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فورس 


ل إلا 4 واكثات 


الإنصاف 


كانه الوفث كت الأئزال وا أ 16 أن كك انزو كا ماين 


حده 

وهو نحبيس الأصل وتسبيل المنفعة 
هل صل بالفعل الدال على القول» 
أو لا بد من القول ؟ 

مثل أن يبنى مسحداً ويآذن للناس 
فى الصلاة فيه . 

صر نحه : وقفت .وحستء وسيلت 
وكنابته : تصدقت وحرمت وأبدت 
لا بد للسكناءة من النية » أو يقرن 
مها أحد الألفاظ الباقية 





ولا يصح إلا بشمروط أربعة أحدها 

أن يكون فى عين بجوز بيعها الح 

مصح وقف المشاع واللى للس 

ولا يصح وقف غير معين » كأحد 

هدن 

ولامالامجوز ببعهكأم الولد والكلب 

ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دامآ , 

كالأنمان 

والمطعوم والرياحن 

الشنرط الثانى : أن يكون على بر 
1 بطلان وقف الستور لغير الكعبة 


كانوا أو من أهل الذمة . 

ولايصح على السكنائس وبيوت النار 
ولاعل حرى » أو مرئد 
ولابصمعل تفسهفى إحدى الروايتين 
وإن وقف على غخيرة م واستثى 
اله كلم منها مذه بحيال 
الشرطالثالث : أن يق ف على معين 
علك . ولابصح على بول . كرجل 
ومسحد 

لا يضح على حيوان لا يملك كالعيد 
هل يصح على أم.الولد والملكاتب ؟ 
لا رضح على الول 

ولا على المهيمة 

الشرط الرابع : أن يقف ناجزا . 
فإن علقه على شمرط :: لم رصح :." ال 
ولا يشترط'القبول ». إلا أن يكون 
على آدى معين 

فإن لم يقبله أورده : بطل فى حقه » 
دون من بعده 

وكان كا لو وقف على من لامحوز » 
نم على من وز 

وإن وقف على جبة تنقطع ؛ ولم 





لك كن له مالا »رأ وااغل من محوز » 
ثم على من لا وز الوقف عليه 

أو فاك : ولوك لكت 

وإن قال : وقفته سنة : لم لصح 
هل شترط إخراج الوقفعن بده؟ 
عللك الوقوف علية الوقف 

نا قلاف فوائد كثيرة 

وإن أتت نولك فهسو حر . وعليه 
قيمته اشترى بها ما يقوم مقامه . 
وتصير أم ولده تمتق بعوته ٠.‏ وعليه 
قيمته 

وجب قبمتها؛فى. تركنه:ة اشترى مها 
ب تكون وقفاً . 


وإن وطثها أجنى بشببة فأتت نود 
وولدها وقف معبا 

إن حك الوقت خطأ:+فالأرش عل 
الموقوف عليه 

إن وقف على ثلاثة ثم على المساكين 


ف مات منهم : رجع نصيبه على 


الأخرين 

اارجع فى شكون الوقف : شرط 
الواقف فى قسمه 

فوائد . الأولى. : بتغين؛ مصرف 
الوقف إلى الجبة العينة له 

الثانية : إذا شرط الواقف لناظره 
آخرة 

الثالثة : إذا أستد النظر إلى اثنين لم 
يتصرف أحدها بدون شرط 





الرابعة : لو تنازع ناظران فى نصب 
إمامة . الم 

الخامسة : إشتمل على أحكام ححة 
من أحكام الناظر 

الشادشة : لورشرط الؤاففك ناطر] 
أو مدرساً الم 

السابعة : يشترط فىالناظر : الإسلام 
والتكليف 

الثامنة : وظيفة الناظر 

التاسعة : لا:اعتراض لأهل الوقف 
على من ولاه الواقف 

الناملوة ##عاسأيحده الف رشا ء شمن 
الوقف 

فإن لم ,نسترط: ناظرا ٠‏ فالنظر 
للحوقوف عليه 

ينفق عليه من غلته 

فوائد . الأولى : لو احتاج الخسان 
السبل . ال 

الثانية : تقدم عمارة الوقف على 
أرباب' الوظائئف 

الثالثة : محوز لاناظر الاستدانة على 
الوقف 

الرزابعة + لو أجِن“الؤقوف عله 
الوقف 

الخامسة : إذا أجره بدون أجرة 
اثثل 

السادسة : : جوز صرف الوقوف 


على عمارة المسحد. 
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السابعة : لو وقف داره على مسحد 
إن وقف على أولاده ٠‏ ثم على 
لكين 

دناليات 

هل يدخل فيه ولد البنين ؟ 

فوائد . إحداها : ل : على ولد 
فلان . وهم قبيلة الح 

الثانة : لو اقترن باللفظ ما يمتضى 
الكذول 

الثالثة : لو قال على أولادى : فإذا 
انقرض أولادى وأولاد أولادى : 
فعلى اأساكين 

الرابعة : إذا حبل شرط الواقف 
وتقنر الغشوق" عليه 

إن وقف على عقبه » أو ولد ولده 
أو ذريته لا بدخل فيه ولد البنات 
ذوائدة بالأوك: ., لظ النيل ١‏ 
كلفظ العقب » والذرية 

الثانية : لو قال : على بنى' بد » أو 
ب بف فلان. ماح 

الثالثة  :‏ الحفيد بقع على ولد الاين 
والبنت 

الرااعة : لو قال الداثمىئ : على 
أولادى وأولاد أولادى الماثميين 
الخامسة : تحدد حق الل : بوضعه 
0 

إن وقف على بنيه » أو بى فلان » 
فهو للذاكور خاصة 


إن وقف على قرابته أو قرابة فلان 





أهل بيته عنزلة قرابته 

قواكناؤ نساقة): مكتررجة 

والعترة : ثم العشيرة 

ذوو رحمه : كل قرابة له من جهة 
الآباء والأميات 


الأيانى :والغزاب من الأزواج لمن 


الرجال والنساء 

أما الأرامل :. فهن النساء اللااى 
فارقهن أزواجون 

إن وقف على أهل قريته.أو قرابته 
إن.وةف على مواليه » .وله موال 
من فوق » وموال من أسفل 
فوائد . الأولى :. العاماء هم حملة 
الشبرع 

الثانة : أهل الحديث : من عرفه 
الثالثة :.الضى والغلام 

الرابعة : ات والفق 

الخامسة : أنواب البر 

السادسة : لو وقف على سبيل الخير 
السابعة : جع الذكر السالم وضميره 
شمل الانق 

الثامنة : الأشئراف 

التاسعة : لو وقف على نى هاثم » 
أو وصى لمم 

إن وقف على جاعة عكن حصرثم 
واستيعابهم 

تفضيل_بعضهم على بعض والاقتصار 


على واحد منهم 





هه لايدقع إلى واحد »أ كثرد دن القدرا 
الذى يدفع إليه من الزكاة ال 

« الوصية كالوقف فى هذا الفصلن 

٠٠‏ الوقف عقد لازم : لاوز فسخه 
بإقالة ولا غيرها 

« . لاحوز سعهإلا أن تتعطل منافعه ا 

١١‏ الاتباع السلاحدء الحكق قن 
آلتها إلى مسحد آنخر.. ويجوز بيع 
بعض 5 لنه وصرفها فى عمارته 

غ٠‏ فوائد 0 الأولى : قول الصئفت : 
لو أمكن بسع إمضه ليعمر به بقيته 

ه٠٠‏ الثانية :. حيث جوزنا بيبع الوقف 
شن يلى بعه ؟ 

١٠ل‏ الثالثة : إذا بسع الوقفت واشترى 
بده 

٠١‏ الرابعة.: لا يشترط أن نشترى من 
جنس الوقف الذى بيع 
الخامسة : إذا يسع المسحد واشترى 
به مكاناً مجعل مشحداً 
السادسة : لا يجوز تقل السجد مع 
إمكان عمارته دون العارة الأولى 
السابعة : يجوز رفع السجد إذا 
لراقا بتكلا هله ذلك 

١١‏ مافضل من حصره وزيته عن 
حاحته 

الا وز غرس شحرة فى السحد 

إن كانه زوش -فئة: مسا 
الكل ا 





13 باب الحبة والعطية 

« هى ليك فى حياته بغير عوض 

د ان قوط فيا ع رودا لاوما + 
صا كشانة + أو غلب فها 2 
اهية 

١١7‏ إن شسرط ثوابآً مجبولا 

عمل الهة عا بتعارف الناس 
هبة 

9 تلزم بالهيض 

؟؟3 عا تقيض الطهية ؟ 

٠+‏ إن مات الواهب : قام وارثه مقامه 
فى الإذن والرجوع 

8 فوائد . الأولى : لو مات النهب 
قبل قبوله : بطل العقد 

الثانية : يقبض الأب للطفل من 
تفسيه 

« الثالثة : لا يصع قبض الطفل 
والمنون لنفسه ولا قنوله 

« الرابعة : لا.رصح من امير قبض 
الحبة .“ولا قبولها 

6؟! الخامسة : عتير لقبيض الشاع إذن 
الريك فيه 

« السادسة:: لو قال أحد الشريكين 
للغبد الشسترك:: أنت: خبيس: على 
اآخرنا نوما 

» إن أرا الغريم غرعه من دينه‎ ٠ 
أو أحله منه برئت‎ ٠ أو وهبه له‎ 


١ ذمقه‎ 











التي سا 


8 (افوائد . الأولى:: من صون البزاءة 
من المجبول : لو أبرأة من أحدها » 
أو أرآه أحده . 
الثانية : لو أيرأه من مائة 
الثالثة : لانصح هية,الدين لغير من 
هو فى ذمته 
الرابمة : لاتصح البراءة بشبرط 
الخامسة : لايصح الإبراء من الدين 
قبل وجويه 
السادعة:: لئ تبار؟ ؛ وكانالأحدها 
على الآخر دين مكتوب . 


السابعة : قول القاذى محب الذين 


بن نضر الله فى حواثى الفروغ.: 
الإبراء من الخرول 
1١‏ تصح هبة الشاع كل مامجوز ببعه 
»م لا تصح هبة الجبول 
م١‏ ولا مالا يقدر على اتسليمه 


« لابحوز تعليقها على شرط ولاشرط 
ماينافى مقتضاها . 
ولا توقيتها 
و العمرى :أن بشول : أعمرنتك هذه 
الدار الخ 
« إن شرط رجوعبا إلى العمر ال 
م1 والشروع فىيعطية الأولاد : القسمة 
على قدر مير انهم بينم بدون مفاضلة 
إن مات قبل تلافى ذلك : ثبت 


للبعطى .. 


١غ‏ 1ءفوائد . إحداها : سَ ما إذا :ولد 
له ولك بعد موثة , 
د الثانية:: .حل ماتقهم : إذا فعله: فى 
غير مرضّ للشب 
ع١‏ الثالثة : اقرز الشهادة على 
التخصيص لاحملا ولا أداء ؛ 
د الرابعة : لا يكزه ‏ للحى .قسم :ماله 
بين أولاده . 
١4‏ إن سوى بينهم فى الوقف » أو 
وقف ثلثه فى مره على بعضهم . 
ه لامجوز لواهت أن برجع فى هبته » 
إلا الأب 
رجوع الفلس فى هبته 
م4١‏ فوائد . إحداها : ذكر: الشيخ 
تق الدين وغيره : أنه لو قال لما : 
أنت طالق إن ل تيزئيى فأبرأته . 
« الثانية : صل رجوع الأب . 
 (‏ الثالثة : لو أسقط الأب حقه.من 
الرجوع ال 
| الرابعة : تصرف الأب ليس برجوع 
« الخامسة: حَ الصدقة 2 الهبة 
فم تقدم 
6٠‏ | السادسة :لو ادعى انان مولودا 
فوهباه أو أحدها . 
« إن تقصت العين » أو زادت زيادة 
منفصلة . 
٠6١‏ الزيادة للان 
در هل تمنع الزيادة المتصلة الرزجوع ؟ 





, 1" 10 إليه 
إن باعه البتب-. م رخع !1 


بفسخ » أو إقالة ٠‏ فهل.له الرجوع؟ 


إن وهبه البب لانه : لم علك 


أنوه الرجوع الخ . 
إن كاتبه : لم جملك الرجوع الح.. 
للاكب أن بخن من مال ولذه ماشاء 
مع الحاجة وعدمها 
إذا لم تتعلق حاجة الابن به 
إن تضرف فى الهبة قبل تملسكها:الخ 
وإن وطىء جارية أبنه » فأحبلها : 
ضارت أم ولد له . 
وولده حر . لاتازمه قبمته 
ولامهر ولاحد 
فى التعزير وحهان 
ليبن 'للائن مطالبة أبيه بديئ » 
ولا قبمة متلف », ولا أرش جناية 
ولا غير ذلك ٠‏ 
فوائد . الأولن : :ليس لورثة الابن 
مطالبة أبيه ما للابن عليه الخ.. 
الثاننة : لو أقر الأب" بقبض: دين 
ائنه . 
الثالثة : لو قذى الأب الدين الذى 
عليه لابنه فى مرضه . 
الرابعة للائن مطالبة أبيه بنفقته 
الواجبة عليه . 

مب ؟ الخامسة : هل لولد ولده مطالبته 
عاله فى ذمته . 

« الحدية والصدقة نوعان من الهنة 








عا فوائد . إحداها : وعاء الهدية:. 
كالهدية مع العرف : 
د الثائية : إن قد بفعلة واب 
الآخرة فقط'. فهو صدقة 
د الثالاة :لو أعطى شيا . وحب 
عليه الاحذ 
+؟ عظايا الررض غر مرَض الوت. » 
أو مرضاً غير موف ال 
وماقال عدلان من أهل الطب : 
إنه وف فعطاناه كالوصة 
+ لا وز لوارث ؛ ولاتحوز لأجنى 
زيادة على الثلك 
1١‏ الأمراضن الْوْعية :كالسل اخ 
م١‏ من كان بين الصفين عند التحام 
الحرب » وفيلكة البحر عند هيحانه 
الخ 
و ١‏ الاش إذ | اصاودليا ننه عه 
.وب؟ الحامل عند المخاض 
( أقوااعك مترعل: حَ السقط » َ 
الولد التام 
07 جَ من حبس للقتل 
2 حٍ الأستير 0 
2 لو ودع حجرحا موحيا 
,0 2 من ذيح أو أ سن عشوتة 
ا إن عحز الثلث عن التبرعات 
النحزة 
زد فإن تنشاوت :قم بين الميع 
با خصص 
د أما معاوضة الريسن أففق الثل.: 











قتصح من زأمن"الماك + وإن كانت | 
مع وارث 

إن حانى اللريض وارثه 

إن باغ الريض تبي وتحاباه : فله 
الخد بالشفعة 

ويعتير الثاث عند اوت 

فائدة : وتفارق العطية الوصية فى 
أرايفة/أشياء 

فائدة : 'وإِنَ باع فريض قفين 
لا علك غيره 42 

إن أصدق امرأة عثيرة: لا مال له 
غيرها 

إن هات قبل ننه 
الحاباة 

لو ملك ابن عمه . فأقر فى مرطه : 


ورثته وسقظات 


أنه أعتقه فى حمته عتق ولم بره 

فوائد . الأولى : لو اشسترى ,من 

يعتق على وارثه 

الثانيبة : ,لو قال : ,نت جر فى 

ادر حيرف 

الثالثة : لو علق عتق عبده عوتث 

قريبه 

الرابعة : لو علق عتق عبسده عل 

. فوحد وهو مريض 

.ه/ا١‏ كذلك على قباسه : لو اشيترى ذا 
رحمه ال حرم فى مرضه الح 

٠ر١‏ لو أعتق أمته وتزوجها فى مرضه 

١م‏ لوأعتقها وقيمنها مائة:. ثم تزوجها 


ل 


وأصدقها مائتين لامالله سواها اح 
1 إن تبرع ثلث ماله . ثم اشترى أباه 
من الثلثين 


عا" كتانتا الوصابا 


وه بالأمن بالتصىفواغينيالوت » 
والوصية بالمال 
تصح من البالغ الرشيد ‏ عدلا كان 
أو فاستقة مدراحلة يأف از أال بنارا 
أو كاذراً 
هم ومن السفيه فى أصح الوجهين 
:ومن الغاقل إذا جاوز العشر 
كلما لا نصح من له دون السبع 
0 فى السكران وحبان 
د لاتصح وصية من اعَتَقل لسانه مها 
مم إن وجدت وصية بخطه 
ما الوصية مستحبة 
يلق رك ا هد الال الكير 
ل 
١9‏ ويكره لغيره إنكان له ورئة 


بودى بخمس ماله 

و١‏ وصية من لا وارث له 

سو لا جوز لمن لهموارث الوصية , إلا 
بإذن الورثة 

9 إلا أن بوص لكل وارث ععين 

يقدر ميراثه 

إن م يف الثلث بالوصايا : محاصوا 


فيه 





8 

١96‏ .إجازة الورثة تنفيذ فى الصحييح من 
الذهت 

6٠‏ من أوصى له فصار عند الوت غير 
وارث : حت الوضية له 

ا لا تصح إجازمم وردثم » إلا بعد 
لوت الوك 

د من أجاز الوصية . نم قال:: إنما 

أجرت لأننى ظننت المال قليلا 
إلا أن تقوم عليه بينة 
إنكان الجاز عننا . .فقال': ظننت 





باق الال كثيراً . لم يقبل قوله 
لايثيت املك للموصى له إلا بالقبول 
بعد الوت 
فإن مات الموصى له قبل موت 
الوصى 
إن ردها يعد مونه 
إن مات بعده » وقبل الرد والقبول 
إن قبلها بعد الوت 
بما يكون الرجوع فى الوضية ؟ 
إن أوصى به لآخرء ولم يقل ذلك 
فهو بينهما 

فوائد . إحداها : لو أوحبه فى 
البيع أو الحبة ؛ فلم يقبل فهما 
الثانية : لو قال :ما أوصيت به 
لفلان فهو حرام عَليه 
الثالثة : لو وصى ثلث مالة شم باعه 
أو وهبه 


سوم إنكاتبه أو دبره أو ححد الوصية | 


سوم إن خلطه بغيره على وجه لا يتميز » 


أو أزال |سمه 


6؟ إن أوصى له بعفيز من صبرة.. 


ثم خلط الصيرة بأخرى 


ب٠»‏ إن زاد فى الدار عمازة , أو 
انهدم بعضها 
4 ؟ إن وص ارجبل : شم قال :..إن 
قدم فلان فهو له .. ؤإن قدم بعد 
موته : فب للاأوك 
« رج الواجبات من ررأس,المال 
إ؟ إن قال : أخرجوا الواجب ,من 
ثلى 
«+١‏ بات الموضى له 
نصح الوصية لكل من يضح عليكه 
+8 تصح لمكاتيه » ومديزه ولأم ولده 
»نصح لعبد غيره 
ع فإن قبلها فهى لسيده 
2 تلصح لعيدة عشاع 
ه؟ إن وصى له ععين » أو عائة 
705 تصح للحمل ٠‏ إذا عم أنه كان 
مُوجوداً حين الوصية 
.“ام إن وصى لمن تحمل هده الرأة 
جسم إن قتل الوضى الو 
2 إن جرحهء ثم أودى له ات من 
بوب قول الأسماب فى الوضية للقاتل 
عم+ إن وصى لصتف .من أصنتساف 
الزكاة .1 


ب 





كعد اظرة بت 


وم؟ إن وضى لفرس حبيس ينفق عليه 
لم0 إن أوصى فى أبواب البر 
.إن أوؤضى أن بح عئة بالف 
99 إن قال : محج عنى ححة بالف .: 
دفع الشكل إلى من بحج عنه 
٠‏ إن عينه فى الوصية بالحج فأنى الحج 
وقال : اضرفوا لى:الفظلل : لم بغطه 
وبطلت الوصية 
>8١‏ فوائد . منها : لو قاك :' محج عنى 
زند بالف 
« ومنها: لا رصح أن. بحج وى 
بإخراجنا 
( .ومنها :لا نحج وازث 
« 7 ومتبحال ماو افمق أن محج عنه 
بالنفقة 
« ومنها : لو وصى بثلاث حجج إلى 
ثلاثة فى عام واحد 
8" إن وصى لأهل سكه ء فرو لأهل 
دربه 
م ؟ إن وصى لخيرانه : تساول أر بعين 
داراً من كل جانب 
44 إن وصى لأقرب قرابته 
2 الأح من الأب» والأخ من الأم : 
تمواءب والأح الشقيق أحق 
هع لاتصح الوضيةلسكنيسة ولابيتنار 
5 لا 52-7 التوراة » والإحيدل 6 
ولالملك.ء.ولاليت 


ولا لهيمة 





5 إن ودى الى وميت يعلم مونه 
فالكل للحى 
/اع؟" فإِن لم يعم » فللحى نصف الموصى به 
لو وصى له 
وليريل أو له وللحائط يثلث ماله 
و الثائية.: لو وصى له ولارسول 
صبى الله عليه وس يثلث ماله 
00 الثالثة : لو وصى له وله 
«. الرابعة : لو وصى ازيد. وللفقراء 
ثلثه 


« فقوائد. إحداها.: 


« إن وصى لوارثه حنم ثالث ماله 


فرد الورثة 
« إن وصى لما شل ماله 
9؟ فوائد . إحداها : لو زّدوا نصيب 
الؤازث 
الثائية :لو أجازوا للوارث وحده 
« الثالثة :لو زدوا:وضية الوؤارث » 
ونصف وصية:الأجنى 
« إن وصى عاله لابنيه وأجنى فردا 
٠‏ إن وض لزيد وللفقراء والمسا كين 
بثلئه 
فواقد + الأولى ‏ تررلق. يكن اله 
ولإخوته ثلث ماله 
« الثانية: لو وكضى ندفن كتتب العلم : 
م تدفن 
« الثالثة : لو وصى بإحراق ثلث ماله 
وه؟ الرابعة : لووصى بعل ثلثه فى 
الترات 





؟؟ يأب الموضى به 
2 تصح الوصية بالمعدوم : ويماقه 
نفع مباح غير امال 
نى؟ إن كان له مال ٠‏ لجميع ذلك 
للموصى له » وإن قل 
ولك + التكلب 
النفع : كلب الصيد » و 1 . 


إحداها : اللباح 


والزرع 
الثانية : تقسم الكلاب اللباحة بين 
والموصى له » والموصىلما 
لو أوصى له كات . وله 


ار 
زر الكالية- 
كلاب 
وه؟ تصح الوصية بالمجهول 
ويعطى ما بقع عليه الاسم 
5ه" « الدابة » اسم للذ كر والأنق من 
الخيل والبغال والخير 
« إن وصى له بغير معين 
بده؟ فإن لم يكن له عبيد 
مه ؟ إن كان له عبيد قاتوا إلا واحدا 
إن قتلوا كلهم . فله قيمة أحدم 
على قاتله 
وه٠؟‏ إن وصى له بقوس > فله قوس 
النشاب 
« فوائد. إحداها : يعطى رك 
1 
الثانية : قوس التشات : هم 
الفارسى 


ئى 





5 الثالثة :. لوكان له. أقواس :من 
عدي 

إن وصى له يكلب ٠»‏ أو طبل » وله 
منها مباح وحرم 

تنفذ الوصية فا عَم من ماله وما ١‏ 
9 

إن وصى ثثلثه » فاستحدث مالا 
هل تدخل الدية فى الوصية ؟ 


إن وصى ععين بقدر نصف الدية 


تصح الوصية بالمنفعة الفردة كالأمة 


وكين وللورثة عتقها 
ولمر ولاية تزويجها وأخذ مبرها 
> إن وطثت بشمهة » فالولد حر ا 
«. إن قتلت فلهم قيمتها 
56؟ ايس اواحد منهما وطؤها 
«. .أن ولدت من زوج ء أو زنا 
55؟ فى نفقتها ثلاثة أوحه 
أحدها : أنه فوكييها ٠‏ فإن عدم 
ففى بيت المال 
الوجه الثانى : أتها على مالكها 
الف نه عل وض 
وتحهان 


يعتبر جميعها من الثلث 


دع 0م 
و بو ءاعتازهار سر بالبات 2 
و أحدما: 
د الوجه الثالى : تقوم عنفعتها » ثم 
تقوم مسلوية اانفعة 
55 وإن ودى لرجل عكاتبه 
5" إن وصى لله عمال الكتابة » أو 


بنجم منها 











” إن.وصى رقنته لرجل ؛ وعا عليه 
ادن 

2 بن أوعكا له بشىء لعينه 

»/٠‏ إن تلف لمال كله غيره. بعد موت 
اللوصى 
إن ل يَأُحَدَّهِ زمانا : :قوم وقت 
إأوت 
إن لم يكن له ثىء سوى المعين 
إنودى له ,ثلث عيد فاستحق ثلثاه 
إن وصى له ثلث ثلاثة أعسد.. 
فاستحق:اثنان أو ماتا 
إن وصى .له بعد لا ملك غيره » 
ولآخر.ثلث ماله . ومالكه غير 
العبد مائتان ا 
وإن كانت الوصية بالنصف مكان 
الثاث . فردوا 
إن وصى ارجل بثلث ماله ؛ ولآخر 
عائة » ولثالث بام الثلث على المائةالح 


8 باب الوصية بالأنصض ب -اء 


و الأجز أء 

« إذا وصى عثل نصيب وارث معين 

« إن وصى له بنصيب ابنه 

إن وكى له بضعف أصيب آبئه : 

أو لضعفيه 

«: إن وصى عثل نصيب وارث لوكان 

« لوكانوا أربعة فأوصى عثل نصيب 
خامس 





مم إن أؤصئ له سوم من ماله ٠.‏ ففيه 
ثلاث روايات 
2 إحداهن : له السدس عنزلة سدس 
مفروض 
و/ا؟ والروايءة الثانية : له سهم ما أصح 
منه المسالة 
« والروابة الثالثة :. له مثل نصيب 
أقل الوؤزثة مالم بزد على السدس 
١‏ إن وصى ارخل مجميع ماله ولآخر 
خصمه 
١م»‏ فإن أجيز اصاحب امال ' وحده . 
فاصاحب النصف التسع + والناق 
لضاخب اللا 
2 لس له إلا ثلثا الال الى كانت له 
فى حال الإجازة 
«" إن أجازوا لصاحب النصف وحده 
قله الصف على الوجه الأول 
« إِذَاخْلف انين 2 وأوصى اأرحل 
بثلث ماله » ولآخر عثل نصيب ابن 
85 وإن كان الجزء الوصى به النصف : 
خرج فيا وجه ثالث ا 
« إن خلف أما وبنتاً وأختآ الخ 
م باب الموصى إليه 
« تصح وصية السلم إلى كل مسم 
عاقل عدل وإن كان عبداً 
م" أو مراهقاً 
7م لا تصح إلى غيرهم 





ام 


إن :وجنات لصفا تيع شه الولوت 

همه إذا أوصى إلى واحد ‏ وبعده إلى 
آخر الع 

.ة؟ فإن مات أحدها 

3ه وكذلك إن فسق 

*.؟ ريصح قبوله للوصية فى حياة الوصى 
والعدرموانه 
ليش لاوصى أن يوصى ؛ إلا أن 
جعل ذلك إليه 

هة؟ لا تصح الوصية إلا فى.معلوم علك 
الموصى فعله 





«, النظر ف,أمر. الأطفال 
9 إذا أوصى بتفريق ثلثه » فأنى 
الورثة إخراج ثلث ما فى م 
9.0؟ إن أوصاه بقضاء دين معين » فأى 
ذلك الورثة : 
4ة؟ تصح وصية الكافر إلى مسلم 
وإلى من كان عدلا فى دينه 


: قضاه بغير عامهم 


هة؟ إذا قال : 


ضع ثاثى ء شثت )2 
دلق حدس شلت 


شثت 


أو اعطه من شت 

”.٠‏ إن دعت الحاجة 2 بسع لعض 
العقاز لقغاء دين اميت أو حاجة 
الصغار 


00 "كاك الفرائض 


( “أسات التوارث ثلانة 


ع .م والوارث_ثلاثة 


٠‏ باب ميراث ذوى الفروض 


. إحداها : 


الأم قد يعصب أخته 


ه.م فائدتان والأح من 
2 الثانية ُ ميراث الروج 
«. .وللحد حاك رابع 
5 1 يفضل عن الفرض“ إلا السدس 
2 إن 4 كن فها ذوج 
.ثم إن كان حد وأخت من أبوين 6 
حت من أت 
(, للام اأربعة أحوال 
م.م حال لما الثالثك 
« حال لما الزاببع وهى أم ولد الزنا 
«- عصبة ابن الزنا عصبة أمه 
به. لا وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه 
وج 
إن كان بعض الهدات أقرب من 
سن 
:لم أم ألى الأم “وأم أنى الجد 
١ع‏ ترث الجدة وابنها حى 
« إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع 
أخوين 
؟ء فإن كانت بنت وبنات ابن 
سقط ول الأبوين شلاثة : بالاان 
وابته 
ىك يأب العصبات 
« ثم الجد وإن علا ثم الأخ .من 
الأون 


م إذا انقرض العصبة من النسب 











65 مق كان بعض بنى الأعمام زوج , 
أو أخا من أم 
وام فإذا استغرقت الفروض امال 
« اوكان مكانهم الحوات لأوون »أو 
لأ : عالت إلى عديرة 
كنتيات اطول سات 
« إذا اجتمع مع النصف سدس ء أو 
الت ناو لقا 
« . وتعول إلى عشرة 
/اام إذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة 
« إذا اجتمع مع 0 سد ا أو 
ثلثان 
د إذالم تستوعب:"الفروض امال » ولم 
اك عصية 
٠م‏ باب لصحيح المسائل 
« إن تبايت : ضربت بعضها فى بعض 
«: ,إن كانت موافقة » كأزبغة .وستة ؛ 
وعشرة 
كم باب الماسحانة 
«ه هى أن عوت بعض الورثة قبل 


قسم تركته 


1 باب 0 التركات 


*؟م باب ذوى الأرحام 


بوم كل حدة دلبت 9 بين أمين « 
أو بأب أعلى من الجد 





سوسم العيات: والعم من الأم الأب 

4" إذا أدلى جماعة بواحد ؛» واستوت 
منازلهم منه . قنصيبه بينهم بالسوية 

إن كان بعضهم أقرب:من بعض . 
من سبق إلى الوارث 
وأسققط غيرة 

«. الجبات أربع : الأنوة» والأمومة, 

والبئوة . والأخوة 

07” من مت" بقرابتين 


. . 
: ورت ,» 


«. أن اتفق معهم أحد الزوجين 
9" بات ميراث الل 


« :تقفاله نصيب ذاكرين ؛ إن كان 
نصيبهما أ كثر وإلا وقفت نصيب 
اثنين 

عام إذا استهل الموؤلود صارحًا ؛ وززث 
3ت .وق مستتناء' العطاس 
والتنفس والارتضاع 

اسم مايدل على الحياة 

« الحركة ‏ والاختلاج : فلا يدل على 
الحياة . 

«. إن ظهر بعضه فاستهل © ثم انفصل 


٠. 


مس إن ولدت توأمين .فاستبلأحدها 2 
و أشكل أقر 2 بيثهما . 
ومم باب ميراث المفقود 
« إذا انقطع خيره لغيية ظاهرها 
السلامة . 





سس إن كان ظاهرها الحلاك . اتتظر به 
تام أز بع سنين ٠‏ 
برسم إن مات موروثه فى مدة التريص ٠.‏ 
برسم إن قدم أخذ نضيبه » وإن لم تأت 
شكةه حَ ماله . 
يوسم لباق الورثة أن يصطلحوا 
و فوائد . الأولى : إذا قدم الفقود . 
بعد قم ماله 
٠.‏ عم الثانية : لو جعل لأسبرمن وقفشىء 
و "الثالثة : الشكل نسنه كالمفقود 


و الرابعة : العملفىالفقودينأوأ كثر 


"١‏ باب ميراث اعكتى 
ان ا نا اع كرما 
م إن كان برجى انكشاف حاله 
أعطى هو ومن معةه اليقين ع 
ووقف الباقى . 
؟4م إن يس من ذلك عوته » أو عدم 
العلامات بعد باوغه 
مم إنكانا خنثين فأ كثر 
وعم باب ميراث الغرق ومن عحمى 
د 
لكا مات وار نان حل ]رش موناً 
مم باب ميراث اهل الملل 
برعم لارث المسر الكافر ؛ ولا الكافر 


| 


هع" إن عتق عبد بعد موث مورثه » 
وقبل القسمة 
.وم برث أهل الذمة بعضهم إغظا/كإن 
اتفقت أديامهم 
« إن اختلفت أديانهم : لم يتوارثوا 
اوم لارث ذف ديا 0 ولالشوو ميا 
لان خلا رت تعدا إلا أن كر 
قبل قم ميات : 
وم إن مات فى ردته قاله فىء 
عروم إن أسم المهوسى » أو أتحاكوا الينا 
وهم باب ميراث المطلقة 
« إن طلقها فى مرض الوت الخوف 
طلاقا لايتهم قيه . وفيه مسائل 
ووم فوائد . الأولى إنكان متهما بقصد 
داعا الراث 
«مء الثائية : لو وكل فى حته من ينها 
مق شاء 
<هم الثالثة : لو علقه على فعل لابد لها 
منه ورثته مادامت فى العدة 
هرهس فإن أ كره الابنامرأة أببه فمرض 
أنه على مايفسخ نكاحها الخ 
د« إن فملت فى مرض موتها مايفسخ 
نكاحها 
ووم إذا طلق أربع نسوة فى مرطه » 
فاتقضت عدتهن » وتزوج ارا 
سواهن 
ون ياب الإقرارمشارك اميناث 


م إذا أقر الورثة كلهم 











سد اش اح 


1 نعتير إقرار الزوج والولى العتق 
« سواء كان القزية نمححب المقر أولا 
مجحنه 1 
دم إن أقر بعك هم ١‏ يشبت السبه 
سدسم إلا أن إشهد منهم عدلان 
« إذا خلف أخاآ من أب .وأخاً من 
أم 9 فأقر بأح من أبوين 
4م فلو خلف ابنين ٠‏ فأقر أحدما 
حون . 
إن خلف ابنآ فأقر بأخوين بكلام 
متصل 
6ه إن أقر بأحدهما بعد الآخر: أعطى 
الأول نصف مافى دده 
« .إن أقر بعض الورثة بامرأة للمبت 
5" إذا قال رحل ماران وأنتا 


أخى . فقال : هو أنى ولس ناحو ]| 


« إن قال ماتتزوجقءوأنت أخوها. 
قال لمع رحبا 
55 ببق سبمة لايدعبها أحد . 
"م باب ميراث القاتل 
كل قتل مضعون قاض أو دية » 
أو كفازة » :ضختر كان القاتل 
كارا + 
القتل قصاصاً أو ندا . أو دفما 
عن نفتنه » وقتل: الباغئ العادل » 
والعادل الباغى . 
+ باب هرات المعتق :لفضه 


« لابرث العبد الا.عند عدم وارث 





م 2 المعتق بعضه زه الذر 
فلورثته . 
« يرث وبححب بقدرمافيه منالرية 
؟لا” إذا كان عصيتان ؛ نض ف كل واحد 
منهما حر ؛ كالأخورن 
م نأب الولاء 
0 كل من عق عَنّْداً 6 أو عتق عليه 
دحم ف انسابة فلك ولاو 
بام من كان دام أويه 0 الل 
ولم عسه رق قلا ولاء عليه 
امام من أعتق سائيةء أو فى زكاته ,» 
اف در آى القاد ه17 أو قل 
لا ولاءلى عليك 1 
م/ا” مارجع من ميراثه رد فى مثله . 
م/م من عدو عنمده عق ميث أو حى 
بلا أمرىة 
مم إن أعتقه عنه 00 ٠‏ فالولاء 
للمعتق عنه . 
مم إذا قال : أعتقه والغن على » أوقال 
أعتقه عنك وعلى عنه 
مم إن قال الكافر لرجل : أعتق 
عبدك السم عنى وعلى ينه 
« من أعتق عبداً ساينه فى دينه 
يرس لاترث النساء من الولاء إلاماأعتقن 
أو أعتق: أمن أعتقن” + أو كاتين » 
أو كانتت من كاتان 
تزع ولا برْث متنه ذو فرَض + الا :الأب 
والحد » بزثان السدس 





جاع 


كرس الولاء لا بورث 
بم إذا مات العتق » وخلف عتيقه 
وابنين 
اذا اشترى رجل وأخته أنإها أو 
أخاها 
رم اذا ماتت امرأةهء /وخلفت انهيا 
وعصيتها ومولاها 
« إن أعتق الجد لم حر ولاءهم 
.ونم إذا اشترى الولد عبداً ٠‏ فأعتقه ثم 
اشترى العتيق أبا معتقه » فاعتقه 
« لوأعتق الحرى عنيذاً 6 م سى 
العيد معتقه فاعتعه الخ 
لوم وهو الزء الدائر . لأنه خرج من 
الأخ وعاد اليه 
وم لكاب العتق 
دو هومن أفضل القزت 
« ذوائد . منها : أفضل عتق"الزقاب 
ومتا عتق ال كن “أفقل* من 
عتق الأنق 
ومنانتعتق + الأننى كدق الذكر 


التعدد فى العتق أفضل من 


عم الثاننية : لو أعتق عبده أو أمته 


د الثالثة : يصح العتق عن نصح وصيته 
مبيوع صر به لفظ العتق والحرية 





يروم قوله «لاسبيل ىعليك؛ ولاسلطان 
لى عليك » ولاملك لى عليك » الم 

وروم قوله لأمته وأأنت طالق أوأنت 
عراه )1 : 

هيوم إذا قال لعبده « أنت ابنى » 

» إن أعتق حاملا : عتق جني ا‎ ٠٠. 
إلا أن يسحيه ال‎ 
العتق بالملك‎ 
إن ملك ولده من الزنا‎ 
إن ملك سيهما من تعتق عليه بغير‎ 
المبراث‎ 

م. ع وعليه قبمة اف شريكه 
إن كانمعرا لإعت عليه إلاماملك 
إو ناتك اواك 


0< 
إلاماملك © مسرا كان أو معسراً 


عتق أمنه 
ٍ_ 


إن مشسل بعبذه . لخقدع أنفه , 
أو أذنه ونحوة 
.ع قوائد . إحداها : حيث قلنا يعتّق 
بالتتئل : يكون الؤلاء لسيده 
و الثاننة : هل يعتق عجرد الثلة » 
أو يعتقه عليه السلطان ؟ 
م« الثالة:: قول الشيخ تق الدءن : 
لو استكره المالك عبده على الفاحشة 
تق عليه 
بير.ع الرابعة : مةهوم كلام الصنف : أنه 
لو مثل بغبد غيره لالعتق عليه 
د الخامسة : أنه لو لعن عبد لايعتق 


عليه بذلك 











59-8 


هاه 4 السادسة : لو وطىء تخاربته الماحة 
الى لانوطأ مثليها 
هال العبد امعتق لسسندة 
« إن أعتق جزءاً من عبده , مغيتآً 
أو:مشاعة 
:+4 إن أعتق ششركا له فى عند 
د عليه قبمة باقيه بوم الفئق لششريكه 
إن كان معنيو :لم يعتق إلا نضيبه 
وق حق شريكه فيه 
إذا كان العبد لشلاثة : لأحدمم 
نصفه ولآخر'ثلثه . وللثالك سدضه 
إذا أعتق التكافر نصنبه من مسل 
ذا ادعئ كل واحد من التشريكين 
أن شربكه أعبّق الصبنه مثة 
إن-اشتزى أحدها نصيب ضاحبه 
إذا قال أحدالشريكين:: إذا أعتقت 
نصيبك فنصيبى حر 
إذا قال إذا أعتقت نضيبك , فنصيئ 
حر مع فييك 1 
417 اصح تعليق العتق بالصفا ت كدخول 
الدار:. ومجىء الأمطاز 
4 له بعه » وهبته » ووقفه 
« إن عاد إليه : عادت ااضفة إلا أن 
الكو قد وحجدت منه فى:حال 
زوال مله 
8 تبطل الصفة عوتة 





1ع بإن :قال أ: إن : متلسكت"فلانا , افوا 


حرء ال 


38 إن قالة العند : لم يضح 

5 إن قال : آخرمماوك أشترييه وو حر 

٠غ‏ إن “قال لأمته 2 ولد تلديته 

فهو عر 

إن ولدت توأمين ٠‏ فأشكل الآخر 

منهما 

هل يتبع ؤلد المفتقة بالضفة أمه فى 
الشق؟ 

؟5 إذا قال 'لعتثتده :أأنت خَرَ وعليك 


| +45 إن قال :“أنت خر على أن 'مخدمنى 


سئة . 

»© :فوائد”: ,الأوإن':١'لوة‏ التشتئق نفعه 
مدة معلومة 

« الثانية : لومات السسسدففى أثناء 

السئة الم 

« موز للسيد 

هعغ الرابعة : م 

استثقى الشند 


بيع هذه الخدمة 
يذككر الأصحسات مالو 
خدمته مدة حياته 
« الخافشة :لو باعة نفسه عال فى بده 
نة السادسة : لو-قال : إن أعطيتق 
ألفاً ٠»‏ فأنت “حر 
55 إن قال : كل تماوك لى "حر : عق 
عله مدو اع 
459 إن قال-: أحد غبدى خنز : أقرع 
بينهما . 


إن أغتق عبداً ثم أنسيه : أخرج 
بالقرعة 





,0خ إن أعتق: جزءاً من عبده فى مرضه 
أودبره 

.9؟؛ إن أعتق ششركا لها فى عبد : أو ديره 

« إن أعتق فى مرضه ينه بايد 
قيمتهم سواء 

.بغ إن أعتقهم »فأعتقنا ثلثهم . ثم ظهر 
له مال مخرجون من ثلثه الم 

« إن اعتق واحداً من ثلاثة اعد 
فات أحدثم فى حياته 

#٠‏ إن أعتق الثلاثة فى مرضه . ات 
أحدثم فى حياة الشيد 

؟*2 باب التد بير 

د هو تعليق العتق .بالموت © يعتسير 
من الثلث » يصح م نكل من آصح 


وصنته 


عمع صر محة : لفظ العتق والخحرية | 


بالموت . ال 


2 يصح. مطلقاً ومقيداً 


2 إن قال مق شئت فأنت مدر 

د إن قال إن شئت فأنت مدر 

يسع إن .قال : قد رجعت فى تدبيرى » 
أو أبطلته 

/حمع له بيع المدبر وهبته 

.هع إن عاد إليه عاد التدببى 

«. ماولدت المديرة . بعد تديرها: 
فيو عتزلتها 

٠‏ ؛ لايتبعها ولدها قبل التدير 

1 2 إضاية مدرتة 


عت 


ا 





إذا كائب المدبى أو دبر الكاتت 

؟4: فاو أدى عتق . وإن مات سيده 
قبل الأداء عتق 

عع إذا دبر شركا له فى عبد 

« إذا أسل مدير الكافر:لم يقر فى بده 

44 من أنكر التدبير لم ممع علية 
إلا بشاهدين 

هخ إذا قتل المدبر سيده 


+:: .باب اللكتابة 


د هى بنع العبد نفسة عال فى ذمته » 
وهى مستحة لمن بعلم فنه خيراً 
7ع هل تسكره كتابة من لاكسب له؟ 
مع إنكاتب المميزعبده بإذن وليه الح 
« .إن كاتب السيد عيده المميز :: صح 
د .لا تصح إلا بالهوة . وتتعقد بقوله 

« كاتبتك على كذا ال 


| .هع لاتصح إلا على عوض معلوم 


و4 تصح على مال وخدمة. » سواء 
دمت لد نسلا لطوت 

« إن أدى ماكوتب عليه أو أبرىء 
منة : عتق 

هع فاومات قبل الأداء : كان مافى 
يده لسيده 

د« إذا عجلت الكتابة قبل عحلبا : 
لزم السيد الأخذ 

عءغ إذا أدى ؛ وعتق.. فوجد السبيد 


بالعوض عيبا الح 











8 غلك المكاتب السفرز 

« إن شرط عليه أن لااتسافر» 
ولاايأخذ الصدقة ٠‏ قبل يصح 
الشرط # 

05 ليس له أن يزوج ء ولا يتسرى'. 


ولا بترع ولا يعرض ولا محابى ال أ 


وة؛ وولاء من يعتقة ويكاتيه : لسيده 
لا يكفر بالمال 


| هل له أنيرهن »أو يضارب عالهة‎ ١ 


5 ليس له ثمراء ذى رحمه , إلا بإذن 
سيد 

« له أن يقبلهم إذا وهبوا له :أوأوضئ 
له بهم » إذا ل يكن فيه خترر عاله 

43 ومق ملكيهم لم يكن له بعهم . وله 
كيم اع 

قير 

4 كذلك امسج فى واد من أمته 

« واد المكاتبة الذى ولنّته فىالكتابة 

30 إن استولد أمته ؛ فبل تصي رم ولد 
بح حله عبار" 

« لابيعه درا بدرمين 

5 إننه حنسسة مدة . فعليه أرفق 
الأمرين به 

«- ليس له وطء مكاتبة إلا أن شترط 


57 إن وطثها ول يشترط © أو وطى, / 


أنه فلها عليه امور 
2 يؤدب ولا يلغ ته الحد 


ا 





| 
إ 
ٌ 
إ 


7 مق ولدات مته : صازرت أم ولد له 
وولده خراء شواء وطثها شرط 
أو إغيره 

8 إن أدت:عتفت . وإن” مائت قبل 
أداعها اعفث وها قل ماق من 
كتابنها 

« ومافى يدها الحماء إلا أن يكون 
قد عحزها 

« خذالك الحج فها إذا أعتق 
المكاتب سيده 

55 إن كاتنت اثنان جاريتهما . ثم 
وطثاها . فلها المهر علي كل. واحد 
منهما » وإن ولدت من أحدهما : 
صارت ولد له 

١‏ بغرم لغرم لشريكه نصف قيمتها 

7غ هل شرم صف قمة ولدها ؟ 

« محوز مع الكاتب 

١‏ إن اشترى كل واحد من المكاتنين 
الآخر . صح شراء الأول » وبطل 
شراء الثالى » سبواء كانا لواحد 
أو اثنين 
إن أسر العدو المكاتب ء فاشتراه 
رجل فأحبٍ سيده أخَذه تخا اشتراه 
وإلا فهو عبد مشتريه مبق على 
ماق من فاخنة تق الأذاء : 
لاله 

ان حنى على شيذة ؛ أو أجائ : 


قعله قداء 'تفئئة 





عباغ إن كانت على أجنى ات 
وإلا فسخت الكتابة وبيغ فى 
الجناية قنآ 
د الواجب فى الفداء.: أقل الأمرزين.. 
من قيمته أو أرش جنايته 
وبع إن ازمته دون تعلقت بذمته : 
شخ تيا :سد البق 
وبع السكتابة عقد لازم من الطرفين . 
لاندخلها خيار 
د يعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من 
قوم مقاقه من الورثة 
دمغ فإن حل حم فلم نؤده » فلسيده 
الفسخ . وعنه لابعحز حق حل 
حمان أوقد عحزت 
ب/اع وليس للعيد فسخها 
3 زوج ابنته من مكاتيه ءلم مات: 
انفسخ النسكاح 
و نحبٍ على سيده أن يؤتيه ربع مال 
الكتابة . إن شاء وضعه عنه» 
وإن شاء قبضه . ثم دقعه إليْه 
يريغ إن أدى ثلاثة أرباع المال » وعجز 
عن الربيع : عتق » ولم تنفسخ 
الكتابة فى قول القاضى وأسحابه 
٠‏ إإن كاتت عبيداً له كيتابة واحدة 
بعوض واحد الخ 
ومع إن اختلفوا .بعد الأداء فى قدرٍ 
ما أد ىكل واجد منهم 


| ١مغ‏ محوز له أن كاتنت يعم عبسدو. 


فإذا أدى عت ق كله 

| .« بجوزكتابة حصته من العبد الشترك 

إغير إذن شريكه 

ز مغ فإذاأدى _ماكوتت عليه ومثله 
أسيده الايد: عتق كله 

د إن أعتقااشريك قبل أدائه :. عتقق 
عله كله إن كان موسيرا ٠‏ وعليه 

قيمة نصيب السكاتب 

إن كاتبا عبدها : جاز ؛ سواء كان 

على التساوى أو التفاضل الخ 

إن اختلفا فى الكتابة : فالقول 

قول من ينكرها 

إن اختفا فى قدر عوضيها . فالقول 

فول السد 

إن اختلفا فى وفاء مالمما . فالقول 


قو ل السيد 


ادع 


فإن أقام العبد شاهداً » وحلف 
معه أو شاهداً وامرأتين : ,ثبت 
الأداء وعتق 

السكتانة “الفاسدة , مثك أن بكاتبه 
على جمر أو ختزير :. يغلب فيهبا 
حَ الصفة 

تنفسيع : يموت اليد وجنونه 
والحجر للسفه 

إن فضل الأدان فضل : فهو لسيده 
هل يتبع الكاتبة ولدها فيها ؟ 

















0 


اش 


ةع باب أحكام ات الأولاد | 


1 - 2 
« إذا علمفت الآمة من سسيدها. 


فوضعت منه ماتبين فيه بعض خلق 
الإنسان : صارت بذلك أم ولد 
فإذا مات : عتقت » وإن لم يلك 
غيرها ٠‏ 

١؛‏ إن وضعت جما لالخطيط فيهء 
مكل المدعة 

؟وغ ان أصاءها فى ملك غيره شكاح 
أو غيره ؛ ثم ملسكها حاملا : عتق 
الجنين . ول تصر أم ولد 

غة أحكام أم الولد : كام الأمة فى 
الإجارة والاستخدام والوطء وسائر 


أ 


أمورها 
هوخ ثم إن ولدت من غير سيدها : 
فلوادها حكها فى المتق يموت 





سيدها » سواء عتقت أو ماتت قبله 

/انوع إن مات سيدها , وهى حامل منه . 

فبل تستحق النفقة لمدة حملها 9 . 

« إذا جنت أم الواد , فداها سيدها 
بقيمتها أو دونها 


4 إن عادت غنت فداها أرضاً 
9 إن قتلت سيدها عمداً . فعلييبا 
القصاص 
« فإن عفوا على مال . أوكانت 
الجنابة خطاً 
وتعتق فى الموضعين 
2 لاحد على قاذفها 
١ءمه‏ إذا أسابت أم ولد الكافر » أو 
مدبرنه : منع من غشيانها وحيل 
بينه وبنها 
٠ه‏ أجبرعلى نفقتها إن لم يكن لاكسب 
« إذا وطىء أحد الشركين الجارية . 
فأُولدها : صارت أم ولد له . 
وولدهحروعليه قيمة نصيب شمريكه 
6٠#‏ إن كان معسراً : كان فى ذمته 
« ان وطئها الثانى بعد ذلك , 
فأولدها . فعليه مبرها 
« إن أعتق أحدها نصيه بمد ذلك . 
+٠ه‏ وهو موسرء قهل يقوم عليه 
نصيب شريكه ؟ 














_ بج وار سايم ا 3 

0 وا نع مر دقع 'تتعطلما التلئا يمه وطلونة 

١ 1 1‏ اخلق 1 0 0 
0 اشع مادم إياب صنمائماة عروف ام وديا لز هوري 

ا ولا خفلا كار #الدمكن لاقع الام 

١‏ ا دوعر نالوم دقرنا رع ؤ ونا 

ا 0 ال 3 


آضزك ال الجزخ “عادر امعان هارا 1 إعئلاف 
* داكددررب إنخار مصلوة ٌ 


* لاط سيره ا . ١‏ 
١‏ 
ا 





مج 











الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث من نسخة مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية . 
0١‏ ليذ عن نس الؤف دوي 
ومى النسخة الى عثرنا علها نتيجة عحث الأخ فؤاد السيد . أمين الخطوطات 








مف راج مز لالهو هام ميعزل 


الف شيخ الإسلام العلامة الفقيه الحقق 


علا لد دإليسنك دين سيمانَ المترداوى 


الحنبلى تغمده الله رحمته 
صفحه وحفقة 
مرك لفان اقيق 


الطبعة الأولى 





على نسخة مخط المؤلف 


حق الطبع محفوظ 


١7‏ شعيان 3 م - وى مارس 9917م 





مطعة السنة المحمدية 
١‏ شارع شريف ياشا الكبير ‏ القاهرة 


511 














ولتم 


قوله ( وهو تخبيس الأمْل وليل النقمَة) . 

وكذا قال فى الحداية 0 لو 7 المستوعبت © واتخلاضة » والشكانى » 
والتاخيص » والرعايتين » والخاوى الصغير » والوجيز» والفائق » وغيرهم .. 

قال الززاكقى + وأزاديت ماحد بهذا الم - مع شروطه المعتبرة ١‏ وأدخل 
غيرهم الشروط فى الحد . اتبئ : 

وقال فى المطلع : وأأخل المصنف ل مجمع شروط الوقف . وحذه غيره فقال : 
نحبيس مالك مظلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطم تصرف الواقف 
فى رقبته ؛ يصرف ريعه إلى جهة بر » تقرباً إلى الله تعالى . انتهى . 

وقال الشيخ تت الدبن رحمه الله : ناك الحدود فى الوقف اه كل عبن 
مرو عار 

فأدخل فى حده أشياء كثيرة » لانحوز وقفها عند الإمام أحمد رسهه الله » 
والأضعات بادا خكيا. 


قوله ( فيه روايتآن . لِحْدَاعا : أنه سل بالقول والفئل الدَال 


ل 5 
٠‏ مثا له المصتف. . ؤهذا الدحاك + 
قال المصنف » والشارح » وصاحب الفائق » وغيره : هذا ظاهر المذهب . 
قال الحارثى : مذهب أنى عبد الله رححه الله : انعقاد الوقف به . وعليه 
الأصحاب ب 


وجزم به فى الجامع الصغير » ورءوس.المسائل. للقاضى » ورءوس المسائل 





لأبى امطاب » والكافى » والعمدة » والوجيز » وغيرم . وقدمه فى الفروع وغيره ٠‏ 

والررايم ارزمْرى 5 لايصح إلا بالقول وحذه 5 مثل المصئف . ذكرها 
القاضى فى الحرد . واختاره أو مد الجوزئ ٠‏ 

ومنع المصنف دلالتها.. وحمل المذهبٍ رواية واحدة ٠‏ وكذلك الخارتى . 

اير : قال فى المطلع : السقاية ‏ بكسر السين ‏ الذى يتخذ فيه الشيراب فى 
الواسم » وغيرها .عن ابن عباد . قال : والمراد هنا بالسقاية : |الننك المبنى لقضاء 
حاجة|الإسان . سمى بذلك تشببا يذلك . 

قال : وم أره منصوصاً عليه فى شىء من كتب الاغة والغريب.. إلا بمعنى 
موضع الشراب » و ععنى الصواع . انتهى ٠.‏ 

قال الحارثى : أراد بالقاية : موضمع التطهر وقضاء الماجة » بقيد وجود الماء . 
قال : ولم أجد ذلك فىكتب الاغويين . و إنما هى عندم مقولة بالاشتراك على 
الإناء الذى يسقى به » وعلى موضع الستى . أى المسكان المتخذ به الماء . غير أن 
هذا يقرب ما أراد المصنف بقوله « وشرعبا » أى فتح بابها . وقد يريد به معنى 
الورود و9 انمى : 

قلت : لعله أراد أع مما قالا . فيدخل فى كلامه : لو وقف خابية للماء على 
الطريق» ونحوه . و بنى علمهاء ويكون ذلك تسبيلا له . وقد صرح بذلك المصنف 
ف 6 وغيره * 

قال الزركقى : لو وقف اسقانة : ملك الشرب منها .لكن برد عل ذلك 


قوله « و يشرعبا هم 5 


. 
2-2 


مهم : قوله ل( مث 1 إلى مُسجدًا »4 


آم وق تناع عن سد . 


ادن لئاس فى الصّلاة فيه 4 





أى إذثا عاما . لأن الإذن الخاص .: قد يقع على غير الموقوف ٠‏ فلا يفيد 
دلالة الوقف . قاله 0 3 


رةه 


قوله لإ وَصَرِنحه #روقك , وتبسن : مكلت 4 ا 

وقفت » وحبست : صر يح فى الوقف » يلا تزاع . وهما مترادفان » على معنى 
الاشتراك فى الرقبة عن التصرفات امن يل لماك . 

وأها « سبلت 6 فصريحة على الصحيح من المذهب . وعليه الأحماب . 

'وقال الحارتى : والصحيح أنه بنع متزجعيا لقوله عليه الصلاة والسلام 
3-2 الأصل تفل اع 4 . 
غابر بين معنى « التحبيس »© و « التسبيل » فامتنع كون أحدها صر بحا 
فى الآخر. 7 

وقد عل 0 ن الوقف : هو الإمساك فى الرقبة عن أسباب الملكات . والتسبيل : 
إطلاق المليك . فكيف يكون صر با فى الوقف ؟ اتنب . 

قوله ( وكتاية 5000 بوعومت اوجتت اب 

أما « 'نصدقت» وحرمت © فكناية فيه بلا خلاف أعامه . 

م «أبذت » فالصحيح من المذهب : با من ألفاظ الكناية » وعلية 
جماهير الأصماب . وقطم بلخم 

وذكرأ بو الفرج أن « أبدت 6 صرب فيه . 

قوله ( فلا بصم الوق بالسكتاية. إلا أل ويه )4 بلاتزاع . 

ون ا امد لاط البافية ) . 

عن :الألفاظ المسة من الصري والكناة . 


ع2 


وح ار رك لوكت مد ته وقوه 





وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وذكر أنو الفرج : أن قوله « صدقة موقوفة » أو مؤبدة » أو لابياع » 
اكتاية 

وقال الحارثى : إضافة « التسبيل » عحرده إلى « الصدقة » لايفيد زوال 
الاشتراك . فإن « التسبيل » إنا يفيد ماتفيده الصدقة» أو بعضه . فلا يفيد معنى 
زائذا ” 

وكذا لو اقتصر على إضافة « التأبيد » إلى « التحر يم » لايفيد الوقف » 
لأن التأبيد قد بريد به دوام آلتحر يم . فلا مخلص اللفظ عن الاشتراك ٠‏ قال : 
وهذا الصحيح 0 

وقد قال المصنف» والشارح +أرطر هنا <> لو جز سطاوانية |وططل نا 
صح . وكذا لو جعل وسط داره مسحداً » ولم يذكر.الاستطراق : صح »كالبيع . 

قال فى الفروع : فيتوبجه منه الااكتفاء بلفظ يشر بالمقصود . وهو أظبر على 


03 2 َ عٍِ 3 3 
اصلنا . يضح 2 حملت هذا للمسحد «( أو «ق المسحد «( ونحوه . وهو ظاهر 


نصوصه . 

وصحح فى رواية يعقوب : وقف من قال « قريتى التى بالثغر لمواىَ الذين به » 
ولأولادهم » قاله شيخنا . 

وقال : إذا قال واحد ء أو جماعة د جعلنا هذا المكان مسجداً » أو وققاً » 
صار مسحداً » ووققاً بذلك . وإن ل يكلوا عمارته . 

وإذا قا لكل منهم « جعلت طق لامشحد » أو «فى المسحذ » ونحو 


ذلك صارا يذلاك ل تيد “امون 








فائرتان 

3 : إذا قال « تصدقت ا عي افلاناانا"روكر مسيم أراطقين د 
والنظرلى أيام يام حياتى . أو لفلان » ثم من بعده لفلان »كان مفيداً للوقف . وكذا 
لوقال « تصدقت به على فلان . 3 من بعده : على 5 على فلان » أو 
( تصدقت به على قبيلة كذا » أو « طائفة كذا »كان منيداً لاوقف : لأن ذلك 
لايستعطل فيا غداه . فالشركة متتفية'. 

الثائي : لو قال « تصدقت بدارى على فلان » ثم قال بعد ذلك « أردت 
الوقف » وم يصدقه فلان :لم يقبل قول المتصدق فى الم . لأنه مخالف لأظاهر . 

قلت : فيعابى بها . 

قد (ولا تسح إلا« شروط أرْبعَة م 0 000 فى عن 


وذ يها تكن الفاغ ]ناتاس جاه من . 


شاف الدرف ١‏ الاعارة _ وجول ااذه وعلبوالاضات, 


واعتبر أبو تمد الجوزى يقاه متطاولاً دنا ل وان 
قوله ! كالمقار وَالحيَوَانِ » والأنآث » واليتلج) . 


أما وقف غير المنقول : فيصح بلا تزاع 3 





وأما وقف المنقول ‏ كالميوان » والأئاث » والسلاح ؛ وتحوها 
فالصحيح امن اللذهب : صحة وقفها . وَعليه الأصماب . ونض غلية . 
وعنه : لا يصح وقف غير العقار. نص عليه فى رواية الأثرم » وحفيل . 
ومنع الحارثى دلالة هذه الرواية » وجعل المذهب رواية واخدة . 

ونقل المروذى : لا يجوز وقف السلاح ٠‏ ذكره أنو بكر . 

وقال فى الإرشاد : لايصح وقف الثياب. 





.0 لاه ل اليه 

قوله ( ولصح وقف الشاع »4 : 

هذا الذهب . نض عليه . وعليه الأصماب قاطبة . 

وفى طريقة بعض الأصماب : ويتوجه من عدم حة إجارة الشاع :عدم 
صحة وقفه . 

فائرمٌ : قال فى الفروع : يتوحه أن لاع لو وقفه ندا ثبت فيه ّ 


السجدف الخال » فيمنم من الجنب . م القسمة متعينة هنا » لتعينها طريقاً 


للانتفاع بالموقوف . انتهئ . 
وكذا ذ كره ابن الصلاح . 
قوله ( وَيَصحّ وَقَف الخُلٌ ليس والمارية ) . 


هذا المذهت:. وعليه جاهير الأصحاب . 

قال المصنف وغيره : هذا المذهب . 

قال اانا : هذا الصحيح . 

وذكره متاح التليض عَن”غانة الأطحات': 

واختاره القاضى ؛ وأبواخطاب » وابن عقيل ؛ والمصنف » والشارح » فى اخرين 
ونقلها الأرق » وحزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع 2 الحل وغيره . 

وعنه : لا بصح . اختاره أن أن فوس دك اللارك زوتا وها لللقاضى > 
وان عقيل . 

قال فى التلخيص : وهذه الرواية مبنية على ماحكيناه عنه فى النع فى وقف 
المنقول . وأطلقهما فى الرعاية . 

فائر : لو أطلق وقف الملل : لم يصح . قطم به فى الفائق . 

قات : لوقيل بالصحة » ويصرف إلى اللشن وااغارية : لكان متجها . 
وله نظا . 











6 


قوله (ولا يصمح وقف عير مين كأحَد مدن ) . 

هذا المذهى :لجارلا« 0111ظ : 

وقال فى القلخيص : و>تمل أن يصح »كاامتق . 

ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحه الله - فيمن وقف دارا وم بحدها_ قال : 

يصح » وإن لم بحدها . إذا كانت معروفة . اختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . 
فى الصحة : مرج البهم بالقرعة . قاله 1 ف ؛ وصاحب الرعاية وغيرهها . 

قوله ( ارصم وق ف مالا ور ينه كأ م الود والكلي) 1 


أما أم الولذ : فالصحيح من المذهنث » وعلية الأصحات : أنه لايصح وقفها . 


قطم به فى الغنى 2« والشرح » وشرح الحارثى 2 والفروع وغيرمم . 
وقيل : يصح ٠.‏ قاله 2 الفائق : 
وأطلقهما فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 
قلت : فاعل مراد القائل بذلك 
سيدها حياً . على قول يأتى . 
1 وجدت صاب الرعاية التكبرى قال : وفى أم الولد وجهان . 
ات : إن صح 8 وقفها . وإلا فلا ٠‏ انتهى 
ن يلبئى على هذا أ حم وقغما قولا واي د 


: إذا قيْل محواز'بيعها .أو أنه يصعح مادام 


_ 


وعند الشيخ تتى الدين رمه الله : لايصح وقف منافع أم الولد فى حياته . 
فار مان 


إصراها : قال الحارنى : المكاتب - إن قل بمنع ببعه - فسكأم الولد 
فلإن فا لوا كا هو الذهب ‏ فقتضى ذلك : حة وقفه . ولسكن إذا 
أدى : هل يبطل الوقف ؟ يحتاج إلى نظر . انتهبى 
الثائيز : حم وقف البرحم ببعه ... على مايأتى فى بابه .. ذاكر 


لاهن «النركشى وقازير. 





اداو جح 


وأما 2 الشكلات «( فالصحيح من المذهب 9 أنه لايصح وققفه 2 وعليه 
الأصحماب ٠.‏ لأنه 2 يصح بيعة . 

وقال الحارنى فى شرحه : وقد ث, رج الصحة من حواز از إعارة الكاب الحم 
“كاضرج حواز الإجارة . المصول تقل المنقعة » والمنفعة مستحقة بغير إشكال 
خرن تتفل . 

قال : والصحيح اختصاص النهى عن البيع 5 1 عدا كلب الصيد ١‏ بدليل 
رواية حماد بن سامة عن ابن الزبير » عن جار بن عبد الله رضى اله عهها قال 


«عيى. رصويل الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السكلب © والستور »!إلا كلب 


الصيد » والإسناد جيد . فيصح وقف الحلم اد 


وفى معناه جوارح الطير » وسباع المهام الصيادة يصح وقفها و يجوز بيعها » 

خلاف غير الصيادة ا 
ومر فى المذهب رواية بامتناع بيعها ‏ أعنى الصيادة - فيمتنع قبا عل : 

أصح . انتهى 

ا الشيخ شق الدين رحمةه امه : جه وقف الكلت العلم ع« والجوارح 
ا » وما لا يقدر على امم 2 

3 2 0 0000 2 2د 

قوله +( وَلا مالا ينتقم به مع بقائه داعا » كالاثمآن 6 . 

مساوم 1 

إِذا وقف الأثمان . فلا مخلو: إما أن يقفها لاتحلى والوزن » أو غير ذلك . 

فإن وقفبا لاتحلى والوزن » فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . ونقله 
الجاعة عن الإمام أجد رجه الله . وهو ظاهر ماقدمه فى الغنى » والشرح : 

قال الارئى : وعدم الصحة أصح . 

وقيل : يصح . قياساً على الإجارة 

قال فى التلخيص : إن وقفا لل ينه عا . فقياس قولتاى فى الإإجار ره أله لصح . 

فعلى هذا : إن وقنها وأطلق : بطل الوقف . على الصحيح . 














وقيل : يصح » و يحم لعليهما . 

وإن وقفها غير ذلك : لم يصح . على الصحيح من المذهب . 

وقال فى الفائق وعنه : يصح وقف الدر رام ٠‏ فينتفع بها فى القرض ونحوه . 
اختاره شيخنا . يعنى به الشيخ تق الدين رحمه الله . 

وقال فى الاختبارات : ولووقف الدراهم على الحتاجين : لم يكن جواز هذا بعيداً 

فابرتان” 

إعراما : لو وقف قنديل ذهب » أو فضة على مسجد : لم يصح . وهو باق 
على ملك ر به فيزكيه . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : بصح . فيكسر وويصرف فى مصالمه . اختاره المصنف . 

قلت : وهذا هو الصواب . 

وقال الشيخ تقى الدين رسمه الله : اووقف قنديل نقد لانى صل الله عليه 
وس : صرف لخيرانه صلى الله عليه وس قيمتة . 

وقال فى موضع آخر ا النذرا للقبور هو للمصالح » مام بعلم ربه » وف الكقازة 
اللحلاف ٠‏ وإن من اسن صرفه فى نظيره مره ن المشروع . 

ولو وقف فرساً سرج ولام مخض ض : صح . ع اك 

وعنه : : تباع الفضة وتصرف فى وقف مثله . 

وعنه : ينفق عليه . 


الائير : قال فى الفائق : و محجوز وقف الماء . نص عليه . 


قال فى الفروع ؛ وفى الجامع : يصح وقف الماء . قال الفضل : سألته عن وقف 
الماء ؟ فقال : إن كان شيئا استجازوه بينهم جاز . 


وحمله القاضى وغيره على وقف مكانه . 


قال الحارثى : هذا النص يقتضى تضحيئح الوقف لنفس الماء كا يقدله أهل 


ع ءٍ-. 0 . . 
دمشق . يقف أحدم حصة أو بعضها من ماء الغهر . وهو شك من وحهين . 





لم سد 


أرما : إنبات الوقف فيا ل علسكه بعد . فإن الماء يتحدد شيئا فشيئا ٠‏ 


الثالى : ذهاب العين بالانتفاع . 

ولسكن قد يقال : بقاء مادة الحصول من غير تأثر بالانتفاع يتعزل مئزلة بقاء 
أصل العين مع الانتفاع . 

ويؤيد هذا : صحة وقف البثر . فإن الوقف وارد على جوع الماء والمفيرة . 
فالماء أصل فى الوقف . وهو المقصود من البثر . ثم لا أثر لذعاب الماء بالاستيال © 
لتحدد بدله . فبنا كذلك . فيجوز وقف الماء كذلك . اتتهى . 

قوله ( وَالَطمُوم وَالربأحين ) . 

يعنى : لا يصح وقفها . وهو يح . وهو المأهب . وعلية الأحماب . 


وقال الشيخ تقى الدين رحه الله : لو تصدق بدهن على مسحد ليوقد فيه : 


جاز . وهومن باب الوقف . واسميته ا بمعىق أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع 


به فى غيرها ‏ لا تأباه الاغة . وهو جار فى الشرع . 

وقال أيضاً : يصح وقف الر حان ليشمه أهل المسحد . 

فالارة- وطيب: المكنة '.حكة ح كاد فل أن "النظي امنفعة 
مقصودة . لكن قد تطول مدة التطيب وقد تقصرء ولا د لذلك . 

قال الحارثى : وما يبقى أثره من الطيب _كالند والصندل » وقطع الكافور- 
شم المربض وغيره : فيصح وقفه على ذلك » ابقائه مع الانتفاع . وقد حت إجارته 
لذلك فصح وقفه . اننهى . 

وهذا ليس داخلاً فى كلام المصنف . 

والظاهر : أن هذا من المتفق على حته لوجود شروط الوقف 
قوله ( الثاني : أن يكون عَلَ بر 4 . 


(1) ضاع من هنا ورقة من نسخة الصنف . 








لد سمو لد 


وسواء كان الواقف مسلا أو ذمي ٠‏ نص عليه الإمام أسمد رحه الله . 
كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارن . وهذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . 
وقطم به كثير منهم . 

وقبل : ,يصح الوقف على مباح أيضاً 

وقيل : يصح على مباح ومكروه . 

قال فى التلخيص : وقيل : المسترط أن لا يكون على جهة .معصية» سواء 
كان قرربة وثوابً » أو لم , ن ٠‏ انتهى . 

فعلى هذا : يصح الوقن على الأغنياء . 

فعلى الذضب : اشستراط العزوابة باطل ٠‏ لأن الوصف ليس قربة » ولفييز 
الغنى عليه . 

وعلى هذا : هل ياغو الوصف ويعم » أو يلغو الوقف » أو يفرق بين أن يقث 

ويشترظ؛ أوايذ كز:الوصت ابتذاء .٠‏ فيلغى فى الاشتراط ويصح الوقن ؟. 

يحتمل أوجهاً . قاله فى الفائق . 

قائرتان 

إعر اما : أبطل ابن عقيل وقف الستور لغير الكعية . لأه بدعة . وصدحه 
ابن ا ا لصاحة ٠‏ نقله ابن الصيرنى عنهما . 

وف فتاوى ابن الزاغونى : العصية لا تنعقد : 

وأفقى أنو الخطان بصحتة » وينفق كنها على عمارته ولا يستز . لأ الكعبة 
خصت بذلك . كالطواف . 

لالم : : يصح وقت عبده على حجرة الننى صلى الله عليه وس لإخراج يا 
و إشعال قنا قناديلها وإصلاحها , لا لإشءالما وحذه » وتعليق ستورها الر بر 
والتعليق وكنسن الخائط ونحو ذلك ٠‏ ذ كره فى الرعاية0©:, 


0# 
)١(‏ الستور لغير السكعبة محرمة » م 5ك ر قبل سطور . وكل ذلك مما أخرثه 
الجاهليون مشاقة لله ولرسوله ٠‏ واتباعا لغير سبيل امؤمنين . 





قوله ( مُسْامِينَ كانُوا من" أَهْل الثّمّة) . 
يعنى : إذا وقف على أقار به من أفل الذمة : صصح . وهذا المأهقب . نص عليه 
وعليه الأحماب قاطبة . 
سراي 
أمر تسا : قد يقال : مفهوم كلام المصنف أنه لايصح الوقف على ذى » غير 
فرابته . وهذا أحد الوجهين . وهو مفهوم كلام جاعة متهم : ماجب الوجيز» 
والتلخيص وقدمه فى الرعايتين ‏ ومال إليه الزركثى . 
وقيل : يصح على الذدى » وإن كان أحنبياً من الواقف . وهو الصحيح من 
اذهب . حرم به قى المغنى » والكاق » وا محر » والشرح » والمنتخب » وعيون 
المسائل وغيرهم ٠‏ 
قال فى القائق : ويصح على ذى من أقار به . نض عليه » وعلى غيره » من 
معين . فى أصح الوجهين دون الجهة . انتهى ٠‏ 
وهو ظاهر ماقطم به الحارتى - 
وأطلق الوجهين فى الحاوى الصغير . 
وقال الماوالى : يصح على الفقراء منهم دون غيرم . 
وصحح فى الواضح ححة الوقف من ذى عليه دون غيره ٠‏ 
الثانى .: قال الحارئى : قال الأصحاب : إن وقف على من بينزل _السكنائس » 


والبيع من المارة واللجتازين : صح . 
قالوا : لأن هذا الوقف عليهم » لاعلى البقعة . والصدقة عليهم جائزة وصالحة 


للقر بة . وجزم به فى المغنى » والشرح » وغير»ا . 
قال الحارثئى : إن خصّ أهل الذمة » فوقف على المارة منهم :لم يصح . اننمى ٠‏ 
وقال فى الفروع : وفى المنتخب » والرعاءة : يصح على المارة بها منهم ؛ يعنى 
الذمة . 


: 
من أهل 











6ك 


وقاله فى المغنى فى بناء بيت يسكنه الجتاز منهم . 

وم أر ماقال عنه صاحب الرعاية فيهما فى مظنته ». بل قال :.و يصيح منها على 
ذ بهما أو ينزلها » أو يجتاز» راجلا أو راكيا . 

قوله ولا تصح على السَكتائيس يوت النار) . 

كد البيع . وهذا المذهب » وعليه الأسصماب ٠‏ ونص عليه فى. السكنائس 
والبيع . 

وفى الموجز رواية . على السكنيسة والبيعة كار مهما . 

اد 

ابرٌّولى : الذى كالم ف عدم الصحة فى ذلك . على الصحيح من المذهب 
فلا يصح وقف الذدى على السكنائس والبيع وبيوت المنار » ونحوها ء ولا على 
مصالح شىء من ذلك “كاسم . نص عليه . وقطع به المارثى وغيره . 

قال المصنف : لانعل فيه خلافا . 

وصمح فى الواضح وقف الذنى عل البيعة والسكنيسة . 

وتقدم كلامه فى وقف الذى على الذى . 

الثاني : الوصي ةكالو: قف فى ذل ك كله . على الصحيح من المذهب 


0 
وقيل : من كافر 2 
وقال فى الانتصار : أو نذر الصدقة على ذمية ازمه . 
ولوق اذه وغيره : يصح للسكل . وذ كره جماعة رؤاية . 
وذ كر القاضى متها بمحصير وقناديل . 
قال فى التبصرة : إن وصى لا لا معروف فيه ولابر- ككتيسة أو كب 


التوراة لا إيصح . وعنه يصح ١‏ 





الثال : لو وقف على ذى » وشرط استحقاقه مادام كذلك » فأسم #الشحق 
كاج مكار امم ول الشرط . على الصحيح من المذهب . وقطم 
بهكثير من الأصحاب . وصمح ان عقيل فى الفنون هذا الشرط ٠‏ 

وقال : لأنه إذا وقفه على الذمى من أهله دون السلم | لايور شرط لم حال 
الكفر . فأى فرق:؟ 

قوله ( وَلاَعَلَ حَرقَ» أو مُرتد 4 . 

هذا الذهب . وعليه الأحماب . وأ كثرم قطم به» منهم صاحب المثنى » 
والرعاية » والفروع » وغيرهم من الأسحات . 

وقال لاوم : هذا أحد الوجهين ٠:‏ 

قال فى الجرد ‏ فى كتاب الوصايا - : إذا أوصى مسلم لأهل قريته أو قرابته : 
لم يتناول كافرهم إلا ,شكملظه!. 

قال فى الحرر : والوق ف كالوصية فى 00 

قال الحارثى : فصححة على الكافر القر ل ؟ والمعين . قال: وهو المجمح » 
لكك اقرط أن ل يلون مقاتلا » ولا رحا للمسامين من ديارهم ؛ ولا مظاهراً 
للأعداء على الإخراج . انتهى 

وقواه بأدلة كثيرة . 


قوله ( ولا يسح على تقشيه في إِحْدَى الرا تان 4 ٠‏ 
وهو المذهب . وعليه كف الأحماب 5 وهو ظاه ركلام الكرق 3 


قال فى الفصول : هذه الرواية أصح . 
قال الشارح : هذا أقيس . 
قال فى الرعايتين : ولا يصح على نفسه » على الأصح . 


6 هنا تنتهى الورقة الضائعة من نسخه المصنف الى خخطه . 











قال الخارتى : وهذا الأصح عندد د فى الخطاب » واتن عَقَيلَ' » والمضنئف» 


وقطع به ان أن موف ١‏ ف الإر شاد 3 وأنو الفرج الشيرازى فى المج 3 
وصاحب الوجيز» ه وغيرم . 


تقل حنيل » وأنو طالب : ماتمعث بهذا . ولا أغرف الوقف إلا ما أخرجه 


واختاره ابن عبذوس فى تذكرته : وقدمه فى الفروع ؛ وشرح ابن رزين » 


والحاوى الصغير. 
والرواٌ 0 : يضح . نص عليه فى رواية إسحاق بن إبراهيم ؛ وبوسف 
ابن أبى موسى » والفضل بن زياد . 
قال فى المذهب ؛ ومسبوك الذقب : صح فى ظاهر المذهب 
قال اخارى : هذا هو الصحيح . 
قال أبو المعالى فى العهاية » والخلاصة : يصح على الأصح . 
قال النائم : تجوز على المنصور من نص الإإمام أحمد رمه الله . 
وصححه فى التصحيح » وإدراك الغاية 
قال فى الاق : وهو اختار . 
واختاره الشيخ تتى الدين ره الله : 
ومال إايه صاحب التلخيص ام بهدى الذور » ومنتخب الأدنى : 
وقدمه فى الداية » والمستوعب » والادى » والفائق » رم ع 
وقدمه المجد فى مسودته على الهذاية . وقال : نص عليه . 
قال المصنف ‏ وتبعه الشارح ؛ وتاحتت القروع : : اتاره ابن أبى مومى . 
وقال ابن عقيل : هى أصح : 
قلت : الذى وأيتهاق الإرشّاد والفصول : ماذ كرته آنفا . ول يذكر المسألة فى 
التذكرة “فاتلها|ختازاة فتخار ذلك ٠‏ لككن عا ردني النسوق للرع ةل 


الإنصاف ج 7 





: وهذه الرواية عليها العمل فى زماننا وقبله ع؛عند بحكامتا امن أزمنة 


قلت 


متطاولة . وهو الصواب . وفيه مصلحة عظيمة . وترغيب فى فعل اكير . وهومن 


محاسن الذهب ٠‏ 
وأطلقهما فى المغنى » والكافى » والحرر » وشرح ابن منجاء والباغة» وتجر يد 
العنانة . 


فعلى المذهب : هل يصح على من بعده ؟ على وجهين » بناء على الوقف المنقطع 
الابتداء . على هايأنى إن شاء الله تعالى . 

قال الحارتى : و يحسن بناؤه على الوقف المعلق . 

فار : إذا حك به حاكم » حيث يجوز له الحكم : 

ققال فى الفروع : ظاه ركلامهم ينفذ الح ظاهراً . وفيه فى الباطن اعللاف ٠‏ 

وفى فتاوى ابن الصلاح : إذا حك به حنق » وأنقذه شافى : للواقف نقضه 
إذالم يكن الصحيح من مذهب أبى جنيفة. » و إلاجاز نقضه فى الباطن فقط ٠‏ 
مخلاف صلاته فى المسجد وحده حياته » لعدم القرية والفائدة فيه » ذ كرها ابن 
شباب وغيره . 

قولة ١‏ وَ إن وف كل عَبْرء وى الكل مئة هه حيانه : مح) 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأحماب . 

وحزم به فى المغنى » والشرح . وشرح الحارثى » وابن منجا » والحرر » 
والوجيز » والقواعد » وغيرهم . وقدمه فى فى الفروع » والرعاية . 

وهو من مفردات المذهب . وقيل : لايصح ٠‏ 

فائرتار, 
إمراهما : وكذا الك لو استثنى الا كل ملداسهة. 
وكذا لو استثى الأ كل والانتفاع لأهله » أو بطم صديقه . قاله الصنف » 


والشارح 2 والفارق وغيرم 1 





قال فى الفروع : و يصح شرط غلته له أو لولده مدة حياته فى المنصوص . 
قال فى المستوعب : وكذلك إن شرط لأولاده أو لبعضنهم سكن الوقن 
مدة حياتهم جاز. 
وقيل: لايضح إذا شرط الانتفاع لأهله » أو شرط السكنى لأولاده أو أبعضهم . 
الوق القائق وغره 
فعلى المذهب : لو استثنى الانتفاع مدة معينة » فات فى أثنائها ٠‏ ققال فى المفنى : 
ينبغى أن يكون ذلك لورئته .كا لو باع دارا واستثنى لنفسه السكنى مدة » فات 
فى أثنائها . 
واقتصر عليه الحارتى . 
وعلى المذهب أيضاً : يحوز إنحارها للموقوف عليه ولغيره . 
الاي : لووقف على الفقراء ثم افتقر : أبيح له التناول منه » على الصحييح من 
ع جماهير الأصماب . ونص عليه فى.رواية المروذى . 
قال فى التلخيص : هذا ظاه ركلام أسحابنا . 
قال الحارئى : هذا الصحيح . 
قال فى الفروع » والرعاية : مله فى الأصح . 


قال فى القواعد الأصوا لية » والفقبية : يدخل على الأصح فى المذهب . 


وقيل : لابباح ذلك . وهو احمّال فى التلخيص . 

قال فى القواعد الأصوا لية : والظاهر أن حل الخلاف فى دخوله : إذا افتقر» 
على قولنا . فإن الوقف على النفس يصح . 

وأما على القول بأنه لايضح : ,فلا يدخل فى العموم إذا افتقر جزما .. أنه 
لايتناول باالخصوص ٠‏ فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى . 


وأما إذا وقف داره مسجداً » أو أرضه مقيرة » أو بره ليستق منها المسلمون » 





ل 0 


أو بولنقلوطةالمتقه الفقباء أو لطائفة منهم » أو رباطا للصوفية » ونحو ذلك ما 
عم فله الانتفاع كغيره ٠‏ 

قال الحارثى : له ذلك من غير خلاف . 

قوله ( الثالث : أن قف على مُعرِنِ علك . ولا بصح على هو 
كرَجُل وَسَسْحِدِ 4 بلا زاع . 

وكذا لابصح لوكان مبهما »كأحد هذين الزجلين . على الصحيح من المذهب . 
وعليه جماهير الأحاب . وقطم زه كثيرا متهم . 

وقيل : يصح . ذكره فى الرعاية احتهالا . 

وفيل : يصح إن قانا لايفتقر الوقف إلى قبول 2 غرّج من وقف إحدى 
الدارين . وهو احتال فى التلخيص . 

فل الصحة : مخرج الممهم بالقرعة . قاله فى الرعاية . 

قات : وهو مراد من يقول .ذلك . 


وتقدم نظيره فما إذا وقن أنه هذين . 


قوله ( ولا عل حَيوَان لَيسلك » كالمئد ) . 
لاريصح الويف على العيد ٠.‏ على الصحيح من المأهب ملفا - نص عليه . 


وعليه ماهير الأصحاب 5 وقطم به كثير منهم : 

قال فى القواعد الفتهية : الأ كثرون على أنه لابصح الوقف على العبد . 
غلى الروايتين » لضعف ملكه . 

وجزم به فى المغنى » وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره ٠‏ 

وقيل : بصح » إن قلنا ملك . وهو ظاه ركلام اللصنف هنا . حيث اشترط 
لعدم الصحة : عدم الللك . 


قال فى بالرعانة :و يكون لسيداه :. 








جاباوانه 


وقيل : .يصح الوقف عليه . سواء قانا ملك » أولا . ويكون لسيده . واختاره 

الحارثى 
فائرنار, 

إمراما: لابصح الوقف على أم الولد » على الصحيح من المذهب . وعليه 
اماف 05 

واختار الحارنى : الصحة . 

وقال الشيخ تتى الدين رحه الله : يصح الوقف على أم ولده بعد موته . 

وإن وقف على غيرها » على أن ينفق علمها مدة حياته » أو يكون الرريم لها 
مدة حياته : صح . فإن استثناء النفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه . 

وإن وقف عليها مطلقا » فينبنى أن يقال : إن صحنا الوقف على النفس 
صح . لأن ملك أم ولده' أ كثر مايكون عنزلة ملكة , 

وإن لم تصححه» » فبتو دان يقال : ه وكالوقف على العبد القن 

و توحة الفرف بان أ الولد لاتملاك تحال . وفيه نظر 

وقد مرج 0 ملك اميد اليك . فإن هذا نوع ليك لأم ولده 6 تخلاف 
العبد القن . فإنه قد يخرجعن ملكه » فيكون ملكا اعبد الغير : 

وإذامات السيد : ققد تخرج هذه المسألة على مسألة تفريق الصفقة . لأن 
الوقف على أم , الولد يعم حال رقها وعتقها ٠‏ فإذا لم يصح فى إحدى الحالين : 
0 فى الخال الأخرى وجهان . 

فإن قلنا : إن الوقف امنقطم الابتداء يصح . فيجب أن يقال ذلك . 

وإن قلنا لايصح : فبذا كذلك . انتهى . 

الاي :. لا!يصح الوقف على المسكاتب . على الصحيح من المذهب .. وعليه 


ار ٠‏ وقطع به فى المغنى » والشرح ؛ والتلخيص ٠‏ والبلغة » والمستوعب 


وشرح ابن رزين » وغيرم . 








00 


ن يقف 


وقيل 3 0 . ويحتمله مقهو مكلام المصئف . وقد لشمله قوله « 
عل ميد مانا للكت «ى 
9 الحارتئى . وأطلقهما فى:الحررء والفروع » والرعايتين » والفائق » 
والحاوى الصغير » وغيرهم » 
قو ( 08 
يعنى : لايصح الوقف على الخل . وهذا المذهب . وعليه ماهير الأصحاب . 
وقطع 0 : 
منهم : ابن هدان » وصاحب الفائق 2« والو<يز 2 والهداية 2« والمذهب 2« 
والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 
وصصح ابن عقيل : جواز الوقف على الجل ابتداة . واخقاره الحارنى 
قال فى الفروع : ولا يصح على حمل » بناء على أنه تمليك إذاً » وأنه للك . 
وفمهما نزاع . 
شيم : إبراد المصنف فى منع الوقف على الجل : مختص با إذا كان الجل 
أصادف إإرضةه 
أنا إذا كان 55 مم بإن وقف على أولاده 6« أ وأولاد فلان 6« وقمهم هل 2 
أو انتقل إلى بطن » وفيهم حمل - : فيصح بلا نزاع ٠.‏ لسكن لا يشاركهم قبل 
ولادته ٍ على الصحيح من المذاهب 3 نص عليه 3 
قال فى القاعدة الرابعة والمانين :هو قول القاضى » وال كثر بن . وجزم به 
الحارتى » وغيره . 
وقال انن عقيل : يثنت له اشتحقاق الوقف فى حال كونه حملا حتى سح 
الوقف على الجل ابتداء »كا تقدم . 
وأفتى الشيخ تق الدين رمه الله باستحقاق الجل من 'الوقف أيضا . 


ار : لوقال « وقفت على من سيولد لى » أو « من سيولد لفلان» لم 
يصح . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
وحزم به القاضى فى خلافه وغبره . وقدمه فى الفروع » وغيره . وصدحه 
الملنفا فق المع 0 وز + 
وذكره المصنف : فى مسألة الوصية لمن حمل هذه المرأة . 
وقال الجد : ظاه ركلام الإمام أجد رحهه الله ؛ ححته . ورده ان رجب ٠.‏ 
2 


قوله (وَاليمة) . 

يعنى لايصح الوقف عليها . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 

واختار الحارثى : الصحة . وقال : وهو الأظور غندئ: . كي فى الوقف على 
القنطرة » والسقاية » و ينفق عليها . 


قوله ( اراب : أن قف تأجرًا . فإن عَلْقَهُ ع قرط :1" صم ) : 


هذا المذهب . وعليه 1 كر الا فيا ٠‏ وحزم به فى الوحيز » وغيره . 


وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : يصح . واختاره الشيخ تقى الدين رمه الله » وصاحب الفائق » 
واطارف: )دقل ع المكة اط وتمياة 

وقال ابن مدان - من عنذه ‏ إن قيلٌ : الملك لله تعالى : صح التعليق . 
وإلا فلا . 

قوله ( إلا أن يفول : هُوَ قن من بَنْد مَوْتِى) . 

فيصح فى قول المرق . وهو المذهب . 

اختاره أبو الخطاب فى خلافه الصغير » والمصنف » والشارح » والحارثى » 
والشيخ تقى الدين » وصاحب الفائق » وغيرم . 

قال المصنف » والشارح : وهو ظاه ركلام الإمام أحمد رمه الله . 





للع لدم 


وجزم به فى الكافى » والملاصة.» والمنور » ومنتخت الأزجى » وغيزم . 

وقدمة فى ار » والفروع ؛ والنظم » وغيرهم . 

قال فى القواعد : وهو أصح . لأنها وصية ؛ والوصايا تقبل التعليق . 

وقال أنو امطاب فى الهداية : لانصح . 

واختاره ابن البنا » والقاضى .. وحمل كلام الحرق على أنه قال : قفوا بعد 
مو . فيكون وص بالوقف .و أطلقبما وخ المذعب - 

ذل الدفت:" بعتبر من القلك” 


فوائر 


منها : قال الخارنى : كلام الأداب .يقتضى أن الوقف المعاق على الموت » 
أو على شرط فى المهاة : لابقع لازما قبل وخحود اليلق عليه ب لان ناهئ معلقن 


بالموت وصية » والوصية ‏ في قوم لاتازم قبل اللوت ؛ والمعاق على شرط فى 
الحناة فى امعتاها ٠‏ فيثيت فيه مكل حكها فل ذلك ” 

قال : والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله فى المعلق على الموت : هو الازوم ٠‏ 

قال الميمونى فىكتابه : سألته عن الرجل .وقف على أهل بيته » أو على المساكين 
بعده . فاحتاج إلجهاء أببيع على قصة المدير ؟ فابتدأنى أبو عبد الله بالسكراهة لذلك . 
فقال : الوقوف إنما كانت من أصحاب النبى صلى الله عليه ول فل أن لابيدوا 
ولا يمبوا . 

قلت : فن شههه وتأول الماير عليه . والمدبر قد يأنى عليه وقت يكون فيه 
حرا ؛ والموقوف إتما هو شىء وقفه بعده ؛ وهو ملاك الساعة . 

قال لى #«إذا كان يتأول . 

قال الميمونى : وإنها ناظرته بهذاء لأنه قال : المدبر ليس لأحد فيه شىء » 
وهوملك الساعة . وهذا شىء وقفه على قوم مساكين . فتكيف بحدث به شيئاً ؟ 


فقات : هكذا الوقوف ؛ ليس لأحد فيها شىء » الساعة هوملك ٠‏ و إنما 
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استحو بعد الوفاة ,كأ المدبر الساعة. ليس بحر ء ثم يأك عليدونتا يكن فيه 
1 
حرا ٠انتى‏ . 
قنص الإمام أحمد رمه الله على الفرق بين الوقف بعد الموت ‏ و بين المدير .. 
قال الشارق !!-والفرق علط جداوا 


وتايع فى التاخيص المنصوض » فقال : أحكام الوقف حمسة . 


ميا ع روفميق الالو رايا رجه مخرج الوصية » أم لم مخرجه . وعند ذلك : 
ينقطع تصصرفه فيه . 


وشيضا رحراماب ف <واثى الحرر لا لم يطلع على نص الإمام أحمد 


رد كلام صاحب التلخيص وتأوله . اعماداً على أن المسألة ليس فيها منقول . 
مع أنه وافق المارنى على أن ظاه ركلام الأصماب : لايقع الوقف والخالة هذه لازما . 
قلت :كلانه ف القرامد بشم أن فيه خازفاً :هل هولازم أم لا؟. 

قاله فى القاعدة الثانية والمانِين فى تبعية الولد . 

ومنها : المعلق وقفها بللوت » إن قلنا : هو لازم . وهو ظاهر كلام الإمام 
أحجد ا امكيف 1 

فظاهر قوله « إن قلنا : هو لاز م » يشعر بانخلاف . 

ومنها : لواشزظ “فى الوقف أن يبيعه »أو يهبه » أو يرجم إفيسه مت اشاء : 
بطل الششرط والوقف فى أحد الأوجه . وهو الضحيح من المذهنب .نض عليه" 

وقدمه فى الفروع » وشرح الحارثى ؛ والفائق » والرعايتين ».والحاوى الضغير . 

قال الصنف فى المثنى : لالم فيه خلافا . 

وقيل : يبطل الشرط دون الوقف » وهو ريح من الببع ؛ وما هو بيعيد . 

قال الشيخ تق الدين رمه الله : يصح فى الكل نقله عنه فى الفائق : 

ومنها : لو شرط اعكيار فى الوقف فسد : نص عليه . وهو المذهب ٠‏ وخرج 


فساد الشبررط رويك راصن وال 
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قال المارثى : وهو أشبه : 

ومنها : لو شرط البيع عند خرابه »*وشرف لمن فى مثله » أو شبرطه اللمثولى 
ده . فقال القاضى + وابن عقيل » وابن البنا ‏ وغيرهم : يبطل الوقن 

قلت : وفيه نظر . 

وذكر ا القاتق وان كمي وخ بلائخة لوقف ول| ناك القتاةة ,د كرذك 
اطازاق 

قلت : وهو الصواب . 

قال فى الفروع : وشرط بيعه - إذا خرب ‏ فاسد فى المنصوص . ثقله خرب . 
وعلل بوره ومنقغة لم ٠‏ 

قال فى الفروع : و يتوجه على تعليله : لو * ط عدمه عند تعطيله ٠‏ 

وقيل : 0 

قوله ولا ترط الويول | »إل أن ١‏ يَكونَ على أدب مُعين . قف 
وَحْهَانَ »4 


إذا وقف وقفا » فلا يخلو:.إما أن يكون على آدى معين » أو غيرهي. 


فإ نكان على غير معين » فقطع الصيي أهننا ١‏ /أندلا يشترط التبؤل., وى 


يح . وهو المذهب.. وعليه الأصضحاب . 
وذ كر الفاظم احتمالا : أن نائب الإمام يقبله . 
وإن كان الموقوف عليه إدميا تستار زاد رفن الرعابتين م أويجما حورا 
يشترط قبوله أم لايشترط ؟ 
فيه وجهان :. .أطلقهما المضتفت هنا 
أمركها : لايشترط . وهو المذهب : 
قال فى السكاق : هذا ظاهر المذهب . قال الشارح : هذا أوى : 














عد و سنب 


قال الحارثى : هذا أقوى . وقطع به القاضى ء ؤابن عقيل . 

قال فى الفائق : لايشترط فى أصح الوجهين . وصحه فى التصحيح : 
وحزم به فى الوجبز» والمنور . 

وقدمه فى الكافى » والمرر ؛ والفروع . 


والوص الثّالى : يشترط . 


قال فى المذهب والخلاصة : يشترط فى الأصح . 


قال الناظم : هذا أقوى . 

وقدمه فى الهذابة » والمستوعب » والرعابة الصغرى » والحاوى الصغير : 

وأطلقهما فى مسبوك الذهب » والتلخيص » وشرح ابن منجاء والرعاية 
الكبرى » والزركثى » وتجر يد العنابة . 

قال الشيخ تتي الدين رحه الله : وأخذ الريم قبول . 

شر :أ كثر الأصحاب حى الخلاف من غير بناء : 

وقال ابن منجا فى شرحه ‏ بعد تعليل الوجهين - والأشبه : أن ينببى ذلك 
على أن الك : هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا ؟ . 

فإن قل بالانتقال » قيل : باشتراط القبول » و إلا فلا . 

قال الخارتى : و بناه بعض أصحاينا المتأخر ين على ذلك : 

قال فى الرعايتين » قلت : إن قلنا « هو لله تعالى » ل يعتبر القبول» و إن 
قلنا « هو للمعين والججع الحصور » اعتبر فيه القبول . 

قال الحارنى : وفى ذلك نظر . فإن القبول إن أنيظ بالمليك فالوقف لامخاو 
من تمليك ؛ سواء قيل بالامتناع أو عدمه . انتهى . 

قال الزركثى : والظاهر أن االخلاف على القول بالانتقال . إذ لا تزاع بين 
الأحماب : أن الانتقال إلى اللوقوف عليه هو المذهب » مع اختلافهم فى الختار هنا . 

فعلى المذهب : لا يبطل ترده ٠‏ فرده وقبوله وعدمهما واحدكالءتق . 





جزم به فى المغنى» والشرح : 

وقال أ المغالى فى النهاية : إنه برتد برده »كالوكيل إذا رد الوكالة . و إن 
يشترط للا القبول . 

قال الارثى : وهذا أصح ا 

وعلى القول بالاشتراط » قال الهارثى : يشترط اتصال القبول بالإيحاب . فإن 
راخى عنه : بطل 5 يبطل فى البيع واهبة . 

وعلله . ثم قال : وإذا عل ه_ذا » فيتفرع عليه عدم اشتراط القبول من 
المستحق الثانى والثالث . ومن بعد تراخى استحقاقهم عن الإيجاب . ذ كره بعض 
الأصماب 6 

قال : وهذا يشكل بقبول الوصية متراحا عن الإنحات وزاتتيئى 

وقال الشيخ قَى الدين ‏ رحمه الله ت إذا اشترط القبول على المعين . فلا ينبخى 
أن يشترط الجلس . بل بلحق بالوصية .والوكالة . فيصح معجلا ومؤجلا بالقول 
والفعل 01 ريعه : قبول . 

وقطم 4 واخددار فى القاعدة,الخامسة والحسين :“أن تصرف الموقوف عليه 


الممين : يقوم مقام القبول اقول . 
اي 


قوله ( فَإن' 1* ل 255 اله لَ فى حَقَهِ .دون مَنْ بَعَدَهُ 4 . 


وهذا مفرع على القول باشتراط القبول . 
كا 


2 المصئف هنا : أنه كالمنقظم الابتداء» على مان بعد ذلك ٠‏ فيأى فيه 
عا 


وحه بالبطلان . وهذا أحد الوجهين . 
أعنى : كونه كالمنقطع الابتداى.: 

جزم به فى المغنى : والشرح . 

وقيل : يصح هذاء وإِنْلم نصحح فى الوقف المنقطم . وهو الصحيح . 


قال فى الفروع : وهو أصح » كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه . 











قال الحارئى : هذا الصحيح . 

فعلى هذا : يصح هنا . قولا واحداً . 

قال الشيخ تقى الدين رحه الله : ليس نكالوقف المنقطم الابتداء » بل الوقف 
هنا صحيح . قولا واحداً . 

قوله (وكان الو وَقف على من لأَجكُوذ. م عل من وذ ) . 

هذا الوقف المنقطم الابتداء ٠‏ وهو صحيح ٠‏ على الصحيح من المأهب . 
وغلبه االأطعاف؟! 

كال الخارى : حزم اله | “كثر الأصحاب . 

وبناه فى المغنى » ومن تابعه » على تفر يق الصفقة . فأجرى وجهاً بالبطلان . 

قال : وفيه بعد . 

فعلى. المذهب : ل فى اال بمسى كم قلستي رهزا 
الصحيح من المذهب . 

قال الحارثى : وهو الأقوى . 

وقدمه فى ارر ؛ والفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وفيه وجه آخر : أنه إن كان من لايجوز الوقف عليه يعرف انقراضه ]جل 
معين - صرف إلى مصرف الوقف المنقطع . يمن المنقطع الانتهاء . على مايأتى . 

صرح به الحارنى ؛ إلى أن ينقرض . ثم يصرف إلى من بعده . 

واختار ه ابن عقيل » والقاضى . وقال : هو قياس المذهب . 


وقيل : يصرف إلى أقارب الواقف . قالافى الفائق . 
40 000 : . 
من جوز » م على من لايحوز 4 انصرف بعد انقراض من يجوز 


( لقف عَليِ إل وَرثَة الزاقف وققا ليم في يِحْدَى اراي ) . 





سح اسم 


وهو المذهب . قال فى الكافى : هذا ظاهر المذهب ٠‏ 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والخاوئى الصغير . 

فعليها : يقسم على قدر إرئهم . جزم به فى الفروع وغيره ٠‏ 

قال الحارتى : قاله الاصحاب . 

قال القاضى .: فلابنت مع الاين الثلث . وله الباقى . وللأخ من الأم مع الأخ 
ال ا ب 

وإنكان حد وأخ : قاسعه . وإنكان أخ وعم : انفرد به الأخ 1 وإن كان 
ع وابن عر : اتفرد به الثم . 

وقال المارثى :. وهذا مخضيض يمن :يرث من.الأقارب فى حال دون ,حال . 
وتفضيل لبعض على بعض ٠‏ 

وهو لو وقف على أقار به » لما قالوا فيه بهذا التخصيص » والتفضيل.. 

وكذا ,لو وقف عل أولاده» أو أولاد زيد . لايفضل فيمالفهك] عل الأدى»! 
وقد قالوا هنا : إنها ينتقل إلى الأقارب وقفاً . اتتهى . 

فظاه ركلامه : أنه هال إلى عدم المفاضلة . وما هو ببعيد ٠‏ 

قال فى الفائق : وغنه : فى أقار به ذكرم وأنثاهم ‏ بالسوية ٠‏ و مختص به 


الوارث 0 


ا 1 
والرواي: ارؤضرى : يصرف إلى أقرب عصم 


قال فى الفروع : وعنه يصرف إلى عصبته ٠‏ ول يذكر أقرب . وأطلتهما 
ابن منحافى شرحه . 

فعليهما : يكون وققاً . على الصحيح من الماهب . نص عليه ٠‏ 

وقطع به القاضى » وأو الطاب 2 والحد 2 وغبرم ّ 


2 1 0 5 وميد 1 2 
وقدمه ىق النغلم 3 والفروع ٠‏ والزر لسى 2 والفايق 2 وعبرمم : 











وهو ظاهر كلام المصئف هنا - 

قال فى المغنى : نص عليه . 

قال الحارنى : وَإِنما حذف ذكر الوقف فالرواية الثانية » اختصاراً واكتفاة 
بذكره المتقدم فى رواية العود إلى الورئة . اتنبى . 

وقال ابن منجا فى شرحه : مفهوم قوله « فى الورثة » يكون وققاً علبهم . 
على أنه إذا انصرف إلى أقرب العصبة : لا يكون وقفاً . 

ورده الخارثى .. فقال : من الناس من حمل رواية العود إلى أقرب العصبة ‏ 
ف كلام الصدق 2:: عل التود انلكا . 

قال : لأنه قيد رواية العود إلى الورثة بالوقف » وأطلق هنا . وأئبت. بذلك 
0 

قال : وليس كذلك . فإن العود إلى الأقرب ملكا إِنما يكون بسبب الإرث 

ومقاوم أن الإرث لا تعض افك العميه 7 

وأيضا : فقد حى خلا فى اختصاض العود بالفقراء بهم . ولوكان إرثا لما 
أعتكن) النقؤافة: مع أن المصنف صرح بالوقف فى ذلك فى كتابيه . وكذلك 

وعنه : يكون ل 

قال فى الفائق : وقيل يكون ملكا . اختاره الخرق : 

قال فى المغنى : و تحتملهكلام الدرق . 

قال فى الفائق.:, وقال. ابن أبى موسى .: إن رجع إلى الورثة كان ملشكا » 
مخلاف العصية م 


قال الشيخ تقى الدين رجه الله : وهذا أصح وأشبه بكلام الإمام أحمد 


رحمه الله . 


ا 


وعلى الروايتين يض #هل مختصٌ بو فقراوجم ؟ على وَجِهَين 4 





ا 


وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعت » والرعاية الكبر ى » وغيرهم . 
أمرضىا : عدم الاختصاص .وهو المذهب . 

قال الحارثى : هذا الأصح فى المذعب . 

قال الناظم :اخذاً: الأقوئئ اطلام به فق الخررك بير 

قال الزركشى : هو ظاه ركلام الإمام أسمد رحمه الله » والمرق . 

وقدمه ف الخلاصة» والفروع 2 والفائق 5 والرعاية الصغرق 2( والحاوى الصغير 3 
والوم الثابى : مختص به فقراؤهم اختاره'القاضئ ف كتاب الروائقين : 


4 


فَائْرم : متتى قلنا ترجوعه إلى أقارب الواقف » وكان الواقف حي » ففى 
رجوعه إليه أو إلى عصبته وذريته روايتان . 
حكاها ابن الزاغونى فى الإقناع رواية . 


00 : يدخل . قطع به ابن عقيل فى مفرداته . قاله فى القاعدة السبعين . 


وكذا اووقف على أولاده وأنسالهم » على أن من توفى منهم عن غير ولد : 


رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه . فتوفى أحد أولاد الواقف عن غير ولد » والأب 
الواقف حَئة » فبل يعود نصيبه إليه ء لسكونه أقرب الناس إليه» أم لا؟ مخرج 
على ماقبلها . قاله ان زجب . 

والمسألة ملتفتة إلى دخول الخاطب فى خطابه . 

نخسي : لولم يكن للواقف أقارب : رجع على الفقراء والمسا كين . على الصحيح 
جزم به ابن عقيل فى التذ كرة » والمصنف » والشارح » وصاحب التلخيص » 
وغيرهم . وقدمه فى الفائق . 

وقال ابن أ موسى : يباع . ويجعل ثمته قى المساكين . 

وقيل :»يقيرف إلى بببنت.المال لمصالح المامين . نص عليه فى رواية ان 


إبداهيم 3 ولفِن طالب ع« وغيرها ا 














مسج اد 


وقطم به أبو الخطاب ؛ وصاحب الحرر وغيرها . 
وقدمه الزركثى . 
وفى أصل المسألة ما قاله القاذن فى موضع من كلامه,: أنه يكن وَققاً عل 


والمو ضع الذى قله القاضى فيه : هو فى كتابه الجامع الصغير . قاله المارثى 
وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد رمه الله : 

اختارها جماعة من الأحاب ٠‏ منهم الشريفان ‏ أنو جعفز » والزيدى - 
والقاضى أنو الحسين . قله الحارنى . 

واختاره المصنف أيضاً ٠‏ وسمحه فى التصحيح . 

قال الناظم : هى أولى الروايات . 

قال المارثى : وهذا لا أعله نضا عن الإمام أحمد رحه الله.. 

قال المصنف : إ نكان فى.أقارب الواقف فقراء : فهم أو لى به لاعلى الوجوب 

وعنه رواية رابعة  :‏ يصرف ف المصالح ٠‏ جزم به فى المنور . وقدمهفى الحرر 
والفائق . وقال : نص عليه . قال : ونصرة االقاضى » وأب و جمفر . 

قال الزركثى : أنض الروايات أن يكون فى بيت امال ؛ يضرف فى مصاطهم 

فعلى هاتين الروايتين 0 رض أض ع الصحيح من اللذهب . قدمه 
فى الفروع . 

وعنه يرجع إلى ملك واقفه الى . 

ونقل حرب : أنه قبل ورثته لورثة الموقوف عليه . 


. . .2 - 1 
وقل المروذى : إن وقف على عبيده 1 كم لك فيعتقهم ؟ قال :.جااز. 


فإن مانوا ولم أولاد فهولم ؛ وإلا فلاعصبة . فإن لم يكن عصبة بيع وفرق 
على الفقراء . 


ماسة.: للؤقت + صفاتا 


© !الولف 5د 








0 
إعراها : متصل الابتداء والوسط والانتهاء : 
الاير : منقطع الابتداء متصل الاننهاء . 
الثالك : متصل الابتداء » منقطع الانتهاء » عكس الذى قبله . 
ا : متصل الابتداء والانتهاء » منقطع الوسط . 
ين الذى قبله . منقطم الطرفين » صحيح الوسط . 
وأمثلتها واضحة.. وكلها صحيحة دلى الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . 
وخرج وجه بالبطلان فى الوقف المنقطع من تفريق الصفقة على ماتقدم » 
ورواية بانه يصرف ف المصالح ٠‏ 
قال فى الرعاية فى منقطع الآخر : صح فى الأصح . 
الساوسة : منقطع الأول والوسط والأخير» مثل أن يقف على من لايصح 


الوقف عليه » و يسكت » أو يذ كر مالا يصمح الوقف عليه يوبن الاظل . 


بلا تزاع جرادالا انين 

فالصفة الأولى : هى الأصل ف ىكلام المصنف ؛ وغيره . 
والضفة: الثانية ؛ تؤنخذ من كلام المصنف»؛ حيث قال « وكان كا لو وقف على من 
لايجوز ثم على من يجوز » . 

والصفة الثالثة : تؤخذ من كلامه أيضاء حيث قال « و إن وقف على جبة 
تنقطم » ولم يذكر له مآلاء أو على من يحوز. ثم على من لالجوز 6 . 

والرابعة » وامخامسة : لم يذ كرها المصنف » لكن الحكم واحلوء 

قوله ( أو قالَ : قفنت . وَسَكت 4 . 

زلا أن "قولف سقفت » و رتقاكت : حكه حك الوقف لمنقطم الانتهاء . 
فالوقف يح عند الأسماب » وقطعوا به ٠‏ 


وقال فى الروضة : على الصحيح عندنا . انمبى . 











اك سنا 

فظاهره : أن فى الصحة خلاو . 

عل اذه" كه حم الوقف المنقطم الاتتهاء فى مصبرفه . على الصحيح 
من المأهب » كا قاله المصنف هنا . 

وقطع به القاضى فى الحرد » وابن عقيل . واختاره صاحب التلخيص » وغيرها! 

وجزم به فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » والوجيز» وغيرم . 

وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى . وقال : نص عليه . 

وقال القاضى وأصحابه : .يضرف في :وجوه البر.. 

قال الحارنى » الوجه الثانى : يصرف فى وجوه البر وانخير . قطع به القاضى فى 
التعليق الكبير» والجامع الصغيرء وأو على بن شهاب » وأبو امطاب فى الخلاف 
الصغير» والشر يفان ‏ أنو جعفر ٠.والزيدىب‏ وأبو الحسين القاضى » والعسكبرى 
لك ين 

وفى عبارة بعضهم « وكان لجاعة المسامين » . 

وفى بعضها « صرف فى مصاح المسامين » والمعنى : متحد . 

قال فى عيون المسائل : فى هذه المسألة وفى قوله « تصدقت » تسكون لجاعة 
المسامين . 


قوله د وَإِنْ قال : وَقَفْحْه سيق 4 لصح 4 .هذا المذهمب 1 
قال ابن منحا : هذا المأهب . وسححه فى النغلم » والتلخيص . 


وقدمه فى الفروع » وشرح الحارثى ؛ واتخلاصة ء والرعايتين » والحاوى الضغين. 


ويحتمل أن يصح » ويصرف بعدها مصرف المنقطع ‏ يعنى منقطع الاتتهاء ‏ 
وهو وحه 0 أنو اخطاب وغيره 2 
وأطلقبما فى ال 


3و 


رر » والشرح 34 والهداية 6 والمذهب 4 والملشتوعت ٠.‏ 


وقيل 3 تضح 3 ويلغو توقيته 3 





اس لم 


فائرة :د لد وققه عل وليه سبةاو شم عل زبيؤكلئة ع لماعل وس ثم على 
الساكين : صح . لاتضاله ابتداء » واتتهاء ٠‏ 

وكذا لوقال : وقفته على ولدى مدة حيانى © ثم على زيد عن 
المساكين :.صح . 


قوله ( ولا يشرط إخْرَاجُ الوقف عَنْ يده فى إحْدَى الرّوا رشق ) 


وهو المذهب» وعليه ابو 
قال المصنف » وغيره : هذا ظاهر المذهبُ . واختاره القاضى » وأصحابه . 
وجزم به فى الخلاصة » والوجيز. 
وقدمه فى الحرر» والفروع » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والفائق » وغيرهم ٠‏ 
قال فى التلخيص : وهو الأشبه » واختيار أ كثر الأصماب ؛ والمنصور غندهم 
فى اللخلاف . 

قال الزركشى : هو المشهور ؛ والغحتاز العمول به من الروايتين ٠‏ 

وعنه يشترط أن ذرحه عن يده . قطم ب أو بكر 2 وان أ فوشى فى 
كتابمما:. وقدمه الحارثى فى شرحه » واختاره ٠‏ 

وأطلقما فى الهداية » واللذهب » والمستوعب » والقواعد الفقهية . 

ويأتى التنبيه على هذا أيضًا عند قول المضئف « والوقف عقد لازم » ٠‏ 

قال فى الفرع ماك بعضهم قال : قال القاكضى فى خلافه : لا ختلف مذهبه : 
أنه إذا يكن إصرفه فى مصارفه : و مخرحه عن بده :أنه بقع باطلا ١‏ اننهى . 

فملى القول بالاشتراط : فالمعتير عند الإمام أحمد رحمه اله : التسلم إلى ناظر 

م 

يقوم به . قاله الحارنى . 

وقال : و بالجلة .. فالمساجد والقناطر والابار ونحوها يكنى التخلية بين الناس 


وبينها من غير خلاف ٠‏ 











سس لاحم سدم 


قال : والقياس يقتضى التسلم إلى المحين الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال إليه . 
وإلا فإلى الناظر أو الا 0 0 

وعلى القول بالاشتراط أيضًا : أو شرط نظره لنقسه : سلمة لغيره » ثم ارتجعه 
منه . قاله فى الفروع . 


قال الحارثى : وأما التسليم إلى من ينصبه هو » فالمنصوب : إما غير ناظر . 
فوكيل محض يده كيده » و يما ناظر : فالنظر لاحب شرظه لأجنبى . انسل إلى 


الغير غير واجب ٠‏ انتهى . 

قلت : وهذا هو الصواب . 

ار : إذا قلنا بالاشتراط . فهل هو شرط لصحة الوقف » أو لازومه ؟ 

ظاه كلام جماعة - منهم : صاحب الكافى ؛ والخحرر » والفروع » وغيرهم - : 
أنه شرط للزوم ‏ لاشرط لاصحة . و بحتمل كلام الفسك . 

وضرح به الحارثى : فقال: وليس شرطا فى الصحة » بل شرط لازوم ٠‏ 

وجزم به فى المغنى » والشرح . 

وصرح به أبو االخطاب فى انتصاره » وصاحب التلخيص » وغيرهم . قاله فى 
القاعدة التاسعة والآر بعين . 

فعلى هذا : قال ابن أبى موسى والسامرى » وصاحب التلخيض » والفائق » 
وغيرهم : إن مات قبل إخراجه وحيازته : بطل . وكان ميراناً . 

قاله الحارتى : وغيره . 

فلت : وفيه نظ » بل الأولى هنا : الرزوم بعد اموت 

وظاه ر كلام المصنف هنا : أن الملاف فى حة الوقف . وصرح به فى الهداية » 
والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » وغيرهم . فقالوا : هل يشترط فى صة 
الوقف إخراجه عن يد الواقف ؟ على روايتين . 

قال فى الخلاصة : لايشترط فى حة الوقف إخراجه عن يده . 





قل ويطك لوف عليه الوقفة) . 

هذا المثهب بلا ريب . وغلية الأصحات 3 

قال المصتت وَغَيرِه :هذا ظاهر المذهب . 

وقطم به التقاضى » وابنه » والشر يفان ‏ أنو جعفرء والزيدئ - وابن عقيل © 
والشيرازى » وابن بكروس وغيرهم . وهومن مفردات المذهب . 

دوعن لآ نلك » بل هو ملك لله . وهو ظاغر اختيار ابن أبى موسى » 
قياساً على العتق قاله الحارئى . 

قال الحارثى : و به أقول . 

وعنه ملك لاواقف . ذكرها أبو امطاب » والمضنف ٠‏ 

قال المارثى : ول بوافقبما على ذلك أحد من متقدى أهل المذهب» ولا 
ماري امى : 

وقد ذكرها من بعدهم من الأصحاب. : كصاحب الفروع » والزركثى » 
وغيرهم . 

قال ان رجب فى فوائده : وعلى رواية « أنه لاعلكه » فبل هو ملك للواقف 
أولله ؟ فيه خلاف . 

_ : لهذا الكلاف فوائد كثيرة . 


منها : ماذكره المصتف هنا . 


قنها : لو وطىء الجارية الموقوفة . فلا حد عليه ولا مهر'. على الصحيح من 
المذهب 43 وعليه الأصدات 2 

قال الحارثى : و يتحه أن ينبنى على الملك إن جعلناه له : فلا حد ء و إلا فعليه 
الحد . 


قال : وفى المغنى وجه بوجوب الحد فى وطء الموضى له بالمنفعة . 
قال : لأنه لاملك إلا المنفعة ٠‏ فازمةكالمستأجرء 














قال المارثى : فيطرد امد هنا ء على القول بعدم الملك » إلا أن يلع اليل 


1 
ناانت بوَادٍ فهو خر . وَعَليْهِ قيمَتةُ بتشتري مأ 


0 


يعنى تصي رأم ولد إن قلنا : هى ملك له . وإن. قلنا .: لايجلسكها : ل تصرر' 
أم ولد : وهى وقف بحاها . 

قوله ( وَعَايِهِ قيمثة ) . 

يعنى قيمة الولد . وهذا المذهب:: وعليه تماهير الأ حاب ٠‏ وقطم به كثير 
منهم ٠.‏ و تمل أن لا.تازمة فيجة الولد إذا.أولدها . 

وعزاه فى المستوعب والتلخيص إلى اختياز ألى اللخطاب . 


قفا ). 


هذا المذهب . قدمه فى الفروع » والرعاية . 


وقيل : تصرف قيمتها للبطن الثانى » إن تلق الوقف من واقفه ٠‏ ذكره فى 
الرعاية » والة قال : ة خلاذ 
7 يه » والفروع . وقال : فدل على خلاف . 

وقال فى الجرد » والفصول » والغنى » والقواعد الفقهية » وغيزهم : البطن 
الثالى يتلقونه من واقفه »:لامن البطن الأول . 

وصفحه الطوق فى قواعده : 

قلهم العين مع شاهدهم . لثبوت الوقف ؛ مع امتناع بعض البطن الأول منها . 

قال فى الفائق :. وهل يتلق البطن الثاتى الوقف من البْطن الذى قبله » أو 
من الواقف ؟ فية وجيانه 


قولة ( و إن وطتها أَجت بشتية » فأنت بول : الوه حر . وحَكَنِه 





لسشاوكٌ سدم 
ل ل ال ل ا 
المي لأهل الوّقف وكيم الوّاد » وَإإن "نلفت فَعَليْه يمتها يشترى 
يعنى يشترى بقيمة الولد وقيمة أمه إذا تلفت ٠‏ 
الصحيح من المذهب : أنه يشترى بهما مثلها إن بلغ أن عضا إن ل يبلغ . 


وعليه جماهير الأضحَاب » منهم القاضى » وابن عقيل » والمصنف . 


« تيل أَنْ ملك قيْمة الولد هنا » . 


يعنى يلك الموقوف عليه قيمة الولد هنا » على هذا الاحتمّال . 

واختاره أنو اللمطاب. . قاله فى المستوعب » والتاخيص .. وهو احمال فى 
الهداية . 

فائُرة : لو أتلفها إنسان : لزمه قيمتها » يشترى بها مثلها . 

وإن حضل الإتلاف فى جزء ببسا -كقطم طرف مثلا ‏ فالصحييح : أنه 
يشترى بأرشها شقص يكون وقفاً . قاله الحارثى . وجزم به المصنف » والشارح . 

وقيل : يكون لاموقوف عليه . وها احتّان مطلقان فى التلخيص . 

وإن جنى عليها من غير إتلاف : فالأرش لاءوقوف عليه . قاله فى التلخيص » 
وغيره . 

فارز أُفرى : لوقتل الموقوف عبد مكافى؟ . 

فقال فى المغنى : الظاهر أنه لا يحب القصاص . لأنه محل لا ختص به الموقوف 
عليه . فل يز أن يقتتص منه قاتله .كالعبد المشترك . انتهى . 

قال المارثى : وتحر بر قوله فى المذنى : أن العبد الموقوف مشترك بين الملاك . 
ومن شرط استيفاء القصاص : مطالبة كل الشركاء » وهو متعذر 

قال : وفيه حث ‏ وذ كره ‏ ومال إلى وجوب القصاص . 

تف : ظاهر كلام المذنف هتنا : :وقفية البدل يتفي الشبزاء. ) لاليتدعاء 

















520 
البدلية ثبوت كم الأصل لا البدل . وهو الصحيح من الوجبين . وقظم به فى 
التلحيّئن” والرعابة . 

وظاه ركلام المرقي وغيره : أنه لا بد من إنشاء عفد الوقف . 

فإنه قال : وإذا خرب الوقف » ولم يرد شيئاً : بيع واشترى بثمنة ما برد على 
أخلن ارفك ١‏ سل روف لايل 

قال الحارتى : وكذًا نص أو عبد الله رجه امسافبروات 5 إن عمد . 
قل : ولمبذا أفولة 


ويأنى فى آخر بيع الوقف بأتم من هذا . وكلام الزركثى وغيره . 


ومى فوائر الخمرف : قول المصنف « وله تر ويج الجارية » . 


يعنى إذا قلنا : يلك الموقوف عليه الوقف . 

وعلى الرواية الثانية : يزوجها الجا؟ . 

وعلى الثالثة : بزوجها الواقف . قاله الزركشى؛ وان رجب فيقواعده » والحارثى 

لكوع إذا زوج الا 5 اشترط إذن الموقوف عليه . قاله فى التاخيص » 
وغيره . وهو واضح . وكذا إذا زوجها الواقف . قاله الزركشى من عنده . 

قلت : هو مراد من ل يذ كره قطما . 

وقد طرده المارثى فى الواقف والناظر » إذا قيل نولايتهما . 

وقيل : لا مجوز تزويحها بال » إلا إذا طلبته . وهو وجه فى المننى . 

قال فى الرعاية : و محتمل منع تزويحها » إن لم تطلبه : 

قوله (وَوَلنُهَا وقفة مَنهَا) . 

هذا المذهب . وليه جماغير الأصحاب . 

(وَتْتَملَ أن يمْلكَه 4 الموقوف عليه . 

وهو اختيار لأبى الخطاب » تقدم فى نظيره . 

قال الحارثى ؛ وهذا أشبه بالضوابٍ ٠‏ ونسب الأول إلى الأصحان . 





ع ان سد 


ويأى : هل يجوز للموقوف عليه أن ينزوج الأمة الموقوفة عليه ؟ فى الفوائد 
قربا . 


ومن الفوائد : قول المصنف ١8‏ وَإِن حََ لوقف خطا : فالارش على 


الإقرفة ليك ١‏ 

يعنى إذا قلنا : إنه للك الموقوف عليه . وهو المذهب . 

وغل الرواية الثانية : تكون جنايته فى كسبه . على الصحيح . قذمه فى الفروع 
والقواعد يواجر 

وقبل : فى بيت المال.. وهو رواية فى التبصرة . وضعقه المصنف . وقدمه فى 
الرغاية . وأطلقبما الزركثى . 

وقيل : لا يلزم الموقوف عليه الأرش » على القولين . قاله فى القواعد . 

وأما على الرواية الثالثة : فيحتمل أن يحب على الواقف . 

« وَيَحْتَمِلُ 0 6 في كنبه 6 قاله الزركثى من عئدة . 

وقال الحارثى - بعد أن حك الوجهين المتقدمين - : وم وجه ثالث » وهو 
الوجوب على الواقف . قال : وفيه حث . 

1 : هذا كه إذا/ كن الموقوف عليه معينا . 

هالت كان غير امعين كالما كين ونحومم 0 
يكون الأرش فىكديه . لأنه ليس له مستحق.معين ء يمكن إنجاب الأرش عليه . 
لا يكن تعلقها برقبته » فتعين د : 

قال : و حتمل أن نحب فى بيت المال . 

فار : حيث أوحبنا النداءء فهو أقل الأمرين من :القيمة » أو.أرش الجناية » 
اعتباراً بأم الولد . 


2 : فهذه ثلاث:مسائل من فوائد يلاف ذكرها الصنف ٠‏ 

















حك موق اعت 


وها : وكان الموقوف ماشية ؛ ل1 حب زكاتها, علل الثانية والثالثة ..لضعف 
الك . وجب على الموقوف عليه على الأولى » على ظاهر كلام الإهام أحمد 
رحمه الله » واختتيار القاضى فى التعليق » والحد : وغيرها . وقدمه الزركشى . 
قال النامنم : 
*« ولكن ليتخرج من سواها و عدد * 
قات : فيعابى مها . 
وقيل : لاحب مطلقاً لطبعف الملك.. اختاره صاب التلخيض وغيرة. “وقالة 
القاضى » وابن عقيل . 
فأما الشحر الموقوف: : تحب الزكاة فى عر عل الموقوف عليه . وها واحذا . 
لأن ثمرته لاموقوف عليه . قاله فى الفوائد . 
قال الشيزازى : لارركاة فيه مطلف) + وهل عازه روانم 
وتقذم الكلام على ذلك فى كتاب الركاة عند قوله ل ولا زكاة فى السائمة 
لموقوفة » بأنم من هذا . فليراجم . 
ومنها : النظر على الموقوف عليه » إن قلنا يملسكه : ملك النظر عليه » على 
مايأنى فى كلام المصنف . فينظر فيه هو مطلقا » أو وليه » إن لم يكن أهلاً . 
وقيل : يضم إل الفاسق أمين + 
وعلى الرواية الثانية : يكون النظر لاحا 2 : 
وعلى الثالثة : للواقف . قاله الززكثى من عنده : 
ومنها : هل يستحق الشفعة تشركة الوقف ؟ فيه طر يقان . 
0 : البناء . فإن قيل : علكه استحق به الشفمة » وإلا فلا . 


والطربى التّانى : الوجهان» بناء على قولنا: علكه . قاله الجد. 


وهذا كله مفرع على المذهب فى جواز قسمة الوقف من الطلق . 





أما على الوجه الآخر جنع ا ا ا 
التلخيص الوجبين هنا على الخلاف فى قبول القسمة . 
وتقدم ذلك فى باب الشفعة عند قول المصنف « ولا شفعة بشركة الوقف » . 


ومنها : نفقة الحيوان الموقوف . فتجب حيث شرطت » ومع عدم الشرط 


0 فائة 0 و عدمه حت على من امات له . قاله فى التلخيص . 


وقال الزركثى : من عنده . وعلى الثانية : يحب فى بيت المال » وهو وجه . 
ذكره فى الفروع وغيره . 

قال فى القواعد : وإن لم تكن له غلة فوجهان . 

أمرهها : نفقته على الموقوف عليه . 

والثالى : فى بيت امال . 

فقيل : هما مبنيان على انتقال الملك وعدمه . 

وقد يقال بالوجوب عليه ؛ وإ نكان الملك لغيره »ا نقول بوجوبها على 
الموصى له بالمنفعة على وحه . انتهى . 

ومنها : لاجوز لاموقوف عليه أن ينزوج الأمة الموقوفة عليه على الأولى . 
وبجور عل الثايةر. 

قلت : وعلى الثالثة . 

قال فى القواعد : هذا البناء ذكره فى التلخيص وغيره . 

قال : وفيه نظر . فإنه بعلك منفعة البْضّم على كلا القوالين . ولهذا يكون 
امير له : اتنيئ - 

قال الحارتى » فعلى الأولى : لو وقفت عليه زوجته انفسخ التكاح . لوجود 
الملك . 

وملنهاا؟الوكاررقة الوقت الو عادمبة فلن :الأول : يقطم على الصحيح ٠‏ وقيل : 
لايقطع . و إن قلنا : لاملسكه : لم يقطع » على الصحيح . وقيل : يقطم . 




















ا 0 


ومحل ذلك كله : إذا كان الوقف على معين . 

ومنها : وجوب إخراج ركاة الفطرعلى الموقوف عليه على الأولى . على 
الصحيح . وقيل الاك لين 

وأما إذا اشكر ى عبد من غلة:الوقف مخدمة الوقف . فإن الفطرة يحب قولا 
اكد . لهام التضرف “فيه . قاله أبو المغالى . 

ويعابى بمملوك لا مالك له . وهو عبد وقف على خدمة السكعبة . قاله ابن 
عقيل فى المنثور . 

ومنها : لو زرع الغاصب أرض الوقف . فعلى الأولى : للموقوف عليه اتلك 
النفقة ,أو /لإنفبوتكالكا ن ولالاها ,المنلةلدفيه رده و كيل فزلذاغليائ4 مل 


القوا اعد . 


قوله وَوَإِنَ وَقَفَ عل لامة ب ث 3م عل عَلَ المسَا كين » قاف وت 


يبه على الآخَرين ) . 


و كد ا رد. وهد | الدهب.. وعل العا ؟ 

كن الحارثى فى شرحه وحهين آخر بن 

أمراهما : الصرف مدة بقاء الآخر بن مصرف الوقف المنقطع . لسكوته عن 
السرفك واعد اد 

والزص الثالى : الانتقال إلى المساكين . لاقتضاء الافظ له . فإن مقتضاه : 
السرم إل الكل بعد انقراض مَنْ عَيّن ٠‏ فصرفُ نصيب أكل مثهم عند 
انقراضه إلى المساكين : داخل نحت دلالة الافظ » ورححه على الذى قبله . 

ذوائر 
إعراها : لو وقف على ثلاثة ٠‏ ولم نكل همالا : شن مات منهم غك 


ره حك المنقطم »كا لو ماتوا نميما : قاله امار 





وقال : على ما فى الكتاب يصرف إلى من بتى ٠‏ 

وقطع نه فى القاعدة المانسة عشر بعد الماثة . وكذا الك أو رد بعضمهم . 
قاله فنا أيضاً . 

الثائئ : لو وقف على أولاده ؛ ثم على أولاده » ثم على الفقراء . فالصحيح من 
المذهت : أن هذا ترتيب جخلة على مثلها . لامدتندق البطن:الثاق شيقاً قبل انقراض 
الأول . قدمه فى الفروع » والفائق ٠‏ 

وقال فى فى القاعدة الثالئة عشر بعد المائة : هذا المعروف عند الأسحاب . وهو 
الذى ذاكزه. القاضى » وأحانه » ومن اتبعهم . فيكون من باب توزيم الجلة 

وقيل : تزتيث أفراد :. فيستحق: الولك انصيب أبيه بعذه .. 'فمّو من ترئيب 
الأفراد بي نكل شخص وأبيه . اختاره الشيخ تق الدين رحمه الله » وصاحب الفائق . 

قال فى الانتصار » عند شهادة الواحد بالحلال : إذاقو بل جم جمع :. اقتضى 
مقابلة افد منه بالفرد لنةا؟ 

قال الشيخ ثم تقى الدين رمه الله : فعلى هذا : الأظهر استحقاق الولد » وإن لم 
و 

وقال : الأظهر أيضاً فيمن وقف على ولديه نصفين » ثم على أولادها » وأولاد 
أولادها وعقههما بعدها بطنا بعد بطن ‏ : أنه ينتقل نصي ب كل واحد إلى ولده » 
ثم ولد ولده . 

وقال : من ظ ن أن الوق فكالإرث . فإن 1 


قل يقله شين الأمة »ول يدر مايقول . 
ولهذا : لو انتفت الشروط فى الطبقة الأولى » أو بعضهم : لم تحرم الثانية مع 


وحود الشروط قم إجماعا » ولا فرق 2 انتهبى 
قال فى الفروع : وقول الواقف « من مات قتصيبه لولده ايم ما استحقه 


5 . .ا .- 5 2 . - عابع» 
وماستحقه مع صفة الاستحقاق - استحقه أو لاء» تكثيراً لافائدة » واصدق الإضافة 











بابعم سد 


بأدنى ملابسة . ولأنه بعد موته لاننتحقه... ولأنه المقهوم عند العامة الشارطين » 


ويتعدونه. الاانه يتلم يرث هو:وأبوه من المد:ولآن ف,صورة الإجماع ينتقل 


مع وجود المانع إلى ولده » لكن هنا : هل يعتبر موت الوالد ؟ يتوجه الخلاف . 
وإن لم يتناول إلا ما استحقه شفهوم . خرج مخرج الغالب » وقد تناوله الوقف 
على أولاده » ثم أولادهم . 

قال فى الفروع : فعلى قول شيخنا: إن قال « بطنا بعد بطن » ونحوه.: 
فترتيب جملة » مع أنه حتل:. 

فإن زاد الواقف « على أنه إن توفى أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء فى 
حياة والده» وله ولد » ثم مات الأب عن أولاد لصلبه » وعن ولد ولده الذى مات 
أبوه قبل استحقاقه . فله معهم ما لأبيه لوكان حيا » فبو صر يح فى “رتيب الأفراد . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله أيضاً ‏ فها إذا قال « بطنا بعد بطن » ولم 
زد شيئا - هذه المسألة فبها نزاع. . والأظهر : أن نصييب كل واحد ينتقل إلى 
ولده » ثم إلى ولد ولده » ولا مشاركة | 

الئاك: : لوكان له ئلاث بنين . فقال « وقفت على ولدى فلان وفلان ؛ وعلى 
ولد ولدى »كان الوقف عل المسمين وأولادها وأولاد الثالث » ولا شىء لاثالتٌ 

ذكره المصنف مختازاً له . وقدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح . ونضراه . 
وهو ظاهر ماقدمه فى الفائق . وقواه شيخنا فى حواشية . وصمحه الحارلى . 

وقال القاضى » وابن عقيل : يدخل الابن الثالث 

ونقله حرب » وقدمه الحارثى ..فقال : فالمنصوص دخول ابججيع 

وقال فى القاعدة الثانية والعشر بن بعد المائة : ويتخرج وحه بالاختصاص بولد 
من وقف علمهم عاعتباراً بآنائهم . 

وكذا الك واكلاف والمذهب او قال « وقفت على ولدىّ فلان وفلان » 
ثم على الفقراء »هل يشمل ولد ولده أم لا؟. 





وقيل : الشكله هنا . 1 المضتئف احتالا من عنده: 

الرائَفء : لو :وقنت على فلان : فإذا اتقرض“ أولاده فى المساكين :كان 
اد لاذه . تم من بعدم للمسا كين : اختاره القاضى » وائن عقيل 
وقدمه فى الكانى . 

وقيل : يصرف - بعد موت فلان ‏ مصرف المتقطم » حتى ينقرض أولاده ‏ 
ثم يضرف على المسا كين . 

الخام: : لو وقف على أولاده » وأولاد أولاده: كنا حالا . ولو قال فيه 
«على كن من توفى عن غير ولد فنصيبه لذوى طبقته »كان للاشتراك لخ ايل 
الوجهين . 

قلت : وهو أو . 

قال فى القواعد : وقد زعم المجد : أن كلام القاضى فى الجرد .يدل على أنه 
يكون مشتركا بين الأولاد » وأولادهم ٠‏ ثم يضاف إلى كل ولد نصيب والده 
بعل موته . 

قال : وليس فى كلام القاضئ مايدل على ذلك لمن زاجعه وتأمله . 

والومم الثالى : يكون للترتيب بين كل ولد وأبيه . 

قال فى القاعدة الثالثة عشر بعد الماثة : وهو ظاه كلام الإمام أحمد رحمه الله . 
وذاكرله لالت نامف الغائق 

ولو رتب بقوله « الأغلى فالأعلى » أو الأقرب فالأقرب » أو البطن الأول ثم 
الثانى »فهذا ترتيب جملة على مثلها . لا ستحق البطن الثانى شيئًا قبل انقراض 
الأول . قاله فى المغنى » والشرح » والحارثى » والفائق » وغيرهم . 

قال التلخيص ::وكذا قوله « قرنا بعد قرن » . 


ولوااقالكم ,كتبالترتيح اماق أو لاده « ثم على أنسالم و أعقابهم 6 فبل ستحقه 


أهلالعقرجة متاك أوالذشيركا 5 فيه اولكافى أرول قلاتلا فاضا ا 




















قات 8 الصواب الترتيب 3 

ولورتب بين أولاده 00 2 © ثم قال « ومن توفى عن ولد قنصيبه 
لولده «( استجق كل ولد بعك 0 لصديبه . 

ولو قال «على أولادى 6 ثم على أولاد أولادى 2 على أنه من توفى منهم عن 
غير ولد فنصيبه لأهل درجته » استحق كل ولد نصيب أبيه بعدمء كالتى قبلها . 

قال فى الفائق : ذ كره الشيخ تقى الدين رحمه الله وغيره . اتتبى . 

وها ينزعان إلى أصل المسألة المتقدمة . 

وقد تقدم كلام الشيخ تقى الدين فيها . 

كلسو هد لماه أل بالشاحة” 

وقد وافق الشيخ تتى الدين رحمه الله على ذلك كثير من ااعلماء من أرباب 
المذهب ٠.‏ وحعاوه من مخصيص العموم بالمفهوم ٠.‏ وهو أظهر 

وصنئف الشيخ 7 قى الدبن ق ذلك مصنفا حافلا ا 

ولو قال 2 ومن مات عن ولد قتصيبه لولده » فالصحيح من المذهب : أنه 
يشمل النصيب الأصلى والعائد ؛ مثل أن يكون ثلاث إخوة . فيموت أحدم عن 
ولد . ويموت الثانى عن غير ولد . فنصيبه لأخيه الثالك : 


فإذا مات الثالث عن. ولد : استحق جيم ما كان فى ابد أبيه م. الأم 
: إن 2 ع -ريماك ؛*دنه 


والعائد إليه من أخيه . وقدمه فى الفروع . 

وقال الشيخ تق الدبن رحهه الله : يشمل النصيب الأصلل “ونشسترك ولك الك 
الأول وولد الميت الثالث فى النصيب العائد إلى أخيه . لأن والدمهما لوكانا حيين 
لاشتركا فى العائد . فكذا ولدهما . 


قات : وهو الصواب 2 
ولو قال « ومن توفى عن غير ولد : فنصيبه لأحل درجته » وكان الوقف مرتباً 
بالبطون )كان تصيب لبد 0 غير ولد : لاحل البطن الذى هو منة . 


4 - الإنصاف جح 7 





.6 د 


ولواكان مشكر بين أهل البطون : عاد إلى جميع أهل الوقف فى أ حد الوجهين . 

قلت : وهو الصواب . فوجود هذا الشرط كعلمه .: 

والومر الثالي : ختص البطن الذى هو منه: ٠‏ فيستوى فيه إخوته. و بنو مه 
ورج عا آريذ لأنبااق القوك بواء. لفا فا 0 . 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفائق » والفروع » والحاوى الصغير. 

فإن لم يوؤجد فى درجت آحد : فالحكم كم و يذكر الشرط ٠‏ قاله فى المغنى » 
والشرح » والفروع » وغيرثم ٠‏ 

ولركان الوقف على البطن الأول على أن من مات عن ولد فتعديبه لولده » 
وإن مات عن غير ولد : انتقل نصيبه إلى من فى درجته . فات أخدم عن غير 
ولذء فقيل :'يغود نصئبه: إلى أهل الوق كلب ء وإ نكانوا بطونا . وح به التقى 
سلمان . وهو الصواب ٠‏ 

وقيل : يمختص أهل ينه » سنواءكانوا من أهل الوقف خالا أو قوة"؛ مثل 
أن يكون" لمان الأوك:علامة؛.افاثأخدم عن :ابن نم مات الثالى عن ابنين ٠‏ 
فات أحد الابنين وترك أخاه وابن عمّه » وه وابناً لعمه الى ٠‏ فيكون نصيبه بين 
أخيه وابن عنه الميت وان عه المى . ولا يننتحق العم شيئًا ٠‏ 

وقيل : مختص أهل بطنه فى أهل الوقف المتناولين له فى الخال ٠‏ 

فعلى هذا : يكون لأخيه وابن عنه الذى ماث أنوه. ٠.‏ ولا.شئء لعمه الحئ 
07 

وأطلقين :فى المغنى » والشرح » والفزوع والفائق ء والخاوى الصغير . 


وقال الشيخ تق الدين 'رحمهالله : ذوو طبقته : إخوته » و بنو عمه » ونحوم . 


ومن هو أعل منه : عمومته ؛ ونحوهم : ومن هو أسفل منة: ولده:» وولد إخوته 


وطبقتهم 5 
ولا ستدق سن فى درحته من غير أهل الوقف تحال 0 له أزبع بنين - 














حك أ سه 


وقف على ثلاثة » وثرك الرابع . فات أحد الثلاثة عن غير ولد : لم يكن لارابع فيه 
شىء . لأنه ليس من أهل الاستحقاق ..قاله. الأحماب . 

وإذا شرطه من فى درجة المتوى عند عدم ولده : استحقه أهل الدرجة حالة 
وفاته . وكذا من سيوجد منهم فى أصح الاحتمالين . 

قال فى الفائق : هذا أقوى الاحتّالين : 

قال ::ورأيت المشاركة مخط الشيخ مس الدين ‏ يعنى : الشارح - والنووى 

قال ابن رجب فى قواعده : مخرج فيه وجهان . قال : والدخول هنا أوإن . 

وبه أفتى الشيخ شمس الدنن . 

قال : وعلى هذا » لو حدث من هو أعلى من الموجودين » وكان فى 'الوقف 
استحقاق الأعلى «الأعلى : فإنه ينتزعه منهم : قاله فى القاعدة السابعة بعد الماثة . 

الساوس: : لو قال « على أولادى : م أولادم الذ كور والإناث ٠‏ ُ أولادهم 
الذكو رمن ولد الظهر فقط . ثم نسلهم وعقبهم » ثم الفقراء . على أن من مات 
ملنبكم »“واتزك ولد وا إن سفل :'فنصيبه .له : فات أحد الطبقة الأولة » ورك ينها » 
فاتت وها أولاة» 


فقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ما استحقته قبل موتها : فهو لم . 


قال فى الفروع » و يتوجه : لا .. اننبى: 
ولو قال « ومن مات عن غير ولد » وإن سفل : قنصيبه لإخوته . ثم تسلهم » 
وعقبهم » عم من ل يعقب ومن أعقب ؛ ثم انقطع عقبه » لأنه لايقصد غيره : 
والافظ يحتمله . فوجب الل عليه قطماً . قاله الشيخ تقى الدين رحه الله . 
قال فى الفروع : ويتوحه نفوذ 1 مخلافه . 
لايع : .لو اجتمتع صفتان أو صفات فى شخص واحد : فه وكاجماع شخصين 
أشغاطا! . على المشهور من المذهنب . فيتعدد الاستحقاق بها » كالأعيان : 


قاله فى القاعدة التاسعة عشر بعد المائة . 





ص - 


وله نظائزى الوضايا » والفرائض » والزكاة : فكذلك الوقف : 

وأفتى به العلامة ان رجب أيضا . ورد قول الخالف فى ذلك . 

وقيل : : لايتعدد الاستحقاق بذلك . 

لح رن السادسة من الفوائد الأتية قر إيبا:- 

الثامئة : إذا تمقب الشرط جملا : عاد إلى الكل . على الصحيح من المذهب ٠‏ 

تدة > الاظنف 0 
إن شاء الله تعالى » انتمى 

والاستثناءكالشرط . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

وقيل : لا . وقيل.: واجخل من جن س كالشرط ٠‏ 

وكذا مخصص : من صفة » وعطف يان » وتوكيد » و بدل » ونحوه» والجار 
والجرور » نحو « على أنه » أو « بشرط أنه » ونمو ذل ككالشرط , لتعلقه بفعل » 
لاديامم. 
قال الشيخ تقى الدين رجه الله : وعموم كلامهم : لا فرق بين العطف بواو 
وفاء وثم . وذلك لما تقدم . ذكر ذلك ابن عقيل وغيره ٠‏ 

الناسعة : لو وجد ف ىكتاب وقف « أن رجلا وقف على فلان وعلى بنى بنيه 


واشتبه : هل المراد بنى بنيه » جمع ابن » أو بنى بنته ‏ واحدة البنات ؟ 
فقال ابن عقيل و فى الفنون : يكون بينهما عندنا .التساويهما» أكا فى تعارض 


البينات ٠‏ 
قال الشي+ اخ تقى الدين رحمه اه اليس هذا من تعارض البينتين » بل هو 
عمنزلة ” تردد البينة الواحدة . ولوكان من تعارض البينتين . فالقسمة عند التعارض 
روابة مرنجوحة . و إلا فالصحيح : إما التساقط و إما القرعة. + فيحتمل: أن يقرع 
هنا . و محتمل أن يرجح .بنو البنين . لأن العادة أن الإنسان إذا وقف على ولد بنتيه 
لعن مها اله ر» بل يم أولادها , مخلاف ١١‏ وقف على ولد الذكور . فإنه 











د مق حك 


5 ورهم كثيراً » كآبائهم : ولأنه لو أراد ولد البنث لسسهاها باسمها 6 أو 
لشركك بين ولدها وولد سائر بناته : 

قال : وهذا أقرب إلى الصواب . 

وأفى أظًّ رحمه ا فيمن وقف على أ أولاده 14 وله عدهة أؤلاد ف وجيل 
أسمه : أنه عيز بالقرعة ٠‏ 

فو جم ِل ر'ط ١‏ الواقف فى سمه عل قوف فق 
َف التقديم. وَاتَأخير 3 وات اليب 2« وَالمْويَةٍ وَالُْضِيلٍ 2 
5إشراج 0 ' شَاء بصفة وَإِدْخَالَِ لصيفة قف الناظر في 2( والإنقآق 
عله سَائر أَحْوَالعٍ) . 

وكذا لو شرط عدم إيحاره » أو قدر مدة . قاله الأححاب . 

وقال الحارنى : وعن بعضهم : جواز زيادة مدة الإجارة على ماشرطه الناظر 
بحسب المتلحة . 


قال : وهو نحتاج عندى إلى شىء من تفصيل . 


فقوله « يرجم فى قسمه » أى فى تقدير الاستحقاق . 


و2 التقديم » البذاءة ببعض أهل الوقف دون بعض ٠‏ كوقفت على ريد 
وعمرو و بكر . ويبدأ بالدفع إلى زيد » أو وقفت على طائفة كذا ٠.‏ ويبدأ 
بالأصلح » أو الأفقه . 

و « التأخير» عكس ذلك . و إذا أضيف تقدير الاستحقاق : كان اللمؤخر 
مافضل » وإن لم يفضل شىء سقط . 

وغ ابجع © جمع الاستحقاق مشتركا فى حالة واحدة”. 

و« الترتيب » جعل استحقاق بطن مرتباً على آخر غك تقدم . 


و« الترتيب 6 مع « التقديم والتأخير » متخد معنى » لكن: المزاد فى صورة 





د 


التقديم بقاء أضل الاستحقاق للمؤخر » على صفة أن له مافضل و إلا سقط . وى 


صورة الترتيب : 0 استحقاق المؤخر مع وحود المقدم . 
و« النسوية » جعل الريع بي أهل الوتف هتساو يا 
و« التفضيل »جعله متفاوتا . 
ومعنى « الإخراج بصفة » و « الإدخال بصفة » حءل الاستحقاق والحرمان 
مرينار عل وهعت مشارطد, 
فترتب الاستحقاق :كالوقف على قوم بشرط كونهم فقراء أو صلحاء . 
وترتب الحرمان أن يقول : ومن فسق منهم » أو استغنى فلا شىء له . 
تثي : ظاهرٌ كلام المشلت وحيية: أن الشرط المباح الذى لا يظهر' قصذ 
التربة م حب اعجار كلاه إلواقن + 
قال الحارثى : وهو ظاه ركلام الأسحاب . والمعروف ف المذهب : الوجوب ٠‏ 
قال : وهو الصحيح 1 
وقال فى الفائق » وقال شيخنا - يعنى به الشيخ تق الدين رمه الله - بمخرج 
من شرط كونه قر بة : اشتراط القرربة فى الأصل تُيلزم الشروط المباحة . اتتهى . 
وقال فى الفروع : واختار شييخنا ‏ يعنى به الشيخ تفى الدين - لزوم ‏ العمل 
مشرط لمتحي مخاصة + 
نكرت نشتيك الزهية .نولا يفف وريد عله ,فيد افيه يفف 
ولاحور . انه . 
قال الدارنى : ومن متأخرى الأحاب من قال : لايصح اشتراظه ‏ يعنى 
المباح فى ظاهر المذهب . وعلله . قال : وهذا له قوة » على القول باعتبار القرربة 
فى أصل الجبة »كا هو ظاهر المذهب . 
وإناه أراد بقوله « فى ظاهر المذهب » فها أرى ١‏ 


. ضاع هنا ورقه من نسخة الصف‎ )١( 











ويؤئده من نص الإمام أ جيم مزالطلماترلما اتبو. 

والظاهر : أنه أ راد بقوله « مرت متأخرى 0 3 5 تق.الدين 
رحهه الله . وكان فى زمته . 

وى كلام صاحب الفروع إعاء إلى ذلك . 

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً : من قَدَر له الواقف شيا ٠.‏ فله أ كثر منه إن 
استحقه عو ةب الشرع : 

وقال أيضاً : الشرط المسكروه باطل اتفاقاً . 


قارة :“ل خصلشل “لد ولف اهل مدهي أى يلد بأمدد سانا يمرم 


وكذلك الر باط واعكانقاة وَالَْبرَة ٠‏ وهذا المذهب:.أجزم له التلخيض م وغيره 


وصمحه الوارتى وغيره . 

قال الحارى : وذكر بغض شيوخنا فى كتانه اختهالا بعدم الاختصاصض . 

وأما النتحد" + “فإن! عن لإماتتة شتخمنا:: تطين ...و إن «نخصطص: الإمامة 
عذهب : مخصصت به » مالم يكن فى شىء من أحكام الصلاة محالقاً لصريم السنة 
أو ظاهرها » سواءكان لعدم الاطلاع “نأو احليية 1 

وإن خصص المصلين فيه ذه 3 فقال فى التلخيص : ختص مهم علٍ 
الأشبه . لاختلاف المذاهب فى أحكام الصلاة . 

قال الحارثى : وقال غير صاحب التلخيص » من متأخرى الأحاب : محتمل 
وحبين ٠‏ وقوى الخارق عدم الاختصاصض 

فلت : وهو الصواب 2 

قال فى:الفائق » قلت :. واختار ابن هبيرة عدم الاختصاض فى السجد 
عذهب فى الإمام . 

قال فى الفر داك وقيل 2 200 طائفة وقف علمهنا مسحد أوالقيرة 3 
كالصلاة فيه . 





5ه د 


وقال أبو الخطاب. : يحتمل إن سنن كر أعل اديت أو 
تدر يس العلل : اختص.. وإن سل » فلأنه لا يقع التزاحم بإشاعته » ولو وقم : فهو 
أفضل . لأن الجاعة “راد له . 

وقيل : تمن النسوية بن ققماءة لاك ةا 

وقال الشيخ تت الدين رنحه الله : قول الفقباء د نصوص الواقف كتصوص 
الشارع » يعنى فى الفبم والدلالة »لدف دحوت السلا مع أن التجقيق : أن 
لفظه » ولفظ اللوصى » والحالف » والناذر » .وكل غاقد : يحل على عادته فى 
خطابه » ولفته التى يتكلم بها » وافقت لغة العرب أو لغة الشارع . أم لا.. 

قال : والشروط إتما يلزم الوفاء بها . إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود 
الشرعى . ولا تجوز امحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها ٠‏ 

قال : ومن شرط فى القريات : أن يقدم فيها الصنف المفضول : فقد شرط 


خلاف شرط الله . كشرطه فى الإمامة تقديم غير الأعلم » والناظر منقذ لى] شرطه 


راكنا الا 

وإن شرط أن لا ينزل.فاسق » ولاش ر ير ولا متجوه » ونحوه :مل به.. 
وإلا توجه أن لا يعتبر فى فقهاء ونحوهم . 

وفى إمام ومؤذن انكلاف . 

قال فى الفروع : وهو ظاه ركلامهم 4 وكلام شيخنا فى موضع . 

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً : لاحوز أن ينزل فاسق فى جهة دينية » كدرسة 
وغيرها مطلقاً . لأنه يحب الإنكار عليه وعةو بته . فكيف ينزل ؟ 

وقال أيضاً : إن نزل مستحق تنز يلا شرعيا :لم جز صرفه بلاموجب شرعى 
ال ْ 

فائر : قال الشيخ تقى الدين وحجه الله : لو حك حا م بمحضر -كوقف فيه 
شروط - ثم ظه ركتاب الوقف غير ثابت : وجب مبوته » والعمل به إن أمكن . 











حدابو د 


وقال أيضا : لوأقر الموقوف عليه : أنه لا يستحق فى هذا الوقف إلا مقدار؟ 
معلوما . ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أ كثر : حم له مقتضى شرط الواقف . 
ولا ع من ذلك الإقرا الم افر 

سه نيم : ظاهر قوله (وَإِخرَابٌ تن" شَاء بصفء وَإِْحَالَه بصفة 4 . 

01 ن الواقف لو شرط للناظر إخراج من شاء بصفة من أهل الوقن » وإدخال 
غيره بصفة منهم : جاز . لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف . و إنما هو 
تعلق الاستحقاق إقفة .. افكأنة جعل له حقا فى الوقف إذا اتصت بإرادة 'الناظر 
ليعطيه » ولم بعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه : 

وإن شرط له أن مخرج من شاء من أهل الوقف > و يدخل من شاء من 
غيرمم : لم بصح ٠‏ لأنه شرط ينا مقتضئ الؤقف ١١‏ فأفدذء. » كا لواشرط أن 
لا ينتفم به . 

قال ذلك المصنف ومن تابعه . وقدمه فى الفروع 

وقال الحارنى : فرق المصنف بين المسألتين »قال : والفرق لابتيحة . 

وقال الشيخ تق الدين ره الله :كل متصرف نولاية إذا قيل له( يمل 
مايشاء » فإئها هو لمصلحة شرعية » حتى لو ضرح الؤاقف بفعل مايهواه» وما براه 
مطلقا : فشرط باطل : لخالفته الشرع : وغابته : أن يكون شرظاً مباحا ٠‏ و 
باطل . على الصحيح المشهوز » نحت لوانساوى فعلان عمل بالقرعة . 


وإذا قيل هنا بالتخيير : فله وجه . 


فوائر 
ارول : : بتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له .على الصحيح م اذهب 


ونقله ااه .1 قدمه فى الفروع وغيره . وقطمع به أ كثرمء وعليه الأحماب 0 


وقال الشيخ تق الدين رحه الله : يجوز تغيير شرط الواقف إلى ماهو أصلح 





ابره د 


منه . وإن اختاف ذلك باختلاف الأزمان . حتى لووقف على الفقهاء » والصوفية 


واحتاج الناس إلى الجهاد : صرف إلى الجند . 

وقيل : إن سبل ماء لاشرب جاز الوضوء منه . 

قال فى الفروع : فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه » وأولى . 

وقال : الأحرى فى الفرس الحبيس : لايميره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس . 
ولا ينبتى أن بركيه فى حاحة إلا لتأديبه وجمال المسامين ورفعة لهم ٠:‏ أو عا لوي 


وتقدم وحه تحريم الوضوء من ماء زمزم :6 

قال فى الفروع : فعلى نحاسة المنفصل واضح . 

وقيل : لخالفة شرط الواقف : أنه لو سيّل ماء للشرب» فى كراهة الوضوء منه 
وتجحر يمه وجبان فى فتاوى ابن الزاغونى وغيرها . 

وعنه : يجوز إخراج تمّط المسجد وحصره أن ينتظر الجنازة ٠‏ 

وأما ركوث الدابة لعلفها وسقهها : فيجوز ... نقله الشالنجئ .. وجزم به فى 
الفروع وغيره 
لقروع وعيره . 


. ا 9 ع ره 8 
اكلا : إذا شرط الواقف لناظره أجرة : فكلفته عليه حتى تبقى أجرة مثله . 


على الصحيح من المذهب 3 نص عليه . وقدمه ف الفروع . 
وقال المصنف ومن تبعه كلفته من غلة الوقف . 
قيل للشيخ. تقى الدين رمه الله : فله الغادة بلا شرط ؟ فقال : ليس له إلا 
مايقابل عمله ٠‏ 
وتقدم فى باب الحجر : إذالم يشرط الواقف لاناظر أجرة » هل له الأخذ أم لا؟ 
الال : قال الحارثى :.إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصيزفك. أده /بدون 


2 


ا 


وكذا إن جل الحاكم أو الناظر إلمهما : 











عد وه حت 


وأما إذا شرطه لكل واحدامن أثنين :.انستة نكل مهما بالتصرف لاستقلال 
كلل مهار افظوم 

وقال فى المغنى : إذا كان الموقوف عليه ناظراً ‏ إما.بالشرظ » و إما لانتفاء ناظو 
مشروط ت وكان واخداً : اشتقل به .و إن تكانوا جماعة.: فالنظر للجميع. .كل 


إنسان فى حصته . اتتهى . 

قال المارنى : والأظور أن الواحد نهم فى حالة. الشزط لايستقل بمحصته » 
لأن) النظر مسند إلى الميع . فوجب الشركة فى مطلق النظر . .فا من نظر إلا وه 
شرك 

كلاق أبعلة إلى عدلين من ولده “فم يوجد إلا واحد » أو أبى أحدها » أو 
فات : أقام الحاكم مقامه آنخر . الأ الواقف لم برض بواحد . 

ا ب منهما مستقلا : لم منج إلى اإقامة آحر. لأن البدل امتتغق 
عنه » واللفظ لايدل غايه . 

وإن أسنده إلى الأفضل الأفضلمن ولدهء وأبى الأفضل القبول : 'فبلٌ 
ينتقل إلى الما 3 ددتيتائف أو إلى من يليه ؟ فيه اثلاف الذى فيا إذا رد البطن 
الأول » على ما تقدم . قاله الحارثى 

قات : وهى قر يبة مما إذا عَضْل الولح الأقرب : هل تنتقل الولاية إلى )1 
١‏ الى من يليه درن يلك ولباء ؟ عل ماياى فى كلد المسسيف ف ركان التبكاح 

وبإنرتعين أحدم لفضله » ثم صار فيهم من هو أَفضّل منه : انتقل إليه لوجود 
الشرط فيه . 

الرابع : لو تنازع ناظران فى نصب إمامة ‏ نصب ملعطنه والأنييع- 


إنال يستقلا ؟ ل تنمقد الولاية !.' لانتفاءإشترطيا .اونإن:استقلا وتعاقبا/! اتنقيي 
. 3 ( 215 تُُ 3 


و 


للأسبيق ٠‏ وإن انحدا واستوى المتصوبان 1 : قدم أ- بدها بالقرعة . 





5 ده 


الخام: : يشتمل على أحكام جمة من أحكام الناظر . 

إذا عزل الواقف مَنْ شَرَط النظر له : لم ينعزل » إلا أن يشرط لنفشه ولاية 
العزل ٠‏ قطع به الحارتى » وصاحب الفروع . 

ولوامات هذا الناظر فى حياة الواقف : لم يلك الواقف نصب ناظر بدون 
شرط: وانتقل الأمر إلى الاك : 

وإن مات بعد وفاة الواقف : فسكذلت بلا نزاع.. 

و إن شرط الواقف النظرالنفسه .ثم دل اغيرة » أوفوضة(إليى».أواأمائدمة 
فبل له عزله ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 

أرما : له عزله . قدمه فى الرعاية الكبرى : فقال : وإن قال ( وقفتكذا 
بشرط أن ينظر فيه زيد »أو «زعلى أن ينظر فيه ) أو قال عقبه « جعلته ناظراً فيه » 
أو جعل النظر له.: صح » ول لك عزله . 


وإن شرطه لنفسه . ثم جعله ديد ؟ أوزرقاك :هرجات بتار له ؟ رأ 
« فوضت إليه ما أملكه من النظر » أو «:أسندته إليه » فله عزله . و يمحتمل 


عدمه . انهى ٠.‏ 

قال الحار : إذا كان الوقف على جبة لاتنحصر كالفقراء والمسا كين 
أو على مسحد » أو مدرسة» أو قنطرة » أو ر باط ونحو ذلك . فالنظر لاحأ كم وجها 

م 
واحدا . 

وللمافعية وجه : أنة للواقف . 

وبه قال : هلأل الرأى من المنفية . 

قال المارثى : وهو الأقوى : 

عليه له نض ب تاظار عن لجهته © وايكون نائياً عنه :"يلك 'عزلة اميق شاء . 
لأصالة ولايته : 

فكان منصو به نائباً عنة »كا.فى الملك المطلق : 














وله الوصية بالنظر لأصالة الولااية #:إذاناقيل : بنظره لها :أن ينضب ويعؤل 
أيضاً كذلك ١.‏ انتهى 

والومر الذي : ليس له عله : وهو الاحتهال الذى فى الرعاية . 

وللناظر بالأصالة أن يعزل ويتصب أيضا بشرطه ؛ 

والمراد بالناظر بالأالة : الموقوف عليه » أو الحاكم . قاله القانى تحب الدين 
ان نص الله : 

وأما الناظر الشروط : لين له تلب تاظر ". لأن نظام ملتقاد بالشرطل': 
و يشرط النصب له 

وإن قيل : برواية توكيل الوكيل :كان له بالأولى كد ري ل كيه 
انتفاء عزله بالعزل . 

وليس له الوصية بالنظر أيضاً . نص عليه فى رواية الأثرم . لأنه إنما ينظر 
بالشرط . ولم يشرط الإيصاء له » خلافاً للحنفية . 

ومن شرط لغيره النظر.إن ,مات ؛ فعزل نفسه أوفق ع فهو كوته ,. لآ 
تخصيصه لاغالب . ذ كره ره الشيخ 7 تق الدين رجه الله 

قال فى الفروع : و يتوجه لا . 

وقال : ولو قال « النظر بعده له » فبل هو كذلك » أو المراد بعد .نظره ؟ 
يتوجه وجهان . انتهى . 


ولاناظر التقر برى الوظائف . 


قال فى الفروع : قاله الأحماب فى ناظر المسجد . 


قال الحارنى : المشروط له نظر المسحد : له نصب من يقوم بوظائقه ب من إمام » 


» وغيرهم سكا ..أن لناظر الموقوف علية : نصلبٍ من يقوم بمصلحته : 


من جاب ونحوه . 





وإن لم يشرط ناظر : لم يكن الاواقف ولاية التصب . نص عليه فى رواية » 


وابن مختان . 

قال الحارثى : و يحتمل خلافه على ما تقدم . 

فعلى الأول : للإمام ولابة النصب .. لأنه من المصالح العامة . 

وقال فى الأحكام السلطانية : إن كان المسجد كبيراً كاجو امع » وماعظم 
وكثر أهله ‏ فلا يم فيها إلا من ندبه السلطان . وإن كان من المساجد التى 
يبنيها أهل الشوارع والقبائئل : فلا اعقراض عليهم . والإمامة فيها لمن اتفقوا عليه . 
وليس للم بعد الرضى به عزله عن إمامته إلا أن بتغير . 

قال الخارئى : والأصح أن للإمام النصب أيضاً » لسكن لاينصب من لايرضاه 

الجيران . وكلك الناظر الخاص لايتصب من لابرضونه . 

وقاك لطايك أنساء نوهل بلقل الحين. نمب نار فى مصائكه روفي ؟ 
ظاهر للذهب : ليس لم ذلك »كا فى نصب الإمام والؤذن . 

هذا إذا ود أنالمتتومن هقر الإإماء | 

فأما إذا لم يوجد 5 فى القرى الصغار أو الأما كن النائية ‏ أو وجد » وكان 
غير مأفلون 41 أو يغلك كليها ابيب ين لبر فكاو : فلا شكال اف )أن لم 
النصب »؛ حصيلا للغرض » ودفعا للمفسدة . 

وكذا ماغداه من الأوقاف . 'لأهل ذلك الوقف » أو الجهة : نصب ناظر فيه 
كذلت” 

وإن تعذر النضب من جبة هؤلاء فارئيس القربة أوالمَكان النظر والتصرف . 
لأنه محل خاجة . ونض الإمام أتمد رحه الله على 'ثثله * اتتمئ : 

قال فى الفروع : وذكرفى الأتكام السلطانية : أن الإمام يقرر فى الجوامع 
السكبار »كا تقدم .. ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه إلا بشرط . 

ولانظر لغير الناظر معه . 











علد تل قد مد 


قال فى الفزوع : أطلقه الأعفاب . وقاله الششيخ تق الدين رسمه الله . 

و يتوجه مع حضوره . فيقرر حا كم فى وظيفة خلت فى وظيفة خلت فى غيبته ٠‏ 
افيه من القيام بلفظ الواقف فى“ المباشرة ودوام نفعه . فالظاهر : أنه بريده . 

فنظيره.: منع الواقف التولية اغيبة الناظر . 


واوسبق تولية ناظر غاب قدمت . 
ولاحا 5 النظر العام .فيفترض عليه إن فعل ما لايسوغ . 
وله ضم أمين مع تفر يطه أو تهمته » حصل به المقصود . قاله الشيخ تقى الدين 


رحمه الله وغيره . 

وقال أيضاً :ومن ثبت فسقه » أو أَصَر متصرفا مخلاف الشرط الصحيج » 
عالً بتحر عه : قدح فيه . 

فإمااأن يدول[ أو درل أو يضم إليِه أمين » على:اعخلاف المشهور,. 

ثم إن صار عو أو الوصى أهلا : عاد كا لو صرح ب وكالموصوف : 

كال حا عوقو يلا: يتظلها له قدو مانوته لق المتسيم اع احيق ! 

وقال فى التلخيص:: لو عزل عن وظيفته لافسق ‏ مثلا - ثم تاف 6 (أظبو 
العدالة يتوجه أناثقال فنها ماقل ق مأل الشهاذة أواأوق: | الأرد عله لمان 
فى حق نفسه ومصلحته أبلغ منها فى حق الغير.. 

والظاهر : أن ماده بأليلاق'المشهور :اماد كره الأحاب ,فى الموصى إليْه إذا 
فسق : ينعزل أو يضم أمين » على ما يأى . 

وأا ىجان ذلك اتنا رفيا ف الفائدة السابعف: 

وقال فى الأحكام السلطانية.: يستحق ماله إن كان معلوما:. فإن قصر فترك 
بعض العمل لم تعدو لناقائلت .وبق >كاث ب عناية انط اتلد علولا ,ميتاعقا 
الزيادة . 





و إن كان بولا فأجرة مثله : فإن كان مقذراً فى الذيوان وعمل :به جاعة . 
فب و أجر المثل 1 

وإن ل يسم لدشيئا . .فقا ف الفروع : قياس المذهب : إن كان مشهوراً 
بأخذ الجارى على عمله » فله جارى مثله » و إلا فلاشىء له . 

وله الأجر من وقت نظره فيه . قاله الأصماب » والشيخ تقى الدين ٠‏ 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ومن أطلق النظر لخاك : شمل أى حالم 
كان؛ سواء كان كذعيه ذهك عام البلد زم الوقف أولا. » وإلا لم يكن 
له نظر إذا انفرد » وهو ناطل اتفاقا : 

وقد أفتى الشيخ نصر الله الحنبلى » والشيخ برهان الدين ‏ ولد صاحب الفروع - 

فىتؤقت رط وأققه«أن النظر فيه لاك المسلمين كاثنا من كان » بأن الحسكام 
إذا تعدودا يكون النظر فيه لاسلطان . بوليه من شاء من المتأهلين لذلك : 

ووافق على ذلك القاضى سراج الدين بن البلقينى ؛ وشهاب الدين الباعونى » 
وابن الهائم » والتفبنى الحنق » والبساطى المالكى . 


وقال القاضى نحم الدين بن حجن - نقلا » وموافقة للمتأخرين - إنكان 
صادراً من الواقف قبل حدوث. القضاة الثلائة » فالمراد : الشافعى . وإلا فهو 
الشافعى أيضاً على الراجح . 

وأو فوضه حاك لم يمر لآخر نقضه : 

ولو و نكل واحد مُنْهما. شخصا قدّم ولح الآمر أحقهما . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لامجوز لواقف شرط النظر لذى مذهب 


7 
معين داعا . 


وقال أيضاً : ومن. وقف على مدرسن وققهاء 6 فللناظر :6 ثم الماك : تقدبر 
أعطيتهم ٠‏ فاو زاد الماء فب وهم ٠‏ 


والح بتقذيم مدرس أو غيره باطل . لم تعلم أعدا عن بد قال اها ولا عا 











عد “4# لب 


لشمهة 3 ولو قله حكام 35 بطلانة خالفته مفتضى الشزط والعرف أي 
وليس تقدير الناظر أمراً حتما كتقدير الماك .. بححيث لالجوز له ولا لغيرة 


زيادته ونقصه للمصلحة . 

وإن قيل.: إن المدرس لايزاذ ولا يتقض نزناذة الماء ونقضه: كان باطلاً : 
لأنه لم . 

والقياسن : أنه يسوى بينهم » ولو تفاوتوا فى المنفعة »كالإمام والجيش 
فى الغنم . لتكن دل العرف على التفضيل ٠‏ و إنها قدم لير ونحوه ؛ لأن مانأ خَذَه 
٠ 2‏ وهذا بحرم ل فوق ره مثله بلا شرط . احبى» 56 تعد : 

و00 وم للختكارف إذا وففله عل من كن صر 210 

قال فى الفروع : وجعل الإمام والمؤذن كالقي 20 
والفقهاء . فإنهم من جنس واحد . 

ذكر بعضهم فى مدرس وققهاء وتشلعية ا واد وف ؛ ونحو 0 

بينهم بالسوبة . 

قال فى الفروع : ويتوجه روايتا عامل زكاة ان » أو الأجرة ٠‏ اتنهى . 

قال فى الفائق : ولو شرط على مدرس وفقهاء وإمام : فلكل جهة الثاث . 
ذك ابن الصيرق فى لفظ المنافع . 

قال صاحب الفائق :: قلت .: محتمل وجهين ينا من .روابق مدفوع 
العامل : هل هو امن ؟ اعتباراً بالقسمة ء أَوْ أجرة,مثلم بالنسبة .اقيق : 

قال الشيخ تقى الدين زحخه الله : ولو عطل مغل وق مسحد سئة : تقنسطات 
الأجزة الماتقيلة عليها وغلى السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيهماء. لأنه خير من 
التعطيل . ولا ينقص الإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام . 


قال فى الفروع : فقد أدخل مغل سنة فى سنة '. 





وقد أفتى غير واحد منافى زمننا فما نتقص عما قدره الواق ف كل شور : أنه يتعم 
جما بعذه . وحك به بعضهم بعد سنين . 
وقال :أوزايمت غَيرواحدلابراه !'اننيى . 
قال الشيخ تقى الدين رجه الله : ومن لم يقم بوظيفته عزله من له الولاية بمن 
يقوم بها » إذا لم يتب الأول ويلنزم بالواجب ٠‏ 
ا أن بولى فى الوظائف وإمامة الساجد الأحق شرعاً » وأن يعمل يما 
مدر علية رمق عل واجكيه 
وقال فى الأحكام الساطانية : ولاية الإمامة بالناس طر يقها الأولى » لا الوجوب 
مخلاف ولاية القضاء والتقابة . لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلى لم : صح . 
ولا حو أرائيط» فى المساجد الساطانية ‏ وهى الجوامع ‏ إلا من ولاه 
السلطان » لثلا يفتات عليه فيا وكل إليه : 
وقال فى الرعاية : إن رضوا بغيره يلاعذر : كره » وصح فى المذهب . ذكره 
فى آخر الأذان 
الساوسة : لو شرط الواقف ناظراً » ومدرساً » ومعيداً » وإماما ٠‏ .فهل يجوز 
لشخص أن يقوم بالوظائ فكلها وتنحصر فيه ؟ صرح القاضى فى خلافه السكبير 
بعدم الجواز فى الىء » بعد قول الإمام أحمد ‏ رمه الله لايتمول الرجل من 
السواد . وأطال فى ذلك ٠‏ 
قال الشيخ تق الدين رحمه الله » فى الفتاوى المصرية : و إن أمكن أن لجمع 
بين الوظائف لواحد : فعل . انتهى ٠‏ 
وتقدم لان رجب قريب من ذلك فى القاعدة السابعة قريباً . 
السابع : يشترط فى الناظر الإسلام ؛ والتكليف » والسكفاية فى التصرف » 


واعخبرة نه » والقوة عليه : 


ويضم إلى القكيسة قوى أطت 











ثم إن كان النظر اغير اموقوف عليه » وكانت توليته من الا 07 ؛ أو الناظر : 
فلا بد من شرط العدالة فيه . 
قال الحازتى : بغير خلاف علمتة . 


وإن كانت توليته من الواقف - وهو فاسق + أوكان عدلا ففسق ‏ قال 


الضنت وجماعة : يصح ٠‏ ويم إليه أمين . 


ويحتمل أن يصح تولية الفاسق . وينمزل إذا فندق . 

وقال:المارنى : ومن متأخرى:.الأصمات #ومللةافإلا انر كين قتزالااشسق. 
الطارىء » دون المقارن لاولاية . والعكس أنسب . فإن فى حال المقازنة مشاعحة لل 
بتوقع منه » بخلاف حالة الطريان . اتنهى.. 

وإن كان النظر للموقوف عليه إما يجءل الواقف النظر له» أو لسكونه أحق 
بذلك عند عدم ناظر - فهو أحق بذلك » رجلا كان أو امرأة » عدلا كان أو 
فاسقا . لأنه ينظر لنفسه . قدمه فى المغنى » والشرح. 

وقيل ؛ يضم بان الغالمو أميخ ” 

قال الجارثى : أما العدالة : فلانشترط » ولكن يضم إلى الفاسق عدل . ذكره 
ان أبى مومى » والسامرى » وغيرها . ل فيه من العمل بالشرط » وحفظ الوقف 
اي 

قات : وهو الصوا اب . 

وتقدم إذا كان النظر للموقوف عليه » وكان غير أهل : لصغر ؛ أو سفه »أو 
جنون . فإن وليه يقوم مقامه فى النظر ‏ إن قلنا : الوقف يمملكه الموقوف عليه 
وإلا الحا 3 : 


الثامم : وظيفة الفاظر : حفظ الوقف والعارة » والإبحار » والزراعة ؛ والخاصمة 


فيه » وتحصيل ريعه ‏ من تأجيره » أو زرعه 2 هزه لوالا جمياة ف تلصتفة 


وصرفه فى حهاته دمن عمارة وإصلاح 2( وإعطاء مستحق ‏ و>و ذلك 5 





سس ار له 


وله وضع يده عليه » وعلى الأصل . 

ولكن إذا شرط التصرف له ء واليد لغيره . أو عمارته إلى واحد » وتحصيل 
ريعه إلى آخر : فعلى ماشرط . قاله الحارنى . 

وقال الشيخ ثم تقى الدين رمه الله : ونصب المستوى الجامع لاهال المتفرقين : 
وهو حسب الحاحة » والمصلحة . فإن لم م مصلخة قبض 0 وصرفه إلا.به.: 
وجب . وقد يستغنى عنه لقلةَ العال ٠‏ 

قال : ومباشرة الإمام:الحاسبة بنفسهكنصب الإمام الجا . ولهذاكان عليه 
أفَصْل الصلاة والسلام يباشر الحكم فى المدينة بنفسه » وريولى مع البعد . اتتمى + 

انتاسعة : قال الأسماب : لااعتراض .لأهل الوقف على من ولاه الواقف إذا 


كان أمينا : وهم مس مسألتةعما محتاجون إلى عمله من أمر وقفهم » حتى يستوى علمهم 


وعامه فيه . 

قال فى الفروع : ونصه إذا كان ممما نا ل 

وم مطالبته باتنسا اخ كتاب الزقف - ليسكوزا ف القالب] وثيقة لهم . 

قال الشيخ تقى الدين زه الله : وتسخيل كتاب الوق كالعادة . 

العاكرة : مابأخذه الفقهاء من الوقف : هل ه وكإجارة أوجعالة » ؤاستحق 
ببعض العمل ؟ لأأنه يوجب العقد عرفا . وه وكالرزق من بيت المال ؟ 

فيه ثلائة أقوال . ذكرها الشيخ تقى الدين ره الله . واختار الأخير . 

فقال : ومآ يوْحْدَ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة ٠‏ بل رزق للإعانة على 
الطاغة . وكذلك آلمال الموقوف على اال اليد #والموصى 4 ا ل 5 
ل اكت 00 

َال القاضى فى' خلافه ء ولا يقال : إن منه مايؤخذ أجرة عنمل - 
يق و لام تقول : أولةً :الاسم أن ذلك أخرة مخضة» با ل عو ززق 
وإعانة على طلت العم ان . وهذا مؤافق ما قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله 





وقال الشيخ تق الدين رحمه الله أيضا : ممن أ كل الال بالباطل :. قوم لهم 
رواتب أضعاف حاجتهم » وقوم لم جهات معاومما كثير يأخذونه و يستليبون ببسير 


وقال أيضاً.: النيابة فى مثل هذه الأعمال المشمروطة : جائزة.. ولوزعينة الواقف 
إذا كان الثائبِ مثلامستتية .اوقد يكو قفى: ذلك (مفسدةاراينة.ب ىكالأعيال 
المشروطة فى الإجارة: على عمل فى الذمة .انتهى . 

قوله ( إن +" تشترط نأظرا . قالنَظ للمواقوف علي ).. 

هذا المذهب ل جماهير الأحماب ٠‏ وقطم ب هكثي رمنهم . 

وقيل:: للحاكم قطمع به ابن أبى نوسق؟ . 

واختاره الحارثى » وقال : فن الأحاب من :بنى هذا الوجه على القول بانقكاك 
الموقوف عن ملك الادمى . وليس .هووعنة ىكذلك:ولاءبدة. إذ يجوز أن بيكون 
لحق من بأ بعد . انتهى . 

وأطلقهما فى الكاى . 

وقال المصنف » ومن تبعه : ويحتمل أن يكون ذلك مبنيا على أن الملك فيه : 
هل ينتقل إلى الموقوف عليه »أو إلى الله ؟ . 

فإن قانا : هو للموقوف عليه ؛ فالنظر فيه له . 

وإن قلنا : هو لله تعالى » فالنظر لاحاكم . انتهى + 

قات : قد تقدم أن لحلاف هنا مبنى على الملاف هناك . وعليه الأصحاب . 

قال المارثى هنا : إذا قلنا : النظر الموقوف عليه . فيكون بناء غلى القول 
شلك مك هن المشهور غندم:..اتيى : 

فامل المصنف ما اطلع على ذلك . فوافق احتاله ماقالوه » أو تكون طر يقة 
أخرى فى المسم وهو قر 

تنير : محل الخلاف : إذا كان الموقوف عليه معيناً » أو جمعا محصوراً . 


فأ إتكان الموقوظذة طبهم خهز ورين نسكالفترار.والمم ا كينا ركم أوفعلع 





سدا اونا سد 


مدحد » أو مدرسة » أو قنطرة © أو رباط.ء ونحو ذلك : فالنظر فيه السام : 
كله واد 

وسأله الرؤذئ : عن داز موقوفة على المسلمين . إن تبرع رجل فقام بأمرها» 
وتضدق بغلتها على الفقراء ؟ فقال : ما أحسن هذا . 

قال الحارثى : وفيه وجه لاشافغية :أن النظر يبكون للواقف : قال : 
وهو الأقوئا . 

قال : وعى هذا له نضيب ناظر من جهته. .. ويكون نائباً عنه » يلك عزله 
متى شاء . 

وله أيضاً الوصية بالنظر» لأصالة الولاية . 


وتقدم ذلك وغيره بأنم من هذا قريبا.. 
.4 لعاف 1 عار 0 
قوله ( ونْفق عَليْهِ من غلته غ . 


مراده : إذا ل يعين الواقف النفقة من غيره . وهو واضح . 

فإن لم يعينه من غيره : فهوا من غلته : 

وإن عينه من غيره : فهو منه + بلا تزاع بين الأحاب . 

وقال الحارثى : وخالف المالكية فى شىء مته » فقالوا : لو شرط الرّمّة على 
الموقوف : لم بجر . ووجبت فى الغلة ٠‏ 

وعن بعضهم : برد لاوقف مالم يقبض . لأن ذلك عثابة العوض . فنا 
موضوع الصدقة . 

قال الخارتى :.وهذا أقوى ١‏ اشبئ '. 

وإذا قلنا: هو من غلته » فل تسكن له غلة . 

فلا خاو : إما أن يكون فيه روح أو لا . 

فإن كان فيه روح » فلا تخلو: إما أن يكون الوقف على معين أو معينين » 


أو غيرم . 











فإ ن كان على معينين : فالصحيح من المذهب: وحوب نفقته على الموقوف 
عليهم . وعليه أ كثر الأصماب ٠‏ منهم : المصئف » والشارح » وصاخب التلخيص 
والحارثى » وغيرهم . 

قال الحارثى : بناء على أنه ملكيم . 

وذ كر المصنفب: وجا بوجويها فى بيت المال . 

قآل المارنى ,: و نحسن بناؤه عل انتفاء ملك الأذى الوقوت_ قال : 
و به أقول . 

ثم إن تعذر الإنفاق من يبت المال » أو من الموقوف عليه على القول 
:وجو بها عليه - بيع" ورف القن فى عين أخرى تكون وقفا لحل الضرورة . 
قاله الحارتئى . 

قلت : فيعالى مها . 

وإن كان عدم الغلة لأجل أنه ليتق قن خا أ يسيك يذ كا لفبيق يخدمه » 


+ 3 
والفرس يغزو عليه ؛ أو تركبه ‏ أوجر بقدر نفقته . قاله الحارثى » وغيره . 


وهو داخل فى عموم كلام المصنف . 

وإن كان الوقف الذى له روح على غير معين مان خا والنؤ امد 
ونحوهم ‏ فنفقته فى بيت المال . ذكره القاضى» وابن عقيل » وغيرها . قاله الحارثى . 

ويتحه إيجاره بقدر النفقة حيث أمكن ء هالم يتعطل النفع الموقوف لأجله . 

م إن تعذر: فنى بيت المال . وإن تعذر الإنفاق من بيت المال : بيع 
لانن > كالف 2 

قل 'فيعات كزا أفاء 

وإن مات العبد : شؤنة تجهيزه ‏ على ماقلنا - فى نفقته على ماتقدم . 

وإنكان الوقف لا روح فيه كالمقار» ونحوه : لم تحب عمازتة على أحد 
مطلقا . على الصحيخ من المذهب . وعليه أ كثر الأسحماب . وجزم به الحارثى وغيره 





لت 


قال فى الفروع : وهو قول غير الشيخ تقى الدين »كالطلق . 
قال فى.التلخيص:: إلا من بريد الانتفاع به » فيعهره باختياره - 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يحب عمارة الوقف تحسب البطون . 


د 


فوا ابر 
«ررُولى : لو احتاج لمان المكّل » أو الذار الموقوفة لسكتى الحاج » أو 


+ 
الغزّاة 2« إلى مرمة : أوحرٌ حزء منه بقدذر 5 


ع 
الاير : قال فى ,الفروع : وتققدم عمارة الوقف على أر باب الوظائف . 


وقال الشيخ تقى الدين رجه الله : لجع يينهما حسب الإمكان أولى . بل قد 
يحب . انتهى . 

وقال الحارثى :: عمارته لانخلو من أحوال . 

أغرها : أن" نشترط البداءة مها »كا هو المعتاد.. فلا إشكال فى تقدعها . 

الثالى : اشتراظ تقديم الجبة عليها ٠.‏ فيتجب العمل عوجبه © مالم يؤد إكى 
السطيزة افق أدى إليه : قدمت العارة ٠‏ فيكون عقد الؤقف مخصضاً لاشرط . 

وهذا عل القول يبطلان تأقيت الوقف . 

أما على حعته : فتقدم الجهة كن 3 

اثالث : اشتراط الصرف إلى الجهة فى كل شهر كذا » فهو فى معنى اشتراط 
تقدمه على العهارة . فيترتب ماقلنا فى الثاتى . 

الرابع : إيقاع الوقف على فلان » أو جهة كذا ‏ و بيض له انتعى . 

الاش : يحوز لاناظر الاستدانة على الوقف .بدون إذن الحا 1 املح ء 
كشرائه لاوقف نسيئة » أو ينقد يعينه . قطم به الحارئى » وغيره . 


وقدمه فى الفروع . وقال : و يتوحه فى قرضه مالاةا كول 











المرابعئ :لو أجر الموقوف عليه الوقن : ثم طلب بزيادة © فلا فسخ . 
نلا نزاع . 
ولد جر التولى ماهو على سبيل اخيرات » ثم طلب بزيادة أيضاً » فلا. فسخ 
أيضاً . على الصحيح من اللذهب . 
وقيل : يحتمل أن يفسيخ.. ذاكره فى التلخيص . 
امم م إذا جره يدون أحرة الثل : صح ٠‏ وضمن النقص » كبيم الوكيل 
بأنقض من تمن المثل بناقاله فى القاعدظ الخامسة والأر بعين . 
وقال فى الفائق : وهل للموقوف عليه إجارة اللوقوف بدون أجرة امثل ؟ 
محتمل وجهين . 


السارسةٌ : جوز صرف الموقوف على عمارة المسحد ‏ كا ساس وإضلاسها 


وكذا بثاء شردام يشترى منه ساما للسطح » وأن يبنى منه ظلته . 


ولا يجوز فى بناء مرحاض » ولا فى زخرفة المسجد » ولافى شراء مكانس 
ويجارف . قاله الحارثى 

وأما إذا وقف على مصال المسجد » أو على المتجد 2 بهذه الصيغة ث خائز 
صرفه فى نوع العارة » وتى مكاثين ؛ وتخازف'؛ ومساحى » وقناديل » وفرزش » 
ووقود » ورزق إمام » ومؤذن © وقي : 

وفى نوادر اللذهب ءلابن الصيرفى : متع الصرف منه فى إمام ؛ أو نوارى . 

قال : لأن ذلك مصاحة للمضلين ...لا :للميتحد .:ورده الخارثى 

السايعرٌ : قال فى توادر المذهب : أووقف دارة على مسحد » وعلى إمام يصلى 
فيه :كان للإمام نصف الريع .كا لووقفها على ز يد وعمرو . 

قال : ولو وقفها على مساجد القرية » وعلى إمام تصيى فى واحد منها : كان 
الريع ببنه وبين كل المساجد نصفين . انتهى + 'وتابعه الخارقى:؛ 





ل ع/ سد 


قلت : يحتمل أن يكون له بقدر مايحصل لمسجد واحد.. وله نظائر . 

قوله ( إن" وقف على أولآده . ثم عل الَسَا كين . فهو لولدم 
اتطور وال نأث بالسّوبة 4. 

م عليه ولا أعل نيه لام . 

لكن لو حدث لاواقف ولد بعد وقفه : فنى دخوله روايتان . 


وأطلقهما فى الفروع » والقواعد الفقبية فى القاعدة السابعة بعد الماثة ٠‏ 


إمراهما : يدخل معهم . اختاره ان أبى مومى . وأفتى به ابن الزاغونى . 
وهو ظاه ركلام القاضى » وابن عقيل . 


والرواٌ الاي : لا يدخل معهم . وهو المذهب . قدمه فى الفروع » عرد 


والراعايتين » والحاوى الصغير » والنظم » وغيرهم . 


وَجَزم به فى المنور» وغيره . والوصية'كذلك . 


قوله ( ولا يدْخُلُ وَل البّات ). 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وقطم به فى ار ر» والنظ » والوجيزء وغيرهم ٠‏ 

قال المصنف » والشارح : لايدخلون بغير خلاف : 

وقدمه فى الفروع » والفائق » وغيرثم ٠‏ 

وصمحه فى الرعايتين » والماوى الصغير » والنظم ٠‏ 

وقيل :.يدخاون . اختاره أنو بكز بن خامد.. 

قال الحارنى : و إذا قيل :دخول ولد الولد : هل يدخل .ولد البنات ؟ ٠‏ 

حزم المصنف وغيره هنا بعدم الدخول مع إبراده الخلاف فيه فما إذا قال 
«على أولاد الأولاد »كافى السكتاب . 











د 4( د 


قال : والصواب التسوية بين الصوزتين .. فيطرد فى هذه مافى الأخرى » 
لتناول الولد والأولاد للبطن الأول , فا بعده . 

قوله ل وَعَلْ يَدْخُلُ فيه وَلَدُ البنين ؟ عل روات 6 . 

ظاه ركلامه : أنهم سواء كانوا موجودين حالة الوقف أو لا . ولا شك أن 
الخلاف جار فبهم . 

إعراتحاري يلون مهلاق ...وهو المذهب, .. نص عليه فى رواية المروذى » 
و بوسف بن موسى » وكمد بن عيد الله المنادى . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

قال الحارتى : الذهب دخولم . 

قال الناظم : وهو أولى . 

وقدمه فى التلخيص » والحارتى » وصاحب القواعد الفقبية فى القاعدة الثالثة 
واللجسين بعد المائة ؛ وشرح ابن رزين . 

واختاره الخلال ٠‏ وأبو بكر عبد العزيرٌ ». وابن أبى مومى » وأنو الفرج 
الشيرازى » والقاضى فيا علقه مخطه على ظهر خلافه »و غيرهم . 

والروايٌ الشائي : لا يداوف ملفا : 


قال المصنف - فى باب الوصايا - والقاضى ٠‏ وابن عقيل : لايدخلؤن: بدون 


قال المصنف » والشارح : اختازه القاضى » وأصحابه . 

وعنه : يدخلون إن كانوا موجودتن حالة الوقف » وإلا فلا : 

قدمه بى الرعايتين » والفائق ‏ وقال': نصن عليه ب والحاوى الصغير : 
0 القاضى فى أحكام القرآن : إن كان ته ولد : لم يدخل ولد الولد » 


وإن لميكن ولد : دخل . واستشهد بآنة المواريث . 





وأطلق الحلاف فى الفروع فى الموجودين حالة الوقف . وقدم عدم الدخول 
فى غير ا موجودين . 

وهذا مستثئنى مما اصطلحنا عليه فى أول الكتاب .. 

فملى القول بعدم الدخول : قال القَامى » والمصنف » والشارح » وابن حمدان 
وغير م : إِنْ قال « على ولدى » وولد ولدى . ثم على المسا كين »© دخل البطن 
الأول والثانى ؛ ول يدخل البطن الثالث ٠.‏ 

وإن قال « على ولدى وولد: ولد ولدى » دخل ثلاث بطون ».دون من 
بعدهم . 

قال الحارثى : وهو وفق رواية أبى طالب . 


تنييراه 


ارزُول : حيث قلنا بدخوهم » فلا يستحةون إلا بعد ابائهم م . 


الصحيح من المذهب : لقوله « بطنا تعد بطن + أو الأقرب فالأقرب 6. 

قدمه فى الفائق » وقال : هو ظاهر كلامة ؛ 

فى الفريواهه وهام مرا 

قال فى الفروع والاصح مرتبا 

وصمحه فى النظم أأبضناً : 

وقيل : ستحقون معهم . 

وأطلقهما فى القواعد ٠‏ 

وقال : وفى « الترتيب »© فهل هو رتيب بطن على بطن » فلا يستحق أحد 
من ولد الولد شيئاً » مع وجود فرد من الأولاد أو رتيب فرد على فرد . فيستحق 
كل ولد نصيب والده بعد فقده ؟ على وجهين . 

والثاق!: متصوص |الإمام أحدد رحه الل . انمي . 

الثالى : حك ما إذا أوضْى لولده فى دخول ولد بيه : <-سم الوقف . قاله فى 


الفروع » وغيره ٠‏ 











اح با د 


وحكاه فى القواعد عن الأحاب . 
قال وذك” أو الخطاب :أن الإغام أجل رعهه لله نص على دخوطم . 


والمعروف عن الإمام أحمد : إنما هو فى الوقف . 
قار الشيخ تقى الدين رحمه الله إلى دخولم ف الوقن درن اليطللةا#بلآن 
الوقف ينيد » والوضية ليك للموجودين: . فيختصن بالطبقة العليا الونجودة ا 


فوائر 

إمراها : لوقال « على ولد فلان ‏ وم قبيلة » أو قال « على أولادى وأولادهم » 
فلا ترتيب . 

وسأله ابن هانىء : عنن وقف شييًاً على فلان ‏ مدة حياته ولولده ؟ قال : 
هو له حياته . فإذا مات فلولده . 

وإذا قال « على ولدى .. فإذا انقرضوا . ذلافقراء » ثمله على الصحيح . 
وقيل و الإلتشله : 

الَانيْ : لو اقترن بالافظ مايقتضى الدخول : دخلوا بلا خلاف . كقوله « على 
أولادى - وم قبيلة » أو« على أولاد أولاد نابي ماتعاقبوا وتناسلوا » 
أو« على أولادى » وليس له إلا.أولاد. أولاد .. أو « على أولادى : الأعلى 
فالأعلى » أو « تحب الطيقة العليا الطبقة السفلى » وما أشبه هذا.. 

وإن اقتذى عدم الدخول : لم يدخلوا بلا خلاف .5 « على ولدى اصابئ 
أو « الذين ياونق» ونحو ذلك » على مايأتى فى قوله « ولدى لصلبى 5 

الال : لو قال « على أولادى . فإذا اتقرض أولادى وأولاد أولادى : فى 
للسأ كل كلام 

فقال فى المجرداء والسكافى: ندخل أولاد الأولاد '. لأن اشتراط انقراضهم 


دليل إرادتهم بالوقف:. وقدمه فى الرعاتين . 
عل إر'دمهم بالو 5 فق العابتين 





يبا سدم 


وفى الكافى وجه : بعدم الدخول . لأن الافظ لايتناولم . فهو منقطع الوسط ٠‏ 
يصرف بعد انقراض أولاده مصرف المنقطم . فإذا انتقرض أولادهم : صرف إلى 
لبا كو 

وأظلقبما فى الحاوى الصغير . 

الرابعرٌ : قال فى التلخيص .: إذا حبل شرط الواقف » وتعذر العثور عليه : 
قسم على أربابه بالسوية . 

ا فإن لم يعرفوا : جعل كوقف مطلق ل يذكر مصرفه . اتتهى . 

وقال فى الكافى : لو اختلف أرباب الوقف فيه : رجم إلى الواقف.. 

فإن لم يكن : نساووا فيه , لأن الشركة ثبقت . ولم يثبت التفضيل . فوجبت 
التسوية »كا لو شرك بينهم بلفظه : انتمى . 

وقال الحارى : إن تعذرٌ الوقوف على شرط الواقف » وأمكن التانن 
بتصضرف من تقدم يمن بوثق به : رجع إليه . لأنه أرجح مماعداه . والظاهر حمة 
تصرفه » ووقوعه على الوفق . 

وإن تعذر - وكان الوقف على عمارة أو إضلاح - صرف بقدر الحاجة . 


إن كان على قوم ». وه عرف فى مقاوير الصرف - كفقهاء' المدارس ‏ 
رجع إلى العرف . لأن الغالب وقوع'الششرط على وفقه . 

كك : فالأصل عدم تقييد الواقف بلولكزنا مطلقاً :.والمطلق منه يثبت له 
خك العرف . 

وإن لم يكن عرف سوى أيينهم' . لأن النشر يكثابت » والتفضيل لم يثبث ٠‏ 
ابو 

:5ك الفلكك موده 


واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : أنه برجم فى ذلك إلى العرف والعادة ٠‏ 


وهو الصواب ٠.‏ 











وقال ابن رزين فى شرحه : إذا ضاع كتاب الوقف.وشرطه » واختلفوا فى 
التفضيل وعدمه.: احتمل أن سوى بينهم . لأن الأصل عدم التفضيل . واحتدل 
أن يفضل بينهم . لأن الظاهر : أنه يجدله على حب إرثهم منه . 


وإنكانوا أجانب : قدم,قول من بدعى التسوبة ويتكر التفاوت . انتبى . 


ننييم : يأتى فى باب المبة ‏ فىكلام المصنف ‏ هل تموز القسوية بين الأولاد 
أم لا ؟ وهل تستحب النسوية » أم المستحب أن تتكون على حاب الميزاث ؟ . 


ل ل 6 ع يف اا ل 
قوله ؟ وَإِنوَقف على عقبه ؛ او وَلد وَلده 2« اوذريته 5 دخل فيه 


وَلَدُ البنين 4 بلا نراع : فى «عقبه » أوه ذررته » . 

وأما إذا وقف على ولده وولد ولده : فهل يشمل أولاد الولد الثانى » والثالك » 
وخل ا 

تقدم عن القاضى والمصنف والشارح وغيرم : أنه لايشمل غير المذ كورين . 

وقوله ( وَنقل عَنْهُ : ادحل فيه وَلَدُ بات ) . 

إذا وقف على ولد.ولده » أو قال.« على أولاد أولادى وإن سفلوا » 

فنص الإمام أحمد رجه الله فى زوابة المروذى : أن أولاد البنات لايدخلون . 
وهو المذهب . وعليه جماهير الأححاب . 

قال فى الحداية » والمستوعب : وإن وصى لولد ولده» فقال أصحابنا : 
لايدخل فيه ولد البنات . لأنه قال فى الوقف على ولد ولده : لايدخل فيه ولد البنات . 

قال الزركثى.: مغرو مكلام المرق : أنه لايدخل ولد البنات . وهو أشهر 
الرياات! 

وراك القاضى فى التعليق » والجامع » والشيرازى » وأبو اللمطاب فى خلافه 
الصغير . انتمى . 

قال فى الفروع : لم يشمل ولد بناته إلا بقرينة : اختاره الأ كثر. 





وخِرم به فى الوجيز وغيره ٠‏ 

وقدمه فى الداية » والمستوعب ء واتخلاضة » والتلخيض » والفروع . 
وححه فى مجزنيد العتابة.. 

قال فى الفائق :: اختاره اشرق والقاضى » وابن عقيل » والشيخان ب يعنى 
: المصنف » والشيخ تقى الدين - وهو ظاهر ماقدمه الحارنى . 

ونقل عنه فى الوصية : يدخلون . 

وذهب إليه بعض أصابنا . وهذا مثله . 

قات : بل هى هنا رواية منصوصة من رواية حرب ٠‏ 


قال فى القواعد : ومال إليه صاحب المغنى . 


وهى طريقة ابن أبى موسى » والشيرازى ٠‏ 
قال الشارح : القول ميلا يَدخلون.: أصح وأقوى دليلا . وسمحه افاضم : 


واختاره أنو امطاب فى الهداية ‏ فى الوصية ‏ وصاحب الفائق . 

وجزم بهافى منشخب الأدمى”* 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والخاؤى الصغير » وغيرثم ٠‏ 

واختاره اءن غبدوس فى تذكرته . وأطلقهها فى القواعد الفقبية . 

وقال أنو بكر , وابن حامد : يدخلون فى الؤقف "إلا أن يقؤل « على" ولد 
ولدى لصلبى »© فلا يدخلون:. 

وفى رواية ثالثة عن الإمام أعمد رحه الله 

قال فى المذهب ؛ فإن قال د لصلبى » ال لجا رار احيكيا 

قال فى المستوعب » والتلخيص : فإن قيد فقال « لصلبى » أو قال :من 
تلج إلى مشلا » فلا خلا فف المذهب ؛ أنهم لايدخلون . 

وحى القاضى عن ألى بكر » وان حامد : إذا قال « ولد ولدى لصللى » أنه 


يدخل فيه ولد بناتهلصلبه+ الأن:بنت ليه :.وللاه حقيقة . خلاف ولد ولدها ٠.‏ 











قال الارنى : وقول الإمام أحمد رمه الله 2 لصلبه 6 قد بريد به ول البنين » 
كا هو المراد من إبراد المصنف عن أنى بكر . فلا يدخلون » جملا لولد_البنين . 
ولد الظهر » وولد البنات ولد البطن . فلا يكون نصا فى المسألة . 

وقد يريد به ولد البنت التى تليه . فيسكون نصاً . وهو الظاهر . انتهى 

وفى المسألة قول رابع : بدخول ولد بناته لصلبه » دون ولد ولدهن 

نمم : ماتقدم من الخلاف : إنسا هو فيا إذا وقف على ولد ولده » أو قال 
2 على أولاد أولادى 4 

0 الحكى » والخلاف » والمذهب إذا وقف على عقبه أو ذريته »كا قال 
المصنف » عند جماهير الأححاب 

وممن قال بعدم الدخول هنا : أبو الخطاب ٠‏ والقاضى أبو الحسين .. وان 
بكروس . قاله الحارتى . 

وقال : قال ماللك 0 » دون « العقب » وبه أقول . 


وكذيك القاضى - فى باب الوصايا مرت الجرد ‏ وابن أبى مومى » 


والش ريفاوك أو د 10 الشيرازى . قالوا: بعدم الدخول 
فى « العقب » انتهى . 


قال فى الفروع ‏ بعد أ ند 9 ولد ولده وعقية اود بته ‏ وعنه : يشما 


ولد ولده . 


جم غير 


وقال فى التبصرة : يشمل الذرّية » وأن الخلاف فى ولد ولذه * 
تسييرباده 
ارول : <كى المصنف هنا عن ألى بكر ».وابن حامد » أنهما قالا : يدخلون 
ى'الوقف » إلا أن يقال فا على ولد ولدى لضلبئ » : 
وكذا حكاه عنهما أو الطاب فى الهدابة . 
وكذا حكاه القاضى عنهمافيا كاه صاحب الملتوعب » والتلخيصض:. 


5 الإتصاف ج ”,ا 





س جابم سد 


ونح المصنف فى المغنى » والشارح .والقاضى فى الروايتين : أن أبا بكر » 
وابن حامد:: اختارا دخولم مطلقا'ء كالرواية الثانية. ٠.‏ 

وقال ابن البنا في الخصال : اختار ابن حامد:.أنهم يدخلون مطلقا . واختار 
أنو بكر: يدخلون ؛ إلا أن يقول « على ولد ولدى لصلى » ٠‏ 

قال الزركثى.:.وكذا فى المننى:القديم فيا أظن . 

الثاني : محل اتخلاف : مع عدم القرينة . 

أما إن كان معه مايقتضى الإخراج :فلا دخول بلا خلاف . قاله الأسماب : 
كقوله « على أولادى ؛ وأولاد أولادى المنتسبين إلى » وتو ذلك . 

وكذا إن كان فى الافظ مايةتضى الدخول . فإنهم يدخلون . بلا خلاف . 
قله الأصحات . كقولة «على أولادى » وأولاد أولادى » على أن لولد الإناث : 
سهماً » ولولد الذكور سهمين » أو « على أولادى فلان وفلان » وفلانة » 


وأولادهم 0 من زجع امسن كك للست ارام : 
فللمسا كين » أو « على أن من مات منهم فنصيبه لولده » وتحوذلك . 
ولو قال « على البطن الأول من أولادى » ثم على الثانى » والثاث + 
وأولادهم » والبطن الأول بنات : فتكذلك يدخلون . بلا خلاف . 
تن 


الروك : لفظ « النسل »كلفظ « العقب » والذربة » فى إفادة ولد الولد . 
قر يبهم و بعيدهم : 

وكذا دخول ولد البنات وعدمه عند أ كثر الأصماب . 

قال القاضى ف الحرد : لايدخل ولد البنات .كا قال فى « العقب »6 وهو 
اختيار السامرى . 

وذكر أبو اللخطاب خلافه . أورده.ى الوصايا.. 











1 


ست جيم لد 


اتام : لو قال « علي 4 أ « بنى بنى فلان» فك« أولاد أولادى 
و لاد أولاد فلان » 
م ولد البنات : ققال الحارثى : ظاه ركلام الأحماب هنا : أنهم لا يدخلون 
ملفا : 
الثالف : « الحفيد » نقع على ولد الاءن والبنت » وكذلك « السبط » ولد 
الابن والبنت ! 
السرابعز : لو قال الماشمى « على أولاذى وأولاد أولادى الحاثميين 6 لم يدخل 
2 بنته من ليس هائعيا: والهاشي متهم فى دخُوله وجبان 7 ذكزها لصيف 
وَغيْرة . 
و بناها القاضى على اندلا فى أصل' السألة . 
نم قال الضنف : أولاهنا الدخول » معللا وجود الشرظين : وص ف كونه 
من"أولاذ أؤلاذه ؛ ووضك كونه هاشقيا' . 
والوس الا لى : عدم الدخول . وأطلقهما الحارثى » وصاحب الفائق ؛ 
قال الحارتى : ولو قال 3 على أولادى وأولاد أولادى التتسبين إلى قبيلق » 
فكذلك . 
الخامت : مخدد <ق الل : : وضعه ت من * غر» وزرع 1 تر ..ثقله المروذى . 


وحزم به فى الغنى 2 والشرح 2 والحازثى 1 


وقال : ذكره الأصحاب فى الأولاد : وقدمه فى الفروع . 


ونقل حعفر : يستحق من دخ قبل بلوغه الخصاد »ومن محل ١‏ بؤر. 

فإن بام الزرع الحصاد » أو أر النخل : ١‏ يستحق منه شىء . 

وقطم به فى المببيج والقواعد . 

وقال :.وكذيك الاحاب صرحوا بالفرق بين الم بز وغيره هنا .. متهم ابن 





لت ويم لد 


أبى موسئ » والقاضئ :» وأحابه . معلاين بتبعية غير المؤبرفى العقد . فتكذا فى 
الاستحقاق . 

وقال فى المستوعب : يشتحق قزل خصادة ؛ 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : العْرة للموجود عند التأبير أو بدو الصلاح.. 

قال فى الفروع : و بشبه الجل : إن قدم إلى ثغر موقوف عليه » أو خرج منه 
إلى بلد موقوف عليه فيه . نقله يعقوب . 

وقياسه :من نزل فى ,مدرسة ومخوه + 

وقال ابن عبد القوى : ولقائل أن يقول : ليس كذلك . لأن واقف المدرسة 
وتحموها جعل ريع الوقف فى السنة .كالجعل على اشتغال من هو فى المدرسة اما . 
فينبى أن يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف فى السنة . لثلا يفضى إلى 
أن بحضر الإنسان شهراً ‏ مثلا- فيأخذ مغل جميع الوقف . و محضرغيره يق السنة 
بعد ظهور العشرة . فلا يستحق شيئاً . وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها . 


انتهى . 


قال الشيخ تقى الدين رمه الله : يستحق بحصته من مغله . 
وقال : من جءله كالولد فقد أخطأ . 
ل ا ل 
قوله ون وَقف على بنيه »أو بنى فلان . فيْوَ لذ كور خاصّة 
مع هسك ور دن وضع 
! أن يكو نوا قبيلة فبَدْخُلٌُ فيه النسَاه دُونَ أَوْلآدهنَ من غيْرغ ) . 
إذالم يكونوا قبلة » وقال ذلك :. اختص به الذكور بلا تزاع . 
وإنكانوا قبيلة . ؤزم المصنف بعدم دخول أولاذ النساء من غيرهم ٠‏ وهو 


حل الوجبين ٠.‏ 
وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز . 


وقيل : بدخوطم . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق . 











قوله (وَإِن قف 
من أوالآده » وَأولآد 0 


عن بالسوية بين كبيرم وصفيرم » وذكرعم وأننا أثم » وغنمهم وفقيرهم .“لشرط 
أن كوف ما . وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب : 

قال الحارنى : هذا المذهب عند كثير من الأصحاب : اللخرق والقاضى » 
وأبى الخطاب ء وابن غقيل » والشريفين - أبى جعفرء والزيدى ‏ وغيرهم . 

فال الزر كتلى) : هذا احتيار اكلرق م والقامن »وعاقة ااي 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الداية » واللذهب »ء والمستوعب » والشرح 2 والفروع » والرعايتين » 
والخاوى الصغير » وغيرهم . 

وعنه : مختص نولده وقرابة أبيه » وإن علا مطلقًاً . اختاره المارتى . 

وقدمه فى الرر ٠»‏ والنقظم . 

قال المصنف » والشارح : فعلى هذه الرواية : يعطى من يعرف يقرابته من قبل 
أبيه وأمه الذين ينتسنيون إلى الأب الأدنى . انتهى 

ومثالة :لو وق عل أهاربُ المصنف ‏ وهو عبد الله بن أحمد بن مد بن 
قدامة بن مقدام بن نصرء رحمهم الات فالمستحقون هم المنتسبون إلى قدامة . لأنه 
الأب الذى اشتهر انتساب المصنف إليه . 

وقال فى الهداية : مثل أن يكون من ولذ المبدى: .. فيغط ىكل من ينتسب 
إلى المبدى . 

ومثل فى المذهب با إذاكان من ولد المتوكل . 

ومثل فى المستوعب: ا إذاكان: من ولد الغباسن:. 

وغنه مختطن:يثلاثة آباء اققط 2 

فعلمها : لايعطى الولد شيئًاً 





ال ةكم سم 


قال القاضى : أولاد الزجل لايدخاون فى اسم القرابة . 

قال سق غير ع ولبس] لي 

وعنه ختص متهم من يصله . نقله ابن هالىء وغيره . وصفحه القاضى » وجماعة . 

ونقل صالمح : إن وصل أغنياءهم لطر برلا ااال 

ونيد منه الحارثى عدم دخوللم ف ىكل لفظ عام . 

وإختار أو محمد الجوزى : أن القرابة مختصة بقرابة أبيه » إلى أر بعة آباء . 

قال الزركشى : ود ان الزاغونى فى وجيزه بأن أعطى أر بعة آماء الواقف . 
تارخل عد للد 

فعلى هذا : لايدفع إلى الولد . 

قال : وهو الف للاحاب . انتهى . 

قلت : نقل صالح .فياه مط رد يعةالياء 

وقد قال فى اعللاصة : و إن.وصى الأقار بة ».ادق بل الؤضية الأنث والحد 
وأو الجدء وجد الجد . وأولادهم 

قال فى الرعاية : لو وقف على قرابته : شمل أولاده وأولاد أبيه وجده . .وجد 
أأبيه ٠‏ أوعنه : وحد جذه : 5 


فسكلام الزركثى فيه شئء . وهو أنه شذذ من قال ذلك . 


وقدنقله صالح عن الإمام أحمد رمه الله . 

و على القول بذلك بأن لايدفع إلى الولد شىء . 

وليس ذلك ىكلام ابن الزاغونى .. بل المصرح به فى كلام من قال بقوله 
خلاف ذلك . وهو صاحب الخلاصة.. وظاهر الرواية التى فى الرعاية : 

وقيل : قرابته كآله » على مابأنى . 

وعنه : إن كان يصل قرابته من قبل أمه فى احَيانه ؟ مرف إليه:» ورإلة فلا . 


قال الحارثى : وهذه عنه خرن : 











عامي 


واختارها القاضى أبو الحسين وغيره » وقالا : هئ أصح . 
وقيل : تدخل قرابة أمه » سواءكان يصلهم أولا . 
قال بالزواكثى: :روكلام ابن الذاغوف فى الوسلين يفضي رعرأ #ازواية.. 
فعلى هذا -.والذى قبلهب. يدخل: إخوته وأخواته وأولادم يتوأدواله 
وخالاته 2 وأولادهم . 
وهل يتقيد.بأر بعة آباء أيضاً ؟ فيه روايتان - وأطلقهما الحارئى . 
وفى الكافى.: احتمال بدخول كل من عرف يقرابته من جبة أبيه وأمه ».طن 
غير قبيذ بأوديعة اياء . ونحوه فى المغنى » والشرح ٠‏ وكذلك القاضى فى الحرد . 
قال الحارثى : وهو الصجيح إن شاء الله تعالى . 
قال ناظ المفردات : 
.2 ب - . ب 2 1 
من يوصى للقريب قل : لايدخل ٠‏ منهم سوى من فى الحياة يصل 
فإن تسكن . صلاته. منقطعة ٠‏ قراية ‏ الأم ‏ إذنك. متنسة 
و البعياق) مرخ بالا ناس :وموك بج ةل الاطن 7 زولا توايك 
0 حر 
وفى القريب كافر لايدخل وعن أميِل ..قرية ينعزل 
تسم : الوصية كالوقف فى هذه المسائل .كا قال المصنف بعد ذلك . 
ويأق فى كلام المضنف فى باب الموصى له < إذا أوصى لأقرب قرابته » 
والوقف كذلاك » فانقل مايأتى هناك إلى هنا : 


قوله (وَأَعْلٌ ينتد ماله قرابته ). 


كاذ( لداعي .: نض اخليه » وعل مر امار 7لا اول 

وجزم: به فى الخلاصة » والوجيز» ومنتخب الأزجى ؛ وغيرهم . 

وقدمه قى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والمغنى » والحرر » والشرح » 
والرعايتين ؛ والجاوى الصغير » والفروع » والفائق » والزركشى ؛ وغازهر: 


وقال اللخرق : . لى من قبل أبيه إوامه . 





يريم د 


واختار أنو تمد الجوزى:: أن أهل بيته كقرابة أبويه . 

واختار الشيرازى : أله يعطى من كان يصله فى حياته من قبل أطلاوامه > 
ولو جاوز أر بعة آناء . ونقله ضالح . 

وقيل : أهل بيتهكذوى رمه . على مايأنى فى كلام المصيف قزيباً . 

وعنه : أزواحه م أهل بيته ومن أهله : ذكرها الشيخ تق الدين رحمه الله : 

وقال : فى دخوهن فى" «آله وأهل :بيته »'زوايتان". أحبما : دخوطن » 
وأنه قول الشريف أبى جعفر وغيره . 

وتقدم ذلك فى صفة الصلاة عند قوله « اللبم ضل على تمد ؛ وعلى آل مد » 

والمق لز : وظاهر الوسيلة : أن لفظ « الأهل »كالقرابة » وظاهر 
الواضح : أنهم وه 

كك القاضى : أن أولاد الرحل لايد خلون فى أهل بيتة . 

قال المصنف وغيره : وليس بشىء . 

رم : ١‏ آله كأهلن ببته خلاقاً ومذهياً 


وتقدم كلام الشيخ تق الدين رمه الله وغيره فى « الآل 6 فى صفة الصلاة ٠‏ 
فليعاود . 
و« أهله » من غير إضافة إلى « البيت » وكإضافته إليه . قاله الجد . 


وذ كر عن القاضى فى دخول الزوجات هنا وجهين : 

واختار الحارثى الدخول . وهو الضواب : والسنة طالخة بذلات . 
قوله ( وقؤمة وَنْسَاؤم "كَقرَابتَه ) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه جاهير الأحاب . 

وحزم به فى الخلاصة » والوجيز» وغيرهما . 

وقدمه فنهما فى الغروع ؛ والرعاية السكبرى » والشرح » وغيرهم ٠‏ 
وقيل : ها كذوى رمه . 











وقيل : قومه كقر ابقه . وتسباؤه كذوى رمه . جزم به فى منتخب الأزجى 


واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى المرر ؛ والنظم . 


قال فى الرعاية الصغرى » والخاوى الصغير : و« أسياؤه »كأهن بيته وقومه . 
نا أن قومه » كقر ابته. 


وقال أو بكر : هماكأهل بيته . 
واقتصر 9 فى الطدابة . وقطم به فى المذهب . 
قال فى المستوعب - يعد أن ذكر ماحكاء أبو اللخطاب عن ألى بكر - وذكر 
أو بكرف التنبيه : أنه إذا قال م لأمل بول أو « قوى » فبومن قبل الأ 
وإن قال « أنسبانى » فن قبل الأب والأم . انتهى 
أ ويأ كلام القاذى فى « الأسباء » عند كلمن در ام 
واختار أو تمد الجوزى : أن « قومه 6ك رابة أ» وية. 
وقال ابن الجوزى : « القوم » لارجال دون النساى» وفاقاً لاشافعى ركه الله : 
لقوله تعالى ( 5 ١:‏ لاسخرقوم من قوم ) . 
كول 2 
قوله (والعترة : ثم الغشيرة 4 1 
هذا الذهمب . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » والفائق » 
وغيرم . وصححه الناظ . وقاله القاضى » وغيره . 
قال الصنئف فى الكاى ٠‏ والشارح « العترة 6 المشيرة الأدثون فى عرف 
اناس 6" وولدةة الذكؤز" واللإنالك © و إن ستغاواة ولاه !! 
قال فى الوجيز : « العقرة » ختص العشيرة » والولد . 
وقيل : « العترة » الذرية . وقدمه فى النظم ..واختاره اللحد . 
سّ العفيزة الأدونا: 
: ولده . وقيل : ولده وولد ولده . 


:أذوو قزابته ٠‏ اختارمزاين أفى اطوش . 





اك 86 لك 
قال فى الحداية : إذا أوصئ امترته؛.'فقد توقف الإمام أسمد رتحه الله 
فيحتمل : أن يدخل فى ذلك عشيرته وأولاده . 
وحتمل : أن ختص من كان من ولده . 
فَائْرمَ : « العشيرة » هى القبيلة . قاله الجوهرى . 


وقال القاغى عياض : هى أهله الأدنون . وثم بنو أبيه . 


قوله ( وَدَوُو رحد : كل قراب لَه من جهة الأبأء والأمبَات ) . 


هذا المذهب ٠‏ حزم له ف الشرح » والوجيز 2 والفائق 2 والهداية 2« والمذهب» 
والمسدتوعت 3 والخلاصة َ وغيرمم 8 

قال فى الزعاية الصغرى » والماوى الصغير: وهم قرابته لأنو يه وولده . 

وقال فى الفروع ؛ والرعاية السكبرى : هم قرابة أنويه »أو ولده» بزيادة ألف . 

وقال القاضى : إذا قال « ارمى » أو م م 4 رغ سياف 0 
2 م » صرف إلى قرابته من قبل ل وأمه . ويتعدى ولد الأب ليامس م 

قال المصنف » والشارح : فعلى هذا :. يصرف لكل من برث بفرض 1 
تعصيب »6 أو ا » فى حال من الأحوال 7 ١‏ 

وقل صالح : ختص من يصله من أهل أبيه الم » وأو جاوز أن ا 5 

4# ا ا ا 

قوله « والاباتى وَالْعَرْات ف الازواج له 0 الركجال وَالنساء ي 6 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصداب 1 

قال الشارح #ذاكرم اننا 

وحزم بهد ىق الوحيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وتمتيل أن مَخْتصَ الأباتى بالنّسَاء وَالعُرَابُ بالرَجَال . 

قال الشارح :.وهذاأول ٠‏ ولختاومرقا الى 














وقال فى :التبضرة « الأيامى »:: النساء البلغ . 
قال القاضى » فى التعليق لورلا يقي 6 عرفا . و إعا ذلك صفة ة للبالغ . 
قوله ١‏ كما َال : ف لاز للاتى 5 


حبن: غ. 


هذا الملذهب . جزم به فى ا وغتره . 


وقدمه فى اخرر » والفروع » والفائق » والنظم » وغيرهم . 


واختاره القاضى » وغيره ٠‏ 

قال الحارى :هذا المذهب. 

وقيل : هو لارجال والنساء . واختاره اءن عقيل 

قال ابن الجوزى » فى اللغة : رجل أرمل ».وامرأة أرملة : 

وقال القامئ ف التعليق : الصغيرة لاتسمى أرملة عرفا . وإنما ذلك للبالغ .كا 
قال فى الأم . 

فائرتار, 

إعبراهما :,« البكرء ؤالثيت ء والعانن » يشمل الذكر والأثى . وكذا 
« إخوته وعمومته » يشمل الذكر والأثى و 

وقال فى الفروع :.ويتوحة وحه: دايا لبعيك » كولد ولد: 

قال ابن الجوزى : يقال فى الاغة اتبولمام وام رأة أيم » ورجل بكر» 
وامرأة بكرء إذا لم يتزوجا .ورجل ثيب » وامرأة ثيبة : إذا كانا قد تزوجا . انتبى 

وأما « الثيوبة .»-فْرّوّال البكارة:: قاله االصنف»» ومن تبعهبء وأظلق . 

وقال ابن عقيل : زوال البكارة بزوجية » من رجل وامرأة 

الَائي : « الرهط » مادون المشّرة من الرتجال خاضةء 'لغة؛ 

وذكر إن الموزى : أن « الرهط غ تأي اقلامة "انف . 


وكذا قال فى « النفر » أنه ماين الثلائة والمشرة . 





وتقدم ذكر « النفر » فى الفوات والإحصار» فيا إذاوقف نفر” ‏ 

قوله ( ون وَقعك أل قاين أ قراب ). وكذا لو وصى لم 
1 يدل فيب من مخألف ونه ) 

وكذا لووقف على إخوته وتحوم :1 'يْخُلْ بيه من ملف دينه. 


وهذا المذهب ف ذلك كله ٠‏ حزم به فى الوحيز . 


وقدمه ف الشرح 2 والفروع » والرعايتين » والخاوى الصغير » والنظلم 3 
0 00 4 دوع . 1 
وفيه وجه آحَرٌ : أن اسم يدخل ؛ وإن كان لواقف” كافراء ولاعكسن 


وأطلقهما فى الحرر» والفائق . 
000 

أعمرتما : حل الخلاف : إذال توجد قرينة قولية » أو خالية . 

فإن وحَدّت ذخاوا؛ مثل :ولا ايكون ف التزان إلا موق #/أؤالا يكون 

فها 'إلا كافر واحد ؛ وناق أهلها مون . قله الأصححات . 

قال ف القائق': ولو كان 1 كثر"أقار بهكقار : ادتض" المسلدون:ق) أحد 
الوجهين . 

وقال فى القاغدة السادسة والعشر بن بعد المائة :لو وقف المسل على قرابته » 
أو أهل قريته » أو أوصى لم - وفههم منانوق وكفارلة: لم يتناول السكفار حتى 
بصرح بدخوط م : نص عليه فى رواية حرب » وألى طالت 

واوكان فيهم مسلم واحد » والبا قكفار : فنى الاقتصار عليه وجهان.. لأن 
هل الافظ العام على واحد بعيد اد انعفد 2 

قلت : الصواب الدخول فى هذه الصورة ٠:‏ 

قال الزر كفشي عر ومال إليه أ فى جمد . 


الثالى : شثمل قوله « ل يدخل فيهم من يمخالف دينه » لوكان فههم كافر على 











غير دين الواقف الكافر : فلا يدخل . ولا يستحق شيا . ولوقلنا : بدخول امل 
إذا كان الواقف كافراً : وهواكذلك . 

قدمه فى المتنى ؛ والشرح . 

تمل أن يداخل» بناء على توريث التكفار بعضهم من بعض مع اختلاف 
ديعم . قاله المصنف 04 والشارحم . 

وجءله فى الفروع : محل وفاق . على القول بأن بعضهم يرث بعضا . 

78 ا ل مك ل ام ا - 

قوله (وَإِن وقفاعَلى مُواليه » وله مَوَالٍ من فق » وَمَوَال مث 
اسفل : نناول > ع 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصماب . اختاره المصنف وغيره . 

وصححه فى الفائق » وغيره . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع »© وغيره . 

وقال ابن حامد : ختص المواال من فوق 5 وم معتقوه 8 

واختار الحارثى : أنه لامتيى . قال : لأن العادة جار ية باحسان المعتقين إلى 
المتقاء . 

قاثر نال, 
إعر انها : لو عدم الموالى : كان لموالى العصبة : 


قدمه فى الفائق : والحاوى الصغير . 


وقال الشريف أنو جعفر : يكون لوالى أبيه . واقتصر عليه الشارح . 


وقول : لعصبة مواليه . قذمه فى الرعايتين . 
وقيل : لوارته نولاء . 
وقيل : كنقطم الخ 





قطع به فى الزعاية بعد عصبة الموالى . 
ولق الثلامة الأخير: ة فى الفروع . 
الدائم : لاشىء لموالى عصبته إلا مع عدم مواليه : قاله فى الفروع ٠‏ 
قال الصف ء والشات : لوكان له موالى أب حين الوقف » ثم انقرض 
مواليه : لم يكن لموالى الأب شىء . 
فوائر 
ابر ولى : « العاماء 6 ه حملة الشرع . على الصحيح من المذهب . 
جزم به فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » 'والفائق © وغيرهم ٠‏ 
وقدمه فى الرعاية الكبرى » والفروع ؛:وآلحارق ؛ وغيرهم . 
وقيل : من تفسير وحديث » وققه . ولوكانوا أغنيّاء » على القولين ٠‏ 
لكن هل مخقص به من كان يصله ؟ حكة حك قرابتة . على ماتقدم . 
المَائممٌ : أهل اديت 2 مد عرفة : 
ا أن الفقهاء » وامتفقهة »كالعاماء . ولو حفظ أر بعين حديثاً 
لا بمحرد السماع : 


فأهل القرآن الآن : حفاظه . وفى الصدر الأول : هم الفقهاء . 


الاك : « الصبى والغلام »6 من لم يبلغ »وكذا « اليتى » من لم يبلغ وهو 
بلاأرطي كان 
ولو جول بقاء أبيه » فالأصل ::بقاؤه فى ظاه كلام الأحماب . قاله فى الفروع . 
وقال الشيخ تق الدين رنهه الله :. يعطى من ليس له أب يعرف , ببلاد 
الإسلام . قال : ولا يعطى كافر . 


قال فى الفروع : فدل أنه لا يعطى من وقف عام . 











ام 


وهو ظاهر كلامهم فى مواضم . 
قال : و يتوجه وجه : وليس ولد الزنا يتما . لأن لي انكسار يدخل على 


القاب بفقد الأب . 


قال الإمام أحمد هدك رجه لله -.فيمن يلخ < خرج عن عام 


ارايعم 2 الشاب 3 والفى )»6 ها من البلوغ إلى الثلاثين ّ على الصحيح 
من الملذهب ٠.‏ 

وقيل : إلى خمس وثلائين . 

و« الكل » من جدرالثاب إلى خيين : 

و« الشيخ » منها إلى السبعين . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . 
وجزم به فى الرعابة الكبرى . 

وقال فى السكافى : إلى آخر العمر . 


وهو ظاهر كلامه فى الرعاية الصغرى , والحاوى الصغير» والفائق . د 


فإنهم 
قالوا : ثم الشيخ بعد المجسين . 


قال الحارثى : لابزال كبلا - 
واقتصر عليه . 


قى بلغ حمبين سنة . ثم هو شيخ حتى يموت . 


فعلى المذهب : يكون « ارم » منها إلى الموت . 


الخام: : « أنواب البر» ومى القرب كلها .: على الصحيح من المذهب . 


اع د مياه ,نصل عليه . 
قال فى الفروع : و يتوجه : يبدأ بما تقدم فى أفضل الأعمال . 
يعنى الذى تقدم فى أول صلاة التطوع . 
ات فاك الموصى له < إذا أوصى فى أبواب البر » فى كلام : المضنف © 


و السكلام عليه مستوفى . 





الساوس: : لو وقف على سبيل الخير : استحق من أخذ من الركاة + ذ 
فى الجرد . وقدمه فى الفروع . 

وقال أن الوفاء يم . فيدخل فيه الغارم للإصلاح . 

قال القاضى © زان عنثل 2 وحور افق ريت ؟ 

السابع : م جم المذكر السالم » و« معيره » يشل الأنثى . على الضحيح من 
الذعب .. قدمه فى الفروع وغيره .“وعليه ١|‏ كثر الأعات 

رايت سئي 5لنعاة يدان نكا . 

وقيل : لا يشملها 0 الذ كر . 

الثام : م الأشراف » وهم أهل بت النى على الله عليه وسلم 20 


الشيخ تق الدين رمه الله » واقتصر عليه فى الفروع . 


قال الشيخ تقى الدين رمه الله : وأعل العراق كانوا لا يمون شريفاً 
الاك كنا تبن التباس 91و كثار من هل الشام وغيرهم : لايسمونة إلا إذا 
كن 0 8 


قال : وم يعاق عليه الشارع حكا فى الكتاب والسنة » ليتلقى حده من حهته . 

و «الشر يف» ف الافة : خلاف الوضيع والضعيف . وهو الرياسة » والسلطان 

ونا كان أهل ينثت ال عق له عليه وس : أحق البيوت بالتشر يف 
صا رمن كان: من «لأعرواالبياك شرايفة - 

التاسعرٌ : ووقف على بنى هاشم » أو وضى لم : لم تدخل مواليهم ٠‏ نص 
عليه » فى رواية ابن متصور» وحنبل . 

قال القاضى فى اعكلاف : لأن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصى » ولفظ صاحب 
الشر يعة يعتبر فيه المعنى 

وذ او جلف نولا اكات ك1 له يم غيره من الحلاوات ٠‏ 












































خخ يواح 


وكذا لوقال « عبدذى حر لأنه لود بعل :يعني خيره: من :المبياك :»ولو قال الله 
و حرفت المسكز الخ حلفية ع جميع الحلاوات كد إذا قال « أعتق عبذك 
لأنه أسود » ع . انتبى 
وقد 0 إخراج الزكاة : أنه لا يجوز أخذها لوال بنى هاشم . 
والظاهر : أن العلة ماقاله القاضى هنا . 


2-0-+ 


حَصْرم تياب :وم 


2 


ل ا 2 

قوله ١‏ وَإن 3 على جماعة . 
6 اعرعاة مآد * م 
تعوحمي 3 و يشم 4. 

هذا لهك . وعليه الأصحاب : وقطعوا به 

وقال فى الفائق : ويحتمل جواز المفاضلة فها يقصد فيه تمييز . .كالوقف 
على الفقهاء . 

قلت : وهذا أقرب إلى الصواب . 

وعنه : إن وصى فى سكّنة “وهم أهل دَرُبه : جاز التفضيل لماجة . 

1 0 ع 0 بعلل 

قال الحارثى : والأولى جوان التفضيل لالحاجة » فيا قصد به.سل اذلة . 
كالوقوف على فقراء أهله م 

قال ابن عقيل : وقياسه الا كتفاء بواحد . 

وعلة :و كسمن اوموق :ققراء كد ينظر أحوجهم 

وتقدم كلام الشيخ ثم نى الدين رحمه الله : إذا وقف على مدارس وفقهاء : 
هل يسوى بينهم » أو يتفاضلون ؟ فى أحكام الناظر . 

نير : الذى يظهر أن محل هذا : إذالم يكن قرينة : فإن كان قرينة: جاز 
التفاضل . بلا تزع . ولا نظائر . تقدم حكها 

فائْرم : لو كان الوقف فى ابتدائه على من يمكن استيعابه:» قصار مما لابمكن 
استيعا + كوقعت عل رط أله عنة عل وده وتلل اعد وإكه مجن مع ب نكن 

6 
منهم » والتسوية بينهم . قاله المصنف » والشارح وغيرها . 
7 الإنصاف ح لا 





ا 6 


قوله (وَإلأَ رضي بَْضهم عل بَْضٍ » والاقتصّار على وَاحد 
0 


يعنى : إذا لم يمكن حصرهم واستيعاهم .كا لو وقف على أصناف الركاة » 


أو على الفقراء والمسا كين » ونحو ذلك . 

فالصحيح من المذهب : حواز الاقتصار على واحد » يا جزم به المصنف . 
عليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع » وغيره ٠‏ 

(وتتيل الأ ييه أل بين تلان غ. 

وهو وجه فى الحداية 00 ؛ بناء غلى قولنا فى الركاة . وأطلقهما فى الحرر . 

وقيل : فى إجزاء الواحد روايتان . 

فار ناه 

إمر مها : و وقف على أصناف الركاة » أو على الفقراء والساكين : جاز 

الاقتصار على صنف منهم . على الصحيح من الذهب . 
وقدمه فى الفروع ؛ والرعاية التكبرى ‏ ذكره فى الوصية ‏ والمغنى » والشرح » 

فى المسألة الثانية . 

وقالا فى الثانية : لابد.من الصرف إلى الفر يقي نكلبهما . 

قال الحارثى : قياس المذهب ‏ عند القاضى » وابن عقيل حواز الاقتصار 
على أجد الصنفين من الفقراء والساكين . وقطم به فى التلخيص . 

وعند اللصنف : يجب الجع .. وحكى عن:القاضى . 

وقيل : لايجزىء الاقتصار على صنف » بناء على الزكاة . 

قال القاضى فى الخلاف : هذا ظاه ر كلام الإمام أجد رحه الله ٠‏ 


وقيل : لكل صنف منهم لون . وأطلقهما فى الفائق . 








المائي : لو وقف على الفقراء » أوعلى الماكين فقط : جاز إعطاء الصنف الآخر 
على الصحيح من المذهب :قدمة فى القروع وغيره . 

وحزم به ف الرعايتين 2 والحاوى الصغير . 

دادو حا ةن لابحجوين رد ركء القاعيلي. 

ويأنى ذلك أيضا فى باب الموصى له . 

ولو افتقر الواقف : استحق من الوقف دعل الصحيح من المذهب ٠‏ 

قال فى الفروع : مله فى الأصح . 

قال فى القواعد : نص عليه فى رواية المروقى . 

وقيل < لا نثمله ..فلا ستحق 06 مئة . 


وتقدم ذلك فى أول ألباب قبيل قوله « الثالث : أن يقف غلى معي لك » 


لقره 


قوله ( ولا يدفم إلى واحد أ كَثرَ مِنَ القذر الذى يدفم كن من 


ال كأة» إذا كان الوقفف على صنف من أَصْنّاف الي كاة )4 . 

وهو المذهب . نص عليه . قدمه فى المغنى » والشرح 2 والفروع : 

واختار أو الخطاب فى الهداية » وابن عقيل : زيادة المسكين والفقير على 
عيين درها . وإن مسنام متها |الركاة : 

8 ين جات 7ه اهس 

قوله ( وَالوصيّة كالوّقف فى هَذَا القطل 4 . 

هذا صحيح »2 لكن الوصية أعم من الوقف ؛ على مايأى / 

واختار الشيخ تق الدين رحمه الله - فيا إذا وقف على أقرب قرابته - استواء 
الأخ من الاب والاخ من الابوين . 

ذكره فى القاعذة العشزين بعد الماثة.. 

وذكر فى القاعدة الثالثة والجسين بعد المائة : أن الشيخ تق الدين رجه الله 
اختار ‏ ذما إذا وقف على:ولده - دخول ولد الولد فى الوقف دون الوصية". 


ا 








للداوءو| ‏ د 


وتقدم كلام بجر اواك إد آذا/أوعى ,لقرابته:: 
قوله ( وَالْوَقَف عَقَد لآزم لاون شه لورلا غير ها) . 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
وقال الشيخ تقى الدين رحه الله : إذا وقف فى صعته » ثم ظبر عليه دين . 
فهل يباع لوفاء الدين ؟ 
فيه خلاف فى مذهب الإمام أحمد رمه الله وغيره » ومنعه قوى . 
قال جامع اختياراته » وظاه ركلام أبى العباس : ولوكان الدين حادثا بعد 
الموت . انتمبى 
قال الشيخ تقى الدين رمه الله : وليس هذا بأبلغ من التدبير . وقد 'ثبت أنه 
عليه أفضل الصلاة والسلام باعه فى الدين ٠‏ 
وتقدم « إذا وقف بعد موته » وتحناه : هل يقع لازما ٠‏ فلا نحوز بيعه » 
أو لايقم لازما . ويجوز بيعه ؟ » فليعاود ٠‏ 
فائرمٌ : ظاهركلام المصنف : أن الوقف يازم بمجرد القول . وهذا اذهب . 
عليه" تخاءزنا الأطا ؛ 
وعنه : لايازم إلا بالقبض » و إخراج الوقف عن يذه ٠‏ 
واختاره أو بكر وابن أبى مومى » والحارى 
وتقدم السكلام على ذلك عند قول المصنف « ولا يشترط إخراج الوقف 
عن بده فى إحدى الروايتين » فليعاود . 


عير مغرو 


ا ان تسل ماف 0 


فمثله . وَكَذلكَ الْقَرسُ خيس ذا" 0 لمر و : يع وَامترِى 
وما يمح لاد وَكدَك الشجة ذا ينهم ب فى نيد 











فإن لم تتعطل منافعه : لم يز بيعه » ولا المناقلة به مظلقاً . نص عليه فى رواية 
علي بن سعيد © قال : لايستبدل نه ولا ببيعه ؛ إلا أن يكون حال لاينتفع به 1 
ونقل أنو طالب : لابغيرعن خاله . ولا يباع » إلا أن لاينتفع منه و 
وعليه الاحاب . 
وجوز الشييخ تقى الدين رمه الله ذلك لصاحة . وقال : هو قياس الهدى . 
وذكره وَحَها فى المناقلة: 
وأومأ إليه الإمام أحمد رمه الله . 
ونقل صالح : يوزنقل المسحد لمصلحة الناس . وهو من المفردات . 
واشقازة اأشافف# الفموام و به نائيا عن القاضى مال الدين المسلاق.: 
فعازضه “القاضئ جمال المرداوئ - صاحب الانتصار د وقال .:: حكه باظن 
على قواعد المذهب . وصنف فى ذلك مضنقاً رد فيه على الماك . سماه د الواضح 
الجلى فى نقض حك ابن قاضى' الجبل الحنبلى » ووافقه صاحب الفروع على ذلك : 
وصنف صاحب الفائق مصنفا فى جواز المناقلة للمصلنحة . ماه « المناقلة بالأوقاف 
وما فى ذلك من النزاع واعخلاف » وأجاد فيه . 
ووافقه على جوازها الشيخ برهان الدين.بن بن القع » والشيخ عز الدين حمزة 
بن شيخ السلامية . وصنف فيه مصنقا ماه « رفع المثاقلة فى منع المناقلة »6 ٠‏ 


ووافقه أيضاً ججاغة فى عضره: 


وكلهم تبع للشيخ تقى الدين رمه الله فى ذلك . 


وأطلق فى القاعدة الثالثة والآر بعين بعد الائة فى جواز إبدال الوقف مم 


عمارته : روايتين ؛ 





حجاموو زات 


قائةٌ- : نص الإمام أحجد رحمه الله على جواز تجديد بناء المسجد لمصلحته . 

وعنه : يجوز برضى جيرانه . 

وعنه : يجوز شراء دور مكة لمصاحة عامة 

قال فى الفروع : فيتوحه هنا مثله ٠‏ 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : جوز جهور العلماء. تغيير صورته لمصلحة » 
كمل الدور حوانيت ؛ :والحسكورة المشهورة ... فلا فرق بين ببناء 'يبناء وعرصة 
بعرصة . هذا صر بح لفظه : 

وقال أيضاً ‏ فيمن وقف كروما على الفقراء حصل على جيرانها به ضرر ‏ 
عرض عا لاخر فيه عل الجيران . و يعود الأول ملكاء والثاى وقفا . انتهى 

و يجوز نقض منارته » وجعلها قى حائطه . نص عليه . 

وقل1آ بوداود ‏ وقد سئل عن ن مسخد فيه خشبتان » لما من ٠‏ » تشعث » وخافوا 
سقوطه ‏ أيباعان وينفقان على المسجد » و يدل مكاختها بجدعين] اله :ما أرى 
به لك وى 


أنا اذا مطل متافته: فالصتحيح من اذهب : أنه يباع ‏ والحالة إهذاه .. 
واما ) عجن - 2 و 
وعليه ج#اهير الأحماب . وقطم به كثير منهم . 


وهومن مفردات المذهب : 

وعنه : لاتباع الناجد:. سكن تنقل [لتها إلى مسد آخرا. 

اختاره أنو تمد الجو زىء والمارئى'؛. وقال : هو ظاهر كلام ابن أبى مونى .. 

وعنه : لاتباع المسناحد ولا غيرها .. لكن تنقل لها . 

نقل حعفر ‏ فيمن جءل 01 للسبيل » و ينى محانبه ا . فضاق السحد - 
أبزاد منه فى المسحد ؟ قال : لا . 

قيل : فإنه إن ترك ليس ينزل فيه أحد» قد عطل ؟ قال : يقرك على ماضير له 

واختار هذه الرواية الشريف » وأبو االخطاب . قاله فى الفروع . 





كارف وات 


قال: الزوكثى :: وك فى التلخيض :عن أبئ امطاب : لايجوز بيع الوقن 
تقللقا . وهو غريث » لأبمر فق كله اه هبيلة | 

ذكره فى التلخيص عنه فى كتاب البيع . وحكاه عنه قبل صاحب التلخيص 
تاميذ أنى الخطاب :وهو الخلواى فى كتابه . 

قلت : وظاه ركلام أبى الخطاب فى الهداية » ىكتاب البيع : عدم الجواز . 
فإنه قال : ولا يحوز بيع الوقف إلا أن أصحابنا قالوا : إذا إذا خرب » أوكان قرسا 
فعطب : جاز بيعه وصرف تنه فى مثله . انتهى . 

وكلامه فى الدابة فى كتاب الوقف : صر يح بالصحة . 

واختار أيضاً هذه الرواية ابن عقيل . وصنف فيها »| كاه غنه ان رجن 
فى طيقاته . 


م هذه الرواية - وهى عدم البيم ‏ الشريف أنو جعفر» 


وأنوالحطاب ؛ وان عقيل . 

تنييم : فعلى المذهب : اراد بتعطل متافعه : المشافم الملقصودة ؛ مخرات أو غيره » 
ولو و لد عن أهل . نص عليه . 

أو تخراب محلته . نقله عبد الله . وهذا هو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 
وقدمه فى الفروع : 

ونقل جماعة : لابباع إلا أن لاينتفع منه بشىء أصلاء بحيث لابرد شين . 

قال المصنف فى السكافى :كل وقف خرب ول يرد شيقاً بيع . 

وقال فى المغنى ومن تايعه : الابباع إلا أن يقل ريعه » فلا يعد نفع . 

وقي :: أوعنتمطل /أتركاا سل :كينا ى[فرس كر وضمف ١‏ أواذهبت 
عينه . 

فقلت .له :“دارء أو ضيعة ضعف أهلها أن يقوموا عليها ؟ قال :,لاءرأسس يها 


إذا كان أنفع لمن يتفق عليه منها . 





- ١.عاسل‎ 


وقيل : أو'خيف تعطل نفعة قريباً . جزم به فى الرعاية . 

قلت : وهو قوى جداً إذا غلب على ظنه ذلك ٠‏ 

وقئل::يأويشيت تمطاة أ يكثر نفعهاقريباد: 

حال امسر ى : يباع إذا عطب أو فد ؟قال : إى والله » يناع . إذا كان 
بخاف عليه التاف والفساد والنتقص 2( باعوه وردوه ف مله 

وسأله الشالنجى : إن أخذ من الوقف شيا . عمق فى يده وتغير عن جاله ؟ 

قال : يحول ال مثله - 

وكذا قال فى التلخيص ووالترغيين :والياغة دبل أشرنف ,على كببر أوتهدم » 
وعل أنه إن أخرل ينتفع به: يع : 

قلت : وهذامما لاشك فيه . 

قال فى الفروع : وقوهم « بيع » أى تحوز بيعه . نقله جماعة . وذكره جماعة . 

قال فى الفروع : ويتوحه إعا قالوه : الاستثناء ما لاحوز بيعه » وإا يجب . 
لأن الولى يازمه فمل المصلحة . وهو ظاهر رواية الميمونى وغيرها . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يحب بيعه عثله مع الحاجة » و بلا حاجة 
يحوز مخير منه ٠‏ لظبور المصاحة . ولا يجوز مثله . لفوات التعيين بلا حاحة . 

قال فى الفائق : و بيعه حالة تعطله أمر جائز عند البعض . 

وظاه ركلامه فى الغنى : وحو به . 

وكذلك إطلاق كلام الإمام أسمد رحمه الله : 

وذكره فى التلخيص رعاية للأصلح . انتهى . 

فوائر 


اررُولى متاك العقف لأومن تابعه : لو إفكن بيع بعضه ليعمر بهبقيته : بيع » 





وإلا ع يا 


قال فى الفروع : ولم أجد ماقاله لأحد قبله . 





تعد ينإو سيت 


قال : والمراد مع اتحاد الواقف ؛ كالجبة ٠‏ ثم إن أراد عينين -كدارين - 
فظاهر . 

ككذا إن ادل عا واحدة » ولم تنقص القيمة بالتشقيص ٠‏ فإن نقصت توحه 
الببع فى قياس المذهب ٠‏ كبيع وصي, لدين » أو حاجة صغير ». بل هذا أسهل . 
لجواز تغيير صفاته لمصاحة ؛ وبيعه على قول . انتهى ١‏ 

وقول صاحب الفروع « والمر اد مع اتحاد الواقف » ظاهر فى أنه لايحوز عمارة 
وقف من ريع وقف ار » ولوا أتحدتا الجبة 

دادع المج عادة - عن عه أحتاتار ٠‏ شور مره وف ١‏ وليك 
آخر على حبتة . ذكره ابن رحب فى طبقاته فى ترحمته . 

كلت : وهو قوى ؛بل عمل الناس عليه . 

سكن قال شيخنا فى حواشى الفروع : إن كلامه فى الفروع أظهر . 

وقال الحارتى : وما عدا المسحد من الأوقاف : يباع بعضه لإصلاح مابتى . 

وقال : يجوز اختصار الانية إلى أصغر منها إذا تعطلت » و إنفاق الفضل على 
الإصلاح . وإن تعذر الاختصار احتمل جعلها نوعا آخر مما هو أقرب إلى الأول » 
واحتمل أن يباع » ويصرف فى آية مثلها . وهو الأقرب ٠‏ انتهى . 

قلت : وهو الصواب 2 

الثائت : يك حوازنا بيع الوقف » ن يلى بعة”؟ 

لاخاو : إن أن تكن الرفت عل سبل اللازات . المساحل ”» والقتاطر 
والداردن > أوالفتر ءا وا كنا ك5 كا وخر 1و 36م 

فإ نكان على سبل اخيرات وتحوها . فالصحيح من المذهب : أن الذى يل 
البيع الحاكم :"وعَليْه أكثر الاق ؟ وقظفوا يه ؛ 

منهم : صاححب الرعاية فى كتاب الوقف » والحارثى + والزركثى فى كتاب 


الجهاد . وقال : نص عليه . 


) انظر ترجته فى الطبقات ( ج ».ص موس طبع السئة الحمدية‎ )١( 





١‏ ب 


وقيل : يليه الفاظر أخاض» عليه إنكان . جزم به فى الرغاية التكبزى فى 
كتاب البيع 0 
قلت : وهو الصوات . 
وإنكان على غير ذلك © فهل يليه الناظر اللخاص » أو الموقوف عليه 6 أو 
الحاكر ؟ على ثلاثة أقوال . 
ها : يليه الناظر الخاص . وهو الصحيح . 





قال الزركثى : إذا تعطل الوقف . فإن الناظر فيه يبيعه و يشترى بثمنه مافيه 
مندطة ا ل أهل الوقف'. نص عليه . وعليه الأصماب . 
قال فى الفائق : و يتولى البيع ناظره الخاص . حكاه غير واحد . 
وحزم ؛ نه فى التلخيص » واغرر » قال : يبيعة الناظر فيه 
قال .ف التلك هن رك ن البائع الإماء !أ نائية '. نف عليه . 
وكذلك اللثترى بثمنة . وهذا إذا 00 لاوقف ناظر . انتهى . 
وقدمه فى النغلم . فقال : 
وناظره شرعاً يل عقد بيعه وقيل : إن بعين مالك النفع يعقد 
وقدمه فى الرعابة الكبرى » فقال : فلناظره اللخاص بيعه . ومع عدمه يفعل 
ذلك الموقوف عليه . 
قلث : إن قلنا علكه » وإلا فلا . 
وقيل : بل يفعله مطلقاً الإمام أو نائبه .كالوقف على سبل الميرات . 


نتهى 
وقدمه الارثى » وقال : حكاه غير واحد ٠‏ 

القول الَانى : يليه للوقوف عليه . وهو ظاهر ماجزم به فى الهداية . 

فقال : فإن تعطات متفعته . فالموقو ف عليه باخيار بين النفقة عليه » و بين 


بيعه وصرف عنه فى مثله . 


وكذا قال ابن عقيل فى الفضول »وان البنا فى عقوده » وابن الجوزى ف 





د ليد 


المذهب » ومسبوك الذهب ؛: والسامزى فى المستوعب ع.:وأنو العالى بن منجا فى 
الخلاضة » واءن أبى الجحد فى مصنقه . 

وقدمه فى الرعاية الصغرى » فقال : وما بطل نفعه فامن وقف عليه بيعه . 

قلت :إن اي 

وقيل : بل لناظره بيعه بشرطه . انتهى . 

وقدمه فى الحاوى الصغير . 

والقول الثالتٌ : يليه الحاكم . 

جزم به الحلواتى فى التبصرة » فقال : و إذا خرب الوقف » و1 نزد شيا » أو 


خرب المسجد وماحوله » ول ينتفع به : فللإمام بيعه وصرف نه فى مثله . اتتبئ . 
وقدم هذا فى القروع : 
ونصره شيخنا فى حواشى الفروع . وقواه بأدلة وأقيسة . ؤعمل الناس عليه . 
واختاره الخارى . وهذًا تما خالف المصطلح المتقدم . 
فعلى الصسحيح من. المذهب : لو عدم الناظر ‏ الخلص » فقيل : يليه الخاك. . 
به قى التلخيض » والمارلى . 


وقدمه فى الرعاية. الكبرى فى كتاب العدد - وذكره : نص الإمام مد 


الله - وصاحب الفروع . وهذا الصحيح من المذهب . 


وقيل : يليه الموقوف عليه مظلقاً : 


قدمه فى الرعاية التكبرى أيضاً فى كتاب الوقف . وهو ظاهر ماقطم به 
الؤزاكقو ب ونككاء فر الأضارف: 

وكذا ماحكيناه عنهم:. وأطلقهما فى القائق . 

وقيل: : .تليه الموقوت ا عليه:_اإن قلنا. 2+ مللكه دو إلاافلا .+ اخثاره فى 
الرعايتين ٠‏ وحزم به فى الفاثق . 


قلت : ولعله مراد من أطلق 8 





لدارءآا د 


لنيز : تلخص لنا ما تقدم فيمن بلى البيع طرق . لأن الوقف لامخلو : إما أن 
ضرت ارلا 

فإنّكان على سبل اميرات وتحوه : فللا عات فيه طر يقان : 

أمرشما : يلبه الجاكم قولا واخدا . وهو قول أ كثر الأسحاب . منهم صاحب 
الرعالة لكي فى كنات الوق 

والطربى, الثالى : يليه الناظر إن كان» ثم الحا . وهى طر يدنه فى الرعاية 
الكبرى فى كتاب البيع :ره العوات” 

وإن لم يكن الوقف على سبل الميرات ففيه طرق للاصعاب . 

أمرها : يليه الناظر . قولاً واحداً . وهى طر يقة الجد فى بحرره ؛ والزركشى . 
وعزاه إلى نص الإمام أحمد ء واختيار الأححاب . 

والطاربى, الا لى : يليه الموقوف عليه . قولا واخدا ل 

وهو ظاهر ماقطم به فى الهدابة .. والفصول » وعقود ابن البناء وللذهب » 
ومسبوك الذهب» والستوعب » والخلاصة » ومصنف بن أبى الجد .كا تقدم . 


الطربى, الال : يليه الحا . قولا واحداً . وهى طر يقة الحلوانى فى التبصرة . 


١‏ إل إن > بكنه اأتاطا» امقاض ‏ » إن كن ايفان ل نكن فياية ألا 
وه ع 3 ص 6م إن م يكن . كيام 


قولا واحدا . وهى طر يقةصاحب,التلخيص .. 
اليلر بى, الخامسسى : هل 'يليه الناظر الخاص ‏ ؤهو المقدم - أو الموقؤف 
ا وجهان . وهى طر يقة الناظم . 
الطربى, السارس : طزيقة صاحب الرعاية الصغرى . وهى : هل يليه 
الموقوف عليه وهو المقدم - أو إن قلنا : يملسكه ‏ واختاره ‏ أو الناظن؟ على 


ثلاثة أقوال . هى : 











دا ةء| مود 


الطربى, المابع : هل يايه ‏ الموقوف عليه وهو المقدم ‏ أو الناظر ؟ فيه 
م فى الحاوى الصغير . 

الطربى, الثامى : طر يقّته فى الرعاية التكبرى :: وقى : هل ايليه الفناظر 
الام ل 1 الحا كر ؟ حكاء فى كتاب الوقف . فيه قولان . 

وإن لم يكن له ناظر خاص ء فهل يليه الحا كم . وهو المقدم فى كتاب 
البيع ؟ وذ كره نص الإمام أحمد رحه الله » أو الموقوف عليه ؟ وهو المقدم فى 
كتاب الوقف . و إن قلنا : يملكه » واختاره ؟ على ثلامة أقوال : 

الطريبى, التاسع : هل يليه الحاكم مطلقاً ‏ وهو القدم ‏ أو الموقوف عليه ؟ 
على وجهين . وهى طر يقة صاحب الفروع . 

الطربى, العاشر : يليه الناظر الخاص » إن كان . فإن لم يكن . فهل يليه 
الاك ء أو الموقوف عليه » إن قلنا : يملكه ؟ على وجبين مطلقين . وهى طريقة 
ماعين لئان : 

فهذه اثنتا عش طرايقة. ‏ ثنتان فيا:حو على سبل: الميرات. ونحخوه . وعشزة 
فى غيره . 


الفائرة الثائ : إذا بيع الوقف واشترى بدله - قبل يصير وقفاً بمحرد 
اللفثرام يع أل دكين عقللئر وكنية ؟ اق جا 

ذ كرهما ابن رجب ف قواعده. عن بعضهم ٠.‏ فيا إذا أتلف. الوقف متاف 
وأخذت قيمته . فاشترى بها بدله . وأطلقهما . 


أمر ما : يضير وقفاً بمجرد الشراء . 


قال الحارنى ‏ عند قول المصنفى وطء الأمة الموقوفة 8 إذآ أولدها » فعليه 
القيمة يشترى مها مثلها أكون و 6 - ظاهرة أن البدل يصير وقفا بنفس 


الشراء 3 انتهى ٠.‏ 








حداةؤ| م 


قلت : وهو ظاه ركلام كثير من الأحماب هنا . لاقتصارم على بيعه وشراء 
بدله . 

وصرح به فى التايخيص ملك ياف كثات البيع - : و يصرف نه فى مثله ٠‏ 
و ووفك كالاول” 

وصرح به أيضا فى الرعاية فى موضمين » فقال : فلناظره الخاص بيعه وصرف 
م ل 

وقال فى أثناء الوقف ‏ فإن وطىء فلا حد » ولا مهر. 

ثم قال: وفى أم ولده تعتق بموته . وتؤخد قيمتها من تركته . يصرف فى 
مثله . يكون بالشراء وقاً مكانها . وهذاصر يح بلا شك . 

وقال الماوانى - فى كفابة المبتدىء ‏ : و إذا مخرب الؤقف » وانعدمت 
منفعته : بيع واشترى بثمنه مايرد على أهل الوقف . وكان وقفا كالأول”. 

وقال فى المميج : : وَايشترى بثمنه مايكور ن وققا: 

قال شيخنا الشيخ تتي الدين بن قندس البل ب: فى جواشيه عل الجرو.سا 
الذى يظهر: أله متى وقع الشراء لجبة الوق على الوجه الششرعى » ولزم العقد : أنه 
بصير وققاً. لأنهكالوكيل فى الشراء» و الوكيل يقم شراؤه للموكل . فكذا هذا 
بقع شراؤه لاجهة المشترى لما . ولا يكون ذلك إلا وقفاً . انتهى . وهو الصواب . 

والوعم الثالى : لابد من تحديد الوقفية.. وهو ظاهر كلام الحرقى ٠.‏ فإنه 





قال:: و إذا خربٍ الوقف ولم ترد شيثا: بيع واشقرى بثمنه مايرد على أهل الوقف 
وجمل وقفاً كالأول . 

وهو ظاهر كلامه فى الحرد أيضا » فإنه قال : بيعت وصرف همنها إلى شراء 
داز وتخهلل؛وقفامكاتهاءة 

قال الذارنى : وبه أقول :: لأن الشراء لا:يصليح سيا لإفادة الوقف . فلا بد 


للوقف من سبب يقيده . انتهى ٠‏ 











000 


وأما ازمكثين » فإنه قال : ومقتضئ كلام اللرقى :أنه لا يضير وقفاً جرد 
لشراء . بل لابد من إيقاف الناظر له . و 3 أرللخالة ليرا ونا 

ويك :بإن فسا وتجبين:.ااتنبئ 

القايرة الرَابهمَ : اقتصر المضنف ء وا شارح » والزر نشى» وجساعة » على 
ظاه ار كلام ٠1‏ الكرقى : أنه لايشترط أن يشترى من جنس الوقف الذي بيع ». 'بل 
أى شىااشتزى ابثتيهاما :زد قل أعل الوقك :جا 

والذى قدمه فى الفروع : أنه يعبرفه فى مثله ؛ أو بعض مثله . هقال : و بصرفه 
فى مثله » أو بعض مثله . قاله الإمام أحمد رحمه الله 

ؤقاله ف التلحيض وغيره »لكي 

وقدمه الحارتى » وقال : هو المذهب . 5 قال فى الكتاب ؛.ومن.عداه من 
الأصحماب 6 

ونقل أبو داود فى الحبيس: يشترى مثله » أو ينفق نه على الدواب الهبيس . 

الخام: : إذا بيع المسبحدٌ واشترى أله مكا0 بعل د .فال َ للمسحد 
الثالى ٠‏ ويبطل حك الأول 

انارت : لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته :دون الغنازة الأون" .. قاله 


فى"الفنون ٠‏ وقال : أفتى جماعة مخلافه » وغلظهم . 


السابع: : جوز رفع المسجد إذا أراد أ كثزأهه ذلك ,وحمل “تنك أسفله 
سقاية وحوانيت . فى ظاه ر كلام الإمام أحمد رمه الله . وأخذ به القاضئ . 

قال الزركثى .كناب الجهاة ك وقيق ': اموق . 

وأطلق وجين فى الفروع . 

وقال فى الرعاية الكبرى : فإن أراذ أهل مسد زقعه عن الأرض» وجعل 
سفله سقاية وحوانيت : روعى أ كثرم . نص عليه . 


رفك : هذااق متحذ أراذ أجل إنشاءه كذلك . وهو أولني أتبكا , 
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واتار هذا ابن,حَامد : وأول كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه : 

وصمحه المصنف » والشارح . 

ورد هذا التأويل يعض حمفى الأصماب من وحز م يكة 8 وهوكا قال . 

ف ا ار ل لي تكد 5 

قوله ( وَمَا فضلَ من حصره وزيته عن حَاجَتَهِ :جاز صرفه إلى 
0 0 م 2 0 

هذا المذهب . نص عليه ٠‏ 

وحزم به فى الهذاية » والملأذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والوجيز » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى الفروع . وغيره . 

وعنه : حوز صرفه فى مثله دون الصدقة نه. 

واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

وقال أيضاً : يحوز صرفه فى سائر المصالح أو باءالنسا عل؟ لإتطق» ربنه 


القائم بمصلحته ٠‏ 


قال : وإن عَم أن ريعه يفضل عنه داتما : وجب صرفه .. ولا يجوز لغير 
الناظر صرف الفاضل . انتهى . 

وقال فى الفائق : وما فضل من حص المسجد أوزيته : شاغ صرفه إلى مستتجد 
آخر » والصدقة به على جيرانه . نص عليه ٠‏ 

وعنه : على الفقراء . وحكى القاضى فى صرفه ومنعه روايتين ٠‏ 

وكذا الفاضل من جميع ريبه ويمرفارق سحداآخر . 

ذكره القاضى فى المجرد . 

قال القاضئ أنو الحسين : وهو أضح : 

فائرمٌ : قال الحارثى : فضلة غلة الموقوف على معين : يتعين إرصادها : ذ كره 


القاضى أو الحسين . 





سوس 


قال الحارثى : و إنمايتأتى فها إذا كان الضرفك مقدراً ٠‏ وهو واضح . 


قوله (وَلا يوز عرس شَجَرَةِ فى السأْجِد) . 

هذا الذهب ٠‏ نص عليه : وعليْه حاير الأتخاب : وقطم به كثير منهم . 

منهم صاحب الهداية » والذهب » ومسبوك الذهب » والخلاضة > والمننى » 
والشرح » والقائق » وغيرهم . 

وقدمه فى المستوعب » والفروع ؛ والزعاية التكبرى ؛ وغيرم . 

وفكز فى الإرشاذ » والمميج : أنه بكره: 

قال فى الرعاية الصغرى : :إنعُرت بعد وقفه : قلعت إن ضيقت موضم 
الصلاة . 

قال فى الرعاية الكبرى : و بحرم غرمسها مطلقاً . 

وقيل : إن ضيقت جرم وإلا كره . 

فعلى المذهب : تقلم . نص عليه . وجزم به فى الفروع » وغيره . 

وقال في الرعاية الكبرى » والحاوى الصغير : و إن غرست بعد وقفه قلعت . 

وقيل : إن ضيقت موضع الصلاة وإلا فلا . 

وتقدم كلامه فى الرعاية الصغرى . 

وَعَل المذهب! أيضا : يكن عرها سا كين أهل الخد 

قال فى الإرشاد » قال الحارثى : وهو المذهب . 

قال : والأقرب حَلَه لغيرم من ألما كين أيضًا : 

وقال كثير من الأسعاب : فى لمالا الارض المغروس بها خصيا .اجر 

قوله ( فإن' كانت مَعْرُوسَةٌ فيه : جَارَ الكل متها ) . 

يعنى إذا كآنت:مغروسة قبل بناله 6 أو وقفها معه > 

فإذا وقفها معه وعين مصرفها :عمل به .. إن ل بعين مصرفها : كان حكها 
حك الوقف المقطع . قدمه فى الفروع . 


ه ‏ الإنصاف "ا 





16 تت 


وقال المضنف هنا : جاز الأأكل متها . وهذا منصّوض الإمام أحجد رجه الله 
فى رواية أبى طالب . 

وقدمه فى المستوعب » والزعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

وقال فى الهداية ‏ يعد أن قدم المنصوص ب وعندى : أن هذه الرواية تمولة 
على ما إذا ل يكن بالمسجد حاجة إلى ثمن ذلك . لأن الجيران يعمرونه ويكسونه . 
وقطع ما حمله عليه أنو امطاب فى المذهب ء والخلاصة » والفائق . 


واعلم أن جماعة من الأحماب قالوا : بصرف فى مصالمه . و إن استغنى عنها 


فاجاره أكل ثمره . نص عليه . وجزم به فى الفائق » وغيره ٠‏ 

وقال جماعة : إذا استغنى عنها المسجْد فلجاره » ولغيره الأ كل منها ٠‏ 

وقيل : يجوز الأ كل للجار الفقير. 

وقيل؛: بحو ز للفقير مطلقاً . قدمه فى الرعاية التكبرى . فقال : ومرها لفقراء 
الدرب ٠‏ 

وتقدم فى آخخر الاعتكاف : هل يجوز البيع والقراء 3 الذاجة آم ترم ؟ 
وهل بصح أولا ؟ . 

فائرة : حرم حفر بثر فى المسجد . فإن فمل ل . نص عليه فى رواية المروذى . 
وقدمه فى الفروع : 

وقال فى الرعاية التكبرى - فى إحياء الموات ‏ لم يكره الإمام أحمد رجه الله 
حفرها فيه . 

ثم قال قلت': بل:» إن كره الوضوء فيه . انتهى . 

5 قال الحارى - فى الغصب - : وإِنْ جفر بنرا فى المسحد للمصلحة العامة : 
فمليه ضمان ماتلف بها . لأنه منوع منه . إذ المنفعة مستحقة لاصلاة . فتعطيلها 


٠. عدوان‎ 





١ ١‏ هه 
ونص على المنع من رواية المروذى ٠‏ 
ومختل أنه كا فر فى السابلة . لاشتراك المسامين:فى كل منهما . فالحفر فى 


إحداها كالمفر فى الأخرى:. فتحرى فيه زواية ابن ثواب بعدم الضمان . اتتهى . 


فَائرمَ : قال فى الفروع : و إن بنى أو غرس ناظر فى وقف : توحه أنه له إن 


أشهد وإلا لوقت . و«توجه فى أحنى ا أو غرس ١‏ أله لوقو نت 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله : يد الواقف مابتة على المتصل به » مالم تأت 
حجة تدفم موجبها » كعرفة كون الغارس غرسه عاله بحم إخارة أو إعارة 
أو 

ويد المستأجر على المنقعة . فليس له دعوئ البناء بلا ححة : 

وريذ أهل العرصة المشتركة ثابتة على مافيها محم الاشتراك » إلا مع بينة 
باختصاصه ببناء ونحوه . 





لج عاباوات 


باب الهبة والعطية 


قوله و ليك فى حيان بير عوض ) . 

هذا المذهن مطلقاً . وعليه الأحماب . 

وقيل : الطبة تقتضى عوضاً . 

وقيل : مع عرف ٠‏ 

فلو أعطاه ليعاوضه ؛ أو ليقضى له به حاجة » فلم يف كا ل 

واختاره الشيخ تق الدين رححه الله . 

قوله ( إن رط فب عوضًا مَمْلُومًا :َرَت يما ) . 

كا حََ البيع فى ثبوت اخيار» والشفعة وغيرها . هذا اللذهب . 

قال الحارثى : قاله القاضى وأصحابه . 

وليس منصوصاً عنه » ولا عن متقدى أحابه . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وسححه فى الخلاصة » ونجريد العناية . وقدمه فى الشرح » والفروع » 
والرعايتين ؛ والماوى الصغير » والنظ » والمذهب » والهداية . 

وقيل : هى بيع مع التقابض . 

(وَعَنه ين فيا حَُكُْم الهّة 4 . ذكرها أبو الطاب . 

قال الحارثى : هذا المذهب . وهو الصحيح . وهو متين جداً . 

وقال عن الأول : هو ضعيف 0 كن 

قال القاضى : ليست يما . وإنما المبسة تارة تكون تبرعا ء وتارة تكون 
بءوض » وكذلك العتق . ولامخرجان عن موضوعهما . 

قال فى الفروع :“إن شر ظهاء وكات "تعلوم) :تلك © كالغاراية'. 


م 
وقيل : شَيمتها بيعأ . وعنه : هبة . انتهى . 





17د 


لشي : أفادنا المصنف رح الله صحة شرط العوض فيها ٠‏ وهوكيح . وهو 


اللذهكا * 
وقيل : لاتصح مطلقا . 

قوله ( إن شرط ثاب مولا :1 تم 4 . 

يعى اطبة»: وهوة المدهيلك وليه اكز الاافيسساض؟ 

منهم : القاضى » وابن البناء واءن عقيل»» والمصنف . 

قال فى الخلاصة : لم يصح فى الأصح . 

قال ابن منجا فى شرحه : هذا الذهب . 

وجزم به فى الوحيرٌ » وغيره . 

وقدمه فى الفروع 2 والشرح 2 والدعم ؛ وغيره . 

وعنه : أنه قال : يرضيه بشىء فيصح . وذكرها الشيخ تقى الدين رحمه الله 
ظاهر المذهب . 

قال الحارثى : هذا الذهب . نصن عليه من رواية اءن الح » و إسماعيل بن 
سعد" ٠.‏ ولإليه عل أن الهلاكة! 

وسح هذه الرواية فى الرعاية الضغرى . فقال : فإن شرطه مجبولا : حت 
فى الأصح . 

قال ى الرعاية الكبرى : وهو أولى . 

قل لل الرؤاية :0 ارطليه! .افا رض : فله الرجوع: رفيه) . فيرئدها 
بزيادة ونتقص . نص عليه . 

( فإن تلقنت ) فقيمتها يوم التلف.: 

وهذا البناء على هذه الرواية : هو الصحيح . صححه المصنف » وغيره + 

وقيل : برضيه بقيمة ماوهبه . وأطلقهما فى المذهب . 


قال الذارتى: :دو حتطل وسيً بالبهاء لاوطو مامه ويا لثلءلقادة ر 
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فاليخ »لوه اد زخلراماجهالمؤضل ««إفأنككن اتيك نا وءقال يتن زعبتى بهذا . 
قال :. بل يمكته . فق أمهما نيقبل قوله ؟ وجهان.. 

وأطلقهما فى الفروع ؛ والرعاية اللكبرى . 

أعر ما : يقبل قول اتيب ولحزم ديق الكاق فى الدألة رالأولر 

وقدمه المارثى وصححه » وقال :حكاه فى الكانى ؛ وغير واحد . 

الوم الداني : القول قوا لل إلراهراكة: وأكلاقب م.ق ,الالخيصئ: فق المتألةبالأولى - 


قوله ( وَتْسْل ابه ,عا بره النَاُ هبه من" الإيجاب وَالقَبُول 
وَالمَاطَاة اللقترئة با بدن علتها )7 


هذا الذهب . اختاره اان عقيل » واللجد فى شرح الهداية » وغيرما . 


حتى إن ابن عقيل » وغيره : صححوا الهبة بالمعاطاة » ولم يذكروا فبها االملاف 
الذى فى بيع المعاطاة . 

وجزم به فى الحررء والوجيز » والحاوى الصغير» والمنور» وغيرثم ٠‏ 

وقدمه فى الشرح ؛ والكخارق والفروع » والفائق » والنظم » وغيرمم . 

قال فى التلخيص : وهل يقوم الفءل مقام اللفظ ؟ مخرج على الرواية فى الببيع 
بالمعاظاةء وأوق بالضيحة - 

قال فى الحاوى الصغير : وتنعقد بالمعاطاة . 

وقى الستوعب » والمانى ‏ فى الصداق ‏ : لاتصح إلا بلفظ « الهبة » 
و« المفو» و« الكليك ». 

وقال فى الرعاية الكبرى : ونى « العفو » وجهان . 

وقاقرق الذهك! 2 اومطرلة الذهب : وألفاظها « وهبت ٠»‏ وأعطيت » 
لك 6 


والقبول 2 قبلت » أو « تملكت » أو« اتهبت »6 ٠‏ 
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فإن ل يكن إيجاب » ولا قبول» بل إعطاء » وأخذ :كانت هدية » أو صدقة 
تطوع على مقدار العرف . انتهى . 

وقال: فى الانتصارء فى غذاء.المسا كين - فى الظهار- : أطعمتكه كوهبتكه . 

وذكر القاضى فى الجرد » و أبو الخطاب . وأنو الفرج الشيرازى :. أن الهبة 
والعطية لابد فمهما من الإيجاب والقبول .ولا تصح بدونه . سواء وجد القبض 
أول بوجد . قاله المصنف وغيره . 

قال فى الفائق : وهو ضعيف . 

وقدم فى الرعايتين : أنه لايصح بالعاطاة .. 

وتقدم التنبيه على هذه المسألة فى كتاب البيع . 

فائرتان, 


إمررهها: لو تراخى القبول عَنَ الإيجاب : صح » ماداما فى المجاس 2 و 


يتشاغلا با يقطعه . قاله فى الرعاية الكيرى » والفائق . 


وقال فى الصغرى » والحاوى الصغير: وتنعقد بالإيجاب والقبول عرفا . 

وقال الزركشى : لو تقدم القبول على الإتحاب : فنىصمة الهبة روايتان . انتهى. 

قلت : هى مشابهة للبيع . فيأتى هنا مافى البيع على ماتقدم . 

ثم وجدت الارنى صرح بذلك » ولم بحك فيه خلافا.. وكذلك صاحب 
التلخيص . 

المَائيَ : يصح د مهيه شي » واستثنى نفعه مدة معلومة . وبذلك ات 
المضئف:. واقتضى عليه فى القاعذة الثانية والثلائين . 

قوله ( وَتلرَمٌ بالقْضٍ ) . 

سل زولا تلزم قبله . وهذا إحدى الروايتين . وهو المذهب مطلقا . حزم به 
فى الوجيز» وغيره . 


واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته » والقاضى . 





للاء##] د 


قال ابن منجا فى شرحه : هذا أصح . وقدمه فى الحرر » والخلاصة » والنظم » 
والمارنى » والفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير : 

قال فى'التكيزى : تلزم الهبة وتملاك بالقبض إن اعتبر . وهو المذهب عند 
ابر أبى موسى » وغيره . 

وعنه. : تلزم فى غير المسكيل والموزون » ممحرد الهبة . 

قال الشارح : وعلى قياسه : المعدود والمذروع ٠‏ 

قال فى الفروع : وعنه تلزم فى متميز بالعقد . اختاره الأ كثر. 

قال فى الفائق » والحارثى : اختارة القاضى 6 وأضابة . 

قال ابن عقيل : هذا المأهب . 

قال الزركثى : لايفتقر الممين إلى الْقِيِض عند القاضى » وعامة أصحابه . 
وقدمه فى المغنى » وابن رزين في شرحه ٠‏ 

وأطلقهما فى السكافى » والشرح » والتاخيص » والهداية » والستوعب:. 

وعنه : لاتلزم إلا بإذن الواهب فى القبض . 

نبيرهاده 


أمر ا : ظاهركلام المصنف : حة الهبة بمجرد العقد . وهو المذهب ؛ وعليه 


جماهير الأضداب . وقطع به كثير متهم . 


وظاه ركلام المرق » وطائفة : أن مايكال وبوزن لابصح إلا مقبوضًا . 

قال المرق : ولا تضح الهبة والصدقة » فها يكال ويوزن » إلا بقبضه . 

قال فى الانتصار» فى البيع بالضّفة : القيض ركن فى غير المتمين » لايازم العقد 
بدونة)1 قله الزوكتق :زوححه الخارتى!. 

يأ ىكلام ابن عقيل قريبا . 

الائ : قوله لإ فى المسكيل والموزون لاتازم فيه إلا بالقبض » ول على 
مومه فى كل مايكال ويورزن.٠‏ 

















د 


قال الشارح » والمصنف : وخصه أصحايتا المتأخرون با ليس عتنين فيه . 
رن صيرة 8 ورطل من زرة. 

قال : وقد ذ كرنا ذلك فى البيع » ورسحنا الغموم . 

قال فى الفروع :كا تقدم . 

وعنه : تلزم فى متميز بالعقد . 

كال الزر كشى : هبة غير المتعين -كقفِيِر من صبرة » ورطل من ز برة ‏ تفتقر 
إلى القبض بلا تزاع . 

ارم : تملك الطبة بالعقد أيضا . قاله الصنف ومن تابعه . 


وقاله أنو اللمطاب فى انتصاره فى موضع . 


قال فى القاعدة التاسعة والأر بعين : قاله كثير من الأسحاب . ومنهم أبواملمطاب 
فى انتصاره ؛ وصاحب الغنى » والتلخيص » وغيرهم . 

وقيل : يتوقف الملك على القبض . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» 
والنظ . وجزم به فى الحرر . 

قال فى الكانى : لايثبت اللك لاموهوب له فى المكيل والموزون إلا 
بقبضه . وفيا عداها روايتان . 

وقال فى شرح الهداية : مذهبنا أن للك فى الموهوب لا يثبت بدون القبض 

وفرع عليه : إذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر » والعيد موهوب : لم 
يقبض . ثم قبض ‏ وقلنا : يعتبر فى هبته القبض - ففطرته على الواهب . 

وكذا صرح ابن عقيل : أن القبض ركن من أركان الهبة . كالإيجاب فى 
غيرها . وكلام الخرقي يدل علبه أيضاً . 

قال ذلك فى القاعدة التاسعة والأر بعين . 

وقيل : بقع للك مراعى . فإن وجد القبض : تبينا أنه كان للموهوب يقبوله » 
وإلا فبو للواهب . 





حص 8 السب 


وحكى عن ابن حامد » وفرع عليه 9 الفطرة : 
وأطلقهما فى الفروع . وها روايتان فى الانتصار فى نقل الملك بعقد فاسك . 


قال فى الفروع : وعلمهما مرج العاء . 
قال فى لفروع وعلم ا مخرج العا 
وذكر جماعة : إن اتصل القبض . 


قوله ولا نصح 0 إّ بإِذْنِ اأراهس). 


يعنى إذا قلنا : إن اطبة لا تلزم إلا بالقبض ‏ . وهذا المذهب بشرطه ل 
وليه الاك اوتامو الي * 


وقال فى الترغيب » والباغة » والتلخيص : وفى حة قبضة بدون إذنه روايتان 


والإذن لا يتوقف على الافظط : بل المناولة والتح لية إذن 
وظاه ر كلام القاضى : اعتبار اللفظ فيه . 
قال الحارى : وعنه يصح القبض بغير إذنة . 
قدمه 2 الرعايتين 3 والحاوى الصغير 5 
قوله ( إِلّمَا كان فى بد المذّبب . فيكف مُغئ 
و فيه . 
هذا إحدى الروايات . اختاره القاضى ؛ وأنو اللخطاب » والسامرى 
وحزم به 3 البلغة 2 والتالخيص 0 وقدمه 3 الرعايتين 2 والحاوى الصغير. 
قال ابن منحا فى شرحه : هذا المأهب ٠‏ 
وعنه : ما كان فى يد المنهب يلزم بالعقد . وهو المذهب . 
قال الشارح : هذا الضحيح » إن شاء الله تعالى . 
وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق , والنظ » وابن رزين فى شرحه . 
قال فى الرعايتين : وهو أولى . وكذا قال الحارتى 
وهو ظاهر ما حزم به فى الوجيز . 
وعنه : لابصح القبض حتى يأذن فيه أيضاً . و بمضى زمن يتأى قبضه فيه . 











سول 


جزم به فى الخلاصة . واختاره القاضى أيضا : 
وقدمه ف الرعاية الصغرى 2( والحاوى الصغير د 
قال 4غ اعابت يكزي وق أتبية كارف ايده سور قيضم فقيل : 
اعتبر إذن الواهب فيه على للقي[ م ثم مُعِي زمن كن قبضه فيه للك . 
وقيل : يعتير مغى الزمن دون إذنه . 
وأظلق الأولى والثالثة فى الهدابة » والذهب » والمستوعب . 
وأطلق الثانية » والثالثة فى الكانفى . 
لفقم لاشتنا الثااى فى كلام المقبتفك : من قوله 2 وتازم بالقبض »)لا دن 
قوله « ولا بيصح القبض إلا بإذن الواهب »© . 
فائرمايم 
إمراما : صفة القبض هنا : كقبض البيع . 
وعلى القول بأنه لابد.من مصّى بمدة يتأنى قيضه فيها | فإن كان متقولا 
فبمضى مدة قله فمها ١‏ 
وإن كان مكيلا أو موزوناً : فبمضى مدة يمكن ا كتياله وانزانه فبها . 
و إن كنت تقول : فبعهى مدة التجلة. 
و إن كان غاينا : لم نصر مقيوضا حى نوافيه ع هو أو وكيله . ثم تمضى مدة 
يكن قيضه قما . 


اك معنى ذلك فى الشرح وغيره » فى باب الرهن . وكذا حَ قبض الرهن 


الائم : له أن يرجع فى الإذن قبل القبض . وله أن يرجع فى نفس الهبة قبل 


القبض ٠.‏ على الصحيح من المذهب فمهما 3 
وقيل 0 لايصح الرجوع فمهما . 
قوله ون مَاتَ الوواهث :ام ارم فى الإذن ٠‏ والرجوع » 





-0 


هذا اذهب . حزم به فى الهداية » وللذهب » واتخلاصة » والوجيز» وغيرثم ٠‏ 
[اجغارة طاسع اللكيمواة ا وحارد ا 
أقمة "و0 ؛ والرعايتين » والخاوى الضغير» والفروع » وغيرهم ٠‏ 
وقال القاضئ فى الحرد : يبطل عقد الهبة . 
حزم به فى القصول . وقدمه فى فى |أغنى » والشرح 2 والنقم » والفائق . 
قال فى القاعذة ألرآبعة والأر بعين بعد المائة : وهو المنصوص فى رواية 
ان منصور » ار ان أن ون 
وقاله القاضى » وابن عقيل فى الية فى الصحة . 
وأمانى المرض - إذا مات قبل إقباضها ‏ علا الورثة بالخيار لشمهها بالوصية . 
انتهى . 
فائرة : لو وهب الغائب هبة » وأتفذها مع رسول الموهوب له » أو وكيله » 
ثم مات الأأعنداء أل الهو تله قل وصوطاء نم حكيا..*وكانت لأ وفوف له . 
لأن قبض الرسول والوكيل كقبضه . 
وإن أنفدها الواهب مع رسول نقسه » ثم مات قبل وصوطا إلى الموهوب 
له ؛ أومات الموهوب له : بطلت . وكانت للواهب ولورثته لعدم القبض . 
وكذلك المكى إشدية ١‏ الع عل ذللظا : 


تقر :اأقادنا المصتف .رجه لله تعالى بقوله « قام وارثه مقامه » أن إذن 


الوا فضا تتطاج عوته . وهو صحيح . وكذلك يبطل إذنه موت المنهب . 


1 


فوائر 
ارول : لومات المهب قبل قبوله : بطل العقذ : على المتحح من المأهب . 
وفيل : لايبطل ٠.‏ 











دهع ل 


المَائيمٌ : نقبض 2 للطفل من نفسه بلا تزاع ٠‏ ولا يحتاج إلى قبول من 
0 ن المذهب . و يكت بقوله « وهبته . وقبضته له» 
وقال القاضى : لابد فى هبة الولد أن يقول 3 قبلته » . 
وهو مبنى على اشتراط القبول » عَلى ماتقدم قر يبا : والمذهب خلافه . 
وقال بعض الأصماب : يكت 1 لفظين ء» إما أن يول « قد قبلته » 
أو « قبضته 6 . 
وإن وهب ول غير الأب » فقال أ كثر الأسماب : لاند.أن بوكل الواهب 
من يقول للصبى ويقبض له . ليسكون الإيجاب من:الولى . والقبول والقبض من 
غيه» كا فى البيع ..بعخلاقت الأب دافإنه ينو أنا بو جل الو يقيق وابقبفن !| 
قال المصنف » والصحيح عندى : أن الأب وغيره فى هذا سواء . 
قال فى الفروع : وفى قيض و غير الأب من نفسه : روايتا شرائه و بيعه له 
من نقسة . 
الثَالم : لايصح قبض الطفل والحتون انفسه ولا قبوله . ووليه يقوم مقامه 
لير 
فإنلم يكن له أب فوصيه . فإن لم يكن فالخاى الأمين :أ 
ولا يقوم غير هؤلاء الثلاثة مقامهم . 
وقال المصنف فى المغنى 0 ن يصح القبول والقبض من غيرمم عند 
عدمهم . 


وهن يقيموه مقامهم . 


ال#را بك : لايصح من المميز قبض المبة ولا قبولها . على الصحيح من المذهب . 


نص عليه فى رواية ابن منصور . 


وقال ف القواعد الأصولية - تبعاً للحارثئ - : هذا تور الراؤا عذج ...ايها 
معفم الأحماب . 


وعنه : ليصح قبضه وقبوله 2 اختاره الصنف فى المدئن 6 والخارى ٠‏ 





دمو 


فتك نفل المدفيي لل بسنل أن تقف حعة قبضه على إذن وليه دون القبول . 
وفرق بينهما . 
وتقدم فى الححر : هل تصح هبته ؟ 
والسفيهكالميز فى ذلك » وأولى بالصحة.. 
والوصية كالطهبة فى ذلك . 
الخام: : قال القاضى فى الجرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشربيك فيه . 
نكال قر ندا لكات نص الكتريقك رإمائة عيذم اتهوة + 
وجزم ببه فى الحاوى الصغير ء والرعايتين - 
قال فى القاعدة الثالثة والأر بءين : فى الجرد والفصول. : يكون نصف 
الشريك وديعة عنذه ٠‏ 
وقال :ابن عقيل ف الفنون : يكون قبض نصف الشر يك عاربة مضمونة . 
انتبى ٠‏ 
قلت : لو قيل : إن جازله أن يتصرف » وتصرف : كان عارية ٠.‏ وبإن لم 
يتصرف : فوديعة لكان متحها . 
ثم وجدته قْ القاعدة الثالثة والأر بعين حي كلامه فى الفنون » فقال : قال 
ابن عقيل فى فنونه : هو عارية » حيث قبضه لينتفع به بلا عوض ٠.‏ 
قال صاحب القواعد : وهو يح إنكان أذن له فى الانتفاع انان 
طلى متة أبجرة : فهى إجارة . 
وإن لم يأذن فى الانتفاع بل فى الحفظ : فوديعة . انتهى . وفيه نظر . 
الساوسة : أوقال أحد الشر يكين الك القترك لانت سن عل آخرنا 


موق : لم يعتق موت الأول منهما . ويكون فى يد الثالى عارية . فإذا مات عتى . 
ذكره القاضئ فى الجرد : 
وذكره فى القاغدة الثالثة والأر بعين + 











ا سه 


١‏ وَإنَ أَبْرَاً لمر ع غر عه من' داه ؛ 


ل 1 28 ذمتد4 

0 ع ارك ل رم اراس ف 0 أو 
عفا عنه :برت ذمته ف[ وإن رد ذلك وَلمْ يميه 4 . 

اعل أنه إذا أبرأه من دينه » أو وهبه له » أو أ2/ منه »أو تو ولك - وكان 
الميرىء والمبراً يعامان الدين ‏ صح_ذلاك » وبدىء » وإن رده ولم يقبله . على 
الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصماب . وقطم به كا 

وقل ب شاط ال 


قال فى الفروع » وف المغنى : فى إبرائها له من المبر : هل هو إسقاط » أو تمايك ؟ 


كير متهم . 


فيتوحه منه احتهال : لايصح بف. وإن صح اعتير قبوله : 

وفى الموج » والإيضاح : لاتصح هبة فى عين . 

وقال فى المغتى :إن جلف لامهبه ». فأبرأه:: لم حنث ...لأن الب تمليك عين . 

قال الحارئى : نصح بلفظ « اطبة » و « العطية ) مع اقتضائهما وجود معين . 
وهو منتف . لإفادتهما لمعنى الإسقاط هنا . 

قال : ولطذا لو وهبه دينه هبة حقيقة : لم يصح . لانتفاء معنى الإسقاط . 
وانتفاء شرط البة . 

ومن هنا : امتنع هبته لغير من هو عليه . و امنتقع إحزاوه عن الزكاة » لانتفاء 
حقيقة الملك . انتهى . 

وقال فى الانتصار : إن أبرأ مر يض من دينه- وه وكل ماله فى نزاءته من 
ثلثه » قبل دقع ثلثيه : منع و سس لتيل 
وأما .إن علمه المبرأ يفتح الراء بأو جبلة.» وكان الممرىء 2 يكتترها ‏ 
مجبله : صح » سواء جهل قدره » أو وصفه ؛ أو هما . على الصحيح من المذهب : 





عصبار ادب 


حَرْم .بهافى الوجبز . وقدمهفى الحرر » والفروع ء والفائق » وغيره . وتمحه 
الناظ . 

قال فى القواعد : هذا أشهر الروايات . 

وعنه : يصح مع جبل الميرأ بفتح الراء ‏ دون عامه . 

رأطلق فيا إذا عرفه المديون ‏ فيه الروايتين »فى الرعايتين » والحاوى الصغير 

وعنه لايصح » ولو حهلاه 2 إلا إذا تعذر عامه . 

وقال فى الحرر : ويتخرج أن يصح بكل حال » إلا إذا عرفه المبرأ » وظن 
الممرىء حهله به : فلا يصح الى 

وعنه : لاتصح البراءة من المجهول » كالبراءة من العيب . 

ذكرها أنو امطاب © وأنو الؤفاء .كا لوكتمه المبرأ خوفا من أنه لوعامه 
المبرىء : ل يبرئه . قاله فى الفروع . 

وقال المصنف ٠‏ والشارح * فأما إن كان" من عليه الاق تعلنه :ويكتمه 
المستحق » خوقا من أنه إذا غامه : لم سمح بإبرائه منه + فينبنى أن لاتصح البراءة 
فيماع لأن يفيه تعر زا بالممرئ 5 .أوقدا شك الخو مله:؛ إنهيها . 

وتابعهما الحارتى . وقال : ظاهر كلام أبى ات|لطاب : الصحة مطلقاً : 

قال : وهذا أقرت ٠:‏ 

فوائر 

ابر ولى :من صور البزاءة من الجهؤل : لوأ. أ من أحدهاء أو أبرأه أحدها . 

قاله الحلواتى» والمارثى . 

وقالا : يصح و يؤخذ بالبيان #اكطلاقه إحداها » وعتقه أَحَدَها . 

قال فى الفروع : يعنى ثم يقرع . على المذهب ٠‏ 

المَالمر : قال المصنف وغيره» قال أصحابنا : ل وأءرأه منماثة د وه وايعتقد أن 


لاشىء عليه » فتكان'له عليه مائة - فى صضحة الإبزاء وجهان . 











سدووات 


صحح النام ؛ أت البراءة لاتصح . 

قال الحارنى : وهذا أظهر . وأطلقهمافى الفروع . 

اعاريا : أوباع مالا لموروثه » يعتقد أنه حى دا وكان قد مأننا ؤانتقل ملكه 
إليه ‏ فهل يضح البيع ؟ فيه وجهان . 

وتقدم الصحيح منهما فى كتاب البيع » بعد تصرف الفضولى . فسكذا هنا : 

وقال القاضى : أصل الوجهين : من واجه امرأة بالطلاق يظنها أجنبية »“فبانت 
امرأته » أو واجه بالعتق من اتمتقدها حرة فبانت أنه , 

ويأنى ذلك فى آخر باب الشك فى الطلاق : 

الاك لاتصح هبة الدين لغير من هو فى ذمته . على الصحيح من الماهب . 
وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 

و يحتمل الصحة » كالأعيان . ذ كره المصنف ومن بعدذه . 

قال فى القائق : واختار الصحة . 

قال المارثى : وهو أصح ٠‏ وهو المنصوص في رواية حرب ب فذكره ‏ إن 
الضل [القيض ابه . 


وتقدم 2 هبة دين السلم فى ليا نش كور ل فليساود !ا 


ارايعم : لاتصح البراءة بشرظ ٠‏ نص .عليه » فيمن قال « إن :مت .فأنت فى 
حل © فإن ضم التاء.. فقال 2 ايك ينه فبووصية : 

وجعل الإمام أحمد رمه الله تعالى .رجلا فى جل من غيبته ». بشرط أن 
لابعود . وقالٍ : ما أبن الشرط ا 

فقال فى الفروع : فيتوجه فيهما روايتان . 

وأحد صاحب النوادر من شرطه « أن لا يعود » رواية فى صحة الإبراء يشرط 

وذ كر الحلوانى : صحة الإبراء بشرط . واحتعج بنصه المذكور هنا أنه وصية . 


5 الإنصاف ‏ وا 
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وأن ابن شهاب » والقاضى » قالا : لايصح عل غيل ارثا الملفلنك ججوأن الأول 
أصح . لأنه إسقاط . 

وقدم الحارثى ماقاله الملوانى » وقال : إنه أصح . 

القام: : لايصح الإبراء من الدين قبل وجو به . ذكره الأصماب . نقله 
الحلوالى عنه . 

وجزم جماعة : بأنه ليك . 

ومنع بعضههم : أنه إسقاط » وأنه لايصح بلفظ الإسقاط » وإن سامناه : 
فكأنه ملكه إياه» ثم سقط . 

ومنع أبضا ٠‏ أنى لإبمتدل قبوله.- و إن سامناه .:[فلأنه ,ليس جمالا ,بالنههبة إلى 
من هو عليه ٠‏ 

وقال : العفو عن دم العمد تمليك أيضاً . 

وف صحيح مسلم « أن أبا اليسر الصحابى رضى الله عنه قال لغر يمه : إذا وجدت 
قضاه فاقض . وإلا فأنت فى حل » . 


وأعم به الوليك بن عباذة بن القماست رى الله عنه » وابنه » وثما تابعيان . فلم 
يشكراة.. 

قال فى الفروع : وهذا متحه . واختاره شيخنا . 

الشارت»: لو تبارا: وكان لأخذها عل الأخر دين مكتوتت . فاذعى استثناءه 


0 
بقلبه 2 و ييرئه مئه : قبل قوله . وتخصمه تحليقه ٠.‏ 


ذكره الشيخ تق الدين رحمه الله : 
قال فى الفروع : وتتوجه الروايتان فى حخالفة النية لاغام بأمهما يعمل . 
السابع: : قال القاضى بحب الدين بن نض الله فى حواشى الفروع - الإبراء 


من الحبول : عندنا ميخ . لكن هل هو عام فى يع الحقوق » أو خاص 
بالأمؤال ٍ ظاه ركلامهم :أنه عام . 











2 


قات : صرح به فى الفروع فى آآخر القذف . وقدمه . 

وقال الشيخ عبد القادر ‏ فى الغنية ‏ لا يكنى الاستحلال لمهم 

وين ذلك 0 هناك . 

قوله ل( وَنَصِمْ هبه المشّاع ) . 

هذا المذهب المقطوع به ؛ عند الأسحماب قاطبة . 

وفى طر يقة بعض الأصحاب : : ويتخرج لنامن عدم إجارة المشاع :أنه لايصح 
رهنه ولا هبته . 

قوه ( وَكل احور يه ) . 

يعنى : نصح هبته . وهذا صحيح . ونص عليه . 

ومفهومة : أن مالا يجوز بيعه لا تجوز هبته . وهو الذهب . 

وقدمه فى الفروع . واختاره القاضى . 

وقيل : تصح هبة مايباح الانتفاع به من النجاسات . جَرْم به الحارثى . 

ونصح هبة اسكلب . جزم به فى المننى » والكاق » والشرح . واختاره 
الخارلى 


قال فى القاعدة السابعة والعانين : وليس بين القاضى وصاحب المدنى خلاف 


فى الحقيقة . لأن نقل اليد فى هذه الأعيان جائز » كالؤضية . وقد مرح به القاضى 
فى خلافه . انتهى 

نقل حنبل - فيمن أهدى إلى رجل كلب صيسد تون أنا ينيل علية:؟ 
قال : هذا خلاف الهن . هذا عوض من ثىء 1 فأما الن :.فلا 

وأطلق فى الكاب المحم وجهين فى الرعايتين » والقواعد الفتهية . 

وقيل : وتصح أيضا هبة جار الميتة . 


وقال التنيخ تقى الدين رحمه الله : ويظهر لى صحة هبة الصوف على الظور 
قولا واحداً . 





دوجود- 


0 مفهوم كلام الصنف أيضا : أنه لاتصح هبة أم الولد . إن قلنا 


لاجوز بيعها . وهو صحيح . وهو المذهب ٠.‏ 
وقيل : يصح هنا مع القول بعدم ححة بيعها ٠‏ 
وأطلقهما فى الرعايتين ؛ والفائق . 
قلت : ينبغى أن يقيد القول الم ان ل 2 ح الإماء فى 


الخدمة ونحو هاء إلى أن وت الؤأهباء فتعتق . وتخرج من الهبة.. 


قوله ( ولا نَصِح هبّة الجّهُول) . 
اعلم أن الموهوب الحهول : ثارة يتعذر عامه . وتارة لايتعذر عامه ٠‏ 
فإن تعذر عامه : فالصحيح من المذهب : أن حكه حم الصلح على الجهول 


المتعذر عامه »كا تقدم . وهو الصحة . 

قطع به فى اغحرر» والنظم » والفروع ؛ والمنور» وغيرهم : 

وهو ظاهر ماجزم به فى الرعايتين » والحاوى الصغير. 

وظاه ركلام المصنف » وأ كثر الأصحاب : أنه لايصح . لإطلاقهم عدم 
الضبحة فى هبة ال جهول من غير تفصيل ٠‏ 

وهو ظاهر رواية ألى داود وحرب الأتيتين . 

وإن ل يتعذر علمه : فالصحيح من المذهب : أنها لانصح ٠.‏ وعليه جماهير 
الأحاب » وأكثرم قطم لف 

نقل حرب : لاتصح هبة الجهول . 

وقال فى زواية حرتٍ أيضا + إذا قال « شاة من غنمئ » - يعنى وهبتها له 
ل يحزء 

وقال المصنف : ومحتمل أن الجبل إذا كان من الواهب : متع الصحة . و إن 


كان من الموهوب له : 1 عتعها ٠‏ 











مم 
وقال الشيخ تقى الدين رجه الله : وتصح هبة المهول . كقوله « ماأخذت 
من مالى فهو لك » أو م من وجد شرا من مالى : فهو له » . 
واختار الحارتى : صحة هبة المحهول 


فائرة : أوقال 2 خذ من هذا الكيس ماشئت »كان له أخذ مافيه يما . 


وأو قأل « خذ من هذه الدراهم ماشئت » لم علك أخذها كايا :د البكس 
ظرفا . فإذا أخذ الظروف : حسن أن « يقول أخذت من اكيس مافيه » ولاحدن 
أن يول « لدت من الدراهم كلها » تقله الحارثى عن توادر ابن الصيرفقى . 

# لل نويه ععد به 

قوله ل( وَلامَا لابقدر عل تشليمه 4 . 


عق لا تصح هيتة , وهذا الملذاهب : وعليه جاهير الأصاب . وقطم نه كيز 


منهم . 

وقيل : تصح هيته . 

قال فى الفروع : ويتوحه من هذا القول : جواز هبة المعدوم وغيره . 

قلت : اختار الشيخ تقى الدين رمه الله : حة هبة المعدوم . كاليْر واللبن 
بالسنة . 

قال : واشتراط القدرة على التتسلب هنا : فيه نظر» خلاف البييع 

د 

قوله (وَلا .يجوز تعنليقبًا على شررط ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصماب . إلا ما استثناه . وقطع به أ كثرم . 

وذ كن امار جواز تعليقها عل شرط . 

قلت : واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . ذكره عنه فى الفائق . 

2 ل ل ا 

تنس : قوله ١‏ ولا شرط .ما بناقى مقتضاهاء نحو + إن ارقا » 

وَلاَبها 4 . 


هذا الشرط باطل بلا تزاع 1 





د 2 ]م 


لكن هل نصح الهبة أم لا؟ فيه وجهان . بناء على الشروط الفاسدة فى البيع 
على ماتقدم . 
والصحيح م ن المذهب : الصحة . 


قوله ولا توقيتها 7 وَمَيدك هذا سََةٌ ) : 


هذا المذهث . وعلية الأصحاب . إلا ما استثناه المصنف ٠‏ 
2 ا و0 
ختاره 0 تقى الدين رحمه الله . 
4 إلى التغرى ‏ هلان قله رثك هذه الدَارَ » 
5أ بقع اوت لك نرت أل جاتك ١4‏ 
وكذا قوله م أعليتكها “اراد حلا لك عرى ».أو فى أو ماشيكا» 


ا 


ا 


فإنه قبت وكرن لخر _ بفتح الم - «وورنته من بعده 4 

هذه ( العمرى والرقى » وهى ديحة بهسذه الألفاظ . كياد لأمعمر 
ولورثته من بعده . وهذا المذهب . وعليه الأمحابا : 

وقال الحارثى : « العمرى » المشروعة » أن يقول : هى لك واعقبك من بعدك 
لاغير . 
ونقل يعقوب » وان هانىء : من يَعْمَر الجارية » هل يظؤها ؟ قال: لا أراه . 
وله القاضى على الورع . لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع . 


قال فى القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة : وهو بعيد ب أوالفطواك مر عه 
وخلم عل" أن للك ابالفدرى فاصيرةة ا 
فائرة : لولم يكن له ورئة كان لبيت المال . 
قله (وَإن راوع إل دير بكر الم - عند مق » 
أَوْكَالَ :فى لآخر من سالط 34 











هسملت 


هذا إحدى الروايتين . اختاره الشيخ تقى الدين رحهه الله . 

وقدمه فى الطداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والملشوعيا » والخلاصة » 
والرعاية الصغرى « والحاوى الصغير 2 

وعنه : لا ريصح الشرط . وتحكون للمعمر - بفتتح لي - ولورثته من بعده . 
وهو المذهب ّ 

قال المصنف : هذا ظاهر المذهب . نص عليه فى رواية أبى طالب . 

قال فى الفائق : هذا المذهب . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور . 

وقدمه فى الخرر » والفروع » والرعاية الكبرى . 

وأطلقيما فى التلخيص » والشرح . 

قال أخارى ‏ عن #الرواية الأول :هو المذهت . 

وقال ‏ عن الثانية ‏ لا تصح الرواية عن الإمام أحمد رمه الله بصحة الشرط . 

نسم : من لازم صحة الشرط : صحة العقدء ولاعكسس : 


والصحيح من المذهب : ع العقد ف هذه المسألة 0 2 


جزم نه فى الهداية » واللأهب » ومشسبوك؛ الذهت ؛ والمدتوعب » واخلاصة» 
والوجيز» وغيرم . 

وقدمه فى الحرر » والفروع ؛ والرعايتين » والخاوى الصغير » وغيرهم . 

قال فى الفائق » وغيره : هذا المذهب . 

وعنه : لأيصح المند أرجكنا 

قال الحارثى : وذّكر ابن عقيل » وغيره : وجهاً ببطلان العقد . لبطلان الشزط » 
كالبيع : ولايصح 10 

قار م : لابصح إعماره المنفعة » ولا إرقايها . 

فار قال لك عند الدارلك عمرك » أو م غلهَ هذا البستان » وق خداقة 
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هذا العبد لك عمرك » أو« متحتكه عترك » أو « هو لك عبرك » فذلاك عارية . 
له الرجوع فبها متى شاء فى حياته أو بعد موته . 
نقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله ٠‏ 
ونقل أنو طالب : إذا قال « هووقف على فلان . فإذامات فاولدى ؛ أولفلان » 
فكا لوقال « إذا مات فبو لولده » أو لمن أوصى له الواقف » ليس يلك منه 
شيا . إماهو ان وقفه. بضعة حيث شاء . مثل السكنى» والسكنىمتى شاء رجع فيه . 
ونقل حنبل ‏ فى الرقى والوقف - إذا مات فهو لورئته » مخلاف السكنى . 
ونقل حنبل أيضا : العمرى والرقى والوقف معنى واحدء إذا لم يكن فيه 
شرط :لم يرجع إلى ورثة المعمر . وإن شرط فى وقفدأنه له حياته : رجع . و إن جعله 
له حياتهوبعد موته فهو : لورئة الذى أعمره © و إلا رجع إل ورك الأول 
رتفد نل فى زفت - 
5 ح ا اه 
قوله ( والشروع فيعَطيّة الأؤلاد: القسعة يتنهم على قدر ويرام ) 


هذا المذهب . نص علية فى رواية أبى داود » وحرب » وحمد بن الحم 


والمروذى » والكوسج » وإسخاق بن إبراه » وأبىطالت » وابن القاسم » وسندى 
8 
وعليه جماهير الأصحاب . 


وحزم به فى الحداية » والمذهب ع والمستوعب » واخلاصة » والوحيز» 
والتلخيص » والزركثى - 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع ؛ والقائق » والرعاية » والحارثى » 
وغيرهم . 

وعنه : المشروع كو الذكر كالأنتىكا فى النفقة . 

اختاره ابن عقيل فى الفنون » والحارتى . 


وى الواضح وخه : تدتحب النسواية بين أب وأم » وأخ وأنات أ 











اام 


قال فى رواية أبى طالب : لاينبئى أن يففضل أحداً من ولده فى طعام ولاغيره 
م 
كان يقال « يعدل بينهم فى القجّل » . 
قال فى الفروع : فدخل فيه نظر وقف . 
وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : ولا يجب على المسلم التسونة .بين +أولاده 
الذمة . 
تشرقات 
ارول : تحتمل قوله « فى عطية الأولاد 6 دخول أولاد الأولاد . 
يقويه قوله «القسمة بينهم على قدر إرثهم» فقد يكون فى ولد الولد من ترث . 
وهذا المذهب . وهو ظاه ر كلام الأصحاب . وقدمه فى الفروع . 
ويحتمل أن هذا الك مخصوص ا لصلية . وهو وحة . 
وذ كر الحارى : لا ولك يليه وابثاتفة. 
الثالى : قوة كلام المصنف : تعطى أن فعل ذلك على سبيل الاستحباب . 
وهر قول القادى فى اكرته! 
وتقدم كلامه فى الواضح . 
والصحيح من المذهب : أنه إذا فعل ذلك يجب عليه . ولا يأباه كلام 
وجزم به فى اخرر » والتالخيص » والنظم ‏ والوجيز» والفائق ؛ والرعايتين » 
والحاوى الصغير . 
وقدمه فى الفروع » والخارتى . 
0-7 1 
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . وقال : هو المذهت . 


الثالت : مفهوم قوله ‏ « والمشروع فى عطية الأولاد » أن الأقارب الوارئين 


غير الأولاد : ليس عليه النسوية بينهم . وهو اختيار المصدف» والشارح . 





رما 


قال فى الحاوى الصغير : وهو أصح . 
وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . فإنه قال : يحب التغديل فى عطية أولاده بقدر 
رمهم منه . 
قال الحارثى : هو المذهب . وعليه المتقدمون »كالخرق » وأبى بكر » وابن 
أن يوت 
قال فى الغ ٍ رفاسيو اموي 
والصحيح : أن : أن حم الأقارب الوكاث فى العطية كالأولاد . نص عليه . 
وحزم به فى الهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة » 
والتلخيص » والخرر» وغيرهم . 
وقدمه فى الرعايتين » والنظم » والفائق » والفروع . وقال : اختاره الأ كثر . 
وأما الزوج والزوجة : فلا يدخلان فى لفظ الأولاد والأقارب . بلا تزاع بين 
الأصداب . فهم خارجون من هذه الأحكام . 


صرح به فى الرعاية » وغيرها . وهو ظاهر كلام الباقين . 


الرابع : ظاه ر كلام المصنف : مشروعية النسوية فى الإعطاء . سواء كان 


قليلا أو كثيراً » وسوا ءكانوا كلهم فقراء أو بعضهم . 
واعل أن 0 أحمد ‏ رمه الله نص على أنه يعنى عن الشىء التافه . 


3 الها ضى ابو أو يعلى الصغير : : يعفى عن ن الشى 3 السير. 


وعنه : حب النسوية أيضاً فيه » إذا نساووا فى الفقر أو الغنى . 

7 إن حص سه » أو فَصَله : كيه اللَئوية بلربجوع » 
: و إغْطاء الآخر حَتى تعزو 

هذا المذهب مطلقاً .. وهو ظاهر كلامه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب 


والخلاصة » والتلخيص » وغيرهم ٠‏ 











وحزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع والرعايتين » وغيرمم . 

قال الزركثى .: نص عليه فى رواية بوسف بن موسى . وهو ظاهر كلام 
أت 


قال الحارثى : وهو ظاهر إبراد الكتاب » ونصره . 

وتحر بم فعل ذلك فى الأولاد » وغيره من الأقارب : من المفردات . 

وقيل إن أعطاه لمي فية مق حَاحِة »أو رمانة » أواعى + أو كام عالت 
أو لاشتغاله بالعلم وتحوه . أو منع متطة ولخ لايق »لو بدرعيه امأو اللكونه يعصى 


أنه عا ,الخد اورف از ال دوي 

واختاره المصنفك...واقتصى عليه ان رزين فى شرحه:. إلا أن تكون النسخة 
مغلوطة . 

وقطع به الناظم . وقدمه فى الفائق . وقال : هو ظاهر كلامه . 

قلت : قد روى عن الإهام مد رحم آنه ما نيدل على ذلك ٠‏ 

فإنه قال فى تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس إذا كان لماجة . وأ كرهه 
إذا كان على سبيل الأئرة والعطية » فى مو الوقف . 

قلت : وهذا قوى 0 : 

قوله ( لبه المسوية بالرشجوع أو إمْطاه الآخَر ) . 

هذا الذهب . أعنى أن التسوة : إما بالرجوع » و إما بالإعطاء . 

قال فى الفروع : هذا الأشهر . نص عليه . 

وجزم ه فى الدانة » والذهب » والستوعب » والخلاصة » والتلخيص » 
وغيرم . 

ول يذكر الإمام أحمد رحمه الله فى رؤاية إلا « الرجوع » فقط . وقاله الخرق » 


وأو بكر . 





دمعو 


قال المارنى » والأظهر : أن المتقول عن الإمام أحمد رحمه الله لبس قولين 
محتلفين »إما هو اختلاف حالين . 

لشي : ظاهر قوله « أو إعطاء المعو » ولوكان إعطاؤه فى مرض الموت . وهو 
يح . وهو المذهب . 

قال الشارح : وهو الصحيح . وصمحه فى الفائق . 

قالالأوكقى »نأو اهو لكين كاذ وامكتارةا لمشلا اؤخزي'؟ وقدمه 
ف الفروع 

وغده : لا يعطى ىق مرضه .وهو قول قدمه فى الرعايتين . 

قال الحارثى : أشهر الروايتين : لا يصح.. 


نص عليه فى رواية المروذئ » و بوسف بن موسئى ؛ والفضدل بن زياد » 


وعيد الكر يم ب ايلم »؛ وإسحاق بن إراهم َ 


ونقل المبنولق لغيرة الااقفنة: 
وقال أنو الفرج وغيره : يؤمر برده . 


فائرتار, 


إمراهما : يجوز التخصيص بإذن الباق . ذكره الارثى . واقتصر عليه فى 


الفروع ١‏ 
التائي : يجوز للأب تملكه بلاحيلة . قدمه الحارثى . وتابعه فى الفروع . 
ى 
قوله ( فإنْمَات قبل ذلك : بدت امعطى ) . 


هَذا" مستت ولهايه 1ل كار الاصحات . منهم الكلال : وصاحبه أبو بكر » 


ونقل أبن هاقاء : لاا يعحبى أن نأ كل منه شيك : 


واعكرق »وابن أبى موسى »2 والقاضى ( وأ طعا »؛ ومن يعدم . قاله اعخارى 3 


قال ابن منحا : هذا الملأهب . 











00 


قال فى الرعايتين : لم برجع الباقون على الأصح : 

وجزم به فى الوجيز» والمنور . 

وقدمه فى الفروع » وشرح ابن رز ين » والحاوى الصغير» والحارنى » وغيرهم : 

وعنه : لا يثبت . وللباقين الرجوع . 

اختارة أنزاعيد اشدين. بطة ووصاحيه أو جيف المسكيزيان و وابنارعقيل » 
والشيخ تقى الدين » وصاحب الفائق . 

وأطلقهما فى المذهب » والمستوعب » والخلاصة. » والتاخيص » والحرر » 
والنظر » والفائق » وغيرم . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وأما الولد المفضل : فينبغى له الرد بعد الموت 
قولا واحدا . 

قال فى المغنى » والشرح ١‏ لعا نضا أن يساوي أ حاء فى مع ” 

وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله بطلان العطية . 

واختاره الحارثى . وذكر : أن بعضهم نقله عن الإمام أنمد رجه الله . 

وذكر ابن عقيل فى الصحة روايتين . 
فوائر 


إهراها : قال فى الرعايتين » والخاوى الصغير : حم نا ]ذا ولنل ولثل 


مونه : حكم مونه قبل التعديل المذ كور بالإعطاء أو الرجوع . 


واختار'الحارثى هنا عدم الوجوب ٠.‏ 


وقال : إن حدث بعد الموت فلا رجوع لاحاذث على إخوته . وقاله الأصماب 


وق لفق" "مخكختة«التشوية بيتهم واينه . 
الثَائير : محل ماتقدم : إذا فعله فى غيز مرض الموت . 


فأما إن فعله فى مرض الموت : فإنبع بزجعون ٠‏ 
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قال فى الرعاية : فإن فعل ذلك فى مرض موته : فلهم الرجوع فيه . 

الالئم : لانجوز الشهادة على التخصيص » لا تحملا ولا آذاء . قاله فى الفائق 
ةد بذ 

قال الحارثى : قاله الأصماب . ونص عليه . 

قال فى الرعاية : إن عل الشهود جورة وكذبه : ل يتحماوا الشبسادة . وإن 
تحماوها ثم عاموا : ل يؤدوها فى حياته » ولا بعد موته . ولا إثم علمهم يعدم الأداء . 
وكذا إن جهاوا أن له ولداً آخر . ثم علدوه . 

قلت : بلى ٠‏ إن قلنا : قد ثبت الموهوب لمن وهب له . وإلا فلا : احوى : 

قال الما فى : والملم بالتفضيل أو التخصيص ينع تحمل الشهادة. وأداءها . 
مظلقا ف ككاه الأصطاق الوضى علي: 


الوالد علا فك اد اللو كلم ماله بين أولاده . على الصحيح من المذهب 
قدمه في الفروع وال اهل الادكةر . 
حت إيكره . 
قال فى الرعاية الكبرى : يكره أن يقسم أحذ ماله فى حياته بن ورئته إذا 
أمكن أن بولد له . وقطع به وأطلتليا إطارق4 
ونقلى ان المكس 0 
فلو حدث له ولد سَوَّى بينهم ندا . 


قال فى الفروع : وقدمه بعضهم . 

وقيل : وجويا . 

قال الإمام أحمد رمه الله : أعحبٌ إن أن ,سوى يم :: 
واقتصر على كلام الإمام أحمد رحمه الله فى المغنى » والشرح . 


قلت : يتعين عليه أن يسوى.يينهم . 











دس 


عم 


قوله ( وَإِن سَوَى يَنتَُمْ ف الوقف» أو قف الث فى مَرَضِِ على 


يضم : جَارَ . نص عَلئْهِ 4. 

د المصنف رحه الله هتا مسألتين : 

إمراها : إذا سوى يينهم فى الوقف : جاز . على الصحيح من المذهب: 
ول 7 

جزم به فى الوجيز وغيره ٠‏ 

وقدمه فى المدابة والملأهب » والمستوعب » والتلخيص » وانخرر ‏ والنظم » 
والرعايتين » والخاوى الصغير » والفروع » والفائق » وغيرهم. 

وصححه فى الخلاصة » وغيره ٠‏ 

قال الحارثى : المذهب الجواز . 

قال القاضى : راطع به 

ونقل ابن الحكم : لا بأس . *قيل#فإن فضل»؟ :قال ذلا الستبوع :عل وجه 
الأثر: 5 إلا لعيال بقدرم . 

وقياس المأهب : لاحوز . 

وهو احمّال فى الحرر » وغيره ٠‏ 

وَاحمَار أو الطاك, ف الاتطان والمضيك:ء:والدارق:. 

وقيل : إن قلنا إنه ملا من وقف عليه : بطل . و إلا صح . 

فعلى المذهب : يستحب التسوية أيضاً . على الصحيح من المذهب .. اختاره 
القاضى وغيره . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره ٠‏ 

وقدمه فى الفروع ء والتلخيض » وقال : هذا المذهب . 

وقيل : المستحب القسمة على حسب الميراث » كالعطية : 





0 
اختاره المصنف » والشارح » وقالا : ماقاله القاضى .لا أصل له . وهو ملتَّى 
بالميرات والعطية . 


السألم التائي : إذا وقف ثاثه فى مرضه على بعضهم . وكذا لو أوصى بوقف 


ولثه على بعضهم : جاز على الصحيح من المذهب . نص عليه ٠.‏ 


قال فى الفروع : هذه الرواية أشهر . 

قال ابن منحاء والحارتى فى شرحهما : هذا المذهب . 

قال الزوكشى : هو أشهر الروايتين » وأنصهما.. 

واعقثيازا التاقو :فل انظ ليق وا ؤشترما او للكت الأصحاباء مداه 

حزم به فى المتور » ونام المفردات . وهو منها . 

وقدمه فى الفائق » وغيره » والرعايتين » والحاوى الصغيرء وار . 

قال المصنف هنا : وقياس المذهب : أنه لا يجوز . 

فاختار غدم الجواز . 

ولغتارة لق خقص المكيرى : 

قال القاضى ‏ فيا وجدته معلقاً عنه بقلم الززكشق + واجتارمابئ عقيل أيضا .. 

قال فى الفروع : فعنه كهبة . فيصح بالإجازة . 

وعنه : لايصح بالإجازة ».إن قلنا : إن الإجازة ابتداء هبة . انتهى . 

وقال فى الرعاية اللكبرى :.إن وقف الثلث فى مرضه على وارث » أو أوصى 
أن يوقف عليه : صح ».وازم ٠‏ نص عليه . 

وعنه : د ضع . 

وعنه : إن أجيز صح ٠‏ و إلا بطل » كالزائد على الثلث . 

نم قال : قلت : إن قلنا « هو لله 4 صح ».و إلا فلا. 


وقيل : جوز لدين » أو عللء أو حاجة . انتهى.. 











لا 6 


فعلى المذهب: لو سوى ببين ابنه وابنته فى دار لا علك_غيرها ذَرَدًا . فثلشها 
ينبم ؤقف ببالسلورية ب ,وثلثاها يراك : 

وإن رد ابنه وحده : فله ثلما الثلثين إرماً ٠‏ ولبنته ثلثهما وقفاً . 

وإن ردت ابنته ؤحدها : فلها ثلث الثلثين إرثاً . ولابنة_نصفهما ونا » 
وشدطهما إزماً .'لرد الموقؤفن عليه 1 3 ره فى الرعاية » والحرر» والفروع . 

قال فى الرعاية : وكذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث . ولابنت ثلثهما وقئا 

وقيل : هار بعهما وقفاء وندف سدسهما إرثاً . وهو لأبى المطابا:؛ 

قال فى اغرر : وهو سهو . وردة شارحه . وهو كا قال . 

وقيل : نصف الدار وقف عليه » ور بعها وقف عليها » والباتى إرث لما 
50 .لازي . 

وعلى الثانية : عملك فى الدا ركثلثيها على الثالثة . 

فائْرة : لووقف على أجنى زائداً على الثلث :ل يح وقف الزائد . على 
الصحيح من المذهب . 

جزم به المصنف » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وقال : وأطلق بعضهم وجبين . 

قلت : قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : وإن وقف ثلثه على أجنبى : 


صح . وفيا زاد وجهان . 


قوه (وَلاَجُورُ راهب أن جم فى هته إلا الث ). 


هذا المذهب . نص عليه . وعليه جاهير الأصحاب.. وصدحه: فى الرعاية 
الكبرى . 

قال الزركشئ :هذا المشهون.. 

وعنه : ليس له الرجوع ٠‏ قدمه فى الرعايتين . 


3٠‏ الإتضصاف ح ؟ 
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وعنه : له الرجوع 4 إلا أن يتعاق به حق » أو رغبة . نحو أن يتزوج الولد 
ا 

وكذا لو فمل الولذ ماينع التمترف :يلل بدا أو.مؤقتا.. 

وحزم مهذه الرواية فى الوجيز . 

واختاره الشارح » وابن عبدوس فى تذ كرته » وابن عقيل » وانن البناء والمصئف 

ذكره المارى » والشيخ تقى الدين . وقال : برجم فيا زاد على قدر الدين » 
أو اارغبقي) 

وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب . 

وأطلق الأولى والثالثة : فى الغنى » والحرر» والشرح ء والنظم . 

وقيل : إن وهب ولديه شيئا » فاشترى أحدها من الآخر نصيبه : ففى رجوعه 
فى الكل وجهان . 

وقال الشيخ تقى الدين ره اله : ليس الأب السكافر أن يرجع فى عطيته » 
إذا كان وهبه فى حال السكفر » وأسلٍ الولد . 

فأما إذا وهبه حال إسلام الولد » فقياس المذهب : الجواز . ولا يقر فى يده . 
وعله ل و 

وقال أو حفص المكرى : امحصيل المذهب: أنه يرجع فيا وهب لأأبنة + 
ولا يرجع فيا كان على وج الصدقة . واختاره ابن ألى مومى . 

وقد صرح القاضى » والمصنف » وغيرها : بأنه لا فرق بين الصدقة وغيرها . 


وهو ظاه ركلام جماعة : انتهى . 


تب : قوله ( أو يفلس 4 . 
وكذا قال أبو الخطاب » وغيره . 


قال الحارثى : والصواب أنه مانم من غير خلاف :كا فى الرهن » ونحوه . 


وبه صرح فى المغنى « وصاحب الحررء وغيرها 7 انبى 2 











عداوول 2 


وعن الإمام أحمد رمه الله فى المرأة تيب زوجها. مهرهاب إنكان سأللها 
ذلك رده إلمها » رضيت أو كرهت : لأنها لابب إلا مخافة, غضبه أو إضراره لها 
يأن يزوج عليها . 
نص عليه فى رواية عبد الله . 

وجزم به فى النور » ومنتخب الأدى . 

قال فى الرعاية الصغزى : وترجع المرأة فها ؤهبت ازوجها بمسألته : على الأصح . 

واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . 

وحم به فى القواعد الفقبية » فى القاعدة الليسين بعد المائة . 

فالمصنف قدم هنا عدم رجوعبها إذا سأها . وهو ظاه ركلام الارق © وكثير 
مل “الأطكافة 

جزم به فى السكافى » والجامع الصغير» وابن أبى موسى » وأنو الخطاب": 

وأختاره الحارثئى . وهو اختيار ألى بكر وغيره . 

وقدمه فى الحاوى الصغير » والنظم » وفصول ابن عقيل . 

قلت : الصواب عدم الرجوع إن لم حصل فيه ضرر » من طلاق وغيره » 


وإلافلها اارجوع . 


وأطاقهما فى المذنى ‏ والحرر » والرعاية الكبرى » والفروع . 


تفي : ظاه ركلام المصنف : أنها لا ترجم إذا وهبته من غير سؤال منه . وهو 
وهو المذهب ٠‏ وهو ظاه ركلام اشرق » وغيره . 

واختاره أنو بكر وغيره : 

وقدمه فى الفروع وغيره . 


وقاله القاضى فى كتابٍ الوجبين » وصاخب التلخيض » وغيرها . 
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وقيل : لها الرجوع . وهو رواية عن الإمام أحمد رححه الله ٠‏ 
وأطلقهما فى المثنى ؛ والشرح . والرعاية الكبرى . 

وقيل : إن وهبته لدفع ضر فلم يندفع » أوعوض » أو شرط » فلم يحصل : 
رحعت وإلا فلا . 

فوائر 

إمراها : ذكر الشيخ تق الدين رنمه الله وغيره : أنه لو قال لها « أنت طالق 
إن لم تبرئينى » فأبرأته : صح . 

وهل “رجم ؟ فيه ثلاث روايات . 

ثالئها : ترجع إن طلقها » و إلا فلا عاق 

قلت : هذه المسألة داخلة فى الأحكام المتقدمة » ولكن هناآ كدفى 
الرجوع . 


الثائيئ : حصل رجوع الأب بقوله » عل الولد أو لم يعم . على الصحيح من 


الدهكك . 


ونقل أنو طالب رمه الله : لاجوز عتقها حتى ,رجع فيها . أو بردها إليه. 
فإذا قبضها أعتقها حينقذ . 

قال فى الفروع : فظاهره اعتبار قبضه » وأنه يكنى . 

وقال جماعة من الأصحاب : فى قبضه مع قر ينة وجهان . 

الال : لو أسقط الأب حقه من الرجوع » فنى سقوطه احتمالان فى الانتصار . 

قله فى الفروع . 

قال ابن نصر الله فى حواشى الفروع ‏ أظهرها : لابسقط . لثبوته له بالشرع » 
كإسقاط الولى حقه من ولاية التكاح . 

وقد يترجح سقوطه . لأن المق فيه مجرد حقه » مخلاف ولاية التكاح . فإنه 
حق عليه لله تعالى ولامرأة . فلهذا يأنم ِكَضه دوحل الأولقة. اجا 











دوعا 


وإنا تا نظايررفلك فى اللضانة : 


اللرابع: : تصرف الأب ليس “رجوع. .. على الصحيج. من : الذهب . نص 
عليةال ]لايد متاك + 

وخرج أو حفص البرمى - فى اكتاب ح الوالدين فى مال ولدها ‏ رواية 
أخرى: أنْرااضتق من الأب يح . ويكون رجوعا . 


قال فى التلخيص » والفروع » وغيرها :لا يكون وطؤه رجوعا . 
وهل يكون بيعه وعتقه وتحوها رجوعاً ؟ على وجهين . 
وعليهما لاينفذ . لأنه ل يلاق الملك . 
ويتخرج وحه بنفوذه . لاقتران الما . قاله فى القاعدة الخامسة والجسين . 
قال فى المغنى : الأخذ الحرد إن قصد به رجوعا فرجوع » و إلا فلا. مع عدم 
الأرقنة:. و يل ان ف قصداور 
وإن اقترن به ما يدل على الرجوع فوجهان . أظهرها : أنه زجوع ٠‏ اختاره 
ابن عقيل وغيره . قاله الحارتى , 
الخام: : حك الصدقة حك اللمبة فيا تقدم . على الصحيح من الذهب . 
اختازه القاضئ ٠‏ وغيره : 
وقدمه فى المغنى » والشرح » ونصراه . 
قال فى الفروع : هذا أصح الوجبين . 
وقال فى الإرشاد : لايجوز الرجوع فى الصدقة بحال . 
وقدمه الحارنى . وقال : هذا المذهب . ونص عليه فى روابة حنبل . 
نخسي : ظاه ر كلام المصنف ‏ بل هوكالصريح - أن الأم ليس لها الرجوع 
إذا وهبت ولدها . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأداب 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الفروع + وغيره . 





لاءق| ده 


وقيل : ف كالأت فى ذلك ٠‏ 

وجزم به فى الممبيج » والإيضاح . 

واختاره المصنف » والشارح ؛ والقاضى يعقوب » والحارتى » وصاحب الفائق . 

وقاله فى الإفصاح » والواضح » وغيرهما . 

وهو ظاه ركلام الكرق ٠‏ 

وأطلقهما فى الرعايتين ؛ والحاوئ الصغير . 

1 الساوسة : لو ادع اثثان مولودا “فوهباء أو أحنهما فلا رجوع لانتفاء ثبوت 
الدعوئ » وإن ثبت الاحاق بأحدها : ثبت الرجوع”" ] . 

وظاه ر كلام المصنف أيضا : أن الجد ليس له الرجوع فما وهبه لولد ولده . 
وهو الصحيح من المذهب : وعلية ججاهير الأصماب . 

وقدمه فى الفروع وغيره . 


وقيل ::هوكالأب . وأطلقبما فى الفائق : 


قوله ( وَإت' ققصَّت العيّن» أَؤْرَادَتْ زبادة متفضلة :1" .متع 
الرجوع ) . 

إذا نقصت العين لم يمنع من الرجوع بلا تزاع . 

وكذا إذا زادت زيادة منفصلة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب . 

قال المصنف » والشارح : لانعل فيه خلافا . 

وفى الموجز رواية : أنها تمنع 3 

سس بستثنى م نكلام المصنف : لوكانت الزيادة النفصلة ولد أمة لايحوز 


التفريق ببيداو بين أمه : منع الرجوع » إلا أن نقول : الزيادة النفصلة للب . قاله 


المصنف » والشارح 2 والناظم » وغيرهم . 


. موجود بالنسختين ومضروب عليه فى نسخة الصنف‎ )١( 











قلت : فيعالى مها . 
وتقدم فى آآخر الجهاد ثىء من ذلك: 
5 اسع 6 
قوله و والزيادة للان 4 5 
هذا المذهب . وعليه أ اكب الاماب 8 
ويحتمل أنها للأب . وهو روابة فى الفائق اوغيره ! 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
واستثنوا ولد الأمة . فإنها للولد عندهم بلا نزاع . 
وأطلقهما فى الهداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب » وآاستوعب » والخلاصة » 
وغيرهم . وتقدم نظيرها فى الحجر والاقطة . 
ع مدر ةوه 2 00 2 ا 
قوله َ وهل لمنع الزيادة المتصلة الرجوع 3 على رواءتين» : 
وأطلقهما فى الهداءة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والمغنى » والكافى » والحرر » والشرح » والفروع » وتحر يد العناية ». والحاوى 
الصغير 2 والنظم 2( والقواعد ١‏ 
قال فى الرعايتين » والفائق : وفى منع المتصلة صورة ومعنى : روايتان . 
زاد فى الكيرى اق وكبر وحبل 2« ونع صنعة 1 
إمررشىا : تمنع . صفحه ف التصحييح ٠‏ ونصره المصنف » والشارح 3 
قال ف القاعدة الحادية والمانين 4 بعك إطلاق الروايتين 57 والنخصوص عن الإمام 
أحمدرحه الله - فى روابة ابن منصور ‏ امتناع الرجوع . 
وى المذهن على ها سملل اء ف الذطلية 7 


والرواي الائسٌ : لامنع . نص عليه فى رواية حنبل . 


وهو اختياز القاضى »:وأصحابة.. 


. هنا ورقة ضائعة من أصل الصنف الذى مخط بده‎ )١( 








عم فى 


قاله الحارثى : واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وقال : و يشارك بالمتضلة . 
قال فى القواعد : وعلى القول مجواز الرجوع : لاشىء على الأب لازيادة . 
فائرة.: لو اختاف: الأب, وولده ف حدوق رإؤئافة فى المواعوك :ل للقول 
قول الأب . على الصحيح من المذهب . 
وقيل : قول الولد . وأطلقتها قارو 
قوله ل وَإِنْ عه النببُ م إلته ه بضلخر ب قال ل 
رفوا ع ؟عل جهن 4 . 
وكذا لورجع إليه بفلس المشترى 
وأطلقبما فى الهدابة » والمذهب » وامستوعب » والخلاصة » والنحرر » والنظم » 
والمصنف » والفروع » والفائق » والقواعد الفقبية » والحارثى » ونحر يد العناية » 
والرعايتين » والحاوى الصغير . 
أمرهها : يرجع . وهو المذهب . 





جزم به فى السكافى » والوجيز» والنور . 
واحتاره ان عبدوس في كذ كزثة 3 

والوص الثالى : برجع . صححه فى التصحيح . 
وقطم به القاضى » وابن عقيل . قاله الحارتى . 


وهذا فى الإقالة : إذا قلنا : هى فسخ . 





أما إذا قلنا : هى بيع » فقال فى فوائد القواعد : متنع رجوع الأب . 
وتقدم ذلك فى فوائد الإقالة » وهل عهى فسخ أو بيع ؟ 
وقيل : إن رجع بخيار رتجع » وإلا فلا . :و أطفيق الرركقو 
قوله ( وإن جع لله 4 بيع » أوا له هبد لِك الرجوع 4 
بلاتراع . 








ةط د 


وكذا لو رجع إليه بإرث أووصية : 
د 7 ء. 


ل 


قوله ( و إن وه الب لابنه : 1" يلك أبوه الرجوع » 


/ 


هنما سوال 
جع هوع. 

إذا وهبه المتهب لابنه » و إرجع هو : ل يمك الجد الرجوع 2 على الصحيح 
دكن المذهمب . 

2-7 به ابن منحاق شرحه 3 والشارح, واحرر» والوجيز 2( وغيرهم 1 

وقدمه فى الهدابة » والمذهب » والمستوغعب » والخلاصة » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » والفائق . 

وفيه احتمال : له الرجوع ؛ ذ كره أبو اللخطاب . 

قال ف التلخيص : وهو بعيد. 

قال الحارنى : وه وك قال . وأنو الخطاب وهم . اتتبى . 

الا فى الفروع . 

وإن م ملاك الواهب الأول الرجوع : على الصحيح من المذهمب ٠‏ 

وجزم به المصنث هنا . 

وحَرم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب ؛ وانخلاصة » والهارثى » والفائق» 
والرعايتين 2 والحاوى الصغير . 

و يحتمل أن لا يلك الرجوع . 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . 

قوله لوَإِنْ كاتبة :]* كلك الشجوع ء إلأأن سم الكتابة ) 

ات 7 :ل علك الرجوع ؛ 1[ 100000 

هذا مبنى على القول بعدم جواز بيع المكاتب ٠‏ 

أما على القول مجواز بيعه - وهو المذهب - فحكه حك المين المستأجرة . 
قاله الشارح . 





لل مه مه 


وقد صرح قبل ذلك يمجواز الرجوع فى المين المستأجرة . فكذا هنا : لكن 
النتأجر مستتحق للمناقع هذة الإجارة » والسكتابة باقية على حكها إذا رجع لما 

وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : و إ نكاتبه ‏ ومُنع بيع الكاتب,» 
وزالت بفسخ أو تجز رجع » وإلا فلا . كا لو باعه . 

وما أخذه الابن من دين السكتابة ل يأخذه منه أنوه © بل يأخلٌ مابؤديه 
وقت رجوعه و بعده . فإن عجز عاد إليه . 

قال الزركشى : وشرط الرجوع أن لايتعلق بالعين حق ينع تصرف الابن . 
كالرهن » وحجر الفاس والكتابة » وإن ل بحز بيع السكاتت. 

ابر : لاعنع التدبير الرجوع . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : بنع : 

وهذا الح مفرع على القول محواز بيعه.. 

فأما على القول نع البيع : فإن الرجوع عتنم كالاستيلاء ٠‏ قاله الشارج ؛ وغيره 


فَائْرمَ : إجارة الولد له ». ونزو يحه » والوصية به » والهبة قبل القبض » 


والمزارعة » والمضار بة » والشركة » وتعليق عتقه بصفة : لانم الرجوع 
. ع تا 
وكذا وظء الولد لايمنع الرجوع . 


وكذا إباق العبد وردة الولد لابمنع » إن قيل ببقاء الملك . 
وإن قيل : مراعى . فسكذلك الرجوع . 

وإن قيل : مجوازه منوت: 

قولة (وَللوّبأَنْبَأَحُدَ من" مَال وَلَدِه مَاسَاه) . 
هذا المذهب 5 ظه “. وعلية/تقاخير الأحاب'. 

وقطم به اكثير منهم . 


ومنع من ذلك ابن عقيل . ذكره فى مسألة الإعفاف . 











لت ا 


وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : ليس للأب. السكافر أن- يتملك من مال 
وده اسم » لاسما إذا كان الوا لدكافراً شم أسم 5 


قلت : وهذا عين الصواب . 
وقال أرما : والاشيه أن الما الم لضن لقان نان من كال ولد 
الكافر شيا . 
فعلى المذهب : قال الشيخ تتى الدين رمه الله ستثى كللذ أن باخدة 
من مال ولده - سشُرية للابن » وإن لم تكن أم ولد . فإنها ملحقة بالزوجة . ونص 
عليه الإمام أحمد رحمه الله فى أ كثر الروايات . 
وباى كلامه. أنضاً قر نبا 2 إذا ملك ف مرض موته أو مرض موك الان » 
قوله (مَم اابَة ًا ) . 
يع : مع ا لاك الأعدتي1. .وغلف! المذعرلك .: 
حزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وهو من مفردات المذهب . 
وقيل : لايتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه . 
وَسأله اان منصور وغيره عن الأب : يأ كل من مال ابنه ؟ قال : نتم إلا أن 
يفسده . فله القوت فقط . 
تيم : مفبوم كلام المصنف : أن الأم ليس لها أن تأخذ. من مال ولدهاء 
كالأب . وهو سحي . وهو المذهب . وعليه الأحماتٍ . 
وقيل : لها ذل ككالأب . 
قوله ( إذًا إ* مَتمَلَقْ حَاجَةٌ الا به ) . 





ل همهم _- 


يشتتطليق واز أبعت الأب مق مال:ولدة: .أن الإيضر الأح سه 57 إذا 
تعلقت حاحته به . نص عليه . 

وقدمه فى الرعاية » والفروع . 

وعنه : له الأخذ مالم يجحف به . 

وجزم به الكانى » والمغنى » والشرح » وتذكرة ابنعيدوس » وناظم المفردات 

قال فى المغنى » والشرح : ولوب أن باخذ من مال ولده ماشاء مع غناه 
وحاحته » بشرطين . 

أمرنها" : أن لاجحف بالابن » ولا أ ماتعلقت به حاحته . 

الثالى نوج باحد مد ن أحد.ولديه » ويعطيه الآخر . نص عليه فى روابة 


اسماعيل بن سعيد . انتهى . 

قال الشيخ تق الدين رمه الله : قياس المذهب : أنه ليس للأب أن يتملك 
من مال ابنه ى مرض. موت الأعاانا كلف 07 سلا عرض ه يقد يتن إلديب 
القاطم لقلكه . فهوكا لو تلك فى مرض موت الاين . انتهى . 

وقال أيضاً : لو أخذ من مال ولده شيا » ثم انفسخ سبب استحقاقه » حيث 
وض زد إن اذى كن بالك تل أن بأخد الاب صداق ابنته » ثم يطلق 
الزوج أو يأخذ الزوج”'" من السلعة التى باعها الولد » ثم برد الساعة بعيب » أو 
يأخذ لمبيع الذى اشترا الولد . ثم يفلس بالْهْن ونمو ذلك فالأقوى فى جميع 
الصور : أن امالك الأول الرجوع على الأب . انتهى : 

وعنه : للاأب تملك دكله » بظاهر قوله عليه أفضل الصلاة والسلام « أنت 
ومالك لأبيك 6 

قوله ( وَإِنْ سف بق كدب ينلع 


دن ع يي اصرق 4 . 


. إلى هنا انتهى الخرم‎ )١( 











لد هبراقم د 


هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصماب : 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

قال فى الفروع : ولا يصح تصرفه فيه قبل تملسكه . على الأصح . 

قالفى القواعد الفقبية : هذا المعروف من المذهب . 

وعنه : يصح . وخرج أبو حفص البرمكق رواية بصحة تصرفه بالعتق قبل 
القبعضا: 

وقال أو بكر فى التنبيه : بيع الس عل ابنه : وعنقه وصد ف ١‏ روا لي 
مالم يكن الابن قد وطىء ‏ جائز. ومجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم . 

فيل اللذهب : قال الشيخ تتى الدين : يقدح فى أهليته لأجل الأذى . لاسا 
بالحبس . انبى 

وقال فى الموجز : لايملك إ-ضاره فى مجاس الى ..فإن:أحضره . ,فادعى 
فأقر» أو قامت بينة : لم حبس 

قائرة : حضل تملكه بالقبض . نص عليه » مع القول أو النية . 

قال فى القروع : ويتوجه : أو قرينة . 

وقال فى المميج : فى تصرفه في غير مكيل ؛ أو موزون : روايتان . بناء على 
حصول ملكه قبل قبضه . 

قوله (وَإنَ وَطىء جاه ابو فأَحيكَا : صَارَتَ أَمَ ولد 51 . 

إن كان الابن لم يكن وما 0 » إذا أ ٠‏ بلاتزاع . 


3-6 


0 الابن يطؤها » فظاه ركلام الصنف هنا : أ: نها تصير أم وده مان 


إذا أحبلها .وهو أحد الوجهين . 


ورجحه المصنف ف المغنى 


وه وكالصر بح فيا قطع به صاحب الخرر » والشارح » وابن منجا فى شرحه» 


وصاحب الهداية 2 والمذهب 2 والستوغى 2 واخلاصة 6 والتلخيص 2 وغيرم 3 





لداهرةا د 


وقطم به فى الرعاية الكبرى . 

والصحيح من امذهب : أنها لاتصير أم ولد للأب » إذا كان الابن يطؤها . 
نص عليه . 

قال فى الفروع : و إنكان ابته يطؤها : ل تصر أم ولد فى المنضوض ٠‏ 

نيم : هذا إذا لم يكن الابن قد استولدها . 

فإن كان الابن قد استولدها : لم ينتقل املك فهها باستيلاده » كا لابنتقل 
بالعقود . 

وذ كزةائن عقيل فى قنوتة : من افشار متز اذه ا ينا ؛ كا لو وطىء 
الشريكان أمتهمافى طهر واحد 6 وأتت نولد» وأليقته القافة مهما . قاله فى القاعدة 
الخائسة واللجشين . 

قوله (وَوَلدَة خف لا تلرمة قيمشه 4 

هذا المذهب » وعلية الأضحاب . 

وعنه : تلزمه قيمته . 

قوله (وَلامبرن4 . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

وعته :<بازمة المين, 


تمي : ظاه ركلام للعييتم تزأن| الاي لايارية قم ة جار نة ابه إذا أختلها : 


قال فى الفروع : وقد ذاكر جماعة هنا : لايثبت للولد فى ذمة أبيه ثىء 5 
قال فى الحرر » وغيره ّ وهو ظاه ركلامه . وهذا منه 5 


والصحيح من المذهب : أنه تلزمه قيمتها . قدمه فى احرر » والفروع . 
2 2 
قوله ( ولا حد) . 


هذا المذهب : وعليه الأصماب . وعنه : بحد : 











خخ للق كح 


قال جماعة : مالم ينو تملكها .:منهم ابن مدان فى باب حد الزن : 
نير : محل هذا : إذا كان الابن لم يطأها . 

قأما إن كان الابن يطؤها : فى وجوب الخد عليه روايتان منضوصتان . 
وأطلقب.ا فى الرعاية السكبرى » والفروع . 

قلت : ظاهرماقظع به المصنف'هنا » وى بات حد الزثا © وى السكافى » 

والمغنى » وغيره : أنه لا حدّ عليه » سنواءكان الؤلد يطؤهاء أو لا . 

وقطم بالإطلاق هناك اجتهور . 

قال الحارتى هنا : ولا فرق فى انتفاء الخد بين كون الابن وطهاء أولا. 
ذكره أو بكر والسامزى]:وضاطب التلخيطظ) داهبها: 

قلت : رت الحد. 

قوله ل( وَفى التغزير وَجْمَان ) . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » والهداية » والمذهب » 

والمستوعب » والخلاطة. 

أمرنها : يعزر . وهو الصحيح من المذهب . 

قال الشارح : هذا أولى . 

قال فى الفروع : و يعزر فى الأصح . 

وصحه فى التصحيح » وشرح المارثى ؛ والنظم . 

وقدمه فى الرعاية » فى باب حد الزنا : 

والومم اا 0 

وقبل : يعزر » وإن ل تحبل . 


قوله ( وَل لان مطالبة أيه بدن » ولا قينة ملف , ولا 


ع 


أَرْش جناية » وَلا غير ذلك ) . 





ريك 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطم به أ كارم . 


وهو من مفردات اللأهب . 

وقال فى الرعاية : قلت : و يحتمل أن يطالبه بما له فى ذمته » مع حاجته إليه » 
وغنى والده عنه . 

قال فى:الرعاية الصغرى : ولايطالب أباه بماثبت له فى ذمته فى الأصح » 
بقرض وإرث » وبيع » وجناية » و إتلاف . 

تنس : ظاه ركلام اللصنف : أن ذلك يثبت فى .ذمته » ولسكن يمنم من 
المطالية دي وتوأ سمارت تيو المنية !لطر افاي المقار: 

وهو ظاه ركلامه فى المحرر ء والرعاية » والحاوى . 

قال المارئى : وهو الأصح . 

و به جزم أبو بكر » وابن البنا . وهو من المفردات . 

قال الحارتى : ومن الأصحاب من يقول يثبوت الدين » وانتفاء المطالبة . 
منهم القاضى » وأو المطاب » وابن عقيل » والمصنف . انتمى . 

واختاره الجد فى شرخه:. 

وقدم فى الفروع : إذا أولد أمة ابنه : أنه تبت قبوكبااق ذم ذكره :فى 
باك أمرات ال رلا 

والوء, الثالى :لا لنت فى ذمة الاك ثىء لولنه : 

وهو الك ر2رعن الإمان اعد رجه أن 

وتأول بعض الأصحاب النص . 

قال اللصنف : و محتمل أن تحمل المنصوص عن الأمام أحمد رحمه الله وهو 
قوله « إذا مات الأب بطل دين الانن » وقوله ل فيمن أَحَدٌ من مهر ابنتة شيقا 
فأنفقة -< ليس عليه شىء » ولا يوذ من: بعذه اغل أن“ أخذه له » و إنقاقه 


إياه : دليل على قصدالملك . 











جح للك - 


قال الحارنى : محل هذا : فى غير التاف . 

أما المتلف : فإنه لايثبث فى ذمته . وهو المذهب بلا إشكال . 

ول بحك القاضى فى رءوس مسائله فيه خلاقاً ٠.‏ إتهى.: 

وأطلقهما فى الشرح ؛ والرعاية السكبرى » والفائق » والفروع . 

فعلى الوجه الأول : هل يلك الأب إبراء نفسه من الدان؟ : 

قال القاضى : فيه نظر . 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله : يمك لكي إسقاط دين الابن عن نفسه . 

قال فى الفروع : وذكر غير القاضى : أنه لاملكه » كإبرائه غريم الابن 
وقيضه منه . انتهى . 

ويأنى قريباً فى القاعدة الثالثة : هل يسقط الدين موت الأب ؟ 

وظاهر كلام المصنف أيضاً : أنه لو وجد عين ماله - الذى باعه أو أقرضه - 


بعد موت ل لاه 0 يكن انتقد ينه . وهو إحدى الروايتين ,. 


وقدم فى المغنى كا تقدم ‏ أن الأب إذا مات يرجم الابن فى تركته بدينه. . 


لأنه لما سقط عن الأب .. وإنما تأخرت المطالبة به . اتتبى 
قلنعل: هاا" الدين ن ذو , العين [بطر يق «أولى . 
فى الد, ق] العا إنطر يى!١و‏ 


وارروا الشائسة : ليس لهرأخيذةة: 


الحاركئ 7 
قال فى المجبيج » والخارتى : وكذا لواوجد بعضه . 
فوائر 
ازول ' :اليسن"لؤرثة الابن مطالبة أيه عا للان عليه من الدين وغيره . 
كلاق تاشن تق الصحيح من المذهب . 
جزم به فى المغنى » والشرح , والحارتى . 


13 الإنضاف جو 





وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : للم المطالبة » و إن منمتا الابن منها.. وأطلقيم! ى للنائق:! 

وقال فى الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا : الدية للوارث:؛ طالبه» و إلا فلا 

الثائيئ: : لوأقر الأب بقبض دين ابنه » فأنسكر الابن : زجع على الغريم . 
وبرج الفرجم عل اليا ...:نقلة:نهنا:!. 

قال فى الفروع : وظاهره لابرجع مع إقراره ٠‏ 

الئاك : لو قضى الأب الدين الذى عليه لابنه فى مرضه » أو أودى له بقضائه 
كان من رأس امال ..قاله الأصماب . 

وإن ل يقضه وم بوص به : لم يسقط بموته » على أحد الوجهين . اختاره 
بعضنهم . 

وقدمه فى الفروع » والمغنى . 


والمنصوصض عن الإمام أحمد رمه الله : أنه يسقط » كبسة به فى الأجرة » 


فلا يثبت كنانة : 


قدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصير » والفائق » وغيرهم . 
وجزم به ابن عبدوس فى تذاكرته . وأظلقهما فى الشرح . 
وقيل :ما أنه ليلكه سقط عوته » وملا فلا 2 


وتقدم إذا وجدعين ماله الذى:باعه بعد موت الأب:: 
وتقدم : هل يثبت لهفى ذمة أبيه دين أم لا ؟ . 
الرابعئٌ : للانن مطالبة أبيه. بنفقته الواجبة عليه . قاله الأحماب . 
قال فى الرحتز : له مطالية نها» وحشلهاغلمبا + 
وهو مستئنى من عموم كلام من أطلق ٠‏ ويعابى بها : 
قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير ». وتذ كرة ابن عبدوس + وغيرهم : 
للابن مطالبة أبيه بعين له فى يده . 











سوب 


قلت : وهو ظاه ركلام الصنف.. 

الام : هل لولد ولده مطالبته عاله فى ذمته ؟ 

قال فى الرعاية » قلت : يحتمل وجهين . 

وإن قلنا :.لا.يثبت فى ذمته شىء فَهِدرٌ . اننهى . 

قلت : ظاه ركلام أ كثر الأحات : أن له مظالبته . 

قوله ( وَالَْدِيَةُ »وَالصّدقة توحان من الحبة ) . 

يع : فى الأحكام . وهذا اللذهب . 

جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » والهداية » والمذهب » 
واتخلاصة » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

قال فى الفائق : والهدية والصدقة » نوعان من الهبة . يكنى الفعل فيهما 
إيحاباً وقبولا . على أصح الوجبين : 

وقال فى الرعاية الصغرى :هما نوعا هبة : 

وقيل : يكف القمل قبولا. 

وقيل: و إيحاباً . 

وقال فى الكبرى : و يكنى القعل فيهما قبولا . فى الأصح عكالقبض . 

وقبل : وإيجاباً .كالدفم . 


وقالا : ويصح قبضهما بلا دن و1 مغى مدة إمكانه 1 ولا و فمهما 


أحد؟ 

وقيل : إلا الأب . 

وقيل : بل برجع فى الصدقة فقط على ولده الرشيد » إن كان قبضها » وعلى 
المعيريفيا لله سيدة نهل اين 


ونقل حنيل » والمروذى : لا رجوع فى الصدقة . 





وناب 


وقال'ق:المتعؤعب © اوعيون المسائل. 0 وغياهها»#الانتظتر ف الفذيةقبول 
للعرف ٠‏ مخلاف الطبة . 

وقال ابن عبدوس فى تذكرته : ولا رجوع فيهما لأحد » سوى أب . 

فوائر 

إصراهها : وعاء الهدية كالهدية مع العرف 

فإن ل يكن عرف رده . قاله فى القروع . 

قال الحارثى : لايدخل الوعاء إلا ماجرت العادة به » كقوصرة الْقّر ونحوها . 

الائيٌ : قال فى الرعاية الستكيرى : إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط . فهو 
صدقة . 

وقيل : مع حاجة المنهب . 

إن ققلد بغطله | كراثاءوتوددا وتحبياً ومكافاق : فيو هق 

قال الخارثى : ومن هنا اختصت بالمنقولات ؛ لأنها تحمل إليه .فلا يقال : 
أهدى أرضا » ولاداراً . انتبى . وغيرها : هبة » وعطية » ونخلة . 

وقيل : الكل عطية » والكل متذوك “تب 

وقال فى الخاوى الصغير : الهبة » والصدقة » والنحلة » والهدية » والعطية : 


معانيها متقار بة . واسم « العطية » شامل ججيعبا . وكذلك « الطبة » . 


و« الصدقة » و « الدية » متغابران . فإن النى صلى الله عليه وس كان 
يأأكل من الهدية دون الصدقة . 

فالظاهر : أن من أعطى شيئاً يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج : فهو صدقة . 

ومن دفمع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والخبة له : فبو هدية . 

وجميع ذلك مندوب إليه » محثوث عليه . أنتهى . 

شالف ؛الوأغط شيك اميق غير سؤال »رولا لاشتشرافدةم وكان طل اموز 


أخذة وحب عليه الأخذ . فى إحدى الروايتين . 














- ه56 


اختاره أبو بكر فى التنبيه » والمستوعب » للحديث فى ذلك 97 . 

والرواي الثائيٌ : لا يحب ٠.‏ 

قال الحارثى : وهو مقتضى كلام المصنف وغيره من الأحاب : 

قالوانى الحج : لا يكون مستطيعا ببذل غيره له . وفى الصلاة : لا يازْمه قبول 
السترة . 

قلنيل :زهو القاواب . 

وذ كر ازوابتين اي 1 وأطلقيقًا الخازقا.: 


اك 2 


فصلا بام كما فكب سواه . نصح 5 جنيع مَالو) . 


هذا التهك؟ .. وعليه الاك او لل الك نرياد. 

وقال أبنو امطاب فى الانتصار فى التيعم 3-5 حك مرض الموت الخوف . 

فائرة : لوم يكن مرضه مخوفا حال التبرع » ثم صار مخوفا : فن رأس المال . 
عكاء ابابل ؛ واقتصر عليه المارى . اعتباراً تحال الغطية . 

تنير : مفبوم قوله ( وَمَاَالَعَدْلآنمِن أَضْل الي : إن خُوفنة 
قمطأ باه أ كالوميّة ) . 

أنه لا يقبل فى .ذلك عدل واد مظاقاً . وهو صحيح . وهو المأهب . 

وهو ظاهر ما جزم به فى الوجيز » والفائق » والزعاية » والخاوئ الصغير » 


وغيرم . 


م ابرلا 1 كن وجول ا يل لهي دسم 
يعطننى العطاء . فأقول : أعطه من هو أققر إلية منى . ققال : ذه . إذا جاءك من 
هذا للال مىء : وانت غير مشرف ولاسائل : خفذه . ومالا فلا تتبعه تفسك » 





0-7 


وقدمه فى الشرح » والفروع . 
وقيل : يقبل واحد عند العدم . وهو قياس قول الخرقى ٠‏ 
م ابن رزين : الخوف عرفا »أو بقول عدلين . 
قوله ( فمَطَايةُ كالوَسيّة 6ق 5 3 اوَارث. لوز 
لأَجتَن ياد عل اثلث » إلا يار الورتة » مل الّة والمتق 
وَالَكتابَة وَالْحَابأة ) . 
يعنى إذا مات من ذلك . 
أما إذا غوف : فَهَذْه العطايا كعطايا الصحيح . 
تفييم : تمثيله بالعتق مع غيره : يدل .على أنه كغيره فى تأنةا إستبر هن الثلكه 
وهو صمح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 
وخرج ابن عقيل » واللوانى من مفاس- رواية هنا بنفاذ عتقه م نكل امال 
كرات 
إمر الها : لو علق صحيح عتق عبده على شرط » فوجد الشرط فى مرضه.. 
فالصنحيح من المذهب: أن يكون من" الثلث ! 
قدمه فى الفروع » وغيره . 
واختثاره أو بكراه زان أك مود وغيها. ؛ 
وقيل : يكون من كل المال . 
وحكاها القاضى فى خلافه روايتين . 
ذكره فى القاعدة السابعة عشر بعد المائة . 
وحل لحلاف : إذآ لم تسكن الصفة واقعة باختيار المعلقي : "فإن “5 امن 
: فهو من الثلث بغير خلاف . 
الئائي: : الحاباة لغير وارث : من الثلث كا قال المصنف . 











لوو 


لتكن :لو جاباء فى السكتابة: لجاز :. وكان من رأسن المسنال . على الصتحييح من 
الذهب . قدمه فى الفروع . 

وذ كره القاضى فى موضع من كلامه . وأبو االخطاب فى رءوس المسائل . 

قال الخارثى : هدا المذهب عند جماعة . منهم القاضى أبو الحسين » وأنو بعلل 
الصغيرء والحد 0 وهو أصح : انتهى ١‏ 

وقيل : من الكل ٠.‏ 

اختاره المصنف هنا » والقاضى فى الحرد » وأو اللخطاب فى المداية » 
والسامرى فى المستوعب . 

قلت : وهو ظاه كلام كثير من الأضماب . 

واختلف فبها كلام أبى امطاب . 

وكذا ََ وصيته بكتابته .. و إطلاقها يقتضى أن تسكون بقيمته . 


قوله ( كما الأمْراضه لمسَدَة كالمل ؛ ودام + وَاَا فى 


َوَامه . فإنضَّارَ صَادِيه صَّاحَبَ فراش » فعى تخوقة 4 بلا نزاع . 


(كَإلآنآ). 


يعنى وإن لم يصر صاحبها صاحب فراش + فمطايامكمطايا الصحيح ٠‏ وهو 
الذهب . وغل [؟ كبر رالا حابي 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وصحه الزركشى » وغيره . 

وقال أبو بكر فى الشافى : فيه وجه آآخر : أن عطيته من الثلث . وهو رواية 


عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 





ل 


ا 0 
البحر عند هيّجَانو 1 وَقَم الطَّأعُونُ فى أده توق * عن 


والطَامزء عند الْمَاض : فهو كالريض ): 

2 الريس امرض شرف . وقد لدعت ١‏ رعله الاق كان و املد" 

وجزم به فى الوجيز » وغيره من الأصححاب . 

وقدمه ف الفروع » وغيره . 

وقيل : عن الإمام أحهذ رحه الله مايدل على أن عطايا هؤلاء من امال كله . 

وذاكركثيز من الأحاب هذه 0 

وقال الشارح » وغيره : وحتمل أن الطاعون إذا وقم ببلده 34 أنه د س بمخوف 
فإنه ليس بمر يض » وإما يخاف المرض . وما هو ببعيد ٠‏ 

وقال القاضتى فى الجرد : إن كان الغالب .من الولى الاقتصاص. : فخو 
و:إن كان الغالب منه العفو : فغير موف , 

تمي : قوله .ومن 0 بين الصّفين عند دَ التحام اكاب 

قال المصنف » والشارح » وصاحب القائق » وغيرهم : إذ 9 الحرب 
واختلطت الطائقتان لاقتال . وكانت كل واحدة منهما مكافلة الور راف روز 
فأما القاخزة منهما بعد ظبورها : فليست 'خائقة : 


شير يج 


قوله ( قَالَ الْرّق : وَكَذَِكَ امل إِذَا صر لها ستة شير 4 . 
وهو روابة عن الإمام أجد رحهه الله : 

وقدمة الحارق ؤقال' :“هذا ادهب انم < 

والمذهب الأول عند الأحماب . ونص عليه . 

وو قال المصنف « وقال الخرق »بالواو لكان أولى . 

وعنه : إذا أثقلت الحامل :كان موقا » و إلا فلا . 
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قال فى الرعاية : وعند ثقل: الجل » وعند الطلق . 

قوله ( وَاتخَامل عنْدَ الخاض » . 

يعنى : حتى تنجو من نفاسها » بلا نزاع . 

قيل : سواء كان بها أل فى هذه المدة أو لا.: 

قدمه فى الفروع » والفائق , والرغاية الكبرى . 

وهو ظاه ركلامه فى الصغرى » والحاوئ الصغير . 

قال الحارتى : وهو المنصوص . 

وقيل : إنما يكون وا فى هذه المدة إذا كان بها ألم . 

قال فى الفروع.: هذا أشهر . 

قال فى الكاق : ولو وصست ء ويفيت معها لأشيمة » أومت ع ل حرض)ة 
أو قر نان 26 رق وال لد 


قال الحارئى : الأقوى : .أنه إن نل يكن وجع وو عو في وااره الصنف 7 


رك 
2 منها : حك الشّقطاء حكم الولد التام . قاله المصنف ف المغنى » وغيره . 


قال فى الرعاية التكبرى : وإن ولدت ضغيراً » أو .بق مرض » أو وجع 
وضر بان شديد » أورأت دما كثيراً » أو مات الولذ معنا أوؤقتل ‏ وقيل : 
أو أسفطت ولدا مان وو خومد اعرن 

وإن وضعت مضغة : فمطاباها يي يح.. على الصحيح من الذهب . 

قدمه فى القر روع ٠‏ 

قال فى المغنى » والشرح : فعطاياها كعطايا الصحيح . إلامع ألم . 

قال فى الرعاية ا معطا رقم مم الصحيح - وقيل : 

امت مضغة » أوعاقة » مع ألم د 

وقيل : لا حكم لما بلا ألم ولا مرض . 





امد 


ومنها : حك من حبس لاقتل : حك من قدم ليقتص منه ٠‏ 

0 الأسير . فإن كان عادتهم القتل + كه حم من قم إيقتض منه 
على الصحيح من المذهب . 

وعنه : عطاياه من كل المال . 

وإن ل تسكن علذتهم القتل : فعطاياه م نكل ا مال .. على الصحيح من 
الذي 

وعنه + من القت سن عليه . 

واختاره أبو بكرء وتأوطا القائ عل من عاذتيج: القدل. 

ومنها : أوجرح جرحاً موحياً : فهو كالمر يض مع ثبات عقله وفهمه . على 
الصفييم من الفعلك": 

جزم به فى الفائق وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره ٠‏ 


وقال فى الرعاية 5 إن ع عَمَله - وقيل : أو لال نصح وصلته . 


ومنها : 2 من دع أو أيشتاحّوته ‏ وهى أمعاؤه ‏ لاخرقها وقطعها 
فقط . ذكره المصنف أ وغيره : ّ الجن : 

ذكره المضنف » وغيره فى المركة فى الطفل » وفى الجناية . 

قال الحارثى : ذكره الأحات ٠‏ 

وقال الصنف هنا : لاحكم لعطيته ولا لكلامه . 

قال فى الفروع : ومراده أنهكيت ٠‏ 


وذكر المصنف أيضا فى فتاويه : إن خرجت حثوته ول ين » ثم مات 
ولده : ورثه . 

و إن أبينت ؛ فالظاهر : أنه برئه . لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح . 
ولم يوجد.. ولأن الطفل يرث و يورث جرد استهلاله . وإنكان لايدل على حياة 


أثيت من حياة هذا . اننهى . 











5050- 


قال فى الفروع : وظاهر هذا من الشيخ :.أن من ذبح لي سكيت » 
روحدد اعورا: 

قال فى الرعاية : ومن ذخ أو أبنت حشوته : ققوله لغو . 

وإن خرجت حشوته » أو اشتد مرضه وعقله ثابت -كعمر» وعلى رطى الله 
عنهما 5 5 06 

قوله (وإن. عجن الشلث عن ن الات انج : بدىء بال ل 
الأول ) . 

هذا المذهب ١‏ وغليه الأصابٍ . 

وعنه : يقدم العتق . 

مدريون بين السكل بالخصض »كالوصايا . وهو وجه فى الخرر . 

قال المارى * وإيشن إبشى ” 


قوله ( فإن تَسَاوَت : ا 1 بع بالمصتص 6 . 


إن ل يكن فبها عتق » ووقعت دفعة 00 : قسر اثلث بينهم بالخصصن 


بلا تزاع . 

وإن كان فيها عتق : فكذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه ماهير 
الأحاب . وقطم ب هكثير منهم : 

وقال المارنى فى العتق : يقرع .ينهم . فيكل العتق فى بعضهم عكافى حال 
الوصية . 

وعنه يقدم التق قدمه فى الحذاية » والمستوعب . وأطلقهمافى المذهب » 
والشرح . 

قوله ١وَاما‏ متَاوسة الريض شمن سن المثل : فتصح من رأ اكال» 
وَإذالكايت نت مع وارث 4 . 





د وهام عد 


إنكانت المعاوضة:فى امرض - مع غير الوارث - بثمنالمثل.: كدت من ا 
الملل بلا تزاع . 

وإنكانت مع وارثت والخالة هذه فسكذلك . على الصحيح من المذهب » 
وعليه ماهير الأصماب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الخداية 6 والمذهب» وامستؤعب »© واتخلاضة » والمثنى »:والرر » 
والشرح» والفروع » والرعايتين » والماوى الصغير » والحارثى ؛ وغيرهم . 

و محتمل أن لايصح لوارث . لأنه حَصَّه بعين المال . وهو لأبى امطاب فى 
الهداءة فى الوصية . 

قال فى الفروع #وعنه نصح مع وارث بإحارة . 

واختاره فى الانتصار» فى مسألة إقرار المر يض لوارث عال . 

فائْرةٌ : لو قضى_بعض الغرماء ديئه ب وب ركته ,تفى يبقية دنه ب بصخ : على 

الصحيح من المذهب ٠.‏ نص عليه ع 

وقدمه ف المدو 2 والرعايتين والحاوى الصغير » والهداية 2« والملاهب 2« 
واتخلاصة 3 

قال فى الفروع : ونصه يصح مطلقا . وصمحه فى النضم : 

وقال أنو امطاب » وابن البنا : لايصح إلا قضاؤهم بالسوية إذا ضاق ماله . 
1د ف لوم 

0# م ا 0 

قوله ١‏ وَإِنَْ حَانى وارثه » .فقالَ القاخى : بطل فى قدر مَاحَابِأهُ » 


وَيْصِمٌ فا عَدَاهُ 4 . 


وهو الصحيح من الذهب. 


جزم به فى الغنى 2 والشرح » وشرح ابن متحا» والوجيز »«وغيزهم و 











ست 7# ست 


وقدمه فى الرر؛ والفروع » والحارثى . وقال : وهذا المذهب . 

وصححه فى الرعايتين » والماوى الصغير. 

وعنه : لا.يصح البيع مطلقاً . اختارة فى الخرر 

وعنه : يدفع قيمة باقيه » أو يفسخ البيم . 

قال الحارثى : ويأق - فى باب الوصايا ‏ أن الأشهر للأصحاب : اثتفاء النفوذ 


عند عدم الإجازة . فيقيد ماقال هنا من البطلان ب يعدم الإجازة «انتبىء 


ونأف ف أواح فصل 9 وقارى الدملة ار .3 ) حم ما إذ اجا أجنيا . 


قوله (وَإن بأع الْرِيض أجْتبيًاء وَحَاباهُ ‏ وَكآن شفيعة وَارما ‏ 
11 الأَخذ بالشفعة لأنَ الْحَاباة !4 


وهذا لدعا ٠‏ جزم به فى الحرر» والوجيز» وشرح ابن منجا : 
قال فى الفروع : أخذ شفيعه الوارث بالشفعة فى الأصح . 

وقدمه فى الشرح » والمئنى » والمارثى » وقال : هذا الأشور. 
وقيل :تلا بلك ا«الزاايشة القع فنا 

وهو احتّال فى المغنى » والشرح . 

قال الخارنى ؛ والمغنى : فى الشفعة وحه لأشفعة له . 


.م 


قوله ( بعت الت عند الات 20 أَعْمّقَ عَبَْا لكك ء غير 


2 ا 


9 لكي مالا ْ من له د نينا أنه 0110 2 0 مار عليه 


دن إلستغرقه 1“ بق 0 فى 4 . 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 
قال الخارنى ؛ فى اعتبار الثاث فى الوصية .ءال الوصية .:. خلاف . فيخرى 
مثله فى العطية . على القول نه » وأولى . 
قال : وهذا الوجه أظور 





| اا ب 


قال : ومن الأصحاب من أورد رواية » أو وجا ٠:‏ يعت ثلث العبد فها إذا 
كان عليه دين يستغرق العيد . 
فائرة قو ( تأرق المي الوعيّة يّة فى أربعة. أشْياء : 


أَحَدُهَا : أَنَهُ يدأ بالأوّل الأول من . وَالوَصَلا وى بين 
المتَقدّم وَالتَآَخْر م 4 

هذا يح 1 لو اجتمءت العطية والوصية » وضاق الثلث عنهما » 
فالصحيح من الذهب : أن العطية تقدم . وعليه الأححاب . 

وجزم به فى الغنى » والشرح » والنظم » وغيرهم 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغيز » والفروع وغيرهم ١‏ 

وصمحه فى اخرر » وغيره . 

وعنه : التساوى . قدمة فى الغخرر . لكن صمح الأول »كك تقدم . 

وعته : يقدم العتق . 

قال فى الرعاية التكبرى ء قلت : إنكا: نت الوضية فقط مما مخرج من أصل 
المال : قدمت . وأخرجت العطية من ثلث الباقى:. 

فإن أعتق عبده ولم رج من الثلث » فقال الورثة : أعتقه فى مرضه . وقال 
العيد ا ا ا . انتهى . 

ره : قوله لون 0 قفيزا لأعلك عيرم يِسَاوِى للانين 


بتفيز يَُاوِى عَشَرَة سقط قِيمَةَ التدى» من" قية الخيّد 0 


0 


الك إل الباق وهو ا 5 عرَة من أعشرن 2« م ا 5 فيتصح البئع 


53 ٠. ابم‎ 3 - 4 5 3 ٠. 
. فى نصف اتلْيّد بنصف الرّدىءء وَبَبِطلْ .فا بقى 4 وهذا بلا راع‎ 
ان شت فى عملها أيضاً . فأنسب ثلث الأ كثر من الحاباة .:فيصح البيع‎ 


قمهما بالنسبة ‏ وهو هنا نصف الميد ‏ بتنصف الردىء ٠‏ 











سور د 


و إن شت :فاضرث ماحاباه فى ثلانة : يلخ ستين .شم أنشقا للق ليد 
إايه . فهو نصفها . فيصح بيع نصف اليد بنصف الردىء . 

وإن شئت.فقل : :قدر الخاباة الثلثان ؛ ومخرجبما ثلانة: . كن للفشترى 
سهمين منة ١‏ وللؤرثة أربعة . ثم أنسب الخرج إلى الكل بالنضف ٠‏ فيصح بيع 
أحدما بنصف الآخر . 

وبالجبر: يصح بيع شىء من الأعلى بشىء من الأدنى . قيمته ُلث شىء من 
الأعلى . فنسكون الحاباة بثلنى شىء منه . فألقهامنه . فبيق قفيز إلا ثلثى شىء . 
يعدل مثّلى المحاباة منه : وهو شىء وثلث شئء . فإذا جبرت وقابلت عدل شيئين . 
فالشىء نصف قفيز . 

وإتما فعل هذا لثلا يفضى إلى ربا الفضل : 

فلو كان لا بحصل فى ذلك ربا . مثل مالو باعه عبد يساوى ثلانين - 


2 
لاعلك غيره - بعشرة: : وم نحن الورثة 1 فالصحيح من المذهب.: ححة بيع ثلثه 


بالعشرة » والثلثا نكالهبة : فيرد الأجنى نصفهما . وهو عشرة ٠‏ و يأخذ عشرة 
بالحاباة لنسيتها من قيمته . 

قدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 

قال امار : اختازه القاضى » ومن ؤافقه : 

وعنه : ريصح فى نصفه بنصف نه كال ولى ٠‏ لنسية الثاث من المحاباة : فصح 
بقدر النسبة . ولا شىء للمشترى سوى الليار . 

اخقاره فى المغنى » والحرر . 

ولك عملها بالجير » فتقول : يصح البيع فى شىء بثلث شىء . فيبق العبد إلا 
ثلثى شيء » يعدله شيئاً وثلثاً 1 فأجبر وقابل » ببق عبد يعدل شيئين . فالشىء نصقه . 


فيصح بيع نصف العيد بنصف المْن م 





واوا 


لأن المسألة تدور بأن مانفذ البيع فيه خارج مق التركة :أوأما:قابله من امن 
داخل فبها 
ومغاوم أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بقدر زيادة التركة . وينقص بقدر نقصانها» 
وتزيد التركة بقدر زيادة المقابل الداخل . و بز بد المقابل بقدر زيادة المبيع . 
وذلك دور . 
وعنه : يصح البيع » و يدقع بقية قيمته عشرة » أو يفسخ . 
قال الحارتى : وهو ضعيف . وأطلمون . 
فمل المذهب : لو كانت الحاباة مع وارث : صح البيع - على الأصح - فى 
ثلثه ولا محاباة . 
وعلى الرواية الثالثة : يدفم بقية قيمته عش رين » أو يفسخ . 
وإذا أفضى كا إقالة بزيادة » أو ر يا فضل : تعينت الروانة الوسطق كالمسالة 
الع اوكرت 
عر لا مال له عي يها وسَدَاق مثا 
15 0 :كا امداق لسع ع 


ساسم رو زا شار لذ 0 ا 


”دمع 


يْدل شكين » م لصف شو 0 َال جر 
اقلورته ستة ل زتها أل :). 
وهذا بلا تزاع . 
وقوله (وَإِنْ مَات فَبلبًا :رمه وَسَقَطت المحابأةٍ الف عليه )ة. 


وهذا الصحيح من الملأهب.. نص عليه . 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والقائق » وشرح ابن منحا » والرعايتين » 


والماوى الصغير . وصدحه الناظم : 











<< بارال د 

وه لز شتير الْمَُابة من الث قل أبويكن ؛ هَذَا قوسد 
رَجَعَ عن 4 . 

قال الحارنى : قول أبى بكر م إنه مرجوع عنه » لادليل عليه من تاريخ 
ول 

وفيه وجه : إن ورثته : فوصية لوارث . 

ا مريض على مهر المثل : من ثلثه . نص عليه.. 

وعنه : لا يستحقها . حها اءن عقيل » وغيره . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : هى كوصية لوارث . 

فائرنا, 

إصر اهما : لو وهيها كل ماله : فاتت قبله : فلورثته أر بعة أحماسه. ولورتبا 
حمسة ا 

وليل اقمبات الخلع « إذا جالعها ء أو حاباهاء أو خالمته فى مرض موتها ». 

الثائ : قال فى الانتصار : له ل سن الناععم ولفكل الطيبب لطلجيه.. ونين فمله 


لتفويت الور 0 ذلك . وقاله الصنف »؛ وتبعه الحارثى . 


وق الانتضار أيض] : عنع إلا بقدر حاحته وعادتة . وسامه أيضا . لأنه 
لانتراك كإتلاقه 0 
وجزم به اللوانى فى الجر . 


وجزم به غير الحاوانى أيضاً » وان شهاب . 

وذالك: لأنككن الرر ال اا ار : 

قوه ( ولا مك أن عَنه» فاق فى مره ا 

عق ( و1 اله 11 هأ الاب ) والسامرى وغيرهما 
لدورتف كان إقرارة وارث 4. 





ال 


قال فى الرعاية الكبرى : هذا أقينن . وقدمه فى الشرح + 

والمنصوص عن الإمام أجد رحمه اله : أنه يعتق وبرث . وهو المذهب ٠‏ 

قدمه فى المحرر » والرعايتين » والنقظم » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ 
سال ف 0 

قال الحارثى : هذا المذهب . 

0 المذهب : يعتق من رأس :ماله . على الصحيح . نص عليه . 

وقيل : من الثلث ٠‏ 

فى الصحيح المتصوص : لو اشترى ابنه مخسياثة » وهو يساوى ألفا . فقدر 
المحاباة : من رأس ماله . 

مانلا 

ارؤولى : لو اشترى من يعتق على وارثه : صح . وعتق على وارثه . 

وإن دير ابن عنه : عتق . والمنصوص : لابرث . 

وقيل : برث. 


الثائئ : لو قال « أنت حر فى آخر حي » عتق . 


قال فى الفروع : والأشرر أنه نرث . وليس غتقه وصية له . فهو وصية اوارث . 


الاك : لو علق عتق عبده بموت قر يبه : ل يرئه . ذكره جاعة . وقدمه فى 
الفروع . 

قال القاضى : لأنه لاحق له فيه . 

قال فى الفروع : ويتوحه الخلاف . 


الرابع : أو علق عتق عبده على ثىء » فوجد وهو مريض : عتق من ثلث 











سوواط 


0 تحن العتق « أوأعتق بعض عبد » أو ديره فى مرض موته » 
وأخكام آخر. 


2 وه نه عر د 
قوه ( وكدلكَ عل تيه : و لشترى ذَا رجه الحم فى مرَعنه» 
0-2 هه 


00 ؛ أو وْصَى لَه به : أو وهب لَه قبل فى مَرَضو ) . 

يعنى أنه يعتق ولا يرث » على قول أبى تلاط ةيد : 

قال فى الرعاية » فيا إذا قبل الهبَة أو الوضية : هذا أقيس'. 

كال القاؤى : بير م4 

وهو المأذهب . ا وتديحه الشارح : 

وقدمه فى ار ر» والنظ » والزعايتين » والحاوى الصغير » والفزوع ؛ وغيرم . 

وعنه : لايصيح الشراء إذا كان عليه دين . 

وقيل : يصح الشراء ويباع . ذكره فى الرعاية . 

فعل الذهب : إذا ملك من يعتق عليه بهبة "أو وصية : فإنهم يغتقون من 
ا امال . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

قال فى الفزوع : فن رأس ماله فى المنصوص ‏ 

وقدمه فى الرعايتين » والخاوى الصغير . 

وجرغ يدق الحرر ء وغيره . واختاره للصنفء وغيرى , 

وقيل : من الثلث . ذ كره فى الفروع » والرعابة » وغيرها . 

قلت : اختاره القاضى » وابن عقيل : قاله الحارثى . 

وعل المذهب أيضاً : أو اشترى من يعتق عليه بالرحم : فإنه يعتق من الثلث . 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . 


وقدمه فى احرر» والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع + والنضم 5 
واختان لقا 27 وان 12 


و من راس ماله.: اختاره المصنف » والحارثى » وغيرها . 
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ويرث أيضًا : اختاره جماعة . منهم القاضى ؛ وابنه » وأنو الحسين » وابن 
بكروس » والجد » والحارثى » وغيرهم ٠‏ 

قال فى الحرر» وغيزة : فإذا أعتقناه من الثلث ».وورثناه ٠‏ فاشترى مر بض 
أباه بثمن لا ملك غيرة وترك ابنا :. عق ملث الأب ,عل الميت ٠‏ وله ولاؤه 
وورث بثلثه!الكر من بنقليه لك سدمن باقيها الموقوف © ولم يكن لأحد ولاء 
على هذا الجزء . و بقية الثلثين إرث للابن يعتق عليه » وله ولاؤه ٠‏ 

وإذال تورثه : فولاؤه بين ابنه وابن ابنه أثلاما.: 

قال فى القاعدة السابعة واتجسين :و اشترى مر نْض أباه بثمن لاعلك غيره- 


وهو تسعة دنانيرت وقيمة الأب : ستة . فقد حصل منه عطيتان من عطايا المريض : 


محاباة البائع بثلث امال » وعنق الأب ,» إذا قلنسا : إن عتقه من الثلث .. وفيه 


وحبان ١‏ 
أمر هرا  :‏ وهو قول القاضى فى الجرد:؛ وابن عقيل فى الفصول ‏ يتحاصان 


والثالى : تنفذ الحاباة . ولايعئق الأب + وهو اختياز صاب الحرر . 


قوله ( وَلوْ و أعكق مع وَتَرَوَجَهَا فى مَرَ رض :1" :لله نه عل قياس 
الأول 4 . 

وهو أحد الوحهين ٠‏ 

واختاره ان شاقلا فى تعاليقه » وصاحب التاخيص. 

قلت : فيعابى بهاء و بأشياهها مما تقدم . لكونهم ليس فيهم من موانع 
الإرث شي* ولا يرثون : 

وقال القاضى : ترثه . وهو المذهب . نص عليه . 

وحزم به فى الشرح » وغيره . 


وقدمه فى الحرزء والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع © والنظم ؛ وغيرهم 











وات 
قال الحارثى : هو المذهب . وعليه أ كثر الأصماب :_منهمم القاضى ء وابن 
عقيل » والشر يف أب جعفر . 
فائرة :.عتقها ريكون من الثلث,. إن بخرجت من الثلث ::عتقت .. وصح 
ا ان ره :ويا التكاح . لاتفاء شرطه . 
قوله ( ولو أَعتنبَا وقيتتاً 2 2 توا وَأُصْدَقبا مائتان » 
»وه مها 0 مح العدق 3 عه 
الّدَاقَ » لثلا ” فْغى “لك ُطلآن عتقبًا ع م سداق اها 
قال المصنف : هذا أولى . 
وقال القاضى : زستحق المائتين و يعتق . 
قابرئان 


الموت هر يزيد على مهر المثل . ففى.الحاباة 


هى موقوفة على إجازة الورية الما قطنة رارف 


والمائم: : تنفذ من الثلث . نقلها المروذوى » والأثرم » وصالح » وابن منصور 


والفضل بن زياد . 

قاله فى القاعدة السابعة واللجسين . 

الَائير : لو أصدق امائتين أجنبية ‏ والخالة ماذكر ‏ صصح » و بطل العتق فى 
ثلثى الأمة . لأن الخروج من الثلث معتبر نحالة اموت . 

وهكذا 9 00 ين 5 شوق 

00 0 2 5 

قوله + ا ص بثلث مَالَه . 5 شترى أَبهُ من الثلئين . فقآلَ 
القاخضى : يِصِحّ الشَيَاه م . 





-_ 


ولانعتق لأنه جعل الشراء وصية . لأن تبرع المر يض إنما ينفذ فى الثلث ٠‏ 
ويقدم الأول فالأول . 

وحزم ع ابن منجا فى شرحه . وهو المذهب. 

قدمه ف الرعايتين 3 والحاوى الصغير 2 

وعلى قول من قال « ليس الشراء نوصية » : يعتق الأب » وينفذ من التبرع 
قدر ثلث المال حال الموت » ومابق فللأب سذسه» وياقيه للا . وأطلقهما في 
الشرح . 

قال الحارثى ‏ فى هذه المسألة ‏ قال الأصحاب : يصح الشراء . وهل يعتق 


إن قيل : بعتق ذى الرحم الحرم من الثلث : فلا عتق ولا إرث . 


وإن قيل بعتقه من 0 المال : عتق ونفذ التبرع من ثلث امال ركذا 
ادن 











حكن لجح 


قوله لوم الأمُْ بلتَصَرْف بَمْدَ الت » والصيّة امال : هىّ 


2و2 


ابرع بد بْمْد المت ) . 

هذا الحد هو الصحيح . جزم به فى الوجيز وغيره . 

وصححه فى الشرح » وغيره . 

وقدمه فى المستوعب » وغيزه . 

وقال أبو الخطاب : هى التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث . 

فعلى قوله تكون العطية فى مرض الموت وصية . والصحيح خلافه . 

لف الترعب :وق حدو ا حارف دن رورم 

أمرها : أنه يدخل فيه تبرعه بهباته وعطاياه المنجزة فى مرض موته . وذلك 
لا يسمى وصية . 

و مخرج منه : وصية بما زاد على الثلث: , ,فإنها وصية حيحة موقوفةغ 
إجازة الورئة . 

ومخرج منه أيضاً : وصية بفعل العبادات » وقضاء الواجبات » والنظز فى أمر 
الأصاغر من أولاده » وتزويح بناته » وتحو ذلك . 

ننيم : قوله وَنَصِمٌ من الغ التشيد ء عَْلاً كان أَْ فاسمًا » 
جلا أو امْرَأَةَ » مسلا أو كَافيَا 4 . 

15 حيح يلا تزاع 2 الجلة : 

وقد ثمل العبد . وهو صحيح . ذكره الأسماب . منهم الضنفت» وغيره . 

فإن كان فها عدا امال : فصحيح . 

و إن كان فى امال . فإن مات قبل العتق : فلا وضية على المذهب .. لانتفاء 


اكه 





د اا 


وإن قيل ملك بالمليك برت ١‏ ذاكره عض الأسحاب . 

والمبكاتب والمدر وأم الولد كالقن ٠‏ 

وثم ل كلامه أيضا : الحجور عليه لفاش . قتصح حتى لوكانت الوصية بعين 
من ماله . لأنه قد يتحول مابقى من الدين . فلا يتعين امال الأول إذن للغرماء . 

وإن مات قبل ذلك لغت الوصية . 

قال فى الكانى وغيره : هذا إذا لم يعابن اللوت . 

فأما إذا عاين الوت : لم تصح وصيته . لأن الوصية قول . ولا قول له » 
والحالة عذه . 


وتقدم فى آآخر الباب الذى قله قبل قوله < والحامل عند الخاض » مايتعلق 


بذلك » فليراجع . 
قوله ١‏ ملا كان أ وكافراً 6 تصح وصية السلم بلا تزاع . 


وكذا تصح وصية السكافر مطقاً . على الصحيح من الملأهب ٠‏ وغليه 
الاذات : وقطع به فى الفروع » وغيره ٠‏ 

وقيل : لاتصح من مرتد . 

وأطلق الوحدين فى الزغائئين » واحاوى الضغين: 

تنب : شم لكلام الصنف صحة وصية العبد . وهو حيح . صرح به المصنف 
لق اياك . مذ فكت الال , 

وأما الملل : فإن مات قبل العتق »افلا وضية على المأهب . 

وإن قيل : بلك صحت .ذكره بعض الأصحاب:..تقله المارئى.. 

قلت : وهو ضغيفٍ - 

وإن مات بعد العتق : نفذت بلا خلاف . 

والمكاتب والمدبر وأم الول دكالقن . 

فلوقال : متى عتقت ثم مت . فثلثى لفلان : تفذ . نقله الحارنى . 











ح ولهما ‏ 


قوله ل( ومن السفِيهِ فى أسَم الوبتهإن )*.. 

وهو المذهب . وعليه ماهير الأصحاب ‏ 

وجزم به فى الوجيز» وغيره.. 

وصححه فى الفائق »:والحارثى . وغيرها , 

وقدمه فى المذنى » والشرح ء والفر » وغيره. . 

والوم, الثالى الدع ننه > مقكام أبو المظاب . 

7 ا شرحه أنه المتصوضن يي 

قلت : وهو ضعيف : 

وأطلقهما.فى المداية ». والملذهب.. والمستوعب » والخلاصة » والحررء 
والرعايتين » والحاوى الصغير . 

بير : حل لحلاف : فيا إذا أوصى 


ل أولاده : فلا تصح قولا واحداً . لأنه لا يلك التصرف 
ننفسه ..فوصيته أ+دق وأؤلى ١‏ قاله ى |/ 

فلس : ظاهر كلام كثير من الأسحاب ‏ فى باب,ام 
ذلك ٠‏ وهو أولى بالطبطة- ملق الؤصية بالمال. 


وصى إليه ب صبحة وصيته 


والظاهر : أن الذى حداه إلى ذلك.: 'تغليل الأصحاب كر شين غليه 
فى تصرفاته ؛ أو لسكونه محتاجاً إلى الثواب » وتصرفه فى هذه محض مصلحة من 
غير ضرر... لأنه إن عاش الل ,يذهب من :ماله شىء : 

ولا يلزم من ذلك أن الوصية على أولاده لاتصح . 

7 إلا أن يكون ف المسالة بقل حاض.. 

ل( وَمِنَ الصّ الَاقل ذا جَاوَرَ المثشن » . 

إذا جاوز الصين العشر : صحت.وصيته ...على الصحيح من المذهب : : 

عليه فى رواية الجاغة » وعليه الأضيات,. 





كرات 


حتى قال أو بكر : لاختاف المذهب : أن من له عشر سنين نصح وصيته . 
انتهى . 
وعنه : نصح إذا بلغ ائنى عشرة سنة . نقلها ابن المنذر . 
ونقل الأثرم : لانصح من ابن اثثى عشرة سنة . فلم يطلع أنو بكر على ذلك . 
وقيل : لانصح حتى 114 وهوماخقال فى الشتكاى ,. 


قوله ( ولا نصح من له دون المع ) . 


يعنى : ممن لم بميز » على ماتقدم فى كتاب الصلاة : 
وفيا بَنْماً روايتان 4 يعنى : فها بين السبع والعشر . 
وأطلقهما أنو بكر عبد المز يز » وصاحب المستوعب » والفروع » والفائق » 
الاو الشغير » وتحر بد العنابة . 
إمراثما : لانصح . وهو ظاه كلام الخرق » وصاحب الوجيز . وصححه فى 
التصحيح . 
قال ابن أبى مومئ : لاتصح وصية الغلام لدون عشر » ولا إجازته ٠‏ قولا 
والطن نةودا 1 . 
وقدمة فارز » والرعايتين » والنظم » وشرح ابن ززين ٠‏ 
وجزم به فى المنور » ومنتخب الأدى . 
واختاره ان عبذاؤش] فا/تذاكرته: 
وقال فى القواعد الأصولية : هذا المثهور عن الإمام أحمد رجه الله . 
قال الحارتى : هذا الاو عنه . 
والروايمٌ المَائيمْ : تصح . وهو اذهب ٠‏ 
وقال القاشى » وأنو امطاب : تضح وصية الصبى إذا عقل ؛ 
قال المصنف فى العمدة : وتصح الوصية من الصبى إذا عقل ٠‏ 


)06 ضاع من هنا ورقتان من نسخة المصنف . 











حت برو ب 


وحزم به فى التسبيل . وصمحه فى الخلاصة.. 

وقامه فى الكافى , والمذهب » وإدراك الغابة . 

قال الحارثى : لم أجد هذه منصوصة عن الإمام أحمد ره الله . 

وقيل : تصح وصية بنت تسع . اختاره أنو بكر » وابن ألى موسى . 

وقيل : تصح لسبع منهما . 

قوله (وَن السّكران وَجْهَانَ 4 

وأطلقهما فى الحدابة » والمذهب» والمستوعب » والخلاصة ؛ والرعابتين » 
والحاوى الصغير 

أعمر نما : لاتصح وهو الصحيح من المذهب . صمحه فى التصحيح » والمغنى » 
والشرح » والنظم » والفائق » والحارثى . 

وحزم به فى الوجيز» وغيره . 


وقدمه فى الكافى » وغيره . 


والوم, الثالى : تصح وصيته : 

قياف ف أول كتاب الطلاق : أن فى أقوال السكران وأفعاله +س روايات » 
أو ستليا 

قوله (وَلاً نصح وس من امحل لسّاله بأ ) . 


هو المذهب . نص عليه . وعليه غيل السام القاضى »؛ وان عقي 
وهو المذهب . نص عليه . وعلية جماهٍ ب . منهم القاضى » وابن عق 


وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » 
لالتعا مال ومي الام ويم 

وعنه : التوقف تيل ن لصح . 


بعىق إذا اتصل بالموت 3 رقيات إشارته 3 





حدر ده 


ذكره اءن عقيل » وأنو امطاب ق الحداءة . واختاره فى الفائق . 
قلت : وهو الصواب ٠‏ 

قال الحارى : وهو الأوكى : 

واستدل له حديث « رض المبودىٌ رأس الجارنة وإعائها إليه » . 


: ا 00 
قوله ( إن وجدت وصيّة بخطه : حت 4 . 


هذا المذهب لاما 0 

قال الزرككقيق : نص عليه الإمام أهد همه الله . واعتمده الأصماب ٠.‏ وقاله 
اللرقم! 

وقدمه فى المغنى 4 والشرح » والحرر» والرعايتين » والفروع » وغيرم .. 

وقال القاضى فى شرح الختصر : بوت الخط يتوقف على معاينة البينة 
أو الخاى لفمل السكتاية . لأن السكتابة مل . والشهادة على العمل طريقها الروابة ٠‏ 
قله -اطياوق . 

وبحتمل أ لاتصح حى يشهد علمها 8 

وقد رع ابن عقيل » ودن بعذه : رواية بعدم الصحة ٠:‏ 1 من قول 
الإمام الكل ره أله . فين كتنب وصيته وحثمها . وقآل « أشهدوا يما فيها» أنه 
لانصح . أى شهادتهم على ذلك ٠‏ 

فنص الإمام أحمد فى الأولى : بالصحة - وفى الثانية : بعدمها ؛ حتى يسمعوا 
مافيه » أوريقرأ عليه . فيقر بما فيه . 

قرج جاعة ‏ منهم ؛ لحك ق ررم وغيره ككل حتهنا رواية مئن#الأخرى 

وقد خرج العولات كلاق بارت كناف القاضى: إل التامى:_مق| الأولن-ق#الثانية 
وقال هنا « يحتمل أنلا بصح حتى يشهد عليها »6 فبو كالتخر يح من الثانية 
فى الأولى - 

والصحيح من المذهب 5 التفرقة ٠.‏ 











3 


قتصح فَْ الأولى 3 ولاتصح ف الثانية وعلية جاهير الأصحاب ُ 


وقيل : تصح فى الثانية أيضاً . اختاره المصنف » والشارج » وصاحب الفائق 
دكن النصان فى كلام المصنف » فى باب حّ كتاب القاضى إلى القاضى . 


تنهير : معنى قول الإمام أحد رجه الله - فيمن كتب وصيته. وختمها وقال 
« اشهدوا عا فنا » - أنها لاتصح أ لاتصح شهادتهم على ذلك . 

قلنا : العمل مخطه فى هذه الوصية » لخيث عل خطه ‏ إما بإقرار » أو بنيئة ل 
فإنه يعمل بها كالأولى . بل هى من أفزاد العمل باتخط فى الوصية.. 

به اا ذلك شيخنا فى حواشى الفروع . وهو واضح . 

كلام الزركثى إبماء إلى ذلك : 

فإنه قال: وقد يفرق بأن شرط الشهادة : العم . ومافى الوصية ‏ والمال هذه 
غير معلوم . 

أما لو وقعت الوصية » على أنه لو وصى : فليس فى نض الإمام أمد رجه الله 
تعالى ماعنمه . 

1 بعد ذلك 0 باعاط 1م .ا انبيق 

هذا فطق ا ,وقللة افر الات وقطع به كثير منهم . 

وعنه : تحب لقريب غير وارث . اختاره 0 

ول فى الشهيرة عن الى بكر :وميا لفسا كين ؛ ووحويم البراء 

قوله ( ل ترَكَ حيرا . وَهوَ الل اكير )4 . 

عق : 9 عرف الناس 3 على الصحيح من المذهمب 4 

قدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير. 


وقطم به ابن عبدوس فى تذاكرتة.. 





لاه »| هد 


0 قال المصنف : والذى يقوى عندى : أنه متىكان المتروك لايفضل عن غنى 
الورثة : لانستحب الوصية . واختاره فى الفائق . 

وقيل : هو م كان له أ كثر من ثلائة لاف .. 

وهو ظاهر ماجزم به فى المستوعب . 

وفال ف الوجاد :بسن من ترك ورثة وألف دهم فصاعدا ء لا دونها . وقاله 
أو الطاب » وغيره . 

فَائْرمٌ : التوسظ فى المال : هو اللعروف فى عرف الناس بذلك . على الصحيح 


من المذهب . جزم به فى الرعاية الصغرى ١‏ وقدمه فى الرعاية الكبرى . 


وقيل : المتوسط : من له ثلاثة "لاف دره, . والفقير: من له دونها ٠‏ 


م جاعة من الأحاب ؛ أن المتوسط من ملك من ألف إلى ثلاثة آلاف . 
ومنهم : صاحب الهداية » والمأهبْ » والمستوعب . 

وقيل : الفقي رمن له دون ألف : ونقله ابن منصور . 

قال فى الفروع : قال أصحابنا : هو فقير. 

قوله ( بحُن مال ) . 

يعنى : إستحب ان ترك خيراً : الوصية مخمس ماله . 

وهذا المذهب . جزم به فى الوجيز » وشرح ابن منجا » والشرح ٠‏ 

وقدمه فى الفروع » والفائق . 

وقال انام : يدتحب أن له مال كثير » ووارثه غنى : الوصية مخمس ماله . 

وقيل : بثلث ماله عند كثرته . اختاره القاضى » وأبو امطاب » وانن عقيل ٠‏ 
قاله فى الفائق . 

قال الحارثى : وهو المنصوصن . 

وقال فى الإفصاح : تسن الوصية بدون الثلث ٠‏ 








دوروو 


وقال فى الهداية » والمذهب ء والمستوعب » والخلاضة ؛ والرعايتين “فغارهم : 
يستحب للذنى الوصية بئاث ماله . والمتوسط باتجس . 

ونقل أبو طالب : إن لم يكن له مال كثير ‏ ألفان أو ثلاثة أودى باللمس. 
ول يضيق على ورئته . وإنكان له مال كثير : فالربع ؛ أو الثلث . 


ا فى الغنية : استحباب الوصية بالثلث لقر يب فقير : فإ نكان القريب 


غنياً : فللسا كين » وعالم ودين قطعه عن السب القدرء» وضيق عليهم الورع 


المركة فيه . وانقاب السبب عندهم فالاكود» وو واءياياق ).را تفيل 

وكذا قيد المصنف فى المننى : استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير. 

قال فى الفروع : مع 4 دليله عام . 

قوله ( وَسَكرَهُ لير إن كان ل ورم ). 

أى : تلكره:الوضية اير من نروك 01 

فتكره لافقير الوصية مطقاً + على الضحيح من المذهب . 

ثقل ابن منصور : لانوصى نثىء. 

قال فى الوجيز : لايسن لمن ترك أقل من ألف درهم ٠‏ وقدمه فى الفروع . 

وقيل ::تكرة إذا كان ورثتة محتاجين + و إلاافلا . 

قال فى التبصرة : رواه ابن منصور» وقاله فى المغنى » وغيره . 

وجَزْم له فى الرعايتين ؛ والنظ. » والوجيز ء والقائق » والحاوى الصغير » 
والهداية » والمذهب > والمنتوعب ‏ وايلاصة . 

قلت : وهو الصواب . 

وتقدم إطلاقه فى الغنية استحباب الوضية بالثلث . 


وتقدم ما اختاره المصنف . 





. انتهت إلى هنا الورقتان الضائعة من نسخة المصنف‎ )١( 





دعقت 


ل لع ا م ا 

هذا المأهب . وعليه ماهير الأحاب : مهم أو بكر » والقاضى » والشر يف 
وأبو امطاب » والشيرازى » والمضنف » وغيره . وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى الفروع » والحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » 
وغيرهم . وصدحه فى النفلر ؛ وغيره . 

وعنه : لاوز إلا بالثلث...نص عليه فى روابة ابن منصور. 

قال أبو امطاب فى الانتصار:: هذه الروانة ضريحة .فى منع الرد » وتوريث 
ذوى الأريحَام : 

وأطلقهما فى الهدابة » والمستوعب . 

وقيل : 0 عالهكلة إذا كان وارثه ذا رخ + 

قال الشارح : وهو ظاه ركلام امرق . 

وأطلق فى الفائق ب فى ذوى الارحام - وجبين. . 

قال فى القاعدة التاسعة والأر بعين بعد الماثة : بناهنا بعض الأصماب على أن 
الحق لغير معين ٠‏ 

و بناها القاضى على أن بيت المال : هل هو جهة ومصلحة : أو.وارث ؟ 

فإن قيل : هو جبة ومصلحة : جازت الوصية مجميع ماله . 

وإن قيل : هو وارث : فلا نجوز إلا بالثلث . وتابعه فى الفروع » وغيره ٠‏ 
ويأتى السكلام فى ذلك مستوفى فى آخر باب أصول المسائل . 
فعلى المذهب : لومات وترك زوج ؛ أو زوجة لا غير » وأوصى مجميع ماله 


ورد : بظات فى قدر فرضه من الثلئين ٠‏ فيأخذ الموصى له الثلث .ثم وين شل 


الزوجين فرضه من الباق . وهو الثلثان . فيأخذ الريع :إن كان روعة ب لاعن 


النصف © إن كان زوجا . ثم يأخذ المودى له الباقى من الثلثين . وهذا هو 


الصحيح من الملأهب ٠‏ 








5 


اختاره الشارح ؛ وضاحب الفائق . 

وقدمه فى الزعابة الكبرى » والفروع . 

وجزم به فى الحرر» وكيا » والزعاية الصغرئ » والحاوى الضغير : 

وقيل : لا يأخذ الموصى له مع أحد الزوجين سوى الثلث : 

وقدمه فى الشرح » والفائق . 

قلت : هو ظاهر كلام المصنف » وصاحب الوجيزء وغيرها . حيث قالوا : 
ولا يجوز ان له وارث الوصية بزيادة على الثلث . 

ارال 

إصراهما: وكذا الم لركان الوارث واحداً من أهل الفروض ‏ وقلنا : 
يعدم الرد - قله ف الرعالة ورها.. 

لتائي: : لو أوصى.أجد الزوجين لاخر . فله على الزواية'الأولى : المالكله إرئا 
ووصية 1 الصحيح من المذهب . 

وقيل : لاتصح . 

وله على الرواية الثانية : الثلث بالوصية . ثم فرضه من الباق والبقية لبيت المال 

قوله إولا 00000 وارث الوسية بد َل اثلث لأ » 
ولا لوَارئم لشئء إل بِجَارَة اورم َه 4 


بحرم عليه فعل ذلك ؛ على الصحيح من الذهب.. نض عليه . 


وجزم به فى المحرر» والوجيز» وشرح ابن منجاء وتذكرة ابن عبدوسء وغيرم 
وقدمه فى الفروع » والفائق . 

وقيل : بكره له ذلك . 

قال فى الفروع » وقال فى التبصرة : يكره . 





5 الإنصاف + وا 





ع عأ ست 


قلت : وجزم به فى المداية » والذعبٌ؛ وسدتوك الذحب» والسقوعب » 
والخلاصة » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» والنظم » وغيرهم ٠‏ 

وحزم به فى الرعاية الكبرى فى الثانية . وقدمة فى الأولى . 

وعنه : يكره فى صعته من كل ماله . نقله حنبل ٠‏ 

قلت : الأولى السكراهة . 

ولو قيل بالإباحة لكان له وجه ٠‏ 

0 إلا إِجَارَة 0 

فى : أنها تصح بإجازة الورئة ٠‏ فتكون موقوفة عليها . 
وهذا الصحيح من الذهب . وعلية ماهير الأسماب . صمحه فى الفروع » 
غيره ٠‏ وحجزم باق 52-6 ؛ والوجيز» وغيرها . 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر الذهب ٠‏ 

قال الزركشى : هو المشهور » والمنصوص فى المذهب ٠‏ 

حتى إن القاضى -ف التعايق- وأبا امطاب فى خلافه ‏ والمجد » وجماعة : 
١س‏ حكوا فيه خلافا . 

وعنه : الوصية باطلة » و إن أجازها الورئة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة 
واخعارة بشم الاحاتكه ! 

وهو وخه فى القائق فى الأجنى ؛ ورواية فى الوارث . 

شيا : إشتئق من كلام الصنف : إذا أوصئ بثلثه يكون وقفاً على بعض 
ورثته ننه يصح . على الصحيح من . الذهبت» على ماتقدم فى الهبة . 

وفيه قول اختاره المصنف بعدم الصحة ٠‏ 

فيكون ظاهر اكلام المصنف موافقا لما اختاره . 

قوله ( 1[ إلا أن ا وار مان بقذر در ميرائو ٠‏ َل 


تصح !عل وَجْمَِنِ 4 . 








وهم - 


وأطلقهما فى الغنى » والشرح » وشبررح ابن منجاء والفائق . 

أمر شي : تصح . وهو الصحيح.. 

قال فى الفروع : وتصح معاوضة مر بض بثمن مثله . 

وعنه : مع وارث بإجازة ٠‏ اخقاره فى الانتصار . لفوات حقه من المعين . 
ثم قال : ومثلها وصية لكل وارث عمين بقدر حقه . 

صححه فى التصحيح ؛ والمارثى . 


وقدمه فى اخر ر » وإدراك الغاية » والرعايتين » والحاوى الصغير . 


والوم, الثالى :للا تلصح إلا بإجازة الورثة . فده ف المذهب 5 والفِضم 1 


في وَأَدْغْلَ افيه 


قوله (وَإن 1' يف الثُلثْ بالوصّايا : 
عَلّ كل وَاحِدِ بقذر وميه ) . 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 


0 


وعنه : يقدم العتق ولو استوعب الثلث . 

فعلمهما : هل يبدأ بالكتابة » لأنه اللقصود بها » أو لأن العتق تغليباً ليس 
للسكتابة ؟ فيه وجهان . ذ كرها القاضى ؛ والصنف » والحارثى » وغيرمم . 

2 2 2 0 َه 9 

قوله (١‏ وَإِجَازْمم تنفيذ فى الصّحِيح مِنَ اَذه » وه وك قال . 

قال فى القواعد الفقهية : أشهر الروايتين : أنها تنفيذ . 

قال الزر كشى : هذا المشهور والمنصور فى المذهب ٠‏ وحزم به جماعة .. 
القاضى فى التعليق » وأبو الخطاب فى خلافه الصغير» والحد ؛ وغيرم . انتهى . 

قال الفائق > وغيره : والإجازة تنفيذ » فى أصح الروايتين . 


متهم 


وحزم بْه فى الوجيز » وغيره : 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

قال الشاريح لان ظاهر المذهب : أن الوصية للوارث و الأخنى بالزيادة على 
2 : #ديحة » موقوفة على إجازة الورثة . 





دواعت 


فعلى هذا : تكون إجازتهم تنفيذاً » و إحازة مخضة . يكنى فيها قول الوارث 
ا » أو« نفذت » انتعى . 
وعنه : ما يدل على أن الإجازة هبة مبتدأة : 


قال فى الفروع : وخصها فى الانتصار بالوارث ٠‏ 
قال الشارح ؛ وقال بعض أصحعابنا : الوصية باطلة ٠‏ 


فعلى هذا : تكون هبة . التفى . وأطلقهما أنواالفرتج: 
بسانم 

مرش : قيل هذا لحلاف مبنى على أن الوصية بالزائد على اثلث : هل هى 
باظلة أو موقوفة على الإنجازة »كا تقدم ؟. 

وتقدم كلام الشارح ة قربا عن بعض الأحداب ٠‏ وهو الذى قطم ااواكشلة 
وغاره: 

وقيل : بل هو مبنى على القول بالوقف . 

أما عل البطلان : فلا وجه لاتنفيذ . 

قال فى القواعد : وهذا أشبه . 

قلت : وهو الصواب . 

الثالى : لهذا الملاف فوائد كثيرة .. ذكرها ابن رجب ف قواعده » وغيره 
الأععاث: 

فنها : على المذهب : لايفتقر إلى شروط الحبة ‏ من الإيحاب والقبول » والقبض 
ونحوه - بل يصح بقوله « أج رت » و«أنفذت » و«أمضيت » ونحو ذلك . 

وعلى الثانية : تفتقر إلى الإيجاب » والقبول . ذكره ابن عقيل وغيره ٠‏ 

وكلام القاضى يقتضى : أن فى متها بلفظ « الإجازة » وجيين ٠‏ 

قال الحد : والصحة ظاهر المذهب . 
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ومنها : لا تثبت أحكام المبة على المذهب . فلو كان الجيز أبا للمجاز له : لم 
يكن له الرجوع فيه . 

وعلى الثانية:: له الرجوع . 

ومنها : هل يعتبر أن يكون الحاز معلوماً للمجيز ؟ . 

لتر لاني ناض عي وجرا وزع يبويع : جنيو مل باطلاق . 

وطريقة المصنف ف المننى : أن الإجازة لا تصح بالمجبول . ولكن هل 
يصدق فى دعوى الجهالة ؟ على وجهين - 

ومن الأصحاب من قال » إن قلنا : الإجازة تنفيذ : حت بالجوول ‏ ولارجوع 

وإن قلنا : هى هبة : فوجبان . 

ومنها : لو كان للمجاز عتقاء : كان الولاء الموصى تختص به عصبته . على 


المذهك.. 


وعلى الثانية : الولاء لمن أجاز . ولوكان أتتى . 

فَائرمَ : لو كسب الموصى بعتقه بعد الموت ٠‏ وقبل الإعتاق : فهو له . على 
الصحيح من المذهب 2 

وذاكره القاضى + ؤائن عقيل » وضاحب الخرر» وغيرهم . 

وقدمه فى القاعدة الثانية والقانين . 


وقال المصنف فى المذنى ‏ فى آخر ياب العتق كسبه للورثة » كأم الولد . 
انتهى 5 

وأوكان الموكى بعتقه أمة » فولدت قبل العتق » و بعد الموت : تبغها الولد 
كأم الولد . وقدمه فى القواغد » وقال : هذا هو الظاهر . 

وقال القاضى فى تعليقه : لاتعتق . 

ومنها : لوكان وقفا على الجيزين » فإن قلنا الإجازة تنفيذ : صح الوقف ولزم . 

وإن قلنا هبة : فب وكوقف الإنسسان على نفسه'. 





جهووا- 


إزوطا لمي حرق ا ياوه از ملقعابة! عل مدعني" © رع الثانية : 
0 

وشا : لو فيل الل صية المنتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة » ثم الكإريلة! 

فإن قلنا الإحجازة تنفيذ : فالملك ثابت له من خين قبوله . 

و إن قلنا هى هبة : ل يثبت الماك إلا بعد الإجازة . ذكره القافى فى خلافه . 

م : أن ماجاوز الثلث من الوصايا إذا أجيزء هل يزاحم بإازائد الذى لم 
يحاوزه » أولا ؟ مبنى على االحلاف . 

ذكرهى 0 ومن تابعه . 

قال فى القواعد : واستشكل توجيهه على الأصماب . وهو واضح . فإنه إذا 
كان معنا وصيتآن :"إحداها : مجاوزة اثلث ؛ والأخرى : لاتجاوزه كنصف 





وثلث - وأجاز الورئة الوصية الجاوزة للثلث خاصة . 
فإن قلنا الإجازة تنفيذ : زاحم صاحب اأنعرف تحب الثلث بنصك كامل . 
فيقسم الثلث بينْهما على خسة . لصاحب النصف ثلاثة أحماسه ء وللآ خر لخهساه . ثم 
0 لصاحب النصف نصقه بالإجازة . 
ن قلنا الإحازة ابتداء عطية : فإعا م ثالث خاص . إذ الزيادة عليه 
عطية 2000 عاق من اميت » فلا تزاح 0 العلع 92 
يينهما نصفين . ثم كن لفاك النصف ثملثه بالإجازة » أى يعطى ثلثا زائدا على 
السدس الذى أخذه من الوصية . 
قال : وهذا مبنى على القول بأن الإجازة عطية أو تنفيذ . 
فيفرع على هذا : القولٌ بإبطال الوصية بالزائد على الثاث وحكتها »كا سبق . 


انتهى . 


(1)فى الصورة على نسخة استائول « النصف » 
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وقد تكلم القاضى بحب الدين بن نصر الله. البغدادى على هذه المسألة فى 
كراسة ا لاطائل تحت . 

وماقاله ابن برجب : صحيح واضح : 

وقال الزركشى » وقد يقال : إن عدم المزاحمة : . إنما هو فى الثلثين ٠‏ ولأن 
شم م مان والجيز يشرك بدا فنيما. 

أما الثلث : فيقسم يدهم عل قر نضا يها بر اكب 
قلت : الذى يظهر [ أن هذا أقوى وأولى . وهو موافق لقواعد المذهب » 


فى أن الثلث يقسم على قدر أنصبائهم مطلقا . 


وقد ذكر المصتف مسائل من ذلك فى باب الوضيةابالأنصباء والأجزاء ما 
وو اواحد بثلث ماله » ولآخر تربعه » أو له بكل ماله . ولآخر بنصفه . 
فقد قطع ‏ هو وغيره ‏ أنهم إذا ردوا الزائد على الثلث يكون الثلث على 


ع 


قدر أ لطبام 1 سارت ! 


الثلث ويأخذ من الثلث عمقدار مايا خالك لوردوا . 
فعلى هذا : المزاحمة فى الثلث بالزائد على 
البناء الذى:ذكره صاحب الحرر وغيره ظر يقة فى المسألة » وصاحب 'القواعد 


مسكوت عنه أو يقال : بناؤه على أنه تنفيذ يدل على خلاف ذلك على .... 
خلافه ينبنى عليه . واذلك قال فى شرح احر ركلامه يققضى انمكاس .:.]00© 
ومنها : لو أجاز المر يض فى مرض موته وصية موروثة . 


)00 ا نسخة الصنف ء زاده بالحامش . وقد تأكل طرف 
الورقة فى المواضع التى جعلت فبا تفطا . 





الذاوة” لهم 
فإن قلنا إجازته عطية : فهى معتبرة من ثلثه . 
وإن قلنا هى تنفيذ : فللا حاب طر يقان . 
أمرهما : القط بأنها من ٠‏ الثلث أيضا . قاله:القاضى فى خلافه » واللحد . 


واللأربى, الثانى : المسألة على وجهين » وهىطر يقة أبى الخطاب فى انتصاره » 

وهما لان على أصل الخلاف فى حك الإجازة . 

قال ف القواعد : وقد يْزلان على أن املك هل ينتقل إلى الورثة فى للوصى به 
م نع الوصية الانتقال ؟ وفيه وجهان ٠‏ 

فإن قلنا : تنتقل إليهم . فالإجازة من الثلث . و إلا فعى من رأس ماله . 

ومنها : إجازة الفلس . قال فى المغنى : هى نافذة . وهو منزل على القول 


بالتنفيذ . وحزم به فى الفروع . 

قال فى القواعد : ولا يبسد على القاضى فى التى قبلها أن لاينفذ . 

وقاله المنف ف المغنى فى الشفعة . 

ومنها : : إجازة السفيه نافذة على المذهب . لا على الثائية . ذكره فى الفروع ٠‏ 

وقال الصف » والشارج : لانصح إجازته مطلقاً . وكذا صاحب الفائق . 

ا ا - وَهُوَفى الظاهروارت” نسار عند الولقا 
َيرَ وَارثِ : كحت الوص يله نن 5 - وَهُوَ غير وَارثي- 
سعد لوت واو ا ل اعْتمَارَ الووصيّة بالمؤت 4 . 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب . 

وأ كثرم لم حك فيه خلافا ا : أن الاعتبار فى الوصية حال الموت ٠‏ 

قال فى القاعدة السابعة عشر بعد المائة :. وحكى بعضهم ان 
الاعتبار حال الوصية »كا حي أبو بكرء وأبو اللخطات 6ر اية : أن:الوضية فى حال 





اك 


الصحة من رأس امال . ولا تصنح عن الإمام أحمد رمه الله . و إنما أراد. المطية 
المنجزة . كذلك قال القاضى . انتبى 

والوف اليخليتين موقنل : تبطان الوسية فييةا.. 

قوله (وّلا نصح إِجَارتي وَرَدْمْ إلا بد موت المُوصى ‏ وَمَاكئلَ 
ذلك لاعبرة به 4 . 

هذا المذهب ٠‏ نض عليه . وعليه جاهير الات : وقطع به كثار متهم 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : نصح إجازتهم قبل الموتث فى مرضه . 

خرجها القاضى أبوحازم من إذن الشفيع فى الشراء . 

قال فى القاعدة الرابمة : الإمام أحمد ‏ رمه الله شبهه فى موضم بالعفو عن 
الشفعة . رجه الجد ى:شرحه » على روايتين . 


اختارها صاحب ارعاية » والشيخ تق الدين رمه الله ٠‏ 
- 1 : والشيح تق 


قوله ( وَمَنْ أَجَارَ الوّصيّة 4 يمنى : إذا كانت جزءا مشاعاً . 
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3 م :نا أجَرْتُ لألّى طَتنْتّْ اال قليلا : فقول قولة 
م كيئه ٠‏ وَله “الرجوع عا رَادَعَلَ ظَنْه . فى أَظْبر الوجهن 6 . 

وهو الذهب . جزم به فى الوجيز» وغيره ٠‏ 

وقدمه فى" الهداية » والمذهك ؛ والمستوعب » والخلاصة» والمغق » والحزر» 
والشرح ؛ والرعايتين ؛ والحاوئ الصغير» والفروع » والفائق . 

والوص الُالى : ليس له الرجوع 

التحازه [أدرا نل طانك يه احضو 

وو هادف الشطاية. 

وتقدم فى الفوائد : هل يشترط أن يكون الجاز معلوماً ؟ 





اباي سدم 
تيد : قوله ( إلا أن تقوم علي يبه ). 
وي اتشبد بأنشكان غا )م بزيادتة. .قاو عل قو * 
وكذا لوكان المال ظاهراً لاق عليه » لايقبل قوله . 


وكلام المضنف » وغيره - من أطلق - مقيد بذللك .:وهذا إذا قلنا: الإجازة 


قأما إذا قانا هى هبة مبتدأة. : فله الرجوع فيا موز الرجوع فى مثله فى الحبة . 
وقد تقدم قريبا فى الفوائد . 
قوله ( وَإِنْ كان الْجآرْعََْا 4 وكذا لو كان ميلم مقدراً . 
هَل : طَتَنْتّْ بق امال كثيرا .1 يقل وله . فى أَظهر 
ا 
وهذا الذهب . جزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى المننى » والشرح » والخرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفائق » وغيرهم ٠‏ 
والوص الثالى : يقبل قوله . 
قال الشيخ تقى الدين رمه الله ء لوقال ::ظننت قيمته ألقاً . فبانأ كثر : 
قبل قوله . وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة بينة أو إقرار ٠‏ 
قال: و إن أحان» وقال : أردتٍ أل الوينية فنعا اه 
نساتيفازة ينبت المملث للخوصى له إلا بالقبُول دوت .فاك 


3 قد 


له رده قَبْلَ اموت : فلا عبْرَة ع 
اعم أن حك قبول الوصية كقبول الحبة . على ماتقدم فى بأبه . 


قال الإمام أحمد رحمه اله : لمبة والوصية واحد . قاله فى الفروع » والزركثى 
وغيرها : 











ا ا 


وقال فى القواعد الفقهية : نص الإمام أحمذ رحمه الله فى مواضم : على أنه 
لايعتبر للوصية قبول . فيملكه قهراً »كالميراث . 

ا ل 0 

وذكر الملواتى عن أصابنا : أنه ملك الوصية بلا قبوله »كالميراث . 

وقال فى المغنى » ومن تابعه : وطؤه الأمة اللوصى بها : قبول »كرجعة » و بيع 
ا 

وقال فى الرعاية » وقيل : يكنى الفعل قبولا . 

وقال فى القاعدة التاسعة و الأر بعين  :.‏ واختار القاضى » وابن عقيل : أنها 
لاتازم فى الممهم بدون قبض . 

وخرج المصنف ف المغنى وجها ثالث : أنها لاتلزم بدون القبض » سواء 
كان مما وتلا كاي 

وقال فالقاغدة الخامسة زاحسين : والاتاور أن لصف الموصى له فى الوصية 
بعد الوت : يقوم مقام القبول . لأن سببٌ الملك قد استقر له استقرارا لالاك 


إبطاله ٠.‏ واقتصر عليه . 


ايم : لايصح بيع الموضّى به قبل قبوله من وارئه . ذكره فى الفروع فى باب 
كي 7 


ويجوز التصرف ف الموصى به بعد ثبوت الملك وقبل القبض » باتفاق من 
الأسحاب فيا نعلمه . قاله فى القاعدة الثانية والنحسين . 

وتقدم فى آخر باب الخهار فى البيع : 

ا اذ إذًا "كان الموكى له واحو !2 أونهها: خصورا) 

فأما إذاكانوا غير ضور بن -كالفقراء » أو المساكين مثلا- أو لغيرادى - 
كالمساجد » والقناطر ونحوها ‏ فلا يشترط القبول:. قولا واحدا .. 





دابعو لسنم 


5 


وسيأنى قريباً متى يثبت املك له إذا قبل ؟ 
فوائر 

إصراها : يستقر الضمان على الورثة بمجرد موت موروتهم » إذا كان المسال 
يان لكل اونا عل اسل تن الذهيا؟ 

قال الإمام اخان ركف ردك فل روانة ان متصورت :ف رك رلك والق 
دينار وعبداً قيمته مائة . وأوصى لرجل بالعبد . فسسرقت الدنانير بعد موت الرجل : 
0 

ل 0 

وقال القاغى » وابن عقيل فى كتاب العتق ‏ : لايدخل فى ضمانهم بدون 
القبض . لأنه لم تحصل فى أيديهم » ولم ينتفعوا به . أشبه الدين والغائب ونحوها » 
مالم يتمكنوا من قبضه . 

فعلى هذا : إن زادت التركة قبل القبض : فالزيادة للورئة . وإن نقصت: 
ل يحسب النقص علمهم ا التركة مابق . 

ذكره فى القاعدة الحادية والخخسين » وعلله . 

انان : قوله ( إن مَاتَ الموسى له كل مَوْت الشوصى : بت 
لوَسيّة ) بلا تزع . 

لسكن او مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت المودى : لم تبطل الوصية » 


بلا نزاع . لأن تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفر يغها قبله ». لوجود الشغل فى 
الحالين »كا لوكان جياه ذكرةبأداركى .+ 


الثال : لاتنعقد الوصية إلا بقوله « فوضت » أو « وصيت » إليك» أو « إلى 


زيد بكذا 6 أو« أنتِ 6 أو «هو» أو «جعلته » 1 «جعاتك وصيّى» أوم أعطوه 











عد #8 حم 


من ماك ابمد موق كذا» أو « ادفموه إليه » أو« جملته له » أو « هوله بعد 
موتى » أو « هو له من مالل بعد موق » ونحو ذلك - 

ني : قوله ( وَإِنَ رَدَهَا بَْدَ مَوْتهو : بَطَلَتْ أَبْضًا 4 بلانزاع . 

عوبر أفم تل فو فوج سد سلبتزانعطا عشب 
من لدت 

قدمه فى الفروع » والفائق » والزركثى . وصمحه المارنى . 

قال فى الجد : هذا المأهب . 

وقيل : يصح رده مطلقاً . اختاره القاضى » وابن عقيل . 

وقيل : يصح رده فى المكيل والموزون » بعد قبوله » وقبل قبضه . 

جزم به المصنف » والشارح . 

قال الزركشى : إن كان الرد بعد القبول والقبض : ل يصح الرد . وكذا لو 
كان بعد القبول » وقبل القبض » على ظاهركلام جماعة . 

وأووطه الحد : مذهيا : 

قارو : إذا لم يقبل بعد موته» ولا رد : كه حم مَتَحَخَّر الموات » على 


مامر فى بابه . قاله فى الفروع . 
وقال فى القاعدة العاشرة بعد الماثة : لو امتنم من القبول » أو الرد : حك عليه 


بالرد » وسقط حقه من الوصية . 


وقاله فى الكانى . وجزم به الحارثى . 

م .همض ت يه2 لا 7 ّ- الاي ابت 

قوله ( وَإِن مات بده » وبل الرّدْ والقبول : قأم وارنه مقامّه . 
دَحَرهُ الحرقا ) . 

هذا المذهب . نص عليه فى زواية صالم . قاله الجد . 


واختاره المصنف 03 والشارح » وغيرهها . 
ا 





وحزم به فى الوجيز» وغيره ٠‏ 

وقدمه فى الحداية » والمذهث » والمستوغب وانخلاصة . والمحرر» والفروع » 
والفائق » والزعايتين » والاوى الصغير : 

لوقل القاضى : تَطال" الوسيّة على قياس قلع 4 . 

يعتى : فى خيار الشفعة » وخيار الشرط . وهو رواية غن الإمام أحمد رحجهالله . 
نقلها عبد الله » وابن منصور . 

واختازه ان خامد » والقاضى » وأحابه : 

وقدمه فى القاعدة الرابعة والأر بعين بعد المائة » وقال : اختاره القاضى 
اله كارون + 

وح الشريق أنو جعفر» وأبو المطاب » وجهاً : أنمها "تنتقل إلى الوارث 
بلا قبول » كالخيار . 


قوله وَوَإنْ قبلا بَْدَ الَؤت : بت الملك حين القبُول . فى 


الصّحيح 4 . 
وهو المذهب ..قاله الصنف » وغيره . وأومأ إليه الإمام أحمد رحه الله تعالى . 
ونصره القاضى » وأصحابه . وقدمه فى الفروع . 
قال الشارح » وابن منجا : هذا الصحيح من المذهب . ونصره الشارح . 
ويحتمل أن ينبت الملك حين الموت . 
وقدمه فى الرعايتين والحاوى الصغير » والخلاصة » والحررء والفائق . 
لن و ابالفليذة الرولى راشي معاني فل بأخدتء الوص له بان قومروقت 
الموت : لا وقث الأخذ - انهى . 
وقال فى الوجبز : ويثبت الملك بالقبول عقب الموت ٠‏ 
وأطلقبها فى الهداية » والمذهب ؛ والمنتوعب ٠‏ 


وَقيّلَ : الليلاف روايتان . 











سد لياء!ا سد 


واختار أو بكر فى الشافى : أن الملك مراغئ: : 
فإذا قبل 5 :اتبينا أن الملك ثبت له من حيبق حين الموت:. 


وهورواية عن الإمام ع رحقه أبن تعالى 9 
وحى الشريف عن شيخه أن قال : هذا ظاه كلام اعكرق 
قلت : ويحتمل هكلام الوجيز المتقدم » بل هو ظاهر فى ذلك.. 


قال فى المستوعث : وهذا؛ هو الوجه الذى قبله بعينه . وه وكا قال . 

وح وحه ايأنه.من لمبيؤةالموات عخرده : نقله الارتى ٠‏ 

فعلى الأول : ييكون: ( قَْلَ ا على :الصحيح من المذهب . 
ص صرح به المصتف هنا - 

واختاره هو وابن البناء والشيرازى » والشارح . 

وقدمه فى الفروع والرعايتين 6.والخاوى الصغير» والفائق . 

وقيل | ايكوق كل للدت . ولعو تعضو قول .الك لتاب وأيخ اطظاب » 
ل خلوفيما. 

قال المازتى.: . والقول بالبقاء :ليت :قال به: أو الحطات: »: والشر يف 
أبو جمقراء والقاضى أبو الحسين » وغيرم . انتعى . 

وأطلقهما الزركشى » وصاحب القواعد فيها . 

وقال : وأ كثر الأصحات,قالوا: :ا يكوق لللوصئ له1«:ونسوقوك أن بكر » 
والخرق » ومنصوص:الإمام أحمد رحمه الله تعالى . انتبى 

نيس : لهذا اللخلاف فوائد كثيرة ذكرها الأجماب + 

وذدكوااضنطق هنا سسغييانة 

منها : حك اله بين لوت والقبول . 

فإن قلنا : هو على ملك الموصئ له : فهو له . يحتسب عليه من الثلث:: 

وإن قلنا : هو على ملك اميت : فتتوفر به التركة فيزداد به:الثلث . 





ارة” لد 


فلل هذا الى ودع بعبد لاملك غيره » ونمنه عشرة ١‏ فل شر ا 
بين الموت والقبول خسة : دخله الدور . 

فتحمل الوصية شيا . فتصير التركة عشرة .ونصف شىء » تعدل. الوصية 
والميراث » وها ثلاثة أشياء . فيخرج الشئة أرابعة :بقدن سى_العبد !وهو الوصية . 
وتزداد التركة من العبد درهمين . 

فأما بقيته : فزادت على ملك الورثة.. وجها واحداً . قاله فى الحرر » وغيره . 

و إن قلنا : هو على .ملك الورثة : فهو للم خاصة . 

وذكر القاضى فى خلافه : أن ملك الموصى له لايتقدم القبول » وأن الغاء قبله 
للورثة » مع أن العين باقية على حك ملك الميت . فلا يتوقزهالثلث»! 

وذكر أيضا إذا قلنا : إنه مراعى » وأنا نتبين بقبول الموصى .له ملسكه له من 
حبن الموت . فإن الناء يكون لاموصى له معتيراً.من الثلث . 

فإن خرج من الثلث مع الأصل فهماله .. وإلا كان له بقدرالثلث ٠‏ فإن 
فك( “قوع طن الثلث كان له من العاء . 

وقال فى القاعدة الثانية والمانين : إذا ما الموصى نوقفه بعد الموت ٠‏ وقبل 
إيقافه : فأفتى الشيخ تقى الدين رمه الله :“أنه يضرف مصرف الؤقف.. لأن نماءه 
قبل الوق ف كهائه بعده . 

وأفتى به الشينخ عاد الدين السكرى الشافى . 

قال الدميرى : وهو الظاهر . وأجاب بعضهم بأنه للورثة . 

قلت : قد تقدم فى كتاب الزكاة ‏ عند السائمة الموقوفة ‏ ما يشانه ذلك . 


وهو إذا وها 0 البرا؛ أو ليتةلىعيها اننايوقك» !انار بهنا 
الوصى ٠‏ فقالوا : رنحه مع أصل المال فما وصى به وتان علتسممن: النقض . 
نقله الجاعة : 


وقيل : ربحه إرث . 











حبة كد 


ومنها : لو نققص الموصى به فى سلعر أو صفة . 


فقال فى المحرر.: إن قلنا يملكه بالموت : اعتيرت قيمته من.التركة بسعره بوم 
الموت 9 د صفاته من بوم الموت إلى القبول . 
قلنا: يمذكه من حين القبول ::اعتبرت قيمته يوم القبول سعراً وصفة . 


المقائية لهجي عي الما جيفه طبر يومد ٠‏ 
رازه ال ف أنه تغتز قيمته يوم الوضية . 

ول يحك فى الغنى فيه خلاقا . 

فظاهره : أنه تعتبر قِيمته.بيوم/الموت على الوجو م كلها . 

قال الشيخ تقى الدين رجمه الله : هذا قول المرق » وقدماء الأصحاب . 

قال : وهو أوجه م ن كلام الجد : انتهى 

قلت : وهو الصحيح من :المذهب . 

جزم به فى الوجنز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

قال فى الفروع : وَبُعوم بسعره بوم الموت . 

ذكره جماعة .ثم ذككر ماف الحرر 

قال ف الترضيب]ِ وغيؤه ؛'وقت الموت خاصة . انتبى . 

و يأ ذلك فى كلام المصيف فى باب الموصى .به فى قوله «.وإن لم يأخذه 
زمانا قوم وقت الموت لا وقت الاخذ » . 

ومتها : لومكا نبتازللومزية عامة . فو طتها للوازث قبل القبول »رو أملدها :رصارت 
أم.ولك الدزجولاأطهراجليه +,وولدَة جر !! لايلزمه إقمتبالؤعلية قيمتها التوض ىله . 

هذا إن قلنا إن الملك لاءثبت إلا من جين القبول . ويملسكها الورثة . 

وإن قلنا : لابملكها الوارث لم تصر أم ولد . 

ونها : لو وَأظِبهَا(المؤظل له: قل القنتول) تعد بالموات .» 











حدا مم د 


فإن قلنا : الملك له فهى أم ولدهء وإلا فلا - 

ومنها : لواوصى له بزوجته ..:فأولدها ,قبن القبول.: ل !تمسر أم ولذ له:)وولده 
رقيق للوارث . وتكاحه باق إن قلنا لاعلسكها . 

إن قلنا :.ملكها نمؤت > فولنه حرا وتصير آم ولذه » ويبطل نكاحه 
بالموت . 

ومنها . لووصى له بأبيه:: فات قبل القبول . فقبل ابنه » وقلنا: يقوم الوارث 
مقامه فى القبول : عتق الموصى به حينئذ . ول يرث شيئاً : إذا قلنا : إها يملكه 
بعد القبولٌ . 

وإن قلنا علكهبالموت : فقداعتق به :فيكون حراً عند موت أبيه. 'فيرث منه . 

ومنها:: لوكانت الوؤصية عال فى هذه الصورة . 

فإن قلنا : يثبت الملك بالموت » فهو ملك لاميت "ا خوؤوماً دنونه ووصاياه . 

وعلى الوجه الآخر : هو ملك للوارث الى قبل: . ذكره فى الحرر ٠‏ 

قال فى القواعد : و يتخرج وَجهااهز :.أنةيكون ملكا للموطئ:له.ع ل كلا 
الوجهين . لأن المليك حصل له . فتكيف يصح املك ابتداء لغيره ؟ ٠‏ 

ومنها : لو وصى لرجل بأرض . فبنى الوازث فبها وغرس قبل القبول» ثم قبل 
الوم 

فى الإرشاد : إنكان الوارث عالاً بالوصية : كلم بناؤه وغرسه مانا : وإن 
كان جاهلا : فعلى وجهين ٠‏ 
قال فى القواغد : وهو موجه ءلى القول بالملك بالموت ٠‏ 
أما إن قيل هى قبل القبول على ملك الوارث :.فهو "كبناء المثترى الشقص 





ا مشفوع وغرسه . فيكو ن تر 6 » يتملك شقيمتة ٠‏ 
قلت : وهو الصواب َه 
ومنها:: لو بيع شقص فى شركة الورثة » وللوصى له قبل قبوله . 











عد اال ع 


فإن قلنا : الملاك له:من حين اللوت : .فهو شر بك للورثة فى الشفعة : و إلا 
فلا حق له فيها . 

ومنها : جر يانه من <ين الموت فى حول الزكاة . 

اناري لقت رع اق م عار وي 

وإن قلنا : لاورثة » فهل يجرى فى حولم » حتى لو تأخر القبول سنة كانت 
زكاته عليهم أم.لا ؟ لضعف وكيم فيه بيو زازه #رو تلت وا لومس لاا .. 
فبوكال ا 

قال فى القواعد : فيه تردد . 

قلت : الثانن أولى, . 

قوله ١و‏ وَإدَا قال 4ن : هذا لورج 


لفلان فبو اقلآن 528 )اعدف لل 


( إن أُوْصى به لآحَرَء وم" يقل قل ذلك فو نم4 هذا اللذهب 

قال فى القواغد الفقبية : هذا المشهور فى 5 ١‏ 

وجزم به الكرق ؛ وصاحب العمدة ؛ والحرر ء والوجيز» والشرح » والمذهب» 
والنظ » وانخلاصة » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير » والمستوعب ©» 
والحازتى . 

وقيل : هو لثانى خاصة . اختاره ابن عقيل . 

وتقل الوم الؤطة بالجد الوظرية!! 

وقال فى التبصرة : هو للأول . 

فل المذهب : أِيما مات ».أو رّدَّ قبل موت المومنى : كان للانخز . قاله 
الأحاب . فهو اشتراك نز احم .. 





520000002 


8 


واه أوالاعكة اشرما 
ا :كان رجوعا بلا تزاع . 

وكذا إن رهنه . على الصحيح 3 الله" «إعلينا كير الأحماث . 
وقطع به القاضى » وابن عقيل . 

وحِزم بهافى الوحيز » وغيره . 

وقدمه فى الغنى » والشرح » والفروع » وغيرثم ٠‏ 

وقيل : ليس برجوع . 


1 


فوائر 
إمراها : لو أوجبه فى البيع أو الب » فلم يقبل فيهما » أوعرضه لبيع أو رهن » 


أو وصئ ببيعه » أو عتقه 3 هبته : كان رجوعا . على الصحيح من الذهب . قدمه 


فى الفروع . 

واختازه القاضى » وابن عقيل » والمصنف ... نقله الحازنى . 

وصححه فى الحرر» والنظم فها إذا أيدبفاع وإبسدهيا قباد 

وقيل ٠.‏ لسرن جوع كلصارة يوز وده وعد اسيم يكنا ضيه 
يثلث ماله فيتلف » أو يبيعه ثم يملك مالا غيره . فإنه فى ذلث لا يكون رجوعا . 

وأطلتهما فى ارعاية الكبرى '. 

وأطلقهما فى الصغرى » والحاوى الصغيرء فيا إذا أوجبه فى بيع ٠‏ أوهبة » 
أذ رهن :فل يقبل . 

الاي : لو قال « ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه » فرجوع الشالكريق 
التككاف انر اكنمر يق اللاو اليسلنا: 

الال : لواوصى بثلث ماله » ثم باعه أو وهبه : لم يكن رجوعاً . لأن الموصى 
به لا ينحصر فيا هو خاضر . بل فها عند الموت .. قاله الحارى 











قت اميا ى انا 
قوله ( و إن كانبك اديه أَوْجحَد اأورية . كعك وبين ) 
إذا كاتبه » أو دبره : أطلق المصنف فمهما وجهين . 
وأطلتهما فى المداية + والمذهت ٠‏ وام 
والرعايتين » والحاوى الصغير . 
أمرما : هو رجوع . وهو المذهب . صحه فى التصحيح ء والحرر مالظ . 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


ستوعب » والغنى 2 والشرح 2 


وقدمه فى الفروع » وغيره . 

واختاره القاضى » وابن عقيل » والمصنف فى السكتابة . وصمحه الارثى فههما 

والوم الثالى : ليس ذلك برجوع . 

وأطلق فيا إذا جحد الوصية الوجهين . 

وأطلقه.ا فى المغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
وشرح الحارنى . 


أمرض : ليس ,رجوع . وهو الملأهب . صححه فى التصحيح : 


وحزم به فى الحداية » والماهب » والمستوعب » والخلاصة » والوجيز» 
وغيره . وقدمه فى الكافى . 

والوص الثالى :“حو رجوع . وصبححه فى النقر . 

وقيد الغلإني يها إذا عم فقو مراد,فن أطلق . والله أعلم . 

قوله ( وَِنَ حلط بره َل وه يميه أو أرَالَ انه فَطحَنَ 
الحنطة »أو خَيَدَ التقيق ء أدْمَل الي فيا ؛ ونج المرزل > 
أَوْكََ اتأمبة بوكو 17 انهدَمَت الدَارُ ا شال 


و2 


وه 1 الطاب فيه وَجْهإن ) . 





000 


اعم أنه إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز» أو أزال اسمه .:فطحن الخنطة » 


وخبز الدقيق وتحوه . 

وكذا لو زال اسمه بنفسه _كانهدام الدار أو بعضها . 

فقال القاضى : هو رجوع . وهو المذهب . صححه فى التصحيح » والخرر » 
والنغم . 

واختاره اءن عقيل » والمصنف » والشارح » وغيرهم . 

وجزم به فى الوجيز وغيره ٠‏ 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : ليس رجوع . قدمه فى الهذاية » واختاره . 

وقدمه فى المذهب » والمستوعب . وصححه فى الخلاضة . 

وقال فى القاعدة الثانية والعشر بن : لو وصى له برطل من ز نت معين » م 
خلطه بد يت آخر . فإن قلنا هو اشتراك : لم تبطل الوصية . 

وإن قلنا هو استهلاك : بطلت ٠‏ 

والمنصوص فى رواية عبد الله وأبى الحارث : أنه اشتراك . 

واختاره انن حامد » والقاضى وغيرهها . قاله قبل ذلك ٠‏ 

وأما إذا عمل الليز فتيتاً » أو نسج الغزل » أو عمل الثوب قيصا » أو ضرب 
المرة درام » أو ذبع الشاة » أو بنى » أو غرس : ففيه وجهان . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق . 

وأطلقهما ف الكافى » والنضم ؛ ول آالبناءوالزاس : 

أمر ها : هو زجوع . وهو الضحييح . اختتاره القاضى » وائن عقيل - فى غير 
البناء والغراس -» والمصنف » والشارح مطلقا . 

وصححه فى التصحيح فها ذكره المصنف . 





ورم - 


وجزم به.فى الوجين.. وقدمه فى الكاى ب فى غير البناء والغراس ‏ وصححه 


فى النغلم فى غير البناء والغراسس . وصححه الجارتى فههما : 


والوص, التَانى : لينن: برجوع . اختاره. أبو اللخطاب ....وقدمه. فى الحداية » 


وَالدّضع , والموعكت 7 
قال فى الخلاصة : ل يكن رجوعاً فى الأصح . 
ارال 
إمراهما : لو ودى له بدار» فانهدمت فأعادها . فالمذهب بطلان الوصية . 
قال فى القواعد : هذا المشهور . ولا تعود بعود البناء . 
ويتوجه عودها إن أعادها بآلتها القدعة . 
وفيه وجه آآخر.: لا تبطل الوصية بكل حال . 
التائي : وطه الأمة ليس برجوع إذا ل تحمل . على الصجيح .من المذهب . 
رك فى الوجيز » .والرعاية الصغرى + والاوي الصغير م والنظم » 
والكافى . 
وقدمه فى المغنى ؛ وشرح الف 
وفى الغنى : احتهال بالرجوع . 
وقآلق الرعاية التكبرى : وإن أوصى بأمة » فوطثهاءوعزل عنها ب وقيل .: 
أوم يعزل عنها - و نحبل : فليس 0ك 
وذ كر ابن رز بن فيه وجهين . 1 
ل أي عدو ا لي 
0 8 
| يكن رُجُوعا) . 
سواء خلطه يدوت أو عثله “أو مخير منه . وهذا المذهب . 


حَرْم بهفى الحرر» والسكاق » وشرح ابن منجا . 





ات 


قال فى الهداية : فإن أوصى بطعام »لخاطه بغيره :لم يكن رجوعا . 

وقدمه ف للغنى 3 والشرح 2 واطارى 3 وان رز ين فى شرحه 3 

وقيل :هو خوع مطلقا . وصدحه الفاضم 3 خلطه عثله 8 

وأطلقهما فى القاعدة الثانية والعشرين . وقال : هما مبنيان على أن اخلط 
هل هو اشتبلاك 3 0 اشتراك 5 

فإن قلنا : هو اشتراك 2 يكن رجوعا » والإاكان رحوعا. 

قات : تقدمت هذه السألة فى كتاب الاصب فى كلام المصنف . 

والصحيح من المذهب : أنه اشتراك . 

وقيل : هو رجوع إن خلطه حزء منة وإلا فلا . 

وحزم به فى النطم ؛ وغيره . 

واختاره صاحب التاتخيص 6 وغيره 3 


فال الحارثئى : وهو مفهوم إتراد القاضى ف ارد . 


وأطلق فى الفروع - فيا إذا خلطه مخير من الوجهين ٠‏ 


فال فى الرعايتين : وإن أوصى بقفيز منها » ثم خلطها مخير منها : فقد رجع » 
وإلافلا. 

قال فى السكبرى » قلت : إن خلطها بأردأ منها صفة : فقد رجم . وإن 
خلطبا مثلها فى الصفة : فلا . 

وقيل : لا يرجم حال 4 

فائُرمٌ : لو أوصى له بصبرة طعام » لخلطها بطعام غيرها : ذفيه وجهان مطلقان . 

وأطلقهما فى الرعايتين . 

أرما : لا ينكون رجوعاً . حزم بهفى الحاوى الضغير . لكان دون 
النسخة مغلوطة . 

وجزم به فى الهدابة » والمذهب » والمستوعب ؛ والخلاصة » واخرر . 











ا 


والومم الاي : لامرك لغرعا . 
قال الحارثى : لو خاط المنطة المعينة حنطة أخرى : فهو رجوع . 
قطع به للصنف » والقاضى » وابن عقيل ؛ وصاحب التلخيص » وغيرهم *انتبى 
فبذا هو المذهت عي ةا سطارري 
وقال فى الرعاية السكبرى » وقيل : إن خلطها من الطعام بمثلها قذراً وضفة : 
قعدم الرجوع أظور . 
وتإن القتلغا قد ]أو لفت ناز اتمل ذلك : فالرجوع أظور ٠‏ لتعذز الرجوع 
بالموضى به . 
3-7 ا 0# ع اط هه م 
قوله (وَإِنَ زاد فى الذار عمارة » أو انهدم كشا : قبل يسستحقة 
النوصى له ؛ عل وَجهين ) : 


وأظلفهما ف الطداية » والمذهب 2 والمستوعب » واتخلاصة » وَالغنى 2 


والشرح ؛ وشرح ابن منجا ء والقواعد الفقهية » وشرج الحارى., 
وأطلقهما فى الفروع » فها إذا زاد فيها عمارة : 


أمرضي : لستحفة ٠‏ صفجحه ف التصحيح 2 والنقم 5 


والالى : ستحقه . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وقال فى التبصرة ‏ فيا إذا زاد فى الذآر عثارَةٌ الآيأخذ عاء منفطلا". وفى 
متصل : وحبان . 
وقال فى الرعاية الكبرى » وقلت : الأنقاض له والمارة إرث ٠‏ 
وقيل : إن صارت فضاء فى حياة الموصى : بطلت الوصية ..وإن بق اسمها 
إخدم فالا الم نباك 
فإئرتايه 


إعراها : لو بنى الوارث فى الدار وكانت تخرج من الثاث - فقيل : 





-ب2-0 


لى الموصى له بقيمة البناء . قدمه فى الرعاية الكيرى .. 

لوقيل : لابرجع . وعليه أرش مانقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته 

وأطلقهما فى الفروع . 

وإن جبل الوضية فله قيمته غير مقاوع ‏ 

الثائة : لوأوصئ له بدار: دخل فبها مايدخل فى البيع ..قاله الأصماب . 

وتقل ابن صدقة - فيمن أوصى بكرم وفيه حمل : فهو للموصى له.. 

ونقل غيره : إن كان بوم وصى به له فيه حمل : فبوله . 

قال فى عيون المسائل : لا يازم الوارث سقى ثمزة موصى مها . لأنه لم يضمن 
تلم هذه المْرة إلى الموصى لهء مخلاف البيع . 

قله (وَإِذوس َمل »م قآل : : إن قد فلان” و 0 .ققدم في 

0 لَه 4 بلا تزاع. 

وَإِنَ قدم بمْدَ مَْته : فهو لال فى أَحَد الوَجان ) ٠‏ 

وهو المذهب . صفحة 2 التصحيح : ا ه4 ف الوجيز 4 وغيرة . 

واختاره القاضى : وقدمة ىق الفروع واتخلاصة 5 والحاوى الصغير » واختاره 
القاضى . 

وفى الآخر : هو للقادم . وهو احتمال قى الهداية . 


وأطلتهما فى المذهب » والشر. 3 


قوله (وَتَْمُجٌ اجات من أ آل أُوْصى با أو 1 وص 


إن 000 من الباق » بعد ِخرَاج الوواجب 4 


على الصحيح 8 المذهب . وعليه الأسماب 
ونقل ابن إبراهم - فى حج لم بوص به 3 وزكاة 3 وكفارة نامز الثلف : 
ونقل'أيضا :من رأس ماله .مع عل الورثة ٠‏ 











وام ل 


ونقل عنه فى ركاة : م نكله مع الصدقة . 
فائننان/ 
إمراما : إذا لم يف ماله بالواجب الذى عليه : تحاصوا . على الصحيح 
المذعب مطلقًة:: وليه أ" كثر الأعنيداتك عتما عله + 
وعنه : تقدم الزّكاة على الحج اختاره جماعة . 


من 


ونقل عبد الله.: ببدأ بالددن . وذكره جماعة قولا»كتقدعه بالرهينة : 

وتقدم ذلاك » والذى قبله » بأتم من هذا » فى أواخر كتاب الركاة ».اق 
كلام المص نفاء فليراجم . 

وتقدم إذا وجب عليه المج » وعليه دين ؛ وضاق المال عن ذلك ؛ فى أواخر 
كتاب المج . 

التائيئ : الخرج لذلك : وصدّه » شم وارثه . ثم الجاكم . على الصحيح من 
اذه 0 91120 

وقيل : الخار بعد الوصى . وهو احتمال لصاحب الرعانة . 

فإن أخرجه من لا ولاية له عليه من ماله بإذن : أجزأ . و إلا فوجبان . 

وأطلقهما فى الفروع . 

قلت : الصوات الإخراء.. 

وتقدم فى حكر قضاء الصوم مايشهد لذلك . 


وأطلقهما أيضاً فى ال ارعايتين ا الصغير . 


قوله (وَإنَ قَالَ: أَخرِجُوا الوَاجسَ من" نل . فقآلَ القاضى :مدا 
1 جلو الثلث مي قيْوَ لصّاحب التبرُع » و إلا 


اع . 


يعنى و إن لم يفضل شىء بطلت الوصية . وهو المذهب . 





حَرْم به فى الوجيز» وغيره 5 
وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق » وغيرهم . وصصحه الناظم ٠‏ 
واختاره القاضى » وابن عقيل ..قاله الحارثى . 


وقال أبو الطاب : بيزاحم بها أصبَاتَ الوصايا.. وتابله السامرئ:: 


قال الشارح : فيحتمل ماقال القاضى . و تمل ماقاله المصنف هنا ٠‏ 

يش لد .أنه يقس الثلث بينهما » ويتعم الوا حمل/ مل رأئل الميال تفيدخله 
الدوونة 

وَإنما قال المصنف « فيحتمل على هذا » لأن المزاجمة. ليست صر بحةا فى 
كلام أبى الطاب . لأن قول القاضى يصدق عليه أيضاً . 

قال فى الفروع » وقيل : بل يز احمان فيه . ويتعم الواجب من ثلثيه . 

وقيل : من قال 1 

وقال فى الفائق » وقيل : يتقاصان . و يتعم الواجب من رأس امال : 


وقيل : من ثلثيه . 











1 سا 


باب ال موصّى 


قله ( تسح المي كلمن بح ميك : : من مسر وذ 
مر ند وَحَ رفي ) . 
تصح الوصية للمسلم » والذمى .إلا تزاع.السكن إذا كان معينا 
أمنا غير المغين .-كالهود والنصارى ونحوهم ‏ فلا تصح... صرح به المارئى 


وغيره . وقطمع به . 

وكذا الحرييٌ نص عليه » والمرتد . على الصحيح من المذهب . 

أما المرتذ : فاختار صخة الوصية له أنز الغلاب وغيره ٠.‏ ,وقدمه المصيق هنا . 

قال الأزجى فى منتخبه » والفروع : تصح ن صح كلكه : 

وقدمه 1 اهداية 2 والمستوعب 6 والخلاصة 1 

وقال ابن 0 لاتصح للرتد ١‏ 

وأطلقهما فى المذهب »؛ واحرر » والشرح » والرعايتين » والنظم » والحاوى 
الصغير» والفائق.. 

واختار فى الرعاية : إن بق ملكه : صح الإيصاء له »كالهبة له مطلقا . وإن 
زال مللكه فى, الخال “فلا . 

قال فى ال اعدة السادسة عشر : فيه وجهان . بناء على زوال لت وبقائه . 

فإن قيل تزوال ملكه 5 ا لصح الوصية له » الس ٠‏ وصصح الخارق 
عدم اليتاء . 

وأما الحر بى : فقال بصحة الوصية له': ماهير الأكحاب . 

وحزم به ف الطداية 2 والمذهب 2 ومسبوك الذهب 2 والمسد 000 واتخلاصة 2 
والوجيز 2 وغيرهم 8 


قال فى الفر روع : هذا اللذهب 





قال فى الرعاية : هذا الأشرر مكاهبة إجماعاً . 

وقيل : 0 لصح . 

وقال 2 المتتخب ع تضح لأحل دار الحرّب 8 تقله ابن منصور : 
قال فى الرعاية : وعنه لصح لحربى فى دار حرب ٠‏ 

قال المارئ:: والصحيح من القول : أنه إذالم يقضف «القتال: والمظاهرة 

حت وإلا 1 تلصح 1 

قار لاح لكام عسي 0 الدمرة 

فل و كان العب د كافراً » أ أل قبل موت الموصى : بطلت : 

0 أسم بعل العتق : (طلت أيضاً » إن قيْل' بتوقق الملكَ على القبول » و إلا 


يحتمل أن تبطل . قاله فى المغنى 
0 


أمرنها : قوله (ونصحلمكاتب وَمُدير 4 


هذا بلا نزاع . سكن لو حت » وضاق الثلث عن المدير : بذى » بنقسه . 
فيقدم عتقّه على وصلته . على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والارنى » والفائق » والفروع » 
والمغنى 2 والشرح » ونصرأه . 

وقال القاضى : يعتق بعضه وعلك من الوصية بقدر ما عتق منه . 

الثالى : قوله ١‏ رَنْصِح لأم وابو) . بلاتزاع. 

مجه : أن قلت قر ته روقف علها مادلملع, على رولا هان ل علبالمروذى 
رحمه الله تغان ٠.‏ 


فائرة : لوشرط عدم تزويهاء فر تمزوج . وأخذت الوصية » ثم زوجت . 











لنن ا 


فقيل : تبطل ٠‏ قدمه ابن رزين فى شرحه ».بعد قول ارق 3 و إذا أوضى لعبده 
جزء من ماله 0 . 


قال فى بدائع انيع فيال بارع تر دن اسان با قار أوأنة 


أبى الحارث : ولودفم إلمها مالا يعنى إلى زوحته ب على أن لا تنزوج بعلرموته . 


فمزوادت » ترد المال إلى ورثته . 

قال فى الفروع ‏ فى باب الشروط فى النتكاح -: و إن أَعْطِتِه مالا على أن 
لايتزوج عليها : رده إذا تزوج ٠‏ ولوودفم إلمها مالا على أن لا تتزوج بعد موته» 
فنزوجت : ردته إلى ورثته . نقله الخارثى الع 

فقياس هذا النص.: أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزويت . 
فتبطل الوصية بردها . وهو ظاهر مااختاره الحارثى . 

وقيل: لا تيطل » كوصيته بعتق أمته على أن لا تنزوج . ففات ء وقالت 
ل أتزوج دك 

فإذا تزوجت : لم يبطل عتقها . قولا واحداً . عند الأ كثرين . 

وقآل اطازلى ؟ نحشل الرة إل الرّق".' وهو الأأظو )ا ونصرم , 

وأطلقهما ف الفروع » والمغنى » والشرح » والرعاية التكيرى » والحارثى . 

قوله ١‏ وَتَصِممَ ل لعيد غيره4 

هذا المذهب . وعليه الأحماب و 

وعنه : لا نصح الو صية لين رَمَنهَا +“ذكره ابن :عقيل : 

سيران 

أمرض : يستثنى من كلام المصنف » وغيره - تمن أطلق - آلوضية لعبذ وارثة 

وقاتله . فإنها لانصح للماء مالم يصر حراً وقت نقل الملك . قاله فى الفروع وغيره . 


وهو واضح . 
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الثالى : ظاه ركلام لأحاتك كك اللؤضية الم سوا رقاندا هلك أولا ملكي 


وصرح به ابن الزاغونى فى الواضح ! وهو ظاه كلام كثير من الأصحاب* 


والذى قدمه فى الفروع : أنها لا تصح إلا إذا قلنابملك ٠‏ 

فقال : وتصح لعبد إن هلك . 

وتقدم التنبيه على ذلك فى كتاب الركاة فى فوائد الغبد : هل بلك بالعايك ؟ 

قوله ( فإن قبلها فهى لسيّده غ . 

مراده : إذا لم يكن حرأ وقت موت الموصى . 

فإ ن كان ين وقت موته : فبى له وهو واضح : 

وإن عتق بعد اموت وقبل القبول : ففيه الخلاف المتقدم فى الفوائد المتقدمة 
فى الباب الذى قبله ٠‏ 

وإن 1 يعتى : 0 لسيدة . على الصحيح من المذهب ٠.‏ وعلية الاصضحاب : 

قال الحارى : ويتخرج ا ل 

ثم قا :وا بالجلة فاختضاص العبذ أظور . 


وقال ابن رحب : المال لاسيد . 





نص عليه فى زواية خنبل . 
وذكره القاضى وغيره . 
و بناه ابن عقيل وغيره على االخلاف فى ملك السيد.. 
قَائرمَ : لوقيل السيد لنفسه : ل يصح . جزم به فى الترغيب ٍ 
ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده .. على الصحيح من المذهب . نص عليه 
فى الهبّة..وعليه جاهين الأحجاب . 
وقيل : بلى . اختاره أبو الخطاب فى الانتصار . 


قوله ( وَنَصِمْ لسّده ماع ) . 








16م د 


وهذا المذهب . وعليه الاحاب : وقطع به كثير منهم َ 

وعنه : لا تصح لقن زمن الوصية 5 تقدم . 

و ُ فى الفروع فى ححة عتقه » ووصيته لعبده بمشاع : روايتين » من قوله 
لعيده «أنت حر بعد مولى بشهر » فى باب المدير. 

فائري, 

الزُولى : لو وصى له بربع ماله » وقيمته ماثة» وله سواه ثمائمائة : عتق . وأخذ 
ل و 5 . هذا الضحيح. . 

ويتحرج 0 1 مائتين حك افيه يا أسرابة من عام القلت ٠.‏ 

قال فى 5-5 الكبرى »قلت : و يحتمل أن يعتق رابعه » ويرث بقيته . 
و يحتمدل بطلان الوصية . لانها لسيده الوارث ٠.‏ انتبى : 


الثائيرٌ : تصحح وصيته لاعبد بنفسه أو برقبته ٠‏ ويعتق يقبول ذلك » إن خرج 


ذن الثلت :و الااعدى مند. قدار الثليت. . 1 
1 أ ع ممعم وكلن حق أقا حا سدس وك 
قوله نإ وَإِنَ وَصى له ,مين ء أو وإعائة : :ل نصح 
هذا المذهب . قاله فى القروع » وغيره . 
وصححه المصنف » والشارح » وغيرها . 
قال الرر كتى :أهذا المتور مر الروانات 7 
قال ابن رجيب : أشهر الروايتين عدم الصحة . 
وجزم,به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى المداية » والمستوعب ء واتخلاصة ‏ واحرر» والرعايتين » والحاوى 

الصغير » والفائق » وغيرم 3 
بل عليه الأصيذاف : 

5 عار 
وَشكَى عنةه انها ص3 3 
وصرح بهذه الرواية ابن ألى مومى ومن بعده . 


١5‏ بالإنصاف حلا 
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قال الحارى : وهو المنصوص 3 

قملها بشتري من الوصية وتبطقؤاة. وطلجو فيو لد 

خم بها النكافى وغيرة . وقدمه فى الرغاية » وغيرها . 

وقيل :.رعطى ثلث الممينة الك كايا نذا عط» 

فإن باعه الورثة بعد ذلك فالمائة م إن ل يشترطها المبتاع ٠‏ قاله جماعة من 
اهارت 


قال فى الفروع : إذا وصى له معين ؛ فمتة كا له . 


عات 
وعنه : يشترى © ويعتق . 
وكونهكا له : قطم به لبا اموت : 


تنم : من الأصات من ب الروائتين هنا كل أن" المبذ؟ هل علق 'أولا ؟ 


فإن قلنا علاك : كدت » و إلا فلا . 

وهى طر يقة ابن ألى مومى » والشيرازى » وابن عقيل » وغيرهم . 

وأشار إلى ذلك الإنام أحمد رجه الله فى زواية صلم . 

ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية القدرٌ الممين + أو المقدر من التركة 
لابعينه . فيعود إلى الجراء المشاع 3 

قال ان رجب فى فوائده : وهو بعيد حذا . 

وتقدم ذلك فى كتاب الزكاة فى العبد : هل لك بالمليك؛ أم لا ؟ . 

قوله ( نصح للحمل » إذا ع أنه كان مر جو 5 حين الرسية 4 . 

هذا بلا نزاع . سكن هل الوصية له تعلق على خروجه حيس ؟ وهو اخفيار 
القاضى » وابن عقيل فى بع ض كلامه » أو يثبت الملك له من خين موت الموضى 
وقبولا, الول يله ؟ ؛ 


واختار اءن عقيل أيضاً اا شط كلاه افيه وحهان ,ر 




















0 


وصرح أبو المعالى ائن منيجا ببالثانى »وقال : ينعقد امول ,عليه من جين الماك 
إذا كالسالا زكرن ٠‏ واكزلف فالمملوك بالإرث . 


ا اخر أنه لا رى فى حول الزكاة “حتى فى يوضم . للتردد فى كونه 
ا اي : 


قال فى القواعد نفلا يعرف هذا التفر 2 ف المي 
قوله ١‏ أن 1 من" سنة مر إن كام ات زج « 


س0 
ع 


أَوْسي د وما أو لأقه. من أيع لنين» إن ]* تكن كَدَلك؛ فى 


أحَد الوجهين ) : 


- 


يعنى : إن 1 تسكن ذات زوج »ولا سيد يطؤها . 
وأطلقهما فى اللحداية » والمذهمب ؛ وال 


والفائق . 


شتوغاب » وشرح ابن منحا » والفروع 2 


أصر#صا : نصح الوصية له إذا وضعته لأقل من أربع سنين بالشرظ التقدم . 
رونا مها 

قال فى الوجيز : وتضح لجل تحقق وجوده قبلها . وصحه فى التصحيح : 

وجزم به فى الكانى » والمغنى » والشرح . وقدمه فى الملاصة . 


والوم, الثالى : لاتصح الوصية . لأنه ميشككلولك ف وحوده . ولا يازم من 


لوق الفييت صخل الوصية.. 
وإيأ ى كلامه فى الحرر وغيره : 
داهم 
أمر هما : لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها . 
ك3 قال ى المغنى »وجماعة . 


وقال القاضى فى الجرد » وان عقيل فى الفصول : إن أتت به لدون ستة 





حت 2-2-0 


لقاز! حدس جر االؤطية لصتت الفجد را كانت وز1ه] اولزانها ملأنا مدن 
رده عال ار 5 

قال الحارثئى : وهو الصواب ؛ حزما . وه وكا قال . 

الثالى : قوله « أو لأقل من أر بع سنين » هذا بناء منه على أن أ كثر مدة 
الل أ طني . وغوالكي؟ عق خانا 3 كفت الشلم 0 نا الى اول 
كتاب العدد : 

وأما إذا قلنا : إن أ أكثر مدة:الخجل : سنتان » فبأنَ تضعه لأقل من سنتين' . 

والشارح ‏ رحمه الله جعل الوجهين اللذين ذكرهما المضنف مبنيان على 
لكلاف فى أ كثر مدة الجل . 

وال 1 الخلاف فى صحة الوصية وعدمها .. وعليه شرح ابن منجا . 
وهو الصواب . 

فائرة :قال المصنفٍ وغيره : فإن كانت فراشا لزوج لو ميلك يبلا أنه 
زه 5 لكو 6 1 بعيد » أو مر يضا مرضا بمنع الوطء » أو كان أسيراً » 
أو محبوسا عرلا عل الورثة أنه لم يطأها » أو أقروا بذلك ‏ :. فإن أصحابنا لم 
يفرقوا بين هذه الصورة و بين ما إذا كان يطؤها . 

قال الصنف ‏ :: ويحتمل أنها متى أتت به فى هذه الخال :© أو وقت 'يغلب 
على الظن أنه كان. موجوداً حال الوصية _مثل أن تصقه لمن 05 0-7 


الجل أو تسكون أمارات الجل ظاهرة »أو أنت به على وجه يغلب عل الظن أنه 


كان موجوذًا بأمارات الجل “ميت م لها بكونها حاملا : صحت الوصية له . 


انتهى 2 
قات : وهذا هو الصواب . 


وجزم به فى السكافى . 
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قال الزر شى : وحزم به فى المغنى . 

وليس كذلك . وقد تقدم لفظه . 

قال فى الرعابة السكبرى : ولا تصح الوصية للحمل » إلا أن تضغه لدون ستة 
أغيوه اين الوصيةم 

وقيل : إذا ماوضعته بعدها ‏ ازوج أو سيد ولم يلحق أسبه إلا بتقدير وطء 
قبل الوضية : صحت له أيضاً . انتهى . 

وقال فى الفروع ؛.فإن أنت به لا كثر من ستة أشهرت ولا وطء ب فوجهان . 
مالم يجاوز أ كثُر مدة الجل . 

وقال فى الرعابة الصغرى » والخاوى الصغير» والفائق : ولاتصح وصية لجل 
إلا أن يولد حيا قبل نصف سنة منذ وصى له . 

وإن ولد بعدها قبل أ كثر مدة الجل ما لم يلحق الواطىء نسبه إلا بوطاء 
قبل الوصية : صحت » و إلافلا . 

وإن ولد لأ كثر مدة الجل فأقل » ولا وطء إذا : فوجهان . 

وقال فى الكبرى : ولا تصح له إلا أن يولد حياً قبل نصف سنة منذ 
الوصية.. و إن ولد بعذها قبل كترمدة الجل ‏ إذا لم يلحق ‏ فلا تصح الوصية 
له و إن كاننك اننا مكلت 


وقيل : لاتصح الوصية » و إن ولدته بعد أكثر مدة الجل من حَين الفرقة 


وأ كثر من ستة أشهر من حين الوصية لم يلحقه . فلااتصح الوضية له . 


وإن ولدته لأقل من أر بع سنين منذ الفرقة لمق . وصحت . 

وإن وصى ل من روج أو نين يلحقه : صحت ٠‏ 

وتإنامكان شفياتك بلعان 6 أو ادعوق] الالسساز لافلا . 

وق أكانك فراشا لزوج أو سيد »وما يطؤها ‏ لبعد » أو مرض » ويس 2 
أويكين مبلعةة. وم كك الؤطية؛ 





وقيل : وكذا إن وطثها . 
و يمحتمل أن يلحقه إن ظننا أنه كان موتجودا ين الوصي ةا اتهى:. 
َف :اقول اللصنف '« لأقل من نتة أشهر > ولأقل من أر بع سنين » وكذا 
قال لأا 
قال ابن منجا فى شرحه : وم يذكر المضنت "2 بأن تضعه لستة أشهر» أو 
لايع عزيني» ولا رد منها . 
فإنها إذا وضعته لستة أشهن» أو لأر بع سنين : عل لماه كنا موشورا . 
لاستحالة أن بولد ولد لأقل ا 
وتبع فى ذلك المصنف فى المغنى : 
والصواب : ماقاله المصنف هنا والأسحاب : 
ولذلك قال الزركتى”: انعكس عل ابن مننا الأمن: ابن . 
فائر نال 
ِغرَاجما: لو وصى لجل امرأة,؛ فولدت ذ كرا وأنتى : نساويا فى ذلك . 
وأما الوصية بالجل : فتأتى فى كلام المصنف فى أول باب الموصى به . 
الثاني : لو قال « إن كان فى بطنك ذكر : فله كذا. وإن كان أ 


فى : 


فيكذا » نكان قله د كر وأجخ] »رقلبيا ماش زل.. 

ولوكان قال « إنكان مافى بطنك ذ كر : فله كذا ؛ وإ ن_كان مافى بطنك 
أت : فله كذا » فسكان فيه ذكر وأنثى : فلا شىء ليا . قاله فى الفروع . 

و إن كان يخ فى الاك الاسام فقال فى الكافى : له ما للأثى حتى 


شان ادر 


قوله (وَإن وَصّى أن تمل هذه اله :ل" تصح ) . 


وهو الملذهب . وعليه ماهير الأصماب . 














وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره ٠‏ 
وقيل : لصح ٠.‏ 
وجزم ابن رزين بصحة الؤصية للمجهول والمعدوم » وصحتها مهما أيضاً.. 
قال فى القواعد الفقهية : لاتصح لمعدوم بالأصالة »؟ « من تحمل هذه الجارية » 
صرح به القاضى » وابن عقيل . 
وفى دخول المتجدد بعد الوصية » وقبل موت الموصى : روايتان . 
وذ كر القاضى 3 فيمن وكى لمواليه 4 وله مدبرون 2 وأمبات أولاد ف 3 
يدخلون . وعلل بأنهم أموال حال الموت . والوصية تعتبر بحال اموت . 
وخرج الشيخ تق الدين رحمه الله على االملاف فى المتجدد بين الوصية والوت » 
قال : بل هذا متحدد بعد الموث . قنعه أولى . 
وأفتى الشيخ تق الدين أيضاً : بدخول المعدوم فى الوصية يما . كن وصى 
بغلة ثمره للفقراء ؛ إلى أن بحذث لولده ولد . 
ا أو وصى بثائه لأحد هين ٠‏ أو قال « لجارى » أو م قريبى فلان » 
با فسكرك : ١‏ تصح الوصية . على الصحيح من المذهب . وعليه الاصحاب ١‏ 
وعنه : تصح ٠:‏ قل 0 أعطوا ثلنى أحدهها » فى أصح الوحهين . 


قال فى القواعد الأصولية » فها إذا قال « لجارى » أو قريبى فلان باسم 
مسار أصح الروايتين عند الأحاب لاتصح 2 للامهام : 


واختار الصحة فى غير الأولى : القاضى » وأنو بكر فى الشافى » وابن رحب . 
وتقدم فى التى قبلها 0م ان رزين ٠‏ 

وجزم المصنف فى فتاويه : بعدم الصحة فى المألة الأولى . 

فعلى القول بالصحة : فقيل يعينه الورثة ...جزم به فى الرعاية السكبرى . 
وقيل : يعين بقرعة . قطع به فى القواعد الفقهية .. وهو الصواب . 





اس 


وأطلقهما فى الفروع ؛ وقواعد الأصول . 
فعلى المذهب : لو قال « عبدى غاء بعد مولى » وله مائة » وله عبدان . 
ٍ عجر حدمو 


هذا الاسم : عتق أحدهما بة رعة . ولاشىء له . نقله يعقوبو» وحنبل . 


وعلى التَائيْ : هى له من ثلثه . اختاره أو بكر . 

هيم : قال فى القاعدة الخامسة بعد المائة : حل الخلاف فيا إذا قال ا لجارى 
لان » باسم مشقرك: إذالمريكن قرينة . 

فإنكان ثم قرينة » أو غيرها : أنه أراد مميتاً منهماء وأشكل علينا معرفته 

فهنا تصح الوصية بغير تردد.. ويخرج المستحق منهما بالقرعة فى قياس 
المذهب 8 

قوله لوَإِنَ كَل الوص اموصى : : بطلت الوَميّةٌ ) : 

هذا المذهب. تيكل والقاضى » وابن أبى موسى » وأنو امطاب » 
والمصنف » والشارح » وغيرهم . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى المرر » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

قال فى القواعد : بطلت . رواية واحدة . على أصح الروايتين . 

وعنه : لاتبطل . اختاره ان حامد . 

قال الحارتى : اختاره ابن حامد » وأبو امطاب ء والشر يف أو جعقر» 
وابن بكروس ؛ وغيرمم . 

قوله ل( إن جَرَحَه »نم نه أُوْسَى له فَاتَمِنَ ارح :“1 بطل فى 
ظاهر كلامه 4 3 

وهو المذهب . اختساره ابن حامد » وأنو اللخطاب » والشر يف أو جعفر » 


واي زوين » والمضنف 2 والشارح » وصاحب الفائق 2 وغيرم 2 














وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر »:والفروع » والرعايتين » والماوى الصغير » وغيرهم . 

وقيل : تبطل . اختاره أبو بكر » والقاضى . 

وجزم به ابن أبى مومى . 

قوله ( وَقالَ أحَابنا : فى الوصيّة_للقائل : روايتآن 4 

قاله فى احرر ؛ والرعايتين » واهاوى الصغير 

وقيل : فى الحالين روايتان . 

وقال فى الفروع » وقال جماعة : فى الوصية للقاتل روايتان + سواء أومى له 
قبل اجرح 1 أ بعده . 

إمراا : تصح . اختارها ابن حامد . 


والئائ : لاتصح . اختارها أنو بكر . 


فتلخص لنا فى حة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه: الصحة مطلقًا ٠‏ اختارة 


ابن حامد . وعدمها مطلقا . اختاره أو بكر . 

والفرق بين أ بوصى له بعل الجرح فيصح 2 وقبل : لايصح ٠‏ وهو 
الصحيح من المذهب . 

أن نظير ذلك فى باب العفو عن القصاص » فها إذا أبرأ من قتله من الدية 
اونوك ريا 1 

وقال فى الرعاية » وقيل : الوصية والتدبي ركالارث . 

ويأق فكلام المصنف ‏ فى باب الموصى به إذا قتل وأخذت الدية : هل 
تدخل فى الوصية » أم لا؟ 

فائرمٌ : مثل هذه المسألة : أو دبرعبده » وقتل سيده أوقوالعه خلافا 


ومذهباً . قاله الأصماب . 





عسي لت 


وقال فى الرعاية التكيرى : وقيل يبطل تدبير المبد ».دون الأمة . 
وقال فى الفروع : فإن جل التدبيز عتقاً بصفة : فوجهان ٠‏ وأطلقهما . 


ويأقى هذا آآخر التدبير را . 
ل لانم من ا ة وميم الأْتَاف : 
ا وَاحَد ممم القذرَ اذى نط فى الرّكاة ) . 

00 المذهب ٠‏ وجزم و محا فى شرحه , وغيرهم . 

قال فى الفروع ‏ فى كتاب الوقف » فيا إذا وقف على الفقراء ‏ لامجوز 
إعطاء الفقي أ كثر مما يعطى من الركاة فى المنصوصض . 

وقدمه فى الغنى وغيره هناك . وقدمه فى النظر هنا . 

وقال » وقيل : يعط ىكل صنف من ٠‏ وقيل : يجوز. 

فاختار أنو الخطاب » وابن عقيل : جواز زيادة المسكين على سين » .و إن 
منعناه منها فى الزكاة . ذ كروه فى الوقف . وهذا مثله . 

قال 2 هنا : وهو الأقوى . وتقدم ذلك . 

وتقدم أنضاً نه الو وقف على الفقراء : دخل الساكين .. وكذا عكه 
يدخل الفقراء . 

وتقدم هناك قول بعدم الدخول . 

وح القذر الذى يعطى كل واحد من أصناف الركاة من الوصية : 2 
مايعطى من الوقف علييم » على ماتقدم فليعاود . 

ارم : .قال فى الفائق.» وغيره : الرقاب » والغارمون > وفى سبيل الله ء 
وان القين #اتقارق: كاد . 

وكذا قال فى الفروع فى كتاب الوقف: : 

فيعطى فى فداء الأسرى لمن يقديهم 











عت الاك 


قال الشيخ تق الدين رتم الله :أو يوق اما اسثذين:قبهم |1 التبنى»: 

فلت : أما إذا أوصى لني أعبناف. الزكاة كا قال المصئف هنا فإ: 
يعطون باأجمعهم 

وكذا لو أوصئ لأصناف الركاة, ».فتغطى الأصناف القّانية : 

ا | اهل للإعطاء . اذخول, فى كلامه . 

وح إعطائهم هنا كالزكاة . 


وصرجح بذلك المصنف فى المغنى » والشارح » وصاحب الخحاوى الصغير. 


عام 


وقالوا : ينبنى أن يعطى لكل صضنف ثمن الوصية » 5 لو أوصى لمان قبائل . 

وفرقوا بين هذا و بين الزكاة - حيث يوز الاقتصار على صنف واحد_ 
أن آية الزكاة : أريد فبها بيان من يجوز الدفم إليه » والوصية أريد مها : بيان 
من يحب الدقم إلية . 

قال فى الرعاية الكبرى : و إن وصى لأصناف الركاة المُانية : فلكل صنف 
الن ٠‏ ويك من كل صنف ثلانة . 

وقيل : بل واحد : 

واستحب إعطاء من أسكن منهم بقدر الحاجة . وتقديم أقارب المومى . 
ولا عونم | ]لذ مللتدو لمن أهل لد هاا تتبيع - 

قال المارثى .: وظاه ركلام الأصحاب : جوازٌ الاقتصار على البعض عكالركاة . 

والأقوى :أن لكل صيف نا . 

قال : والمذهب جواز الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف . 

وعند أبى اللخطاب : لابد من ثلاثة » بون لل لوزي . 

قوله ( وَإِنَ أُوْصَى لفرس حيس ,* فق ) عليه : ضح . ون مَاتَ 
00 در الومَي بو 3 بأقيد» إلى الورثة ) 

هذا المذهب.. نص علية . وعليه جماهير الأصحماب : 





سند 


وجزم به فى المخنى » والشرح » والوجيز » وغيرهم . 

وقدمه فى الخرر » والفروع » والفائق » وغيرم . 

وقيل : يصرف إلى فرس آخر حبيس .وهو احتال لأبى اتلطابيع | 

قوله (وَإِنَ أُوْصَىَ فى واب لبر : شرف فى القرتٍ ) : 

هذا ذا المذهب . اختاره المصنف » وغيره . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوئ الصغير » والفروع » والفائق » والنقلم » وغيرهم 

وقيل عنه : يصرف فى أر بع جهات : ف قار به وألنا كن والحج , 
ا 

قال ابن منحا فى شرحه : وهى المذهب : 

وقدمه فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واخلاصة . 

وقيد فى الفائق وغيره الأقارب بالذين لاترثون . وهوك قال . 

وعنه : فداء الأسرى » مكان المج . 

ونقل المروذى ‏ فيمن أوصى بثلثه فى أبواب البر يرأ ثلاثة أجزاء » جزء 

لحج » وجزء فى الجهاد » وجزء يتصدق به فى ري . 

زاد فى التبصرة : والمسا كبن . 

وعنه : يصرف فى الجهاد » والحنج » وفداء الأسرى . 

قال المضنف عن "هذه الروايات - وهذا - وَأ أعر د لس عل فيل 
الازوم والتحديد . بل جوز صرفه فى الها تكلها . 

قال فى الفروع : والأصح لاحب ذلك . 


وذكر القاضى » وصاحب الترغيب : أن قوله « ض. 1 ثلثى حيث أراك الله » 


”ب 


5 2 ف سبيل البر والقر 3 «( نصرقه لفقير ومسكين ونجؤاباً 5 
قلت : هذا ظاه ركلام كثير من الأصماب المسكابتهم الملاف» وإظلاتهم . 











3 


فعلى المذهب : أفضل القرب : الغزو . فيبدأ به .. نص عليه . 

قال فى الفروع : ويتوحه ما تقدم فى أفضل الأعمال . 

يعنى الذى كاه من الخلاف فى أول صلاة التطوع . 

وتقدم التنبيه على ذلك فى الوقف ٠‏ 

اث مار, 

إعراهما : لو قال « ضم ثلثى حيث أراك الله © 'فله ضرفه فى أى جهَة من 
حبات القؤكا ١‏ والا تسا تترفة ااال 

فإن لم يحد فإلى محارمه من الرضاع . فإن لم يحد فإلى جبرانه . 

وتقدم قريب عن القاضى » وصاحب الترغيب : وجوب الدفع إلى الفقراء 
والمسا كين فى هذه المسألة . 

الَائيمْ : لانشترط فى صحة الوصية القر بة . على الصحيح من المذهب . لاق 
للشيخ تقى الدين رحمه الله . 

فلبذا قال : لو جعل السكفر أو الجهل شرطاً فى الاستحقاق : ل يصح . فلو 
وصى لأجول الناس : لم يصح . 

وعلل فى المغنى الوصية لمسحد ا 

قال فى الفروع قَدَل على اشتراطها . 

وقال فى الترغيب : نصح الوصية لعمارة قبور المشايخ والعلماء© . 

وقاك .فى بالتبصرةاة :إن أوطق + لامتزوت فيعزولا ررب ككنيسة »أى كتري 
التوراة ‏ لم يصح . ذكر ذلك فى الفروع فى أوائل كتاب الوقف . 

قوله (وَإِن وَسّى أن مح عه بأل : شرف فى حَجة بَنْدأخْرَى 


سح تنفد . 


(1) هذا خلاف ماسن رسول الله صلى الله عليه وسم وهى الثل القى بعذها . 





سواء كان رااكياً أو راجلا . وهذا الذهب . 

جزم به فى المحررء والؤجيز » وللنوز» والمذاية » والمذهب + والمستؤعب » 
واللخلاصة 8 والنضم 2« والزعاية الصغرى 2« والحاوى الصغير 2« وغيرهم 6 

وقدمه فى الفروع ؛ والرعاية الكبرئ . 

وعنه: تصرف فى حجة لاغير . والياقغ إرث : 

ونقل ابن إبراهم : بعد الحجة الأولى : تصرف فى المج » أوفى شبيل الله . 

بن اميم : 

وقال ف الفصول 2 من وصى 0 يحج عنه بكذا 1 ستحق ماعين زائداً على 
النفقة . لأأنه بمثابة جعالة . واختاره . ولا يجوز فى الحج . 

واختار أبو مد الجوزى : أنه إن وصى بألف بحج بها : صرف ىكل ححة 
قذر نفقته حتى ينفد . ولو قال «حجواعنى بألف » فا فضل فلاورثة » . 

وقد تقدم فى باب الإجارة : أن الإجارة لا تصح على الحج ونحوه . على 
الصحيح من المذقب . فيعطى هنا لأجل النفقة . 


فعلى المذهب : إن لم تسكف الألف » أو البقية بعد الإخراج : حج به من 
حيث يبلغ . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وجزم به فى الخرر . وقدمه فى الشرح» والفروع » والفائق » والكافى . 


وقيل : بعان.به فى حجة . اتاره القاضئ : 


وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
قال ابن عبدوس - فى تذ كرته ‏ و بقيتها: لعاجزة عن حجة لمصلحتها . 
نتهى . 
وعنه : مخير. فإن تعذر فهو إرث . قاله فى الرعاية » وغيره': 
قال الخارتى : وفيه جه ببطلان الوضية إذا لم تكن الح . 
فابرتان, 


إمر'هما : إذا كان المج تطوعا : أجزأ أن يحج عنه من الميقات 











صمحة فى الحاوى الضغير . 

قال فى الرعاية اللكيرى : وهو أولى . 

وقدمه فى الرعاية الصغرى » والفائق . 

وقدمه فى الفروع » وغيره » فى كتاب الحج . 

قال المارئى : وهو أقوى . 

واختاره (أنقبكرا» وصاحب التلخيص » والجرر . 

وقيل : لا نحزىء إلا من حل وصيته » كجه فشان 

وجِزم به فى الكاى.. وقدمه فى الرعانة الكبرى . 

لكن قال عن الأولى :هو أذ .كا تقدم 

وتقدمذلك فى كتاب المج » قبيل قوله:« ويشترط لوجوب الحج على المرأة 
وحود محرمها » 6 


لمان : إنكان الموصى قد حج ججة الإسلام :كانت الألف من ثلث ماله . 


وإويكاك عليه حجة الإسلام : فنفقتها من رأس المال » والباق من الثلث . 
ا 0 د لتساس )ا ايلك دده 
قوله ( فإن قال : حج عنى حَمّة بألف : وفع الكل إل مرف 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 


وجزم به فى المغنى » وار » والشرح » والوجيز؛ وغيرم . 

وقدمه فى الفروع والرعايتيئن » والحاوى الصغير » والفائق » والمستوعب 0 
وقيل : البقية من نفقة الححة إرث . جزم :نه فى التبصرة . 

وحكاه الخارثى رواية .وقدمه فى المداية . 


وصححه فى الخلاصة . وأطلقهما فى المذهب . 





اهعد 


قوله إفإن عَيَنَهُ عَيَنهُ فى الوصيّة» فقآلَ م 
ا 0 

يعنى من أصلبها إذا كان تطوعاً : 

وهذا أحد الوجهين . وهو احتمال فى المغنى » والشرح » والرعاية : 

وهو ظاهر ماحزم به فى الهداية » والمذهب » والستوغب » والخلاصة . فإن 
كلامم ككلام الصنف . 

وجزم به فى الحرر » والنور . وصدحه الخارثى 

والوم الثالى : تبطل فى حقه لاغير » وبحج عنه بأقل مايعكن من انفقة » 
أو أجرة :زو البقية لاورئة ...وهو لتاقل ٠.‏ طايه 41 كي لانت + 

وى بعض نسخ القنع لز لم يعطه و بطلت الوصية فى حقه # وعلما شرح 
الشارح . 

وذ كرها ابن منجا فى المآن ولم يشرحها .. بل غلل البطلان فقط . 

فعلى هذه النديخة ‏ مع أن النسخة الأولى لا تأبى ذلك. يكون الصنف قد 
جزم بهذا الوجه هنا . 

وجزم به فى الكافى » والنظ والوجيزء والرعانة الصغرى ؛ والحاوى الصغير . 

وقدمه فى الرعابة السكبرى » والفائق » والغنى » والشرح » ونصراه . 

واختاره ابن عقيل . وأطلقهما فى الفروع . 

00 الناظم قولا : أن بقية الألت للذى حج . 

تقر : محل هذا الخلاف : إذا كان الموصى قل حج حجة الإسلام : 


أما إذا لم يكن حج حجة الإسلام » وأبى من عَيّنه : فإنه يقام غيره بنفقة 
المثل . والفضل لاورثة . ولا تبطل قولا واحداً . وهو واضح . و بحسب الفاضل 


فى التلمت معن انق اقل 5 أل أحرة م افرط ل 














منها : لوقال « بحج عنى زيد بألف». فا فضل فهووصية اله 1 
ولا يعطى إلى أيام 0 . قاله الإمام أحمد رحمه الله » و تحتمل أن الفضل للوارث 

لبا يدح أن يحج وصى بإخراحها 

نص عليه الإمام لع رحهه الله فى روابة أبى داود 7 ا الحارث ؛ وحغفر 
النسالى »؛ وحرب رحمهم الله 

قال : لأنه منفذ . فهو كقوله ؛ د تصدق عنى به »6 لآ يأخذ منة . 

ومنها : لا حج وارث . على الصحيح من الملذهب 0 نص عليه فى رواية 
أى ارد ره 0 


وقدمه فى الفروع » وشرح الحارتى . 


واخقار جماعة من الأصماب : بلى » حج عنه إن عينه ٠‏ ول بيزد على نفقه .. 
هم : الحارتى . 


وحزم به المصنف فى المغنى 2 والشارح 2( رع ابن رزين 5 


وفى الفصول : إن لم يعيته جاز.. 
تي ْ لوأوضى أن بحج عنه بالنفقة صح . 


و ووكى بثلاث ححج إلى لاثة ف عام واحد 2070 وأخرم الثائب 
0 ا إن كان عليه فرض ٠‏ 
ومنها : لو وصى بثلاث حجج .لم يكن اله أن يصرفها إلى ثلاثة حون عنه 


فى غاميو اداه قالةالفةالرع لقان : 
قال : ويحتمل أن نصح » إن كانت نفلا . 
تقدم فى حلم قضاء رمضان ».وكتاب المج أرض) : لا 
وتقدم فى حك قض رمصان ).و لج ضا هل بصح يج الأجنبى 
عن الك ححة الإسلام بدون 7 وليه لك .. 


الإنصاف ب ٠‏ 





لعج ده 


وقال فى الفروع ‏ فى باب حك قضاء إلصوم ‏ حك الإمام جد عن طاوس : 
جواز صوم جماعة عنه فى بوم واحد . .و يحزىء عن عدتهم من الأيام ١‏ 

قال : وهو أظهر . واختاره الجد . 

قال : فدل ذلك على أن من أوصى بثلاث. حجج » جاز ضرفها إلى ثلانة 


حون عنه 5 سنة واحدة . 


وجزم ابن عقيل بأنه لايجوز . لأن نائبه مثله . 


وذكره فى الرغابة قولا . ولم يذكر قبله مامخالفه 

ذكره فى فصل استنابة المعحضوب من باب الإحرام .وهو قياس ماذكره 
القاضى فى الصوم : انتهى كلامه فى الفروع . 

و1 يتحضر تلك الال ماذ كره فى باب الموصى به » أو رام بعد ذلك . وقد 
أطلق وجبين فى ححة ذلك ٠‏ 

ثم وجدت المارثى نقل عن القاضى » وابن عقيل ؛ والسامرى : صمة صرف 
ثلاث حجج فى عام واحد » وقال : وهو أو 

قوله ( فإن ١‏ وى لأهل سِكته ‏ فيو لأَهْل وَرْبهِ 4 

هذا الذهب . حزم به فى المغنى ٠‏ والوجيز » .والرعابة الصغرى » والحاوى 
الصغير » والستوعب »ء والهداية » والمذهب » وانخلاصة »اوغيرم.. 

وقدمه فى الرعابة التكبرى » والفروع » وغيرها . 

وقيل : ها أهل الغلة الذين يكون طر يقهم بدر نه 

فائرمٌ : يعتبر فى استحقاقه سكناه فى السكة : حال الوصية : نص عليه . 

وجزم به فى المستوعب » وغيرة . 

وقدمه فى الفروع . واختاره ابن أبى موسى 

وقالكاق 'الأتى :دوا شتدوةظ! با لز عارأ إل اليتكة, ين3/ الوطنية»: 











ا ب 


وقال فى القاعدة السابعة بعد المائة : وفى دخول المتجدد بعد الوصية 6 وقبل 
موت الموصى : روايتان . 

ثم.قال : والمنصوص فيمن أوصى أن يتصدق فى سكة فلان بكذا وكذا 
فسكنها قوم بعد موت الموصى ‏ قال : إنهما كانت الوصية لذي نكانوا . 

ثم قال : ما أدرى كيف هذا ؟ قبل : فيشبه هذا الكورة ؟ قال : لا: 


اللكورة وكثرة أغلها: خلاف هذا ,الممق. » يرل قوم ورج قوم يسم 


ينهم . انتهى . 
4 ايع ا 0 
قوله ( وَإِن وى جِيرَ نه : تنول أَرْبْمُينَ دارا من كل جَاننِ ) . 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأحماب ء 


بم أو حفص ء واتقاضى وإضانه ؛ والممبتف ؛ والشار - 
معي ار مص »ء والقاضى وا ابه » والمصنف » وا تج 


وحزم به فى الوجيز » وغيره 

وقدمه فى الحرر» والفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
والمستوعب ء والحدآنة »والمذهب + والخلاصة . 

وقال أو بكر -مشثل از أراسين 0 ١‏ 

وهو رواية عن الإمام أحذ رمه الله ٠‏ 

قال فى المستوعب : وقال أنو بكر » وقد قيل : مستدار أر بعين دارا . 

الاق القائق ف بحل كول أن بكر سا وفيل؛ من أن بعة لوانت . 

قال الشارج .عن قو أفى بكر - يعنئ :م نكل جانت ؛ 

وعنه جيرانه :. مستدار ثلائين داراً . ذكرها فى الفروع . 

وقال فى الفائق.::تناول أر بعين داراً من كن جانب . 

وعنه : ثلاثين . ذكرها أنو المسين . 

فظاهر هذه الرواية مخالف لاتى قبلها . لكن فسرها المارى بالأول . 


ونقل ابن منصور : لايذبغى 4 يعطى هنا إلا الجار الملاصق . 





وقيل : يرجع فيه إلى العرف 

قات : وهو الصواب » إن لم يصح ال 

وقد استدل المضيف » والشارح للمذهب بالحذيث فيه . وقال : هذا نص 
لاحوز العدول عنه» إن ضح ٠‏ .و إن ل يثبت فالجار : هو المقارب . ويرجم فى 
ذلك إلى العرف ٠»‏ اهيا : 


ا 


ع ا 


قوله (وَإِنَ وى لذب ابه وَلَه 


ف 


والح واد سَوَادِ 

هَدًا المذهب : بلا ريب : وعليه ماهير الأحآب , 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى المغنى والشرح » واخحرر » والفروع ٠‏ وغيرهم . 

ويحتمل تقديم الابن على الأب » والاخ على الجد. 

وقيل : يقدم الجد على الأخ . 

يم ني : قوله و (وَالأَخْمنَ لأ 2 »الخ م ا سواه 4 . 

ا تزاع . وهذا مبنى على القول بأ الأ من الأم يدل فى القرا بة » على 
ماتقدم فى كتاب الوقف . قاله فى الفروع م وغاز وك وركذا الحكى فوب أبتاتيها . 

وكذا تحمل ماقاله فى المغنى والسكافى : أن الأب والأم سواء 

قوله (وَالأَخ م من الأبوي :أحَق ا 

وهو المذهب ؛ وعليه ماهير الأحماب . وقطم به كثير منههم . 

وقال فى الفروع ٠‏ ويتوجه رواية .: أنمكأخيه الأبيه » الشقوط الأمومة 
كالتكاح . وجزم به فى التبصرة . 


(1) وهو مارئوى الامام أحمد رمه الله « الجار أربعون دارا . هكذا وهكذا 
وهكذا وهكذا » ذكره صاحب كشاف القناع . 














داهع” دا 


قلت : واخقاره الشيخ تق الدين رحمه الله . 
ذكره فى القاعدة العشر بن بعد المائة » لسكن ذكره فى الوقك . 
فالرثان, 
إمرانما : الأب أولى من انن الابن . على الصحيح من امهب : 
قدمه فى الفروع » والحارثى . 
وقطم به ف المغنى 2 وغيره 4 
وقدم فى فى التزغيب أن ال الات أ : 
ا 1 1 .أ ١‏ 
ك0 00 : قم ولده» إلا اد . فإنه يقدم على 6 ون كراعاء 
لأبيه ٠‏ فإنه يقدم على ابن أعه لأونه ؛ 
العَائمٌ : إستوى داه وعماه كأنو به ٠‏ على الصحيح + ن المذاهرن . قدمه ف 
الفروع . 
وقيل 8 يقدم حده وعمه لأبيه ١:‏ 
قوله ١‏ صم الوصيّة 5 لكيسة ولا يلت آر). 
هذا الدفت ١‏ زعلي الأصييان قاطبة . وقطع بكارم . 


وذكر القاضى : أنه لوأوصى حص ابجع وقناديلها وما شاكل ذلك » ول يقصد 
إعظامها : أن الوصية تصح . لأن الوصية لأهل الذمة صميحة . 


قات : :وهنا ضعي : 

ورده الشارح . واقتصر عليه فى الرعاية » وقال : فيه نظر . 

وروى عن الإمام أحصدٍ ربمه الله مايدل عل دة الوضية من الذمى لخدمة 
النتنيكة . 

قال فى الداية » ومن تبعه : و إن وصى لبناءكنيسة أو بيعة أو كنب التوراة 
والإنجيل : لم تصح الوصية . 





دعم 


ونقل عبد ا مايدل على حتها. 
قال فى الرعابتين :لم تصح على الاصح 1 
3 قال : قلت : تحمل الصحة على وصية ذى بما بحوز له فءله من ذلك . انتهبى 


قلت : وحمل الرواية على غير ظاهرها متعين . 
قوله ( ولا يكنب التؤراة » والإنجيل » َلآ لمك » ولا ليت » 
بلا نزاع . وقال فى الزعاية : ولا تصيح ل توراة و إنجيل على الأصح : 
وقيل : إن كان الموصى بذلك كافراً : صح ء وإلا فلا . 
وتقدم قريباً فى فائدة : هل تشترط القرابة فى الوصية أم لا ؟ . 
تنير : قوله ( ولا لهيمَة ) . 
إن وصى .لفرس حبيس. :. صح .. إذا لم يقصد تمليسكه كا صرح به المصنف 
قبل ذلك . 
وإن وصى لفرس ز يد : صح . وازم بدون قبول صاحبها . و يصرفها فى علفه . 
ومراد المصنف هنا :. تمليك المهيمة . 
قوله ( إن وَسَى على وَمَيّت يذل مواته» الكل الع ) . 
ره جد الجين : 
ونقل عن الإمام أحمد رمه الله مايدل عليه : 
واختاره فى الهداية » والكافى ٠‏ 
وحزم به ى"الوجيز . وتتخة فى النظم - 
قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 
ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف . وهو المذهب. 
جزم به فى المذهب » وغيره . 
وقدمه فى المستوعب » والخلاصة , واحرر ؛ والمغنى » والشرح » والرعايتين » 
والحاوى الصغير» والقروع » والقائق . 











حد عاو 


قال الحارثى : هذا المذهب.. وعليه عامة الأصحاثٍ . 
حتى أو الخطاب فى رؤوس المسائل . 
ونص عليه من رواية اان.متعبون . ١‏ 
وقال فى الرعاية الكبرى : وتتوجه القرعة بين الى والميت ٠‏ . 
تنب : حل الملاف» إذالم يقل : هو بينهما . فإن قاله : كان له النصف . 
كزلا ونا ! 5 هٍ 
8 ا 4 
قوله (وَإن ل' رَمل » فلائ نف الموصى يغ ) بلا بزاع ٠‏ 
فار 
إعراهنا : لو وصى له ولجبريل » أوله وللحائط بثلث ماله : كان له الجيع . 
على الصحيح دن المذهب 8 نص عليه ٠.‏ 
وقدمه فى الفروع ؛ والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » والداية » 
والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 
وقيل : له النصف . وهو احمّال لاقاضى . 
قلت : هى شبيبة بالتى قبلها . 
الاي : لو وصى له ولارسول - صلخ الله عليه وس بثلث ماله : قنسم بينهما 
نصفان . على الصحيح من المذهت ٠.‏ نض عليه . 
وقدمه فى الفروع » والفائق .. 
وحرم به ف الرعايتين 2( والحاوى الصغير , والتالخيص. 
وقيل : الكل له . 
فعلى المذهب : يضرف مالارسول فى المصالح . قاله فى الفروع 5 


2 ٠ 
وقال فى الرعايتين » والجاوى الصغير » والفائق : بصرف فى السكراع » وى‎ 
7 السلاح 2 والمصالح‎ 





6 


انالك لمر وعى له ولله ا نصقان ا" الضحيح م اماي قدمه قَْ 
الرعايتين » يدق ارللاك الصغير » والفائق 2 والفروع . 


وقيل :كله له . كالتى قبلها . جزم به فى الكانى . 


الرابعمٌ : أو وصى أزايد وللفقراء بثلثه : قسى بين زيد والفقراء نصفين . 
نصفه له ولصقة للفقراء 2 على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى الرعيثين » والحاوى الصغير» 0 : 

وقال فى الرغاية السكبرى ».قلت : إذا أوضى لز يذ ولافقراء *: فب وكأحدم . 
فيجوز أن نعطى أقل شىء . انتبى 

ولوكان زيد فقيراً :لم يستحق راسي افع ا خيثا. انع عا اف 
رواية ابن هالىء » وعلى ّ سعيد . وهو المذهب وعليّه الأصماب : 


ونقل القاضى الاتفاق على ذلك . 


مع أن ابن عقيل فى فنونه ‏ حك عنه : أنه خرج وحها عشاركتبي إذا 
كان فقيراً . ذكره فى القاعدة ١١‏ سابعة عشر 1 59 


قوله (وَِنَ 0 وارئء أت شل مَالهِ 3 ف اأورثة 5 


لاج لير 4 بلاناع لم 
إن وسَى لا علق ماله : فَكَذَلِكَ عند القانى) . 

> الورئة نصف الوصية . وهو ماجاوز الثلث من غير تعيين 
فيكون للأجنى السدس:» والشدس لاؤارث . 

هذا المذهب ٠‏ حزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الرغانتين » والخاوى الصغيرء والفروع » والفائق » وشرح ابن متجا . 
والختارة ابن عقيل . 

وعند ألى الخطاب له الثلث كله »كا لو رد الورئة وصيته . 








دومع ب 


وقيل.:. السدس للأجنى ‏ و يبطل الباق , فلا إنتحق الوأرث فيه شيا . 
رار 

إصراها : لوردوا نصيب الوارث :كان للأجنبى الثل ث كاملا . على الصحيح 
من المذهب 0 

قذمه فى الفروع » والرعايتين » والجاوى الص 

وقيل :اله السدمن.. وردهابعمهم . 

الثائة :2 لو أجارُوا للوارث وحده : فله الثلث ٠‏ بلا نزاع . 

كدر كا وز روني ولاروس واي ا ا 

قدمه فى الرعايتين » والحارتى . 

وقيل : له السدس فقط . 


امالك : أو ردوا وصية الوارث » ونصف وصية الاجنيى : فله السدس 5 على 


الصحيح من الملذهب .وهو يمزع إلى قول القاضى 1 
وقدمه فى الرعابة » وغيزها . 


وقيل : له الثلث ٠‏ وهو ينزع إلى قول أبى امطاب ؛ 

قوله ( وَإِنْ وصَّى عأله لابه وَأَجْنَى ٠‏ فَرَدًا وَصِكنَه ٠‏ قله لتشم 
عند القاضى ) : 

وهو الصحيح من المذهب . 


وجزم به فى الوجيز» وغيره . 





وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير ؛ والفائق 

وعند أبى اللخطاب : له الثلث . 

قال فى الرعاية السكبرى : وهو أقيسن . 

قال فى الفائق : ومحتمل أن مكون له.السدمن ء :حملا لما صنفا . 








لسوت د 


: 2 : ا 
الور اوور اا 
ننم ٠‏ وَالتَاق ليما ) . 
وهذا المذهب » وعليه الأصحاب : 
وقال فى الفروع » قلت : و محتمل أن له السدس . لأنهما هنا صنف. اتتهى ؛ 
قلت : يتخرج فيه أيضاً : أن يكون كأحذم . فيعطى أقل شىء .كا قله 
صاحب الرعاية ‏ على ماتقدم قر يبا . 
فوثر 
ارول : لووصى له ولإخوته بثلث ماله :: فب و كأحدم ٠:‏ قدمه فى الرعاية 
ا لل : ويحتمل أن له النصف وللم النصق . 
قال الخارنى : أظهر الوجهين : أن له النصفٌ : 
وقالفى الفروع : ولو وصى له ولافقراء بثلثه . فنصفان . 
وقيل : ه و كأحدم ٠‏ كلدو ]تدافا وله 3 
فظاهر ماقدمه : أن يكون له النصف . وهو اختيال فى الرعابة . وهو المذهب 
وتقدم قر يبا : إذا أوصىله وللفقراء » أو له وللّه » "أو له ولارسول » وما أشبه 


ذلك . 


الثائ: : لووصى بدفن كتب العلل : لم تدفن . قاله الإمام أحمد ره الله . 
وقال : مايعحينى . 

ونقل الأثرم.: لا بأس . 

ونقل غيره : حسب من ثثلثه . وعنه : الوقف.. 

قال الخلال : الأحوط دقنها : 


الال : لو وصى بإحراق ثلث ماله : ضح .. وصرف فى تجمير السكعبة » 
وتنوير المساجد . ذكره ابن عقيل » واقتصر عليه فى الفروع . 











حت لواحت 


قلت : الذى ينبغى : أن ينظر فى القرائن . فإن كان من أهل امخير » ونحوم : 
صرف فى ذلك » وإلا فهو لغو. 

الرابعمٌ : قال ابن عقيل » وابن الجوزى : لو وصى يجعل ثلثه فى التراب . 
تكن لا 

ولو وصى مجعله فى الماء : صرف فى عمل سفن لاحهاد . 


للا وهذا من حنس ماقيله ء 


وقال ابن الجوزى - إما من عنده » وأما حكاية عن الإمام الشافمى 
رحمه الله ولم مخالفه : لوأن رجلا وصى بكتيه من العلم لآخر . فسكان فيها 
كتب السكلام :لم تدخل فى الوصية . لأنه ليس من العم . وهو صبيح . 





م ل كت 
ابذاء او مذة معيّئة 4 . 


هذا الذهب . وعلية الأححات . 

فإن حصل شىء : فهو له » وإلا بطات . 

قال فى الفروع : ويعتبر إمكان الموصى به : 

وف الترغيب وغيره : واختضاضه ؛ 

فلووصى ال غيره : لم يضح ول ل 6 

وتصح بزوجته . ووقت فسخ التكاح : فيه اتلملاف . 

وااعار لال رتسحريترا بدا أو إلى مدة . ولايلزم الوارث الستى . لأنه لم يضمن 
تسليمها » خلاف مشتر. 

ومثله عاثة لاملسكها إذن . 

وفى الروضة : إن وصى با تحمل هذه الأمة » أو هذه النخلة : ل تصح . لأنه 
وصية بمعدوم . 

و ا 0 0 نص عليه : 

وقيل : ويدفع ادر حضانته . انتهى كلام صاحب الفروع . 

وقيل : لاتصح الوصية تحمل أمته . 

قوله ( وَنَصِحٌ عا فيه ف مُبَاح من" ٍ الكل الليء 
المع النجبى. فإن ]: كن له مَل قإلوصى له ملت ذلك ). 


يعنى : إذا لم جز الورثئة . وهذا بلا تزاع . 











داجهع ل 


(وَإِن كن لَهُ مَاء فَجَمِيمُ ذلك المودى له » وَإِنْ عل . فى 
أَحَد الوجمين ) . 

وسححه فى التصحيح . وجزم به فى الخلاصة ؛ والوجيز » والحاوى الصغير. 
دان كرون ل ا اك 

وقدمه فى الهداية » والمستوعب . 

قال الخارتى : وهو الأظهر عند الأصحاب . 

الك 

وهيل ل قدمه فى الرعايتين » والفروع » والفائق . واختاره فى الحرر 


وأطلقهما فى المذهب » والشرح » وشرح ابن منجا : 


قا الحارى : .و محتملع ونجها عالقا يعون أن بضب رت الملل كالقبة ف قد إلالنة 
م 


فيه » كتقل بر ها فى الجزء فى بعضن الصور . ثم يعتعر من الثلث>كأنه مال . قال : 


وهذا أصح 4 
فواائر 

إعراها : الشكان المباح النقع نجه الصيد » والماشية » والزرع » لاغير . 
على الصحيح من المذهب . 

قال الوركثى_: هذا -الأشهرا: 

قال فى الرعاية الكبرى : فى الصيد . 

وقيل : أو بستان . وقاله فى الرعائتين فى آدامهما . 

وقيل : وكلب البيوت أيضا ..وهى احتمّال للمصدف . فعليه : تصيح الوصية أيضا 

ونا ادر الصغير : فيباح تر بيته الى ماح اقتناؤه له . على الضحيح من 
المذهب . صححه فى الفروع , والرعاية الصتغرى ‏ فى اهما -والمصتف » والشارح » 


وغيرهم . 





عب 98 ست 


وقدمه فى الكاق . قتصح الوصية به . 

وقيل : لانجوز ثر بيته » فلا تصح الوصية به . 

وأطلقهما فى الرعاية الكيرى . 

أما إنكان عنده مايصيد به » ول يصد به » أو يصيد به عند الماجة إلى 
الشين أو نلفظ ماشية > ذو زرع » إن حصلا : لحلاف . قاله فى الفروع . 

وذكره فى المغنى » والشرح : اتمالين مطلقين . ذكره فى ابيع . 

قلت : الذى يظهر : أن :ذلك كالكرو الصغير . 

وقدم فى الكاق : الجواز : 

وقدمه ابن رزين » وجعل فى الرعاية : الكلب الكبير » الذى لايصيد به 
موا #كاللزوى اللأعؤاد وتلل اددج وما 

وحم بالتكراهة فى آداب الرعايتين . 

وقال فى الواضح : السكلت ليش ما علكه". 

وى /تلونيقة برض الأسماب : إها يصح للك اليد الثابت له كمْرٌ تخلل ! 
ولو مات من فى :يده خمر : وٌرث عنه .:فلهذا بورث الكلب . نظراً إلى اليد حسا . 

اماس : تقسم البكلاب المباحة بين الورثة ؛ والموصى له » والموتّى لها : بالعدد . 


إن تشاجوا : تبقرعة . 


ويأتى فى باب الصيد : ريم اقتناء الكلب الأسود الهم » وجواز قتله . 
6 
واكذا التكلت لفون 
الاك : لو أوصى له يكليا ج وله كلابع ١‏ 


قال فى الرعاية : له أحَدها بالقرعة . وجزم به ابن عبدوس فى تذاكرته . 
وعنه : بل ماشاء الورثة م انمهى 


قلت : وهذا هو الصوات .. وأطلقهما الخارثى . 


. 1 . ْ 
شيم : أفادنا المصنف - رحه الله يقوله « وتصح عا فيه نفع مباح كالزيت 











ع يبورةة د 


2 

النحس «( أن ذلاك على القول جواز الاستصباح به .وهو المذهب 2 على ماتقدم 2 
كتاب البيع . 

أما على القول بعدم الجواز : شا فيه نفع مباح . فلا تصح الوصية به . وهو 
0 3 0 به المصئف 3 والشارح 2 وغيرها 9 

وظاه ركلامة فى الرعاية الكبرى : الإطلاق . و إتما جعل التقييد با قال 
المصدف من عنذه . 

قوله (١‏ (وَتصمّ م الوصيّة بالجِمُول كَمَبْد وَشَاةٍ 4 بلا نزاع. 


٠‏ وَمْظى مَارِعَُ عليه 1 فإن للف الم باأقيقةوَالكرْفِ» 


كالثاة .هي 0 ف للأتى ) يمنى : الأتى الكبيرة (وأتبير » 
)مز( الثزاف للد ككر) بس : : الذكر الكبير 9 وَحْدَهُ . وَفى 


طيقةية 3 : لاقع علي مرف 1" 


هذا اخيتار المصتف . وصصحه الناظم . 


وحزم به فى الوجيز . 

وقدم فى الرعايتين : أن « الشاة » للاأتى . 

وجزم به فى التبصرة فى « البعير » و « الثور » . 

وال المعطتكف : «االمبد لاد رك المشروؤف 1.6 

وقدمه فى الفروع فى باب الوقف » والحارثى هنا . 

وعد القاضلي وغيوء واالايشترط كونه د كران 
وقال فى الفروع فى الوقف ‏ فما إذا أوصى بعبد ‏ فى إجزاء خنثى غير مشكل 

وجهان . حَرّم الحارثى أنه لايدخل فى مطلق العبد : 

وقال أحابنا : تغلب اللقيقة . وهو المذهب ". فيتتاؤل الذ كور والإنات » 
والصغارةواللكتاز : 





خابخ كد 


1 
وأطلق فى الشرح فى ١‏ البعير » وجهين 


وقال القاذى فى الخلاف « الشاة » اسم 0 الفنم يتناول الصغار والشتكبار 


قوله ( لابه انم للذكَرٍ والأنى من لل وَالبال وَاعطير) 

هذا الذهب..وعليه أ كثر الاجمات . وقطع به كثير منهم . 

فتتقيد عبن من حلف لإبري دابة مها . 

وف الترغيب وحه فى وصية بدانة : لرجع إلى عرف البلد . 

وذ كر أنو امطاب فى العهيد ‏ فى الحقيقة العرفية ‏ أن « الدابة » اسم لافرس 
عرفا » وعند الإطلاق : ينصرف إليه : كْ 

وذكره ف الفتون عن أصول ؛ يَعتى بنقنه. 
قال + لأن لا وع قوة من الدبينب : ولأنه دوكر و 
فوائر 

الحصان والجل والجار : للذكر . والناقة والبقرة:والحتجرة والأتان :للأتى . 
وأما الفرس : فلاذ كر والأنتى 

قال فى الفائق : قلت : والبعّلٌ لاذكرء والبغلة تحتمل وجهين . اشّبى 

ولو قال « عشرة من إبلى وغنمى »فهو لاذكر والأنثى. على الصحيح . 

وقال المصنف » والشارح : يحتمل أنه إن قال « عشرة » باللاء فهو لاذ كور 
وبعدمها للإناث . 

و« الرقيق » للذكر والأثى والكنتى 

قوه ( ون وصَى لير مين - لمبد من عيبذه صمح . وميه 
الوَرَعَة مَاشَاووا من . فى ظاه كلام ) . 


هو إحدى الروايتين ٠‏ ولص عليه فى رواية ابن منصور . وهو المذهب . 














لد لاق د 


اختاره القاضئ » وأنو امطاب + والشر يف أنو جعفر فى خلافيهما - 
والخيرازك ءا وَالضيتَ)» ولين عبدوس) ف تذ كاله . 

وقدمه فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير . وصمحه فى لنت :. 

وقال امارق : يعطى واحد بالقرعة . 

وهو رواية عن الإمام أحمد . رحمه الله . 

اختاره ابن أبى موسى » وصاحب الحرر . وأطلقهما فى الفروع . 

وقال فى التبصرة : هاتان الروايتان فى كل لفظ احتمل معنيين » قال : 
ويحتمل حمله على ظاه رهما . 

فَائْرمَ : قال القاضى فى هذه المسآلة : يعطيه ألورثة ماشاءوا من عبد أو أمة . 

قلت وهو ظاه كلام اكثيز من الأحات . 

وقال المصنف : الصحيح عندى : أنه لاستحق إلا ذكاً وهو المذعب”ا 
تقدم . وظاهر النظم الإطلاق ٠‏ 


ر 


قوه (كَإن ]يكن لَه عبد :]:نَصِح وميه »ف أحَد لئان ) 
وهو المأهب . سححه فى التصحيح » والنظظم . وجزم به فى الوجيز. 

قال الحارتى : المذهب البطلان . 

وقدمه فى الحرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وتصح :الخال ة ولنتتره اله نايكق عيد!! 

وأطلقهما فى الشرح ؛ والفائق . 


فملى المذهب : لوملاك عبيداً قبل موته » فبل تصح الوصية ؟ فيه وجهان . 


وأطلقهما فى الشرح» والفروع » والفائق , وشرح الحارثى . 


أمرهما : تصح . وهو الصحيح . حزم به فى الحاوى الصغير ٠‏ 


وقدمه فى الرعايتين ١‏ 


/ا١.‏ الإنصاف هوا 





سا إارة؟ د 


والثابى : لاتصح »كن وصى لعمرو بعبد زيد ثم ملكه . 

فَامْرنَ : لووصى بأن يعطى هائة من أحد كيسي : قف بوحد فنهما شىء . 
استحق ماثة على الصحيح من الذهب . نص عليه . 

قال فى الفروع : استحق ماثة على المنصوص . 


وحزم به فى الرعايتين - 
وهو ظاهر ماجزم به الحارنى 
وقيل : لاينتحقٌ ع 1 


قوله (وَإِنَ كان لَه عَبِيد»فَانُوا إل وَاحدًا : تمت الوْميّة فيد 


وهو الصحيح م ل : 
حزم به فى الغنى » والشرح » والفائق » والرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير . 
وقدمه فى الفروع » والرعابة الكبرى . 
وقيل : يتعين بالقرعة . 
قال فى الرعاية الكبرئ : ويتوجه أن يقرع بين نين" اكلى والميخ 
فاجرة»:لا ل يكنءلمإلا علد اؤاخد حا ..وتسينت فيه بيد 





من للذهب . قاله القاضى ‏ وابن عقيل » والصنف + وغيرم . 

وقال الحارثى : قياس المذهب : بطلان الوصية . 

ولو تلف رقيقه كلهم قبل موت الموصى : بطلت الوصية . 

ولو تلقو وأ ترد مواغاد قر يط : فكذلك . 

قوله لوَإِنَ كرا كي َه ميمه أَحَدمْ عل قاتلو ) . 

إما بالقر عة أو باختيار 3 ثة » على االملاف امتقدم . قاله الأحماب 

وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وإن قتلوا فى حياته : بطلت . 
قتلوا بعد موته أخذت قيمة عبد من قائله . وقاله فى النظم وغيره . 








لوهم ل 


فيجم ل كلام الصنف على ذلك . 
قوله (وإن وص له بقَوْس- وله ا للرى وال ْدق وَالنَدذْفِبِ 


له قوس النشّاب الأنه أطبرهاءء | إل أن عن بلطف 


ِل غبْره ) . 


هذا المذهب . سححه المصنف وغيره . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمة فى الفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير» والنظم ‏ 
قالع انثارت : وهو الأصيح 
وعند ألى الطاب : له واحد منها »كالوصية بعبد من عبيده . 
واختاره فى الحدانة . وأطلقهما فى المذهب . 
وقيل : له واحد منها غير قوس البندق . وأطلقون ف الفائق . 
وقيل : له مايرم به عادة 
قآل فى الرغابتين » والحاوى الضغير : فله قوس النشآب . 
وقيل : والنبل . قال فى المذهب : فيه وحهان ٠‏ 
أمرما : تنصرف الوصية إلى قوس النْشاب والتبل على قول القاضى . 


1 


فوائر 
إعر الها : يعمطى قوسا معمولة بغير ور على الصحيح من الماهب . 
قدمه فى الغنى » والشرح ؛ والفروع » والفائق . 
قال الحارثى : وهو الأظبر 
وقيل : ب ى قوساً مع ولره . 
حزم به فى 20 . وبه جزم القاضى » وابن عقيل ..قاله الحارنى . 


وأطلقيء فى الر: عايتين « والحاوى الضغير 3 





لس 106 للد 


لانم : قوس النشاب : هو الفارسسى ٠‏ وقوس النبل : هو الءر بى . وقوس جرخ 
وقوس بمجرى وهو الذى يوضع فى مجراه السهم » فيخرج من الورى . وقوس 
البندق : هو قوس جلاهق . 

امال : لوكان له أقواس من جنس » أوقوس نشاب ونبل ‏ وقلنا : يطلى من 
0 منهما ‏ : أعطى أَحَدهَا بالقرعة . قدمه في الرعايتين » والماوى الصغير . 

وليل نويل برق ارك 

0 2 0 

قوله (وَإنَ وَصَّى له ب لب وبل »وله ين تلج جرم : 
اعرف إل المبَارم ون | َعَم 4 لم الوصيّة 4 

بلا بزاع فى ذلك 0ت ماإذا تعددت التكلاي كل ف 


ار بن لكر 


قوله ( وتتقذ الوصيّة فا عل من ماله وما م 


حَزْم بهدفى المخنى » والنشرح ؛» وغيرها . ولا أعر فيهأ و 


6٠ 5‏ مان 02 و > .- سب سح ين فقوا كا وت 
قوله «وَنَ وصّى بثلئه » فاستحدث مالا : دَخل 'نلثه ف الوصيّة )4 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

وجزم به في الوجيز » والمغنى » والشرح » وغيرم . 

وقدمه فى ارر ؛ والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع » والنظ » والفائق » 
وغيرمم . 

وعنه : يدخل المتجدد مع عامة به 3 « بثلتى يوم أمؤّت )ارا إلاافلا . 

3 : قد بدخل فى كلامة :أو نصب ادي له قبل موته ؛ فو قم فمها صيد بعد 
موته . فإن الصيد يكون لاناصب . فيدخل ثلثه فى الوصية . وهو تيح . وهو 
المذهب . وقدمه فى الفروع 1 

وقال فى الانتصار » وغيره : لا .يدخل » و يكو نكله لاورثة . 

وأطلقهما فى الرعاية . 











0 


ٍ! ا 0 ور - ههى +1 

قوله ( وَإن قتل واخذت دين » فل تذخل فى الوميّة ؛ على 
رواءتين 4 . 

وأطلقهما المرقى » والزركشى » وابن رز ين فى شرحه » والشرح » والهداية 
قَْ باب ميراث القاتل ع 


إعراقها : تدخل:. فتكون من حلة التركة . وهو الملأهب ٠‏ 


قال الإمام أحمد رحمه الله « قد قضى الننى صل الله عليه وسلٍ أن الدية ميراث » 


واختاره القَاضى » وغيره.. 

وجزم به فى الوحبز » وغيره . 

وصوحه فى التصحيح » وشرح الخارنى :. وغيرها . 

وقدمه فى الحرر »,والنتظ » والفروع » وغيرهم .. 

قال فى الخلاصة » فى باب ميراث القاتل : وتؤخذ ديون المقتول ووصاياة من 
ديته على الأصح : 

ويأق كلام فى الرعايتين » والحاوى » والفائق فى التى بعدها . ومال إليه 
ارك 

ارات الناته : لاتدخل . فتكون للورثئة خاصة . 

وقيل : 0 ا الدين أيضا » على الرواية الثانية . 

وهو ظادر ماقطع به المصنف فى المغتى » والشارح » وان رز بن فى شرحه . 

فإنهم قالوا - على الرواية الثانية ‏ وكذلك يقضى منها دنونه » و يجوز منها . 

وطريقة امد » وصاحب الفروع » وغيرهما : أن وفاء الدين مبنى على 
الروايتين » إن قلنا له : قضيت دبونه . و إن قلنا للورثة : فلا . وهو المذهب . 

وأما تجهيزه : فإنه منها بلا تزاع . 

ويأى مايشابه ذلك فى أثناء باب العفو عن القصاص ٠‏ 





2 


مفمهم : مبتى اللخلاف هنا : على أن الدية نحدث على ملك اميت ؛» أو على ملك 


الورثة ؟ فيه روايتان . 
والصحيح من للدهب:: أنها تحدث على مللك الميت.. 


5 2 ده ما د 2 
قوله 9 وَإِن وَصَى عُسَيّن بقدر نصف اليه » قبل تحسب الدية 


عل الودثة ؟عل وحن 4 . 
بناء على الروايتين التقدمتين . قاله الشارح » وابن منجاء والحارنى . 
وقال فى الرعابتين » والماوى الصغير » والفائق : ودية المتتول عمدا أو خطأً 
تركة » تقضى منها ديونه . وفى وصيته وجهان . 
ولو وصى بمعين قدر نصف الدية . فالدية حسوبة على الورثة من ثلثيه . 
وقيل : لا . وعنه : ديته لهم . فلا حق فبها لوصية ولا دين . 


2 5 006 8 0 فقط . 


ل 
ثة عتقها بلا نزاع . وطم بيعها مساوية النفمة على 


قال ابن منجاء وغيره : هذا المذهب : وححسحة ف التتل د 
وقدمه فى الستوعب » والمخنى » والحرر » والشرح ؛ والارثى » والفروع » 
والهداية والمذهب » والخلاصة » والمستوعب » وغيرجم . 
وقطم به القاضى ء وابن عقيل . 
وقيل : لايصح بيعها مطلقًا . 
وقيل : يصح مالك نفعها لاغير . اختاره أو الحظاب © وغيره . 








وأطلقهن فى الفائق . 
وهن فى الكانى احتّالات مطلقات . 
ار ار 
ا | ٠‏ 
ني : قوله ( وَلاورثة عتقبًا ) .يعنى مجانا . 
0 عتقها عن كفارة : فلا يزىء على الصحيح من المذهب : 
قدمه ف الرعايتين 2 والحاوى الصغير 2( والفروع 3 والفائق ٠.‏ 
وقيل 8 يحزىء كيد مؤجر : 


وأطلقهما فى التلخيض » وشرح اطاروة: 


ومتى قلنا بالجواز - إما مجانا » و إما عن كفارة » على هذا القول ‏ فانتفاع 
ب الوصية به باق . 

فائرمٌ : ص ةكتابتها مببى على حة بيعها هنا . 

ع ا ا عه مه ع 

قوله ل( َم ولابة تزويجبا ) . 

يعنى للورثة الذين بملتكون رقبتها . 

والصحيح من المأهب : أن ولمها مالك رقبتها . 

جزم به فى الكافى » والمغنى » والشرح ء وغيرهم . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » وابكارى » 
وحمحه 2 وغير: 86 

وقيل :.ولمبا قاللك رفينها وقالك المنفعة حيطا ؟ 

فعلى المذهب : لابزوحها إلا بإذن مالك المنفعة . 

قاله فى المغنى » والششرح » واحرر » والفروع » وغيرثم . 

مع 2 
قوله (وَأَخذ مَبرِهَا فى كل مَوْضع وجب ) . 
يعنى لملاك الرقبة ذلك . وهذا اختيار الصنف » وان عقيل . 


وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الرعايتين , والحاوى الصغير . 








ون 


وقال أصحابنا : مهرها لاوصى . 

يعنى : للموصى له بنقعها . وهو المذهت : 

حزم به ف المنور » وغيره . 

وقدمه فى الغرر » وغيره . 

وصححة فق النغلم » والخارتى ء وغيرهها. 

قال فى الفائق : هذا قول الجهور . وأطلقهما ى,الفروع . 

وهذه المسألة : من غير الغالب الذى ذ كرناه فى الخطبة من المصطلح فى 


معرقة ة المذهب . 
قوه وَإِنَ ونكت ِشبية الوك خر . وللورثة. يم ولدسَاعئْدَ 
عَلَّ الو املىء 4 يمنى لأماب الرقبة . 


وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . جزم به فى الوجيز وغيره . 


وقدمه فى الحرر » والنظم » والرعايتين 6 والحاوى الصغير ؛ والفروع والفائق . 


وغيرم . 

وقيل : يشترى مها مايقوم مقامها . 

وأطلقهما ع لحار . 

قوله (وَإِن قنلت فَلَمُمْ قيما فى أحد الوبهإن 4 . 

وتبطل الوصية . وهو قط . صححة فى التصحيح وغيره . 

وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الحرر » والنظ ؛ والرعايتين » والحاوى 
الصغير» والفروع والفائق وغيرهم . 

وف الأخرى : يشترى بها :هايقوم مقامها.. 

قدمه فى الدابة » والتبصرة » والمذهب » والمستوعب ؛ والخلاصة 


واختاره القاضئ + والمضنف » وغيرهها . وأطلة طلقهما فى الشرح . 











لجخ د 


تشير : يفبنى على انملاف ماإذا عفا عن قاتلها : هل تلزمه القيمة» أم لا؟ . 
قاله فى الفروع : 

ا : لو قتلها الورثة لزمهم قيمة المنفعة . ذ كره فى الانتصار عند اكلام 
على الخلع حرم . 

قلت : وعموم كلام المصنف ٠»‏ وغيره من الأصاب : أن قتل الوارث 
اكد كيرا 

قوله ( وَلِيْسَ لوَاحد منهما وَطُوْهَا) . 

هذا الملذهب 3 وعليه الأصحاب 5 وقطم به كثير مخهم 3 
وقال فى الترغيب : فى جواز وطء مالك الزقبة وجهان . 


ام : أووطتها واحد منهما فلا حد عليه » وولده حر . 


0 الواطىء مالك الرقبة : صارت أم ولد . وإلا فلا . 


وفى وجوب قيمة الولد عليه الوجهان . 

وكذا الور عل مانقدم دن أحتا. الصس » واصبار الأم لك 

وقيل : يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وى ء 1 

فعلى هذا : يكون ولده ماوكا . وهو أحيال فل ألدى زغيره؟ 

قال فى القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة : لاحوز لاوارث وطؤها إذا كان 
موصى عنافءها . على أصيح الوجهين . وهوقول القاضى » خلاقاً لان عقيل . 

قوله (وَإن وَادتْ من" زوج » أ زا : ففكمة كنبا ) . 

3 

حرم بدى الحدابة 2 والماهب 2 مسوك الذهب » والستوعب » واخلاصة» 
والكاق » وشرح ابن منجا . 


وقدمه فى الرعايتين 5 والخارئ الصغيرء» والفائق 2 والشرح 5 





-- 0/01 - 


وقال المصنف » والشارح : ويحتمل أن يكون مالك الرقبة . 

قدمه فى اللحرر » والفروع » والنظ . وجزم به فى المنور . 

وهذا المذهب على ما اصطاحناه فى الخطبة . 

قال فى القاعدة المادية والعشرين : الولد هل ه وكالهزء ؛ أو كالكسب ؟ 
و الأظور : أنه 1 5 

ثم قال » مفرعاً على ذلك : لو ولدت الموصى بمنافعها . 

فإن قلنا : الواد كسب . فكله لصاحب المنفعة ٠‏ 


وإن قلنا : هو جزء » ففيه وجبان . 

أحده : أنه عنزتها . 

والثانى : أنه للورثة . لأن الأجزا لم دون النافم . 

قوله (وَفى قفتا 0 أَوْجْه 4 

وهن ا<مالات فى الهداية . 

وأطلقهن فى المداية » والمذهب» ومسبوك الذهب » والمستوءب » والكاقى » 
وشرح ابن منحا . 

قال فى الفروع : وفى نفقتها وجهان . انتمى 

أمرضىا : أنه كنا . فإن عدم فنى نبت المالن. 

الل مطاف ريد الشارح : فإن ل يكن لما كسب . فقيل : تحب فى 

بيت المال .“قال الحارثى : هو قول الأصحاب:. 

وقال المصفف ‏ عن القول أنه يكون فى كسبها ‏ هو راجع إلى إيحابها على 
صاحب المنفعة . وهذا الوجه للقاضى فى ارد 

والوعء الثالى.: أنها على مالسكها . يعنى : على مالك الرقبة . 

وهو الذى ذكره الشريف أبو جعفر مذهباً للإمام أحمد رحه الله . 











0 


وجزم بهفى الوجيز ».وأبو اللمطاب فى رءوس المسائل. » وابن بكروس » 
وغيرم ٠.‏ وعند القاضى وا 

وقدمه فى الرعايتين » والفائق » والخاوى الصغير . 
والومم الثالتُ : أنه على الموصى + وهو مالك المنفعة : وهو المذهب . 
صححه فى التصحيح . واختاره المصنف » والشارح . 

وحجزم به فى المنور » ومنتخب الأزجى آي 

وقدمه فى انخلاصة » وامحرر ء والنظ » وتجر يد العناية : 

5 ا ا 

قوله ل( وَنى اعتبَارهَا من الثلث : وَحَهَان 4 . 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح» وشرح ابن منجاء والفروع » وشرح الحارئى . 
أمر شا 3 يعتبر جميعها من 0 . وهو الصحيح 8 

وهو ظاهر كلامةه فى الوجيز . وصححه فى التصحيح 5 


وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق . 


والوم الثالى : تقوم عنفستهاء ثم تقوم مسسلوبة المنقعة . فيعتيز مابينهما . 


اختاره القاضى . 


وقدمه فى اللخلاصة » والنظم 

وقيل : إن وصى عنفعة على التأبيد : اعتبرت قيمة الرقبة عنافعها من الثلث 
لذن عدا لا منفعة له لافينة له 

والذركانت الوصية بمدة معاومة : اعتيرت امنفعة فقط من الثلث . اختاره 
ف ليتوف 

وأطلقهما فى الفروع أيضاً . 

فقال: وهل يعتبر خروج تمنهسا من اثلث أو ماقيمتها بنفعها و بدونه ؟ 





0 
فيها وجهان ٠‏ وإن وصى بنفعها وقتأ .. فقيل : كذلك . وقيل ؛ يعتبر وحده هن 
ِ 
ثلئد #الإفكان تقو عرذأ" اتئب 
1 3 3 


واطلقرن فى الحداية ع والمذهنء والمدتوعب؛ 


فَائْرمْ لو مات الموصى له بنقعها :كانت المنفعة لورثته . على الصحيح من 
المذهب 5 

جزم به فى الانتصار فى الأجرة بالعقد : 

وقال : و محتمل مدله فى هبة نفع داره » وسكتاها 0 : نسايمها . انتهى . 
وقدمه 2 الفروع 5 
وقتل + ' بل لور الوصي". 
وي يكون الحكج اكذلك فيا ذا مات الموصى له ترقبتها : أن 


تكون الرقبة لوارثه . 


قوله (َإنْوَصّى لجل مكَاتبه :مم . ويكون كا لو اشتراة) 
عل ما ,أتى فى باب السكتانة . وهذا بلا نزاع . 
(وَإِن وص له عال المكتابق عأ ِنَم ينها مم ) . 


هاده : وغليه لحان 7 
إلا أن القاضى قال الكلاف - فيِمن مات وعليه 'زكاة -- إن" الوأصية 
لاتصح ال التكتابة والعقل » لأنه غير مستقر . 
فائرتان, 
إعراضما : لو قال « ضعوا نما من كتابته » فليم وضع أى نحم شاءوا: 


وإن قال « ضعوا ماشاء المكاتب » فالكل . على الصحيح من الذهب .. 


إن ع7 


وقيل : لا .كا لوقال « ضعوا ماشاء من مالا » . 











هوكم ب 


وإن قال « ضعوا أ كثر ماعليه » ومثل نضفه 6 وضع عنه فوق نصفه وفوق 
يشرط أنيككون مثل نصف الموضوع أولاً . 
ل : أو أوْصئق للككا نيه ماوعا نحومه ‏ وكانت النجوم 1 متساوية 
القدر ‏ تعلق الوضع بالشفم المتوسط »كالأر بعة» المتوسطة منها : الثانى والثالث . 
وكالستة » المتوسط منها : الثالث والرابع . 
قال و 0 0 «أو ع القدسى » وغيره . 
ل عآل الكتابة 2 


و بم مما : صم ) . 
بلا تزاع . وللموصى له الاستيفاء والإبراء . ويعتق بِأَحَدما “الوا اليد 

فإن تحن : فأراد الوراث تعجيزه » وأراد الموصى له إنظاره : فالقول قول الوارث 
وكذا إذا أرا لوارث إنظاره » وأراد المومى له تعجدزه ليا 
00 برقبته رَجُلٍ» وَعَاعَلَيهِ 0 


0 


عن ارون 6 ث اشاح رده 115 


إد إذا أدَى لصاحب المال 2 أو أبرأه منه : حت قو بطات الوصية . على الصحيح 
م ن|المدهتك . وعليه الأحاب : 


قال الشارح : و يحتمل أن لاتبطل بوصية صاحب الرقبة » و يكون الولاء له 


لأنه أقامه معام نفسه . ومال إليه وقواه 


فإن عجز : فسخ صاحب الرقبة د 0 له . و بطلت وصية 


ضاحدب الال : 


وإن كان ة. ض من مال السكتابة 20 


و .8 إن سه 0 ب 3 
قوله ( وَمَن" أومى لَه لشَىء ينه » فتلف قبل موت الموصى » 


او بعدة : لت ا( 000 بلازاع. 


0 





[ ويل ع 


دَوَإن نفلاك كله عر سدمؤك الو لق فل الوق 41 


بلاتراع . 
- عر علوت 0/6 عر سي 2 اه والكاة , 

قوله (وَإِنَ [' أذ زَمَانا : قوم وَقتَ المؤت » لا وَقت الأخذ ) 

يعى 31 إذا أوصى له بشىء معين فنا . وهذا المذهب مطلقا . نص عليه . 
فى رواية ابن منصور. 

وقطع به ارق » والصنف » والشارح 4 وغيرمم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

قال الشيخ تقى الدين رمه الله : قول انارق هو قول قدماء الأححاب . وهو 
أ من قول الجد . يعنى الأنى. 

وجزم به فى الوجيز» وغيره ٠‏ 

وقدمه فى الفروع » وغيره ١‏ 

وقال فى الحرر : إن قلنا : يملكه بالموت ء اعتبرت قيءته من التركة بسعره 
بوم الموت ؛ على أدى صفاتة من بوم الموت إلى القبول » 1 وصقة . انتهى - 

قبى اذلك عل رتك المماك"بين'المونت: والقبول : هل "هو النوضى له » أو 
للورئة ؟ على ماتقدم فى كتاب الوصايا فى الفوائد المبنية على قوله « وإن قبلها بعد 
اموت ؟ عت المللك ين القبول © ود كدنا هذا ختاك أيطا '. 

قله (وَإَِم يكن هئ وى المي لما قائب »ودين 

-- ك0 

فى ذِمّة مُوسر أو مُيرٍ : قالحوصى له ثلث الموصى بو كع كفي 

ا ؛ أ حََرَ مِنَ التَائٍ شد مَك من اأوصى ؛ 4 بقذر 
7 
ثلثه حَتَى ب يمْلشكه كله ب" وكدلله اك الك فى الدرٌ 4: 


هذا الدع . وعليه رت 00 : 











د 


وجزم به فى الوجيز » واخحرر ؛ والرعايتين » والاوى الدغير » وغيرهم . 

وقدبه ف المغنى 6 والشرح 4 ونصراة ٠‏ 

وذ كره الخرق في المذير . وقدطوقيةالفائق ».واطارق . 

وقال : قاله الأحماب . وصححه . 

وقيل : لايدفع إليه شىء » بل يوقف . لأن الورئة شركاؤه فى التركة . فلا 
محصل له شىء مالم يحصل للورثة مثلاه . 


قلت + وهذا يعي جد كك فإنه إذا راحتنا ثلث هذا العين : يبقى ثلثاه . فإن ل 


حصل من المال الغائب والدين شىء ألبتة : فللورثة الباق من هذا الموصى به . فا 
بحصل للموصى له شىء إلا وللورئة مثلاه . 

غايتة :أنه غير مين م ولا يض ذللت 7 

فعلى المذهب : تعتبر قيمة الحاصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته » من 
بوم الموت إلى م الحصول . 

قوله (وَإنَ وَسَى لَه ثلث عبد » سق ملقاة .كله الث الجاقي) 

تق +رإذا خز كن ثليت الركة . قاله الأتاب . 

وهذا المذهب ؛ وعليه ماهير الأضحاب . 

وجزم به فى المغنى ‏ والشرح » والوجيز » وشرح الحارثى » والفا'ق وغيرهم . 

وقدمه ف الفروع » وغيرة , 

وقيل : له ثلث ثلثه لاغير . 

فائْرة : مثلذلك : لوأوصى.بثلث ّبر من مكيل أو موزون » فتلف » أو 
استحق ثلثاها » خلافا ومذهيا . 

قرله (وإِن مكل ل 0 ة أَبد 6ب تق إننان» أو ماما : 
2 ث الباق ) . 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب . 





وحزم به فى الوحبز » وغيره . 
وقدمه فى الحرر » والنضم » والفروع » والفائق » والحارئى » وغيرهم ٠‏ 
وقيل : جميعه له إذا م لم يجاوز ثلث قيمتها . 


- عم 


قوله (وَإن وَصّى بد لأعلاك عَيرة قِمثه ماله . ولأخر بثلث 
مَالوِ 2 ل مائتان . فَجَارٌ الورمة : قاوس له “ثلث 
لنت انين وَرُيمُ ال مد . وَللمُوصى له بايد ا أَرباعه )4 . 

وهذا وه اطع : فى المزاحمة فى العبد ‏ وعليه الأصماب : الخرق» 


من + 


بعدة . 
قال الشارح : وهو قول سائر الأحنات . 
قال ابن رجب : وتبع المرق على ذلك:: ابن حامد».والقاضئ + اوالأجماب . 


م قال : فبذا قد تحمل على ما إذا كانت الوصيتان فى وقتين محتلفين .. 
ولا إشكال على هذا . 
وإن حمل على إطلاقه ‏ وهو الذى اقتضاه كلا لامالا كثر بن تقبو وجه آخر: 
م قال : ونصوص الإمام أجد رجه الله نه وأصوله : مخالفة لذللك . 
م قال):, وقد ذاكرياءن:جامد.: أن ,الأحاب إستشكلوا مسأل الخرق » 
وأنكروها عليه » ونسبوة إلى التفرد مها . 
ذ كر ذلاك فى القاعدة التاسعة عشر بعد المائة 


قوله ؤوَإنَ رَدُواء فقآلَ ارق ليت كبح 


وَسَدسس اليد . وَللصُوصَى له اليد : نملقة 4. 


3-6 سد المائتن 


وهذا الصحيح من الذهب 0 
اا اي ا 
قال الزرأكقي :هو قول جهور الأحاب 3 











وحزم به فى الوجبز » وغيره . 
وقدمه فى الحرر» والنضم 2 والزركثى » وغيرسم 
قال اللصنف : وعندى أنه نقسم'الثلث يينهما على حسب ماللها فى حال الإجازة 
أ 
لصاحب الثلث : حمس المائتين » وعشز العبد » ونضف عشره .. ولضاحب العبد 


رلعه وحمسه . 
وهو نخر يج فى الحرر 
قال فى القاعدة الخامسة عشر : وفى نخر يج صاحب الحرر نظر - وذكره . 
قوله (وَإِنَ كانت الوَمَيّةُ انف » مَكَانَ الكل فكوا . 
َلِصّاحب نملف ويم 1 لبد . وَلصّاحب المَئِد 1 


وهذا اختيار المصنف . وجزم به فى الوجيز . 

فوافق المضئف هنا » وخالفه فى التى قبلا . وهو غر يب . 

وقال أبو الخطاب : لصاحب النصف : نجس المائتين » ومس العبد : 
ولصاحب العبد : خساء . وهو قياس قول الخرق . وهو الصحيح . 

قال الزركشى : وهو قول ا#هور . 

قوله (وَإِنَ وَصَى لرَجْل بشلت ماله » وَلَآحَرَ عكئة» ولثالت بم 
الث عَلَ اماق .كل زد ث4 

يع : العلثك الأد. 

(عَن المائّة بَطلت وَسيّة صَاحِب التََام ع الث بين 
ويب را 
ريه عل ما قال اللو مي إن رقنا مكل وَاحد نف وَصكته 
عندى ‏ . 


الإنصاف ,ا 





وحزم بهفى الوجيز. 


وقدمه فى النقظم » والرعايتين » والحاوى الضغير: والفائق . 
وقال القاضى : ليس لصاحب القَام شىء » جتى تسكل المائة لصاحبها . ثم 


يكون له مافضل عنها. .. ويجوز أن يزاحم به ٠.‏ ولا يعطى » كولد الأب مع ولد 
الأوين فى مزاحة الجد . 

قال الحارثى : الأصح ها قال القاضى _:واختاره فى ررب إذاعاوز الثلث 
ماتين” 

قال فى الفروع » وقيل: إن جاوز المائتين فللموضى له بالثلث : نصف وصيته له . 
وللموضى له بالماثة : مائة . وللثالت : نصف الزائ ‏ 

وإن حاون مالة : فلاموضى له الأول : تصتف وصيتة » وللموصى ,اله “الثالى: : 
بقية الثلث مع معادلته بالثالث . اثمبى . 

وقال فى الحرر : وعندى تبطل وصية القام هنا ٠‏ و يقتسم الأخران الثلث » 
كآن لا وصية لغيرها كا إذا لاوز الثلك ماه ٠‏ 

وأطلةهما فى الشترح'. 

وقيل : إن جاوز الثلث مائتين : فللموصى له بثاك ماله :. نصف وصيته » 
ولصاخك المائة : ماثة . ولاثالث : نصف الزائد . 


وأطلقهن فى الفروع . 











ست هبام د 


بابك الوصبِيْة بالأنصناء والأجواء 

قوله (إِذًا وصّى ,ل تضنس وارث معي . قله مث تصيبه مَصْمُومًا 
ِل السالة ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصماب . وقطع به كثير منهم . 

وفى الفصول احتال » ولو لم يرثه ذلك الذى أوصى عثل نصيبه »مانم به» 
من رق وغيره . 

وقال فى الفائق : والختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد ‏ ويقسم الباق . 

فَإذا. وصى وعثل أنصيب؟ابته واؤله؟ ينان .يفل التلث . على المذهت .وله 
النصف على ما اختاره فى الفائق ٠‏ ويقسم النصف الباق بين الابنين . وله قوة . 


قوله ( إن وس له بيب اجنو . فكَدَك في أحَد لوي ) 


يعنى له مثل لو سن الوجهين . وهو المذهب . 

جزم به القاضئ فى الجامم الشعيراء والشر ينك وأواتنظاب ف خلا ستبنا” 
والشيرازى . 

ومال إليه المصنف ء واد » والشارح » وغيرهم . 

قال فى المذهب ؛ وغيره : كات الوصية فى ظاهر المذهت 5 

قال الخارنى :هو الصحيح عندمم 1 

وفى الآخر : لاتصح الوصية . 

وهو الذى ذكره القاضى . 

قال الزركثى : قاله القاضى فى ارد . 

قال الحارتى : لسكن رح عنه . 

قَابرةَ :لو وصى له عثل نصيب ولده » وله ابن و بنت » فله مثل نصيب 


البنت . نقله ابن الح » واقتصر عليه فى الفروع . 





حب ا سد 


98 0 


قوله (وَإن وَصّى لَه بضغف تصيس ابن أو ا لك : فل مكل 


ميو 
- 


تلد 


مَنإن و انعطق ل 1 نه أَصْمَافِ 5 0 

قال المصنف : هذا هو الصحيح عندى . 

واختاره الشارح » وصاحب الحاوى الصغير . 

وقال أصحابنا : ضغفاه ثلاثة أمثاله » وثلاثة أضعافه : أر بعة أمثاله .كا زاد 
ضعما زاد مرة واحدة 

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأسصحاب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

قوله (وَإن' َس بمثل تصِيبٍ وارث أو كان : قله مثل ماله 


تانتالومية وهو قوجود ,قدا "تان الورات أزمة ينين . 
فوص له لكشن »و إن" كارا مد قله كل لت 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب ر 


وقال الحارثى » وعن بعض أحابنا : إقامة لوصى مقام الابن المقدر . انتبى 

قوله (وَلَ كَانوا أرسَة وس عثل تصيسب خامس أن كن ؛ 
ّ ب نصييب ادس أو ل ا َه 16 اد 
بَْدَ الوصيّة ) . 

هكذا موجود فى النسخ المعروفة المشهورة . 

ووجد فى أسخة مقروءة على المصنف » وعليها خطه « لو كانوا أربءة فأوصى 
عل انع أحدهم إلا مثل نصيب انن خامسن 853 > 

قال الناظم 0 بعض النسخ المقروءة على المصنف < وصى يمثل نصيب 
أحدم إلا مثل نصيت ان سادتنع لواكلق مام 











اام سعد 


قال : فعلى هذا : يصح أنه وضى :بالجسل إلا السدمن ؛ 

قال فى الفروع : كذاقال. 

وهو كا قال صاحب الفروع . 

فإنه ‏ على ماقاله الفاظم فى النشخة المقروءة على المصئف إنما يكون أوصى 


له اليس إلا الشبيع » على ماقاله الأاب ف قواعدهم . 


فلذلاك ل يرتضه صاحب 
الفروع منة . 

واعم أن النشخ العروفة امعتمد عليها : ما قلناه أولا » وعليها شرح التدارح 
وان منحا : 

لكن قوله « فقد أوصى باللخس إلا السدس » مشّكل على قواعد الأحماب » 
وتخالف لطر يقتهم فى ذلك وأشباهه . 

بل قياس نما ذ كه الاحماب فى هذه المسالة : أن تكون رقد أوصى له بالسدس 
إلا السبع 00 0 من اتنان اتسين . 


وكذا قال المارنى » وصاحب الفروع » وغيرها . 


لسكن.فى الفروع « سمهمان من اثنين وأر عن » وهو سبقة قلم مات أعر ٍ 


وأجان1ارنى عن ذلك » فقال : قوطم لاوم بالمس إلا السدس » صميح . 
باعتبار أ له نصيتب |ملخامس المقدر غير مضموم 3 فَأن النصيب هو لتقن وهو 
طريقة الشافعية . اننئى : 

قلت : وهوموافق لما.اختارة فى الفائق.» فما إذا أوصى يله عثل نضيبٍ وارث 
على ما تقدم . 

قال فى الفروع : وما قاله الحارثى كيح . يده : أن فى نسخة مقروءة على 
الشيخ « أر بعة أوصى مثل نصيب أجدهم » إلا مثل نصيب ابن خامس ».لكان 
فقد أوصى لله.بالخجس إلا السدس » .. 


قال :.و بوافق.هذاقول ابن رزين فى ابنين »-ووصى عثل نصيب انن ثالث 





ده 007 هت 


لوكان : له الر بع . وإلا مثل نصيب رابع ؛ لوكان » من واحد عجان ان در 
فكأن صاحب الفروع فسر النسخة الأولى المعتمدة المشسكلة على طريقة 
ل مهذه النسخة . 
والذى يظهر - .بل هو اكالضر يح فى ذلك : أن معناها مختاف . وأن 
النسيخة الأولى تابم” فيها طر يقة أصحاب الإمام الشافعى رحه الله . 


وهذه النسخة تبع فيه أظر بق الأسلحَاب !ْمل“ النسخة الأول أسبارذلكان» 


أو يكون ذلك رد متابعة اغيره . فاما ظهر له ذلك اعتمد على النسخة الموافقة 
لقواعد'المذعب والأصحاب .وهو أوى.. 

فتلخص لنا : أن المصذف وجد له ثلاث نسخ مختلفة » قرئت عليه . 

إحداها : الأولى. وفى المشكلة على قواغد الأصحاب . واذلك أجاب عنها 
الحاولى)ء 

والثانية : ماذ كرها الناظ . وتقذم ما فسرها به . 

والتفسير أيضاً مشكل على قواعد الأصحاب ٠‏ ولذلك رده فى الفروع : 

وتقدم أن قواعد الأصحعاب : تقتضى - على هذه النسخة ‏ أنه أوصى بالمجس 
إلا السبع . وتفسيره موافق لطر يقة أصحاب الإمام الشافعى ؛ وما اختاره فى الفائق . 

والثالثة : فبها ‏ أوصى بمثل نصيب أحدم إلا مثل نصيب أبن خامس »© فهذه 
النستعة رصتديكة عل أقيامناطرايقة: الإضتصات: د والكون قدا أوصئ :لدابا لخن إلا 
السدس . وهو موافق لما فسر . وأولى من النسخ المعروفة . والله أعلل . 

قولد ع إن وما له بسَهم من" مَالو. قفيه ثلآت روات » . 

وظاهر الحدانة ولتت - 50 : ١‏ 

وأطلقهن فى المذهب » وتحر يد العناية . 

إمراهى : له السدس عنزلة سدس مفروض . 

إن سكل فروض المسألة.» أوكانو! عصية رن أغملل لدبب كاملا 

وتإنسكلك فللوضياءم أعيلاتكينها و إن عالت : أعقل) عمياة! بوهو: الملاعب ‏ 











وار 


نقلماياث منصور 6 وحرب١.‏ وغليه أ كثر الأصحاب .١‏ متهم القاضى » 
وأصحابه كالشر يف » وأنى امطاب » وابن عقيل » والشيرازى وغيرهم ٠‏ 

وفس الزركثى كلام الحرق بذلك ٠‏ 

قال المارثى : هذا أصح خداعاية لصحا 

وحم نه ف الوجيز» ومنتخب الأزجى » وغيرهما . 

وقدمه فى النفم , والفروع » واعخلاصة ء والرعايتين » والحساوى الصغير » 
والفائق » وغيرمم . 

وهو من المفردات.. قال ناظمها : 

من قال فى الإيصا : لزيد سهم للد عل ارك كان القسم 


والرواٌ الثاني : له سهم مما نصح منه المسألة » مالم يزد على السدس . 


والرواية التى ذكرها الحرق وغيره : ليس فيها « مالم زد على السدس » بل 


قالوا : يعطى سما مما تصح منه الفر يضة . 

سكن قال القاضى : معناه ما لم تزه على السلاس . 'فإن#زاد علْه-: أعمطى 
السدس . ورد الحارثى ما قأل القاضى . 

قال فى القروع : وعنه له سهم واحد » مما تصح ليها جاه موري اال 
احكاره اللزق . التلق 1 

قلت : ليس الأمركا قال . فإن الخرق قال : و إذا أوصى له بنسهم من ماله » 
أعطن السدس ' 

وقد روى عن ألى عبد الله رواية أخرى : يعطى سهما مما تصح منه. الفر يضة 
اتتبى . فالظاهر : أنه سبقة قلم . 

وال وار الال : له مثل نصيب أقل الورثة مام بزد على السدس . 

واخثازٌ (لذلال رصعلل أرله مكل الصيمازافل الررقةا سوا كان قلق هت 


الفدسق | كن 





ست #6 سم 


قال فى الهداية » فى تتمة الرواية : فإن زاد على السدس : أعطى السدس 
وهو قول اتللال » وصاحبه . انتهى . 

وقيل : يعطى 06 

أطلقه الإمام أحمد رحمه الله فى رواية حرب . 

وأطللقة الخرق » وصاحب الروضة © والحرر» وجهاعة : 

وهو كالصر يح فى المنور» فإنة قال : وإن وصى بشهم من ماله : أعط شدسه 


وقال المصنف فى المغنى » والشارح : والذى يقتضيه القياس : أنه إن ضح أن 


السهم فى لسان الغرب : السدسس 1 أو صح الحديث . وهو أنه عليه أفضل الصلاة 


والسلام - « أعطى رجلا أوصى له بسهم من ماله السدس © فهوكا أو أوصى 
بسدس من ماله" وإلا فهو كا وأوصئ يجزء من ماله . علل ما اختارة الإمام 
الشافعئ © وان المنذز رحمبمًا الله تغال: أن الورثة يسطوه أماشاءوا : 
تنهير : قول المصنف » فى الرواية الثانية والثالثة 1 مالم تزد على السدس » . 
قاله القاضى » وجماعة من الأسماب الي 
وأطلق الباقون الروايتين . وقواه الحارتى . 
قال فى الرعايتين » والخاوى الصغير _على الرواية الثائية » والثالثة ‏ له 
السدس » وإن جاوزه الموصى به . 


قوله (وَإِنَ وسَى لرَجُلٍ يسيع ماله ولح بنصافه .ملل 


َنبا ل ملآثة »إن بين لما - ولت عل ملام مم ار) . 
هذا المذهب . وعليه الأكخاب . 
وف الترغيب : وجه فيمن أوصى ماله لوارئه » ولآخر بثلئه » وأجيز ؛ فللأجنبى 
ثلثه . ومع الرد : هل الثلث ييتهما على أر بعة» أو على ثلاثة ‏ أو هو للأجنبى ؟ 
فيه اعملاف : 











ا 


قوله ْ إن أ أجير لصّاحمب اال كلاه 5 لاحب ل 
وَالبَاق لصّاحب امال » فى أَحَد الوَجِمين 4. 


وهو الدع . صمحه فى التصحيح 2 والخرن : 


1 
نْصف 3 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وفى الآخر : ليس له إلا ثلا امال الذدئ كان له فى حال الإجازة لها . و ببق 
التسعان لاورثة . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاويئ الصغير 
وأطلقهما فى الشرح » والفائق » والقواعد . 
ع د اعد الس ين مني ع 2 
لي : قوله ( ليس له إلا “نلا المال الى كانت له فى حَال الإِجَارَة) 
كوا | وحد ظ المصئف رحمه اند 
وكان الأصل أن يشقول:< إلا ثلثا المال اللتان كانتا.له.فى حال الإجازة © 
بتثنيه « التى ».و بضمير الثثنية فى «كان »:لأن: الضفة والضمير يشترط منطابقة 
كل واحد منهما لمن هؤ له . و إنا أفردا وأنثا : باعتبار المعنى » أى:: السهام الستة 
التى كانت له ٠‏ نص على ذلك فى المطع . 
قوله (وَإِن أ ا لسّاحب التملف 0 وف 0 
الوَحّه “الأول ) 4وهو الذهب. 
وعلى الوجه الثانى : له الثلث . ولصاحب امال : التسعان : 
والوجبان الات حان” فى كلام المصنف ‏ بعد هذا مبنيان على الوجبين 
المتقدمين : وقد علات المذهث مهما : 


قوله ١‏ ذا اخْلّفَ اين » 2 ارحل + لك ماله 2 لاعن 
عثل نميب ابن : قيب وَجْهَان) . 





7-7 اهرما حم 


وأطلقيما فى الغنى » والنكانى » والحرر » والشرح » والفروع . 

أمرهما : ( رلصاحب التَصِيبٍ كلت امال فعيد الإجارة .وعد الاجة: 
مقس * الع َيْنَ الوصيّيْن نصفين ) . وهو المذهب . 

قال فى الهداية : هذا قياس المذهب عندى . 

وحرم به ف الو وجبرز. . وقدمه ف فى الرعايتين 2 والحاوى الصغير. 

والوم, الثانى : ( اصَاحِبٍ التصِيب : مل مَاتْصُلُ لابن » وَهُوَ مث الاق » 
وَذْلِكَ التسْعَان عد دَ الإِجَارَة . عند الرّدُ ”ا اتلك بعتا عل م0 

وهو ا<ّال فى الهداية . وقدمه فى المستوعب ٠‏ 

قال الخارى : هذا أصح باكر يها 

م ع ثم 

قوله ْ١وَإنَ‏ كأن اطرة لامي به التَصْف: مج 2 وَجْه ثأاث 
وَهْوَ أن يون ا حب النَصِيب حل لجا ره ة للع ت التُلكيْن» وَفى 


ارد يقنم العلئع 2 5 لد عقر لصاحب . التُملف 0 


وَلصّاحت اتيب أَريَة )4 والذهب الأول . 


قال الحارتى » عن الوحه الثالث : وليس بالقوى . وأطلقون قََ الشرح . 
والمسائل المفرعة بعد ذلك : مبنية على االخلاف هنا . وقد عات المذهب هنا . 


فائرة مير : قولة ل( وت خلف ما وَبنا ينا #اوا 2 س0 


سعره ةٍ 


5 ب الأم َع مايق لاحر مل تيب الأخت ودبع ما سق 
ولآخرَ َكل تصيب البنت ولت مايق » ققل : مأل الور من' 


3 


ستة وَعى بي َال َهَبَ لتك فرْعلَيِْ مل تصفه قلالة.. م 
مدل تيب البنت :كات عكر اضف إموية 
رد عليه مثل ثلعه » ومثل تصيس الأخبت مارت عا: أن 











سدسرم 


ل ا لل ل ا ل 1 
الكتفالنا ذهت سبعه . فزد عليه سدسه» وم 
ا 9 


مره 


انين وعشرن 4 : 


هذه الطر يقة : تسمى « طر يقة المنكوس » وهى غير مطردة ٠‏ 

ونا فته عر ينه مطزدة ٠و1‏ أأرها امسطرارةا “كلام "الاحعاب . .والكن 
أفادنمها بعص مشاكنا". 

وذلك آنل نقول:: (| تكسو مشناكل فلاثة » وأرابعة © وسيعة. 

وهذه الأعداد متباينة . فاضرب بعضهها فى بعض : تبلغ أر بعة وثمانين . 
ثلثها ثمانية وعشرون . ور بعها أحد وعشرون . وسبعها اثنى عشرة . وموع ذلك 
أحد وستون . بق بعد ذلك ثلاثة وعشرون » وهو النصيب . فاحفظه . 

ثم تأتى إلى نصيب البنت ‏ وهو ثلاثة ‏ تلت ثلثه » وهو واحد ٠‏ يبقى 
اثنان » وتلق امن نصيب الأخت ربعه . وهو نصف سهم ٠‏ يبقى سهم ونصف . 
وتلق من .نصيب الأم سبعه . وهو سبع سهم . يبقى ستة أسباع . فتجمع الباق 
بعد الذى ألقيته من أنصباء الثلاثة » يكون أر بعة أسهم وسبعين ونصف سيع . 
فتضيفها إلى المألة » وهى ست » يكون الجموع عشرة:أسهم وسبعين ونصت 
سبع . فاضرب ذلك فى الأر بعة والمانين التى حصات من مخرج السكسور: يكون 
تمانهائة وسبعين .. ومنها نصح . 

للدوصى له بمثل نصيب الأم سهم من ستة » مضروب فى النصيب . وهو ثلائة 
وعشرون ٠‏ يكون ذلك ثملائة وعشر بن سبما » وله سبع الباق من المٌامائة 
والسبعين » وهو مائة وأحد وعشرون ٠‏ بلغ امجموع لسمالة دأ بعةزما درس : 

وللنوطن له عذال نيو الأيسكا يشما مق بلئة »«مصيزؤ باق رفي بالنضيب . 
تبلغ ور بعين ٠‏ وله ربع الباق من الْمائمائة والسبعين . وقدره مائتان وستة . 
يكوان الجموع له مائتين واثنين و#سين . 


وللمودصى له مثل نصيب البنت : ثلاثة » مضرو بة فى ثلاثئة وعشر ين ٠‏ تبلغ 





جد جر ب 


سشة ونبتين 11 ولهرثلث الباق من العانمائة والشبعين »' وقدره هائتان' وسبعة 
وستون . يكون المجموع له ملا ممائة وستة وثلاثين . 

شجموع سهام الموصى لم سيعاثة واثنان وثلاثون سهما َ والباق للورثة 2( وقدره 
ماثة وثمانية وثلاثون سبما . 

للام السدس من ذلك » وقدره ثلالة وعشرون سهما . 

3 
وللاكشك التلك اوقد رك سح وار درن يها 
وللبنت النضف » وقدره تسعة وشتون سهما . والله أعل . 


وإناردت 3 تعطى المو صى له مثل نصيب البنت وثاث مايبق أولا : أو 


الموصى له بمثل نصيب الأخت وريم ماببق : فافمل كا قلناء يصبح العمل معمك . 


مخلاف طريقة المصنف . فإنها لا تعمل إلآ على طر يقة واحدة : وهى الت 3كرها 

فأحبيت أن أذ كر هذه الطر بقة لتعرف » وليقآس عليه مآشائهها لاطزادها . 
والله الموفق . 

واستمر ينا على هذه الطر يقة مدة طويلة إلى سنة سبع وسبعان .وعاعنااتة > 
ثم سافرت إلى بيت المقدس لازيارة . وكان فيها رجل من الأفاضل الحززين ف 
الفرانُض والوصايا'. فسألته عن هذه المسألة ؟ فتردة فنها: وذكر انا طريقة حسنة 
موافقة لقواعد الفرضيين . 

وكنت قبل ذلك قد كتبت الأولى فى التنقيح »ك فى الأصل : 

1 أذ الطرريقة التى قالها هذا الفاضل أولى وأصح : أضر بنا عن 
هذه التى فى الأصل . 

وأثبتنا هذه ٠‏ وهى المعتمد علما . 

وقد تبين لى أن هذه الظريقة التى فى الأصل غير حيحة . وإنما هى عمل » 
لتصح قسمتها فطلقاً ؛ من غيز نظر إلى ما محضل الكل واخد : 

وقد كفت عليها ما يبين ضعفها من صدتها فى غير هذا الموضع و تعوفت بالتأم 


غند النظر . وأثبت هذه الطر يقة .. وض بت على الأولى التى فى الأصل هنا . فليحرر 








هم7 عد 


بانيه المواصوع اليد 


فائرمٌ : الدخول فى الوصية للقوى علمها : قر بة 
وقال فى المغنى : قياس مذهبه أن ترك الدخول أولى . اتبى 
قلت : وهو الصواب » لاسما فى هذه الأزمنة . 
ني : شمل قوله ( نص وي الم ل لم اقل عَدْل) 
العدل العاحز إذا كان أميئاً ٠‏ وهو ديح . وهو المذهب . 
قطم ال المصنف » والشارح إجاعا . 
لكن قيده صاحب الرعاية بطر يان العجز . وقدمه فى الفروع . 
وقال فى الترغيب : لا نصح . واختار ابن عقيل إبداله . 
ؤقال ف,الكاق :ينا 3 إبداله . 
قوله (وَإِنَ كن عَبِدَا) . 
تصح الوصية إلى العبد » لسكن لايقبل إلا بإذن سيده . 
ذ كر هب القاضئ كفن« التسلدو على ولول بسلروئره 
وتصح إلى عبد نفسه . قاله ابن حامد . 
وتابعه فى السكافى » والرعايتين » والفائق ؛وغيرهم- 
وقطم به الزركشى وغيره . 
قال فى القواعد الأصولية : هذا مذهينا . 
قال فى الفروع : نصح الوصية إلى رشيد عدل » وو رقيق . 
قال القاضئ : قياس المذهب يقتضى ذلك . 
تشسرراهم 
الول : حتمل أن , ن مراد الصطنف بالعدل : العدل مطلقا . فيشيل 
رع الم 


مساةو ر 








حب ماي جه 


وحتمل أن بريد العدل لاهراً وبباطنا . وهو قول فى المذهب . 

الثالى : ظاهر كلام المصنف : عدم حمة وصية امسج اك ٠‏ وهو صخيح . 
وهو المذهب . وعليه الأحماب . 

وذكر الحد فى شرحه : أن القاضى ذكر فى تعليقه مايدل على أنه اختار صحمة 
الوصية . نقله الحارتى . 


قوله ل( أ ماما ) . 


قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق . وهو إحدى الروايتين : 

قال القاضى : قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز . 

وحزم به فى الهدابة » والمذهب» والمستوعب » واتلخلاصة » وشرح ابن منحا» 
ومنتخب الأدنى َ 

قال فى القواعد الأصولية : قال هذا كثير من الأصماب . 

قال الحارثى : هو قول 1ك الطاب 

وعنه : لاتصح إليه حتى يبلغ .وهو المذهب . 

اختاره المصنف » والشارح » والجد » وغيزهم : 

قال فى الوجيز : مكلف . 

وقدمه ف احرر » والرعايتين , والحاوى الصغيرء والفروع ؛ والنظم ؛ والفائق . 
وغيرهم . 

وجزم به فى المنور » وغيره ٠‏ وأطلقهمًا الزركفئ". 

قال فى الكاى : وفى الوصية إلى الصبى العاقل وحهان . 

ل : ظاهر تقييد المصنف بالمراهق : أنها لاتصح ال 0" 
وهو ار كلامة ق المدابة » وغيرهان؟ 

وهو تيح . وهو المذهب ٠.‏ وعليه أ ا الاب :3 


وحزم به فى الوجيز » وغيره . 











ا 


وقدمه فى الرعاية » واحرر » والفروع » والفائق » وغيرهم . 
وعنه : تصح قاله كميرْمن الأخاب . 
قال القاضئ : هذا قياس المذهب 5 تقدم . 
ويأنى : هل يصح أن يوصى إليه عند بلوغه قبل أن يبلغ ؟ وهو الوصى المتنظز 
فائرتان, 
إمراهما : لانصح الوصية إلى السفيه . على الصحيح من المذهب . وعنه : تصح 
الاير : لانظر لام هم وصى خاص إذا كان كذؤاً فى ذلك . 
قال الشيخ تق الدين رحه الله يق بأو إليه بإخراج ححة حكن ولابة 
إخراجها والتعيين لاناظراخاصن إجماعاً . و إما للولى العام الاعتراض » لغدم أهليته » 
أن فعله محرما . 
قال فى الفروع : فظاهره لانظر ولا صًٍ مع وصئ متهم ٠...‏ وهو ظاهر كلام 
جماعة . 
وتقد مكلامه فى ناظر الوقف » فى كتاب الوقف : 
ونقل ابن منصور: إذا كان الوصى متهما لم رخ من يذه » ويجعل معه آخر 
وتقزها همك ان لونى ».إن ركان الوعطية تبي م إليه رجل برَضاه أهل 
الوقف » يعم ماجرى . ولا تمزع الوصية منه . 
21 ضمَه ل من الوصيدة : نوحة جوازه . ومن الوصى : فيه نظر » 


مخلاف ضمه مع فاسق ٠‏ قاله فى الفروع . 


قوله ( ولا تسح إل عيرم 4. 


قدم المصنف هنا : نبا لاتصح إلى فاسق ٠‏ وهو يح . وهو امهب ٠‏ وعليه 


منهم : القاضى » وعامة أحهابه . منْهم : الشر يف ء وأبو الطاب فى خلافيهما » 





اا 


والشيرازى » وابن عقيل فى التذكرة » وابن البنا » وغيرهم . 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الكافى » والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والهداية » 
وانخلاصة » والنظم ٠‏ 

ونصره المصنف » والشارح . 

وعنه : نصح إلى الفاسق . و يضم إليه الحا كم أميتاً . 

قاله اللخرق » واءن أبى 0 

وقدمه فى الفروع » والفائق . 

وهذا من غير الغالب الذى قدمه فى الفروع . 

قال القاضى.: هذه الرواية ممولة على من طرأ فسقه بعد الوصية.. 

وقيل : تصح إلى الفاسق إذا طرأ عليه . ويضم إليه أمين . 

اختاره جماعة من الأحاب . 


وعنه : تصح إليه من غي رضم أمين . حكاها أنو االمطاب فى خلافه . 


قلت : وهو بعيد حدا . 

قال فى الخلاصة : و يشترط فى الوصى العدالة . 

وعنه : يضم إلى الفاسق أمين . 

وأن : هل نصح الوصية إلى السكافر فى آخر الباب ؟ . 

قوله ( إن كبوا عل عيْر هذه لمات » لم وجدَت عِندَ الت : 
قبل تح اغلَ وَبَْإن ) . 

وأطلقيَما فى المداية ».والذهث ٠‏ وللستوغب ') وَاطلاضنة» اواللكاق » 
واخررء والزوكسّئ. والقواعد الفقهية , 

اعلم أن فى هذه المسألة أوجها . 


أمره| : يشترط وجود هذه الصفات عند الؤصية واللوت» وما بينهما . 











ور 


وهو احثمال فى الرعاية » و قول فى الفروع » ووه لاقاضى فى ارد . 

والثانلى : يكى وجودها عند الموت أفقط : وهو أحد وجهى الصدنث ؛ 
صحه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز » والمنور . 

والثالتُ : يعتبر وجودها عند اموت والوصية فقط . وهو المذهب . وه وظاهر 
اد ا ا 

ونصره المصنف » والشارح . 

وقدمه فى النظم » والفروع . 

و حتمله الوجه الثانى للمصنف . 

والرابع : يكفى وجودها عند الوصية فقط .. وهو احتهال فى الرعاية » وتخر بيج 
فى الفائق , 

وهو ظاهر ماقدمه فى نر يد العناية . ويضم الها ؟ 

قال فى الرعاية : ومن كان أهلا عند موت الموصى » لاءند الوصية إليه : 
فوجهان . ومن كان أهلا عند الوصية إليه » فزالت عند موت الموصى : بطلت . 

قلعاءي ولصتفل انعضي اله لد 

فإ نكان أهلا عند الوصية . ثم زالت » ثم عادت عند الموت : عت : 

وفيها احتمال »كا لو زالت بعد الموت ْم عادت . انتهى 
قوله (وَإِذا أُوَْي إِلَ واد ء وَبَمْدهُ إل آخَرَ . كبا وَيتان) 
نص عليه . 
١ن‏ يعوا الاع رس الأو 
نص عليه . 


0 


(وَلَْسَ لأَحَدِها الانق راد لصاف » لأ 
به بالجواز 


نص عليه : وذ كر الحارثى مايدل على رواية 


الإنصاف ج١,؛‏ 





امهم ب 


وتقدم اكلام فيا إذا جعل النظرفى الوقن لاثنين » أو كان لما بأصل 
الاستحقاق » فى كتاب الوقف » بعدقوله « و يرجم إلى شرط الواقف » وهذا 
ديه ذلك ” 

فائرة لو وصئ إلى اثنين فى التصرف وأرريد أجّاعبما على ذلك .. 

قال الحارثى : من الفقهاء من قال : ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغخ 
العقود . بل المراد : صدوزه عن رأيهما . ثم لافرق بين أن يباشر أحدها » أو الغير 
بإذنهما » ولم يخالف الحارئى ب القائل 1 0 

قلت : وهو الظاهر . وأنه يكنى إذن أحدها الوكيل فى صدور العقد مم 


حصور لخر ووضاة بلك 
و ارط كيل الاثنين 0 هو ظاهر كلامه الأول 1 


قوله ( فَإِنَ مات أَحَدُهها : أقام اا ك” مَقامه أمينا) . 


وكذا لو وجد مابوجب عزله . بلا تزاع . 

كا الصف : أونشابة . لككن لو مانا أو وخل مهما ماوحب علا » 
فنى :الا كتفاء بواحد : وجهان ٠‏ 

وأطلقهما فى السكافى » والمغنى » والشرح » والفروع » والحاوى الصغير. 
والزركثي . 

قال فى الفائق : ولو ماتا جاز: إقامة واحد .فى أصح الروايتين : 

قال فى رف الكمق : وإ وجد منهما.مانؤلجب. عزهها!: جاز «أن 2 
الجا 5 بدلما واحداً فى الأصح . 

وقال'ف الركَليْة الصكرى : و إن انا يجان أن يقي الام واحدا فى الأصح . 

قال اءن رزين فى شرحه : فإن تغير حالما فله نصب واحد . 

وقيل : لا ينصب إلا اثنين . 


تنم : هذه الأحسكام التقدمة : إذالم يحعل سكل واحد منهما. التصرف 


فرق + 














اوم 


فأما إن جعل لكل ؤاحد منهما التصرف منفرداً كا صرح به الصنف - 
فات أحدها » أو خرج من أهلية الوصية : لم يكن لساك 4 يفم متافمء الجن 
يعدز عن التصرف وحذه . 

وإن ماتا مما ؛ أو رجا من الوصية : فل ا؟ أن يقي واعداة 

وأو حدث عحز لضعف » أو عَلهَ » أو كثاة عمل ونحوه 2 ول يكن لكل 
يهل الجر كا مدر :م أمين . جزم بق الغنى » والشرح.. 

قال ابن رزين : ضم إليه أمين . ول يتعزل إجماعاً . 

وقيل : له ذلك . وأطلتهما فى الفروع ٠‏ 

قله (وَكَدكَ إن فق ) . 

ير أقام الخاك م ويتعزل . 
فشم ل كلام الصضنك صورتين ٍ 


إمراتهما : أن يكون وصياً منفرداً . 


الثاسة - أن كون مضاظ إل وعى سر 


واعلم أن هذا مبنى على الصحيح من اذهب » من أن القاسق لا تصج 
الوصية إليه ٠‏ .و ينعزل إذا طرأ عليه الفسق »كا تقدم التنبيه عليه . 

وعنه : بكم إليه دي : 

قدمه فى القروع » والفائق .كا تقدم . 

وقيل : يضم إليه هنا أمين ؛ و إن أبظلنا الوصية إلى القاسق لطر يانه . 

اختاره جماعة من الأصحاب كا تقدم . 
فوائر 

لو وصى إليه - قبل أن تبلغ - ليكون وصياً بعد ابلاغه » أو حق يضر 
قلان » 3 إن مات فلان » ففلان وصى : صح . ونصير الثالى وطِل عند الشرط : 


5 5 الاوك ٠‏ وإسمى « الوضى المنتظر » . 





2 


قال فى المستوعب : لو أوصى إلى المرشد من أولاده عند بلوغه » 'فإن الوصية 
تصح . و يسمى « الوصى المنتظر » انتهى . 

وكذا لو قال : أوصيت إليه سنة » ثم إلى فلان . للخبر الصحيح « أميرم ز يد 
فإن قتل : عفر : فإن قتل : فعبد الله بن زواحة » والوصية كالتأمير. 

قال فى الفروع : ويتوجه : لا . 

يعنى ليست الوصية كالتأمير . لأن الوصية استنابة بعد الموت . فهىكالوكالة 
فى الحياة . 

ولذا : هل للوصى أن بوصى » و يعزل من ودى إليه ؟ . 

ولاتصح إلا فى معلوم . وللوصى عزله » وغير ذلك »كالوكيل ٠‏ 

فلهذا لابعارض ذلك ماذكره القاضى وجماعة من الأحماب » إذا قال الخليفة : 
الإمام بعدى فلان . فإن مات ففلان فى حياتى . أو إذا تغير حاله : فالخليفة فلان : 


ل 


وكذا فى الثالث والرابع . 


وإن قال : فلان ولى عبدى . فإن وَىَ ثم مات » قفلان بعده: لم يصح 
لاق : 

وعلاوه بأنه إذا ولى » وضار إماما : حضل التصرف » و بق النظر والاختيار 
إليه . فسكان العهد إليه فيمن براه . 

وق الت قبلها: جعل العبد إلى غيره عند موته » أو تغير صفاته فى المالة التى 
لم يثبت للمعهود إليه إمامة . 

قال فى الفروع :وظاهر بهذا + أنه :لواطلق اولع #الألمر: ولاية حم أوارطيفة 
بشرط شنفوزها ,أو :بشترط» فوجدا لش رط بسذاموت ولى الأمر.والقيام مقامه : أن 
ولابته تبطل . وأن النظر والاختيار من يقوم مقامه . 

ااانه «(أن,الأططدابت اعتبر وا ولاية المسكم بالأكالة فا اسفائل دإوأه لإرعلقن 


عنقا أو غيره بشرط : بطل عوته . 














جاام ا 


قالوا : لزوال ملكه ٠‏ فتبطل تصضرفاته . 

قال فى المغنى وغيره : ولأن إطلاق الشرط يقتضى الميساة . انتب ئكلام 
صاحب الفروع 1 

وظاه ركلامه : صحة ولاية الحكى والرظائت را شورها؛ أورشرط إذا 

تخد .ذلك قبل إموت وى الأمر :,وهو ظاهر 1 فه . 

قوله ( وَبِصِحْ بوه لأوصيّة فى حَياة اموصى وَبَنْد مَند 6 

بلا تزاع . وتقدم صفة الإيحاب والقبول . 

قوله (وَلَهُ عَرْلُ نقسه مت شَاء 4 . 

هدا الملذهب مطلفا:: وغلية] .كس ااانا ' 

قال فى القاعدة الستين : أطلق كثير من الأصحاب : أن له الرد بعد القبول 
فى حياة الموصى و بعده , 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الكانى ؛ والرعايتين » والماوى الصغير» والفروع » والفائق » 
وشرح الحارق) ونصراه . 

وقيل : له ذلاك إن وجد حا كك » و إلا فلا ٠‏ وتقله الأثرم . 

وقدمه فى امرر ؛ والنظم . 

وعنه : ليس له ذلك بعد موته حال ولا قبله » إذا لم يعامه بذلك . 

وعنه : ليس له ذل بعد موته . ذ كرها ابن أبى مومى . قاله فى الفروع . 

قال فى القواءد : وحكى ابن أبى مومبى روابة : ليسلله الرد حال إذا قبلها . 

ون لساب من جلها عل بها هنا الوكين 

وحكاهما القاضى فى خلافه صر بحا فى المالين . 


قوله (وَليس للومي أن يُوصى إلا أن يُجْمَلَ ذلك نه ) . 





لاه د 


وقو المناشث «/اختاراه أبونيكرااء. والقاضين لأا عدولل افااتنا كانه 
قال الشارح : وهو الظاهر من قول الخرق . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وصححه فى النظم » وغيره ٠.‏ 

وقدمه فى الفائق » وغيره . 

قال انكارى : هذا أشهر الزوايتين : 


قال ابن منحا ف شرحه : هذا المذهب » وهو أصح 1 انهى 


قال فى القواعد الأصولية : أشهرهها عدم الجواز . 
قال الخارى : لو غلب عل الظن: أن,القاضى سند. إلى من لبس أهلا » أو 
أنه ظالم : انه جواز الإيصاء . قولا واحداً . بل بحب . ل فيه من حفظ الأمانة » 


وصون الملل عن التلف » والضياع . اتمبى . 

وعنه : له ذلك . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 

ويكون الثانى وصياً ليا . قاله جماعة . منهم صاحب المستوعب . 

قال الحارى : وهو مشكل . 

وقال القاضى : يكون الثانى وصياً عن الأول . فاو طرأ للأول ما خرجة عن 
الأهلية : انعزل الثانى . لأنه فرعه 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب» والمستوعب ء وآتللاصة» 
والكافى ؛ والمغنى ؛ والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير» والقواعد فى القاعدة 
التاسعة والستين . 

قال فى الرعاية التكبرى : فإن أظلق فروايتان . 

وقيل : فها مولا هامتلياللا 

وقال فى الرعاية الصغرى : و إن أطلق فروايتان فما يتولاه مثله . 

فاختلف نله فى محل الروايتين . 1 














هو 


ويأتى فى أركان التكاح « هل لاوصى فى التكاح أن يوصى.به ؟ » 


امم :إن جاه وض عق الإيضاء ؛ لم يكن له أن :نوص وله أن يوصى 
إلى 0 فيا وصاه به . على الصحييح من المذهب . 

وقيل : إن أذن له فى الوصية إلى شخص معين : جاز » و إلا فلا . 

وأما جواز توكيل الوصى : فقد تقدم فى كلام الصنف فى باب الوكالة . 

4 00 م عر انيد 0" 

ني : شمل قوله ولا نصح الوصيّة إلا فى مغلوم. علك الموصى 
قله ). 


الإيصاء نزو يج موليته »ولوكانت صغيرة . وهو حيح "لجا رهاء كلا 
على الصحيح من الذهب . 

وذلك على مايأنى ف ىكلام المصنف فى باب أركان التكاح » واكلاف فيه . 

قال الجد فى شرحه ‏ بعد ذكر اللخلاف فى الوصية بالتكاح - وعلى هذا : نصح 
الوصية باخلافة من الإمام . و به قال الإمام الشافعى رحمه الله . 

قلت : وقطم به الحارتى » وغيره . 

شتير فر : ظاهر قوله ( وَالَطر فى أَبْر الأَطْقَال) . 

أنه لايصح أن يجمله وصيا على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث 
وهو خيح . 

وكذا لايصح الإيصاء إليه باستيفاء دينه مم بلوغ الوارث رشده » ولو مع 
غيبته . 

ومفهوم قوله « علك الموضى: قعله » أنه لايصح الإيصاء بما لاعلاك قمله . 
وهو صحيح : 

فلا تصح وصية امرأة بالنظر فى حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك . 





قاله فى الوحيز» وغيره . 
0 2 0 اد 0 
قوله (وَإِذا أَوْصَى بتفريق 'ثلثهء فابى الوّرثة إخرَاجَ ثلث مَانى 


أخيم) 

وكذا لو جحدوا مافى أبديهم . 
(أخرجة كله ماف بده ). 

وهو الذهب . حزم به فى الوجيز . 

وقدمةترق را انتين ا والمماوئ/ الصغير اعإو القائى » والمذانة > وللسدر ع 
واللخلاصة » وشرح ابن رزين . 

وعنه : رج ثلث هافى بده » و بحبس باقيه » ايخرحوا فلت مامعيم . 

وأطلقهما فى الغنى » والشرح » والحرر ؛ والنظلم . 

وذكر أو بكر فى التنبيه : أنه لايحبس الباق . بل يسامه إلمهم » ويطالبهم 
بثلث ها فى أيديهم . وهو رواية عن الإمام أحمد ره الله . 

وأطلقرن فى الفروع . 

قال المصنف » وتبعه الشارح : و يمكن حمل الروايتين الأولتين على اختلاف 
حالين,. فالأولى : تمولة على ما إذا كان المال جنساً واحداً . والثانية : ممولة على 
ماياذا كن الال حياس . فإن الرمية شقان كلك كل اسان 

وقال فى الرغاية » وقيل : إن كانت التركة ساروا داز أخرج الثا تكله مما 
معه . وإلا أخرج ثلثئه فقط . 

فَائْر :.لو ظهر دين يستغرق التركة ». أوجهل موّى له . فتصدق مجميع 
الثلث هو أو حاك ؛ ثم ثبت ذلك : لم يضمن ..على الصحيخ من المذهنت . 

قال فى الرغاية السكبرى » قلت : بل برجع به لوفاء الدين . وعنه يضمن . 











الوم حت 

قوله ل( وَإنْ أَوْصَاهُ بقضاء دن مَُينِ » فأبى ذلك الورثة : قضَاةُ 
شير علميم] ). 

وى إذا دوا ادس ودر فوته »أوانرا الدفع . وهذا المذهب . 

جزم به فى الوجيز . وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى 
الصخير» والنظم . 

قال انن منجا : هذا المذهب . 

وعنه : لايقضيه بغير عامهم إلا ببينة . 

وأطاقهما فى الفروع » والفائق . 

وقال فى الرعاية وغيره : وعنه يقضيه إن أذن له فيه حا كم . 

قال فى المسّتوغب » والهذاية : اختاره أنو بكر : 

وغنه - فيمن عليه دين لميت » وعلى الميت دين - أنه يقضى دين الميت إن لم 
مخف تبعة . 

وهذه الرواية عامة فى الموصى إليه وغيره . 

فإن كان الذى عليه الدين غير الموصى إليه. » .و بعلم أن الميت الذئنله,الدين 
عليه دين لاخر » وححده الورثة » فقضاه مما عليه : ففيه ملاث روايات . 

إحداهن : هذه . أعنى يقضيه إن لم مخف تبعة . 

والثانية,: لايقيضهء ولا ابيراً ذلك م اقدمه ابن .رز بن فى شرحة . 

والثالثة::. يبرأ بالدافم بالقضياء باطناة! 

ووه هذه الرواية الناظي . 

وأطلقهن فى الفائق . وأطلق الأخيرتين فى الفروع . 


وقذم فى الرعايتين » والحاوى الصغير : جواز قضائه مطلقا فى الباطن . 


فائرة : لوأقام الذى له اق بينة شهدت بحقه 6 فمل يلزم الموصى إليه الدفم 


إليه بلا حضور حاكم ؟ فيه روايتان . 





سمو - 


وأطاقهها فى المغنى » والشرح » والرعاية »,والفائق » وا النضلم » والفروع.. 

سكن جعلهما فى المفنى » والشرح : فى جواز الدفم » لافى ازوم الدفم . 

قال اءن أبى المحدنى مصنفه : ازمه قَضاوه بدون حضور حاكم ٠‏ على الأصح : 

وقدمه اءن رز بن فى شرحه . 

فائرة : يجوز من عليسه دين لميت : أن يدفع إلى من أومى له به إذا كان 
ميد ارك عا طق إلا شافيك » ليدفه إلى الموسي له به ب اوضر اول" 

فإن لم بوص بد ولا بيط عتنان يرأ إلا بدفعه إلى الموصى ام 

وقئل : أى الموصى إليى يقنضل يحقؤاقى:. 

وهو احمّال فى الرعاية . 


و إن صرف أعى الموصى 3 مين هيم وقيل : 11 أغيره 2 ف حيته : لم يضمنه . 


وإن وصاه بإعطاء مدع ديناً بيمينه : نقذ من رأس ماله . قاله الشيخ 


تق الدين رحمه الله 
ونقل اءن هالىء ببينة ٠.‏ ونقله بك ولفنايك 0 
ونقل عبد الله أيضاً : يقبل مغ صدق المدعى . 
ني : قوله (وَتَصِح وميه الكافر إلى ملل ) : 
بلا راع . سكن شر أن لا يكون فى تر كته دن ولات ريق 
قوله ( وَإِكَ مَن' كن عَدْلاً فى ديه ) . 
لان وصية السكافر إلىكافر تصح إذا كان عدلا فى دينه . وهو المذهب 
جزم به ى الوجيزء وتذكرة ابن عيدوئل + ومنتخي الأزجى.. 
وقدمه ابن منجا فى شرحه » واين رز بن فى شرحه . 
قال الحارئئ ::الأظوز الصضحة .. :واختاره القادلى ؛ 
قال الجد : وجدته مخطه . وقيل : لاتصح . 











ووب - 


قال فى المستؤعب : ولا تصح الوصية إلى كافر . 

قال فى المذهب : ولا لصح إلا إلى مس ا 

وكذا هو ظاه ركلامه فى الهداية . 

وأطلقهما فى الفصول » والسكافى » والمذنى » والبلغة » والحرر » والنظم » 
والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » والزركسشى 

وظاه ركلام الحد وجاعة : أنه لوكان غير عدل فى دينه : أن فيه الللاف 
الذى فى المسلم : 


قوله ( وَإِذَا كَل : 7 م الى - حئيث شنت نت» أو أَعْطه من' ها شت : 


6م 


1 كَرْ له أخذةء ولا دفمهُ إلى وده 4 

هذا المذهب . وعليه الات . ونص عليه . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الغنى » والشرح » والنقلم » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع » والفائق . 

رفال : احماره اله كترون ف اولك ! 

وحتمل حواز ذلك لتناول الافظ له . 

وحتمل جواز ذلك مع القرينة فقط ٠‏ 

واعمار:المطشكنا رالمق حدرازدفه إن بول , 

قال الحارثى : وهو المذهب ٠‏ 

والصحيح من المذهب : أنه لاجوز . 

قال فى الخرو : ومئعه أحابنا . 

ليم : مفهوم قوله «لم بز له أخذهء ولا دفعه إلى ولده » جواز أَحَذْ والده 
وأقار به الوارئين » سواركان) أغتياء أىققراء .| وهذاااختيار لمش ع|والحد .. 

قال الخارى : وهر الذهت . 





ذاو لسد 


والصحيح من المذهب : أنه لانجوز دفعه إلمهم : نض عليه » اكولده . وقدمه 


واختار جماعة من الأصداب : أنه لاجوز دقعه إلى :ابئه فقط : 
وذكر جماعة من الأحماب :.أنه لايعطى الولد.ولا الوالد.. منهم ص 
وذكر ابن رزين فى مغم:من ونه وجها . 
فائُرمٌ : قال فى الفائق : وليس له دفعه إلى ورثة الموصى . ذكزه الجد فى 
شرح الهداية . 
ونص غليه فق روآية أى'الصقرة»“وأق :دأود . ؤقاله الحارثى". 
م المع ساق وياد اه يا م اسه 
قوله 3 وَإِن ع الماحة إلى م بِعض العقار لقضاء دن المت 
أَوْ حَاجَة الصا - وَفى يع بَنْضه نقص - قله اليم عل الكبار 
9 7 ا 0 2 
وَالصّعَار . 
إذا امتن 
8 
0 المدش يا نص عليفن 


السكبار من البيم » أ وكانوا غائبين . 


وحزم به فى الحرر » والوجيز» والمنور » ومنتخب الأزجى 

وقدمه فى الرعايتين » والنفم » والحاوى الصغيرء والقروع » وشرح المارنى 

قال فى الفائق : والمنصوص الإحبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل بيع 
دسشقص ؛ ولو نكن الكل كيار ؛ وامتنع البعض . 

نص علية فى رواية الميمونى . وذكره فى الشافى : 

واختاره شيخنا . لتعلق الحق بنصف القيمة للشر نك ٠»‏ لابقيمة النصف . 
اتتهى كلام صاحب:الفائق 

ومحتمل : أنه ليس .له البيع على السكبار . 


فاختاره المضتفله 2 والشارح . 
جا 











ل ل 


قات : وهو الصراث" الأنها لاز الل لطر لصن 

وقيل : يديع تدر حصة الصغار» وقدر الدين_والوصية/» إن كانت . 

وقال فى الرعاية » قلت : إن قانا التركة لاتنتقل إلمهم مع الدين : جاز بيعه 
للديبن والوصية : 


اران 


إمراهما : لوكان الكل كباراً » وعلى الميت دين » أو وصية : باعه الموصى 


إليه إذا أنوا بيعه . وكذا أو امتنع البعض . نص عليه فى رواية الميموى ٠‏ 


وتقدم ذلك فى كلام صاحب الفائق . 
التائير أو مات شخص يمكان لاحام فيه 2« ولا وكدى 5 جاز لسلم من 
حضره : 5 حور تركته 2 ويعمل الأصلح فمها من 2 وغيره 5 
على الصحيح را لدعت عليه الا كع . 
وقيل : لا يبيع الإماء . ذكره فى الفروع . 
وقال ف الرعاية 3 وقيل 8 ا مانخاف فساده » والحيوان 4 ولا 8 رقيقه إلا 
ا 
( 
وعنه : بلى بيع جوار به حا كم » إن تعذر نقلها إلى ورثته » أو مكاتبتهم ليحضروا 
والاخلار ف 1 
ويكفنه من التركة إنكا تك و درك ولد 1 من عذده . ورجع على 
التركة نك نالا على من تلزْمه نفقته إن 'وى الرجوع ؛ ول بوحد حاكم 1 
فإن تعذر إذنه » أوأبى الإذن : رجع ؛ على الصحيح من المذهب . 


وقيل : فيه وحران »كاتا نه ولم يستأذنه » و ينو ؛ مع إذله. 








) دن +2 الصف 

ل 0 الجزء الثالت الذى ' 1 

لصفحة ١‏ خَيرة مره ا 

. قد اذى كل مل الس 
35 انتبى 2 








سد سو سو د 


كينا العف اقطاع 


ابم : « الفرائض » جع فريضة . وهى فى الأصل اسم مصدرء والاسم 
« الفريضة » وتسمى قسمة المواريث : فرائض . 

قال المصنف هنا « وهى قسمة الموازيث »© . 
وقال فى الكافى » والزركثى : هى العلل بقسمة المواريث . 
فيحتمل أن يكون فى كلام المصنف هنا حذف » ليوافق ما فى السكاق . 
وقال فى الرعاية الكبرئ : هئ معرفة الورئة وسهامهم © وقسمة التركة يينهم . 
وقال فى الصغرى : هى قسمة الإرث . 
وقلت : معرفة الورئة وحقوقبم من التركة . 
قله (تأسبابة لوانت موقت 0 
امارح » القراية . و « الب ح » عقده . وإن عرى عن الو 
« والولاء » نعمة السيد على رقيقه بعتقه » فيصير بذلك أرقا 6 5 

قال فى الرعاية : وأسباب الإرث : نسب خاص » وتكاح خاص » وولاء 
عتق خاص » ونحوه : انتهى 3 

والصحيح من المذهب : أن أسباب التوارث : ثلاثة لا غير » وأنه لا برث 
ولا نورت يغيرم . نص عليه ..وعلية الاحات'. 

وعنه ( أنه شت لوالا وَالْعَاقَدَة 7 وَإِسْلامهُ ع يده 2 وك ع 6 
هل الدديوان . ولا عمل عََيْو ) . 

زاد الشيخ تتي الدبن رحمه الله فى الرواية : والتقاط الطفل . 

واختار : أن هؤلاء كلهم يرون عند عدم الرحم والتكاح انار 

كارو 'الفائك أكماة: 


وقيل : يرث عبد سيده عند عدم الوارث . 


و 





07 1 0 لكا 


واختاره الشيخ تقى الدين رحمه اله و 

وفالفى المياعة الشتريعية : ورت يفصن أحانا اللو من | سفل دن ميق . 

وقل ابن الحم أن الإمام أحمد رحمه الله » سل عن ذلك ؟ فقال: لاأدرى . 

ويأنى فى أول « باب المعتق بعضه » رواية بإرث العبد من قر يبه » عند عدم 
الوارث . وقول بإرث اللكاتب من عتيقه فى صورة ٠‏ 


فائرى « للوالاة » هى المؤاخاة . و « امعاقدة » هى الالفة . 


قوله (وَالَارث ثلا : َو رض وعبات ) بلا راع ( وَذَوْو 


رحم 4 . 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . 
وعنه : لابرث ذوو الأرحام . ويأتى ذلك فى بابه . 











وو 


باب ميراث ذوى الفروض 
ا أن 
إمراما : قوله -فى عددم - - (وَالخ م 9 
قال فى الوحيز » والفروع 0 وقد يعَصّب أخته من غير أبيه عوت أمه عنهنا . 
قلت : فى هنذا نظر ظاهر . فإن الأم إذا ماتت عنهما: لابرثان منها: » إلا 
بكونهما أولاداً » لا يكون أحدهما أخ الآخر لأمه . 
غايته نما : أخ با لكل واجذا مهنا إوشأك « والإرث من :الأم 4 
وهى واحدة . والتعصيب: إعا حصل لتكونيع أزلاداً 2 لالبكودئم إخوة لأم : 
َل ماقآلا: يعالى بها.: 
اذا : قوله كلذ للم إذاكة ل كمأ ولد إن وَالنّممْفُ 
0 / 0 2 
مم عدمهها. والامرأة امن إذا كن لباوَلدء أو وَلدٌ ان .اليم م 
عَدَمِيهَاغ. 
وهذا بلا نزاع . ولسكن يشترط أن يكون التكاح صعيحاً . 
فلوكان فاسداً : فلا توارث بينهما » على الصحيح من المذهب . نص عليه 
فى رواية الأروذى » وحعفر بن حمد . وتوقف فى رواية ابن منصور . 
وأمنهإخل كا بإطلا : فلا توارث . بلا تزاع . 


اد سب من ملا 


قوله (وَللحَدَ علاطي 1 3 0 والأعوات ين الأرن 


أو لآب : فَإنَهُ عام كأخ 


هذا مبنى عل الصحيح من 5 » من أن الإد لايسقظ الإخوة !“وعليه 
جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعليه التفريع . 
وعنه : سقط الجد الإخوة . اختاره ابن بطة . 


الإنصاف د ١‏ 





ال 0 


قاله فى القاعدة الثانية والنحسين بعد المائة » وأنو حفص البرمك »؛ والأجرى » 

ودكرمان اللوزى :عن يأىحنص الفكيرى أيضاً » والشيخ تقى الدين » 
وصاحل الاا ” 

قال فى الفروع : وهو أظهر : 

قلت : وهو الصواب . 

وحديث : « أفرضك زيد » ضعفه الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

قال ابن الجوزى : الأجرى من أعيان أعيان أحابنا . 

6 1 20 ل 

قوله ( كن |" فصل عن القرض إلا ادس : فو له . سقط 
9 تمه ل إلآفى الأ كترية) . 


امب لاسكا اله كدري - جرءا من الركة » وقدره أر بعة أسهم من 


سبعة وعشر ين . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وقطع 8 


وقيل : لا ثرث الأخت مع الجد فيها . فتسقط كا لوكان مكانها أن . 

فائرمٌ :ميت «أ كدرية » لتكديرها ول د 3 رضى الله عنه فى 
الجد » فى الأشهرعنه . 

وقيل : إن عبد الملك بن مروان : سأل عنها رجلا اسمه «الأأ كدر» فنسبت إليه 

سميت أ كدرية باسم السائل عنها . 

وقيل : لأن الميتة كان امهها أ كدرة : 

وقيل :“لان زاننا كا وجي انه عبد كر عام الت مراكلة. 

وقيل : لتكدر أقوال الصحابة ‏ رضى اللّذعتهم ‏ فنها ء وكثرة اختلافهم.. 

فائرة : قوله (وَإِن :كن" فا زي: ممت اللرقاء» لكثرة 
اختلاف الصّحَابَة فيا ) . 

فنكأن أقواهم : خرقتها . 











اا كه 


وجملة الأقوا ال فيها : سبعة . ولمسذا تسمى المسجّعة » وترجع إلى سستة . وهذا 
السمى المسدسة : 

واختلف فيها حمسة من الصحابة : عثمان » وعلى » وابن مسعود » وزيد» 
وابن عباس » رضى الله عنهم » على خسة أقوال.. وهذا تسمى الخمسة : 

وتحوالار ذه بدلاو اهبو انان متعووا راو« الشتعنهار جمل. لتر 
النصف . والباق بين الجد والأم نصفان . وتصح من أر بعة . 

وتسمى المثلثة » والعثهانية أيضا:. لأن عثمان رضى الله عنه قسمبا على ثلاثة . 

وتسمى أيضاً : الشعبية » والحجاجية . لأن الحجاج سأل عنها الشعبئ امتحانا . 
قأصاب . فعقا عنه . 

فائرة : لوعدم الجد من الأ كدر ية : مميت «المباهلة» لأن ابن عباس رضى الله 
عنه لما سثل عنها لم يعلمها . وقال « من شاء باهلته » فسميت « المباهلة » لذلك.. 

وتأنى قستهاى أول'بات أصوّلالمدائل؟: 

فائرم : قوله ( إن كدج هوأ سكين" أو 0 


ت من أب 


لال ينم عل أرب ا 31 كا" أكت عه يب 


- كر 


رحد الاحت مر لابن » فلت تاق يد احا 
فيعالى بها ٠‏ 
فيقال : امرأة حبلى جاءت إلى قوم . فقالت للورثة : لاتعجاوا » إن ألد أثى 
لم ترث . وإن ألد أثثيين أو ذكراً : ورث العشر فقط . وإن ألد ذكرين : ورثا 
السدس . فهق أم الأخت من الأب » فى هذه المسألة . 


قوله ( ولام سمه أخوال : حا لب] السْدْسسُ وَهُوَ مع وجُود 
الود أو وَلد الان »أو | 0 ن الإغزة والأعوات )/ 





لشدممحجماله 


أما مع وجود الولد » أو ولد الابن : فإن ها السدس » بالنص والإجماع . 

وأما مع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات : فلها السدس أيضا . 
على الصحينح من المذهب . وعليه الأصحاب ..وسواء كانوا محجو بين » أو لا . 

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : أن الإخوة لاممجبون الأم من الثلث 
إلى السدس » إلا إذا كانوا وارئين معها. ...فإن كانوا تحجوبين بالأب : ورت 
السدس . فلم فى مثل ألوين وأخوبن ب الثلث عند والأحاق عل خلافه» 


قوله ( وَحَالَ لبا ملت ما بقى وه مم زو وَأَبون وَامْرََة » 


بون 4. 

هذا الها اد رتك وغل الاطا' 

وقد زوى عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه قال : ظاهر القرآن لها الثلث . 
وهو مذهب ابن عباس رضى الله عنهما . 

قال المصنف فى المذنى : والححة معه» لولا إجاع الصجابة . انتهى . 

وهاتان المسألتان تسميان « العمريتين »© . 

فب : ظاهى قوله لوال رَأع*: َه ذا 1 2 : 31 أ 
لكوؤنه ولد زناء أَوْ مثْفيًا بلمآن. فته متقطء” تتئمي 
0 

لأنه لاينقطع تعصيبه من غير جهة من نفاه . 

مثل :"أن تن بوأمين ب فرك أحدها من رالاسر #الاحوة من الاب ., وهر 
رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

1 ا مق لهب" : أنه لوكا 0 الات . قدمه فى الفروع . 

فى ولد الملاعنة دون غيره . 








ال ا 


مراده : إذا لم يكن له ابن ولا ابن ابن . فإذا لم يكن ابن ولا ابن ابن . 
فالصحيح من المذهب : ماقدمه المصنف هنا . 

واختاره الخرق » والقاضى وغيرها . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى لحرر » والقروع » والفائق . وهو من المفردات . 


وعنه 0 هى عَصَيِتَهُ . 
اختاره أنو بكر » والشيخ تتى الدين » وصاحب الفائق . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا . 
فءلى المذهب : برث دده لامة مع ابلته لا أخته لامه . فيعابى بها 
و2 على الثانية :.إن تكن الأم موحودة . فعصلم| عصبته ,على الصحيح . 
وعنه : برد على ذوى الفروض . فإن عدموا: فعصبتها عصبته . 
والتفر بع الانى بعد ذلك على هذه الروايات . وق عت اتح نيو 
4 7 
قو ١‏ وَإِدَا مات ا ملعن ا أ 00 :قله ملت 
وَبقِيهِ لأجَدّة ) . 
على الرواية الثانية . وهذه جدة 0 منها . فيعابى بها . 
وعلى الأولى » والثالثة : لللأم جميع مأل 


تواسيل نات نان كان يت 02 ب من" بض ميات 





َه 
لاقرَمين ) 5 

وهو المذهب . اختاره اعارق » والمصنف » والشارح وغيرهم : 

واختاره اتن عبد ول 'ى تذ «كزتهب اوغارواء 

وقدمه فى الخلاصة » واخرر» والرعايتين » والفروع » والخاوى الصغير» 
وغيرمم . 





لاوم د 


0 2 - ٍ ع 
وعنه : 5 القربى من حدية الاب لا ححب الْبَمْدَى من حهة الام . 


فتشاركها . وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رمه الله : 


فلار ال لاتير 

وحزم به القاضى فى جامعه . 

ول يعزب فى اكاب الرؤاضيقك:الرؤانة الأول إلأبإك اررق 

وصحه ابن عقيل فى تذكرته . 

قال فى إدراك الغانة : تشاركها فى الأشهر . 

وأطلقهما 2 المذهب 6« ومسبوك الذهب 3 والمغنى ع« والشرح 2 وشرحع 
ابن متحا . 

فعللى الزوابة الثانية :“لا يتصور أن جدة ترث معها أمها : 

مثل : أن يكون للميت جدة »هن أم أبيه . وتسكون أمهانأم أم اميت : 
وذلك : بأن يتزوج أنو الميت بابنة خالته » وجدته التى هى أم خالته موجودة . 
وكذلك ابنتها التى هى أمه . ثم تخلف ولداً ٠‏ فيموت الولد . فيخلف أم أبيه 
وأمها » التى هى أم أم أحماء 

فيشتركان فى الميراث على هذه الرواية ٠‏ فيعابى بها . 

قلت : ويحتمل عدم إرثها على كلا الروايتين ٠‏ 

وهو ظاهر كلام الأحماب فى الحجب . لأنهم أسقطوا الأعلى فالأعلى من 
الجدات يدموما . 

د بارع هع وكابير: وميوع: بال عدالة 4ح نت ألم ون 

م أم أبى الأم : فبى من ذوى الأرحام » على 1 

وأما أم أبى الجد : فالصحيح من المذهب : أنها من ذوى الأرخام . فلاترث 
بنفسها فرضاً . وعليه اهير الأحاب : 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 


وقدمه فى الفروع » وغيره . 














واو - 


وقيل: ترث» وليسث من ذوى الأرحام . ومثلها: أم جد الجد ء ولوعلت أبوة 

واختاره الشيخ تق الدبن - رمه الله وصاحب الفائق . 

وهو ظاه ركلام الكرق . فإنه قال : وكذلك إن كثرت . 

و يأ ذلك أيضاً فى أول « باب ذوى الأرحام » فى عددهم . 

ا لت 

قوله (وترث الجَدة وابنها حى ) . 

يعنى : سواء 0 اتا 6ك ليك اتفاقاً . وهو المأهب . وعليه 
الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . 

وعنه-: لا نرث . 

فعليها : لأم الآم مع الأب وأمه : السدس كاملا . على الصحيح . 

قدمه فى الفروع » والرعايتين » والخاوى الصغير. 

قال فى القواعد: وهو الصحيح . لزوال المزاحمة » مع قيام الاستحقاق ميعه . 

ويل : لا نصعت السذّس معاداة بأء الأب الى الادرت على هذه الرواية ” 
وذ كر مأخذه فى القواعد . 

وكذلك الوجهان إذاكان معها أم أم الأب » إلا أن تسقط البعدى بالقربى . 
على القول بالمعاداة رقا ىأرم وك : 

4 سس" 0 

قوله وَإِدَ لفك 2 ذَات قرَابَيْنِ مح أخوين . قلا * 
السّدس 3 اس قؤْله4 3 

وهو المذهب . اختاره ا « والمصنف : 


وحزم به فى الوجيز ؛ وغيره . 


وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 


وهو من مةردات المذهب ٠‏ وجزم به ناظمها . 


وعنه : ترث بأقواها . فاو تزوجٍ بنت عمته» ديه : أم أم أم ولدهاء وأم 


اليه 





١‏ نقد 


ولو زوج بنت خالته . خدته 5 أم أم أم 2 وأم أم أن 

بأئرع «الوماد لك جدة بثلاث جات ترث بها : لم يكن أن مجت.م معبا 
حدة أخرى وارثة . على الصحيح 0 المذهب 1 

وعلى الرواية الأخرى : ترث معهاز بع السدس »ء أو نصفه . على اختلاف 
الروايتين . 

وتقدم فى باب الاقيظ : أنه لو أمق. بأبوين : أن لأ أبو يه اللذين ألق مهما 
م 0 ١‏ نصف 00 4 1 00 لضفه . فيعابى مها .. 

ذ : قوله ١‏ كانت بنت *- وَبنَآت ابن ٠‏ قإلبت التمفة 
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6 الات «اايدطة كانت أن ققد 00 كم 
الشلتين . رلا 0 ادس كل افأ تاها 


وأكالة هنه يوالم الوم ٠‏ 1 ها وَمَا اَم 4 . 
ذ اكنال انعيؤن المسائل » والمنتخب » وغيرها . 
وأكذا "الات فأ كثر مع الإخوة للأبوين . 
هما الأ حت اينالأ :وى القائلة ف إذا كارك حاملا مع زوج وأخت 
لأوين - : إن ألد ذ كا فأ كثر از الكل اواتى المنيرنا. ., وإن الدراش + 


ورثت . فيعالى مها . 
وكذا المكفى بنات ابن الابن مع بنت الابن 
تنم : ظاهر قوله ‏ فى المحب - ل( وَيسْقْط وَلَدُ الأبوين بثلاثة . 


بالآآن وابنه الأب 1-00 وَل الأب ا للدم 3 وبالأخ 
ا 1 اعَلْدَ 3 قطي ) 4 
وهو المذهب . وعليه عقاهير الحم ناب 5 تقدم عند قوله لآ وللحَدّ هذه 


الْأَمْوَا قحال جا سارعا تع الوه والاخو. وات 4 . 











حورم موك 


باب العصبات 


ع2 
ههه 


تي : ظاهر قوله ( م الخد , إن عَلا . ش الخ من الأبرن ) . 


أن الحَد اول من الإخوّة من الابون »او الاب ِ 
وهو يح فى الجلة . أما حمله على إطلاقه : فضعيف . 
فقد تقدم ا الصحيح من المذهب أن الإخوة يقاسمونه . 
وأمالاية اول فى الجلة : فصحيح بلا نزاع فى المذهب . 
ألا ترى أنه إذا لم يفضل من الميراث إلا السدس : ورثه » وأسقطهم ؟ 
وكذا إذا ل يق من الال شىء :,أعيل بشيية ‏ وتمقظ الأخوة ! 
فوائر 

هدر نرنك زميات :اللإايرث؛ نوا أ ماعل 26 بنى أب أقرب منه 

هذا صحيح بلا نزاع . نص عليه . 

فعلى هذا : لو نكح امرأة » وتزوج أنوه ابنتها . فابن الأب عم . وابن الابن 
خال . فيرثه خاله دون عمه . فيعالى مها . 

ار 
فيعالى بها . 

ويقال أيضاً : ورئت زوجة ثمنا وأخوها الباقى . فيعابي بها . 

قلوكان الإخوة سبعة : ورنوه سواء . فيعابي بها . 

ولوكان الأب تزوج الأم » وتزوج ابنه بنتهاء فابن الأب متها عم ولد الابن 
وخاله َ فيعالى مه 9 

ولو تزوج زيدأم حرو » وتزوج حاو لوزي لابن زد ار 
وخاله 8 فيعابى مها . 





جتبن 0 


ولو تزوج كل واحد منهما أخت الآخر» فولك كل واحد منهما : ابن خال 
ولد الخ ره افيمان 411 
ولو تزوج كل واحد منهما بنْت الآخر. فولدٌ كل واحد منهما حال ولد الآخر. 
فيعابى مها . 
ولو تزوج كل واحد منهما أم الآخرء فهما القائلتان : مرحيا بابنينا» وزوجينا 
وابنى زوجينا . وولد كل واحد عم الآخر . فيعابى بها . 
فانياء : قوله ْوَإِدًا ا العَصيَةٌ د ]اليا د : وَرث اقول 
0 00 بده 4. 
هذا المذهب . وعليه الأصماب : 
وعنه : يقدم الرد وذو الأرحام على الإرث بالولاء . 
ابر : قوله « و إذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى امعتق ثم عصباته 
دن إسدطة لم الاترف لاقي د كسات انا ” 
فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب . على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأحماب قاطبة . 
ورج ابن الزاغونى فى كتابه « التلخيص » فى الفرائض م ن مسألة التكاح : 
روابة أخرى باشتراك الأخ م ن الأب مع الأخ من ن الأو بن فى الإرث والولاء . 


ا 


قائْرء : قوله ١‏ ووَمجٍ 0 بن الأعمام رَوْيجَاء وخا من" 


١ 


لو فرْضَة . وَسَارَكَ البَاقين فى تنصيبهم 4 . 


فاو تتزوج ابنة عمه» قأولدها بنتا : ورئت البنت النصف ٠‏ وأبوها النصف 
بالفرض والتعصيب ٠.‏ فيعابي بها . 


ولوأولدها بنتين : ورثوها أثلاثاً . فيعابى بها . 











سدووم ل 


ولوكانوا ثلاث إخوة لأنوين .؛ أحدم تزوج ابنة عمه . فإذا مانت : ورث 
الزوج تليق الركةنه والأوين الاأخرين:: الثلث . فيعابى بها . 

ولو تزوجت رجلا » فوادت ولدا . ثم تزوجت بأخيه لأبيهء وله خمسة أولاد 
ذكور . ثم ولدت منه مثلهم .ثم اتزوجت آخرء فولدت له "نين أبضا؛ 
ثم مانت » ثم مات ولدها الأول : ورث منه خسة إخوة نصفا » وخهسة ثلثا» 


وحيلئة طل مالم قيطا مانا 


قوله ( كَإذًا اسْتغْرقت الفرئوض الال » فلا ىء للمصيّةء كر دض 


د . َك 


َم » وَإخوة لم32 إخرة بون 9 كيل 0 للدم 


الحدقن . للإخوّة من الم وا 4. 

وهو المذهب . وعليه الأحماب 5 

ونقل حرب : أن الإخوة منالأبو ين : يشاركون الإخوة من الأم فى الثلث . 

وهو قول فى الرعاية . وتسمى « المشركة » و « الجارية » إذا كان فيها 
إخوة لابوين 

قائدة. : قوله 9 وَلوا كان 0 أخوات لأبورن: أو 
إل عشَرَة) بلاتزاع وتيت دات الفرُوخ ) . 

وطق أما "9 #الشراصية* دربا رك شري القاضى . لأن الزوج سأله 
تأعاء أه النصف . فاما أعل بالحال عقا ثلانة من عشرة . رج 8 وهو يقول : 
فا أعطيت النصت ؛ ولا الئل 

وكان شري بقول : دارا سك راك ات #وإذا؛ رأ نهلك إذاكرت 
رحلا ار 0 القضية » ونشيع الفاحشة . 
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باب لأصواف:اناتاقان 


ممع 


كاده : قوله ل( داتع م النملف سشدمن» أذ 0 1 د ثلثان 


فعى من' سثّة) . 

فزوج وأم وان ِو أم : من ستة . 

ون اط مسألة الألزام > الإ ابن عباين رضى الله عديين. لأسيل السل نايا 
ولا مححب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة .. فإنه أعطى الأم الثلث 
هنا » والباقى ‏ وهو السدس - للأخوين من الأم . 

فيو إنكا! 1ل اتش عل فن ضار خصيةدق حال ٠.‏ ,ون أخطل الأم 
السلتل )قوز 0 إلا 6 : وهو لا ترى العول 2 

قوله ( وتعول 2 عشَرَة رّة4. 

قتقمى"السألة إذا عالت إلى 'نشعة "3 الغداء لاني يعدت" بل الله . 
قاشع المولن وها 

ومسألة المباهلة : زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب . فشاور عمر رضى الله عنه 
الضحانة . فسا عليه الاباس رضئ الله غنه بلول ٠‏ واتفقت الضحابة رضى الله 
عنهم على القول به » إلاابن عباس رضى الله عنهما. » ولتكنه لم يظهر ذلك فى 
حياة عمر . .فلنا مات عمر.رضى الله عنه دعا ابن عباس إلى المباهلة ٠.‏ وقال « من 
شاء باهلته .: أن اللذى أحصى رمل عالم عدداً : ل يجمل فى المال نصفاً ونصقاً 
وثلثا . فإذا ذهب التصفان بالمال » فأين الثلث ؟ » . 

ثم قال «رأم لله لو قدموا من قدم الله » وأخروا من أخر الله » _ماعالت 
فريضة قط 6 فقيل له « ل ( لاأطر, رت هذا فى زمن عبر رذئ الله عنه ؟ فقال :كان 


3 ب 
مهيبا فببته »6 انتهى . 


وتقدم قبلها مألة مه الإلزام 6 ولا حواب له عنها . 











0 


مد و2 


فائرة : قوله ل وَإِذَا اجْتَممَ مم الريع أَحَدُ اَلاَق : هي من الك 
كر دول علَ اراد إل سئمة عَشَرَ) . 

كتات روجات لل وأدبع أخوات لأم » وتمان أخوات لأبوين » 
لات . فهذه تسمى « أم الأرامل » لأن الورئة كلهم نساء . 
فإ نكانت التركة : سبعة عشر ديناراً : فلتكل امْرأَة دتنار . فيعالى بها . 

قوله ؤ وَإِذًا اجتّم م لثمن نكن 3 لتآن اي نان د 
وعشرن ٠‏ وول إل سبع وعشريت . ولا نول إلى أ كك مها 

0 مدعت : وعلية الأكزاك 

وفى التبصسرة رواية : أنها تعول إلى إحدى وثلاثين . 

ولعله عنى الرواية عن ابن مسعود رضى الله عنه . فإنه مذهبه » كا قاله فى 


اروطة ا 


قوله (3َإذا بم تستَوعب الفرُوض' الال 15' تسكن 


0 0 ع 0 . لا 2ه رت 
الفاضل على ذوى الفروض بقدر فرُوضهم » إلا الرَوْيمَ وَارّوْجَة 4 . 


وهذا المذهب .قله الجاعة ؛ وعليه الأطابال ..وعليه الثم 


ريع . 

وعنه : يعدم الرد وذوو الارحام على الولاء : 

وتقدمت هذه الرواية فْ باب القصبات عند قوله « و إذا انقرضت العصبة من 
السب : ورث امولى المعت » . 

وعنه : يقدم ذوو الارحام على الرد . 

وعنه : لابرث بالرد حال 

نه : 3 ولك أء تم الام 0 

وعنه : لابرد على ولد أم مع الام ع ولا عل جدة مع ذى سهم . 

نقله ابن منصور . إلا قوله « المع ذى مهم » 





امامل 


قائر : إذا لم نقل بالرد : كان الفاضل لبيت المال:» وكذلك مال من مات 
ول وابرت لا 

لتكن هل بيت :المال وارث » أم لا ؟ فيه روايتان . 

والصحيح من المذهب والمشهور : أنه ليس بؤارث . و إنما محفظ فيه المال 
الضائع . قاله فى القاعدة السابعة والتسعين . 

قال الزركشى فق العاقلة : المثهور أنه ليس بعصبة . 

وقدمه فى المستوعب » وغيره . 

وقاله ابن البنا» وغيره - 

قال الحارنى » فى أول كتاب الوصايا : والأصح أن بيت المال غير وارث » 
لتقدم ذوى الأرحام عليه . وانتفاء صرف الفاضل عن ذوى الفروض إليه . 

كال المشطم : لبق سمو 

وقال فى القاعدة السادسة بعد المائة : ولنا رواية » أنه ينتقل إلى بيت المال إرما ٠‏ 

ثم قال : فإن أر يد أن اشتباه الوارث بغيرة يوب الح بالإرث لكل : 
فبو تخالف لواعد المذهب ٠‏ 


وإن أريد : أنه إرث فى الباطن لممين » فيحفظ ميرائه فى بيت المال » ثم 


يصرف ف المصالح » للجهل مستحقه عيتاً : فهو والأول بمعنى واحد . 
قال : و ينبنى على ذلك : مسألة اقتصاص الإمام من قتل من لا وارث له . 


وفى المسألة وجهان . منهم : من بناها » على أن بيت امال : هل هو وارث 
01 

ومنهم من قال : لاينبنى على ذلك . ثم للم طريقان . 

أمرهما : أنه لايقتص. .ولو قلتاب: بأنهوارث ١‏ لأن فى المسلنين :.الصبى » 


والمحنون.والغائين. .وه .طريقة أى الخطاكٍ,. 











ووم ل 


والثائى : يجوز الاقتصاص .. وإن قلنا::: لين بوارث . لأن ولاية الإمام 


ونظره فى المصالح : قائم مقام الوارث . وهو مأخذ ابن الزاغونى . اتنهى . 
قات : قد تقدم من فوائد الخلاف ‏ فى وصية من لا وارث له إن قيل : 
إن بيت المال جهة ومصلحة : جازت الوصية تجميع ماله . 
وإن قيل : هو وارث ء لم نجز إلا بالثلث . قاله القاضى » وتبعه فى الفروع . 
وتقذم ذلك فى أول كتاب الوصايا . 
وتقدم فى آخر باب التىء : هل بيت المال ملك للمسامين ؛ أم لا ؟ 





لوس د 


باب تصحيح الياقلن 


ع2 قوله ( ذإن تمشت :5 رن نضا فى نض . فم َل : 
ره فى السنألة وعَؤلبا ) . 
اكأدبع نسوة » وثلاث جدات » وجحمس أخوات 3 » تسمى « الصماء » 
وأدبع نسوة » وخمس جدات » وسبع بنات » وتسم أخوات. لأوين » أو 
لأب . تسمى « مسألة الامتحان » لأنها تصح من ثلاثين ألفاً ومائتين وأر بعين . 
وذلك ١‏ للك إذا عر نت الأعداد برسميا فل امراك بلغ ألا ومائتين 
وستين . مضروبة فى أصل المسألة » وهو أر بعة وعشرون : تبلغ ماقلنا . 
فيقال : أر بعة أعداد ‏ وليس منهم من يباغ عدده غشرة - بلقت مسالتهم 
إل ذلك + افيعالى ما!. 
فائرة : قوله ( ون" كانت موافقة » كأزبمة» وستّة» وعَشَرَة) . 
هذا يسمى « الوقوف المطلق » . 
ذلك : أن تقف أى الأعداد شئت . ويصح جزء السهم من ستين . 
وبقى نوع آخر » ويسمى « الموقوف امقيد » . 
مثاله + لو انكس عل اث عسو روعانية عشر ‏ وعشر بن ذا فهنا تدفك 
الائنى عشر» لاغير . لأنها توافق الانية عشر بالأسداس »ء والعشر بن بالأر باع . 
مخلاف ما إذا وقفت المّانية عشر . فإنها لاتوافق العشرين إلا بالإنصاف . وإن 
وافقت العشر ين : ل توافقها الائية عشر إلا بالأنصاف فبرتفع العمل فى المسألة . 
وهو غير مرضى عندم . 


فالآولى : أن تقف الإثنى عشر . وقس علمها ماشامبها . 











فائرة.: .قوله ب( ومَعتاها : أن يخوت :تمض الوارمة كَئِلَ 8 ركم 

وهو حيح : فلو مات شخص وثرك أبوين وابنتين . ثم مانت إحذى البنتين 
وخلف فن ف المسألة . فلا يد هنا من السؤال عن اميت الأول . 

فإن كان رجلا : فالأب فى المتألة الأولى جد فى الثانية » أو أب + فيرئه فى 
الثانية . 1 

وإن كان الميت الأول : أتى ء فالأب: فى:الأولى جد ف .الثانية أبوأم. 
فلا الك . 

قتصح فى الأولى من أر بعة وتفسين . 


ونى الثانية :.من.اثنى عشر . 


١‏ الأمونية » 0 الملأمون العا بحي بن أ كم ؛ لا أراد أن 
بوليه القضاء . فقال له : لليت الأول ذكر أم أنتى ؟ فعل أنه قد عرفها . 


فقال له : كم سنك ؟ ففطن يحب لذلك » وظن أنه استصتره.. فقال : سن 
معاذ بن جبل رضى الله عنه لما ولاه النبى صلى الله عليه وسل الهون . وسن عتاب 
ان ا رضى له عنه لما ولى مكة . فاستحسن حوابه » وولاه القضاء. 





لض 5 
فائرتان, 
إمراهما : :لو قال قائل: + إننا نرثنى أ بعة .بنين »ولك تركة :::أخن» ال كبر 
ديناراً ومس ماب دأ» /ا[أنتنءالداك دانا راق :وسقنى با كل .. اوأسال بإلنالك يتللا 
ذنانير وحمسن مابق . وأخذ الرابع جميم ما بق . والمال أن كن واحد منهع أخذ 
حقه » من غير زيادة و نقصان .كم كانت التركة ؟ 
ليانلا :أي »كا نمك ليه ريشم وإلخاذا... 
وفى الفروع هنا سهو ٠‏ فإنه جعل لارابع : أر بعة وخمس ما بق . والمال : 
أنه لم يبق شىء بعد أخذ الأر بعة . 
المَائيتَ : لو قال إنسان لمر يض : أوص . فقال : إنها يرثنى امزأتاك » وجدتاك 


وأختاك 6 وعمتاك 2 وخالتاك . 


َالجواب : أن كل واحد ما زوج يحدنى الآخر : أم لم أبيه » فأواد 
الم يضكلا منهما بنتين . فها من أم الأ الصحيح ا الصحيح ٠‏ ومن أم 


أمه : ا . وقدكان أو المر يض توج أم الصحيح 3 فأولدها بنتين . 


وتصح من ثمانية وأر بعين ٠‏ و يعابى بها . 











سوس 


باب ذوى الأرحام 


ننس : تقدم فى آخر كتاب الفرائض روانة : أن ذوى الأرحام لا يرثون 
ألبتة . ولا عمل عليه . 

- : 0 را ا 

طامط 0 أب بين ام مين » او باب 

أ 1 : فهى من ذوى الأرحام .بلا بزاع : 

وأما الجدة الثانية ‏ أعنى المدلية يأب أعلى من الجد. فهى أيضيا من ذوى 
الأرحام . على الصحيح من المذهب .كا جزم به المصنف هنا . 

وقيل : هى من ذوى الفروض 

اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله » وصاحب الفائق » وقال : هو ظاه ركلام 
أرق 

وتقدم ذلك ضاف أول /كتاب الفرائض ؛ فى فصل الجدات . 

وقوله ( ( يرون بالتتزيل ». 

كا كل للسط . هذا ال ل ل ل 

وعنه يرثون على عست ترتيت العصبة . 

قله (دالسَات لمن الأ كالب ) . 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 

منهم القاضى فى التعليق » والمصنف وغيرها . 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 


وعنه :كالم - يعنى من الأبو ين - قاله الأصجات 1 والختارك أبويكل. 





وقل ؛ كل عمة كلطيل 

وعنه : العمة لأبو بن 2 أز لأب »كالجد . 

فعلمها : العمة لأم ؛ والمم لأم »كالجدة أمهما . 

وال فى الروضة: المثة كلاب . ؤقيل + كبلك . 

قلت : الذى يظبر : أن هذا خطأء وأى جامع بين العمة والبنت ؟ 


فاب : هل عمة الأب على هذا الحلاف ؟ 


وهل ع الأب من الأم » وعمة الأب لأم كاد ةم أو كم الأب من 
الأنوين؛ أو كأم البد ؟ مبنى على هذا الحلاف أيضا . 
وليسا 0 الجد ٠.‏ لأنةه انو : ا 


قوله ( إذاأَدْلَ جاع بوَاحدء وَاسْتَوَت مال مئه. قنصِيبه 


شاا ,اق الاج شرم فعا لح ضوع يي 
ينهم بالسوية . ذ كر مانام افيه سواد) . 

هذا المذهب . وعليه ماهير الأصحاب .. 

قال فى الفروع : اختاره الأ كر . 

قال أنو الخطاب : اختاره عامة شيوخنا : 

قال الوزافشق : عليه جمهور الماك 1 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » والحرر» والفائق . وغيرتم ؛ 

وعنه : للذكر مثل حظ الأثيين > إلانولد الأم . 

وقال الكرق : يسوى بينهم إلا الخال واعكالة ... وهو رواية.عن الإمام أحمد 

الله : ذكرها جماعة . 

واختاره ابن عقيل فى التذكرة استحساناً . 


الجا رما بنك الشبرانطع»: 











ووس د 


قإل:الطنك اق المدى: :لا أعم له ولي 


قال القاضى س1 أجد هذا بعينه عن الإمام أحمد رسمه الله : 
بم أقربَ من بض » فم سَبَقَ إل الوارث : 


قث وق .إل أن 0 ناه البَعِيدٌ حت 


0 بوَارئو » سواق 0 بدو اقرب أمْ لآ. كنت نت 0 


فالصحييح اللخ الذهبية 6 وعلية, الأصطالب : .أن امال ليتنع يبنتا البتلح#بالفرض 


وذاكر فى القرغيب رواية : أن الإرث لاجبة القر لى مطلقاً . 

وار الااضة 6 انعية رولك أ لأم - له السدمك!.._ولابزنة,البنت 
النصف . فالمال بيمهما على أ ربعة» بالفرض ار 

قوله ( وَالِهَاتْ ربع “: الأوةاء والأمومة ء والبنوة + والألعوة > 

هذا أجد الوجوه.» 5 ارول أو 8 . 

و يلزمه عليه : إسقاط بنت الأ » و بنات الأخوات و بنوهن ببنات الأعمام 
والجاش 

قال الشارح : وهو بعيد . 

قال فى الحرر : و إذا كان ابن ابن أخت لأم ؛ و بنت ابن ابن أخ لأب 
فله السدمن .وها الباق:: 

لالم 3 347 لكر حبتة: أن حمل امال ابلس وهو سعدا . 

حَيبث ا حنبيتين أهل حهة واحدة . ورده شارحه . 

قال فى الفائق : وهو فاسد . 

قال فى الرعاية : وهو بعيد . وقيل : 





+ ]0© حم 


1 

وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الابوين » ببنت اليم من الام » وبنت 
العمة . 

قال المصنف :هنا : ولا نعل به قائلا . 

وذ كرفى المغنى : أنه قياس قول عمد بن سالم . 

قال فى الفائق : ولم يعد قبله : 


قال فى الرعاية الصغرى : هذا أشهر . 
واعلم أن الصحيح من المذهبٍ : أن الجبات ثلاث » وم : الأبوة» والأمومة 


والبنوة ٠‏ احْتارَه اَن أخير » والْجد ‏ والشارح . 

وجزم به فى العمدة » والوحيز. 

وقدمة فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 

ويازم عليه إسقاط بنت عمة ببنت أخ . 

قال فى الفائق': وهو أقسد .من القول الأول : 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : النزاع الفظى . 

ؤلا:فرق بين جعل:« الأخوة» .و « الممومة ».جب .. و بين إدخاها فى جبة 
الوه والاموحش.. و عسل إسليات لذ . والاعتراض ف الصورتن إلا تر إماذ 

لأنا إذا قلنا : إذا كانا من جهة : قدمنا الأقرب !إلى الؤارث . 

فإذاكانا من جوتين : لم يقدم الأقرب إلى الوارث . 

قاسم الجهة عند ألي االحطاب'وغيره ب يصى, به بك مايش كارا فية بمو رالقؤلية . 

ومعلوم أن بنسات العم والمللة إيشتركن :فةببهوة بالسكوامة جيب وزبناك!: الإحوة 
بشراة فى بنؤة للحي ٠‏ و1 برد أبو اللحطاب بالجبة : الوارث الذى يدلى به '. 

ولهذا فرق بين الوارث الذى يدلى به» و بين الجهة : فقال < إلا أن يسبقه إلى 


وارث الخرغيرمة وتمنعبباجية والككةة 4 .ا 








الام لس 


و إذا نزلنا بنت العمة والعم منزلة الأن: 1 ينع ذلك أن. يكون جهة من 

يات الدرمة الا 1 فى الاسم ٠.‏ انب اكلائدة 

قَائرَة : البنوة جهة واحدة » على الصحيح من المذهب:. 

قدمه فى الحرر؛ والفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وعنه :كل ولد الصلب جهة . 

قال فى الحررء والحاوى : وهى الضحيحة عندئ . 

وعنه كل وارث يذلى به جهة . 

فعمة واءن خال : له الثلث » وطا البقية 

ول كأن.ممهمًا خالة أم :كان الح كذرك 1 

والصحيح من المذهب : أن ابن أتخال يسقط بها . وها السدس . والبقية لاعمة 

وخالة أم ؛ وخالة أب : المال هيا كدتين . وتسقطهما أم ألى الأم على هذه 
الرواية . والمذهب : تسقط هى 

ولوكانت ,نت بنت بنت .و بنت بنك ابن د فلميرات على أر بعة بينهها ) إن 
قيل :كل ولد صلب جهة . 

وإن قي ل كلهم حهة : اختصت به الثانية للسبق . 

ولنكان هديا ينت .نت بنك أحرئاء فالمبراث لولدى بلق الصلب) ٠‏ عل 
الأول . ولولدى الان على الثانتى . قاله فى الفائق » وغيره . 

قوله (وَمَنْ مَتّ بقرابتينٍ) أى : أدى ( وَرث هما ) . 

على 5 من المذهب . وعليه الأصماب » كشخصين . 
وحك عنه : :أنه برث بأقواها . 


قوله (َإن افق ممم أحَدُ الجن :عي غير عجوب 
مامتال سمت اليَاقَ مم2 َك 8 رد 








دعوم 


وهذا المذهب . وعليه جاهير الأحاب . 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وحتمل أن يعدم الفقاضل عن الزوج بيعم كا بكوم بين من أدلوا به . 
وهو ظاه ركلام ابرق . 

وجزم به القاضى فى التعليق . وذ كره فى الواضح . 

والأمثلة التى ذكرها المصنف بعد ذلك مبنية على هذا الملاف : 


وقد علدت المأهب منه . 











ووم د 


ك5 مدراث بعلن | ك امل 


فَائْرم : ا جل برث فى الخلة ٠‏ بلا نزاع . 


ا 7 
لكان هل بتنتا له المينة عرد موت موروقه ١‏ ورشيين ذلكك لرر 2 12 


أ داك الك ل لا 0 اله ارت 7 

قال فى القواعد الفقهية : وهذا الخلاف مطرد فى سائر أحكامه . 

الثاني : هل هى معلقة بشرط انفصاله حياً . فلا تثبت قبله » أو هى ثابتة له 
د رك ل ل ا 
بوتها من حين وجود أسبابها ؟ 

وهذا هو نحقين مءنى قول من قال : هل الجل له حم أم لا؟ . 

قال : والذى يقتضيه نص الإمام أحمد رمه الله فى الإنفاق على أمه من 
نصيبه : أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه . وصرح بذلك ابن عقيل 
وغيره مَنْ الأسحاب . 

ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله مايدل على خلافه » وأنه لايثبت له الملك 
إلا بالوضم . 

وقال المصنف ‏ ومن تابعه ‏ فى فطرة الجنين : لم تثبت له أحكام الدنيا 
إل فى الارك'ى المي 70 

قائرة : قوله ١‏ وت 2 سبد لاد كان امد ريل قي 
وَإِلاٌ 57 نمبيديك انين 4 0 

وكذا لوكان إرث الذكر والأثى أ كثر . قاله فى الرعايتين . 

وهذا بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . 

قباك كرون دكين اصن 101 مله اتعة ل اك 

تمتاله قينا ينين كزوحة حامل مع أنو بن 





سس م لد 
وأمقالذا ىد الذكواوالاً عل انو علق زوق » و جللفت زوحا ء وأنًا حاملا . 
قاله فى الرعاية الكبرى . وفيه نظر ظاهر . 
قوله (وَإَِا اسل اموه صَارحًا : ورت ؛ وَوْرت ) عفنا 
قوله ( وَإِذا استهل المولود صّارخا : وَرث » وَوّرث 4 خففا. 
هذا المذهب . نقله أو طالب : 
قال فى الروضة : هذا الصحيح عندى ١‏ 


وجزم فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والوجيز» والفائق » وغيره . 


قدمه فى اله عاو 
و قارع حادم 


م 
وعنه : ,رث أيضاً بصضوت غير الصمراخ 


قوله ل( وَفى مَعْنَاهُ المطاس” وَالَنفس 4 . 
هذا المذهب . نض عليه فى العطاس . 
وجزم به فى الرعايتين » والوجِيرء والحاوى الصغير ؛ واطداية ؛ والخلاصة » 
وغيرمم.. 
وجزم به فى المأهب فى العطاس . وقدمه فى الفائق . 
وقال القاضى وأحابه » وجماعة : فى التنفس:. 
قال فى الفائق : وشرط القاضى طول زمن التنفس . 
وقال فى الترغيب.: إن قامت بينة أن الجنين تنفس » أو نحرك » أو عطس : 
فهو 3 
وقال فى المذهب » ومسبوك الذهب » فى هذا الباب : فإن تحرك أو تنفس : 
م يكن كالاستهلال . 
ونقل ابن الحكم : إذا تحرك » ففيه الديةاكاملة ٠‏ ولايرث ولا نورت » 
حقى ستمل.: 
وظاهر ماقدمه فى الفروع : أن جرد التنفسكالاستهلال . 
وقال فى الفائق : وعنه يتعين الاستهلال فقط . 


قوله ( والاتضّاع ) . 











مم 


عن أنه فى مدى الاستبلا ع قا لع لالي اكش زورك لذلف>زها لاف 

وحم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة 6 والرغابتين» والحاوئ الضغير. 
والوحيز» وغيرسم : 

قال فى الفروع : هذا الأشور . 

وقدمة فى الفائق 6 وغيزه 

وقبل : لابرث بذلك » ولابورث . 

وتقدت الرؤاية الى ذكرهاافى الفائق . 

قوله ل وما يدل على اليا ) . 

ركد الطويلة ؛ والبكاء وغيرها مما يعم به حياته وهذا المذهب . 


وجزم به فى اطداية 2 والمذهب 0( والخلاصة 8 والوجيز 4 وغيرم 9 


قال فى الفروع : هذا الأشور وقيل:: :الابزث ولابورث بذلك . 


قوله ( كَأمًا ركه وَالاختلاج : فلا يدل عل الليّاة) . 

1 الاختلاج لايدل على الحياة . 

وأما المركة : فإ نكانت يسيرة فلا تدل بمحردها غلى الحياة : 

قال المصنف : واو عم مهما دياك لأفةزلا بعلم استقزارها . لاختمال كونها 
كركة المذبوح . فإن الحيوان يتحرك بعد ذيحه حركة شديدة وهواكيت 

وكذا:التتقس اليسير »«لاندك على المياة . ذكره فى“ الرعالة:؛ 

وأإن كانك :اطركة لؤولة» قالمذاهيلب ,أنه بتدل ع لل :الك اة نالأ ن سكا 
ّ الامتيلال صاولعار.. 

قال فى الفروع : هذا الأشرن وروقيل + لاارث ولاوازيك ذلا 


وتقدمت الرواية التى اا ف يق ذلك كله . 


قوله لإوَإنَ ظَبَرَ ةيه نم افَصَلَ مين يروث ا 


هذا المذهب . حزم به فى السكاق» والوجيز. 





تاكسم 


قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 

وقدمه فى الفروع » والشرح . 

وعنه : برث . 

قال فى الخلاصة : ورث فى الأصح . 

وأطلقيعا فى امدلية #روالمدهمييرى وار » والرماتن.» ولطاوى الصفيرء 
والفائق » وشرح ابن منجا . 

تن : قوله ( وَإِنْ وَلَدَتْ ومين , ستل أَحَدْهُها » وَأُضَْكُل : 
أقر "يندا قن بعك" عكلة الف يقبو اليل ): 

مراده : إذا كان إرثهما مختلفا . فلوكانا ذكرين ء أو أنثيين » أو ذكراً 
وأتى ارا إنولاه :لم يقرع يينهما . ويقرع فيا سوى ذلك » وهو واضح.. 


فاكريان 


إصراهما :لو مات كافر عَن حمل منه : ل برئه الجل ٠‏ لاحكم بإسلامه قبل 


وضعه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . ونصره فى القواغد الفقبية . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفائق . 

وقيل : برث .. اختاره القاضى فى بعضكتبه . 

قال فى الفروع : وهو أظهر . 

قلت + وهورالصئاب + 

وف المنتخب للشيرازى : م بإسلامه بعد وضعه » و برثه . 

ثم ذكرعن الإإهام أحد رمه الله : إذا مات َ بإسلامه ول يرثه . وجمله 
على ولادنه بعد قس الميراث . 

الاي : إذا ما تكافرعن حمل م نكافر غيره : فأسلنت أأمه قبل وضعه » مثل 
أن علا! امه حاملا من غير أبيه : لحسكه َك المألة الأولى . قاله الأحماب . 


فالا الإزقاية مؤحسكن أن. زاك بيقنت بالفسسيب 











تح اتام مسد 


تلم : ارو عن اللإمام أحمد ره الله فى ذلك صوص تذكرها : نكر 
مافسره الأصحاب نه . فتقول : 

روى جعفر عنه فى نصرانى مات وامرأته نصرانية » وكانت حبلى : فأسادت 
بعد موته » ثم ولدت » هل يرث ؟ 

ةزول معط امقر لاب ماهو ؛ و إنما يرث بالولادة وح 
له حم الإسلام . 

وقال مد بن بحبى السكحال » قلت لأبى عبد الله : مات . نصرانى » وامرأته 
جام ااا ايلات يلأ ضومة /# يواليسلا يتنا سل 

قلت : أيرث أباه إذا كان كافراً وهو مدل ؟ قال : لابرئه . 

فصرح بالمنع من إرثه لأبيه » معللا بأن إزئه يتأخر إلى مابعد الولادة : و إذا 
تأخرا ثووارعه الك منأيعكاالوالادة افق حاو الحتكم بإطلامة زمنخ :الولادة1» إما 
بإسلام عد 1 دل عليه كلام الإمام لون رحمة الله متكت 1 عوت أبية ؛ على 
ظاهر اللذهب : و المكم بالإسلام لايتوقف على العلل به » بخلاف التوريث . 

وهذا يرجع إلأن التوزنك الغا وللرية لمرو كي تدعا 4 عاذ 
الموروث:: وأصوا ل الإمام أحمد رحمه الله تشهد لذلك . ذكره ابن رجب فى قواعده 

وقالل» وأثنا القاضق» رالا )كرون : فاضطر بواافى تريح كلام الإمام أحمد 
رحقه الله » ولاقاضى فى غخر بحه ثلاثة أرعة : 

ارزُول : أن إسلامه بلاقم الميراث أوجب منعه من التوريث.. وهى طر يقة 
القادى) فنا طراة ؛ وابن عقيل فى الفصول . 

قال ابن رحب : وهى ظاهرة الفساد . 


والوم, الانى أن معنا الصورة من جملة صور ثوريث الطفل امحسكوم 


اسلابمموات ما . ونصه هذا :يدل على عدم التوريث/: فتسكون زواية ثانية 


فى المسألة . وهذه طريقة القاضى فى الروايتين . 





م 


قال ابن رجب : وهى ضعيفة . لأن الإمام أحخد رجه الله صرح بالتعليل بغير 
ذلك ١١‏ لان اتولايك الظفة تمق أبيه الكافر ب وإن 2 اماد 2 لك عير 
محتلف فيه »حتى نقل ابن المنكان وغيره : الإجماع عليه . فلا يصح حم ل كلام الإمام 


أجهد رحمه الل على مانخالف الإجماع : 


والوص الثَالتُ : أن السك بإسلام هذا الطفل حصل بشيثين : عوت أبيه » 


وإسلام أمه 

وهذا الثانى مانع قوى . لأنه متفق عليه .. فلذلك منع الميراث » مخلاف الولد 
المنقصل إذا مات أحد' أيه ٠‏ فإنه عم بإسلامه » ولا يمنع تدك لان الماع فيه 
صعيف للاختلاف فيه ٠‏ 

وهذه طريقة القاضى فى خلافه . 

قال ابن رحب : وهى ضعيفة أيضا » وخالفة لتعليل الإمام أحمد ره الله . 

فإنه إما علل سبق المانع لتوريثة » لا بقوة المائع وضعفه . 

وإنا ورث الإمام أجد رجمه الله من حكم بإسلامه عوت عد أنويه لقارنة 
المانع لا لضعفه . انتهى ماذ كره فى القواعد . 

فارتان 

إمراهما : لو زوج أمته بحر ء افأحبلها .. فقال السيد : إن كان حملك ذ كراً 
فأنت وهو رقيقان . وإلا فأتها حران : فهلى القائلة : إن ألد ذ كرا لم أرث وم 
اث 2 وإلا ورثنا . فيعالى مها : 

وتقدم مسائل فى المعاياة . فيا إذا كانت خاملاً . 

التائيْ : لو خلف ورئة » وأما مزوجة © :فقال ف المفنى : ينبغى أن لايطأها 


حَتى تتشتبرأ ؛ 
وذكر غيره من الأححاب : بحرم الوطء حتى ع 3 جام هى أم لذ؟ وهو 


الصواب أ. 











د 


باب ميراث اللفقوى 


قوله ( وإِذا اتقطم خبْرُهُ لم ظاهرنها السّلامَةءكالتسَارَة وَنَْومَا 
انتطرقة عآم تين سنة من يام ولد ) . 

هذا المذهب : نص عليه . صححه فى المذهب » وغيره , 

قال ان منجاافى شرحه : هذا المذهب ٠‏ 

قال فى الهداية وغيره : هذا أشهر الروايتين.. 

وحزم به فى الخلاصة » والوجيز . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق . 

وهو من مفردات المذهب . 

وعنه : ينتظر أ بداً : 

فعليها : يجتهد الحا ك فيه » كغيبة ابن تسعين .. ذكره فى الترغيب . 

قال فى الرعايتين » والحاوى » فى باب العدد : و إن كان ظاهرها السلامة » 
و كنت موه :افرك زو خازا الحاكم : 2 تعتد للوفاة . 

وأطلقهما فى الشرج » والنفلم . 

وعنه : ينتظق ]بدا حتى تتيقن _موته ‏ لأن الأضل حياتى. 

قدمه فى باب العدد ف الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والمصنف » والشارح » وقالا : هذا المذهب . ونصراه . 

وعنة : تلقظ زمئا لارسيشن مثله غالبا ١‏ اختاره أنو بكرء وغيزها: 

وقال ابن عقيل : تنتظر مائة وعشر بن سنة من يوم ولد . 

وقال ابن. رزين : يحتمل عندى : أن ينتظر ابه أربع سنين لقضاء عمر بن 
اللخطاب رضى الله عنه بذلك . 


قال فى الفروع : وإنما قضاؤه فيمن دو فى مهلكة . 





2-700 


قال فى الفائق » قلت : فاو فقد » وله نسعون سنة : فهل تنتظر عدة الوفاة ؟ 
أو ترجع إلى اجتهاد الجاكم » أو يرتقب أر بع سنين ؟ يحتمل أوجها . 
أفق الشيخ ثمس الدين : بالأول -يعنى به الشازح- والختار الأخير“أتتبى: 


قلت : قد تقدم أن صاحب الترغيب قال : يختهد الحم ووافقه على ذلك 


فى الفروع . وهو أولى . 
قوله ١‏ إن 6 5 - 54 مثل اللصنف [اننْظرَ به 


)ع 5ه : 

هذا المأهب . 

قال المصنف » وصاحب الفائق » والشارح : هذا الذهب . نض علية . 

وقدمه فى امننى ‏ والشرح ؛ والحرر» والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » 
والفائق » وغيرهم . 

وحم به فى الوجيز» فقال : اننظر به تمام أربع سنين منذ تلف . 

وتابع صاحب الرعانة الكبرى فى ذلك . 

والأول : منذ لكلا وهر ان مفردات الذغي 

وعنه : ينتظر به أربع سنين وزيادة أر بعة أشهر وعشر . 

قال القاضى : لايقم ماله حتى تمضى عدة الوفاة » بعد الأربع سنين . 

ونه : 'النوقث فى أمرة : 

وقال : كنت أقول ذللك» وقد هت الجؤاب فنهاء لاختلاف الناض ٠‏ وكأنى 
أحب"القللادتم 

قال فى المدتوعب » قال أضحابنا : وهذا توقف محتمل الرجوع عما قاله أولا 
وتسكون المرأة على. الزوجية حت يبت موته» أو عضى زمان"لا يعيش فية مثله . 

ويحتمل التورع . ويكون ما قاله أولا حاله فى الحتك . 

وعنه : حكه فى الانتظار ؛ حك الى ظاهزها النالامة.. 

ا 











لاعس ل 


”'"وقال فى الواضح ٠‏ اينتظر زمقا لاجون مثله م.قال/: ولعدهانا قاب رؤاياتةت 


بتسعين سنة . وقيل : (سبعين . 
قَائْرم : نقل الميمونى ‏ فى عبد مفقود ‏ الظاهن: أنه كار : 
قات : وهو ظاه ركلام 15 الأدات ٠.‏ 
ونقلَ مهنا وأو طالب حاف الأمة ل أنها على النصت مْن الارة 
قوله ( فإن' مات مَوْرُوئة فق[ مد مده ريض ف تارك 
ايقن » وَوقف الباق ) 4 

وطر بق العمل فى ذَلَكَ :أن تعمل المسألة على أنه حى » ثم على أنه ميت . 
ثم تضرب إحداها ‏ أو وفقها فى الأخرى ٠‏ واجتزى” بإحداها إن تمائلقا'» أو 
باكثرها إن تناسيها . وتدقم كدر وارث اليقين . ومن سقط فى إحدأها ل 
اعد شينا_ ارهد القت 

وعليه جماهير الأصماب ٠‏ وجزم نه فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفائق ؛ والنظم . 

وقيل : تعمل المسألة على تقدير حياته فقط . ولا تقف شيئاً سوى تصيبه إن 

كن رت 

قال فى اخرر: وهو أصح عند 

وصفحه ف الحاوى الصغير » والفروع ْ 

فعلى هذا القول : يؤخذ غيين يمن معة ا<هال 1 زيادة على الصحيح . 

)00( من أول هنا مراجع على نسخة عنطوطة فى حياة الؤاف , عثر عليها الأخ 
الاستاذ فؤاد السيد أمين قسم المخطوطات بدار الكت ب المصربة اوأعان عل تصوير 
القسم الأخير منها من أول كتاب الواريث » وستراجع الفائت من المواريث عليها . 
ونضع فى آخر الجزء الزيادة » أو الدواب . واسأل الله التوفيق والسداد وأن بحسن 


المثوبة للا واد السيد 
و الوم دو 
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قدمه فى الفائق » والرعايتين . 

وجزم بأل لدو ف تذكورق . وسصححه فى النظ . 

وقيل :لا يؤخذ منة ضعين» 

وأظلقهما فى الحرر » والحاوى الصغير » والفروع : 

ع أميدة) بلا ناع . 

وقوله (وَإن !" بأت فشكي فشكيه شك مَالهِ) . 

هذا الصحيح . مح ف الخرر ؛ والفظم . 

قال فى الغائق : هو قول غير صاحب الغنى فيه 

وقطم به فى السكافى » والوجيز » وشرح ابن منجا . 

وقدمه فى اللحرر أيضا » والحاوى الصغير . 

وقيل : برد إلى ورثة الميت الذى مات فى مدة التربص , قطع به فى المغنى ٠‏ 
وقدمه فى الرعابتين . وأطلقبما فى الفروع . وحكاها فى الشرح روايتين . 
قال فى الفروع : والمعروف وجهان . 


ا ل رمن حكاها روايتين غيره . 


فعلى الأول : يقضى منه دين المفقود . بلا تزاع : 

وينفق على زوجته أيضاً وعبده وبهيمته . وصضحه فى الخرر » وغيره . 

قال فى الفائق : يقَضى منه تلك الخالة دينه » و ينفق على زوحته » وغير ذلك 
انتهى . 

وعل الثانى : لا يقَصْى منه ذينه » ولا ينفق منه على زوجته » ولا عبده » 

ولامهيمته . جزم بة صاحب ا ؛والهذيب » والفضول © واللمستوعب » 

والمغنى » 00 3 

وقال فى القاعذة التاسعة والمسين » بعد المائة : : يقسم ماله بعد انتظاره . 


وهل شت له أحكام المعدوم من حين فقذه» أرلا تثنت إلا من حين 











خم لت 


إباحة أزواجه » وقسمة ماله ؟ على وجهين : ينببى علمهما : لو ماث له فى مدة اتتظاره 
من برثه 1 فل حك بتوريثه منة أم لا؟. 

ونص الإمام أحمد رحمه الله : أنه 5 ماله بمطافدةا النظاوة © لاد ناما 
وغليه ركاة . 

وهذا نيدل على أنه لا يحكر له بأحكام الموت إلا بعد المدة . وهو الأظهرا: 


قوه (وَاقي الوق أن يسلانهوا > 
عل 4ر32 لصيبه ار 

در لأورية أن مم وا على مازاد عن نصيب المفقود : وهم أن بصطلحوا 
ع ىكل المؤقوف أيضاً » إن حجب أحداً وم برث » أو كان لاي باق 
أخته مع زوج لان بن . وهذا كله مقرع على الصحيح من المذهب . 

أما على مااختاره صاحب الحرر - وهو أنا نفمل'المدألة على تقدير حياتة 
فقط ‏ فلا يتأتى هذا : 

وقد تقدم أنه يؤْخذ ضمين من معه احتهال زيادة . على الضحيح . فليعاود . 


فوائر 


ارول : إذا قدم الفقود » بعد قسم ماله : أخذ ماوجده بعينه » وبيرجع على من 


ا 
0 
قال فى الفائق : وهو أصح . وصمحه ابن عقيل . وغيره . 
وحم به المصنف وغيره . 

وعنه ؛ لبج ملمن أ 55 خد . نص عليه فى رواية ابن منصور . 
وقال : إقاقسم يحق لم . 





اووس د 


قال فى الفروع : اختاره حماعة . وقدمه فى الرعاية الكيرى . 
وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . فإنه قال : رجع فى رواية . 


ونقل ان منصور : لايرجع . 
لالم : أو جعل لان من وقف شىء : تسامه وحفظه كد » ومن ينتقل 


إليه بعده جميعاً . ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله . واقتضر عليه فى الفروع . 

وقال : و يتوجه وجه يكف وكيله . 

قلت : ويتوجه أن يحفظه الجاكم إذا عدم ,الوكيل. .. لأنم لمتكم على أموال 
الغياب » على مايأنى فى أواخر « باب أدب القإاضى» . 

نا الشكل نسي هكالمفقو 3 

فلو قال رجل : أحد هذين انوكت تس أحدها ؛ قبييله . يفإن ساصوحينه 

- هه‎ - . ٠. - 1 . 3 

وارثه . فإن تعذر أرى القافة . فإن تعذر عبن أجدها بالقرعة . ولا مدخل للفرعة 
فيرالنسي هل اناق ورولا رن ولا يوقتكلى 

و يرف نصيب,ابن لبي ت,المال..,ذكره فى المنتخب عن: القاذنى : 

ودر الا رجي عن التلقواف: زيمن التركة مبراث .اين ,يلون موقوفاً فى 
بيك الال لالم بالمتحقاف: ادها 

قال الأزجى »؛ والمذهب الصحيح : لا وقف . لأن الوقف إا يكون إذا 
رَحَئ زوال الإشكال . 

قال فى الرغايتين ؛ واحاوى الضغير» والفائق » وغيرهم : ومن افتقر نسبه إلى 
قائف » فهو نى مدة إشكاله كالمفقود . 

الرابهئ : قال فى الرعاية 'الكبرى : والعمل فى المفقودئن » أوأ كثر : 


بتعزيلهم عد أحواهم لاغيرء دون العمل بالحالين . 











د ]وم ا 


باب منراث 0 


قوله 5500 م :اعثرَ أ تدهم . إن استئ ل فو فْوَ مشكلن) 

هذا المذهب . نص عليه . وحَزم به فى الوجيز » عت » واتخلاصة ؛ وغيرم 

وقدمه فى الحرر» والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وقيل : لاتعتبر السكثرة . ونقله ابن هانىء . وهو ظاه ركلام أبى الفرج وغيره 
فإنه قال : هل يغتبر السبق فى الانقطاع ؟ فيه روايتان ..ولم يذكر السكثرة . 

وقال فى القبضرة : يعتبر أطوطما خروجا : وتقله أبو طالب . لأن بولة يمتد » 
ونوها يسيل . 

وقال القاضى » وابن عقيل : إن خرجا مما حكم المتأخر 

وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق 


وقيل : إن اننشر:بوله على كثيب رمل : فذكر . و إن ل ينتشر : فأنثى 
قال فى الرعاية : وفيه بعد . 


وقال ابن ألى موسى : تعد أضلاعه . فستة عشر ضلعا : لال كر » وسبعة عشّر 
للاتى. 
قال فى الرعاية : وفيه بعد . 


قوله ؤ وَإِنَْ كان يرج انكشاف حَالهٍ وَهُوَ الصَمِيرُ ‏ أغطى 


ع ااه ره لسسع ا 


0 لين وَوَفَ البَاقحَتى ِل و 
لجال » من" نبت لخيّنه ‏ وَخُرُوج الى من' دَكَرءِ وأو اومان 
السّا 02 ايض وتو 1 

كقوط الندين أ ظ . وهذًا اأذهاب نص عليه : وغلية ماهير الأخاب 


وحزم به فى الوجيز» والخررء والمنور» وغيرهم ١‏ وقدمه فى الفروع » وغيزه . 





ا 


وقيل : لا أنوثة بسقوط الثذيين ؛ 

وقلع * أ إن راشتبيالأتلياة: فذككى فى ككل الى . 

قال القاضئ فى الجامع : إلا فى الإرث والدية ٠‏ لأن لاخير قا . و إن :اشتهى 
0 : فأ ب 

وقال فى عيون المسائل : إن حاض من فرج لأرأقاف أو احتل منعن الى أنزل 
من ذكر الرجل :لم حك باللمدوثة . لموازكونه خلقة زائدة . 

و إن حاض من فرج النساء » وأنزل من ذكر الرجل : فبالغ بلا إشكال .. 

وتقدم فى باب الجر « بما يحصل به بلوغ الحثى المشكل »© فليعاود . فإن فيه 
نوع التفات إلى هذا . 

قوله (وَإن' نس من ذلك .مؤت ء أو عدم العلامَات مد 'بأوغه : 
أخطى نملف ميرات كر نط فميرّاث أن . ذا كنَمَم" انق 


5 ودفى)_ر :8.95 ه25 2 2 
وان «كتاف اللع ةل ذف" [امرفة . وتفو ماق : واللة كر 
0 ا > 5 ا - 


أربعة . ولاخنى ثلاثة 4 . 


2 سس لم 


وهذا اختيار المصنف » وقال : هذا قول لا بأس به فى هذه المسألة » وى كل 
مسألة فيها ولد » إذاكان فبهم خنتى . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع . 

وقال أصحابنا : تعمل المسألة على أنه ذكر ء ثم على أنه أنثى . وهو المذهب . 
وعلية جماهير الأصحاب . وهو من المفردات . 
فتستحوم عل اشتيانالمصدفم ومن ابيص نهذ الشألة :حملاثة من تسمة وهام 
الثلث . وعلى قول الأسحاب : يستحق ثلانة عش من أر بعين . وهى أقل من الثلث 

قوله إل تَْرِ ب داعا أَوْوَْعهَا فى الأخرى إن الفا . وبر ىه 

خدأهها إن عاتلاء أ باكترا إن تناسبتا ) . 


2 




















سوس 


هكذا قال الأحاب . وقال فى الزعاية » وقيل : المناسب هنا نوع من الموافق . 

تنس : مراده بقولة«7أعطن «نصفك يراك .ذكو) ونصفميزاث أتهل 6 إذا 
كان برث .هما متفاضلا » كولد اميت أواولك ابنه . 

أما لوزت لكو د )ا ا روا خى اميت أواعية ونحوه - فل نصف 
ميراث ذ كر لاغير» أو ورت كوه أ ىق فقط -كولد أب ختثى مع زوج وأخت 
لاصفت ذل تف ببراف [تى الاغير::. !أو يكون الذ كر والأتى لاتفاضل 
بينهما -كولد الأم ‏ فإنه يعطى سدسا مطلقاً ». أوكان الحثى سيدا معتقاً.. فإنه 
عصبة بلا تزاع . 

0 2 0 و 

وهو الذقب ٠‏ وعلية 5 الاب ٠‏ منهم 3 يل 2 0 2 وغيرم 

وقذنه فى الخرر ء والنظ » والفروع » والفائق » والحاوى الصغير » وغيرم . 

وقال أبو امطاب : ينزهم حالين : مرة ذكيراتء وقرق4 انا اوفسااقخ 
الرعايتين . 

وقال ف الفروع » وقال ابن عقيل : تعلام التركة “ولا بوقف مع خنثى مشكل 
على الأصح . 

1 2 ِ . 3 . 

وقال فى القائق': وفيسه ؤجه : ينزلون حالين.فةظ. » ذ كوراً و إناثاً . اختاره 
أو الخطاب » مع مزاحمتهم مع غيرهم من وجه واحد ٠‏ 

وفها وحه ثالت »وهو دقسية مستحقهم ينهم على أنصبائهم مق ردين . 

فلوكان الوارث ابناً وولدين خنثيين : صحتمرن ن مائتين وأر بعين » على تنزيلهم 
ع كران . للان ثمانية تسصوق» ولفكل خى لخن وسيعون . 

وتصح على الخالين من أرابعة وعشرين : عشرة للاءن » ولكل 3 سبعة 

وعلى الوجه الثالث واج من لقره . للاءن أر بعة لكل خض 

ولزلكان القارت ولدلا لأواواك [فسنتيين وعياة: كلت السألة .من 0 


وعشربن » تمانية عشر للولد » وأر بعة ولد الاءن » وسهمان للعم : 





7148 عم 


وعلى العمل بالخالين يسقط ولد الانن هنا » لوكان مع ولد الصلت أخته . قاله 

فى الرعاية الكبرى . وفى الصغرى « ولوكان » بزيادة واو . 
فوائر 

الى : لو أعطيت اللنانى اليقين قبل اليأس من انسكشاف حالم : تزلتهم 
بعلد أحوالم ‏ بلا خلاف . وكذا حك المفقودكا تقدم : 

التائيئْ : لو صالح الخنثى المششكل من معه على ماوقف له : صح » إن كان بغد 
البلوغ » و إلا فلا. 

التَاه : قال المصتت.: لقنا وحدنا فى عضرا شيئاً لم يذكره الفرضيون.. فإنا 
0 لنس لها ف قيليها تحرج عارذ كر عرولا فرج . 

أما أحدها : فذ كروا أنه ليس له فى قبله إلا لخجة ناتئة كالريوة . برشح البول 
منها,رشيحاً علق الدوام : 

والثانى : ليس له إلا مخرج واحد فما ينار جين »امئة ايتغوط | ؤمنه تبون 

وسألت من أْجَبرْقَ عن 'زايه؟ فقال : .يلبتن لبس النساء:و مخالطهن 4و يشزل 


معهن » و يعد نفسه امرأة . 


لف ان ل بلاد العسجم شخصاً ليس له مخرج أصلا ؛ لاقبل ولابدر . 


و إن يتقيأ مايأ كله يشر به : 
قال المصنف : فهذا - ونا أشيهه فى 'مثنى اعلدي 6 لسكنه الامكن اعتباره 
َصَبَالَ فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل . اننهئ . 
وقال فى الرعابة الكبرى » فى موضم : ومن له قب واحد مخرج منه البول 
والنى ' والدم : فله ِ 0 
1 موضع آخر : وإ ن كان له قب واحد برشح منه البول : فهو خنثى 


مشكل »كا تقدم . 




















ووم ب 


باب مبراث ث الغرق ومن عر ي م وهم 
قول (وَِذَامَاتَ مُنوَاوِا» و ا 


وَاغْتَكَفَ اوشم فى السّايق م 0 

امات متوارياك ريا 1 ألا عونا فلا عاو : ماكو لوطاو" اسايق 
ويختلفوا فيه » أو يحهلوا السابق ولا مختلفون فيه . 

فإن جهلوا السابق ولم يختلفوا فيه » فالصحيح من المذهب : أ نكل واحد 
من المولى برث صاحبه من تلاد ماله » دون ماورثه من الميت . لثلا يدخله 
الدور . نص عليه . 

قال المصنف. هنا : هذا ظاهر المذهب ؛. 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه 6 ١‏ 

وقالفاتصضيغليه ٠‏ واحتاره الا كثر . وهو من مفردات المذهب . 

وخرج أبو بكر ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض . 

وهذا التخر يج من المنصوص عن الإمام أحجد رحمه الله » فيا إذا اختلف 
وركةفاول ماكانق الالو كنوعا ء ولابينة فى المسأله الانيه بعد هذى" 

واختاره المصنف » والحد » وحفيده الشيخ تتى الدين رحمهما الله » وصاحب 
القائق 

فابرة :لو غلم ال لساب متهم 8 2 , سى ء “أو حياوا عينة » فالصحيح من 
1 أن حكها حك المسألة التى قبلها . وعليه أ كير الأحماب . 

قال القاضى : هو قياس المذهب . 

وقدمه فى ار » والفروع » والفائق » والزركشى . 


قال فى القواعد : هذا المذهب . وقيل : بعين بالقرعة . 


وقال الأزجئ : إمال تحن القرعة هنا : أعلام دخوطا ف الشساب 1 









هوم د 


قال القاضى : لاعتنع أن قول بالقرعة هناخ 

وذ كز البوفهة مرف تاليعين ؛ لقت مع الك م حتى يتبينالأمر 
أو يصطلحوا . واختاره للصنف » والشارح أيضاً . 

والسائة الثائت 5 /إذا نجهلا لابق 5 واعلتب وارميها ف اللسابق منهنا ا 
ولزايئة »أو كانت تلنة اوت رصت ؟ حالفا . و[ يتوارا . على الصحيح من المذهب . 
نص عليه ٠‏ 

قال المضنف هنا : وهذا أَحَسَنَ إن شاء أث تماق : 

واختاره المرق . وقدمه فى الفروع » وقال : اختاره الأ كثر. وقذمه فى 
الفائق وال كف . 

وقال جماعة : يثوارثان » منهم أو امطاب . 

قال القاضى فى الحرد » وابن عقيل : هذا قياس المذهب . 

وجعله المصنف هنا ظاهرٌ المذهب . 

وقيل : يقرع بينهما . 

قال أن أن موسى أ: القرعة تعين أسبقهما : وصعفه ألو بكر ف كتاب اللخلاف 

وقالجماعة من الاحابة: و إن تعارضت البينة وفلنا والفسثية ب قبا ينوم 
مااختلفا فيه نصفين . قالهفى القواعد . ْ 

والوم. الرابع ‏ وهو اختيار ألى بكر فى كتاب الخلاف - : أنه يقسم 
القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعييه نصفين . وعليهما المبن فى ذلك . كا 
لو تنازغا دابة فى أيدمهما": 

و يأنى هذا بعينه ف ىكلام المصنف » فى « باب تعارض البينتين © . 

فوائر 


ارزُولى : لوعين الورثة موت أجدها ».وشكواء هل. مات الآخر قبله » 














لاوس لد 


ُ 067 يك تت ءَ ع 0 : 
أو بعده ؟ ورث من شك فى .وقت مونه من الاخر . لآن الأصل بتَاؤه . وهذا 


المذهب . قدمه فى الجر » والفروع ؛ والفائق . 
وقيل : للا أوازدنا ينهم : 
قال فى الخرر : وهو بعيد . 
قال فى الفائق : وهو ضعيف . 
الائي: : لو تحقق موتهما مع : ل يتوارثا اتفاقاً . 


التالك - وهى غربية ‏ لو مات أخوان عند الزوال - أحذها : بالمكترق ؛ 
الت ورث الذى مات بالمغرب من الذى مات بالمشرق » لموته قبله . 
بناء على اختلاف الزوال . قاله فى الفائق . 

وقال : ع العاماء . قال : وهو صحيح . 

قات : فيعابى مها . 

ولو ماتا عند ظهور الهلال» قال فى الفائق : فتعارض ف المذهب . والختار 
أنه كالزؤا :1 انتبى . 
فيعابى مها أيضاً على اختياره . 





زوم ل 


بان ميزاث أم للك 
قوله (لآ يرث الله الكَافر » ولا الكافك | 7 


وذا المذهب . وعليه الأصحات : 

وقال الشيخ تتى الدين ‏ ره الله يرث المسلم من قر يبه السكافر الذ 
لثلا يتنم قر انيه 4 ن الإسلام 2( ولوحوب تص رتم ولا يتصروننا . 

ل : ظاهر كلام الصنك * رت بينهما بالولاء . وهو إحدى 
الروايتين 5 

والصحيح من المذهب : أنه يرث بلولاء . قدمه فى الحرر © والفروع » 
والفائق » وغيره . 

ويأنى ذلك فى كلام المنت“' "8 باب الولاء 6 . 


قوله ( إلآ 4 ل قم مرائه قر 14 
وكذا و دن 0 ٠.‏ على اران فى كلام المصنف . وهذا المذهب ٠‏ جزم 


به فى الوحيز » وغيره . 

قال فى الرعايتين : هذا المذهب . قال الزركذي": هذا المشهول:. 

واختاره الشر يف » وأبو الطاب فى خلافمهما . وقدمه فى الحرر » والفروع » 
والفائق . وهو من المفردات . 

وعنه : 1 سرت 4 

صححه جماعة . واختاره فى الفائق . 

قآل فى القاعذة الخامسة والأر بعين بعد الماثة : وحكى القاضى عن أبى بكر 
أن الزوجين لايتوارثئان بالإسلام قبل القسمة محال 

قال : وظاهر كلام الأسحاب خلافه» وأنه لافرق بين الزوجين وغيرها . 


هم : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه سواء كان المسلم زوحة أو غيرها من 











يوم ب 


يرث . وهو صحيح . وصرح به القاضى وغيره . ونص عليه فى روابة البرزاطى مام 
تنقض عدتها . 

وقال 1ن ترك الروئحةةإذا أسليت 

قال فى الفائق : ولوكان المسم زوجة ايت فقول امسن رزورك 
القافى . 

وهو ظاهر كلام المرقى . ذكره ابن عقيل . 

قال فى القواعد ‏ بعد أن قط بالأول ‏ وعلى هذا : لو أسامت المرأة أولاً » 
م ماتت فى مدة العدة : ل يرثها زوجها السكافرء ولو أسم قبل القسمة لانقطاع 
علق الزوحية عند 1 0 

قوله ( وَإن عَنَقَ عبد بمْدَمَوْت موود وَقبلَ القسلمة بت 
وَجْها وَاحدًا 4 

قال فى الحداية » وغيرها : رواية واحدة . وهو الصحيح من المذهب.. وعليه 
1ك ال 

وجزم به فى الحرر» والوجيز» والمنورء وغيرهم . 

قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : هذا المأهب . 

وقدمه فى الفائق » وغيره . وصححه في الفروع + وغيره . 

وعنه»::نرث !1 ذ اكزها ابن أفل تموسى ::.وخرجةالقيمى علج الإسلام . 


فَائرمٌ : قال 2 القاعدة السادسة ة والجسين :ولو وحدت الخربة به عقب موت 


الموروث » أو معه -كتعليق'العتق على ذلك أوذين ابن عمه ‏ ثم امات :لم يرث . 


ْ ره القاضئ » وصادت الغنى : 
وقال الشيخ تت الدين ره الله : ينبغى أن يخرج .على الوجين فيا إذا 
حدثت الأهلية يه امم 1 ك5 :هل يكتى مها 2 أ أو يشترط تقدمها 5 : 





لوهم د 


© سلما 


5 كمي دده دمقرة نك 
0 ا 8 بَنضَاء إن فقت دمي و 
ثلاث يلل ؛ُ الجودية 6 والنّصرانية »ودين سَابْرمْ 4 . 
هذا إحدى الروانات.: 
قال الزركثى : هذا قول القاضى » وعامة الأصماب : وجِرْمٌ به فى الوجيز. 
وعنه : رواية ثثانية : ا فال شتى محتلفة . وهو الصحيح م ن المدعي - 
اختاره أبو بكر» والمصنف ؛ والشارح . وقدمه فى الحرر» والفروع : 
فعلى هذا : المجوسية ملة » وعبدة الأوثان ملة » وعبآد الْشّمس ملةاء 
وعنه : أن الكفر مل واحدة . احتاره الخلال . وقدمه ابن ررق فى قله 
وعنه : المهودية والنصرانية ملتان » والمحوسية والصابئة مله . 
وقيل : الضابئة كالبهودية . وقيل >كالنصرانية . 


وقد تقدم فى أول « باب عقد الذمة » أن الإمام أحد رححة الله قال :م 


جنس من النصارى ٠.‏ 
وقال فى موضع 0 : بلفنى أنهم تون 
وقيل : من لا كتاب له :.ملة إواعيها شقن الفائق 


كّ 


قوله (وَإنَ اختكقت أَذانيم 1 راتوا ) . 

هذا المذهب . اسه ؛ وأنو امطاب فى خلاقنهما- 
وغيرم . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع : 

وعنه يتوارثون . جزم به فى المنور : واختاره اليلال . 

وقدمه فى الحرر» فال : و برث السكفار بءضهم بعضاء و إن اختلفت مللهم 

وقدمه .ابن رزين فى شرحه . وهو مقتضى كلام الدرق 

وأطلقهما فى الكاى : 








2-2 هاغ-- 


وقال القاضى : يتوارثون إذا كانوا فى دار الحرب 
نيس : الخلاف هنا مبنى على اللخلاف فى الملل . 
فإن قلنا الملل مختلفة : لم يتوارثوا مع اختلافهم . 
وإن قلنا الكفر كله ملة واحدة : توارثوا . 
2ه 2 
قوله ( و لارث ذي ا 1 
ذكره القاضى » وذكره أبو اللخطاب فى التهذيب اتف 
قال فى الغرر» والفائق : لايتوارئون عند أصحابنا . 
وقدمه فى الرعايتين 2 والحاوى الصغير» وشرح ابن رزن 4 
قال الز ركثى : منعه القاضى » وكثير من الأحاب . 
و محتمل أن يتوارثا. وهو المذهب . نص عليه فى رواية يعقوب . 
وذ 5ه القاعئ ف التمليق: ؛ 
وذكر أبو امطاب فى الانتصار : أنه الأقوى فى المذهب . 
قال الصنف : هو قياس المذهب . وحزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى المحرر» والفروع » والفائق » والزركشى 
فابَرمَ ؛ برث'المزبى المستأمن وعكسه . ويرث الذى المستأمن وعكنه . 
على الصحيح من المذهب . 


حزم باق الفائق ؛ والرعايتين » والخاوى الصغير» وغيرهم 4 


وقدمه فى الفروع » وغيره ‏ 

وقالف المنتخب : يرث المستأمن ورثته الذين بدار اجرف الأثةاخر بى.. 
وقال فى الترغيب : هو فى حم ذمى . وقيل : حر بى . 

قوله (وَالرتد لآيرتُ أحَدَاء إلا أن يلم بل كنم الميراث) 
فإذا لم بم لم يرث أحدا . وإن ألم قبل قسم الميرايك”  :‏ لحشكه حم 








دعوم ل 


السكافر الأصلى إذا أسل قبل قسم الميراث » على ماتقدم أخلافاً ومذهبا::. فليعاود . 
وإرئه قبل قسم اليراث : من مغردات المذهب »كا تقدم ى السكافر الأصل . 


قوله (وإن مَاتَ فى رده فَالَهُ ق48. 


هذا الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . 

قال فى الهداية : على ذلاك غامة أصحابنا 

قال القاضى : هذا الصحيح من المذهب . وكذا قال الشارح فى باب المرتد . 

وقال هنا : هذا المسهور. 

قال الزر كتى : احتازه العاعى » وأصحا به ء رعامة الأصحات” 

وجزم به فى العمدة » والوجبز » والنور » ومنتخب الأزجى ؛ وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى الكانى » واغخرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » 
والفائق . 

وعنه : أنه لورثته من المسامين . اختاره الشيخ تت الدين رحه اله ؛ 

وعنة :أنه أورئته من أهل الدين الذى اختاره . 

قال الزركثى : بشرط أن لا يكونوا مرتدين.. 

وروى ابن منصور : أنه رجع عن هذا القول . وأطلقون في الهدابة ؛ والمذهب 

فئرتان 

إمرافيا : الزشئق ‏ وهو المنافق كالمرتد على ماتقدم:. على الصحيح من 
بذعم جلجة و مذهيا ا 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يرث و بورث . 

الثاني #اكل مبتذعداعية إلى بدعة ُكفرة.: فاله فب . نض عليه ف الجخهمى 


عه فا ذلك فى باب موانع الشهادة . 














سوم د 


وعلى الأصح من الروايتين : أو غير داعية . وها فى غسله والصلاة عليه » 
وغير ذلك . 

وتقل الممونى فى الجهمى إذا مات'فى قر بة'ليس فنها إلا نصارئ - من 
نشهذه ؟ قال : أنا لابأشرانن .ابشهدة'من'شاء؟ : 

قال انْ حامد.: 'ظاهر المذهب : خلافها » على, نقل. يعقوت وغيره ',وأنه 
عثابة أهل:الردة فى وفاته وماله ونكاحه . 


قال : وقد يتخرج على رواية الميمونى : أنه إن تولاه متول : فإنه حتمل فى 


ماله 4 أهد : : وجهان . 


0 0 عو 0 2 - 
0 ن ألم الجُوبئ ؛ أو نحا كبوا كينا : وَرِمُوا بيع 


ع 
ا 
هذا المذج لا وعليم الأصحاب! 
وعنه : برثون بأقواها .. وهى مابرث بها مع مابلنقط اال أجرى..ن ذكرها 
حنيل . ومنعها أنو 5 
فائرم : حكم ماإذا أو لد الملى ذات بحرم وغيرها بشبهة تثبت النسب : حك 
الجوس فى إرثهم مجميع قراباتهم .. قاله الأصحاب ٠‏ 


وقال المصنف » والشارح : وكذا الكم كر ار 2 مويق 
م يكح ذوات ارم 


5 _الإتصاف + ا 





سد #8 سك 


باب منراث الطلقة 


قوله (وَإِنَ طَلَْهَافى مَرَض الموات المخوف لاق لا يهم فيه» بأن 
سَأَلْهُ الطّلاقء أ علق طَلاقَاعلَ فثل لا مِنه بل تله أو علق 
المتحة عل قرا مود فى اَن أو علق 00 تل كالم 
5 ف :فو َلاق الصحِيح :فى ص الوا رسين4 
ذ كر المصنف هنا مسائل : 
منها :.إذا سألته الطلاق . قأجابها إلى سوْاها . أو عَلَقَهُ على فعل طا نه بل 


تدهم 


ففعاته عالمة قالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الضحيخ كك صححه المصتف هنا . 

وصححه صاحب الهداية » والمذهب » والخلاصة » والمصئف > والشارخ 
وصاحب الفائق وغيرجم . 

وجزم ابه فى الوجيز+ وقدمه فى الحرر» والفزوع ٠‏ 

والروا /١‏ ف مهم فيه . اختاره صاحب المستوعت » والشيخ 
تق الدين .و 2 ف الرعاتتين ؛ واخاوى الصغير : 

تفي : ظاهر كلام الصنف»: أنها لو سألته أن تطلقاطلقة-:-فطلقيا لاق : 
أته كطلاق الضحيّح ' وهو ظاه ز كلام كنيز من الأحاب : 

قال أنو محمد الجوزى : إذا 0# لطلاق » فطلقها ثلاثا 00 


: فأنت طالق » أنه إن علقه على 
فعلا 2« ولا بيضقة علمها فيه 6« فأنت ذلك : 1 3 يتوارثا 5 


وقاا ل الشيخ تق الدين رجه ا . لأنه متهم فيه . وقدمه فى الفروع . 


قلت : وهو الصواب . 











دوو تب 


فاثرتانه 
إعراهما : لو خالعته » فب و كطلاق الصحيح . على الضحيح من المذهب » 
وعله اه لمات . وقيل : ترث منه . 
اثائة : لو كَذْفها فى كته » ولا عتها فى مرضه مطلتا ‏ وقيل : لنت الحد » 
لا لنى الولد ‏ أو علق طلاقها جالة الصحة على فمل لها لابد لما منه » ففعاته فى 
امرض : ورثته فمهما. على أصح الروايتين . قالهفى الحرر » والفروع » والفائتي . 
وعته .لا نرث: . وجزم به جماعة من الأحاب فى المسالة الأولى + 


ومن مسائل المضنف : إذا علقه فى الصحة على شرط » فوجد فى المرض » 


فالصحيح من المدهب : أنه كطلاق الصحيح . صمحه المصنف » والشارح » 


وصاحب القائق » وغيرهم . ,وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقذمه فى الكاق » وانغى » والحرر » وغيرم . 

وعنه : أناكت» فيه : وأطلقهما فى الرعايتين : والحاوى الصغير . 

قال فى الفروع : وإن علقه بَشّهر فعلوم » لخاء فى مرضه : فروايتان . 

ون لسائل المضن ف أيضًا : إذا طلق من لاترث -كالأمة والذمية "ا فمنقت 
أ ايع من المدهب : أنه كطلاق الصحيح . 

عم “ليف العكاق » والمغنى + والوخيز ؛ وغيره : وقدمه فى الحررء والشرح . 

وعنة : أنه كطلاق متهم فية :وأ طاقهما في “الرعايتين ».ورالحاوى الصغيرا؛. 

فوائر 

مذو : قولة (3 إن كان مما قد ماتيا أليزات : ورم 
مادائت ف الكدة 4 

فن ذلك : لو أقزق فرضه أنه أبانها فى حمته - فبذا. متهم فيه + فترثه . على 


الصحيح من امهب 





-ؤوو# ب 


وقطم به المصنف فى هذا السكتاب ٍ فى كتاب الإقرار. 

وفال فى المنتخب للشيرازى : لاترثه . 

قلت : وهو بعيد . 

ومن ذلك : لو وطىء حماته : م يقطم إرث زوحته. لكن يشترط و 
عاقلا 5 على الصحيح من المذهب . 

وقيل : لأبد أن يكون مكلقاً ٠‏ جزم به فى الرعايتين » والحاوى الصغير: 

اماس : لووكل و فى كته من يبيمها م شاءت فأبائها ف هرضة 3 ١‏ يقطم 
ذلك إرثها منه . 

المالئء : قوله 0 3 عل عَّ قل ل 1 دبا فيه م كالصّلاة دَونحوها) كُ 

قال فى فى الرعاية الكبرى 2 وقيل 1 09 أو ها 3 أو أحدرما 5 

قال الك 5 0 طايه 0 17 مثل 5 1 عقلا 1 وشرب 0( 
ونوم ونحوه 8 


قوله (وَرثنَه مَادَامَت فى المدّة. و1" برثها ) هو بلا تراع 


م ا ا م 
( وهل ترثه بعد العدة» أو ترثه المطلقة قبل الدخول ؟ عل 


روا تن 0 
: إذا فعل فعا م فيه بقصد > ريانا يفاديا براه مادامت 
امه زد 08 عر ٠‏ بلازاع هَل لوال بد المكة 
1 ُ : الله ل التُخُول ؟: 
أطلن المصئف فيه روايتيق : وأطلقهما فى الهداية» والمستوغب 6 والتكانى 
وأطلقهما فى النظم و فى الأول.. 


إعر هئ :)ريه بعسد العدة ٠‏ ولو كانت غير مدخول نبا » مالم تتزوج 


وهو الصحيح سن اذهب 7 











س بوم لك 


قال فى الفروع ا هي #الذاكث! 
قال المصئف » والشارح » وغيرها : هذا المشهور عن الإمام أحمد رحه الله : 
قال فى المذهب : هذا أصح ازواتان : 
قال أبو بكر : لاختلف قول أنى عبد الله ى المدخول مها:: أنه ثرثه فى العدة 
وبعدها 2 مالم تتزوج :. وحرم به ف الوجيز 3 وغيره ٠‏ وقدمه فى الفروع » والقائق ّ 
والرواٌ الائمٌ : لائرته . واختاره فى التبضرة ؛ فى المدخول مها . 
وصصحه فى النظم فا . وقدمه فمهما فالحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير. 
وهو ظَاهَر ماقدمة المصف فى اخر اليا[ .ايك هذل" المرات الزوكات 
اللاتى فى عصمته . ول بعط المطلقات شيئاً » فيا إذَا'طلق أرْ با » واتقضت عدتين » 


وتزوج بعدهن أر بع . ومات عنهن . 


قال أبو بكر : إذا طلق ثلاث قبل الدخول فى المرض : فيها أر بع روايات . 
إعراهقى :لا الصدا قكاملاء والميراث . وعليها العدة .. واختازة . 


قال المتفك: وغنؤه.:' و يتتعى أن تكون العذه عذة و7216 
قلت : فيعابى مها فى الصداق . 

لماي : للها المبراث والصداق . ولا عدة عليها ٠‏ 

الثاث: : لها الممراث ونصف الصداق . وعلما العدة . 
والرابع : لائرث ولا عدة عامها . وطا نصف الصداق . انتهى ٠‏ 
و يعابى بها » حيث أوجبنا العدة . 


وأطان ككل لمهر وعدمه الزوايتينفى الحرر © والنظم + والرعايتين » 
والحاوى الصغير» وغيرهم . 


وقدم 10 امبر ابن رزين فى شرحه . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع ِ 





سروم ب 


وظاه ر كلام أ كثر الأحاب : انالا كل امد ركزوه فى , الضداق ٠‏ 


تنس :حيث .قلنا : ترث ب فإنة يشترط؛ أنةلإ ,ترتد ٠‏ فإن ارتدت :يرث . 
5-5 
قولا واحدا 

فاو أسلرت بعدهم: م ترث أيضا: على الصحينح من:المذهب ,'قدمه فى الحرر» 


والفائق ,» وصحه. 


وعنه : ترث . وأطلةهما فى ال يعايتان؛ والفروعأبنوالمازي الصغير : 

قوله ١‏ إن أ كه الات ليا 1 بيه في م مَرَضٍ أيبة عل مَا هسح 
نَكَاحَهًا :]ا ١|‏ طم مير 0" 

مراده :.إنكان الابن عاقلا . 

وقوله ( إلا أن يَكون له امرَأة سوَامًا) . 


مقيد.با إذا لم يهم فيه » مع وجود امرأة متواها وهو واطح . 

والصحيح من المذهب ؛. وعليه الأضحآب :أن الاعتبار محالة بالإكراه 

وفك بعضهم : إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث » أو بعضه : ل ترئه 
ف الأصح : 

قال فى الفروع » ويتوحه منه :أو توج فى مرضه مضارة » لينقص إرث 
غيرها » وأقرت به :ل ترث : 

ومعنى كلام شيخنا نمه ا تعالى - وهو ظام زَكلام غيره- : تزه !الأن له 
أن يوصى بالثلث 

تنس : مفهوم قوله « فإن أ كره » أنها لوكانت مطاوعة : أنها لاترث . 


وهو يح . وهو الت ٠.‏ وعليه الأسماب ٠‏ وعنه 6 . ١‏ : 
قوله ( وَإِنَ فَمَلَتْ فى مَرَض مواتها مَا هسح نِكَاحهَا 3 مقط 


ميراث رَوْحجهَا 4. 











ووم ب 


مرادو|: عاذ اشوا لإلبرة كم قدايض] أخرذا كانت اللي ف فسخم, 

أما إذاكانت غير متهمة اكفسخ الستقة إذاكانت فت عبدم ب.: فالصحيح 
من المذهمب : انقطاع الإرث 5 

وعنه 0 . وهو ظاه ه ركلام المضي هيا ١‏ 


م 


قوله ل وَإِدًا طن ف 8 ف مراطة 2 فاتقضية عدن 2 


وَتَرَوَحَ أَرْبََا سواه ن: ميات للرَوجَات ؛ وَعَنْه ؛ أنه إلشمان): 


اعلم أن الخلاف الذى ذْ كره المصنف هنا : مببنى على اتخلاف الذى تقدم فى 
الطلقة المهم فى طلاقها » إذا انقضت عدتماء و تعزوج » ول ترتد » عند جماهير 
الاّاب ٠‏ ويطوه عليه . 

وتقدم هناك : أنها ترث . على الصتحيّح من المذهب » مالم تنزوج . فكذا هنا 

قملى هذا : يكون المبراث لاثان". "علش الصحيح من المذهب . 

فلو كانت المطلقة المنبع فى ظلاقها واجدة». وتزوج أربناً سواهاء ول تتزوج 
المطلقة بعد انقضاء عدتها'حتى مات الزوج #كان الميراث. بين الجبتين . على الدواء 
على الصحيح من المذهب: 

قدمه فى الحرر » والرعايتين » والجاوى الصغير » والفرؤع ٠‏ 

وعنه : ر بعه للمطلقة » و ثلاثة أ رباعه الأربع > إن تزوجهن ة فى عقد واحد . 
إلا فلاثلاث السوايق . اختاره فى الحزر ء والفائق . وتجزم به فى الوجيز ».وغيره . 
وصحه فى النقم -وقذاتيزى حب العتايةو؛ 

وقال فى الرعاية.» وقيل : يحتدل أ نكله للبائن . .اتتههى 

ولوكان مكان المطلقة أر بما . فطلقون » وتزوج 1خ وإعرفت يثل 
المصنئف ‏ فالميراث لمان . على الصحيح من ن المذهب .كا تقدم . وللمطلقات ؛ على 
اخغيار صاخب احررة»اوالفائق< 


وجزم به فى الوجيز . وسمحه فى النظم . وقدمه فى نحر يد العناية . 





دوجم د 


ولازوجات فقط:» على القول بأن:المطلقات لابرئن أشيئاً . 

وهو الذى قدمه المصدف هنا . واختارة هو والشارج 0 

ورد المصنف قول من يقول : إن الإرث لامان »أو للمطلقات ؛ 

وظاهر كلام من يقول ذلك : عدم البناء . 

فاوماتت: إخدى المطلقسات » أو تزوجت . فقسطبا لازوجات المتجدةات . 
إن "زوحون-ف عمَّذْ واخد . و إلا قدسج ,الشابقّة إلى كاك أديع بالمنتوتة! . 

تفي : أفادنا المصنف ‏ رحمه الله ته-الى - بقوله « وتزوج أر بعا سوادن » 
فالميراث لازوجات » وعنه : أنه بين العان 4 ان نكاحون حيح ٠.‏ وهو الملأهب ٠.‏ 
وعليه الأصماب ٠‏ وعنه :لا يصح . 


فوائر 


إمراها : أو طلق واحدة من أربع : واتزج واحدة بعد انقضاء عدتها . ' 


واشتبهت المطلقة : أقرع بينون. . فن قرعت فلا حظ لها فى الميراث . ويقم 


اميراث بين الأربع . فتستحق الجديدة الربع . نص عليه .. 

قال فى الفروع : وإن مات عن زوجات لا ترثه بعضهن » لهل عينها : 
أخرج الوارئات بقرعغة : انتهبى:: 

وهذةه القرعة هنا من مفردات المذهب . 

الثاني ؟ لوادعك المزأة ا زوحها بان ؛ وجحد الزوج : ْم ان ١‏ تريه 
ا ا 

الثال : لو قبلهافى مرض الموت ء ثم مات : لم تزئه » تمروجها ءن حير القاك 
ا 

وقال فى الفروع : و يتوجه خلاف . كن وقم فى شبكة صيد بعد موته . 


وتقدم : هل تدخل الدية فى الوصية فى « باب الموصى به » . 








0 


باب الإقرار شارك ف الميراث 


قارة قوله ١‏ ! ذأ لور كليم) . 


2 00 الوارث دك ِ بوارث 9 
كن 0 حرة » أ أمة . نقله الجاعة : 
(فَصدفي 06 0 صَخيراً 4 
وك 0 حجنو ا ع 5 4 

ولك رطان بكرن عيول 1201 

ويأنى ذلك فى كلام المصنف فى كتاب الإقرا م عدا 

0 يض هناك : إذا قر امر يصن الوارت. © اورمد : إذا أقر من عليه 
الولاء 1 5 


: قوله ( يشتير إقرار اوْج وَالموْكَ اممسّق ) . 

إذا كانا من الورثة لكك بنع : 3 2 وري برض 304 : 

قوله ( سَوَاد كان امقر بو َنْب امقر أ لآ حْجبَه 4 . 

أ إذا كان لا محبه يسنا و 0 ححت نقصان : فلا خلاف 
فى ذلك . وهو واضح . 

وأما إذا كان محجبه حجب حرمان » فالصحيح من المذهب : أن المقر :به 
برث :إذا نيت النسب ٠‏ اخقازه ان حامد » والقاضى .: 

وجزم به فى الحرر » والوجيز » والماوى » والمغنى » والشرح » ونصراه . 

وقدمه فى الفروع » والرعايتين . 

وقد شمله كلام المصنف فى قوله « ثبت نسبه وإرثه 4 . 

وقيل:: لآ رث سقط ١١‏ اخغازاه: ألو إسيكاق 


وذاكره الأزجى عن أحابنا غير القاضى . وقال : إنه الضحيح . 





عم 


فعل هذا هل بيقر أنصيثٍ المقرأ به أبيدالمقر ».أو ييا المال ؟ فيه وجهان . 

وأطلقههًا فى الفروع » والفائق » واارعاية الكبرى . وهو الذى خرجها . 

قلت : الصواب : أنه يقر بيد المدر. وهى شبمهة بما إذآ أقر لكبير اقل بمال 
15 نصدقه . على مايأنى فى آخ كنات الإفرار . 

؟ يهم ا 0 
مراده بقوله و إن اق انهم 1 . لع 1 

ذا 0 تمصن الذى ل لقت وارثا” ]ذا كان 2 لابرث لمانع بت 
اق ووه فلا اعتبار 0 2 ويرث ٠‏ قاله فى الفروع ؛ وغيره . 

قلت : الذى يظهر أنه لم يدخل فى كلام لصتف . 

3 قوله: 3 و إن أقر تعضهم 6 يعنى بض الورئة ٠‏ وهذا ليس,من أهل 
الورثة . لامائع الذى به 


0 ات 01 دم 
قوله 0 إن قر بعصم : م يطبت اسسبه 4 


٠ 000‏ بل يبت نسبه من القرَينَ الوارئين . على الصحيح من الذهب . 
قدمه فى الفروع » والرعايتين.» والحاوى الصغيز ؛ وغيره'. 
0 حزم ابه الأدعق وعلزه . 

ري رابة أجاع ومالك ال عن ابنى عم * وزلوم . 

وعلى الأول : يرئه: الأخ. ٠.‏ :وهل يثبت نسبه من ولد بلقا للنبتكر لماتيفاً. + 
قتشبت العمومة.؟ فيه اوجهان”: 

وأطلقهما فى الفروع » والهذانة » والذهب» والخلاصة . فىكتاب الإقران 

وظاهر ما قدمه قى الرعايقين » والهناوئ : أنه بيثبت - فإنهما قال : ويد 
نسبه وإرنه » من القَرٌ وهات . 

وقيل : لا يثبتان ؛ انتهى ؛: 

وصححه فى التلخيص . وفى الانتضار خلاف » مع توق 


القرا أو مهروقيك للشلحيل : [كهى. - 











حت 6149 اع 


ولو مات المقواء. وخلفهء وأ افر : فإرثه بينهما ١‏ فاو خلفه فقط : ورثه . 
وذك جماعة إقرارة له/كوصية . قيأخف امال فى وبجه'ء وثلئه فى آخر . 
وقيل .: المال-لثينت” المال : 


2 . 
.اده 


ا 2901 ل 
قوله ع وَإن أكر بعصهم 0 :هيك سمه 


4 
هذا الصحيح من الذهون مُطلقاً ٠.‏ وعليه الاب 


وعنه : إن أقن اثذان منهم على ا دين “أو نفيها : 
إعطاء له حك شهادة وإقرار. 
وفى اعتبار عداإتينا! الرؤايتان". قاله ى الفروع . 
قال فى الفائق : فى :بوت النسب والإرث ٠‏ بدون لفظ الشهادة : روايتان 
2 0 7 بدين عل ال - 
ل القاضى 2 ١‏ رج فى عدالتهما . در 0 أو والحسين فى العام 3 


0 00 


1 عدلان :أنه ولد على فرَاشه ء أو أن 


لنت 1 


قرب 4. 

وكذا لويشيخ أنه وهنا فيه يقبت نيدية ونإته عابلا تزاع! 

ابر : لو صدقه بعضن:الورقة .إذا. باغ..» أو عقل.د ثبت نسبه ».فلو مات 
وله وارث غير المقر : اعتبر تصديقه » و إلا فلا.: 

قوله (وَإِدَاحَْفَ أَحَا من' أب * عام أ ' م كأ بأخزز من + 
بون يرت 2 ا ماق د إلا سن الأت 2 . 

جزم به فى المتنى » والشرح » والفروع ٠‏ وغيزهم .١‏ بناء منهم على المذهب :. 
وعليه الأحماب 

وقال أنو امطاب فى الهداية::.يأخذ نضفه » وقطم:به : 


قآل فى خرن :وهو فالووه: 





1 ل لف ابتن» كاتأ 
أحَدهاً : :مث للقي عليه قازرا ل 7 اضرب مس 


01 رارفى مسال الإ: 9 و ب 2 ثنى عشر يت 
الإنسكار في الإقرار ل 2 سم من ا 6 
الإنكار ةو مق عَلَيْهِ- إن صَدَّقَ لق 0 إن 


001 


ك1 005 1 1 0 57 فطل للمختلف فيه؛ وَهْوَ سَبْمَان 

وهذا 0 لك 2 قلات : 

وحزم نه فى الوجيز » والمنور »؛ ومنتخب الازجى » وغيرهم . 

وقدمه فى المغنى » والشرح . وصضحاة. 

وقدمه أيضاً فى الحرر ؛ والنظم ؛ والرعايتين » والماوى الصغير » والفروع » 
والفائق . 

وقال أنو امطاب : لا بأخذ المتفق عليه من المنسكر » فى حال التصديق 
إلازبع مافى يده . وصدحها من ثمانين ٠‏ للمتكر ثلاثة ٠‏ وللاختلف فيه سهم . 
لكل واحد من الآخر بن سهمان 1 

ورده:الصتف » ,والشارج 2 وتميعقه الناظم . 

قوله (وَإن خلفابنا ا بأخوين ب كلام متتسيل :ثرت سيا 
اك سوَاد الفا أو احتلمًا ) 1 

هذا المذهب ٠‏ وجزم به فى الو وديز» ولأنور؛ ؛ ومنتخب ا 

وقدمه فى الهداية » والمغنى » والشرح . وصحاء , 

ا 


وقذية ايض فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 























اهونم ل 


ويحتمل أن لانيثبت نسبهما مع اختتلافههما : وهو لأبى الخطاب فى الهداية . 
واختاره بعض الماك : 

وأطلقهما فى اخررن » والنظم » والفائق : 

تنيير : محل الخلاف : إذا لم يكونا توأمين”. فإن كانا توأمين : فإن نسسهما 
ات تزاع + 
: أعطى الَو نطف ماف 
رده . اَن ملت ماي ف يد » إذا كدب 1 بالتانى وك 
0 الأول ٠‏ وَوَقفَ 0 ا 2 


الثانى بالأوّل - وَهْو مُصَدق بو - تبت سس الدلآنّة ) . 


قوله (وَإن' 3 د يأَحَدهها 1 د الآخر 


على الصحيح من المذهب : 0 4 ف 0 5 
وقدمه فى الحرر » والنظم ؛ والرعايتين » والحا.ى الصغير» والفروع . 
زقيزبالمتشتط هنيوكت الأو ذا وياعة افا عق ماف إل بولك افاي ار 


نس : قوله ل( وَإِن 


6 3-8 ل 0 و روه 1 
9 ار ل ئة بامرَأة للحَيّت: ازمه من إها 


بقدن حصّته »4 : 
يعنى يلزمه ما يفضل فى يذه لهأ عن حصته . كا ذ كره فى الإقرار بغيرها : 
وهذا بلا خلاف . لكن لو مات المتكرء فأقر مها ابنه : فى تتكيل إرث 

الزوجة وجهان . 

وأطلقهما فى الرعاية السكبرى ؛ والفروع .. 
قات : الأولى التسكيل . 
فإن لم يخلف المنكر إلا الأخ المقر : كل الإرث ٠‏ على الصحيح . صحه فى 

الرعاية الكبرى . 
قال.فى 'التاخيضن:: فالأصح أنه يثت الميراث : وقيل : ككل : 





وم ب 


وأما إن مات قبل إتكاره : فإن إرثها بثيت .. جزم. به فق الرغاية التكبرى » 


والفروع . 
ا متاق 1 
0 2 : 1 0 00605 


خى. فقالَ: هُوَ أبى 


وهذا المذهمب . وعلية الأصخارك .5 
وخَرْم نه ىق الداية 2 والمذهت : والمتوعب 2 ور م( والرعاية الصغرى 2 
الضغ حَنرْ .وغ 

والحاوى الضغير » والوجيز » وغيرمم . 

وقدءه فى الرعاية السكيرى » والفروع . 

وقيل : المال.كله للمقر.به.. وهو امال فى"الرعاية » وقال : و يحتهل أن المال 
كله للمقر 4 

فاكرٌ : وكذا الك أو قال.: مات أبونا » وحن أ بناؤه 


يعو 


قوله ( وَإِنْ ل اك َوْجَى » وَأنت أَحُومًا الك 0 
روجا : فل يُعبَل إنسكارة اعلى وجوان ) . 


وأطلقهما فى الهداية » والمذهب . والخرر » والفائق » والشرح:» وشرج 
ٍ ر 
اءن منحا . 


أورهشي 05 إن وءوهو الدع . 


قال فى الفروع : قبل إنكاره فى الأصح وجزم به فى الوجيز »توغيرة 
وقدمه فى فى 1١‏ أرعايتين 3 والحاو ى الدغير َ 


والتآلى : لا يقبل لجار . صححه فى التصحيح 6 والنطم 


سب دع 


قوله ١‏ ' 0 سيعة 1 في العامة 


طلةون ف للغنى 6 والشر 2 3 لاحن ؛ ور 5 ابن منحا 6 والعائق 


2 
له أوجه 4.. 
2< 











سيروم ب 


أعمرها : يقر فى يد المقر: وهو المذهب". صححه فى التصحيح » وغيره . 


وحَزم به فى الوجيز »اوغيره . 

وقدمه ف الرعايتين : والحاوى الصغير » الال 2 والفروع : 

والكالى : يوك إلى' بيت المال . 

والثالث : يقسم بين المقرة والزوج والأحتين من الأم » على حسب مامحتمل 
أنه للم وإليه ميل الشارح . 

فمليه : يكون لاءقرة النصف .. ولازوج والأختين من الأم : النصف يينهم 
على خمسة . لأن له الضف وطيا الثلث . 





وج ب 


6ر2 


قوله (كك؛ كل مَضْمُونٍِ بقصاص 2 ديه أذ كفارَة :' لمم 


القائل ميراث القتؤل ) واد كان" مدا أل خاطا؛ باشرة او سلب . 


وسراة البرة فكله [و شارك 4: 

هرا الدتشعاق' ذلك كله "اخ لو شرا بلث ذُواء فأتافمات' ييه #الاترث 
من الذك شين لمن عليه اوقدنه فى الفررت . 

ووب ها من 21 ولده قات بذلك :ل برثه : 

وحزم به فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » والفائق . 

وقدمه فى الرعاية الكبرى . واختار فمها كالمذهب . 

وقيل : إن سقاه ذواك » أو 3 1 سلءته لحاحته : فوحهان لان ل 
الحافر احثهالين . 

ومثله ؛ نصب سكين ؛ ووضم حجر » ورش ماء » و إخراج جناح . وهذا 
كله طر يقته فى الرعاية السكبرى . 

قال للصنف » والشارح ١‏ لز قصذ ملح توليه بق دواء أو بعل را . 
فات : ورئة فى ظاهر المذهب . 

وذكر ابن أبى موسى فيه وجهين ٠‏ 

وكذااؤ أمره كبيرعاقن ببطاجراحة »أو قطع ساءة . قاله المصئف » والشارح 

وقالا : هذا ظاهر المذهب أيضاً . 

قوله ( صغيرًاكان التاتل أن كبيرًا) . 

هذا المذهب : نص عليه . وعليه الأصصاب . وقطع بفوكب رن : 

وذكر أو الوفاء بن عقيل » وأو يعلى : أن أحد طر يق بعض أحابنا تور يث 
من لاقصد له »كالصى والمجنون . 


وإنما بحرم الإرث : من يهم دون غيره. والنص خلاف ذلك . 











ح لوم اس 


وح ابن عقيل: ف مفرداته »: وصمد الأدلة وجها : أن قتل الصىى والحنون 
لامنع الإرث . قال : وهو أصح 502 


. عه 


قوله ل( وَمَا !"يضمن بشتئء من هذا » كَالقدّل قصّاضًا ء أو حَدَاء أ 
فم عَنْ نفسه »وَقدل الْبَانْي العادل » وَالَادل البَاغى : قلا ْنَم ذا 


8 


كان القدْل عَيْرَمَصْمُونِ عل قاتله . كن الئل يرث مه ) : 


نض عليه :: نوعَليه جماهي را الأحات ::وتهونئن_مفزندات المذهيية , 

واعلٍ أنه إذا. قتل الءادلُ الباغى : فإنه برئه . على الصحيح من المذهب . 
وعليه جماهير الأحماب . وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . وصمحه فى الفائق » وغيره . 

وعنه لابرث . اختاره ابن جامد : وهو ظاهر كلام الخرق . 

وأظلقبمًا فى المذهيت » والرغابتين ‏ والحاوى الصغير: 

قال المصنف : فيخرج منه : أن كل قاتل لابرث . 

واختار المصنف »؛ وغيره : إن حَرَّحَة العادلٌ » ليصير غير ممتنع : ورثه ؛ لا إن 
تعمد قتله ابتداء . 

قال فى الفروع : وهو متجه . 

وأما إذا قتل الباغى ااعادلَ » فقدم المصنف : أنه لايمنم الإرث . وهو المذهب 

قال فى الحرر : لامنمه الإرث على الصحيح . 

قال فى الفائق : لايمنع الإرث فى الأصح . 

قال فى النقلم : هذا أولى . وجزم به فى الوجيز. 

قال الزركثى : وححه أنو الخطاب ف الهداية . وكلامه محتمل : 

وعنه : عنم الإرث جزم به فى التبصرة » والترغيب » والمذهب » والقاضى 
فى الجامع الصغير » والشر يف » وأبو الخطاب فى خلافمهما » والمصنف فى المغنى- 
ف قنال أهل البثى ‏ ونضره جماعة من الأتحاب ٠‏ وهو ظاه ركلام المرق'. 

وأطلقبها فى الرعايتين » والحاوى الدغير» والفروع ٠‏ 


5» ب الإنصاف ح لا 





باب ميراث المعتق بعضه 


قوله ( لأ يرث المَئد ) . 


هذا اذعنن نف علد كك الكة؟ 
وعته بور تطيل عدة بوأررت . ذكرها ار امور فى“ المذهمب © ؤأنو لباه 
فى الناهض.. قاله فى الفروع 1 أرق ةف الملاطقي ا 
وتقدم قول:فى أولكتاب الفرائض : إن العبد.يرث سيده عند عدم الوارث 
وقيل :ف المتكاتب خاصة - بوت له عتيق » ثم ماد فيعئق ع ألخيذ إرئه 
او 
بعى إن حعلتا اللاقالا مإر »مانا ره" . 
قوله ( َم لمعن بعضّه :ها كسس حرئه الل : فاورئتة 4 . 
سواءكان د عابتهاراة ) أو قات البلين فا حياتة نأو لا 
قوله ( وَرَرث وَحْجْسِ بقذر مافيه من اربق ).. 
وهومن مفردات المذهب 
نسم : ظاه ركلام المصنف : أن إرث المعتق تعضهله خاصنة . وهو يح 
وهو المأهب . وعليه جماهير الأحماب . قاله الشيخ تق الدين رحمه الله : 
وقال : هو الصواب . 
وقال بعض الاصحات : مابرثه المعتق بعضة توق 4 ٠‏ قن لم يكن 
بينه و بين سيده مهايأة كان بينهما . وإ نكان بينهما مهايأة : فهل هو لمن المور” 
فى توبته » أو بينهما ؟ على وجعى ال كساب النادرة . 
إذا عامت ذلك : فالتفرريع على المذهب . 


حرانيء كن للك ال 


. . 7 . 5 
فلوكانت بنت نصفها حر » وأم وغ 


م 
مححمها ها عن نصف السدس : وللعم سومان . وهو الباق 5 


. 
1 الام ال 
بع . وللأم الربع 











حي - 


وتصح مد بعة ٠.‏ فلق""كان متكا ن االبنت .:٠اننإتضفه‏ بحن فله هنا نضك 
له كن حرا . فستحق ريما وسدسي ين المال... الأنه زلوكان اسان له 
خسة أسداسه . وهو الصحيح من المذهب . وهو الذى ذكره إبراهي المربى فى 
كتاب الفرائض . 

واختاره القاضى فى المجرد » وائن عقيل . وصححه فى الحرن» والحاوى الصغير. 
وَحَزْم به فى المنور . وقدمه فى الرعايتين . 

وقيل : له نصف الباق بعد ر بع الأ اختاره أو بكر -والقاضئ ف خلافةة؛ 
قالة فى القواعد 

قال فى الحرر» والفروع » والقائق ؛ والجاوى : وفيه بعاد 

قال فى الرعايتين :"وهو بعيد' . وَقيْل :له" نضفت“ الما لكاملا : 

قال فى القاعدة الخامسة عشر بعد المالة : ورجحه الشيخ تقى الدين ره الله : 

وذكرأنه اختيار أ 

وأطلقون فى الرر ؛ والفروع » والفائق ؛ والحاوى الصغيرء والقواعد . 

وكذا الحم والخلاف فى كل عصبة نصفه حر مع ذى فرض ينقص بها فإن 


ل ينقص أنةات ده وعمه مع ابن نصفه حر فملى الثالث : له نصف المال . وغلى 


الأخردين : له نصف الباق . وهو الصحييح . 


قال فى اخرر ؛ والحاوى الدغير.: وهو أصح . وقدمه فى الرعايتين . 
ولوكان معه من يسقطه محر يته التامة كات وعم حر بن ب فللاين النصف . 


وللا <دت نصف مابقى فرضا 2 وللع 


م 
هذا المذهب . حزم بهفى الخرر ؛ والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 


مابقى : 
3 ا 0 : أن للشب ال زكاماك 
وقدمه فى الفروع . وقدم فى المغنئ : أن للاخت التصفب كاملا . 
- 7 
فلت : وهو ضعيف حدأ 


قاك + حن إيعانى مها . 





لح ولام اح 


اس 55 الحو 0 2 0 نصفه حر : فالمال بينهما أرباعاً 


عل الصسقت ان لدعت ,در اولض لاسرال راتسا . رم ل 
وقدمه فى المحرر » والرعايتين » والاوى الضغيرء والفروع » والفائق . 
وقيل : الملل بينهما ثلاثا » جمعا لاحر ية فمهما » وقسمة لإزثهما كالعول . 
قوله لو إذَا كآن عصان ؛ تعلنة كله واحد مني حك الخو 
- ره 0 
عل نك ل الله هيا ) سل ومين . 
وكذا قال فى الهداية . وأطلقهما فى الشرح » وشرح ابن منجا » والقواعد 
الفقبية » والفروع . 
أمراشهما : لاتتكل . وهو المذهب . صتحه فى التصحيح . 
وجَزم به فى الوجتز . وقدمه فى الحرر » والفائق 
والومم انثالى : كل الحرية , فلهما حم يع الملل . 
قال فى القاعدة الخامسة عشر بعد المائة : ورجحه القاضى » والسامرى » وطائفة 
م4 الا شحاف وله دأ عتداة*. 
أحدها : جمع المرية قبهما . فتكل بها حربة ابن . وهو مأخذ أبى الخطاب 
وغيره . 
والثاىن 5 00 واحد مهما مع كال حر نه فى جميع المال » لانى نصفه 
و:إعاأ عاذ تضق إداحة أخية لذ -وعيلقد لخد كل واد "لفن لال : 
وهو نصف حقه مع كال < حر ان بته . فل بخ زيادة على قدر مافيه من الحرية 
فمل المذهث ‏ لما ثلائة أر باع. الملل الأو ال واتخطاب: وهذا شيم 
وقاله فى المستوعب . وجَرّم بهفى الوجيز. وقدمه فى الحرر 
كر ات 


وأطلقهما فى القواعد الفقبية » والفروع . 














رص 


والتفر بع على هذا الملاف ء وهو ثلاثة أوجه :ثلاثة أرباع.المال »:أو نصفه » 
م 
فلوكان ان و بنت نصفها حر» وعم حر 
- على الأول ب نمس أثمان المال على ملاثة . ونصف الال على الثانى . 
وثلانة أر باه على الثالث 
لمكن مهيا م : قله السيين إن عل ,الوبحوه كلهارر 
والح عل الول بل اسه لوعت يناثل أصل اثنين. وسيدين ان وللبنت 
خة 
وعلى الثانى : هل لما على ملاثة ثلاثة أر باع المال » أو ملاثة أرباع الباقى 
على وجوين 
وعلى الثالث : هل للها على ثلاثة ثلاثة أر باع المال ‏ أو ثلاثة أر باع الباق بعد 
السدس على وجمين ٠‏ 
واو كانم حدقا حجن الاش كان وابن ابن ندفيما حر وه مسالة 
المصئف . 
فللاءن النصف .. ولابن الابن على الأول الربع . وعلى الثالث : النصف . 
واشتاره | واكك ولاخ د له عل الارسطل' 


ولوكان جدة حرة وأم نصفها حر ء فللأم السدس . ولاجدة نصف السدس . 


ولوكان الجدة نصفها حر :كان لها بع السدس على الأول ' ولك السذن 
غل الثالك . ولا مىء لها دل الاوسط , 

ولوكان أم وأخوان » أحدهما رق, : كان للأم الثلث . على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الفروع . 


وححبها أو الخطات بقدر حر بته . فبنضفها يحجمها عن نصضف السدس . 


0 ا ا ال له 
فابرمٌ : يرد على ذى عرص وعضكة رارك عدر السيه اعكرااية دري خيدن 





اكيم د 


جنا استكل بالرد نيك ان قدر خر نته من 'نقسه:: منع من "الزيادة 
غيره إن أمكن : ل" اك لد الال 6 

فلينت نصفها حر : النصق 'بالقعق أواارر»» 

ولاءنّ مكانها 'نضفه حر : النطقك بالعطو بة© والبقية لبرت الال : 


ولا بنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال - : البقية » مم عدم العصبة . 





أعنى .: لهما البقية بالا" عكؤلء وركتاها دالت أفقكل أو التضف والريع . 


ولبنت وحدة نصفها حر : المال » نصفين بفرض ورد . 

ولا ترد هنا على قدر فرضيهما » لثلا يأخذ مَنْ نصفه حر فوق نضت التركة . 
ومع حربة ثلاثة أر باعهما : امال بيمهما أر باعا بقدر فرضهما : 

ومع حرية ثلمهما : الثلثان بينهء! . والبقية لبيت المال . 











“غك 


بان الولاء 
فول و كلمن افق تقد لك آرت َمَقَ عَلئِه برحم أو كتابة : 
كله عليه الولآه ) 
الصحيج من المذهب : أنه إذا عق عليه بالرحم : يكون له عليه الولاء . وعليه 


ماهير الاب . وقطم به ا معام - 
0 2( 


قال الصنف : لا نعل بين أهل العلم فيه خلافاً . 
0 18 الى ايه عل اران 
والصحيح من المذهب : أنه إذا عتق عليه بالكتابة : يكون له عليه الولاء . 
وكذا أو أعتقه بعوض . وعليه جماهير الأحكاب . ونص علممما : 
وقيل : لاولاء له علمهما . 
وعنه ف في لكاتب( ١‏ إذا كيه ]ل الو ركيب كوول وما 
2 و 4 
وف افر رة وجه : إن أدى بإلمهما يكون ولاؤه لاورنة . 
وفى الممبج :.إن أعتق كل الورئة المتكاتب::'نقذ » والولاء:لارخال .وق :النساء 
روايتان . 
فائرة : إذا كائب المتكاتب عنذا ٠‏ 'فأذى إلية» وعتق قبل أدائه » أو أعتقه 
عمال : وقلنا : له ذلك ؛ 
فظاهر كلام المصنف : أن ولاءه للمسكاتب .وهو قول القاضئ فى الحرة . 
وقيل : لاسيد الأول . وهو حك عن أبى بكر : ورجحه القاضى فى.الخلاف - 
حتى حى عنه : أنه لوعفق المكاتب الأول قبل الثانى : فالولاء لاسيد - 
اماد عبني الولحوع حبك كاخ الككا دج لان أع 0 + 
ورد ماحكاه القاضى عن ألى بكر فى القاعدة السادسة عش بعد الماثة . 





ورم 


تنس : شمل قوله كل من “أعتق ا غبداً 4 أو عتق علية فله عليه الولاء > 
التكاة رذق تلن أزتى عليه م قعورسيج + .وهو من سترجات المذهب : 
وحزم به ناظمها . 

ويأى فى كلام المصنف « هل .رث بهأم لا؟» : 

ارق : أو أعتق القن عبداً تما ملكه ؛ في المصنف فى الئنى عن طلحة 
ار أحابنا : أنه موقوف» فإن عتق فالولاء له . و إن مات قنًا فبو لاسيد . 

وقال القاضى فى الجرد : الولاء لاسيد مطلقاً . وهو المنصوص عن الإمام أحمد 


رحمه الله . قاله فى القاعدة السادسة عشر . 
قوله 3١‏ فر 0 1 و 1 
فلا وَلآء عَلَيْه 4 


هذا المذهب مطلقاً . وعلية ير الأصمات 4 

وجزم به فى المغنى » والشرح . وقدمه ىق ور 2 والفروع . 

وعنه :إن كان ان جز الأصل »ا وأبؤه عتيقٌ 8 شوك أعبدالولا 1 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الرعايتين » وقال : نص عليه . 

وح الأول قولاً . وأطلقهما فى الخاوى الصغير : 

فائرة : لو كانت أمه عتيقة » وأبوه يجهول السب : فلا ولاء عليه . على 
الصحيح من المأهب . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفاق» 
والغنى» والشرح . وصمحه فى النقلم : 

وقال القاضى.: لموالى أمه الولاء غليه ‏ 

قال اتخيرى : وهو قول الإمام أجد رجه اش 

قال قُْ الفروع : وجكى ع عن الإمام أحد رحمه 5 وجو به ان عقيل ف 


الفصول . 











بلاس 

فقال : فإن تزوج حر حهول النستٍ ععتقة . فأولدها: ولداً :كان ولام ذلك 
الوك لوال أمةة: 

ولوكان الأب مولى » والأم محبولة النسب.: فلا ولاء عليه . على الضحيح 
من المذهب 

قال فى المغنى : فلا ولاء عليه فى قولنا . وقاله غيره . 

وقياس قول القاضى : أن يثبت الولاء لموالى أبيه . لأنا شككنا فى المانع 
من ثبوته . 

قوله ( ومن أَختق سَائبةَ» أو فى وكات أو درم أو كاري 
وال : لأَوَلآه لى عَليِكَ . ففيه روايتان) . 

وأطلقيكا وق الكدانة#واطادى نا 

إمراهما : عليه الولاء . وهو المذهب عند المتأخر بن - 

0 فى التصحيح ء والنظم . 

قال فى حر يد العناية : له الولاء . على الأظور . 

قال فى المذهب : أحعهما الولاء لمعتقه فيا عمق عن كقارية أو ره . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الحرر , والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفر وع » والفائق . 


والرواجٌ الثَائِمٌ : لا ولاء عايه . 


قال: فى الفروع :.اختارة الأ كثر . منهم : الحرق » والقاضى ٠.‏ والشر يف 


أو جعقرء وأبو الطاب » والشيزازى » وابن عقيل » وابن اليتا . 
وقطم فى المذهب :أنه لاولاية له عليه » إذا أعتقه شبائة : أو قال :د لا بوؤلا< 
ل عليك 7 





تج الاك 


وقيل : له الولاء فى“السائبة ؛ ون غيره:: اتازة المصيف © والشار:. 
وقال الزركشى 

قوله ( وما رَجم من نا ميرّائ 

له 

( بَشترى بد رقاب تسق ) 


هذا إحدى الروايتين . وحزم به الكرق . وقدمه 36 . 


وارلا التاةدالن _ ل ا ا 0 


والرعايتتن » والحاوى الصغير ؛ والفروع ؛ والفائق : 


ويتفرع على هذا االخلاف : لو مات واحد من فؤلاء » وخاف بق ومعتقة .. 
قل شولم ليان ليده الولاء : بكون للد جر لتم تعر إلياقن للق 
وع ل ملقو لو زبان ميرانه يضرف ,فى مله : يكون للبت النصف »4 والباق 


الوسر رف ُ فى العتق . 


وعلى القول بأنه لبنت الالرا كين الع اجميع بالفرض والرد .. إذ الرد 
مقلم م على بيت المال ِ 
فعلى الروانة الأولى.: , المشترى لارقاب الإمام . على الصحيخ . 


قدمه فى الرعانتين » و الضغير » والفروع . 
بك 
وغنه :اليد وأطلتبها : 0 » والفائق ب ,والزركثشى 
كدان 
إصراهما : .عل القول بشعراء الزقاث .: لوقل امال عن تشثراء رقبةكاملة : 
ففى الصدقة به وتركه لبت “الماك وخهان +ذاكراها فى العبصرة ؛ واقتمطر عليه 
ف الفروع 2 


قات :. الصواب » الذى لاشلك فيه : أن الصدقة به فى زمئنا هذا أول.! 


























سس ايلام ع 


الثائية :الو خلت العتق بنئا مع سيلاه - وقلفا الله الولاء < فالمال ينها 
نصفان - 

وإن قلنا.: لا ولاء له : فالجيم للبنت بالفرض والرد . 

وإن قلنا : يشترى عا خلفه رقاباً : فلاينت النصف » والنصف الاخنا يشترى 


به رقاب ٠‏ وحك ولائه حك ولاء أولاده . 


فؤَلاوة 


هذا مدهت إلا ما استقى . دعاك خاغار الاسحا ا 

و ا فلل » والشرح » والفائق » والوجيز» وغيرم . وقدمه فى الفروع 
وغيره . 

واتسنتى من حللك : لو أحدى وأرت عن مد فى اع 7 كار را 
ورمضان ؛ وقيل : وله تركة - فإنه يقم عن الميت» والولاء له أيضاً 7 ليع 
من الذهبٍ . وَخَرم به فى احر رك وغيره . 
وقدمه فى الرعايتين » والخحاوى الصَغيرء والفروع » والقائق وغيرمم . 
وكا لقا 6ر0 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : بناء على أن الكفارة ونحوتفا” لين من 
غرطوة ارقا يط للككر انا وأنزع رئاود قاد 1 * 

قال الزركتى :وأ كثر الأصحاب : إن الولاء للاسقة 

قال الشيخ تقئ الدئن رمه الله : بناء على أنه يشترط نوخول السكفارة وتحوها 


فى ملك من ذلك عليه . 


و يأ ىَكلامه فى الرعايتين : و إن لم بتعين الممتق أظم + أواكنا: : 
: 3 : ' 


ويصح عتقةه . على الصحيح من المذهمب 2 وقيل ل 





بيهم - 

قا ف الترغيب : نناء على قولنا « الولاء للمعتق عنه » وإن تبرع بمتقه عزه 

- ولا ركه - فهل عر به 6 كإطعام وكلاوية 2 أ 00 عر به 5 حزم به فى الترغيب 5 
لآن مقضوده الولاء ٠‏ ولا.مكن نرئناته إبدون | الممتق.غنه ,“فيه وجهان:. وأطلقبما 


ف الفروع َ 


قال فى اغرر : ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه : وقم العئق والولاء عن 


المعتق ,إلا أن تقزم" ميت ف راغت عليفن. فنقعان :اميسل : 


ويالى 


كلامه فى الرعايتين قريبا . 

وإن تبرع أجنى عنه : ففيه وجهان . 

أحدهها : الإجزاء مطلقا . والثانى : عكسه . 

الثالث :. تجز به فى إطعام وكسوة دون غيرهما . 

وقال في الرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق ب: .ومن أعتق عبده عن ميت 
فى واحب : وقعا عن الميت.. وقيل : لا . 

وقيل : ولاؤه للمعتق عنه . 

قال فى الرعاية الكبرى : وهو للك 

وقد روى عن الإمام أجد رمه الله : نصوص تدل على العتق للمعتق عنه . 
وأن الولاء للمعق.: 

قال أبو النضر: قال بالإمام أحمد رجه الله » فى التق عن الميت : إن وصى به 
الولاء له » و إلا للمعتق . 

وقال ف رؤاية الميمونى:» وأبئ طالب ف الرجل يمتق عن: الرجل !فالولاء 
ان ع 2 والإخر للمعتق عنه . 

وفى مقدمة الفرائْض »الأبى الخير سلامة بن ,صدقة الحرانى : إن أغتق عن غيره 


بلا إذنه : فلأيهما الولاء ؟.فيه زوايتان ٠‏ 











0 ال 


وقال فى .الروضة : فَإن ن أعتقعبداً عن ككفارة أغيرة : أخزام » وؤولاوه للفعتق . 
ولا برجم على المءتق عنه فى الصحيح من المذهب ٠‏ 

وكذا و أعتق عبده : عئق »'حيااكان المذتق عنه أو ميعا:. وولاؤه للمعتق:: 

وقال ف التبصرة : لو أعتقه عن غيرة بلا إذنه : فالعتق لامعت قكالولاء 

ولول ليت الهو اعلة. لاقو لط يدت 

قوله (وَ إن أمتقة نه بأمْروء الله لسن عله 4 . 

إذا قال « أعتق عيذك عنى » وعلى” ثمتة © قفعل : فالمئن عليه » والولاء 
للممتى عد “هد المدهلن مطلاما... وعَايه الفاغيرالأصحاب 1 

وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » وغيرمم . 

قال المصنف عن الثانية : لانعل فيه خلافا . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » 
وغيرم . 

قال القاضى فى خلافة :هو استدعاء لاعتق » والملك يدّخل تيم وملكا» 


لضرورة وقوع العتق له ٠.‏ وصرخ أنة ملك قهرى » ختى إنه يثبت للسكافر على 


الم » إذا كان العبد المستدعى عتقه مسلا ».والمستدع ىكافراً . 


وذ كرابن أبى مومى : لا حزئه حتى عليكه إباه » فيعتقه هو . وتقله مهنا . 

وكذا الحكم أو قال « أعتق عبدكيعى > لاد « 1 « أعتقه عنى انا » 
خادةا وذ مان 

ذءلى المذهب : نحزئه العتق عن الواجب » ها لم يكن قر يبه 

والصحيح من المذهب : لا يلزمه عوضه إلا بالتزامه . 

قدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » والفائق » وغيرهم 


وعنه : يازمه عوضه ما ل بنقه . 





لسعم د 


وعنه : العتق. والولاء إلمسؤل » لا لاسائل ؛ إلا حيث النزم العوض ٠‏ 

وقال فى الترغيب : إذا قال «أعتقه عن كفارى » ولك مائة > فأعتقة:: 
عتق ».ول يحزنه عنها . وتلزمه المالة » والولاء له . 

وقال اتن عقيل :.لواقال « أعتقه عنى. سبذا الجر أو الجنزير.» مليكه::وعتق 
عليه كي والملكبيقف عل القبض ف اطبة:؛ إذا كان ذلك بلفظها .لا بلفظ 
العتق » قال : بدليل قوله « أعتق عبدك عنى » فإنه ينتقل الملاك هنا قبل إعتاقه . 

رساك له من طريق الحك . كةولك « بستك » أو « وهبتك 


هذا العبد » وقال المشترى « هو حر » عتق . ويقدر القبول 5 يق 


قال فى الفروع : وكلام غيره فى الصورة الآخيرة : يقتضى عدم العتق 


فُائرم : لوقال « أعتق عبدك بءى » وعل ينه » لم حب عل السيذ إحابته . 
ا 3 

وقال الشيخ تق الدين ره الله : قياس القول بوجوب الكتابة ‏ إذا طلبها 
العيد ‏ وحوب الإحابة هنا . 


توله (وَإِذاكَالَ أخنقة يواه مَنْ عله و كذا لو قال ( أَعتَقهُ عَنلكَ 


عل 000 16 فلكم عَليْهِ 4 . ولو لاه اللممتق 4. 
إذا قال ذلاك :: لزمه :المْن بلا ا أغلته : 
والعتق والولاء لادعتق ؛ على الصحيح من المذهب 
قال فى الفروع : والأصح أن العتق وولاءه للمعتق . وجزم بهق الوجيوًا© 
وعنزء. 
وقدمه فى امحرر » والرعايتين ؛ وانخاوئ الصغير » والفائق » وغيره : 
يل :+ هنا ,لاذى .عليه الن ...ؤقاله:القاضى: فى مواضم . 


الخرر: وفيه بعد . 











عد وو -ِ- 


فعلى المذهث : زه عن الواجب ؛ على الصحديح هن الذهت 
كال ف التو 2 2 
عروع :او جره عن لواحت 00م 


وحزم به فى الوجيز ؛ وغيره . 
وقلمه فى الخرر » والرعايتين » والحاوي الصخير » بوالفائئق 
وق دونه وهر احيال ف ارا . وقاله القاضى فى موضع م نكلامه 


اك الثم عضي و 


د 


قوله ؤ وَإِنَ قال الكافنٌ لرَجَل : 


َ 
6 2 1 نص عل وَحَهَرْن 4 
وأطلةهما فى ار 


5 ر» والفر وع 2 والفائق )و المغنى» والشرح ح »وشرح ابن منجا 
١ 8 1‏ 
أعر 1 : يصح و يعتق . وله عليه الولاء 51 : وهو الصحيح من المذهب'. 
كوه ف التصحيح : وحزم به 3 الوجيز 5 
وقدمه فى الر. ع تين » والحاوى الصغير . واختار ره القاضى ف اعادو . 
وتقد مكلامه فى المألة الى قبلها . 


والوءم الثالي اله لصح . صضححه الناظم 3 


2 امل 1 . 
د 3 ل 25 قَ الحرر ع( والفروع 3 والشرح ' وصعررح ابن منئحا : 


وحبهين “اضرق ٠.‏ 


وحكاه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق : روايتين . 


قوله ل(وَمَنْ أَعْتَقَ عَبِدَا ايه فى دينه » كله وَلاَوهُ . وَهَلْ ررح 


به ؟ على روارتان 4 ِ 
وأطلقهما فى الحداية » والكانى » والرعايتين » والحاوى الصغير» والشرح . 
© 


إعراقها : يرث به.. وهو المذهت.. 


حزم به ارق » والقاضى فى جامعة » والشر يف فى خلافه:» والشيرازى فن 





مسبحه » وابن عقيل فى باكر واءن البنا فى خصاله » وان الجوزى فى مذهيه » 
وصاحب الوجبزء والمنور » وغيرهم . 

قال الزركشى : اختاره عامة الأصحاب . 

وقدمه فى الخرر » والفروع ؛ والفائق . 

وَالرواي الثَائْ : لا برث به . 

الف الخلاصة : لا يرث به على الح . وحيحة فى التصحيي . أ 


واختاره المصنف » وصاحب الفائق : ومفال إليه الشارح , 


فعلى المذهب : لو أعتق كافر مساناً » لخلف المل اامتيق أبن لسيده كافراً » 


أو عإ ينيل : اله لابن سيده . 

وعلى الروابة الثانية : يكون الال لعمه . 

وعلى المذهب أيضاً ‏ عند عدم عصبة سيده من أهل دينه ‏ : .يرثه بيت المال . 

وإن أعتق مس كافراً » ومات المسل » ثم عتيقه ٠‏ واعتيقه انان » ملم وكافر : 
ورث السكافن وحذه : 

ولق أسلِ العتيق » ثم مات : ورثه المسلى وحده . 

3 أسل الكافر قبل قسمة الإرث : ورثه معه . على الأصح » على ماتقدم 
فاون فالات ميرات أهل الملل © . 

وتقدم بعض هذه الأحكام فى ذلك الباث' . 

قوله ل ولا ترث النسَاة من الولآء إلا ما حتفن » أو تق مَنْ 
ا كار كا ال ل الل د 

وعذ لقم بار ملم اخ ا 

حتى قال أو بكر : هذا المأهب رواية واحدة' » وقال و أو طالب فى 


فقله الرزاية االثانية هه . 











اورم جح 


وجَزْم نه فى الوحيز » والعمدة » والمتؤر» ومنتحب الازجى 2 وغيرهم . 

ؤقدمه المرق »:.وصاءب الحداية » والسكافى., والخررء والرعايتين + والخاوى 
الصغير» والنضم 2 والفروع 2 والفائق 6 وغيرم 5 

واختاره أبو بكر فى الشافى ؛ وغيره . 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب 4 وقالا : هذا الصحيح 

وغالى أبو بكر » فوتم أبا طالب فى نقل الرواية الثانية . 

قال القاضى : ل أجد الرواية التى تقلها الحرقى فى ابنة المعتق : أنها 'رث . 
منصوصة عن الإمام أجهد رحمه لله . انين .. 

وعنها فقت المسن جاعة ب أعيا رت .. 

اختاره القاضى , وأصحابه . منهم أنو الخطاب فى خلافه . 

وحزم به فى الخلاصة . و إليه ميل الْجحد فى المنتقى . 

وهو من مفردات المذهب 3 


وقدمه ناظ.ها 6« وقال : هو المنصور فى اعلخلاف . انبى 1 


وعنه : ثرث مع أخيها . وعنه : رث عتيق ابنها » مع عدم العصبة . 


سي : ,يستثنى من عموم كلام المصنف : عتيق ابن الملاعنة ٠..‏ يفت الأم 
الملاعنة نرئه . على الصحييج من المذهب . نض عليه . 

قلت.: فيعابى نها . 

وقيل : لا بره . 

ومحل هذا الخلاف على القول بأنبا عصبته . 

فأما إن قلنا : إن عصبّها عصبته كان الولاء لعضيتها » لابلها م 

يرم : لو تزوجت امرأة عن .أعتقته. . فأحبلها.» فهى:القائلة : إن ألد أ.نى فلى 
النصف . وإن ألد ذ كرا فلى الم ٠‏ وإن ل ألد شي والجيع ل . فيعالى بها . 


٠‏ _الإنضصاف جلا 





ار 


2 ل 000 1 
قوله ولا يريك منسذى فرض. إلا.الأفب: وَلطْدَ يزثآن باليسّدُس" 


َم الا وَابنْه.وَائلْدُ يرت الدلْت مم الإخوة ‏ إذا كان أحَظ كه ) 

وهذاا[اللذهب:: نص عليم ٠‏ وعليه مماهيق الأصحابة. 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » 
وغيرهم . وهى من مفردات المذهب ٠‏ 

واختار أنو إسحاق سقط الأب والجد مع الابن . ويجعل المد كالإخوة . 
وإن كثروا . قال فى الترغيب : وهو أقيس . 

اد ل 

وقال ف الفائق » وقيل : لا فرض ل] تحال . 

اخارء ان حتفل > وشحا 

ويسقطان بالابن وابنه . والجد مع الأخوة »كالأخ » وإن كثروا . 

وقبل : له:الثلك إن كان أحظ له ولا يعاد بحت . 

قال الزركثى : وعلى القول أنه لأبفرض للأب : لا يفرض لاجد مع الإخوة » 
بل يكو كأحذم » و إن كثرزًا . ونعادواته ول الأت ولا يعادونه بالأخوات . 

قال : وهذا مقتضى قول أنى تمد فى التكافى »والمغق". انتهى . 

قلت : وعلى رواية ححب الإخوة بالجد فى النسب : تسقط الإخوة بالجد 
هنا . وهو الختار ء كإسقاط أبى الجد أولاد الإخوة . وجد الولى مقدم على عمه . 
تر : 

وقال فى الاتتضار :نا حملنا تورث أت سلاسا بفرض مع ابن » على رواية 


توريث ؛بنت المولن : فيجىء من .هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو ميرائهم 


عي 


قوله 9 والولاه لابُورت 4 . 











ارم د 


هذا المذهب . وعليه الأحاب . وقدموه : 
ونقل جنبل : والولاء لادورث ا بورث امال ؛ سكن مختص العطبة : 
قال المصيف » والشارح : وشذ شر يح مله موروقا كالمال . 
ونقل حفيل » وتمدبن الك عن الإمام أحمد ‏ رمه اله مثل قول شريح 
وغلطيا أو بكز» قالا :اوهو كا قال.. 
قوله ( فَإِذامَات التق وَحَلَ عَتيقه وَابتَيْن . فَات أَحَدُ الابتين 
0 عَن ابن » ثم مات العتيق : الميراث” لان المتق 4: 
ا ع على الملذهب . , 
وعلى ماتقل حنبل : يكون لانن المعتق النضف ء والنضت الآخر لان 
ابن المعتق ١‏ 
ركذ التفر يع على المذهب فى قوله « و إن مات الابنان بعده» وقبل المولى . 
وخلك أحدها .ا بناءءأوالاخر تدعة .فولاؤه بينهج على عددم .. لكل واحد عشرة » 
وعلى رواية حنيل : لابن المعتق نصفه . ولابنا ابن المغتق نضفه . 
وقيِل:: بنرث ان الابن: فى /الأولى ,النصك. دون .هذه . 


ونقل ابن السك فى هذه : يرث كل فريق ل 
عوء عر 


قوله < وَإذًا اشترى: رشك وأحثه أبآههاء أ تاهما نم الى 


عَبْدَاء فأحتَقهنم” مَات لتقم يسن : الأب أو الأخ ل( نه مَات مولام 


يعنى : المبد العتيق ( وَرثُ لجل » دُونَ أخته ‏ . 

وهذا مفرع على الصحيح من المذهب » من أن النساء لابرئن من الولاء إلا 
ما أعتقن أو أعتق من أعتقن . 

فأما عل يؤواية لإرث النبت لمعنو م فتزنك هيا 


قآله الصنف » والشارح 2 والجد 2 وصاحب الفروع 2 وغيرهم : 








جارخ - 


و إمالم ترث مع أخيها على المذهب ؛ و إنكانت قد أعتقت من أعتق . لأن 
مراف الأخ هكاثمن أبية أوء أيه #الندك .ونم لول المميق اس وَعطنة) الممتق 
مقدم على مولاه . 

ولهذا قال فى الترغيب » واليّلغة :“أخطأ فنها خلق كثير . 

قال ابن عقيل فى التذكرة : 

مسألة عجيبة :. ابن و.بنت اشتزيا أباها :. فمتق عليهما .. ثم 'اشقرى الإأن 
عبدا تأعتقه . فبلاك الاأبء ثم هلك العيد.. 

فاتلؤاب : أنه انا علات لابوا لترماله بين ابنهيوابنجة ن لذ ك مكل حل 
الالشيها مي لذ ارلا لاست لد ووعلت انر لاي ولت 
مولاه : كال فالمالااكق مولجداء دلوا اند نلق ولاه :اللا نه أقرت عصة مل لايد 
لا خلاف فى ذلك . 

وهذه المسألة : برؤق عن مالك رعقه الله أنه .قال 2 سألت سبعين قاضياً مَنْ 
قضاة العراق عنها فأخطؤًا فيها » 

ولوامات الابن قبل#موت العتيق:: ورت البقت'من ماله بقدر ماأعتت من 
أببها والباق ينها و بين معتق الأم . 


فائرم قوله (وَإِدَا مَانتْ امرَأة » وَخَلقَت به وَعدَبَبَا وموَالَهًا 





_" - 
قَوَلاؤْهُ لابنم) ) وكذلك الإرث:. 
ا م 0 
وَعَقَلهُ على عصبما 4 - 
هذا يح . دكن أو باد بنوها : فولاؤه افصبتها : 
ونقل حمر : لعصبة بنمها . 
قال فى الفروع : وهو موافق لقوله < الولاء لا بورث » ثم لعصبة بننها . 


وقيل : لبوك امال اموق 








هوم - 


وقال فى الفائق ب بعد قوله : ثم لعصبة بنبيدا قال إان عقيل ف منثوره : 
وجدت فىتعاليق :قال شبيحنا : وجدت عن الإمام أتمد رحمه الله .: أن ذرى 
الأرجام من المعتق ‏ مثل خالته وعمته ب يرون من المولى » إذا لم يكن له عصبة 
ولاذو فرض . 


قلت : بوقال ابن أي موسى : إن مات العبد »:ولم يترك عصبة ». ولاذا سهم » 


ولا كان معتقه عصبة : ورئه الرجال من ذوى أرحام معتقه » دون نسائهم . وعند 
عدمهم لبيت الال 0 لام صاحب الفائق . 

ني : قوله ( هاوه لابنها. وَعَقَله عل عَصبتها ) 

هذاءمينى عل أ ن الاءن ايس من العاقلة وهو إحدى الروايات . 

وقدّمه الصنف فى باب العاقلة . 

ومن قال : الاآبن من العاقلة ‏ وهو المذهب ‏ يقول : الولاء له والدقل عليه : 
ومن قال : الابن عاقلة الأب » دون الأم -ككختار الجد ‏ يقد المسألة با إذا كان 
المعتق امرأة »كا قيدها اللصنف هنا . 

كاسر: لرأعيق ساة 2 أو ف ركه انز 6[ ارال ةوكر 
ل عليك د وطاء كور 4 علا فلل ل سل نه _ الريك 
روايتان . قاله أبو المعالى . 

قوله (وَإِن ممق الجد 1" حر ولاه فى أْسَم الاين ) . 

وكذا قال فى المذهب وغيه . وهذا المذهب . وعليه الأسحاب . 

قال الزركثى : هق المشتيون» والختاو ,للا ابام الزوايات * 

وقدمه فى المغنى » والسكانى » والحزر» والشبرح ٠‏ والرعايتين ». والحاوى 
الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وعنه : بحره إلى مواليه:. 





د 6وةخ د 


ماعل رإنتعتق الأ ,بد اطد :باحر اللا لمق يمولى-الجذ/ إلل رخوالة :الأب 

وكذا لواعتق من الأجداد من :هو أقرب من عتق أوالا جر الؤلاء. 

ونه إن أعتق ادن كل كوك الآ 3 الجن عاوالاظ 
ل مات قنا . حكاها الخلال . 

0 حر إذآ عنقا والأ نقيت “يناوالل رد - ل جره حتى 
ا حين موته . ويكون فى حياة الأب اوالى الأم : 

تقلها أو بكر فى الشاى 


قوله (وَإِدًا اشترى ألو عبدَا» ا 6 0 العتيق 0 


رسع 


2 2« فيه : عت 3 ولاو 3 و 5 معتقه 3 5 وَاحد 


0010 

بلا نزاع . فيعانى بهاء و بالتى بعدها.. 

ان 

إمراسا: لقنت ل لاف والجد : لم يعد الولاء إلى موالى الأم بحال » 
بل 0 ٠‏ قاله فى اخرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرمم . 
وهو معنى قول المصنف « ولايعود إلى موالى الأب حال 6 . 

تان : قوله ( وَمثله؛ أ اط تمر 2 
مُحتقه 2-50 1 فَلِكلٌ وَاحد منهمًا ولا صاحبه 4 

فلو سبى الملتون العتيق الأول ٠.‏ ثم أعتقوة : فولاؤه الممتقه الأخير» على 
الصحيح من المذهب . قدمه فى الحر, ر » والرعايتين ؛ والماوى الصغير» والفروع » 
والفائق . وقيل : للأول . وقيل : لها : 








اوم 


مل الذعغية > الاي الام وك نناؤرل هن يتانزلا ون اأواضيق إل 


الدخار . قاله فى الحرر والرعايتين » وغيرهم . 
ب 1-0 07 انا را ع ف لات 
له ( وَهُمَ الجرْه الدَائُْ . لآنه خري من الخ وَعَادَ إليه . قفيه 


وَحَهَان ) . 


- 


وأطلقهما فى اهذاية » والمذهب »ء والخلاصة » والسكافى » والبلغة ؛. وشرح 


د 
أعر ما :هو لموالى الاأم ‏ 
وهو المذهب . محه فى التصحيح . وحِرّم به فى الوجيز . واختاره المصنف 
والشارح . 
قال البونى : هذا قياس قول الإمام أحمد ره الله . 
وقدمه فى النظم » والفروع وشرح ابن رردين . 
واللإعم التالى ندر لبيتالمانييا لأ نةالا.مستجق للدم 
تعرس فاحى وق لكر دن وقلتية ف الصو ( ار 2 
واختاره ابن عبدوس فى ل . وحزم به فى المنور. 
وقيل :ترد على سوام الموالى"أملاما . لموالى أمة الثلثان » وموالى أمبآ الثاث . 
أ 


وأطلقهن فى الحرر» والفائق . 





اكوم ا 
كتتابن العنتيئ 


قاثرة : 9 العدن ي عيارة عن حر زلف و 9/0 





قاله المصنف ؛ والشارح . 
قوله (وَهْوَمِنْ أَفْضَل القرّبِ ) . 
هكذا قآل أ كثر الأحاب 00 
وقال فى التيصرة » وادّاوى الصغير : هو أحب القرب إلى له تثالى : 
فوائر 
منها : أفضل عتق الرقاب : أنفسها عند أهلها » وأغَلاها تمن . نقله الجاعة 

عن الإمام أحمد رمه الله : 

قال فى الفروع : وظاهره ولوكافرة . وفاقا للإمام مالك رحمه الله . وخالفه 
أحابه . : 

قال فى الفروع : ولعله مراد الإمام أحمد رحمه الله . لكن يثاب على عتقه . 

قال فى الفنون : لاتلف الناس فيه . 


ومنها :,عتق إلذ كر أفضل من عتق الأنثى . على الصحيح من المذهب . 





نص عليه فى رواية ابن منصور . 
وحزم به فى المنور »؛ ومنتخب الادى 2 والخنى 2 والوجيز ا 
وقدمه فى الحرر » والنفم » والرعايتين ؛ والفروع » والفائق » ونحر يد العفاية » 


وغيرم . 


وعنى «اعدق الااتقق التق فصل لتو رطيه ىازوا بتاعيد اقلت 


وقدمه ف اطداية ( والمذهب 2( واللنجؤعتن 2« واللخلاصة 2 والحاوى الصغير 5 
وإدراك الغاية . 











سوسا 


الغا تسق لالش كمف اله كرو [الللفيكاك زمر 


و الفياق ١‏ اجكزه ابن 
أن موءدى المأهب . وقدمه فى الفروع » والفائق . 
وعنه عتق انين كنا رحل فى الفسكاك : قدمه فى القواعد الفقهية .. 


ومنها : التعدد فى العتق أفضل من عتق الواخد . قاله القاضئ وأءن غقيل.» 


وغيزها . وجزم به فى“ الفزوع ى' باب الااضاحى . 


ومال صاحب القوآعد الفقبية - فنها ‏ إلى أن عتوا رقبة نفيسة: مال أفضلل 
من عتق رقاب متعددة بذاك المال . 

وقاك كل عن القول). الو لبس فيه نظواً . 

قؤله'( دَأمًا من لأقوة 4+ ولا كش :دلا منْتَحَس عله ول 
«كتابه خريق كريط )4 

وهذا امهب . جزم أبه فى الهذاية » والمذهب », والمستوعب» والخلاصة » 
والشرح » وشرح ابن منجاء والوجيز » والخاوى » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » والفائق . وصححه فى النقلم ؛ وغيره . وعنه : يستخب . 

وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين . 

قال فى الرعاية الكبرى » قلت : ويحتمل الاستحباب على القول وجوب 

وعنه,:. :كره يكتابته دون عتقه ... احتاره أبن عيدوس فى ند كوته , 

وعنه : تكره كتابة الأنثى 0 ذلك فى أول « باب الكتابة » . 

فوائر 
اررُولى : لو خيف على الرقيق الزنا والفساد :كره عتقه بلا نزاع أعلمه . 


وإن ظن.ذلاك : صح وحرم . قاله المصنف » والشارج » وغيرضها : 





لاه 9 ل 


© وقال. *. و يتوجهافيه كن باع أو:اشترى: بقصد 


واقتضر عليه فى الفروع 
الحرام . 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : ولو أعتق جار ية » وتيته بعتقها أن تتكون 
مستفيقة و ل حرم عليه بيعها اذل كا نحو زانية ؛ 

الات لو أحى عله أو أمثة واستثنى إنفعه مدة:معلومة : صب ...نض 
عليه ؛ لحدريث سقينة 1 

وكذا لو استثى خدمته مذة حباتة . قاله ىالالتاختاءك الفانيسوالتاة نر 

قال : وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمتّه » وبجعل عتقها صذاقها 1 اسنتئق 
الانتفاع باليْضع .. و علكه بعقد النكاح » وحمل العتق عوضاً عنه . فاتعقدا فى 
ان واحد. 

ويأنى بعض ذلك فى هذا الباب:» عند قوله « و إن قال ': أنت خَر على أن 
تخدمى] ةا إن شاء الله > . 


الدَات : قال فى الرعايتين » والفائق : يصح العتق من تصح وصيته . 


قال فى القائق : وإن لم يبلغ . نص عليه . قلله فى الرعاية الكبرى . 


وعنه : بل وهبة . انتهبى . 

وقال ف المذهب 5 اطخ عتقى من يصح بيعة . 

قال ا : ولابصح إلا من م لصرقه 2 ماله ف الو كد 
وقدم هذا ف المسلتوعب ه 

وقال ابن عقيل : يصح عتق اأرتد . 


وقطم المصنف وغيره : أنه لاعتق لميز. 
)١1(‏ دوى أو دَاود ( أن ام صلية زدى اقه عتها أعنعث صفينة .خبطي علة 


خدمة رسول الله صلى الله عله سل ماعاش 6أ. 
00 
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وقال طائفة من الأصذاب : لانصح عتق الصغير بثيرخلافت: منهج الصنف . 

وفك غير واحد الخلاف فال فى الإرشاد » والميج ٠‏ والترغيبٍ اق 
عتق ابن عشر» وابنة نسم ت : روايتان . 

وقال فى الموجز : وفى حة عتق الميز روايتان . 

وقال.فى الانتصار ٠‏ واهذاية 6 والمذهب» والخلاصّة » والمظنق فى .باك 
الححر وغيرمم :فى حة عت السفيه روايتان 

وقدم ف فى التبهبرة : حة.عتق المميز » والسفيه ».والمفلس . 

وقال فى عيون المسائل : قال الإمام أحمد رحمه الله : يصج عتقه . انتمى 

وتقل أبو طالب ».وأنو المارث » وابن مشيش : حةعتقه . 

وإذا قلنا بصحة عتقه . فضبطه طائفة بعقله العتىّ . وقاله. الإمام أح# 
رحمه الله فى رواية ابنه صالح » وأبى الحارث » وابن مشيش .. 

وضبطه طائفة بعشر فى الغلام » وتسع قّ الجارية » كا يذاكرناه, عن صابحك 
الممميج والترغيت ٠‏ 


وقال الإمام أحمد ره الله فى رواية أبى طالب : فى الغلام الذى لم 5 
سمرة 


يطلق امرأته ‏ : إذا عل الطلاق جاز طلاقه » مابين عش سنين إلى ثثنت 
سنة .. واكذلات ,إذاراعتق : جاق جه توافتي + 

وممن اختار من الأصحاب حة عتقه : أو بكر عيد العزيز ٠‏ لاحر 
كتاب المدير من اتلخلاف 

فقال : وتدبير الغلام إذا كان. له عشر سنين : حيح » وكذلك عتقه » 
وطلاقه . انتهى . 

وتقدم بعض ذ 0 ل كتاب البئع وباب الحجر . 


ر 
ور ده غير 


ما القول , فَصَرِيحه : لفظ « المتق 


3 


لمم 2 ظاهر قوله 
اليو ,هه كنف 2 4 4 





يعسي 


أن العتق. حص بذلك ع: ولو تخرد عن.النية . وهو يح .. :وهو المذهب . 
وعليه الأحات .. 

وعنه : تعتير النية مع القول الصر يح : 

قال ف الفائق قلت : ثية ة قضد القعل معتبرة :» نحرزا من :النألم لوه 3 
ولا تعتبر نية العبادة ولا القرابة ؛ فيقع عتق الطازل ٠‏ ٠انمئ‏ 

وقال ابن عقيل فى الفنون : الإمامية يقؤلون":“لاينقذ إلا إذا قصد به القرابة 

قال : وهذا يدل على اغتبار التية لوقوعه . فإنهم حعلوة عبادة . قال : 'وهذا 
لا بأمن 3 انمى ّ 


ويحتمل عدم الغتق بالصر يبح ع" إذا وى أنه غير . قاله الملصنف وغيره . 


فار : لو قصد غير العتق بقوله « عبدئ هذا حر »6 بريد عفته وكرم 


أخلاقه » أو يقول له « مااأنت لاحر 6 ترايد نه عدم طاغتة » وتحو ذلك :لم يعتق » 
قال المصنف » والشارح 2 وصاحب الفروع 2 وغيرمم : هذا ظاهر المذهبت 3 
قال فى الترغيب » وغيره : ه وكالطلاق فما يتعلق بالافظ » والتعليق ؛ ودعوى 

كاك اللا ب عد 
قال أنو بكر : لاتختاف حكرما فى آلافظ والنية : 
وجزم فى التبضرة : أنه لايقبل فى الجكر . 
وعلى الأول 5 أوأراق العبد إحلافه »كان أه ذلك . نص علية . 
تم" قوله' «اصركته لفظالندق واتلر يكيف فاته + 
ليس على إطلاقه . فإن الألفاظ المتصرفة منه خمسة : ماض © ومضارع > 

وأَمر 4 وا توظعل 3 وام عون 2 والكتّق مئه .وهو المصدر 2 
فبذه ستة ألفاظ . والمال أن أن الحنكم لابتعاق بالمضارع ء ولا بالأئر لأن 
الأول : وعد . والثانى : لايصلح للانشاء » ولا هوا خبن. 











لاوم ا 


فيكون لفظ الضنف عامًا أؤيدءنه اللخصوصن!. 

وقد ذكر مثل هذه العبارة فى باب التدبير » وصر يح الطلاق . 

وكذا ذكر غيره من الأحاب . ومرادهم ماقلناه 

قوله (وفى فَوْلهِ : لأَسَمِلَ لى عَلَيِكَ » وَلآ سُلطَانَ لى عَلَيِكَ » 
وَل ملك ليك » ولا رق لي علئِك وفسكتكت ر فبك . ونث 


مولاى . وأنت لله وَأنت سَائبة : روايتآن) . 


وكذابع لأخدنة لى علنكىم و «نللكطك فنك »© وأظلقيما ف مسبوك 
الذهب » والكانى » والهادى ؛ والمحررء والبلغة » والفروع .. 

وأطلقهما فى الشرح :فى قؤله « فسككت رقبتك. ... وأنت ائبة. ». وأنت 
0“ وََشَكدكَ ردك » إحداها صر يح . 

صحه فى التصحيح » وتصحيح الحرر . وجزم ينه فى الواخيز . 

قال ابن رز بن : وفيه بعد . 

ارات الثائين : كناية . 

صححه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب ؛ والنضم » والخاوى الصغير . 

وحَرّم به فى المنور» ومنتخب الأدى ٠‏ ونذ كرة ابن عبدوس .. 

وقدمه فى اتخلاصة ؛ والرعايتين » و إدراك الغزية . 

وصححه ابن رز ين فى شرحه » وقدمه . 

واختار المصنف : :أن قوله. ه لاسبيل لى عليك: ؛ :ولا:ضلطان لى عليك » 
كتاية 2 

وقال القاضئ فى قوله «.لا ملاك :إن .غليك » ولازرق لى عليك » :وأنت لله » 
صريح . نص عليه : وقدمه فى الفاءق.. 


ؤقال : ومن الكناية قوله « لا سلطان لى عليك » ولا سبيل الى عليِك » 





# ليه ل 


وفكتكي رقبتك» وملكبك نفلك عروأوة! مولاى .» أو شائبة » فى أصح 
الروايتين ٠‏ 

وقطع فى الإيضا اح أن قوله« لاملك لى عليك؛ وأنت لله » كنابة: 

وقال : نك الرواية فى. ثلاثة ألفاظ ؛. وهى ‏ « لاسبيل لى..عليك 
وال شاطان يمانت ساية 6 

وقال ابن البنا فى خصاله : قوله «لا لك لى عَليك 0 لارِقَلي2ة 

:صرح ». 

وقال :“اختلفت الرواية فى ثثلاثة ألفاظ .' وه التى ذ كرها فى الإيضاخ . 

وظاه ر كلامه فى الواضح “لقره مجك طاء سر 

وسوى القاضى وغيره بينها وبين قوله «أنت ل : 

وقال فى الموجز : هى وقوله: رفعت يدى عنك إلى الله »أكناية 


قوله ( وَفى قله لأمنه : أنت طالقة أو أنت حَرَام : روايتآن 4 


وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمتوعبٌ» والهادى » 
والكاف » والبلغة» واغغرر » والفروع » والفائق» والحاوى الصغير: 

إعز اهما كيه ا وهو الملذهت . جزم نه فى الوجيز» ونظفه » والمنور» 
وتذكرة ابن عبدوس » وغيرم . 

وصححه فى التصحييح 2 والنظم . وقدمه فى الخلاصة ؛ والرعايتين » وإدراك 
الغاية . وقدمه ابن رزين فى قوله م« أنت حرام © . 

والر وار الائيز: أنه اغو . وقدمه ابن رزين فى قوله «أنت طالق »6:. 

وسح المصتف ء وال لشارح : أنه كناية فى قوله «أنت حرام 6 . 

و أطاق الروايتين فى قوله «أنت طالق 6 . 

وقال فى الانتصار: حََ قوله « اعتدى » َّ هذه المنألة » ند 00 
مثلة فى لفظ الظهان. 











ووم ل 


. 0000 عد واساعو 2 الك لارسة اه 
قوله ( وَإِذا قال لبدو وَهوَ] كير منه بانت ابنى :ل يعتق . 


ذَككو م القاض) وهوالمذهك ا 

قالى الفروع : لم يعتق ف الأصح ..وحزم به فى الوحيز. 

وقدمه: فارز والنغم » والرعايتين ؛ والمغنى » والشرح » ونصراه .. 

أن 06 :. وهو نر يح وجه لأنى الخطاب . 

وال أو ال,مطانت _وتبعه فى الجاوى الصغيز_ا لاضن فيها.: إلا أن للقاضى 
27 

وقاق أوباكاظارق معدا أن ابفعى.؛ 

فس : قوله ْوَإِدَا قال كي منهُ4 : 

قال ذلك المصنف على سبيل ضرب امثال . و إلا ليث قال ذلاك أن لايمكن 
كونه منه » فإنه داخل فى المسألة . 

و إذا أمكن كر نش فيه فل حاو : إنا إن يكون للود نشم دروف ) أو لآ.. 

فإن لم يكن له نسب معروف : عتق عليه . 

و إن كان له نس معروف » فالصحيح من المذهب : أنه يعتق عليه أيضاً . 
لاختال أن يكون وطى 2 يشهة . 

وقذمه فى الفروع . وقاله القاضى فى خلافه » وابنه أوالحسين » والأمدى . 

ل 5و 6ر6 

وهو احتّال فى انتطار ألى اتاطاب : 

وأطلتهما فى الحرر ؛ والنفلم » والرعايتين » والأوى ؛ الصغير» والفائق . 

ميم : قال ابن رجب - وتيعة فى القواعد الأصولية ‏ : هذا جيعه مع إطلاق 
اللفظ . أما إن نوى هذا اللفظ الحرية : فينبنى عتقه هذه النية » مع هذا الافظ . 

قال ابن رجب : ثم 0 حكي ونه الول بالق “7 ؤقال ة لمواز 


كرتف كتأنة ف امدق > 





اح اقيمع ا 
فَائرةَ : :لو قالالأصغر منه «أنت أى » الحم تيم لوقال لمر منه 


« أنت ابنى » قاله فى الفروع » والفائق . وقاسه فى الرعايتين على الأول من عنده.. 


فَائرم أممرى : لو قال « أعتقتك » أو ١‏ أنت خر من ألف سنة » ل يعتق . 


وقال فى الانتصار :ولو قال لأمته ف أنث ابنى »© أو اعبده « أنت بنتى »1 


3 ل وا 00 3 كرا مده ار ٠‏ 

قوله ‏ وَإِن اعتق حاملا : عتق جَنْينبًا » إلا أن يستثنيه . وَإِن 
عمق مَافى يطنها دون 6 وَحَدهٌ ) 

فى الال . هذا المأهب ٠‏ نص عليه . 

وجزم به فى الوجيز » والمذنى » والشرح » وغيرم . 

وقدمه ف 0 2 والنغم 8 والرعايتين 2 والخحاوى الصغير : 

والقول بعتق حنينها معها » إلا أن يستثنيه : من مفردات المذهب : 

وقيّلٍ: لأبعتق الل هما نضّعه حيا . فيكون كن علق عتقة بشرط . 
فيجوز بيعه قبل وضعه » تبعأ لامه . وهو رواية عن الإمام أحمد رحة الله . نص 
علمها ف رواية ابن مندور : 

وقاله فى القاعدة الرابعة والمّانين . 

وقال بعد ذلك : وقياس ماذ كره القاضى » وابن عقيل : أنه لآيمتق بالكلية 
فها إِذا أعتق حاملا . إذه و كالمءدوم قبل الوضم ٠‏ قال : وهو بعيد جداً 

وتوقف الإمام أحمد رحمه الله فى رواية ابن ١لا‏ 5 : هل يُكون الولد زقيقاً إذا 
اسنمناة من العتق 5 

وخرج ان أبى مومى ؛ والقاضى : أنه لايصح استئناؤه على قياس استثنائه 
فى البيع . 











داوع نم 


- 2 . 7 

فَائرن : لوأعئق أمة حملها لغيزة » وهو موسر »كالودئ به ؛ عقق الل ل 4 
وضمن 'قيمته : ذ كره القاضى ..وحَزم به فى المنؤز : 

واختازة القاضى » والشر بت أو حمفر » وأنو الطاب ٠‏ قاله فى القواعد . 

وقدمه 1 السظلم 2 والفروع , والرعايتين 2 والخاوى الصغير ١‏ 

وقيل : لا زعتق : حزم بها فى الترغيت :. 


واختاره فى الحرر » وصاحب التلخيص : وقدمة فى المدتوعن : 


قوله ( ذأمًا املك : شن ملك ذارَحي ترم : عَتَقَ عليه ) . 


وهوالمذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى ار رء والرعايتين » والخاوى الصغير » والفروع » والفائق » 
والخلر وغيرهم . 

وعنه!: الالعتق! إلا عمودى السك 

قال“ التكاتى : بناء على' أنهالا'نفقة اغيرم : 

ؤقال.ق الانتضار ؟*“ولنافيه خلات ؛ 

واختار الأجرى : لا نفقة لغيره . 

ورجح ابن غقيل : لا غتق املك . 

وعنه : إن ملكه بإرث : ل يعتق . 

وى إجَبَارة على غتقه : زوايتان'. 'ذ كره ابن ألى مومئ". 

وعنه : لابعتق الجل حتى يولد كه ع 4 

فلوزوج ابنه بأمة # مات منه فى حياته . ثم ولدت بعد موت جذه.. فبل 
هو موروث عنه » أو حر ؟ فيه روايتان . 

ذكره في الجرر» والرعايتين » والفروع » وغيرم . 

فامرغ : لوملاك رحا غير بحرم عليه » أو ملك حرماً برضاع » أو مصاهرة : 
١‏ سن عن لابدية رواية الاعف رهد ع وليه الأم جيل 
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عيوب 


وعنه : ا زه 


4 4 
مه 0 20 1 اث 8 0 
قوله وَإِنَ مَك وَلدَه من الزنا 4 يعنى : وإن نزل ( لم' عتق » 
فى ظاهر,كلامه » وهو الملاهب ..نص عليه .. وعايه أ كتباللا صحايا,. 


١‏ أغلة من الرضاع . وقال : يبيع أخام لان 


وحزم به فى الوجين» وغيره . 


وقدمه فى الخحرر » والرعايتين » والماوئ الصغير» والفروع ».والفائق » و انفلم 2 


والمغنى » والشرح » وشرح ابن منجا . 
قال فى مسوك الذعي ء ؤغيره :هذا ظاهر المذهب". 
قن ار كفي : عليه الاضحاك: 
و عمل أن تعتى ١‏ وأختاره "شق" الاحات |" وطن ادمع لع لذى تالظات:. 
مزاع مالو هلكا أياة من بالزنات ادكه حّ دان ملك ينه و انا" 
ذكره فى التبصرة » والرعاية . واقتصر عليه في الفروع . 
قلت» إن "أزاذوا :“أن أباه ولديزنا» وولدها ولد زنا.مته :. فهذا محتمل. 
وإن أرادوا: أباه ولد زنا» وولدهالذى ملبكه ».هو ولذه.فن الزنا فل. 
وهو مرادهم ٠‏ والله أعلم ا 
و إن,أرادوا ؛ أن,أباه::زولذ:رنا ».وؤلدمالذى ملسكه : لسن .من_ززنا . فهذا 
غير مسلم » بل يعتق عليه هنا . وهو داخل فى كلامهم . 
ولا( وإن ملك سيهًا. ون يسن رعلته. نير بلميراث + وَهْرَ 
مو سر ل عليه ليه كله 4. 
اعم أنه إوًا نلك جا مرخ يستق عليه وكان' ملك له بير الميزاث'- فلا 
د انا ان كوك موس أى سم ا 
فإن كان مومس ء فلا خلا ما أن كان الوتد ا ميته أواموكرا بقضد. 
فإن كان عدر مجميعه : عتق عليه فى الحال . على الصحيح من المذهب . 
وعليه الاح بعك : 











جوع لد 


وقيل : لايعتق عليه قبل أداء القيمة . 
' اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله » وصاحب الفائق . ومال إليه الزوكشى . 
فعليه : لو أعتق الشريك قبل أدائها :: فهل يصح عتقه ؟ فيه وجبات . 
وأطلقهما فى الفروع . 
قال فى الرعاية : فهل يصح عتقه ؟ حتمل وجهين . 


أمرشي : يصح . اختاره الشيخ تقى الدين » وصاحب الفائق رحههما الله . 


والثالى : لايصح.. 

تسم : قوله وليه قيمَة نصّف + شريكه ) . 

0 تزاع ٠‏ ويأنى فى كلام المضنف قريبا : : متى يقوم؟ . 

قفارم : قال الإمام أحمد رحمه اله : له نصفه » لآ قيمة النضّقٌ ”. 

قال فى الفروع : ل د 
كلام الإمام أجد رحمة الله . 

كأل الرركتى : هل تقوم كماد رولا علق 6 1 0 
قولان لاعاماء . أحبما : الأول . 

وهو الذى قاله أبو العباس فيا أظن ٠‏ لظاهر الحديث . ولأن حق الشمر يك إِنها 
هو فى نصف القيمة » لاقيمة النصف ٠‏ بدايل ما لو أر زاد البيع ٠‏ فإن الشر يك يحبر 
على البيع معه . انتهبى كلام الفروع . 

وكذا إطييي' . روا اموت ارك لىع ميد وهل يلوك لماع لياق »» 

وإن كان 1 ببعصه : عتق عليه ٠.‏ على الضحيح من المذهب» بقدز 
ماهو موضر به . نص عليه فى رواية ابن منصور 

قال فى الفائق : عتق بقدره . فى أصح ليما 


وقدمه فى الرعايتين , والزراكى » والفروع » وغيرهم : 





لداعو ده 


وجزم به فى المستوعب » والغنى » والشرح 2 وغيرهم 3 
وقيل : لايعتق إلا ماملكه واهلة هذه . 


تنب : شمل قولة « عمق كله 26 


ركان م كك 0 4 أو مدبراً 2 أوفرهونا . وهو تيح . وهو 
اللذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وقدمه فى الفروع'. 

وقال القاضى : يمتنع العتق فى لكاتب والذبر »إلا أن :يبطلا" ...فيسرى 
حبني . ويك بر مرو دق الشثر يك ابذصي قندنة مكلتياكك عل والقاجيح . 
قدمه فى الفروع : 

وعنه : يضمنه بما بقى من السكتابة . جزم به فىالروضة . وأطلقهمافى الحرر. 

وأما المرهون د مسري العنق عليه . وتؤخد قيمته » فتحمل مانه رهد ' 
قاله فى الترغيب ٠‏ واقتصر عليه فى الفروع . 

عار أ زاوية :ف امون > هنا : أن يكون ‏ حين الإعتاة -قادراً على قيمة 
الشقص » وأن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله » يومه وليلته » كالفطرة » على 
عاتقدم هناك . نص عليه . 

وجزم به فى الوجيز » والمغنى » والشرح» وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى الفروع » وغيرة . وقاله القاضى فى الجرد » وابن عقيل فى الفصول . 

قال أنو بكر فى التنبيه « اليسار » هنا : أن يكون له فضل عن فوته وقوت 
عياله ؛ يومةأوليلته » وما يفتقر إليه من -وائجه الأصلية » من السكسوة والبكن » 
وسائر مالا بد منه . نقله عنهيفى المغنى » والشرح . 

قال الزركثى : ولم أره فيه . وإتما فيه: أن يكون مالكا مبلغ حدة شريكه 

قال الزركثى : وهو ظاه ركلام غيره . وأورده ابن حمدان مذههاً . 


وقال فى الغنى : مقتتضى نصه : لايباع رفك : 











حا ووغع لد 


قال فى الفائق : ولايباع له دار» ولا رباع ٠‏ نص عليه . 

وقال فى الرعاية ؛ وقيل : بل إنكان مايغرمه المولى فاضلاً عن ,قوت بومة 
وليلته ‏ قلت : وعن قوت من تازمه نفقته فمهما _مالا بد لما منه . انتهى . 

والاعتبار باليسار والإعسار : خالة العتق ... فاو أ سر لعب ببعدة :ل يشر 
إليهاء ولو أعسر الموشير : لم سقط ماوجب عليه . نص عل ذلك , 

قوله ١‏ إن كان مسرا ) بو ابا 

. 4 سق عليه إلأَّمَامَك‎ | ١ 

وهذا الذهب : وعليه منعقم الألداتي وجزم بهافى الوخيز » وغيرة : 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير ‏ والفروع » والفائق 
وغيرم . 

قال للصنف » والشارح ؛ وغيرهما : هذا ظاهر المذهب : 

وعنه يمدق كله . و شك النبد فا ا جعزية > ليره 3 الافظان +واختاره 
أبو مذ الجوزى ؛ والشيخ تقئ الدين زحمهم الله 

فعلى هذه الرواية : قيمة حصة الشر يك فى ذمة العبد .. وحكة ح الأسئر ار ؟ 

فلومات و بيده مال كان لسيده مابقى من السعاية » والباق إرث . 
ولابرجع العبد على أحد 14 ء . وهذا الصحيح . قدمه فى الرعاية . 

قال الزركثى : وهو ظاه ركلام ال كثر ين » وه وكا قال . 

فإنهم قالوا : يعتق 3 وجتدك أن لا. وق يدق الزدئ 04 القطاية 


واختاره أو االمطاب فى الانتضار . وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 


فكرة 5 ّ عبد بعضه رقيق . فلو مات كان لاشر نك من ماله مثل 


ماله » عند من 1 يقل بالسعاية.. 


وأطلقيما فى الغنى » والشيزح'» والفروع + والزركثى .. 





ال اا 
قوله (وَإن ملَكَه راث : 1" يطتق'مئة لما مَك مُوسرًا كأن 


0 
0" 
وعذا النيهك بطإفاء: وعليه | "كر الأصاي: 
وجزم به فى الجامع ؛ والسكاق © والوجيز » وغيرّه . وصححة فى الخرر» 


وغيره ٠.‏ وقدمه فى الفروع وغيره . 
وعنه : أنه يعتق عليه .نضَيبت"الشن يلك إن كان" مثوسسرا 
نص عليها فى رواية المروذى . 


قوله ( وَإِنَ مَثْلَ 56 . فجدع أنه 0 لد لحري ا 4 3 


كدالو عاق عضواامة ل 

تال ى العا الك ١‏ أو أ ف الا جر علي نر عل لصوي 
وهو المذهب ٠.‏ وعلية | كر[ الأعطلعالك». 

وجزم به فى الحرر» والوجيز» والمنور » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » وامغنى » والشرح » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
والفائق وغيرهم . 

قاد تالاش أنه ليتق 1 

قال ماعة م الأصحاب - لاضدق المكاتتك * 


تقام:ظاهر كلام للقيئتف أله كراد ادن 9 1 يقصذه . وهو 


أحد لوحي 
قال فى الفائق : ول يشترط غير ابن عقيل القصد . وقدمه فى الرعايتين . 
)١(‏ روى الإمام أحمد رحمه الله وغيره عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده 
« أن ونناعا آنا روح - وجد غلاماً له مع جارية . ققطع ذكره » وجدع أنفه . 
فأتى العبد النبوصلى الله عليه وس فذكر ذلك له . فقآل له النى صل اله عليه وسم : 
ماحملك على مافعلت ؟ قال : قعل كنذا وكذا . قال للعبد : اذهن : فأنت حر » 








/اة 8 حم 


وقيل : إشترط .القصد فى ذلات . اختاره ابن عقيل 


وجزم به فى الوجيز . وأطلقبما فى الفروع . 


فوائر 

إعمراها : حيث قلنا يعتق بالمثيل الكرن الولاء لسيده . نص عايه . وقدمه 
فى الرعايتين » امو ا 

تقل بو الدج المال.. ميكزي قدا لريعانة : 

وقال 5 0 : يصرف فى الرقاب .قال : وهو قياس المذهب . 

قال فى الفائق , قلت : واختاره ابن الزاغونى . وأطلقهما فى الفروع . 

وقال أيضاً فى الفائق : و يتوجه فى العمل به كقول ابن عَمَيل . و إن لم بشترط 
رسن 

العَائس : هل يعتق عحرد المثلو» أو عه عليه السلطان ؟ . 

قال فى الفائق : محتمل روايتين م نكلام الإمام أحمد رحمه الله . 

قال فى رواية « يعتق »6 وقال فى رواية « يعتقه السلطان » وها رؤايتان عن 
الإمام مالك رحهه الله . 

والمعروف فى المذهب .: أنه'يعتق عليه بمحرد ذلك . قاله فى القواعد . 

وظاهر رواية الميمونى : يعتقه السلطان عليه . 

وقال فى الفائق أيضاً ا ل ل إل افد وان 

للشربك 25 وان عميل 

الثالاة : قال الشيخ تقى الدين رمه الله : لو استكره المالاك عبده على الفاحثة 
عدو #خايله . وه و أحد القولين فى مذهب الإمام أحد رمه الله ٠‏ وهو مينى على 
القول بالعتق باأثلة . 

ولو استكره أمة امرأته على الفاحثة :عنقت . وغرم مثلها لسيدتها . قاله 


الإمام أحمد رحه الله فى زواية إسحاق . 





د 


ارايعم : مفهوم كلام المصنفث :: أنه ل بعبد غيره لانعتق عليه : وهو 


الصحيح من المذهمب ٠.‏ 


وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله:“يتؤجه أن يتعق » واختاره . 


الام : مفرومه 0 : أنة لو لعن عبدة لانعتق عليه بذلاك". وهو 
صحيح . وهوالمذهب . 

وذ كر ابن حامد عن الإمام أمد رجه الله أنه قال : فن لعن عبده لق أن 
يعتقه » أو لعن شيئًا من ماله أن عليه أن يتصذق به . 

قال: وى .فى لعن زوحته .أنه نازمه :أن يطلقها:: 

قال ابن رجب فى شرح حديث « ايبك »> ويشهد هذا فى الزوحة : وقوع 
الفرقة بين المتلاعنين لما كان أحدهما كاذباً فى نفس الأمر» قد حقتَ عليه الاعنة 
أودال تشب 

الساوسة : لو وطىء جار يته المباحة التى لايوطأ مثلبا » فأفضاها : عتقت » 
وإلا ناا قال و العانة اكير 

قوله (وَإِنٍْأَْنّنَ السيدْعَبِدَهُ. ماله للسيّد) : 

وهو المأهب . وعليه الأصحابٍ : حزم به فى الوجان» وغيره ٠‏ 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » والفائق » وغيرهم . وعنة : للعبد . 

فَاكَرقَ : مثل ذلك فى الحكى : لو أعتق مكاتبه و بيده مال. على الصحيح 
هل المرزهية بإروغانة حاهين إلا صيتاب - وعنه 30+ 


0 00[ تاصز» يح أدلء اللنكتاية قرو كا 0 


2م 


مهم : قوله و وَإِنَ اده ا من عنْده « يا 5 مُعاعًا : 1 
ل 


هعم 











عب 6مع الس 


مزاده ,3 إذا أعدق غيرشهره توظفره: وياتف ».وحوة. 
قله لك امه ا ا جني اين 1 
فوله و وَإِد اعتق شر ذا له ق عبد وهو موسر بقيمه باقيه 9 
زعا 0 
عمق أكلة 24 
3 5 6 | 7 : 3 
بلا تزع من «ووكم اطي تكن وكان موسر ببعضه : فإنه يعت منة بقدر 


ماهو موسر به.. على الصحيح من المذهب . نص عليه فى رواية إين منصور.. وعليه 
أ |كثر الأحقاك ؟ 


وقيل : لابعتق عليه إلا حصته فقط . وتقدم ذلك قر يبا فليعاود 


وتقدم س « هل يوقف العتق على أواء القيمة أم لا؟» 


قرول بليوعائه 25 ندم الكقى لك لمكم 
دولا 00 م عقو ردح 


هذا المذهب ٠‏ وعليه جماهير الأديدات 3 وقطم به أ كم . ونص عليه . 

قال الزر كثى : هذا المذروف المشهور. 

وف الإرشاد وحه : أن عليه قيوئه 1 تشويمه + كاه الشيرازى نش 2 

قالغا الزوكشراكء :زهو قيائى القونل .الى لنا ىل الدلف يا 

وكذا الحسكم لو عتق عليه كله . 

فائرمّ: أو عدمت البينة بقيمته :.فالقول قول المعتق ٠‏ جزم به فى الفنى » 
والشرح والرعايتين » والفروع » وغيرجم من اللأطعدابب: 

وقال فى الفا'ق : و يقبل فمها قول الشر يك مع عد البينة . فلعله سبقة قل . 

2107 3 1 

قوله َ وَوَإِنْ ا مسرا : يغتق إلا لْصِيبُه 5 و شق 000 


شريكه فيه ) 


وهذا المذهب : 00 الاصحات : 
وعنه : يعتق كله . و يستسعى المبد فى قيمةاباقيه » غير مشقوق عليه : 


وتقذم ذلك كله وأحكامه وفروعه © .وانالاف فيه : ومايتعاق بذلك من 





سدا لوغ 


الفروع قر يبا عند قوله « و إن ملاك موسا من افعو عليه »6 فإن الحكم هنا وهناك 
واد نر لكاب يخ فل جاح الجاع فتفر1 


شي : يأنى قر يبا « إذا أعتق السكافر نه بيس ؛ عل بف أكلا» 
00 ععع.و 


دن كل المَعِدُ الثلاة لأَحَدم تصقة ف لانو اع + 
وَلثّااك سْدسُه 7 فاعضا حنُ الفط وَصَاحتُ سدس مع وَنها 


0 2 . ع 
وبران- عق عه وين شبد ا فيه نصْفيّن . وَضَارَ 


ار با اك 4ه 

وهذا اللذهب ٠‏ وعليه أ كر الأصحاب . وحزم به فى الوجيزء والخرق » 
وغيرها . 

وقدمه فى الهداية » والستوعب » والخلاصة 6 والغنى ء والشرح » والخرر » 
والنظ » والفروع ٠‏ والرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق » وغيرهم . 

قال الزركشئ : هو المذهب المجزوم: به بلا ز يمك . 

و محتدل أن بضمتام عل اقيؤ نلك ها قيدا! وجر لاي [تلطايي ف الملنانة . 

وجزم به فى المذهب » إلا أن تسكون الننتخة مغلوظة . 

اماق 

إعرا ما : بتصور عي اشفا فا 

متها : أن أيتفق؛لفظلهها بالعتئ فى ,أن واحدا؛ 

ل يعلقآه على صفة واخذة . 


ونا : أن :09د ضتحصا مت عنييا 1و رو 5 أخرهنا الاح 


عمسا 


قوله ١وَإِذا‏ تق السكافن ل نصيبة من مس - وهو مو سرت صر 


وهو المذهمب . صححهة فى التصجيح »:والمصنف© والشارح 2 والناظم : 











818 ب 


قال فى الفائق : سرى إلى سائره فى أصح الوجبين - 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الرعاية الصغرى » وشرح ابن رزين ٠‏ 

والوم, الشلى الا وار أبى لظا قن بعده . 

قال ابن رزين : ولس بثىء” وأظلقبماق"المذاية »“والمذهبٍ» والمستوعب » 
والخلاصة ؛ والحرر » والفروع » والحاوى الصغير . 

وتقدم فى كتاب البيسع « هل يصح شراء الكافر ماما يعتق عليه بالرحم 
أم 0 

وتقدم فى باب الولاء « إذا قال السكافر لرجل : أعتق عبدك اسل غنى » 
وعل ثمنه : هل يضح أم لا:؟ 6: | 

لالس ءِ : اوقال «أغتقت نَصَيف هم 5 كال لموا: “ول قال '«أعتقت 


لتقيو اضرم إل لتكت ص مرق . لان التلاهر :أنه أراد تطريه + 


وقل انا متصون دن داز مدهها اك مالأ خد هارة تلت هلف هدم الداز» 
إعا له الربع من النصف » حتى يةول : نصيى . 
ولووكل أحدها الآخر » فأعتق نصفه ولا بناء . فق ,صرفه إلى _تصيب 
موكله » أم نصيبه » أم إليهما؟ اجتمالات فى المغنى ٠‏ واقتصر عليه فى الفروع 


قلت : الصواب عق نصيبه لاغيز . 
: 0 مدعهه مقع <١‏ هاه ذا موتعراك ,ع 
قوله ١‏ وَإِذا اكد وَاحدٍ من الشريكين أن شر د عدق 


00 و 0 ا ا 5 م 
نصيبه 0 مُوسرَان ‏ فقَد صَارَ 0 ل 


ا مار ملدعااء 
حد 1 0 ا 
واجدر مين ع . وصار مبدعي اعَلّ شرِيك 


5 عا , واد م م ها ,أو:إن كان 3 معس ل بل : 
ا 





لواوع د 


بلا نزاع أعامه . لكن لاعبد.أن, حلاف مع كل اكد الت خاطال جر الوعيله 
ا مع أحدهاء وايعتق نصفه ت إذا! قلنا:: إن العتق ايثبت. بشاهد؛ و مين » وكان 
عدلا دعل مابأنا دكر و الأسيالب ! 

وذ كرابن ألى مومى : لايصدق أحدها على الآخر. 

ود كره أ كررق زا المساف. . ريو كللبريات ما مان ن اول شرادة كلهم 
على خصمه . : 

قوله (وَإن و ا نصب سصَاحِبِهِ عسَىَ حينئذ 1 بسر 
ِل تصيبه ). 

يعنى : إذاكانا معسسربن . وهذا المذهب . حزم به فى الوجبز » وغيره . 

وقدمه فى امرر» والنضم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرثم . 

وقال أو الخطاب : يعتق جميعه . 

قال الناظم : ولس نيد . وإطلقهما فى الفاكق 

فعلى قول أبى اللخطاب : لاولاء له فيا اشتراه مطلقاً » على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الرعاية . 

وقيل : له ولاؤه كله » إن اك 2 

قوله (وَإِذَاكَلَ أَحَدُ الشريكان : إِذا قت نَصِيبَك قصب 
ال 0 عنق كله )4. 

وهو املق واوذالة الأنوجابي :“ا الممين » والشارح ‏ وغيرهما . 


وقول : يعتق علمما . وهو اخهّال للمصنف ٠.‏ 


قوله (وإذا آل 1 َصربك» فتَصِيبى 0 0 ع نصينيك 2« 


مره 


فأعدق ١‏ تصيبّة 21 ليب 3 ا كن 3 مُعسرًا 4 هذا الثمن. 


قال فى القروع : :#والأة. عتقه علتهما . 











جرع 


قال فى المستوعب : قاله أصحابنا .قال الشارح مل لخ 
وجزم به فى الهداية » والمذهب ء والخلاصة » وانخرر و والويجر بيوغارهم + 


وقيل : يعتق كله على المعتق الأول : 


1 


فوار 

إعراها : وكذا الحم - والفلاف والمذهب - فما إذا قال ( إذا أغتقت 
نصيبك فنصيى حر قبل إعتاقك » قاله فى الفروع 1 

وقيل : يعتق جميعه على صاخب الشرط بالشرط . وبيضمن حق شر يكه . 
اختاره فى المستو. عب . ومع إعسارهها يعتق علممهما - 

ألا :ذاو قال لامته !ف إن ليت تكشوفة الرا فأنك حزة قله قصلت 
كذلك : عتقث :على الصحيح من المذهب . قذمه فى الفروع » والرعاية الكبرى 
ذكره آخز الباب »؛وقال": صلاة 'ضحيّخة . 

وقيل : لاتعتق . حزم به أو المعالى: . لبطلان الصفة بتقدام المشروظ + 

انثا : لو قال « إن فرت بلك لزيد فأثت حر قبله » فأقرله به 8 صَح 
قدا فيا 

الرابعز : أوقال « إن أفررت بك له فأنت حر ساعة إقرارى » لم نصح الإقراز 


2 العتقى . 


قوله ( وَيَصِحْ تَمْليِقَ الِدّق بالصّفات ء كدحول الدَار » وتجىء 
الْأمطارٍ . ولاعت إ بطائها بالقول) . 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وأ كثرم قطم به . 
وذكر فى الانتصار» والواضح : أنه يجوز لهافسخه . 
و يأنى ذلك وغيره فى أول « باب تعليق الطلاق بالشروط © . 





59598 - 


إن 


و 


قوله 9 وله ببعه وجيت | ووه ؛ وغير ير ذلك ) 

ولا حرم عليه و م 30 8 اللذفنك؟؛ انصخ 
ع 

ون إلا ماوعالا 

فائْرٌ : لايعتق قبل كال الصفة . على الصحيح من المذهب. .. وعليه 
ال عجان + 

وخرج:القاضى رواية - من الأمان ‏ بالعتق . 

وقال فى الفائق : وهو ضعيف 

قال الناظم : لابعياً ما فى المجرد . ورده المصنف ء والشارح » من خقسة أوجه . 

قوله ( فَإِنَ عاد ليه : عَادت الصّفة إلا أن تكون قذ مدت 


مله “فال زَوَال 006 ؛ قبل تود بسَرْده ؟عَلَ رواتتين) . 
وأطلقهما فى الهداية » ولمذهب. » والمستوعب». .والسكافى. 6 والرعايتين » 


والحاوى الصغير » والشرح » وشرح ابن منحا . 

إعر اهما : تعود بعوده . وهو المذهب فمهما . نص عليه . واختاره ان .عبدوسن 
ف تذركرته . وصححه فى التصحيح . 

#اللق الفاعدة الذر بي © ير الروايتين.: أنها تعود بعود الملك » إذا 
وجدت الصفة بعد زوال الملك . 

وحزم به فى الوحيز » والعمدة » وغبرههما . وقدمه فى 9 2 والنقم ؛ وريد 

العناية . 

وفرق القاضى. بين الطلاق والءتاق . .فإن ملك الرقيق لا ينبنى فيه أحد 
المسكين على الآخر ء مخلاف النتكاح:..فإنه ينبى فيه أحد الملتكين على الآخر 
فى عدد الطلاق » على الصحيح . 











ح ملاع ع 


قال فى القواعذ : وهذا:التف راق لا أثر له » إذ اوكان مغتبراً ل يشترط لعدم 
انث وجود الصفة فى غير المللك. إنتمهى .: 
والرواب الَائ : لاتعوذ الصفة.. جزم به أنو يد الجوزى فى الطريق الأقرب 
فال ف الثائئك وهو أرجح . وقدمه فى الخلاصة 
وعنه.: .لايتعود العيقة , 'سواءروجدت 0 أولا.ء حكاها الشيخ 
تق الدين رحمه 50 لان 
قوله ( وَتِطلْ المْفَةٌ بست إن قللعا؛ لنت لَلدَانَ بعد 


مَوْبى كأنت خث» أذ أنت حر بعد مو لش “فل صصح 


و 0 عل رقا شين 4 

د مضنت سالتيخ 2 الاوق :”إذا قالوا8 إن دخات الدار يمل مؤق 
ا حر » وأظلق فمها روايتين . 

وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والفروع » والفائق » وشرح 
ابن منحا » والحاوى الصغير » وغيرهم . 


إعر اها لا يصح . ولا يعتق بوحود الشرط 3 وهو الصحيح ص 


المصنف » والشارح» وصاحب المذهب ؛ ومسبوك الذهب » والنظم : 


والروامٌ القائممٌ : يصح ويءتق . صححه فى التصحيح » واابلغة . حرم به 
فى الوحيز . وقدمه فى الرعايتين . 

فعلى هذه الرواية : لا علك الوارث بيعه قبل نقله »كالموصى به قبل قبوله » 
قله ماعة . ميم : صاحب الترغيب . واقتصر عليه فى الفر روع ٠‏ 


وزشات الثايكرة إذا قال « أنت حر بعد موى بشهر » فأطلق المصنف فيه 


الروايتين . 





00 


وأظلتهما ف 'الحدايةة روالماهبات] وكوك التأملكة» وَاللنتتوغ ل © الى » 
والشرح » والنضم » فى باب التدبير» والفروع » والقائق » وشرح ابن منجا» وغيرهم 

إعرالما : يصح . مده فى التصحيح : 

قال فى الرعايتين : صح فى الأصح . وجزم به فى الوجيز. 

والر واي الثائية : لا يضح ولد اقوفت + اعد ولأ كداع الا لاهن النغم 
ولإتكقات السن ١‏ وقدمه فى الللاعة اى باق 

ووم بهآفْالخاوئ الضكتر ب“ وأختارة أن يعبدؤسءق بذهكرته ! 

قا لانت انود تيمت لاله ف نباي المرزر.. 

تقيموازء 

أعمرما : قال فى فوائد القواعد:: بنى طائفة من الأصحاب هاتين الروايتين 
على أن التدبير : هل هو تعليق عتق بصفة » أو وصية ؟ على مايأتى فى باب التديير.. 

فإن قلنا التديير وصية : صح تقبيدها بصضفة,أخرى ,توجدا يعد الموت.: 

وإن قلنا عتق بصقة  :‏ يصح ذلك . 

وهؤلاء قالوا : لوهو صرح بالتعليق . فال « إن دخلت الدار بعد مونى بشهر 
فأنت حر » لم يعتق رواية واحدة . وى طريقة ابن عقيل فى إشاراته . 

قال ابن رجب : والصحيح أن هذا الّلاف ليس مبنياً على هذا الأصل , 
وعلله » وقال : ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تذبيرا . ومنهم من يتف ذلك. 


ولم فى حكاءة لحلاف فيه أربعة طرق . ذ كر ت فى غبر هذا الوضم . 


الثالى - عل القول بالصحة ‏ : فسكسبه بعد الموت وقبل وجود الشرط : 


للورثة نٍ على الصحيح من المذهب . قاله القاضى 6 واءن 0 2 والصنف 4 وعارهم 
ووجه فى القواعد 1 » من تصر بح صاحث الستتوعت : أن العيد 
باق على املك الميت ء لاينتقن إلى الورئة »كالموصى يعتقه . 














07خ بت 


5 3 م ل 301 3 
فاكر: وكذا الك -خلافا ومذهبا- لوقال « اخدم زيدأ سنة بعد موق 


8 أنت حر «( 
فعلى الصحة : لوتأيرأه زيد من اعادمة : عتق من خينه : على الصحيح من 
ا 
وقيل : لايمتق إلا بعد سنة , فإ ن كانت الخدمة لبيْعَة وها كافران- فأسم 
العبد . فى لزوم القيمة عليه لبقية اللخدمة : روايتان .. ذححرهما. ابن ألى موسى . 
وأطلقهما في الحرر » والرعابتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق . 
إمراتها : لاتلزمه » ويعتق مانا . حزم به فى المنور . 
قلت 5 وهو الصواب :2 


واررواي المَائ: : تلزمه , 


ولو قال لجار يتة:« إذا خدمت: ابنى <تى : إستغنئ فانت حرة »ال تعتق » 
<تى مخدمه إلى أن كير “و ستغنى عن الرضاع على الصحيج هن المذهب / 

قدمه فى الفروع » والزعايتين ؛ والخاوى الصغس. 

وقال ابن ألى موسى : لاتعتق » حتى ستغئئ عن الرزضاع » وعن أن لمم 
الطعام ؛ وعن التنحئ من,الغائط ؛ 

نقل مهنا : لاتعتق حتى: بستغنى . قلت : حتى يحت ؟قال : لا'ء.دون الاحتلام 

5 ل سرع م ا 6 الم 086 

قوله 9 وَإِن قال : إن ملكت فلاناء فبوحر » لا كيلة تماوك 
ليع سين يتن ل ودعت ار عكيا 
أشلكة 0 2 فبل يكبم 5 عل رواتين 4 

وأطلقهما فى المستوعبت ؛ والخاوئ"العغيزاء والهذاية/ والمقاهت . 

إعررهيا : يضح . وهو المذهت . وعلية أوااكي الاضحّاب 2 

قال الزركثى: هذا المشهور عن الإمام أحهد رحه الله . الخقار لعامة الأضمات 


حتى إن بعضاهم لايثبت ماخالفه . 


قال فى القواغر»:رهذا المثهر“دن المذهت. 





حد زواع - 


قال القاضى » وغيره : اختاره أصحاننا : ونقله الجاغة عن الإمام أحد رحمه الله 

قال فى الرعايتين » والفائق : صح فى أصح الروايتين . 

قال أنو بكر فى الشاى : لاختلف قول أبى عبد الله فيه » إلا ماروى. تمد بن 
المتدكانن غارون فق العتق : أنه لوارعتق .وما أراء إلا علطا : 

وحم به فى الوجبز ؛ وغيره . وقدمه فى الخلاصة > واخحرر اتروع با غرره . 

والرواي التائيم : لايصح : 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهرالذهب ١‏ وضححه فى التصحيح » والمخنى » 
والشرح ) والح 00 

وتقدم « إذا علق عتق عبده على بيعه » فى أواخر باب الشروط فى البيع . 

فار : لو باع أمة بعبد ؛ على أن له الخيار ثلاثا » ثم قال فى مذة الخيان : هما 
حران . قال فى الحاوى الصغير : لا أعرف فها نمت عن الإمام تمر زه الله . 
وقياس المذهب عندى : أنه يعتق العبد خاصة . الأن عتقه للأمة يترتب على فسخ 
البيع » وعتقه لاعبد لايترتب على واسطة : فيتكون العتق إلى العيد أسبق . فييحب 
أن يعقق »ولا تعتق الأمة : ايم 

قلت:: ينبن أن ينبنى ذلك على اتقال الملك:فغاأمدة اعلتازناؤعدقه : 

فإن قلنا ينتقل : عتق العبد . وإن قلنا لاينتقل : عتقت الأمة . 


قوله (وإن قال لد : لم' تح" فى سح الويئين ) 
يعنى : إذا قال العبد « إن واناتم لذ فهبوحر 6 أو « كل مملوك أملكه 


فهو حر 6 ثم عتق وملك » على القول بصحته من الحر . 

وهذا الملاهب حزم به فى الوجيز . وصمحه فى الشرح » وشرح ابن منسا » 
واتلخلاصة 6 واللعم . 

والوم, الدالى : يصح . وأطلقهما فى الطداية » والذهنب : والستوعب 2 


والحرر » والفروع ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق . 

















ووع- 


قال في المداية : فإذا قال العبد ذلك _» ْم عتق. ؛ وملك مماليكا:. فعلى 
الرواية التى تقول,: تنعقد الصقة للحر » هل تنعقد له هذه الصفة ؟ على وجهين . 

فائترة.: .لو قال «,أول عبد أخلكه فهو اجر:»., وقلنة:؛ بصحة تعلق ,العتق 
على املك » فل علك إلا واجدا فقط : فقد عتق عليه . على الصحيئح من المذهب . 
قطع به فى. المغنى والشريح .:ذ كراه:فى تعليل ماإذا ملك اثنين 1 

قل : لابعتى . وأطلقيبا ف افروع و بأفيقؤنياة إذا ملك اثتين مَعا . 

قوله (وإن قآل: اح ماوكا متزية د و 0 بصحَة الصفة 
فلك ميته إقات» فاع شين عن الشزار و كيه لذي 

وقد عامت أن الصحيح من المذهب د قوله « وإن قال : 
إن ملسكت فلانا فب خرء أوكل ملوك أملكه فهو خر» 

فائر تاه 

إعررقي َ لوقال «آخر ملوك أشتر يه فهو حر » فلك أمة » ثم ملك أخرى : 
عن ذ لهوطء الثانية :“لاحتمال أن لايشترى غيرهاء'فسكون حزة من ين اشتراها:. 

ذكره الأضنداب 4 


المَائيَ : لوكان آخر من اشترى مملوكين 2 2 أو علق العتق على 1 عماوك 


فلتكهما معاء أو قال لأمته 2 أول ولد تلدنيه فووخر» فولدث ولذن حرجا معا . 


ققيل : يعتقان . قدمه فى المغنى » والشرح » وقالا : هذا قياس قول الإمام مذ 
رحمه الله : 

وقيل 3 لايعتقان : 

وقيل : : يعتق واحد بالقر ع . وهو الصحيح م ن الماهب . صحيده ف الل 


وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح . ذ كراه فيا إذا علق العتق على أول مملوك 
علبكه,. فللك,اثنين معا .. 





اله 


وقدمه القززايق اتنا ق اقراحةة لاوقا "نصاعايه.. 

قلت:: ونقله مهنا فى « أول غلام يطلع » أو امرأة تطلم”: فهوحرء أو طالق » 

وذكن المضئفت لفظ الروابة 2 أولا من نظا من عبيذق 6 

وأطلقون فى الفروع » وفى مختصر ابن رزين فى الطلاق . 

وأو علقه بذك من يقوم 2« فقمن 01 : طلةن :و وف منفردة به : وحه. 

قال فى الفروع :كذاقال : 

ب ا مها لاو تارى ري رح ع و اقزر مد ع 2 

قوله (وَإِن قال لامّته : اخر د تلدينة 2 0 2 فولدت حَما 2 
7 و 60 ري 

مهما : | يغتق الاول 4: 

هذا المذهب جزم ابه 3 الوخيز 6 وشرح ابن متحا . وقدمه قَْ الشرح : 

وَقيل : يعتقّ . وهوءقنامئ) قؤل. القاضل !4 والكيرا بف أبى خلنة[ ,: ؤقدله ا 
الفائق ...وأطلقهما في المرر » والرعايتين ».والنظ » والفروع . 

فائررووكذا المم وانللاف » لو قال لأمته 2 0 ولد تلدينه فهو حر » 
أوقال: «إذا ولدت ولداً فر خر». فولدت ميتاء ثم حيا : بل جماوا هذه أصلاً لتلك : 

وصحح ف الخنى 2 والشرح : عدم العتق ٠‏ وحزم به ف المذهمب أوغيره . 
وهو المذهب : 

قال النانىئ 1 لشي يت ألو حسفي وى متهاو ترقديم فى /الفرزق 


وشح ان رز بن . واقتصر عليه فى ال مستوعب ‏ 


قوله:( دكن رودت اذيان ما كل الآخر ينما «لأتييم 


ئ قي 
ار 
عه 
اد ا اسع إاء 5 ممه . 
هذا الذهت جزم به فى الوحين” » والشرح “شرع ابن منحا والنظم 2 
والرعاية » والحاوئ . وقدمه فى الفروع . وعته : يعتقان . 
فى اند - 0 


3 4 هه 5 هُ ٠. 1 ١‏ المت ل ا - 
واختار فى الترغيب : أن معناههما أن أمَد نع السيد منهها : هل هو القرعة » 
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أوالا كناف ؟ وكذا الك إن عينة ثم نسيه . قاله فى الرعاية وغيره . 
فامرة: و قال« .,أؤل غلام لى يطلع فهو حر.» فطلع عبيدهكلهم » أوقال 
لزوجاته « ته «:أيتيكن لع أولآً فبى طالق »6 فطلعن كلهن ٠‏ فنض: الإمام أن 
رحمه الله: أنه شاب العبيد :وَامرأة من الزوجات بالقزعة أ'ق رزواية فينا . 
واختلف الأصحاب فى هذا النتص 
فنهم من مله على أن طلوعهم كان مرتباً » وأشكل السابق . 


ومنهم من أقر النص على ظاهره ؛ وأنهم طلعوا دفعة واحدة .. وقال: صفة 


الأولية شاملة لكل واحد منهم باتقراده . والمعتق إتما أراد عتق واحد منهم : 


فيميز بالقرعة . وهى طر يقة القاضى فى خلافه . 
ومغهم من قال : يعتق و يظلق اجميع . لأن الأولية صفة لكل واحد متهم » 
ولفظه صالح للعموم لآنه مفرد مضاف . 
أوثقاك © بارال امي ا 2< د15 04 وهر النذى د كه افيف أذ 
أو يقال : الاو ية صفة للمجموع لا للافراد . وهو الذى ذ كره المصنف فى 
المغنى فى الطلاق . 
.9 11 اه أله ٠.‏ ّ ؟ّ < 
ومنهم من قال : لايعتق ولا يطلق أحد منهم . لأن الأول لآيكون إلا فرداً 
لاتعدد فيه » والفردية مشتمهة هنا . وهو الذى ذ كره القاضى » وابن عقيل فى الطلاق 
والسامرى » وصاحب الكاق 
قال فى القواعد : ويتخرج وجه آآخر » وهو: أنه إن طلع بعدم غيرهم من 
عبيده وزوجاته : طلقن وعتةن » و إلافلا . بتاء على أن. الأول هو السابق اغيره . 
فلا يكون أولاً حتى يأنى بعده غيره ه» فتتحةق له بذلكصفة الأولية . وهو وه لنا 
د كره اين عقيل -وغاره . 
قوله ( لأسب ود - الميقة 1 “ف اصح الوجبينٍ 
إلا أن تيسكونن حاساو حال معنا تاه علرز جين فاقيا 
إذا كانت حاملا حال غتقا » أو حال تعليق عتقها.: فإنه يتبعها بلابخلا أعامه 





5-5 


وإن وجد حمل بعد التعليق ووطعته قبل .وجود الصفة ‏ وفى مسألة الصنف 
هنا - فصحح عدم التبعية . وهو المذهشب . صحخه اق النفلم ؛ وشرح ان منحا . 
وقدمه فى الشرح » والفروع . 

والومر الاني : يتبعها .جزم به فى الوجيز . وأظلقهما فى الرعايتين » والخاوى 
الصغير» والفائق » والقواعد الفقهية . 


قَائرن : لايتبع الولد أمه إذاكان منفصلا حال التعليق بلا خلاف أعامة . 
قوله (وإِذا قال لمئده :أَنت حر وَعَئِك ألفة , أ ع1» ألفة : 


0 ولا 010 عَليْدِ 4 


إذا قال لمبده « أنت حر وعليك ألف » عتق ؛ ولاشىء عليه . على الصحيح 
من المأهب . 

قال المصنف والشارح : هكذا ذكره المتأخرونمن أصحابنا . 

قال فى الفروع : يعتق ولا شىء عليه . على الأصح . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى + وغيرخ : 

وقدمه فى الطداية » والمذهب.» والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » 
ا الصغير » والفائق . وصححه الناظم . 

وعنه : لابعتق إن لم يقبل . وأطلقهمافى الرر . 

وإذا قال لعبده « أنت حر على ألف » ققدم المصنف هنا: أنه يمتق مانا 
بلا قبول . وهو إحدى الروايتين . ونصره القاضى + وأصحابه . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ونظ المفردات . وهو منها . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب ‏ والمستوعب ء والخلاصة » والرعايتين » والحاوى 
الصغيز» والفائق ؛ وغيرهم . 

وعنه : إن 1 إشبل العبد ل يغتق '. وهذا اللذهب ١‏ 


قال اللصئف هنا :وهو الصحيح ٠.‏ وصححةه فى الشرح 2 ا ان منحا 2 











اا 


وجزم به الأذى فى متتخبه . وقدمه فى الفروع '. وأطلقهماافى امحرر . 
وذكرة فى الواضح رواية : أن قؤله «أنت خر على ألفْ »© شرط لازم بلا قبول 
"كقية اسرؤيلاه 
فائر نال 
إعر رهما : وكذا الحكر لو قال له (أنت خ ر على أن تعطيى ألا © أو قال 
لأمته « أعتقتك على أن تزوجينى نفسك » لكن إن أبت ازمها قيمة نفسها . 
على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 
وقيل : تمتق ححانا يقبوطا . واختار اءن عقيل : أنها لأتعتق إلا بالاداء.. 
التالمم : لو قال له «أنت حر بمائة » أو « بعتك 'نفسّك عائة 6 فقبِل'عتق 
وازمته المائة » و إلا فلا . جزم به فى الرعايتين » والفروع » وغيرهم ٠‏ 
إن ]شل عر لبالامخات الظقواة” 
وخرج انيح تفي ألدن رمه الله وها : أنه يعتق بغر شئء كا لو قال لما 
« أنت طالق بألف » على مايأنى فى كلام المصنف فى أو واخر الحلم . لأن الظلاق 
والعتتاق فيهما حق لله تعالى . وليس العوظن” ركنا فمهما إذالم يعلقهما عليه . 


وعلى المذهب: ت واختياز الأصحاب - القرق يينهما: أن خروج البضع فى 
ا غير متقوم » على الصحيح م ن الماهب . على مايق بان الرضاع ‏ 
مخلاف العيد . فإ نه مال يحض . قاله و ف القامدة الرابية وايبين يعد الماثة 
0 
قوله ( وإن قآل : أت خر عل أن تحدم سه : و كذلك 4 
يعنى :كقوله «أ نت حر رعلى ألف » 
فعلى إحدى الروايتين :يعتق اذ ن.. وعلى:الرواية الأخرى : لايعتق حتى يقبل . 


وقد.عامت الصحيح مل المذهب فى الروايتين . وهذا إحدى الطرق فى المسألة 


» فى نسخة الأحمدية « فى غير النكاح‎ )١( 





عع د 


وقدم هذه الطر ف ف اطداية 3 والذهت 2 واخلاصة 7 وغدره 9 
1 : يرهم 
وقبل : يعثق هنا ءلا قبول . وتازمه الخدمة . 
وقدمه فى الل. ر» ولرعايتين » والفائق . واختاره اان عبدوس فى تذكرته . 
قال فى ا : هذا ظاه ركلامه : 
وجزم به فى القواعد » وقال : نص عليه وجزم به صاحب الوجيز . 
وهى الطر يِقَةَ الثانية . وأطلقهما فى الفروع بقيل وقيل . 


وقالاق السعوعنت وواطارئ بالصميز 14 ١‏ يشبل فعلى روايتين . 


عر ربوا 


والمائ :الا يعئق.. 
ولأذمارق و أت حر على ألف » أنه يعتق يجان ٠‏ خالا الطريقتين . 
وقيل.: إن 1 يقبل ١‏ يعتق . رواية واحدة ..وهى الطريقة الثالثة . 
وعل كلابة في الستوعين 0 وابلاوك.؛ #سكون اطرعيقة رابية , 
وتقدم ذللك فى أوائل الباب . 

فوايك 


الروال ب عل :لجان المسكم ور ءاي عه مله تساومة . 





كالبو مات االصراق أتنبحاد السنة. : رجم الورائة على العبد بقيمة مايق 
من الخدمة . قاله اللصنف ؛ والسامرى » وابن حمدان © وغيرم : 

امالك : حون لاسيك بيع هذه الخدمة . نص تعلية : 

نقل جرب :لا بأس ببيعها : من العبد أم من شاء.: 

وعنه : لا حور .نص عليه : وهو الصواب.. 

د 


ر.خاتين الروايتين ابن ألى موسى... وأظلقهما فى المتتتوغب © والفروع » 


والحاوى الصغير 2 والقواعد الفقهية 2 








ن# ورب 


اررابعز :: قال فى الفروع 1 لكك الاذاب مالو استثنى السيك خدمته مدة 
حياته : وذ كروا صحة ذلك فى الوقف ٠‏ قال :.وهذا مثله : 
يؤ بده : أ يعضوم احتيج عمسا رواه الإهام أحد »وام داود « أن أم سامة 


رضئ الله عهها أعتقت شفينة : وشراطت عليه ال ناد النى صلى الله عليه وسم ماعاش 3 


قال : وهذا لاف شرط البائع خدمة المبيع مدة حياته . لانه عقد معاوضة » 


مكلت اللخ لأجللن الميق . 

قلت : ضرج بذلك ب أعنى يجمواز ذلك فى القواعد » فى القاعدة الثانية 
والثلاثين ..وتقدء:ذلك ف:أول:إلباب.. 

بكخامب: : لو باعه نفسه مال فى بده : صح . على الصحيح مرك المشعبا” 

قال فى الرعايتين » والفائق : صح على أصح الروايتين 

قال فى المغنى ؛ والشرح فى الولاء ‏ : و إن اشترى العبد نفسه من سيده 
بعوض حال : عتق » والولاء لسيده . لأنه يبيم ماله بماله ٠‏ فبو مثل المككاتب 
سواء . والسيد هو المعتق لما » فسكان الولاء له عليهما . انتهيا . 

وعنة : لابصح . وأطلقهما فى الفروع : 

الف الترغل ١‏ أت ذ كنا عل بهو عتزسناوضتأو أوارضليق عن لجف 
فى السكتابة : هل تضح السكتانة حالة ؟ . 

الساوعة : لو قال « إن أغطيتئ ألقاء فأنت حر » فهو تعلق مض : لاببطن 
اذا لاس ولا يعتق بالإبراء متها ء بل بدفعها . نص عليه . وما فضل عنما 
فبو ليده ولا يكفيه"أن“زمطية من “اكه إذلاناك لداع أصخ” الروايتين»: 
فه وكقوله لامرأته '< إن أعطيتيى ماثة فأنتظالق »-فأتت بمائة مغضوبة . فى 
وقوعه احتالان ٠‏ قاله فى الترغيب ٠‏ 

قال فى الفروع : والعتق مثله » وأنّ هذا الخلافرى فى الفاسدة إذا:صرح 
بالتعليق 





ع ا 


ونقل حنبل فى الأولى : إن قاله الصغير لم يمن لأنه ل يقدر عليه . 

السابعز : لو قال « جعلت عتقك إليك » أو« خيرتك » ونوى تفويضه إليه . 
فأعتق نفسه فى الجلس + عتق + و يتونجهاكطلاق : قله فى القروع . 

وأو قال « اشترنى من سيدى هذا امال ؛ وأعتقى » ففمل : عتق ٠‏ ولزم 
ف اطع اوتاه اشتراه بعينه ؛ إن لم تتعين النقود ٠‏ و إلا بطلا . 

وغنه !"أجرواعنة : 

5 الأ إن صرح الوكيل بالإضافة إلى العبد : وقع غنه » وعتق » 
وإن لم بصرح : احتمل ذلك ؛ واحتمل أن بقع عن الوكالة . لأنه لووقم اعتق . 
والسيد لم برض بالمتق. 


10 
روه 


ٍِ 3 ل 3 
د نوه » وَأمَبَات أؤلاده ) . 


وكذا عبيد عبده التاجر . بلا تزاع فذلك . 


وعتق عليه ل[ شقص يسنْلكه:4 مطلقا م عل الصيخيح من الذحب . وعليه 
الاب . 

واقتلنة الا اشوا التعص يدون نيه بد كي لين لود وان يي ا 
لولكاقالك شقضن فقط . وقال : ذلك ذ كره ابن عقيل . 

فائرن : لوقال «.عبدى جر » أو« 5-8 نأو « زوجتى طالق » وم 
وا عق التكل ».وتظلق كل :تسائه... على الصخخيح من المذهب . نص 
عليه . وعليه جماهير الأجحاب ٠‏ وجزم به فى الخرر » والوجيز» والمنور » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » والفائق» والقواعد الأصولية » وغيرم . 

وهو من مقردات الملذهب 2 


وهذا مبنى على أن المترد الضاف يعم . والصحيح من المذهب : أنه عب 
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وقيْة:! يلتق واكل القرغة ‏ 


وقيل : يعتق واحد » وتطلق واحدة :او مرج بالقزعة .+ اخثاره المضنفت'فىن 
المغنى . قال فى الفائق : وهو الختار: 

و يأتى التفبيه على ذلاث أيضاً فى أول« باب صريع الطلاق وكنايته » . 

تسم : قال فى الفروع دعن هزه المسألة -والمراد : إن كان «عبد » مفرداً 
لذكر وأثى . فإ نكان لذكر فقط :لم بغدرم طمن الالرذباجها ضليا: 

قال الإمام أحمد رحه الله فيمن قا لخدم له رجال ونساء ‏ « أنه العزان» 
وكانت معهم أم ولذه » وم بم ناج :.إعنا تمت 

قال أنو تخد الجوزى ‏ بعد المسألة ‏ وكذا إن قال «كل عيد أمادكه فى 
ل 0 
قرع يدم 


01خ لد أل باد عبيدى حر 6 أو ( بعضهم حر © ول ينوة : يقرع 


55 
1 


فار قوله ( وإن قال ا مدي 3 


بيهم .وهو من مفردات المذهب . 

وخرج فى القواعد وحها : أنه يعتق بتعيينه» من الرواية التى فى الطلاق . 

وكذا لو أدى أحد مكاتبيه وجبل : أقرع هو أو وارثه فى الجميع . 

ولو قال .لأمتية « إحداءكا حرة © حرم وطؤها.معا بذون قرعة . على 
الصحيح من المذهب . 

وفيه وجه : تتميز المعتقة بتعيبنه . فإن وطىء .واحدة ل عر دمن 5 
لوعيتها م الليتها”. 

قال فى الرعابة الكبرى قلت 2 ونصتماء آل هيع ؟ 

قال : فلو قال لإمائه الأر بع » إنأوطئت واحدة فتك فواحداة متك حرة © 
نم وطىء ثلاثا : أقرع بين الأولة والرابعة ٠‏ فإن وطبها عتقت الأولة.: وإن كان 
وطها مانيا قبل وطء الرابعة : عتقت الزابعة فقط . ومحدء إن عل قبله بعتقها . 





دي 


سا فى باب الشك فى الطلاق « إذا قال :: إن كان هذا الطائو” غرابا 
فعبدى حر . وقال لكر قداث 1 يكن غراباً فعيدى حر © . 
وكثير من الأحماب ذم هذه لاد هنا 


1 269 2رهة يم يه ال 0 
قوله ( وإن أعتق عَبداء ثم أنسيه : أخرج بالفعة 4 
إها الممتق 1 وارثه » وهذا بلا نزاع ٠‏ وهو من مفردات المذهبث 
وخرج 3 القواعد وحبها :أنه لابقرع هنا » من الطللاق 


وأقادَ إليه بفض الأححات . ذ كره فى اخ القواعد:: 
ف فإن ٍِ بعدعالة ن المعتق غَيرَهُ :عتق ٠‏ وهل يبطلا 


1 وجهين 4 


وأطلقهما ,فى الميداية , وام ا 


مستوعب » واطخلاصة » والغنى » والخرر 2 


والرعايتين ؛ والخاوى الصغيرء والشرحء والفائق : 


أمرهي : يبطل عتقه .وه _ ن الذهث .كا لوكانت القرعة بحم 
حا . فإنها لوكانت بحم حام :لم يبطل عتقه . على الصحيح من الذهب : 


وصحه فى التصحيح 2 فسني ٠‏ وَحَرْم به فى الوجيز . وقدمة فى الفروع د 
ل ماوت مو 11 
الوم الثالى : لايبطل »ا لو كانت القرعة محج حا م فال كانت 
4 
م بطل عتقه » قولا واحدا . 


وهذا الوجه مقتضى قول ابن حامد . 
عا 2 
قوله ِو 0 عبْده فى مرطه» أو دَرَهُ ‏ وثلع” 
حمل ا جيه 4 
وهذا الذ هب .جزم بهفى.الوجين:: وقدمه فى الؤرر والفزوغ ء والفائق . 
وقال ابن متنا فى شرحه : هذا الذهب 


وعنه : لايعتق إلا ما أعتق أ أ قبن لااغهر + 








انوع لح 


وعنه : يعتق جميعه فى المنحز دون التد بير 
وأطلق فى الشرح الروايتين فى تسكيل العتق بالتدبير » إذا كان مخرج من 
نات وقدم عت عتق اججميع فها إذا مز البعض:. 


فائرة : و مات العيد قبن سيذدة : عتقى مئة بقدر ثلثه 2 على الصحيح من 


٠ الذهب‎ 


وقوية برق كفهة لاق رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه . 


قوله ْوَإنَاً عمق" شرك له فى عبد 2 3 ام ل 


ع الشر. ك4 
يعنى : قيمة حصته » وكآن جميعه 0 فى إحدى الروايتين . 
وأطلقهما فى الشرح » وشرح ابن منحاء واتفرق » والزركشى . 
إمراقها : يعتق جميعه . وهو اللذهب . سمعحه فى التصحيح . 


واشتاره أ وطلاب فى خلا وقدمه فى الحرر » والفروع .. 


وهو ظاه ركلامه فى الودبز . واختاره الشيرازى » والشريف . 


وقال القاضى : ما أعتقه فى مرضص موته : سرى . ومأ دبره » أو وصى بعتقه : 


0 والرواية فى وقوفه فى التد بير : 


: التفرقة 


7 مو 2-0 7 رزرر 


قوله اَن عق سمه ستة أعبد ؛ قبمعهم سوا - وثلثة 


4 8 ظَبنَ عليه دن اقيق 8 بيغوا ف دمه * « 


هذا الذفى”. حرم نه اق الوحرت يلاو الزعاية دا ككارف فى انيل هتتيرعات 
0 20-07 9 





لالس د 


المريض . وقدمه فى المغنى » والشرح ٠.‏ ونصراه.. وقدمه فى شرح ابن منحا . 
3 

( وتحتول أن تق كلتم ) : 

وهو رواية ذ كرها أنو الطاب . 

فإن النزم وارثه بقضاء الدين : فنى نفوذ عتقهم وجهان : 

وأطلة هما فى الفروع » والرعاية التكبرى » والزركشى فاته 
وقالا ء وقيل : أصل الوجهين. : إذا تصرف الورثة فى التركة دنر بيع أو غيره » وعلى 
للبت دين » فقضى الدين , هل ينفل ؟ ؟فيه وحهان . 


5 لات : الصواب نفوذ عتقهم ١‏ 


فاترمان, 
إمرانهما : لو ظهر عليه دين يستغرق بعضضهم : احتمل بطلان عتق الكل . 


واحتمل أن يبطل بقدر الدين . 


وأطلقهمافى المننى » اه والرعاية الكبرى . 
قم : قوله ؤوَإِنَاً أتتي . فأعتفنا تلم عه ماله عزون 
5 


م 3 من منذ عتهوا . 
وقدم 1 رزين : أنه لاينفذ عتة م . وحكاهما ُ فى الكاذ فى احهالين 


دعم عرو 


قوله ل( وَإِن اعت اك لدثة عند ياعم فىحيّاته : 


فرع ين وين تين . ٠.‏ إن وة ماعل ليت بر ق" الآخران, ون" 


وَقسَتْ عَلَ أحّد مين عو 5 إِذَا حرج من 1 5 4 
هذا الصحيح من اللذهب.. قدمه فى الرعابتين ؛ والخاوى الصغير» والفائق . 


وقيل : يقرع بين الليين + دون الميت . 











7 ال ل 


2 


قوله (وَإِنَ أ عت قَالثلاة فى مَرْضْه . قات أَحَدمٌْ فى حيّاة السّيّد : 
فَكذَلك فى قؤل ألى بكر ).. 
وحكاه عن الإمام أ رب لك يعنى : يقرع بينه وبين الحيين - وهو 


الذهب . قدمه فى الحرر » والفروع » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والفائق . 


0 مت 3 
قال المصنف هنا (والأؤى: ا قروم بين اخيّنِ » ويتسقط حك" اليّت »4 


وحزم بهفى الوحيز ) كمتقه أحد عيديه غير معين »فات أحدها . فإنه بتعين 
العتق فى الثانى . ذ كره القاضى وغيره . 
وقيل : يقرع بين الحيين فى هذه المألة دون التى قبلها . ذ كره فى الرعاية 
الكبرى / 
ذكر هذه المسائل فى الفروع » فى آخر « باب تبرعات المريض » . 
وذكرها فى الرعايتين » والفائق » والحاوى ءنى أول « باب تبرعات المريض » 
ادم :0513 الحكم إن أوضى بعتقهم . فات أحدثم بعدة . 
وقيل : إن أعتقهم “أو درم » أو أوصى يعتقهم “أو دبر بعضوم وأودى بعتق 
الباقين » فات أحدم : أقرعنا بينهم ٠‏ فإن خرجت القرعة اميت حسبناه من 
التركة - ووومتاة حين المتو. ويإن ربعت حلى . 
فإ نكان الموت فى حياة السيد » 1 بعدها 1 قبض الورثة : " حسب من 
التركة غير الحيين . فيكل ثلئهما ممن قرع » أو يقوم به بوم العتق . 
وقيل : محسب الميت من التركة» ويقرع من قرع إن خرج حياً من الثلث 
وإلا عتقق منه بقدره . 
ون كا ةالو تزقة كنض الورئة اكيب مق الاركة.: 
و بدون الموت : يعتقثلتهم بالقرعة » إنالم يمر الورثة مازاد عليه . ذَ كر ذلك 
فى الرعابة الكبرى . 





سوسم ل 


باب التى بير 


قوله ل( وَهْوَ 0 التق الت 4. 

هكذا قال الأسماب » زاد فى المذهب : أو بشرط نوجد بعد اموت . 

قوله ( ومست من التلث ) . 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب . وتقل حنيل : يعتق من كل المال 

قال فى الككافى : ولاعمل عليه . 

قال أو بكر : هذا قول قديم رحجع عنه . 

قال فى الفوائد : وهو متخرج على أنه عتق لازم »كالاستيلاد 

وعنه : يعتق من كل المال إذا دبره فى الصحة دون المرض . 

فير : يصح تعليقه بالمو رن نحو إن من لك حر»او 0 2 
نو «إن مت من مرضى هذا ا عافن أ و نذا اليلد فانت حر ». 

و إن قالا اعبدهما « إن متنا فأنت حر» فو تعليق لاحر ية عوتبه 1 . اكه 

القاضى » وجماعة . واقتصر عليه فى الفروع . ولا يعتق موت أحدها شىء منه . 
325 و و ارثه حقه , 

قدمه فى الفروع . وقاله الإمام أحمد رمه أله . 

واختار المصنف وغيره : إذا مات أحدها فنصيبه حر 

فات :وهنا 0 : 

قال فى الفروع : : ادأنه حر بعد 0 م 00 » فإن جاز تعليق احذر 3 

صفة « بعد ا ) عتق بعد موت لكر منهما عليهها » وإلا عتق نصيب 

خر مهما بالتدبير. 


وف سرايته ‏ إن ا<تمله ثلثه . الروايتان 


قوله (وَيِصم م إن 1 تاماخ خ نص وَصَينَةُ 4 . 




















لسسع لد 


هذا المذهب ...وغليه الأحان وقطم :به كتير منهم . 

وقال الخرقى : بصح تدبير الغلام إذا جاوز العشر.» والجارية : إذا جاوزت 
0 
ل 3 

تب : قوله (وَسَرِيحُهُ : لف التق واللرية المملقين بالموات . 


ا 
م مهة د 


وَلفظ التديير »وما نصراف ب 


مزاده : : غير لفظ الم ا 5 
كا تقدم التنبيه عليه فى:أول كتتاب التق فليراجع . 


فجت اكنليات المزو] المنجن : تكون لاتدبير إذا أضاف إليه يدك الموت. 
قاله الأحماب . 


0 
وكذا لو قال له3 إذا قدم ريد » أواخاء رأمن الشر ر» فأنت مدبر »بلا نزاع 
ويصح مؤقتاً نوه أنت مدير اليوم © نض عليه . 


قوله (وَإِنَ قال : مََى شنّْت فأنت مُدَ .. فم .شاه فى حَيَّاة 
إل ا 


عنى إذا قلنا : .بصح تعليق العتق على صفة , على ماتقدم بى كتابالعتق . 
ا يا عر 
قوله ١‏ ون قال:: إن شئت فانت د ٠‏ ققيّا نّ الذهّت :انه 
كذلك 4 . 
يعنى دكق شت #أوأنة لانتقيد املس وهو المذهل :صحه 3 ار 2 


والنظ » والفائق . وجزم به فى'الوجيز . وقدمه فى المغنى + والفروع . 


وقال أبو امطاب :: إن شاء.ى الحلسل ضار مذترا او اإلا'فلا. ٠‏ وقاله“القاضى 
أبضا . وعليه لك العاف 4 





شاعم له 


وحزم به فى الدابة » والملاهب » ومشبوك الذهب » والمستوعبت » والخلاصة » 
والبلغة » والطادى "و إدراك الغانة . :واختاره ان عندوس" فى تذ كته . 
وقدمه ف رن 2 والرعايتين 1 والحاوى الصغير 6« والفائق 2 ونجر بد العنائة 5 


خا :“لوقال « إذاشئتفانت مْدر) ك2 «مى شت فانت كدير » 


على اجيج من المذهب . فلا يتقيد بالجاش + 


وجزم به فى الخرر ؛ والرعايتين » والحاوى الضغيرء والقائق والشرج . 
وقال القاضى : يختص باللاسن . وعم نه ابن عبدومن فى'تذكرته : 
ام أَمرّى لو قال « هتى شئت بعد موق فائت حر 6 أو ناكأ قا'وقت 
مت بعك مولى قانت حر » فهو تعليق للعتق على صقة بعد الموت 2 والضحيح من 
المذهمب :أنه لأيصح :وقد تقدم ذلك فى كتات العتق ٠.‏ 
وقال القاضى : سح . 
فعلى قوله : يكون ذلك على التراجى بعد موته» وما كسب فهو لورثة سيده . 
5 ع ل 0 ع 2 
قوله ( وَإِن قال : قد رَجغت فى ند بيرى» أو | بطلته ل بطل . 
لانه نعليق للعدّق لصفة 4:. 
- 2 ا 
هذا المذهب ٠‏ بلا رت . قال ار : هذا الملذهت عتك الأعلحايه 4 
واختاره القاضى » وقال فى كات الزوانتين :هذه الرواية جود الروايثين . 
وصححها ابن عقيل ف التذركرة 1 جرم به 7 الوجيز» وغيره 3 


وقدمه فى الخرر ؛ والنظم » والفروع » وغيرمم . 





قال في امخلاصة : لم يبطل على الأصح . وصحه المصنف » والشارح» وغيرها . 
وعنه : يبط ل كالوصية . .قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وأطلقهما فى الهذاية » والمذهب » والمستوعب » والفائق . 


وعنه : لايبطل إلا لقضاء ديته . 




















اهمع لد 


وفى التبصرة رواية : لاببطل فى الأمة فقطا . 
فعلى الرواية الثانية : لايصح رجوعه فى مل 1 يوحد. وإن رجع فى حامل , 
فنى حملها وجهان . وأظلقهما ف:الفروع » والرعايتين » والقواعد الفقهية » والزركثى 
قلت :الطلؤاب: أنه لانكون ولجوعا فيه : 
مسرا 
أرما : قآل فى الترغيب وغيره : محل الروابتين : إذالميأت بصرخ التعليق 
أو بصريح الوصية . واقتصر عليه فى الفروع - 


الثالى : قوله د لأنه ل لاعتق 1 صقة 9 


تقدم فى «كتاب العتق » أنه نصح تعليق العتق على صفة ىكلام اللصنف . 


اام 5 ا 2 التدبير دل هو تعليق للعتقى على صفقةع» أ دو وصية 9 فية 


روايتان . الصحيح منهما ‏ وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب - أنه تعايق 
لاعتق على صقة . 

طب : ينب على هذا الخلاف مشائل حة . 

منها : لو قتل المدير سيدء : هل يعتق. » أم .لا .؟ على مابأتى آخر_الباب فى 
كلام الملنع ا 

ومنها : بيعه ودبته : هل جوز أم لا ؟على مايالى قر يبا كلام لصنت أيضا . 

ومنها : هل اغتبارة ءن الثاث » أم م نكل المال ؟ على ماتقدم فى أول الباب . 


ومنها : إبطال التديير والرجوع عنه بالقول . وهى مسألة المصدف المتقدمة . 
قال ابن رحب : بناهما مرق والأحاب على هذا الأصل . 

فإن قيل هو وصية : جاز الرجوع عنه ٠‏ وإن قلنا هو عتق بصفة : فلا . 

قال : وللقاضى » وأبى الطاب - فى تعليقمهما - طرايقة أنرى َ 3 الروايتين 


هنا مبئيتان على قولنا إنه وصية : تن<ز بالموت » من غير قبول » مخلاف بقية الوصايا . 





لسع د 


وهو تقطن ابالوصية ديات البنه" 

قال : ولأبى الخطاب._فى الهداية ‏ طريقة ثالثة' وهى :.ابناءهاتين الروايتين 
على جواز الرجوع بالبيع . أما إن قلنا : متنع الرجوع بالفمل ؛ فبالقول أولى . 

ومنها : لو باع المدبر ثم اشتراه :قبل يكون بيعه زجوعاً » فلا نعود تدبيره » 
أه الا يكن رجرعا». فبعركا؟ قله زرو إن إيض :انتاهما القامى وال كارن عل 
هذا الأصل . 

فإن قلنا : التديير وصية : بطلت مخروجه عن ملكه , ول تعد بعودة : 

وإن قلنا : هو تعليق بصفة : عاد بعود الملك . بناء على أصلنا فى عود الصفة 
بعود المللك فى الءتق والطلاق . 

وطرابقة اعلرق » وطائفة من الاصناب : أن التذبير يعود بعود لَك هنا . 
رواية واحذة . لاف ماإذا أَبَظل تدبيره بالقول . وهو يتنزل على أخد أمرين . 

إن أن الراصيةالأتنطل تزؤال" المملت للها 9 بل تعوة شولا 

وإما أن هذا َ الوصية بالعتق خاصة . 

ويأتى أصل المسألة فى كلام المصنف قريباً : 

ومنها : لو قال « عبدى فلان حر بعد مولى بسنة » فهل نصح ويعتق بعد 
موته بسنة » أم يبطل ؟ على روايتين . 

وتقدم ذلك فى كلام المصنف » فى « كتاب العتق » فلتراجع . 

ومنها : لوكاتب المذيرء فهل يكون رجوعاً غن التدبير آم لا"؟ عل مايأتى 
كلق مدعف[ .: 


ومنها : لو وصى بعبده - ثم أديره ٠‏ ففيه وجهان . أشهرها :أنه رجوع عن 


الوصية ٠‏ وااثانى : ليس جوع . 
فعلى هذا : فائدة الوضية به : أنه لو أ بطل تذابيزه ‏ بالقول ‏ لاإلتيخةه المرمى 


11ت كز فى لشي : 











حا لطع حم 


وقال الشييخ تق الدين رحمه الله : ينبنى على أن التدبير: هل هو عتق بصفة 
أو وضية ؟ فإن قلا : هو.عتق بصفة » قدم علإن.الموصى.به » و إن قلنا: هو وضية » 
فق ازدحمت .وصيتان فى هذا العبد:: .فينبئئ على أن الوصدايا المزدحمة ‏ إذا كان 
بعضما عقا : هل تقدم » أء يتحاص العتق .وغيره ؟ .على روانتين . 

فإن قلنكا ,اللخاصة : فبوك لو دير نصفه ووصى بنصفه »و يصح ذلك على 
المنصوص 9 انتمى . 

قال فى الفوائد» وقد يقال : الموصى له ؛ إن قيل : لا علك حتى يقبل » فقد 
سيق زمن العتى رمن هليككة :فيفل 

و إن قيل : عللك من .حاق] اموت .ةم فعد تتقازن, زامق| ملدكه وزمق القتق . 
فينبغى تقديم العتق 5 نص عليه الإمام أجد رحمه اله ف نفالة من علق عتق 
عبذه سيعه . 

ومنها : الوصية بالمديزء فالمذهب : أمها لاتصح . ذ كرها القاضى » وأبوائخطاب 
فى خلافههما . لأن التدبير الطارى١‏ إذا لم يبطل الوضية على المهورات فستكيفٍ 
إيصح طٍِ يان الوصية على التد بير ومزاححتها له؟ 

و بنى المصنف :هذه المشألة أنضا على الأصول السابقة . 

ومنها :.ولد:المدبرة :..هل: نتبعها :فى التدبير أم لا ؟ على مابأنى فى كلام 


ا 
المصيف قر نيا : 
-: 


قوله 9 وَل ْم ادير وهبتة 4 . 


هذا المذهب مطلقا ...بلا زيب ٠‏ وعليه ماهير الأحات: منهم : القاضى » 


و 


القتريف ألو جعفر » وأو الخطاب » والشيرازى » والمصنف » والشارح» وغيرهم ٠‏ 
قال فى القائق ::هذا الذهر . 
قال فى القوائد : والمذهب © الجواز : 


قال الزركشئ : هذا الذهت عند الأكذاب © وطحه فى النفم ؛ وغيره . 





وججزم به فى الوجيز» وغيره : وقدمه فى الرر» والفروع ؛ وئجر يد العناية » وغيرهم . 
لأ التد بيو :إلبالتوظية أو: تعليق .بصفة.. . وكلاهما. لا يمنم .نقل الملك قبل الصفة . 

وعنه :.لانحوز بيعه.مطلقاً . بناء على أنه عتق بضفة : فيكون لازماً كالاستيلاد 

وعنه : لايباع إلا فى الدين . وهو ظاهر كلام المرق فى العبد . فقال : وله 
بيعه فى الدين.: ولا.تبداع المدبرة. فى إحدى الروايتين ٠»‏ .وف الأخرى : الأمة 
كمض اصرى. 

وعنه : لااتباع إلا فى الدين أو الحاجة :.ذكرها القاضى فى الجامع 2 
الروايتين » والمصنف فى الكانى » وصاحب القزوع » وغيرهم . 

قال فى الفروع : اختاره المرق : وقد تقدم لفظه . 

وعنه : لاتباع الأفةااخاضة. . 


قال فى الروضة : وله بيع العبد فى الدين. . وفى بيعه الأمة فيه رواينتان . 


ومنها :.لو جحد السيد التدبير » ,فنض الإمام أحمد. رحمه الله : .أنه ليس 


برجوع : قدمه ابن رحب . 

وقال الأصماب : إن قلنا هو عتق يصقة » فيك روط »: وإن قلنا :هو 
وصية » فوجهان . بناء على ما إذا جخد الموصى الوصية » هل هو رجوعء أم لا؟ 

قال فى الطداية ؛ والمذهب» والمستوعب ب» والخلاصة 6 والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفائق » والفروع : و إن أنكره لم يكن رجوعاً » إن قلفا تعليق و إلا 
فوحهان . انتهى 2 

قلت : الصحيح من المذهب .: أنه إذا جحد الوضية. لا يكون رجوعا » 
على ماتقدم : 

وقال فى الرعاية الكبرى » قلت : إن جوزنا الرجوع .ؤحلف : صح . 
وإلا فلا . 

ويأى اجر النا برعا ع علية» إذا أنكر التديير ؟ » .. 











دومع ب 


قائرة : جم وقف الدبر حم ببعه . قاله فى الرعابتين » والزوكثى » وغيرهم . 
وكذاحم هبتة . 


هذا اذهب . وعليه جماهير لصحا 3 

وجزم به فى الوحيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

فتك ف [الفالق ين وخرامة 

وعنه : يبطل التدبير. وهما مبنيا ن على أ ن التدبير: هل هو عتق بصفة » 
أووصية ؟ على ماتقدم . 

وتقدم ذلك أيضا فى الفوائد بأنم من ذلك » فليراجم 

والصحيح عند المصنف » وغيره : رجوعة إلى التد بير مطلها . 


:0 116 لل عيناا من لدي عه وساب 
قوله ( وَمَا ولدت المديرَة يمد ند ييرهًا : فيو عنزلتها). 


ونوا الماهكن: وعايم أر كثر الأصيحاب . وقطع به الخرقي » وصاحب الوجيز» 
وغيرهم . وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » 
والزركثى » وغيرهم . 

قال فى الفوائد : المشهور أله يتبعباء فى التديير» تا لو ولدثه يلاد + سسؤاء كان 
موحودا حال التعليى أى المنق» أ حارلا 0 

وعنه : فى الجل بعد التدبير : أله كمل تق بضفة » على ماتقدم فى أواخ 
الباب الذئ قبله : 

وعنة :. اننيعي الع إلا خالل لديل لمق طايه ل رو اكد اوفك 
الذكر . قاله فى الفائق 

واختارفى الانتصار : أنه لايتبع . قاله فى الفروع . 

قال 0 د : وحكى القاضى ‏ وكناين الزوايئين 4ق تبعية الولد : ووايتين ! 
و بناها على أن التدبير : هل هو عتق لازم)كالاستيلاد ؛ أم لا؟ 





ماع88 عد 


ومن هنا قال أبو امطاب فى انتضاره. : تبعية الولد مببى على لزوم التديبر : 
ورج أبو امطاب وجها : أنه لايتبعها الحلاث بينهما.. و إها يتبعها إذا كان 


موجوداً معها فى أحدها من حم ولد المعلقعتقها بصفة . يناء على "أن التدبير تعايق 


بضغة ؛ 

وينبغى على هذا : أن يخرج طريقة أخرى : أنه لايتبعها الولد الحادث 
بينهما بغير خلاف . 

ع و : 

وأمادها كان موجوداً فى أحد الحالين : فهل يتبعها ؟ على وجهين . بناء على 
أن التتديير وصية . وحك ولد الموصى بها كذلك » عنذ الأصحاب . انتبى كلامه 
فى الفوائد . 

وقال فى القاعدة الثانية والعإنين ‏ على القول بأنه يتبعها ‏ قآل ال كثرون : 
و يكون ا ينفشه ‏ لا بطريق التبع . مخلاف ولد اللكاتبة . 

وقد نص فى رواية ابن منصور : على إن الأم لو عتقت فى حياة السيد :1 
يعتق الولد حتى موت . 

وعلى هنذا : لورجع فى تديير الأم ‏ وقلنا : له ذلك - بقَى الولد مديراً . 
هذا قول القاضى ؛ وان عقيل . 

وقال أو بكر في التنبيه : هل هو تابع بحضرطااءاإن,عتقت اعتق» وإن,رقت 
رق ؟ وهو ظاه ركلام اتا سرون اتج 

وقال فى الانتصار : هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد ء 
أم لجرك لزنم لإرمال لمان اختاظن كمه . أو يظاين الجب> اف ولد تمان 

: خن 0 ا 

ا 2 

قوله 9 ولا يتبعها ولدها قبل التتد بير 4 هذا الذهبت:. 

قال الززكشئ. :هذا المنغتظا: بلالإلاتب +باوكذا فال غيرة علي الأطنات: 

وعنه : نتبعها + كاه أنو الخطاب »'وابن عقيل فى القصول من رواية 


حنيل . وتأوها المصنف» وقال : هذه الزوابة بعيدة: 











صى نوققها » و عتقها » قبل موت الموصى: 1 يتبعها . 


لاسي 11 لأوشى لسكا" وقرانبه الا حرق 


ونحتدل أن ع فى الوصية بالوقف » بناء على أن فيه بوت التحر ير ء دون 


القليك . قله فى القواعد . 
الشائم : “ولد المدر من أمة المدير نقسه : كالمدر . نصعليه .قدمة ‏ ف الفروع . 
قال المصنفاء» والشارح : فإن تسرى المدير بإذن سيده» فولد له . فروى عن 
الإمام أجد رجه الله : 2 يتبعونه فى التدبير . واقتضر عليه . 
وذ جماعة : أنه لابتيعه . قاله فى الفروع . 
ر 3 رو 
قال فى الرعايتين نولا بكوان ولد المدلؤامن أمة مثله فى الاصح 6 بل يتبع أمه 
وقال فى الفروع أنضاً : ؤؤلده من-غير أمتهكالأم . زم بأنهكالام:. 
وقال فى الفائق : وولد الم دلدناع أمبهلا تبان فى أصح الوحهين . 
قال فى الحاوى الصغير لا 0 ولد المدير مثله ئَ فى أصح الو وحبين ٠‏ 
قال الزركتق #.واكزق رنههما الله :عا ِ على ولد المدرة : 
أما ولد المدبر: فلا يتيم أباه مطلقاً على المذهب 
وعنه : بتبعه . وظاهر 30 فى الغنى : الحزم ها فى ولده' من أمته المأذ ذون تله 


فى التسرى ىق + 41و نكون مدر انتهى : 


5 0 
خلا : ظاهر قوله 9 وَلَهُ إصابة مد يرنه 4 . 


أنه واء شرظة أو لا:: وهوطيح .دنض عليه ...ولا أغَر فيه الخلاقاً 
رو ب 06 ا 


و يجوز له وظء ابنتهاء إن ل يكن:وطىء:أمبا:ء على الصحيج من المذهب:: 
قال فى الغائق : فى أصح الزؤاشق :.وقديهفى انق » والشرح ‏ وعنه لايجوز 


قوله ( وَ وَإذَا"كا” المدتء أؤْدَمرَ اكات ياي 





حت لاج ىت 


بلا نزاع ٠.‏ لسكن لوكاتب المدبر» فهر ل يكون رجوعاً عن التدبير ؟ إن قلنا 
١-7‏ 
التدببر عتق بصفة : لم يكن رجوعا . 


وإن قلنا هو وصية : أنبنى على أن كتابة الموصى به » هل تكون جوع 5 
فيه وحهان 5 أشورها : أنه رجوع َ 
والمشهورف المذهب : أن كتابة المذثر لضت ارلطوعا اعد ابزايل ! 
ونقل ابن الحم عن الإمام أحمد رحمه الله مايدل على أنه رجوع . بناء على 
أن التدبير وصية . فتبطل ا 

قوله ( قاو أدى عتق . وَإِن مَات سَيِّدَهُ قبل الأداه عمق ؛.إن حل 
: ل عا بق ون" كتابته ) 


7 عتق منه قدر الثلك: .ءا وسقط من الكتابة بعدر ما عتى » وهو ع 
الكتابة فها بق . 


مقتضى قوله+د)إنسعل الثلك'ذاءيق بمخ السكتابة,» أن7المتكير فى ار وحه 
من الثلث : هو مابق عليه من السكتابة . 


وهو مقتضى كلام ارق وكا 


وكلامه فى السكافى » والشرح . 

4 
اء. . 5 . - م 
ومقتضى كلامه فى الغنى » واخرار . والفروع ؛ وغيرمم : اعتبار قيمته مديرا . 
وحزموا به.. وححه فى الرعايتين . 


امج : فحتق بالكتاية » كان ماف يده للد 


ولوعة فى بالتدبير» مع العحد عن يلما ما الكتابة كا ١‏ كان ماق ده للورثة 2 
إن ما« الكند ]هب[ /المتتو عن جزم“ الشكناية : عتّق, الود بين ١‏ اوماق ده له 
يد إفبل) الخد عن جميع ٍ ِ 


عند _المطتق.» والشارح » وابن جمدانء.وغيرم 
وقئِل : للورثة : وحكاء المصنف عن الأححاب .وهو المذم 
وان نظير ذلك إذا أولذ المكاتبة فى « :باب الكتابة » 














5-2 


فائرمٌ : لو أولد أمته نمكاتبها ؛ أوكاتبها 5 أولدها : جا 

عوته 0 
ولو دبرأم ولده : لم يصح » إذ لا فائدة فيه . وهذا المذهب . 
واختار ان حمدان الصحة إن جاز بيعها . وقلنا التدبير عتقى بصفة . 


ا ان . 


وإذاغتق ا و إل الْمُدَير 1 :وغرء قيمنّه لسَيّدو ) . 
دذا المذهب . وعليه الأصحاب : 
وجزم به فى الوجبز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره 
ومحتمل أن يسرى فى الأول دون الثانى . 
فعلى هذا : يصير مديراً كله . ويضمن حصة شر يكه بقيمتها . 
0 وَإِذَا 0 يا مف بون لس ا 
يد من ا وم فض ليده 


- باعي 


3 2-0 20 ص 25 
عامة » إلاانت 0 فى التّد بير 2 وَلَقوَل ادر د 4. 


0 
ل 9 


اعل أنه إذ سل مدر الكافر ؛ حرم الح هنا وتان انال ليك 

إذا استدام تدبيره ار ن لاير فى بيده . ويترك فى يد عدل . وهو الحد 
الوجبين . وهو احتهال فى المغنى » والشرح . 

وحزم به فى الوجيرٌ ؛ اوالهذابة ؛ والمذهب '* والمستوعب » والخلاضة » 
والحاوى الصغير . 

وقدمه ابن منحا فى شرحه والرعايتين . 

والوص, الثاني : أنه يلزم بإزالة ملسكه عنه . فإن أبى بيع عليه . وهوالمذهب 
قدمه فى المغنى! نوا اه » والفائق . وصححه فى النظلم ‏ 


وتقدم فى آخر كتاب ابيع « إذا أسلم عبد ال سكاف القن » وأحكامه . 





- 


فاب لو أسر كادي الككافر : لزمه إزالة دم عنه .. فإن أبى 5 ب عليه 
بلا خلاف . 

وان أشليت أم ولده :ل تقرفى بذه ٠‏ وجعات عند عدل ينقق علبها من 
ا 

انلك زازم السيد امه . على الضحيح من المذهب : و إن سر عليه لاه 
وعنه : لا تازمة نففتها . 

وعنه : يستسعى فى قيمتها ْم تعتقى . 

ونقل مهنا : تعتق بإسلامها . 

وتأنى هذه الال بعينها فى كل م المصنف فى أواخر باب أحكام أمبات 


الأولاد « وكذا او أساء ا حررة ٠.‏ 


قوله لوم 0 ادير : لك مَل إلأبشاهدين ٠وَمَل‏ 


م عليه إشاهد 0 ل وكين المئد ؟ عَلّ 


رو وَاَيْنِ 4 . 
وأطلقهما الزركثى ؛ والهذاية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة . 
إمررقيا : 5 عايه بذلك . وهو الصحيح من المذهي . حمحه المصنف ) 
والشارح ؛ وصاحت التصحيح » والناظ . 
ا 7 ١-5‏ أ 


ا 


وهو من مفردات المذهب . وكذا اسم فى السكتاية . 


وحم به الارق » والوحيز » وناظر المفردات 2 وغيرهم 2 
21 2 ( 4 


والرواية الثائيد : لام عليه إلا نشاهدين ذكر بن . 
ولاو ذلك فى م م الشهوة به: 
0 
وتقدم فى الفوائد د هل يكون إسكازر رجوعا ام ل:؟ فإن قلتا: إنه رجوع : 


1 00 دعواه ولا ينته » . 














لدا هدوع دا 


قوله ( وَإِدَ قل امد سيّدَهُ : بطل تذييرةُ 4 . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب وقطع به كثير منهم ٠‏ مهم المصتف » 
والشارح ؛ وصاحب المتوعب » وغيرهم . واختاره القاضى » وغيره . 

وقدمه فى الرعاية الصغرى » والفروع فى باب الموصى له . 

وقيل : لايبطل تدبيره » فيعتق . 

وهذا ماقدمه فى الرعاية السكبرى فى آخر أمبات الأولأد : 

وقال فى فوائد القواعد : فيه طر يقان . 

أعرا : .بناوه على الرزائكين © إن فلنا هو حدق نصفة :“عت "' ون قلنا 


وصية: لم يعتق . وهى طريقة ابن عقيل » وغير . 


الطأريف الما ؛ أنة لايعتق على الروايتين . وهى طزيقة القاضى . لأنه ل 


يعلقه على موته بقتله إياه . 
وقالفى الفروع فى باب الموصى له : واو قتل الوصى الموصى » ولو خطأ : 
بطلت . ولا تبطل وصيته بعد جرحه . 
وقآل جماعة :-فنهما بروايّتآن : ومثلها التديير . فَإِنْ حَمَل عقا بصْقَة :“فوجهان 


انتهى : 





ع 


نأب لكا 3 


قوله ١‏ وَهى 2 م االعئد : 0 38 فذمته ) . 


زاد غيره : بعوض مباح معلوم مؤجل . 

وليست السكتابة الفة الأصل . لان محلها الذمة . 

قوله (وَهى مُسْتَحَبّة 4.. 

هذا المذهب مطلقاً . بلا ريب . وعليه جماهير الأصحجاب 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الكاني » والمغنى ؛ والشارح » 
والحرر » والنظم » والرعايتين » والخاوى الصغير ؛ والفائق » والفروع . 

وعنه : واجبة . إذا ابتغاها من سيده أجبره عليها بقيمته . اخصاره أنو بكر 
فى تفسيره . 

قال فى القواعد الأصولية : وهو متحه . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وعلى قياسه وجوب العتق فى قوله « أعتق 
عبدك عنك وعلي نه ) وقدم فى الروضة أمها مباحة . 

ارم : لاتصح كتابة اللرهون . على الصحيح من المذهب . قطم بهكثير من 
الأصحاب . 

وقال فى الرعاية اكير قا كلت 3 عر كنا اوهو الدوات ١‏ عور 
كتابة لقا" 

قوله ١‏ ل "فيه حَيْرَا 1 الم الال" 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصماب ٠‏ منهم المصدف » والجد 


وصاحب الوجيز 4 والشرح 2 ام 2( والفروع 2 م 5 











حت الا عاق اعد 


قال فى .الهداية » والمأهب » وفديوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة » 
وإدراك الغاية 6 وغيرهم 5 كلب الصدوق 1 

وقال فى الرعاية » والحاوى الصغير» والفائق : وتستحب مع لين الس 
وأمائته وصدقه . 

وقال فى الواضح ال رق ار اا 

33 

وهو ظاه ركلام ابن عبدوس فى تذ كرته فى كتاب العتق ٠‏ فأسقطوا الأمانة . 

مركي سرع كو 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب . والكافى » والحرر 


إمراهما : تسكره كتابته » وهو المذهب . 


قال القاضى ٍ 3 الإمام د رحمه 5 السكراهة 


ا 
ابن :عبدوس فى.تد ,كله : وتمحه فى الخلاصة » والتصحيح » والنظم . 
وحم به فى الوجيز . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع والفائق 
وال روا اتا - ا »لكن قال فى الكافى : لو دعا 
9 2 له سيده إلى السكتابة 


قال المصيقت ‏ واتنيضى أن دحك 000 ل اه 


بر . رواية واحدة . 


و يضيع ؛ لعحزه عن الإغاق على نقسهء ولا نحد من ينفق عليه : كرهت كنا كف 
وإنكن جد من ل مؤنتة : 1 ده كاه 3 

وقل : شك كعاب الاق + 

قَابرةٌ : تقدم فى باب المحر ححة كتابة الولى رقيق المولى عليه » والسكتابة 


ف الصحة والأرض “كن 0 المال ع« على الصحيح من المذهب ٠.‏ 
وقال “أو اتذقلاب” ومق 'تبعه:: فى المرض دن الثلث 
ولو 6تبه ف الصحة واسقطؤح يه نيا امه فى مرضه اعتبر خروج الأقل من 


رقبته أو دينه من ا 





+ 8908# جد 


ولو وصى بعتقه ».أو أبرأء من الدين :.اعتبر أقلهما من ثملثه.. ولو حمل الثاث 


بعضه عتق » وباقيه على السكتابة .ولو أقر ى الرض بقنْضن التجوم سلف ؛ جاز ؛ 
قوله (وَإِنَ كأتب المعين عَبدَهُ بإذن وله اص . 


صحة "كتابة لمن لعياة بإذن وليه مبنية على حة بيعه بإذن وليه » على ماتقدم 


فى اول كاك البيع . والصحيح : حة بيعه . فكذا كتابته . 


ال ا ل عر 

وقوله ( وَيحْتمل أن لا نصح ) . 

هذا الاحيّال لأبى اللخطاب ٠‏ وهو رواية عن الإهام أحد رحمهه الله ٠‏ وقدمة 
فى الرعاية الصغرى .. وهو ظاهر ماجزم به فى الرعاية الكبرى فى هذا الاب . 
وقيل : تصح كتابته بغير إذن وليه ٠‏ وفى الموج والتبصرة : تصح من ابن عشر . 

< ا ا ات 3 

قوله (وَإِنَ كاتف اسهد عبِدَه امير :صم 4 . 

بلا نزاع . وظاهر كلامه : أنه لايصح. أن يكاتب غير المممز ولا الجنون 
ولو فعل ل يصحء ولايعتقان بالأداء ٠‏ بل يتعلق العتق به إن كان التعليق صر محا . 
وإلا فوجهان فى العتق . وأطلقهما فى الفروع . 


أمر هي : يعتق,بتعليق العتى به . لان السكتابة تتضمن معى الطفة . احتاره 


اي" 

والماني : لايعتق . وهو المذهب . اختاره أبو بكر . وقدمه فى الرعايتين » 
در ظاعر ماجزم “يدق المسترقن بطري الخير . انمره 
المصنف » والشارح ٍ/ 

قال فى القواعد الأصولية : والمذهب لايمتق بالأداء ؛ خلافا لما قال" القاضى . 

قوله (وَلايِصح إلا بالقول . ويتمقد بقو'له « كييك عل كذا» 


سد وضع فون 


1 9 4 
إن ط شل رذ ديت لكان ج* 


هذا المذهب وعليه الاصحاب . 














جاوعع ب 


قال الوواكقق : وهو المذهب زوم به لعامة الأعيذاك . وجزم به فى 
الوجيز وغيره 5 وقدمه ف اهداية 2« والملاهب ع« ومسبوك الذهب 8 واللشتوعت 5 
والخلاصة » والمحادى , والسكاقى . والحرر» والرعليتين » والنظم » والهاوى 
الصغير » والفروع 2 والفائق » وغيرمم . 

ث7 ورففعاء اع * 5 

«وحتل أن يشترط قله »4 ذلك 8 أو : 

وهو لأبى الخطات فى الهداية . 

5 الترغيب وجه ‏ هو روانة فى الموجز والتبصرة - يشترط قوله ذلك . 
وقيل : 5 نيته . 

قار : ظاه ركلام كثير من الأصحاب : أنه لايشترط قبوله للسكتابة . 

وقال فى الموجز » والتبصرة » والقرغيب » والرعاية التكبرى : يشترط ذلك . 


واقتصر عليه ف 


كد ا عرلا 
و و 9ر0 


للك : مباح يصح الل فيه منج 


م 


بنحمين فصاعدا » 0 قذر 
ما يؤدى فى كل ع . 

الصحيح من المذهب : أنها لا تصح إلا على نحمين فصاعدا . يعم قدر 
مايؤدى فىكل نم . جزم به فى الوجيز . وقدمه فى المتتى » والشرح » والحرر» 
والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » والفائق . 

( ديل : تصح على تم واد 4 . 

اختاره ابن أبى موسى . 

قال فى الفائق : وهو ظاهر كلام الإمام جد رحه الله . 
وقيل : تصعح أن حكون عل عدة عرحة ع[ ملو وار 


٠“  فاضنإلا‎ 5 





هع بد 


والصحيح من المذهت 5 أنه لاتصح إلا على عوض معلوم قلا لصح على عيد 
مطلق .. اختاره أنو 2 وغيره . وعليه مكف الأطيدايب : 


وقدمه فى المغنى » والشرح » ونصراه » والخلاصة » والفروع ؛ وغيرهم : 
وقالَ القاضى : نصح على عبد مُطْلٍ 4 وله الوسط . وقاله أسجاب القاضى . 
قال فى الرعايتين : وإ نكاتبه على عبد مطلق صح فى الأصح . وله الوسط . 
وقال فى الماوى الصغير : وإ نكاتبه على عبد مطلق صح : ووجب الوسط . 
وقياش قول أبى بكر بطلانه . 

تنييم : ظاه ر كلام المصنف : أن الكتابة لاتصح ع وهو صحيح . وهو 


النغلة ارقلية الأصحاب. وقطع به أ كثرهم . 

وظاهر كلام المضنف فى المغنى » والشارح : أن فيها قولا بالصحة . ة 
قالا : ولا تجوز إلا مؤجلة منحمة .. هذا ظاهر المذهب . 

فدل أن فها خلافا . وهو خلاف ظاهر المذهب .. واختاره فى الفائق . 
فقال : والختار صحة الكتابة حالة . 

وقالاقى الترغين باق اكثابة من نصفة حر خالة : وجهان : 

فعلى الذهب : فى جواز توقيت النحمين نساعتين وعدمه . فيعتبر ماله وقع ف 
القدرة على الكسب فيه خلاف فى الانتصار . 

قلت : الصواب الثالى . 

وإن كان ظاه ركلام الأسحاب : الأول . 

وتقدم فى أواخر العتق : هل يصح شراء العبد نفسه من سيده يمال فى بده 
أم لا؟ 

وعلى المذهب أيضاً : تكون الكتابة باطلة من أصلها » على الصحيح . 
ذكره القاضى » والشريف » وأبو اللخطاب » وغيرم . 


وصرح ابن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد : 











وهة5ة د 


وقاك ضاحف ايض :أ التكتابة قصيزا وامندة :ولا تنطل امن إأضلها . 
ويأف الإشكال ‏ فيا إذا كاتبه على عوض محرول - أنها تسكون فاسدة 
لاناطلة :تخ :الباب . 


قوله ( وَنَصِحْ على مال وخدمة » سَوَاهِ تعدَمَت المذمة 


6 َ 


ؤُ تاخرت » . 

يعنى : تصح السكتابة على مال مع خدمة . ويشترط كون امال مؤجلاء 
مخلاف الخدمة . لكن لو جعل الدين بعد فراغ الخدمة بيوم أو أ كثر : صح . 
وإن خبللة خلا اطدية ار عند انقضائها : صح أيضاً . على الصحيح من 
الملذهب ٠.‏ قدمه فى المغنى 34 والشرح 2 ع ابن ررين 2 وغيرهم ٠‏ ونصروه . 

وقال القاضى : لاتصح . لانه يكون نحماً واحداً . وأطلقهما فى الرعايتين » 
والحاوى الصغيرء والفائق 2« وغيرهم 5 

فائْرعَ : تصح الكتابة على منفعة مفردة منحمة » كدمة ول فى الذمة » 
كياطة وحوها . قاله الأصحاب 5 

وللمصنف احهال بصحتها على منفعة مفردة مدة واحدة . 

ا ع ال لي ا حوس 

قوله *( وَإِنَ أدَى ما كوتب عله اوابرى منة : عتق »*. 

وذا المذهب ٠‏ جزم به فى الوجيز» وتذ كرة ان عبدوس » والفائق » وغيرهم . 
وصححه فى النعلم » وغيره . 

وقدمه فى الخنى 2 والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرم 

ىو 2 أ 

وعنه : إذا ملك ما يؤدى : صار حراً . و يحبر على أدائه . 
فَايْرةَ : لو أبرأه بعض الوزثة من تق منها ء وكان مؤسراً : عتق غلي كاه . 


على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يعتق . 





لامع له 


قوله ( َك مات كَل لأا :كن مَاى بده لسيّده: :فى الصحيح 


هع 
عئة 


وهذا مفرع على الصحيح من المذهب . وهو : أنه إذا ملك ما يؤدى عن 
كتابته ولم يؤدة : ل يعتق . فإذا مات قبل الأداء : انفسخت السكتابة . وكان 
هلاق نه لسيدةء 

وغل الروانة الثانية ب وهى أنه إذا ملك مارودى صيخر قبل الأداء ‏ فإذا 
مات قبل الأدَاء : كان لسيده بقية كتابته » والبساق لورثة الميت.. فلا تنفسخ 
الكتابة . واختاره هنا أنو بكر ء وأو اللخطاب . 

لكن هل يستحقه السيد حالا » أو هو على: نحومه ؟ فيه روابتان . وأطلةهما 
ف الفروع : 

قلت : هى شبيهة من مات وعليه دين » على ماتقدم فى باب المحر . 

وتقدم ذ ار _أغل الزكاة ف إذا عدر ورف ووه » وكان ذه مال أده 
من الزكاة “هل يلون ا من أله ا 140 

٠. - -‏ 20 0 وج وير 

قوله ع( وَإذا عات الكتابة قبل كلما : ام السّمّد الأخذ » . 

فشمل القبض مع الضرر وعدمه . وكذا قال الإمام أحمد رحه الله » والمرق 
وأبو بكرء وأبو الخطاب » والشيرازى » والسامرى» وغيرم . 

قال فى المذهب : تلزمه مع الضرر فى ظاهر المأهب . 

قال الشارح : وهو الصحيح . وقدمه فى الهداية » والماوى الصغير . 

وتحتمل أن لايازمه ذلك إذا كان فى قبضه ضرر . وهو المذهب “تقل الجاعة 
عن الإمام نقد رجه دا : 

قال القاضى » والمذشب عندى : أن فيه تفصيلا على -سب ماذ كر فى الل . 
وصدحه النائلم . واختاره المصنف فى المغفى . 


/ 
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قال فى الرعايتين : و إن عجل ماعليه قبل حله : لزم سيده فى الأصح أخذه 
بلا ضرر» وعتق فى الال . وحزم به فى الوجيز» والحرر » وابن عبدوس فى تذكرته 
وغيرهم . وصححه فى النظر » وغيره . 

قال فى الفائق : ولو عجل ماعليه : لزم قبضه وعتق حالا . نص عليه . وقيد 
بعدم الضرر . 

وقدمه فى الفروع . ذكره فى باب السل . 

وتروصتبرتن اع أوليى: : لا يازمه » ولومع عدم الضرر . ذكرها جماعة من 
الأحاب آنا “أن قرس فرق تلان بقاء الكاتب فى هذه المدة حق له . وم 
رض بزواله . 

فبذه ثلاث روايات : روابة بالازوم مظلقا » وعدمه مطلقا . والثالثة : الفرق 
بين الضرر وعدمه . 

واختار القاضى. فى كتاب الزوايتين طريقة أخرئ » وهئ : إن كان فى 
القبض ضرر لم يازمه . و إلا فروايقان . وتبعه فى الكافى . 

قائر تاي 

إمررشضى : حيث قلنا بإلازوم : لو امتنع السيد من قبضه » جعله الإمام فى بيت 
الملل وبتك بست العبد . جزم به الزركشى . 

قال فى الفروع : هذا المشهور . 

قال المصنف » والشارح : وإن ألى السيد : ترىء العبد : 3 كرناه فى المسكفول به 

مَل سرك : إن أبامولاء الأخن ٠‏ ما أعل مازاده إلا خيرا : 


وتقدم نظير ذلاث فى باب الس . 


51 
الثاني : فى عتق المكاتب بالاعتياض وجمان : وأطلقبما فى القروع » والباغة 


والرعاية الكبرى'. 


والصواب 5 العتق 1 اختاره الصنف » والشارح 2 وغيرها ١‏ وعدم العتى قالهالة ضى 





باووع جح 


قوله (وَإِذا أدّى» وَعَمّق" . فود اليد بالموض » عَيِيا كله راش 


أ 


عو نت 0 

و قيمته . ولا رتنع العتق 4 . 

هذا المذهب . حَزْم به فى الحرر » والوجيزء والنور» والدابة » والمذهب » 
والمستوعب » والخلاصة » وشرح ابن مندا » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفائق » وغيرهم . وسححه 
فى النظ . وهو من مفردات المذهب . 

وقيل : هو كالبيع . 

وقيل : يرتفع العتق إن رده » ولم يعطه البدل . وهو توجيه للقاضى . 

قال المصنف » وغيره : فإن بان معيباً نظرت ٠‏ فإن رضى بذلك وأمسكه : 
قلسن . و إن اختار إننا كه ؛ وأخنا الارش + أو ارده فلو كلك - 

وقال أبو بكر : قياس قول الإمام أحجد رحمه الله : أنه لا يبطل به العتق . 
وليس له الرد . وله الأرش : 

فائرة : لوأخذ السيد حقه ظاهراً ؛ ثم قال : هو حر . ثم بان مستحقاً : ل 
رهق هله الأخات ! 

و إن ادعن السيذ تحر يم العوض .: قبل ببينة ؛ 

وإن لم تسكن بينة : قبل قول العبد مع عينه »ثم يحب على السيد أخذه » 
ويعتق ابه . ثم يلزم السيد رده إلى مالسكه » إن أضافه إلى مالك . 

و إن انمكل, وزالبقد جل شاد : 

وله قبضه من دين غير دين السكتابة وتعجلزه .وى تعحيزه .قبل أخذ ذلك 
من جهة الدين : وجهان فى ,الترغيب . واقتصر عليه فى الفروع . 
والاعتبار بقصد السيد فى قبضه عن أحد الدينين . وفائدته : ميته عند النزاع 


قلت .: قد تقدم نى باب الرهن : أنه راو فى ريض دينه 6 أو أبرىء فنة 
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و ببعضّة رهن ,أو كفيل: :كان عما نواه الدافع ؛بأأوبالمبركاء تمزع القسمين,» والقول 
قوله فى النية بلا نزاع . فيخرج هنا مثله... 

في دواعي 

قوله ل( وَعلك السفر 4. 

حك شفر المتكاتب حك سفر الغر يم » على ها تقدام.فى أول باب الحجر . 

قال فى الفروع : وله السفر »#كغر م : 

قال المصنف فى المغنى » والشارح : وقد أطلق أحابنا القول فى ذلك '. 
يفرقوا ببن السقر الطويل وغيره . 

وقياس المذهب : أن له منعه من السفز الذى تحل نحوم السكتابة قبله . 

قال الزركشى ؛ قلت : وهو مراد الأسحاب . وإتمالم يقيدوا ذلك ١‏ كتفاء 
ما تقدم لهم من الحر المدين بطر يق الأولى . 

سيم : يستثنى من كلام المصنف : السفر لاجهاد . فإنه لايحوز له السفر لذلك 


إلا بإذنه » على مامر فى كتاب الجهاد . ذ كره الزركشى . 


قوله ( فإن شرَّط عَلئْهِ أنا لاَمَافيَ» ولا أَخُدَ الصّدقق» بل 
يح الشراط عل جين ) . 


- 


وها وحهان أيضا فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا . 

وها روايتان عند أبى الحطاب.؛ والشيرازى » والمصن ف .فى الكاق » والحد فى 
الحرزة أوضاحك الفروع » وغيرهم . 

وأطلقهما فى المخنى » والشرح » وشرح ابن منجا ؛ والحاوى الصغير . 

أمر هيم : يصح الشرط . وهو المذهب . 

قال فى الفروع » والرعايتين : ويصح شرط تركهما على الأضح . وصحه 
فى التصحيح » والفائى . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب , والخلاظة . والرعايتين > 
والحاوى الصغير » والحزر: 





ومع - 


وهو من مفردات المذهب فبهما.: 

والوم الثالى : لا يصح الشرط . صصحه فى التق . 

واختار المصنف » والشارح : ححة شرط أن لالبساقن: 

وقدم ابن رزين بطلان شرط عدم سفره . وصعة شرط عدم الشؤال> 

وقال أبو امطاب : بصح إذا شرظ أن لا يسافر :. ولا نصح شرط أن 
له ناخد الصضدفة + 

وقال القاضى : لايصح إذا شرط أن لا يسافر : 

وقال فى الجامع "'والشرٌ ينث وأنوالمطاب”2 فى 'خلافجما - والتتيزازى : 
بيصح شرط أن لايسافر . 

وقال أو بكر : إذا را ل" ا عدر 56 لو حل جم فى 3 : 
عحزه ٠.‏ 

فاعتبر الخالفة فى مرتين كلول حمين . وصحح الشرط . 

فعلى القول بصحة الشرط : إذا خال فكان لسيده تعجيزه . على الصحيح 
بن الم 

وقيل : بملك تعجيزه بسفره ؛ إذا لم يمكن رده . وأطلقهما فى الشرح . 

وإن أمكن رده :لم تلك تعجيزه . جزم به فى الفروع وغيره . 


امه 


قوله ( وَليِس له أن يخدوج » ولا ,تسَرى» ولا سرع ولا رض 


ولا 0 5 قتَص من" عنده الحانى عل نض رقيقه ولا سق 
ا ا يك 


لابيتزوج,المكاتب إلا بإذن سيده.. :ع بالصجيح من المذهب ...نص عليه : 
وعليه جماهير الاداب . 


قال الزركشى : هو المذهب عند عامة الأحماب وقطع 3 عامتهم 3 














راوع ل 


لت قطع به فى الهداية » والمذهب 2 » واتخلاضة ؛ والمذنى 
والخرر» والشرح » والنظم » والوجيز » والرعاية الصغرى » والماوى الصغير » 
والفائق وغيرهم . 

وقدمه فى الرعاية السكبرى ؛ والفروع . 

وقيل : له أن يزوج بغير إذنه » بخلاف المكاتبة . ذكره فى الرعاية . ونقله 
إإزاهي الكرنق* 

فيو كي ران زوج رقيقه إلا إذن سيذه . على الصحيح 

ن المذهت ٠‏ جزم به فى الوحيز» وغيره . وقدمه فى المغنى ؛ والشرح -وتصرافت 
وصححه فى الكانى 

وقيل : له ذلك إذا رأى المصلحة . اختاره أو الطاب . 


وقيل :له أن دوج الأمة دون المبد ١‏ حكاء القامي "فق اشمالة! 


وأطلقون 0 الفروع ع« والفاق 2 والرعايتين 6 والحاوى الصغير 2 والنقلم 5 


وليس للسحاتمت أن يشي فإلله بإذن سيده . على الصحيح من المذهب . 
00 به فى الداية 3 والمذهب 2 والناتوعل 2 والخلاصة 3 والغنى 4 وال شرح 3 
والرعايتين 3 والحاوى الصغير اام 2 والفروع 0 الفائق 2 وغيرهم ٠‏ وقدمه فى 


| 
لم روع ٠‏ 

وعنه : المتع وعنه : عكسه 0 فى الفروع » ولم أرها فى 

3 

وليس له أن مارم 2 ولا إبشرض »© ولا يحابى إلا بإذن سيددة . بلا حلاف 
أعلله . 

ور أن يقتص من عبذه اللالى على بعض رقيقه إلا بإذن سيده . على 
الصحيح .من المذهب . جرم به فى'الوجَيرٌ 6 ومتتختٍ الأدئ : واختاره ألؤابكر, 
وأو امطاب فى رءوس المسائل ؛ وان عبْذُوس نأف تذكحد ٠‏ وقدمه فى الشرح » 


وشرحابن مدا 2 





دارهة5ة دا 


وقيل : موز له ذلك : اختاره القاضى . وهو ظاهر ماقدمه فى الكافى . 
وأطلةهما فى الحرر ؛ والرعايتين » والحاوئ الصغير» والفروع » والنظظ » والفائق 
وأما العتق » فلا يخاو : إما أن يعتقه مانا » أو على عوض فى ذمته . 

فإن أعتقه مانا :لم مز إلا بإذن سيده . بلا نزاع . فلو خالف وقعل : فالعتق 
باظل . اختازه المصنف » والشارخ . وقدمه فى الفائق . 

وقال أنو بكر » والقاضى : عتقه موقوف على انتهاء الكتابة ..فإن عتق 
عتقوا . و إن رق رقوا .كا لو ملك ذا رحم هنه . وخرج وقفه على رضا السيد . قاله 
فى الفائق . 

و إن أعتقه مال فى ذمته . فظاهر كلام الصنف : أنه ليس له ذلك إلا بإذن 
سيده . وهو المذهب . وهو ظاهر ماجزم به فى الهداية » والمذهب » واللستوعب » 
والمغنى » واتخلاصة » وغيرهم . وحزم به فى الوجيز. 

وااوم الثالى : يجوز . 

قلت :و هو الصواب » إذا رآه مصاحة له . 

وأطلقهما ف الحررء والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والفروع » والفائق » والنضم 

وأما المكاتية : فليس له ذلك إلا بإذن سيده . وهو أحد الوجهين . وهو 
المذهب ٠‏ وحزم به فى الهدابة 2 والمذهب 2 والمستوعب » والخلاصة » والوجيز» 
وغيرم . 


وقدمه فى الكافى » والمغنى » والشرح » والفائق 


والوص الثاني : يوز . اختاره القاضى » وأنو االخطاب » فى رءوس المسائل ٠‏ 


أطلقهما فى الحرر » والفروع » والرعايتين » والنظم ٠‏ 
وقال أنه بكر : هو موقوف » كقوله فى العتق المنحز . 
فار : قال ,المصنف فى المذنى ». والكاق هنا : ليسن له أن حج إن احتساج 


إلى الإنفاق من ماله فيه . 











جب يفوع | 


وذكر المصنك لطا ُ فى المقنع قن فى باب الاعيكان عاد أ بج بغير إذن 
درت لذن كاقل المدين . وقدمه فى فى الفروع » والرعاية الضغرى هناك . 


ونقل الميمونى : له أن يحج من المال الذى جمعه » مالم يأت نمه . قذمه 


قال المصدف » والقاضى » وابن عقيل : هذه الرواية عمولة على أنه يحج بإذن 

0 كا بغير إذنه : فلا يجوز . انتهى ‏ 
قال فى الحررء والرعاية الكبرى » والنظظ » والمنور » وتجر يد العناية » وغيرهم 
بيات مكافك - ويحج بغير إذنه » مالم بحل عليه ع فى غيبته . نصعليه . 


انتهى . فقطعوا بذلك 

وقال فى الحاوى الصغير : وفى جواز حجه عال بإذن سيده روايتان . 

قال فى الرعايتين » والفائق - فى هذا الباب - فى جواز ححه ماله بإذن 
سيده : روايتان : 

وعنه : له اليج بلا إذنه . 

وعنه : مالم حل جم 

قال فى الفروع : وله الحج اله مالم يحل نحم 

وقيل : مطلقا . وأطلقه فى الترغيبٍ + وغيزه . وقالوا : نص عليه . 

وتقدم بعض ذلك و فى أول كتاب الاعتكاف . 

قوله !ولاه مَن* يمشقه َه وَسِكَاتية : لسيّده 

هذا المذهب مطلقا . حزم به فى الهذا اية» د ؛ ومسبوك الذهب »6 
والمستوعب » والخلاضةء والمنور ؛ وغيرهم . 
وقدمه فى الحررء وال رعايتين » والحاوى الضغير» والفروع + و والفائق » وغيرهم . 
قال فى الرعابتين » والفروع » والفائق : إ نكاتبه بإذن سيده . 


ل 


وقيل : الولاء للمكاتتب إن عتق » زاد فى الفا : مع مهدر وله . 





لهات 


وقال المصنف » والشارح : إن أدى الأول» ثم أدى الثانى : فولاءكل 
واحد سكائبه © واإن أذى الأول'؛ وين الثالئ :ضار رقيقاً للآول > و إن عبدز 
الأول وأذى الثانى : فولاؤه لايد الأول . و إن أدى الثانى قبل عت الأول : عتق . 

قال أنو بكر : وولاؤه للسيد . ورجحه القاضى فى الملاف . قأله فى القاعدة 
السادسة عشر . 

وقال القاضى فى المرد :هو موقوف ٠‏ إن أدى عتق » وولاوه لهء وإلا 
فو لاسيد . 

< ان 3 2 

قوله ( ولا مكف بالمَال 4 . 

هذا إحدى الروايات مطلتا . حرم به فى الخلاصة » والوحيز » والنظم 8 

وقدمه فى الشرح . وهو ظاهر كلام الكرق.. 

وعنه : له ذلك بإذن سيذه . وهو الملاهب . حزم به فى الكاقى ؛ وللغنى » 


وار » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وغيره . 


وأطلقهما فى الداية » والمذهب » والمستوعب » والرعايتين : 

وعنة : يكفر بالملل مطلقا . 

وقال القاضى : المكات بكالقن فى التكفير . فإن أذن لهسيده فى التسكفير 
الملل : انبنى على ملك العبد بالمْليك ٠‏ فإن قلنا : لاعلك » لم يصح تكفيره بغير 
الصيام مطلقا . وإن قانا يلك : صح بالإطهام » إذا أذن فيه سيده . و إن أذن 
بالفكفينبالعدق : فهل يصح ؟ على روايتين . 

قال المصنف : والصحيح أ نهذ [التصيل لاحر فوزاللكاتب . لأنه 
علاك المال بق خلاف . وإ ملسكه ناقص التعلق دق السيد بهد :فإذا أذن له : 
صح . كالتبرع . 


تنم : حيث جوزنا [ له الشكفير بالمال : فإنه لايلزمه . قاله الز 1 وغيره . 

















ا 


2-8 وه 


قوله و وَهَلُْ له أن برهن ا يُصَاربَ عأله 5 حمل جين 4 . 

وكذا قال فى الهداية . وأطلقهما فى للشيةا] » والمستوعب » واخلاصة» 
ان » وامحرر » والشرح » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
والفائق » وشرح ابن منجا . 

أمرفها : ليس له ذلك . وهو الصحيح . صمحه فى التصحيح ٠‏ وحم بهفى 
الوديز . وقدمه فى الكافى . وقدمه و فى الشرح و ف فى موضم 1 

والوم الثالى : له ذلك : اختاره ان عبدوس فى كج . 

اا 


إعرانها : فى جواز بيعه نساء » ولو برهن » وهية بعوض » وحد رقيقه : 


وحهان . وأطلقهما فى الفروع . 
وأطلقهما فى الرعابتين » والحررء والماوى الصغير » والقائق فى الأول » 


وأطلقهما ذ فى النظم و فى البيم نساء . 


وقدم فى المغنى » الجر أنه ليس له أن يبيع نساء . وقدمه فى الكاى 
الججيع . 
وجزم فى الوجيز : ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول ولا بحد . 
وجزم فى الرعايتين » والحاوى الدغير : ليس له أن يهب ولو بثواب محبول 
فا اد الشر أنه لا ل 111 اله . 
وحزم فى لغنى » والشرح نه لا تصح هبة بالثواب 


وقيل : يحوز بيعه نساء من غير رهن ولأ ضمين . 


ففى البيع نساء ثلاثة أو جه : الجواز . وهو تريح للقاضى من المضارب . 
وعدمه . والجواز برهن أو ضمين . 


النائيز :"ليس له أن يقتص لنقسه من حنى على طرفه بغير إذن سيده ؛ على 


عد الوحوين . 





جه مقناعا بت 


قال فى الرعاية : ولايقتصض لنفسه من عضو - وقيل : أو جروح - بدون إذن 
سيده فى الأصح ...وكذا قال فى الفائق . 

قال القاضئ فى خلافه :.وهو قياس قول أبى بكر . 

قال ف القاعلية البنائة والثلاكين: سل للاثة دوضة طون 

وقيل : له ذلك . اختاره القاضى. فى الجرد.» وابن عقيل . 

قلت :.وهذا امنهق : والتول الأوك :رضعفف خلا« 

وقد ذ 5 الأصحات قاطية :. أن,المبد ,لو .وجب لهرقصاص :أن له طلبه > 
7 عنه كي دكي المصنف ى ا « باب العفو عن القصاص » فههنا بطر يق 
أولى وأحرى اللبم . إلا أن يقال : له الطلب » وليس له الفعل 

قلت : وأطلقهما فى الفروع . 

قوله ل وَلسَ له 5 شراه ذوى رجه » إلآ بإذن سيده 4 . 

اعد الوحهين . قدمه فى الداية . وحزم به فى الوجيز . وهو ظاهر 
ماحزم به فى الخلاصة . 

قال اءن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وقال القاضى : له ذلك . نص عليه . وهو المذهب . 

قال االزوكين اوبهذا الاختوق. 

قال ف الرعالكن ا :والكاوك الضغتر ذاؤله اشراءذى أرعهه بلا إذن سيد 
فى أصح الوجهين . و إليه ميل الشارح . 

وقطع به الشر يف » وأبو اللخطآاب ‏ فى خلافهما ‏ وابن عقيل » والمصنف 
فى المغنى . وهو من ن المفردات . 

وأطلقوما قير المذهييي وال رر » والفروع » والفائق ١‏ ير . 


قوله ١‏ وَلَهُ أن' قبل إذا وُعيُوا لَه 0 ليم ذا 1. 


.2 م - 
يَكَنْ فيه سرد عله ) . 














جمعم ا 


وقطم به فى الرعايتين » والحاوى الصذير » والنظلر . وشرح على ذلك ابن منجا 
وقيل : له أن يقبلهم فى اطبة » والوصية ؛ ولو ضر ذلك عاله . 
طلق الجواز ب من غير التقييد بالضرر فى المذابة ٠»‏ والكاف ؛ والمنى » 
واغر 0 . وهو إحدى نسختى المرق . 
قال الشارح : وله أن يقبلهم . لأنه إذا ملك شراءه . فلن يجوز له بغير 


عوض أو ٠.‏ وعند من لا رق حوار كم راءهم , بغير إذن الشيد : لا يجيز بز قبوهم إذا 
ليك أن فيه ضرر عاله . 


ارم : هل له أن يندى ذوى رحمه » إذا جنوا ؟ فيه وجهان . 
وف المنتخب »ء والمذهب : له ذل ككالشرا اء . قاله فى الفروع . 
وقال فى الترغيب : بقديه بقيمتة . 
ل ا اك 
ال ا ا ب ك0 
ال تو توا وَنرَقَ صَارُوا قينا ِلسيّد 4 . 
مراده بذلك : ذوو رمه . 


واعر أن المسكاتب إذا.غتق 4 فلا مخلو : إما أن" يكون احتقة “بأداء “مال 
السكتابة » أو بعتق 4 
فإن كان بأداء مال السكتابة : عتقوا معه بلا تزاع . 
و إن كان غتقه لكون سيله أعتقهء افشلا ركلام | ا :مهم يعتقون عه 
أيضا ٠‏ وهذا اختيار المصنف . و إليه ميل الشارج . وصححه الناظم .. 
م .لا يعتقون إذا أعتق اليد الملكاتك.» بل 


9 


ولص 


يج 
يبقون أرقاء لاسيد . قدمه فى فى الفروع » والنظم:':, وجزم به فى::الرعانتين » والماوى 


من المذهب 


الصغير 3 والفائق . 
فارة : خية كاتف شراء من يعتق على سيده . ذ كره فى الانتصار + 


والترغيب . فإن عحز عتقوا . 





عع د 


وإن عتق : كانوا أرقاء له . واقتصر عليه فى الفروع . 


قلت : فيعابى مها . 
نبي : ظاهر قوله ( 3 وَكَدَِكَ السك فى وآده من أ ته ) . 
اليل 1 لدو :فتقة 4أنه لانتبعة ولدد إذا كان من أنه سيد وهو المذهب 


مطلها . قدمه فى الم روع ٠‏ 


وقال جماعة من الاب : يتبعه إذا شرط ذلك ؛ منهم 0 


قوله ( وَوَلَدُ المكاتبة الذى وَلَدنْهُ فى الكتابة نيعب 4 . 


نص عليه . فإن عتقت بأداء لا إبراء عتق معها . و إن عتقت بغيرها 1 يعتق 
ولدها . على الصحيح من المذهب . وعايه أ كثر الأصماب » كوتها فى السكنابة . 

قال المصنف » والشارح : وهو مقتضى قول أصحابنا . وقدمه فى الفروع . 

وفيا ل : سق 28 قال الشارح : وهو مقتضى قول شيحنا . 

قال ف فى الفروع : والنخصوص عن الإمام أحهد رحمقه الله أنه يعتق . 

تم : ظاه ركلام الصنف : أن ولد الكاتبة ‏ الذى ولدته قبل الكتابة ‏ 
لايتيعها 2 وهو تحيح 5 قطم به المصنف ؛ والشارح 2 وغيرها : 

وظاه ركلامه : أنها لوكانت حاملا به حال الكتابة تبعها . وهو سميح . 
قطم 2 الإراكتو| » وغيره ٠‏ 

فائر نام 

إعررهها 3 لوأعتق اليد الولد دونها : صحح عتقه . نص عليه 5 

وقدمه فى الفروع 2 والقنى 2 والشرح » ونصراه ..وقيل : لارغتق 5 

قال القاضى : قدكان يحب أن لابتفذ عتقه . لأن فيه ضرراً بأمة 'لنفويّت 
كسبه علما . فإنها كانت ننتعين به فى كتابتها. . واعل الإمام أحمد ره الله 


- ٠. 
. نفد عتقه تعليبا للعتق‎ 











2 


وق المصدت خر غلانة .أوسي تركف ركنارة)!المتى ج مغ دن باعلتين. 
الثانة : ولد ينث المكاتبة كالمكاتبة » وولد ابنها وولد المتن. بسلا كالامة 


عه 


قوله (وَإن اتلد مه قبل" تَعبير م ولد نتم عليه ينه ؟ 
عل وَجْهَيْن ) . 

وأطلقهما فى المذهب » والحرر » والفروع . 

أمرشيا : تصير أم ولد » وهو المذهب . نص عليه ٠‏ 

قال الصنف : هذا المذهت . وحه فى التصحيح 2 والففلع » والفائق » 
وغيره:. وعم به.فى الإنجلن » وغيرها. 

وقدمه قى الطدابة » والمستوعب » واللخلاصة » والمغنى ؛ والشرح » وغيرمم . 

والوم, الثالى : لاتصير أم ولد : وقاله القاضى فى موضم من كلامه . وهو 
احتمال فى الهدابة . 

قوله ١لا‏ عه دركياً بدرهمن 4 . 

يعتى : أنه مجزى الر با بينهما : وهذًا الملذهب ٠‏ وعليه ماهير الأحماب ٠‏ وقطم 
به كثير منهم : 


وقال: اناتأ مؤزى : الازاب يتما اب لأنه عيد:فا الأظررمونقولها «الادر با 


بين العبد وسيده » واختاره أبو بكر . قاله الزركشى وغيره . وهو رواية عن الإمام 


أحجد رمه الله 

فعلى المدهب : لو زاد الأجل والدين : جا ز ذلك » على ا<تمال ذ كره المصنف » 
وغيره . والمذهب : عدم الجواز . وعليه 0 : 

وتقدم ذلك فى آخر ياب الريا . 

شي : يستئنى من ذلك مال الكتاية . فإبه لانجرى الريا فى ذلك . قله 


: ٠م‏ الإنصاف < 7 





جايو ح- 


الأصماب . اتجونزهم :تمجيل السكتابة بشرط :أن يض اغتها بعضها: ٠.٠‏ وتقدم ,قط 


المصنف بذلك . 
قوله (وَإِنَ حَبْسَهُ مده قمكئه أ فق" #الأمرق بد بش : من إنظاره 
دل تلك المدةء أو أَجْرَ ءة مثله 4 . 


هذا أحد الوجوه . جزم به فى الهدايةا.والمذهبٍ » والمستوعب » والخلاصة 
والوجيز » ونهابة ابن رز ين . واختاره ان عبدوس فى تذاكرتة . 
وقيل : تلزمه 52 المذة . حزم به الأدمى فى منتخيه . 
وقدمه فى الحرر» والرعايتين » والحاوئ الصغير ؛ والنظ . 
وقيل : يلزمه إنظاره مثل المدة . ولا مهاه عليه مذة حسة . ده 
المصئف » والشارح.. وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 
3 فى الكاى ؛ والفروع » والفائق ؛ وتجر بد العنابة . 
له 9 ودس له * وَطه مَكَاتبة إلا أن ترط4 
إذا 0 وطأها فلا خلو : بإما أن يشترطه أولا . إن ل يشترطه : لم يز وطؤها 
على الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب . وقطع به أ كثرم . 
وقال المصتيفت ببوتبعه الشارح ن وقيل.:.له وطؤها» وبإن لم يشتر 
الى لايشغلها الوطء عن الدع عنا هن فيه 
قال الزر كشى : وهذا القول » نحتم( ل أنهفى المذهب و يحتمل أنه لبعض العاناء 2 
وب شرم“ وطاها فى الس : جاز : على الضحيتح من الملأهمت” نض عليه » 
وعليه جماهير الأسحاب . 
قال الزركثى : هذا المذهب الجزوم به عند غامة الأخان”. 


وحزم به اطداية 2 والمذهمب 2 والمستوعب » واتخلاصة : والوجيز وعره 


0 




















ا ا 


وقدمه فى احرر » والرعايتين » والحاوى الضغير» ,والفروع » والفائق » وغيرهم . 
وصحمحه الفاظم » وغيره . 

قال فى القاعدة الثانية والثلائين : هذا المذهب المنصوص . كلراهن يطأ 
خرط د ترد ف عدون المبائلت وامتحك.روعو من متردات الدفي 

وعنه : لا جوز . ذ كرها أنو الخطاب » وابن عقيل فى" الفردات » وقال : هذا 
اختيارى . 

قوله (وَإنَ وَطتها 1 يتشترط» أو وى أَمَهَا : مَلَبَاعليْه امه 4 

هذا الصحيح من المذهب . وحزم به الخرق » وصاحب الهداية: » والمذهب 
والمستوععت » واللخلاصة» والمغنى » والشرح » والوحيز, وغير مم 

وقدمه فى الفروع وغيره.. 

وقيل: :.لا بلزمه إن طاوعته . وقدمه فى الرغايتين,» والحاوى الصغير . وصميحه 
فى النظم . كرس “ولاو كج - 

فائرم : إذا تتكرر وطؤه ؛ فإ ن كان قد أدى مر الوطء الأول : لزْمَه لثثانى 
مور 2 وإن 1 نكن أدى عنة : 1 ثلزمة إلا مهز واخد . ذكره المصتت » 
والشازح » وغيرهنا . 


وَسَياى ذلك مستوف فى انهه كناك الاك ؛ 


كه إقوله ( وَبَؤْدبْ . ولا بلغ بو الحد). 
إذا كان عالما بالتتحر جم . 


دنا 1 غير عالم بالتحر بم : فإنه لايعزر 
كر حدس و ا 


قوله ( وَمَق وَلَدت مه مارت م ولد له وولدفيغة 
سواء وطئها نشرط أو بغيره 
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(فإن 0 لوكا [- 
من كتانيا». 
هذًا المذهب. وعليه الأحاب . وقطموا به . 
وحكى الشيرازى رواية : يازمها بقية مال الكتابة تدفعها إلى الورثة » إذا 
اختارت بقاءها علق الكتابة : ذكره عنة الزركثى 
فائرة : ليس له وطء بنت مكاتبته . ولا يباح ذلك بالشرط . فإن فل عزر 
ولا نجب عليْة قيمة ولده من جارية مكاتية 2 1 مكاتنتة ُ على الصحيح من 


مهلي وأعقي با أن انك 


قوله (وَما فى بيَدهَا لخاء إلا أن يَكون قد عَكدَهَا ). 

إِذاامات اليد عل أذائا عبقت بكونها أم ولك وأمزق للها “إن كان 
مات سيدها بعد ع<زها ‏ فهو لورثة سيدها . وإ نكان مات قبل عحزها » فقدم 
المصنف هنا : أنه يكون ها . وهو أحد الوجبين . 


واختاره ابن عقيل فى الفصول » والمصنف » والشارح ٠‏ والقاضى فى ارد » 


والتعليق . ذ كره فيه فى الظهار . وقدمه فى النلم 
وقال أصحاينا :هو لدرة سد ااه . وهو المأهب ٠‏ جزم به الكرق » 
وصاحب الهدابة 2 والملذهب 3 واللخلاصة» وغازم 1 
وقدمه فى الرعانتين , والحاوى الصغير, والفروع » والفائق » وغيرم 3 
وأطلقهما فى ار : و يرق بين عحزها وعدمه . 
وأطلقهما فى المستوعب . وحكاها روايتين . 
وتقدم نظير ذلك إذا دبر المتكاتب » أو كاتب المدىر ؛ فى ياب التدبير 


ين 


قوله (وَكَذَلك امك فا إِذَا أَغتّقَ لمكا سيد ) . 


فيكون مانى بده له فى 1 القاضى » وابن عقيل » والمصنت » والتشارح : 











- 


وعل قياس قول الأصحاب : يكون ليده . 

قال المصنف » والشارج ول أن يكون لفك 1ك كل روك 
الأصحاب : الارق » وغيره . لأن السيد أعتقه برضاه .. فيكون قد رضى باعطائه 
ماله مخلاف الأول . 

وتقدم « إذامات » أو تجزء أوأعتق » وفى يدهمال من الركاة : هل يكون 
ليده أو ترد إلبربه 5 6 فىانات د كن اهلع الر كاة .: 

فالرتان, 

إطزراتها : وكذا"ا اله وا أعتق المشتكاتبة : 

الثائمز : عتق حا »قيل : هو إبراء مما : عليه ٠‏ 

0 : بل هو فسخ كعتقه فى 1 طلقهما فى فى الفروع . 

قوله 9 وَإن' كاتس انتآن جَا ريما م وَطتَاهَا ما ال لك 
ولعلا كوه 0 2( 

ومكاتبة كل نصف لسيده . هذا الذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز » والنظلم » وغيرها . 

وقدمه فى الغنى » والشرح » والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وقال القاضى الا ازئئ" امتيلاة اخدها إل شيف شرريكة )إلا أن يساح 
داقن فإ ناكان سيران سي علي هلي :ها لهم والدنياجا 


وري قري عند يتها) 


هذا الذهب » بلا تزاع .“لتكن هل نغرم: تضق قيمتها مكاتبة » أوانصف 
لبا كرفيه ونا 


والصحيح من المذهب : الأول . قدمه فى الخرر 6 والفروع ١‏ 
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1ل م .- 2 . - . 
والومم العالى : يغرم نصف قيمتها قنأ ٠‏ جزم به فى الوحسيز . وقذمه فى 


الرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق 2 وحه فى ا : 


وغل يلزمه امه ركاملا » أو نصفه ؟ فيه وجهان . الصحيح من الدب 
الاوك كد ا الخرر» والفروع : 
والوم الثالى : يلزمه نصف المهر فقط ٠‏ حزم به فى الوجيز . وصمحه فى النفلم 
وأطلقهمافى للدم ؛ والمذهب ء والخلاصة » والرعايتين » والفائق . 
قوله ل( وَحَلَ 2 نصف قيمّة وَلَدمَا ؟علَ روا تان 4 
وأطلقهما فى الحداية لبان اوللست عريءة اطلدقية واه َرَء والقروع . 
زم رمات شت مير . قال القاضى : هذه الرواية أصح على المذهت 
وحجه ق التصحيح » والنظم وجزم به فى الوجيز . 
والرواي المَائيٌ : لابغر رمه . قدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين ؛ والحاوى 
الصغير » والفائق »"وشرح ابن رزين . وهذا المذقب . 
وقيل : إن وضعته قيل التقويم : غرم نصف قيمته » و إلا فلا شىء عليه . 
اختاره أبو بكر . 
97 مايشابه ذلك فى آخر « باب أحكام أمهات الأولاد» : 
قوله ( و2وز ع الميكاتب هذا اللذهب , وعليه الأصمابٍ . 


قال الزروكثق : هذا الذهب المشبور المنصوص عليه . نقله الججاعة عن الإمام 
أجد رحهه الله : 

واختازه الأضممات ؛ وقدموه . وهو .من مقردات المذهي . 

وعنه : لانحوز بيعه مظلقا . 

وعنه : لامجوز مقاجار ك2 من كتابته . جحكاها ابن أبى مو 














7ب 


فعلى المذهب : يقوم المترى مقام البائع . 

و حِ هبته والوصية به : حّ بيعه . على الصحيح من المذهب . 

وعنه : لا نوز هيته :. 

وتقدم فى كلام الصنف : الوقية المكاتت » واعال الكتابة » 1 بنجم 
ما أ برقبته فى « ياب الموصى به » فليراجع . 

فائرة أغرى : لانجوز بيع عاق ذمة الكانت من حوم الكتانة. 

فا ع2 50 2 

قوله ( وَإِن اشترى كل وَاحد مِنَ الممكاتبين الآخر : صم ,شتراه 
الأول ٠‏ وَيَطلَ شرراة التانى» سواه كانا لواحد أو اثنين ) . 


وهذا بلا تزاع » على القول يجواز بيع المكاتب . 


وقول ل(وَإن جل اونا : فد البيَان4 . 


وهذا المذهب . اختاره أو بكر » وغيره . وحزم به فى الحداية » والماهب » 
والمستوعت » واتخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير » والنظم » والوجيز» وغيرهم 
وقدمه فى الفروع » والفائق . 

وقال القاضى : يفسخان » كا أو زوج 0 

٠‏ وحزم به ىق ا 


الوا اعد ا و بي 


ع اند 
قال الناظ 
ل الناظم 
ولو قي : عط ار ربع امي 2 و لرمة كل الفدذًا ل أبعد 
هذا الحكج مَبَى على لات قواعد : 





ع ع ب 


ا السكفار يملسكون أموال المسلمين بالقهر 


الاير : 3 من وحد ماله من حر 2 أو معاقد _ بيد من 1 


شكر وهم : قو 
أدق به بثمنه وهذا المذهب فهما » على ماتقدم محر 3 « باب قسمة الغنيمة 4 . 
الثالك : أن لكات يضح نقل الملك فيه . وهو الملذهب . و عليه الأضحاب 
5 يا : 
إذاعمت ذلك : فلا تبطل السكتابة بالأسر © لكن هل التي عليه بالمدة 
التى كان فيها مع التكفار؟ على وجبين : 
وأطلقيماة 10 » والشرج ؛ والفروع » والفائق ٠‏ والزركشى ٠‏ جزم فى 
الكاق الاطتناق. 
فاته الأولى عدم الاحتساب 3 وأست,اين رزين فى شرحه قدمه . 
فإن قيل : لا تحتسب ‏ وهو الصواب بد لفت يندء مول ملو يو مل الك 
وإن قيل. : محسب عليه » 0 ما جوز تمحيزه برك أدائه 5 فلسئدة 
تعجيزه . وهل له ذلك بنفسه» أو بحم حارم ؟ فيه وجبان . 
ولتيزفى ال باش وماق وا روع ؛ والزركشى 
الول أن ل 3 
قال فى الفروع : وله الفسخ بلاحم . 
وع ىكل الوجهين : متى خلص » فأقام نينة بوجود مال له وقت الفسخ بنى 
عاعليه » قبل يبطل الفسخ ء أم لديا بوث أنهكان عكنه 
1 داؤه ؟ فيه قولان . وأطلقهما الزركشى 
قدم المصنف » و الشارح 2 0 الفائق : البطلان . 
قوله (وَإِن بت عل سيد ء أ أب 
أى بقيمته مقدما على الكتابة.. هد بنج :اوعليه أ كث الأحاب . 


ل فداه :: لفسه ر4. 














ح شيلع حك 


قال الشارسم :.هدًا المعفول نه فى المذهري . 
5 7 
قال المضدفك»»* اتفقى أحاينا على ذلاك ٠‏ وجزم به ف الوحيز » وغيره . وقدمه 
فى المتنى » والشرح ع فلغرل والفروع »والنظر » وغيرهم . 
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+ وقال أبو بكر : يتخَاصّان 4 
فمل هذا : يقس الحا كر المال بينهما على قدر حقهما: 
أ أ 


العف جطرياة 00 تسدنا ممخو رايغلله :يعاق :ابو دمر« الفداء . 
و وما ذئ) مهاد ا.ءولسق ورا - 


و إن كان بعد الحجر : لم يصح . ووجب رجوعه إلى ولى الجناية ٠‏ 


1425-0 لاو تا 00 2 
قوله ١‏ وَإِنْكا نت علىا حنى ؛ ففداة سيده 2 وَإلا قعصي الكمًا به 


بع اطناعةقكًا 24 
بع يةقنا 4 
هذا المذهب » وعلية ماهير الاحاب . ونقله ابن منصور » وغيره ٠‏ 
وخزم به فاعخرز ؛ والوجيز » والنظم » والقائق » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
ونقل الأثرم : حنايته فى رقبته . يفديه إن شاء . قال أو بكر : وبه أقول 1 
فائرمٌ : لوقئله السيد» لزمه الفداء . وكذا إن أعتقه : و يسقط ‏ فى الأصح ‏ 


إن كانت الجناية على سيده . قاله فى الترغيب . واقتصر عليه فى الفروع . 


ر 


ال والم وقد ل لطا وش ع حساقد عولد و ارجف بلع 2 
قوله ( وَالوَاحب فى الفداء : اقل الامرن » من قيم 
هذا المذاهب . وعليه جماهير الأحاب ٠‏ وحزم به فى الوحيز » وغيره . وقدمه 
فى المفنى » والشرح » والغحرر » والفروع » والفائق » وغيرهم . 
وقيل : بلزمه فداؤه بأرش الجناية كله كاملة... وهو رواية عن الإمام أحند 


رحمه الله . 


وعنه : بلزمه قداؤه بارش كاي ات الجناية على ف 1 





هيه ع 


قوله ١‏ وَإِنْ رمت ون تملقَتْ بذمته د يشي بخ با تند المتق) . 


ولا علك غر عه تعجيزه : هذا المذهب . وعليه أ كثر الأححات: 

وحزم به ف الحداية 8 والمذهمب 2 واخلاصة 8 والوحيز وغيره . 

وقدمه قى المستوغب 6 وام رر» والر عايتين » والحاوى الصغير » والفروع 2 
والفائق 2 وغيرم 2 حلاف أ ذون له : 

وعنه : تتعلق برقبته . اختاره 5 أبى موامئئ > أء ذا كره عنه 2 الللتواغيي ُ 

وعنه : تتعلق بذمته ورقبته معا . قال فى اخزر : :ؤهوابأط عندذى.. 

انار 

إعراما :قال المضتفف ل وتبعة الشارح قم را ا لق عليه دون مع دين 
| 00 - ومعه ,مال بنى. بذللك : فله أن يبدأ بماشاء » وإن لم يف بها مامعه ‏ 
وكلها 3 2 و1 حجر الجاكم عليه من بععهم بالقضاء : صح . 

وان كان ع - ٠‏ فعحله بإذن سيده : جاز . وإلا فلا 

و إن كان التعجيل لاسيد : فقبوله عنزلة إذنه . 

وإن ححر عليه بسؤال الغرماء » ققال القاضى.: عندى أنه يبدأ بتضاء ثم: 
المبيع وعوض القرض . ويسوى بينهما . و يقدمهما على أرش المناية ومال١١‏ ع 

وقال الشارح : وقد اتفق الأحماب على تقديم أرش الناية على مال اليكتابة 

و بنى ذلك فى الفروع وغيره من الأحماب :على الرواتتين فى أصل المسألة . 

فقال_بانيا على الرواية الأولى - : تقدم دلون محجور عليه اعدم تعلقها رقبتة: 
فلهذا إن لم يكن بيده مالغ فليس لشربعه تمه :“خلا الأرش ودين الكنابة . 

وعنه : يتعلق برقبته . فتنساوى الأقذام وعلك ت#حيزه » و بشترك رب الذين 
والارس ل مه 11 

وقيل : يقدم دين المعاملة . 

ثم قال : ولغير او تقدم أى دان شاء. 











هملاع سه 


ك1 أبن عقيل » وجماعة : أنه بعد موته : هل يقدم دين الأجننى على 
السدة كاله اتلقاتء م متخاصان ؟ فيه روايتان 

وهل يضرب سيده نين معاملة مع غر يمه ؟ فيه وحبان 

الا : لايجير المكاتب على السكسب لو فاء دينه : على الصحيح من المذهب 

قال فى القاعدة الثانية والثلائين بعد المائة : هذا المذهب المشهور . لأنه دين 
ضعيف . وخرج ابن عقي! لوج بالوجوب كسائر الديون 

قوله ١‏ وَالَكَتَابة 0 د لآزم م من الطرَفيّن 3 لا خيّار4 

هذا المذهب . جزم به اكثير من الأححات . منهم : صاحب الفروع © وغيره 
مانا لياف 

وذ كر العاف :أن العبه الملكات كاله اللباز عل التأ يد :اتتخلاف تيده . 

قال الشيخ تقى الدين رحمة الله : 5 نظر . 

قال" ائن اعقيل::“لا خيان للسَين . وأما:العبك فله الخيار أبداً »مع القدرة على 
الوفاء والعجز . فإذا امتنع أكان الخيار للسيد.. هذا ظاهر كلام ارق : 

وقال أنو بكر : إن كان قادراً على الوفاء فلا 06 ٠‏ وإن نز عنه فله 
الخيار. ذكر ذلك فى النكت » فى « باب الخيار » وقال ماقاله القاضى » وان 


ا 


ا 


3 لز يله ( وق بالأداء: إلى سَيّده 


ابا 8 ب ااانا 
ءَ. 
1 


و بك م يشوم 
ا ا ع 4 
أن البأق قوف التكنانة بطل نوت لذ تطالف] خبهاو يؤحة “فته وهو 
حيح . وهو المذهب . وعليه الأحمات . 
وتقل. ابن هالىء : إن أدى . بعض كتابته م مات السيد » بحسب من ثلثه 
مابقئ من كتابة العبد .وايعقق. 
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وتقدم فى أول باب الولاء « إذا أدى المكاتت بعض السكتابة للورثة : هل 


رن الولاء للسيد أو للورثة ؟ 6 . 


2. 8. 


4 8 ا 8 هع 11 ل 1 3 
قوله ( ذإن حل جم فل بؤدو؛ فلسيّده افلخ ). 


هذا الصحيّح من المذهب . وعليه ماهير الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز » وتذكرة ابن عبدوس» والثور» وغيزهم . 

وقدمه فى الهداية » والذهب» والمستوغب ؛ والخلاضة» والمحرر» والرعابتيق» 
والحاوى الصغير» والفروع »والفائق » وخارقر : 

0 رع عه 02 لت 

#وعنة لا كر حتى عل يمان »# 2 
وهو ظاهر كلام الحرق 08 القاضى : وهو ظاهر لدم أحابنا 5 
قال فى الهداية : وهو اختيار أبى بكر » والخرقي : ونصره فى الفنى . 


رماع أ راق ضير ابه 


(دَعَنهُ لَسَجَرُ حَتى يفول : قد عت 4. 

اران نا موص لووط عنة : أنه إن أدى أ كثر مال اللكتابة :ل 
يرد إلى الرق » واتبع با بقى . 

وقال فى عيون المسائل : ليس له الفسخ قبل حلول نحم ولابعده » مع قدرة 
العبد على الأداء كالبيع . 

وفال ارت : إن غاب العبد بلا إذن سيده :لم يفسخ » ويرفم 0 
5 3 البلد الذى هؤ فيه 6 ليأمره بالأداء » أو يثبت عمره . لفينئن علك الفسخ . 

وقاله ف الزعابة ايض . وقال : وقيل إن لم يتفقا فسخها الحاك . 

فعلى المذهب : يلزمه إنظاره ثلاثة أيام . قاله الأسماب كبيع عرض .. ومثله 
مال غائب دون مسافة قصر برحو قدومه ؛ ودين خال على ملىء ومودع . 

قال فى الفروع : وأطلق جماعة لايلزم السيد استيفاؤه . قال : فيتوجه مثله 


فى غيره . 





























دي حت 


كاز ليك برو رمع ٠‏ فإنه لاتتاج إلى حك حام . 

قوله 7 0 للعبد نما 5 

هذا المذهب ره الما 57 قطع 0 منهم 

ُِ لوعن :ل دَاَ» 4 

قال فى الفروع ا عن الإمام أجد رتهه ا : لاعبد فسخها . 

قال اكع : : ووقع 8 المقنع ؛ والكاق : رواية ان للعبد فسخها . 

قال : والظاهر أنه وهم ؛ والذى يتبغى حقل ذلك عليه : أن له الفسخ إذا 
امتنع من الأداء . وهذا كا قال ابن عقيل : والشيرازى » وابن البنا : إنها لازمة من 
حبة اليد » جائزة من حهة العبد . 

وفسروا ذلك بأن له الامتفاع من الأداء . فيملاك السيد الفسخ ٠‏ انتمبى 

ارم : لو اتفقا على فسخها : جاز ٠:‏ حَرْم به فى السكافق وغيرة . 


قال فى الفروع ؛ ويتوجه لأمجوز» عكى- الله 


قوله ١‏ ود َو امن مكَاتبه »نم مات افَْسَمَ انكام ) . 


فى : إذا كانت وارثة :من أبتها» وكان التكاح ححيحا .. وهذا المذهب . 
ِ ن أب اح 


به فى الشرح » وغيره . 
قال ان منحا : هذا المذهت . وقدمه فى الحرر » والرعايتين + والحاوى 
الصغير » والفروع ٠‏ والفائق » وغيرهم . وتحتمل أن لايفسخ حتى ب 
فائرة : لحك فى سائر الو رثة من النساءء إذا كانت زوجة له ةذ 
البنت ١‏ وكذا لو تزوج رجل مكاتبة فورثها » أو بعضها: انقسخ تكاحه . 
وبيإ « إذا ملك الحر زوجته » أو بعضها 4 فى باب الحرمات فى التكاح . 
قوله ( ويح ا م 5-2-7 انهاه 


عر 27 


ره عقن انرشا ف 





سس ةده 


الصحييح من الذهب : وجوب إيتاء العبد ر بع مال السكتابة . 
الماك .وهو من مه رداق المذهب ا 
وذكر فى الروضة رواية ب وقدمها - أن لاحب » وأن الأمر فى الآمة 
للاستحباب 5 
وظاهر ختصر ابن رز بن أن فيه خلافاً ٠‏ فإنه قال : وعنه يعتق علك 
أر باعها ».إن لزع إيقاء الزيع . 
قال فى الفائق فلت : وفى وجو به نظر» للاختلاف فى 'مدلول الآية /» وفى 
التقدير. انتهى 
قلت : ظاهر الآبة وجوب. الإيتاء » لسكناذلك: غير مقذر . فأى اشىء 
أعطاه فد سقط الوجوب,غنه وامتثل وقد فسبرها ابن غبامن رضى الله عنهما بذلك . 
هذا مالم يصح المريث 20 .فإن صح الحديث فلااكلام 
قائر : إن أعطاه السيد من يكنسن:مال اليكباية : لزمه قبوله . على الصحيح 
من المذهب 3 


وقيل : لايلزمه إلا:إذا كان منها» لظاهر الآبة : 


وإن لعفن ون غير جلسها ‏ مثل أن ركانية على دراه » .فيعطيه دنائير» 


0 عروضاً 1 " بلزّمه قبوله » على الصيحيح من المذهكن 1 
وقيل : تلزمه “وهو احمال فى اللغنى » والشرح . 
قلت ؛ و 2 عيل ال ذلك . 
قوإه 00 أقى. ةا رباع الال : وَعَجنَ عن الرزيع : عتّق ؛ 


و* 00 كد ف ول اللي تابه ) . 


0 ا ادك عل عل ردى الله عناج إن النى صلى الله 
عليه وسم قال « ربع السكتابة ») افاكاشات القناع ': 











دياع ست 


واختاره أنو بكر . قال فى السكافى “قال أصحابنا: إذا أدى ثملائة أرباع 


كتايتهء ويحمن عن الر بع :عتق . 


قال فى الهداية » والمذهب » وامخلاصة ٠‏ وغيرهم : إذا أدى ثملاثة أرباغ؛ الملل 


اك 


وجز عن ال بع : لم بحن لاسيد الفسيخ. 
وظاهراكلام الخرق ؛ أنه لايعقق "حتى يؤدى جميعها . 
وهو رواية عن الإمام نمق رحهه الله . وهو المذهت 5 
قال فى المستوعب : هى المشهورة . وجزم به فى الوجيز. وقدمه فى الكاى . 
واختارة:المضتنك ا وغيراه أ. 
قال فى الحرر : وظاهر قول أبى الطاب : عدم العتق » ومنع السيد من الفسخ . 
وقد تقدم لفظه فى الهداية وغيره ‏ 
وقال فى الفروع : فإن أدى ثثلاثة أر باع المال ك وعنه : أو كثر انهل وغطية 
عن الباق :ل يعقق”* والنيده:فسخها فن أنض الزوائتين فيهما' . 
وقال فى الترغيب : وفى عتقه بالتقاض روايتَان '. ولم يذكر العجز . 
قال :"ولو أنزاه تلق مسن لكوم 8 أو أذاتإلية :ل" لتق بهل الأطح . 
وأنه لو كان على سيده مثل النجوم : عتق على الأضح با عور 
ؤقال فى الفائق ': ولو أذ ثلاثة أر باعه وَعجِرْعَن رز بعه : لم يعقق فى أحد 
الوجبين . اختاره الشيخ . 
وقال ألو بكر'» والقاضئ : 'يعتق . ولأسيد الفسخ "انض غَليْه ؛ وقيل : لا . 
انتهى 1 
وقال فى الرعايتين : فإن أدى ثملاثة 01 باعه » وعحز عن ربعه ‏ : يعتق ف 
الأصح:. ولسيده الفسيخ .نض عليه . وقيل.: لا:. 
وقال فى الحاوى الصغير : فإن أدى ثلاثة 5 باعه » وتحز عن ز بعه : 1 تق 


فى الاصح . ولسيده الفسخ . نص عليه . 





حا وو 


وقال أبو بكر : لم يز لاسيد الفسخ . 

وصحح فى النفم : أنه لايعتق . ويملك الفسخ . نص عليه . 

وقال أبو امطاب : لاعلك . 

قوله وَإِن ' كاتب عَبِيدَا له "كنابة وَانِقَدٌ بعوض اجيم 2-5 


قتعا العوض يلتم قًَ قذر ررقيتهم 4 نوم العققد ( و كزن أ 
وَاحد ممم 0 0 3 بقذر حصتة 2« وم 0 : 0 بالعدز ع 


0 
وَحذه 4 : 

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

قال فى القواعد الفقبية : اختاره القاضى » وأصحابه . وجزم به فى الوجيد 


وغيره . وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة» والرر» والنظر» والرعايتين» 


م 
والحاوى الصغير 2 والفروع 2 والفاق 3 والمغنى 3 والشرح 2« ونصراه . وقالا : هد 


أصح . قال ابن منجااق شرحه : هذا المذهب 


قال ألو بكر : العوض بينهم على عددم . ولا يعتق واحد منهم » حتى يؤدى 


يع السكتابة ٠‏ واحتارء أبن إلى هوس 

قال فى.القاعدة الثالثة عشر بعد للاثة : ونقل مهنا مايشيد لذلك . وذكر 
الاختلاف فى مأخذ هذا القول . 

فَائْرمْ : لو شرط عليهم فى المقد ضمان كل واحد. منهم عن الباقين : فسد 
الشرط » و ؛ وصح العقد . قدمه فى المغنى » والشرح ؛ والرعاية . 

وعنه : صحة الشرط أيضاً . ذكرها أنو االخطاب : 

وخرجه ابن حامد وجها » بناء على الروايتين فى كان الحر لال السكتابة» 
على ماتقدم فى باب الذمان . 

ويذاكزون المنألة هنا كغيرا 











اليه كك 


.. ا 2-0 -ه> م رجه سل عم ُ 9 
قوله ( وَإِنَ اختلفوا بَْد الآدَاء فى قذر ما أَدّى 01 وَاحِد مم » 


فالقول قول مَنْ دَعى أداء قذر الوَاجب عَلَيْهِ 4 
خامية وعاالفيو الالينلة. 
قال الشارح : هذا إذا أدوا وغتقوا » فقال من كثرت قيمته : أدينا على قدر 
قيمتنا : وقال الآخر : أدينا على الشؤاء» فبقيت'لنا على الأأكثر قيمة بقية : 
شن حعل العوض ينوم علخ عددم » قال : القول قول من ندعى التسواية . 
وهن حعل نبغ لكل واحد قدر حصته : فعئده وحهان : 
ارما : القولع قول من .يدعي اللتحدة انةد. 
والثالى, :.القول قول من يدعى .أداء قدز الواحب عليه , 
وحزم مؤذا القول ف اطداية 2( والملاهب 3 والمستوعت 2« واللخلاصة 2 والحاوى 
الصغير» والنظم ٠.‏ 
وأطلق الوجهين فى الر رعايتين 2 والفائق » وقالا وقيل ع يصدق 07 ن ادع 
أداء ماعليه إذا ل مازاد . 
ل د رين سي ب روي و 2 
عب له أن كال عو فا أَدَى عَحَق كله 
أو بكر ٠‏ وجزم به فى المغنى » والحرر» والشرح ء وشرح ابن مفجا » 
والوحيز» والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم .0 
فإن كان كاتب نصفه: د ال يله مثلى كتابته لآن لشف 10 منية استحقه 
سيده بما فيه من الرق » إلا أن يرضى سيده بتأدية اجميع عن الكتابة ٠‏ فيصح . 
قوله اه 2 
شريكه ). 
هذا المذهب ٠‏ وعليه الأُضَحَانِ ٠‏ وهو من مفردات المذهب . 
واختار فى الرعاية : أنه لاد من إذن الشريك إذا كا 


ا 
الإنصاف 7 





حت لوخ > 


فُائْرمٌ : قوله ١‏ ذا أذ 2107 8 مث لسيّدة الآخر 


رار 0-2 
6 كّ 
عتق” 4 . 


هذا تحيح 2 لكن كن أسيدم كك بشدر 20 منه . على الصحيح 
من المذهب ٠‏ جزم به الوجيز » وغيره . وقدمه فى الرعايتين ؛ والحاوى الضغير » 


200 
والفروع » والفابق ؛وغيرم .وعنه : وما ويوما. 


2 


مه - 8 6 - ع 
قولهة'( ون أغتق الشبريك قبل أدائم.: تق عَلئْهٍ كله إن كن 


مُوْسرًا . وَعَليْه َه تصيت التكار ةع 

وهذا المذهب . نص عليه فى رواية بكر ابن مد . واختازه المرق : وحكاه 
القاضى فى كتاب الروائتين عن أبى بكر . وجزم به فى الوجيز » وغيره : وقدمه فى 
المدولل ولخرر والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق » والنظ . 

وقال القاضى : لابسرى إلى نصف المكاتب ء إلا أن يعجز + فيقوم علية 
حينئذ . و يسرى العتق . 

قال اللصنف ء والشارح : واختاره أنو بكر . 

فعلى هذا : إن أدى كتابته عتق الباق بالسكتانة : وكان ولاؤه يننهما . 

وعلى المذهب : يضمن لاشر يك نصف قيمته مكاتباً » على الصحيح من 
المذهب . وهو ظاه ركلام المرقى . وقدمه فى المستوعب » والرعايتين » والحاوى 
الضغير » والفائق . وصححه فى النظم . وجزم به فى الغنى . 

وعنه : يضمته بالباقى من كتابتة 0 

التق اللستوع تيب قال:لين ,الااقومى :,فقل هذى يكون. الولاء يينهما - 
لسكل واحد منهما بقدر ماعتق عليه : وجزم به الزركشى 

فكأن ابن أبى موسى قال : يعتق على من أدى إليه ا! ديكات عقدار ماأدى 
إليه ٠‏ ويعتق الباق على من أعتق. ٠‏ ويكون- الولاة ينما بقدر ماغتق عل كل 


و احد معهما .2 











2/0 د 


0 دم جا واي" كان عل الى أو 
7 رامل جار 5 ليما إلأعل ال سسَاوى فوا كَمَلَ 
1 الك أحدهمًأ 010 ار 0 7 علي ا أ إل 


2 


أحَدِهمَادُونَصَاحيهِ لاز يمتق » إلا أن يكون بإذن الأخر ه فيُنتق» 


ومنلا . يعتق 4 . 


قال الشازح : إذا كان العبد لاثنين فسكاتباه معا » سواء تسا يا فى'الموض 
أو اختلفا فيه ؛ وسواء .اتفق نصيباها فيه أو اختلفا » وسواء كان فى عقّد واحد 
أو عقدين :اصح . 

فال :كور أن يختلفا فى التتجيم ؛ ولافى أن يكون الأَحَدَقنًا من 
النجوم - قبل النجم اح كثر من الآخر :فى أذ الولجبيق > لأنة لاتجور أن 
يؤدى إلجهما إلا على السواء . ولا مجوز تقديم أحدها بالأداء على الآخر . واختلافهما 
فى ميقات النجوم وقدر المؤدى : يفضى إلى ذلك . 

والثائئ : حوزء لأنه ىك 0 يحل اما تآخر نمه قبل محله » و يعطى من 
ل انالك من الواجب له ٠.‏ و يكن أن يأذن له أحدههما فى الدفم إلى الآخر 
قبلدان أو[ كيه بق 

ثم قال ::وليس للسكاتب أن يؤدى إلى أحدها ا 
القافى . 

قال المصنف : لا أعم فيه خلافا . 

فإن قبض أحدهما دون الآخر شيعا : لم يصح القبض» وللاخر : أن يأخذ 
منه حضته إذا لم يأذن له . فإن أذن ففيه وجهان . ذكرهها أنو بكر 


أمرشي : نصح | وهو أصح » إن شاء ألله تعالى . 





عد يج تن 


الاي : لايصح . اختاره أبو بكر . انته كلام الشارح '. 
وقال فى الحرر : وإ نكاتب اثنان عبدها على التساوى » أو التفاضل : جاز» 
وم يؤد إلمهنا إلا على قدر ملتكيهما . فإن خص أحدههما: بالأداء ل يعتق نصيبه . 


إلا أن تكون ادق الإتعرا فإنة عل “وكير يولك ا طير ل 

فقول الكضنف" « فإذا كل أذاءه إلى أحَذها قبل الآخر : عتق كله عليهة» 
يعنى إذا كاتباه منفردين وكان موسرا . 

وقوله « وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه ‏ إلى آآخره » مول على ما إذا 
كاتباه كتابة واحدة ؛ بأن بوكلا من يكاتبه » أو بوكل أحدها الآخر . فيكاتيه 
صفقة واحدة . 

فكلام المصنف فيه إيهام . 

وتحر بر المسألة : ماقاله فى الدابة » والمذهب والمستوعب .» والخلاصة » 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » وغيرهم : أمهما إذا كاتياه متفردين » 
فأدى ال أحدها ها إكاتية عليه » أوأبرأة من حصته : عتق نصيبه خاصة » إن كان 
مالك ِ وإن كان ا : عتق عليه حميعه 0 ولاؤه له . و يضمن حصة 
0 

و إِنّكاتباه كتابة وأحدة : فأدى إلى أخذها مقدار حقه بغي ريإذن شر يكه : 
ل يعتق منه شىء . فإن أدى بإذن شريكه : فهل يعتق نصيب المؤْدى إليه ؟ على 
وحوين ٠‏ 

وبحم ل كلام الصنف الأخير هنا على ذلك . 

وأظلقهما فى الهداية » والمذهمب والمستوعب © والمذنى » والشرخ ؛ والحرر» 
والرّعابتين 6 واتكاوئ الضغير . 

فقدم المضنف هنا : أنه يعتق نصيب المؤدى إليه . وهو المذهب . وقدمه فى 


الخلاصة » والفروع » والفائق » وغيزهم : وصححه اللصئف © والشارتع » والناطم . 











د جورم جه 


قال ابن منيخا : هذا المذهب . 

ومحتمل أن لابعتق ولوأذن له الآخر . وهو الوجه الثانى . واختاره أبو بكر . 

فعلى المذهب : إذا أدى ماعليه من مال الكتابة بإذن الآخر : عتق نصيبه . 
ويسرى إلى باقيه إن كان موسراً . وعليه قيمة حصة شريكه . وهذا قول الكرق » 
وغ ر.: وديف فى انطاك بإيتصيق بقيمته يككاتنا: ميق هل عانق من بكتابتة . 
وولاو كله له . 

وقال أبو بكر » والقاضى : لايسيرى العتقفى الخال » و إِنما يسرى عند عجزه . 

فعلى قولها : يكون باق على السكتابة . فإن أدى إلى الآخر : عتق عليهما » 
وولاؤه لما :.وما يبقى فى يده من كسبه فهو له . و إن,عحز وفسخت كتابته :.قوم 
على الذى أدى: إليه . وكان ولاو مكله له . 

فالرتار, 

إبراما : قال القاذى : و بطرد قول أبى بكر فى دين بين اثنين أذن أ<دها 
للآخر فى قبض نصيبه : لايقبض إلا" قسط حقه منه . 

وقال أبو امطاب :.لابرجم الشر يك فى الأصح »كس ألتنا . 

الائتٌ : لواكانب' ثلاثة عبداً. ». فادعى الأداء إلمم .. فأنسكره أحدم : 
شاركهما فيا أقرا بقبضه . قاله الأسماب: : الخكرق » فن يعده.:ونص,الأمام د 
رحمه الله : تقيل شهادتهما عليه . وقطم به المرق » وغيره . وهو المذعب . 

وقال فى الممغنى » والشرح » والحرر» وغيرهم : قياس المذهب لاتقبل شهادتهما 
عليه ٠‏ واختازه ,ابن ألى مومى » وضاحب الروضة . 

قلت : وهو الصواب . 

قوله ( وَإِن اختلقا فى الحكتابة » لقول فول من ينكرُهًا) 


بلاتراع . 





دلرو 


وقوله ١‏ وَإن اخعرفا ف قدر عوضبا . فالقول قول الس 4 

فى إحدى الروايتين . وهو الذهب 5 

قال القاضى : هذا الذهب . نص عليه فى روابة الكوسج 

وحزم به الخرق 2 وصاحب العمدو والوحيز » والمتور 2« وغيرم 4 

وقدمة'ق المدى » واخرر » والشرح » والمستوعءب » والرعايتين © والحاوئ 
الصغير» والفروع » والفائق 2 وغيرمم 1 

وككحه 2 النفم وغيره ٠‏ وهو من مفردات الذهت : 

وعنه : القول قول لكاتب . اختارها جماعة . منهم ؟ الشر يق أنوتجعفر » 
وأو المطاب فى خلافهنا - والشيرازى . وصححبا ابن عقيل فى التذكرة 

وعنه : يتحالقان . اختارها أو 8 ٠‏ وقال : اتفى الشافم 0 رشقهما الله 
عل حرجا يتحالفان ويقرادان . وأطاقون ق الفائق » والزركشئ:. 

فق زؤلية التحالف : إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد؛ إلا أن يرضى أحدها 
ما قال صاحبه . و إن تحالقا بعد العتق : رجع السيد بقيمته . ورجع العبد عا أداه ؛ 

قوله ل( وَإن اختَكَا فى وَكَمِ ميم ولو قول السَيّد 4 اله راع 


قوله ( دن قم الميث. اطول تلطه سك أطخا وان لين . 


ع الأَدَاه 1 


هذا المذهب طلقا . وعليه الأضحاب : بناء على أن المال » وما يقضد به المألّ ؛ 
يقث فيه شاهد ومين . على مايأنى ١‏ والكلاف بينهما هنا فى أداء امال ؛ 

وجزم به فى الهداية » والمذهب والمستوعث » واتخلاصة » والمغنى » والوحيز» 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : لايقبل فى فى النتجم الاخير إلا رجلان . لترتب العتق على شهاذتهما : 
وايناء عن أن العتق لا يقبل فيه إلا رجلان ٠‏ ذكره فى الترغيب وغيره.. 











قوله ( وَالَكتَابة القاسدَة» 
اا خ الفيمّة 4:: 

وكذا كان العوض حبولا:» أو شرط-فتها ماينافعها - وقلنا : تفسف بفساد 
الشرط فى وجه . على ماتقدم - يغلب حك الصفة فىكل ذلك » فى أنه إذا أدى : 
عتق . ولسكل واحد منهما الفسخ ‏ فبى جائزة من الطرفين . 

وهذا المذهب فى ذلك كله ٠‏ وعليه ,أ كثر.الأصعاب .. منهم:: القاضى » 
وأححاءه . قاله فى القواعد الأصواية . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » والفائق . وسمحه فى النظ وغيره . 

وجزم به تى الحررء والوجبز» والهداية » والمذهب ء والخلاصة » والرعاية » 
والحاوى » وغيرهم . 

وَعنه : بطللان الكتابة مع تحر يم العوض :. أختاره أو بكر» وان عقيل : 

قال فى القاعدة السابعة والار بعين : وهو الأظبر. 


قال ق'القواعد الأضولية ؛ المنضوص عن الإمام أحمد رح الله :' أن العقد 


وظزاء من صلل وأول القاضى وأنو اللطاكة:التصن و 
وقال القاضئ فى الكلاف السكبير: المغلب فى,البكتابة. على عوض محهول : 
المخاوضة:. يدليل أنه يعت قبالأداء إلى الوارث . 


فائرتايم 


52 حك الصّمّة 4 نشكل جذاً.. وكان الأول- -اإذلككانا العو يي 1 
يغلب فيها حك الصفة أيضاً . 
التَائْسَ :.قال المضنف ل وتبعه الشارح وغيره : إذا كانت السكتابة الفاسدة 
١‏ 


بعوض محرم » فإنها تساوئ الصحيحة ف أر بعة أحكام . 





أخدها : أنُديسق بأداء اما كؤزئب عليه مظلقا + 
الثانى : إذا أعتقه بالأداى» لم يلزمه قيمة نفسه » ول يرجم على سيذه . 
الثاث لك المبكاتب التصزف: ىكبلنه . وله أخذ الصدقات والّكوات . 
الرابع': إذا اكات كِب تماعة كقابة 'فاعدة + فأدئ أحدم حصته : عتق على 
قول من قال : إنه نعتق فى السكتابة الصحيحة بأداء حصتة » ومن لافلا هنا 
وتفارق الضديحة فى ثلاثة أحكام : 
أحدها : إذا أنرأه ( | إصح ول يعتق . على الصحيح من المذهب . واخْتاز 
فى الانتصار : إن أتى بالتعليق لم يعتق بالإبراء . و إلا عتق 
الثانى : الكل واحد منهما فسخبها . 
الثالك لا يازم السيد أن يؤدى إليه شيثاً من الكتابة ٠‏ على الصحيح م 


زم انها لكو » والشرح » والوجيز 


اللذهب . جزم , 
والوعم الب بى.: .بازمه |. وأطلقهما فى الحرر؛ والزعايتين »م والماوى الصخير» 


والفروع » والفايق . 
5 0 7ن 5-5 2 5ه 
قوله ل( وتنفسخ عات السَيّد وَحُتونه والحزر السقه ) 
وهو المذهب ٠‏ جزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الهداية » والملذهب » والستوعب » والكانى » واللخلاصة 
قال ان منجا فى شرحه : هذا المذهب . وقاله القاضى وأعها به فى الاتفساخ 


٠‏ ويعتق 


بالموت ؛ 
وقال .أو بكر : لا تتفخ بالموت' ء أولا بالجنون 2 و بار 
بالأدّاء ل الْرَارث 1 
قال المضنت « والأولى : أنها لاتيطل بالحجر:واللتون.» .او أ طلتهها :الل 
لنت » والرعايتين » والحاوى الضغير» والفزوع» والفائق 








دومع ا 


قوله (وَإنَ قضَلَعَن الأَداء فصل : فيو لسيّده ).. 


يعى : فى السكتابة العَامبذة . وهو المذهب . اختاره المضنف ٍ» والشارح » 
وابن عبدوس فى د كر 2 وأو اللخطات : 

وجزم به فى المداية 2 والمذهب « والستوعي » واتخلاصة 2 والرعايتين 2 
والحاوى الصغير» والنظم » والوحيز » وقدمه فى الشرح 1 

وقإل) القاضى : ماق يد المكاتي» وما يكسية » وما يفضل افق بده هنا 
الأداء : فهو له . وأطلقهما فى اغمرر » والفروع » والفائق . 

وأطلق فا الزعايتين » والحاوى الصغير » والنظ » والفائق : الوجهين فها 
يكسيه 0 

وكلامة فى"الرعايتين © والخاؤى كالمتناقض ٠‏ فإنيما حِرّما بأن لسيدة أخذ 
مامعه قبل الأداء وما فضل بعده . ,وقالا قبل ذلك : وفى تبعية الككينب زجبان. 

ل اي ل 0 

قوله ( وَعَلَ يبع المكاتبة وله فِيَا 'عَلَ وَجْهَيْنِ 4 . 

وأطلةهما فى الهداية » والمذاهب » والمستوعب » والخلاصة » واخرر 2 
والنل ء والرعايتين » والحاوىالطلغيز : والفروع”»:والفائق,» وشرح ابن,منجاه: 

أمرهما : لا يتبعها . قال المصنف فى المغنى » والشارح : هذا أقيس وأصح 
وكذا قال ائن رزين فى شرحه . 

الثالى : يتبعها . قدمه فى الكافى . 

وصحه فى التصحيح ٠‏ وحزم بهم الوديز . 

قال فن القاعدة الحادية والعشر بن : إن قلنا هو جزء منها : تبعها » و إن قلنا 
هو كب : ففيه وجبان . بناء على سلاطة ال كنإاك نو الككنانة الفاشلة : 

فائرَة : هل تصير أم ولد إذا أولدها فيبا أم لا؟ على وجهين . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير ؛ والفروع » والفائق ؛ والنظ . 

و الصحة هنا وجه 6 ذ كره|القاضئ. : و:إن متعناها فى غيره. . 





سد ءبيوبع د 


ع ع 2 
باب أحكام أميات الأولات 

سم نيم : عموم قوأه دا عَلقَتْ الم من" سَيّدهًا ) . 

شمن :اك 6ت فراشاً 5 مزوحة . وهو صحيح . وهو المأهب ٠‏ جزم 
به فى المغنى » والشرح . وهو ظاه ركلام أ كثر الأحماب ٠‏ وقدمه فى الفروع . 

ونقل حرب » وابن أبى ات ل أولد أمته المزوحة ‏ : أنه لاياحقه 
الولد . 

فائر : فى ثم واطىء أمته المزوجة جهلا : وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 

قلت:: الضواب عله 68 “ثيه ملعيف ! 

ا من ا مس فيه عض ا الإنسَان : كارت 

هذا 0 ٠‏ نض عليه : وعلية 2 الأحماب 1 

وحزم به 1 الدابة 3 والميج 3 والمذهب 2 والنايوافي 3 والخلاصةء وأبكرز 3 
والنظر » والفائق » والمنور » وغيره . وقدمه فى الفروع . 

وعنه.: لابد أن يكؤكب لهب أربغةأشيرا: واحتج بحديث ابن مسهوة رضى الله 
عنه « فى عشر بن ومائة نوم ينفخ فيه م0 ») وتنقضى به العدة .. وتعتق الامة 

6 2: 4 

إذا دخل فى الاق |( 

وقدم فى الإيضاح : ستة أشن . 

ونقل الميموى 1 م تضع » وتبين حملها فى بطنها : عتقت » وأنه يعنم من 

تقل املك للا فى بطنها حتى بعل . 


قوله ( فإذا مَات: عَنَقَت » وَإِنْ + علك غيرَها ‏ هذا بلاتزاع . 
ومحل هذا : إذالم حزن بيعها على المذهب . 


)0( هو حدنث الصادق الصدوق ٠‏ متفق عليه . 











لد ووع ب 


أما إن جاز بيعها : فقطم المصنف وغيره بأنها لاتعقق بموته . 
قال الزركشئ : وظاهر إطلاق غيره : يقتضى العتق.. ولهذا قذمه ان حمدان 


فقال وقيل : إن جاز بيعها ل تعتق عليه بعوته . 


ريلف عضيل ذلك عند ذ كر خالاف ف حزان مها : 


قوله.( ون" وَصَمَتْ نما لا سَْطيطً فيه » مثل المُظفّة + فى 


رواتن » . 

وأطلقما ف المدائة 'والمناهرت'والمستؤعب © والمدنى » والحزر » والشرح » 
والفائق , والحاوى الصغير . 

إمررشىا :لا تصير بذلاكٌ أم ولد . وهو المذهب وهو ظاه ركلام ارق . 
وكوحة فى لعزم . وهو ظاهر مَأَقَدَمَة فى الرعاية الكبرئ . وقدمه فى الفروع . 

واروايٌ العام : تصير به أم ولد . حم<ه فى التصحيح وقدمة فى الرعاية 
الصغرى » والخلاصة . وقال : لا تنقضى به العدة . وحزم به فى الوجيز. 

قال فق المذهب :::فإن .ؤضعت جما لا مخطيط فيه » فققال الثققات من القوابل : 

هو مبدأ خاق الإنسان » ففيه لاث روايات : 

إخداهن : لاتضير أم ولد .. والثائية :, تصير::ا والثالثة ::تصي رأم :ولد ».إلا فى 
العدة . فإنها لاتنقضى بذلك . 


وقال فى الرعاية التكبرى وقيل : إن.وضءت قطعة لم لم يبن فهها خلق 


آدى : فثلاث روايات . ' 
التالدم : تعتق :ولا تنقضى به العدة . انتهى . 
وقيل : مانجب فيه عدة تصير به أم ولد.؛ و إن كان علقة .. 
وقيل : تصير أم ولد بما لا تنقضى به العدة . انتهى . 
وقيل : لا تصير أم ولد بما لا تتقضى به عدتها.. ذكره أيضاً . 


قال المصنف » والشارح : إذأ وضعت مضغة 1 يظهر فها شثىء من خلق 





داوع ا 


الآدى ؛ فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة شقية : تعلقت بها الأحكام . 
وجزة به الزوكشئ ٠‏ وإنالم يشهدن بذلك “اليك ن عل أنه مدأ :خلا 0 


بشهادتهن أ غيرها : ففيه روايتان . 

فبذه الصورة محل الزؤايتين : وكذا قيد ان منخا كلام المصتف بذلك . 

0 ظاهر كلام المصنف : دل ساد أم ولد وضع علقة , وهو يح ٠.‏ 
وهو المذهب . وعليه الأصحاب 1 

وعنه : تصير أم ولد بوضعها أيض] ٠‏ ونص عليه و فى زواية مهنا » وبوسف بن 
موسى . 

وقدم الأول فى الرعابة السكبرى وتقدم كلامم في الملقة , 

2 2 اس 
الاي او غيْره * بنيكاء اب أو غيره » م ملكا 


هذا الذهمب . قل المصنف » لاا > : هذا ظاهر المذقت . 
: 2 ٍِ 

قال فى الفائق : هذا الذهب.. ورواه إسحاق بن متصور عن الإمام أسمد 

رحمه الله . وكلام الارق : يقتضى ذلك 
وجزم به القاضئ فى الجامع الصغير » والشيرز يف » وأبو امطاب فى خلافيهها - 

وابن عقيل فى لهذ كر » والشيرازى فى المج » وصاحت الوحنز » وغيرم 3 

واختاره المصنك » وغيره ٠‏ وقدمه فى الطداية 2 والمأهمب 2 واللستواعب 2 
والخلاصة , والحرر » والنظ » والفروع » والفائق . 

وصححه فى الرعايتين » والحاوى الصغيز . 

وعنه : تصير أم ولد » ول وكان قد ملتكها بعد وضعها -منه ١‏ . نقلها ابن 
أبى دومى . 

قال المصنف : ول أجد هذه الرواية عن الإإمام أحمد رحمه الله . إنما تقل مهنا 
عته الوقف 




















جوع ب 


وعنه : 'تضيرأم ولد إذا ملسكها حاملا ء بشرزط أن بيطأها فيه ... واختارها 
أو امطاب . 

وقال القاضى : إن مأسكبا حاملاء ول يطأها حتى وضعت :ل تصرأم ولد . 

وإن وطئها حال جلها .“قن كان بعد أن كل الولد » وصار له خخسة أشهر: 
١‏ ضر بذلك (أم ولد أيضاً ‏ 

وإن وطثها قبل ذلك : صارت أم ولد . وحم به فى الفصول ٠‏ 

وقال'ابن امد : تصير أم ولد إذا ملكا حاملاء بشرط أن يطأها فى ابتداء 
الجل ا وسطه . 

وقيل : إنه روى عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو قريب من قول القاضى.. 

ملل الرواية الأولى والثانية : لو أقر بولد من أمته أنه ولده » ثم .مات ولم 
ا استتولده فى ملسكه أوقبله » وأمكنا ‏ فق كونها أم ولد.وجهان: 

وأطلقهما فى المحرر ء والفروع » والفائى » والنظم هنا . 

وأطلقهها فى المغنى .» والشرح.» وشرح ابن,منيخا فى ابر كاب الإقرار . 
وها احتالان فى الحداية » والماهب ٠‏ 

أمرهما : تسكون أم ولد . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وصدحه 


أيضاً فى الزعاية - فى آآخر الاب - و إدراك الغاية : 


والثائى : لا تتكون أم ولد" . صدحه فى التصحيح ؛ والنظم . وجزم به فى 


الوجيز » فى آخر كتاب الإقرار . 
فغق هذا : يكون له عليه الولاخ . وفية نظر . قاله فى المغنى . 
وتأتى المنألة فى اكلام اللددفك قا خراكتايا الإقزار , 
فائرمٌ عن : لو قال لجار بته «يدكأم ولذى »6 أوقال اولدها « يدك ابنى » 


صح . ذاكره فى الانتصار فى طلاق جزء . واقتصر عليه فى الفروع . 





- - 


تمي : ظاهر 'قوله ,أ وُغيْره 9 

أ الخلاف شامل ا لو وطتها نيزنا ا 0 

وقد صرح به فى الهداية ؛ واللذهب », والمستوعب + واطلاضة ؛ والكانى » 
والرعايتين » والخاوى الصغير» وغيرهم . 

وقال الشريف ء وأنو الخطاب » والمصنف» والشارح : إذا أصابها يذلاك 
فإنها لا تصير أم ولد بذلك قولدً واخدا . 


فابرة" :"نطن الإمام أجد رمه الله فيمن اشترى جاربة حاملاً من غيره 


فوطتئها- أن الولد لابلحق بالواطىء . ولكن يعتق عليه . لأن الماء بيلق الولد : 


وجَزم به فى المغنى » والشرح » والقائق » والروضة+ وغيرهم وتقله الأثرم »وتحد 
ان حبيب . ونقل صا وغيره : نأزمه عتقه . فيعالى مها 

قال الشيخ تتي الدين رحه الله : تحب ذلك . وفى وجو به خلاف فى مذهن 
الإمام أحمد رحمه الله وغيره . 

وقال أيضا : يت وبحم بإسلامه » وأنه ترك التق ولا لعبست دل * 

نس : تقدم فى آآخر باب قسمة الغنائم « إذا و جاربة من القع »من اله 
جاكن ااذه : فأولدها » ماحكه ؟ . 

وتقدم فى باب الوقف « إذا وطلى» الماراية الموقوقة عليه فأحبلها » ويكيا.. 

وتقدم فى باب الهبة « إذا يِل جارية ولده » فى فصل « للب أن 


يأخنا كن" ماك وليه اعلا ؛ 


قله (وأخ كا أم ود 2 الم ف الإبَارَة والاستيشدام 
الوط ونا سَائْرِ أمُور هاء إلا فنا عو ل بيع واب 
لوقف ,وار سا2 كرض 


الص لصحيح مر ن الملذاهعت أنه 0 ولا نصح 52 أم ال لولد ٠‏ وعليه جماهيز 


0 


وا اح “و 








دوهع د 


الأصيداك ٠‏ ونص عليه . وقطم له قر مهم . وحع جاعة الإجماع على ذلك + 


وعنه : مايدل على جواز بيعها مع السكراهة . ولا عمل عليه: 

قلت.»؛قال ق الفنؤن :يجوز بنعها + لأنه قول عل بن أبى طالب وغيره من 
الصحانة رضى الله عنهم . وإجماع التابعين لابرفعه . واختاره الشيخ تق الدين 
رحمه الله . 

قال فبالفائق : وهو الأظهن.. 

قال : فتستق .وفاة سيدها مى,نصيك تالدها إن كان لحارولية»7! و بعضها مع 
عدم سعته . ولول يكن لها ولد فسكسائر رقيقه ..وكذا قال فى المغتى » والششرح 
وشرح ان رزين » والفائق . 

قال فى الفروع ‏ بعد ذ كر الرواية ‏ فقيل : لا تعتق عوته . 

ونفى هذه الرواية فى الحاوى الصغير » ول يثبتها وتأوها . 

وحكى بعضهم هذا القول إجماع الصحابة . 

وتقدم فى أو التد ببر : أنه لايصح تدبيرها » على الصحيح من المذهب . 

وتقدم فى أوائل كتاب الوقف : هل يصح وقف أم الولد أم لا ؟ . 

وتقدم أيضاً فى أواخر باب الهبة : هل يصح هبة أم الولد أم لا ؟ فليراجعا . 

فائرة : هل لهذا لحلاف شبهة ؟ فيه نزاع . والأقوى فيه شبهة . 

قله الشيخ تق الدين رمه الله وأنه ينبن عليه : لو أوطى: معتقداً مجزعه» 
هل يلحقه نسبه» أو يدجم الحضسن,؟ آنا السوين!:*تواحك عل : وتايقه فى 
الفروع . 

قوله ( ثم إن وَلَدَتْ سً َي سيّهًا :ادها ححَكْمُيا في المئق 
عؤت سَيّدهًا سوا تقر أو مَا كله ).: 


يعنىق :إذا ولدت من روج أو جهود 2 كمأ ن صارت أم ولد من ع سيدها . 


ع 


وسواء عتقلت .أمه قبل يموت السيد ؛ أوهاتت فى بحياة اللبين إن < الؤلد : 





لكوع 
عي ؛ إن .مات سيدها عتق معها. ....ويجوز.فيه من التصرفات مايوز فما! 
3 تنم فمها . 
و عتنم فيه ماعتنع ف 
وكذا ولد المديرة لايبطل الح فد عوت: أعينا 


حزم به فى الغنى 4 
والشرح 2( وغيرها ٠.‏ 


وقال فى الانتصار : هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد أم له؟ 
لأنه امال 1[ 


اختلف كلامه فيه . ويظهر الا فى ؤلدها . 


وقال ف الؤاعدة (١‏ لثانية والثلاثين : على القول أ ولد امد 


برة .نتبعها : قال 
ال تررك : رن دي بنفسة , لبط ريق التبع ٠‏ وقد نص على أن الأم 


و عتقت ف حياة اسيل 0 ١‏ بيعت الولد ع ى موت ٠‏ 


فعلى هذا : أو رجم ف تديير الأم - وقلنا له ذلك : بق الولد مديرا. وهذا 
قول القاضى » وابن عقيل . 


قال أو بكر: هو تابع مخض . إن عنقت عتق . 
ظاهر ك كلام ام ابن أبى موسى . انتهى . 


وإن رقت رق . وهو 


وتقدم ذلك فى باب المذير عند قوله « وما ولدت المذيرة » بعد تدبيرها : فهو 
عيؤلتها 6 ١‏ 


أما ولد المكاتبة إذا مانت : فإنه يعود. رقيقًا : 


57 ني : ظاهر قوله (ثم 8 وَلَدَت). 
ال كا موجودا قبل إبلادها من سيدها : لايعتق موت السيد . 
وهو يح . وهوالذهب . 
فال فى الفروع : لايعتق على الاصح ٠‏ وقدمه فى الغنى 


2 والشررح » وغيرها . 
وعنه : يعتق . خرحها الصنف والشارح من ولد المديرة الذى كان قبل 


التديير» على ماتقدم فى بانه 5 

















اوه د 


قوله ١‏ إن ماك معدم وَهِي حَامل” من 1 مق ممه لد 
حلا 5 على ردًا تين 4 
وأطلقهما فى الهداية » والمأهب » والمستوعب ٠‏ والغنى » والششرح » وشرح 
ابن منجا ء والفائق » وغيرهم . 
إصمراهما : تستحق النفقة . صمحه فى التصحيح . 
قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : لها التفقة على أصح الروايتين . وجزم به 
ف اوجن . 
والمرواة لكاي : لانستحقها . هذا يشبه ما إذامات عن امرا أن ايل 2 
هل تستحق النفقة لمدة حملها ؟ على روايتين . 
ومبنى االخلاف على االخلاف فى نفقة الحام مل : هل فى للحمل » أو لاحامل ؟ . 
فإن قلنا : هى لاحمل » قلا نفقة ها ولا للأمة الحامل . لأن الجل له نصيب 
فى المبراث . 
وإن قلفا : لاحامل » فالنفقة على الزوج الولعم 4 رم 
قلت : و يأنى فى كلام المصنف فى كتاب النفقات « هل تحب النفقة لجلا » 
أوتلها من أجَلِه ؟ على روايتين 6 والصحيح من المذهب 
قوله ١‏ وَإِذًا 10 الولد وهداأ ها قي 
يعنى : إذا كان ذلك قذر اول حنايتها . وهذا المذحهث . 
قال الزركثئى وابن':منجا :: هذا المذذهب «وخزم به ارق وَصَاحَتَ 


الوحيز . وقدمه فى المداءة » والفروع » والرعايتين ؛ والحاوئ الصغير. 


وعنه : عليه فداؤها بأرش الجناية كله . حكاها أبو بكر ..وقدمه فى النظم . 
والقائق . وأطلقهما فى الحرر 


؟؟ _الإنصاف “7 





ةع - 


قملى المذهب:: يقذيها بقيئتها نوم الفداء . قاله الأحاك ١‏ وتحب قيمتها معيبة 
تعبتا الا سياددة 

قوله (وَإِنَ عَادَت فَجَنَتْ هَدَاهَا أن ) 

هذا لذي . وعليه أ ركد الأصحات . 

قال الزركثشى : هذا المشهور من الروايتين : والختار لعامة الأححاب : أبى بكرء 
والقاضى » وأصحابه » والمصنف ء وغيرهم حي قال أب كر : واوا حت للم ءاد 


وقطم به الخرق » وصاحب الوجيز» والمفور» وغيرثم . 

وقدمه فالهداية » والغخرر » والرعايتين» والحاوى الصغير » والنظ ؛ والفروع 
والفائق » والمغنى : والشرح . ونصراء . 

قال ابن منحا : هذا المذهب . 

وعنه : يتعاق القداة الثانى وما بعده يذمتها - حكاها أنو الطاب : وقدمه فى 
المنتوؤعب» 'والترغيب ٠.‏ وأظلقيما فى“ المذهك': 

وقال فى الفائق » قلت : اللختار عدم إلزامه جنايتها . 

فعلى الرواية الثانية : قال فى الرعاية » قلت : بجع الثالن على الأول بمابمخصه 
اال 

نيم : أطلق المصنف هذه الروابة :"وكا أظلقها أنو القلاب فى الحدانة » 

700 فى السكافى» والمحد فى الحرز » وغيرهم . 

وقيدها القاضى فى كتاب الروايتين » والمصنف © والمفتى » والشارح » 
جا كين ذلاك عن أبى امطاب . وابن مدان فى رعايتيه يما إذا فداها أولاً يقيمتها . 

قال الزركشي : ومقتضى. ذلك :: أنه لو. فداه أولا بأقل من قيمتها : لزمه 
فداؤها ماني عا اق مرو اقاقة ب باخلافيب: 


فَائرقٌ : د ارح : وإن حنت حنايات 2 وكانت كلها قبل 








لدووع ب 


فداء شىء منها :! تعلق أرش الجيع برقبتها . ولم يكن على السنيد فى الجنايات كلها 
إلا جب الى ]نلق مناتاي اا ؤغليط الال تاللا 
و يشترك الى عليهم فى الواجب لطم . فإن لم يف بها : تحاصوا فيها بقدر 


أروش حناياتهم 


39 وَِنَ قتَلَتْ سَيّدَهَا تدا قعَلثِبَا القصّاص ) 


مقيد بما إذا لم يكن لها منه ولد . فإ ن كان لا منه ولد : لم يحب القصاص . 
على الصحيح من المذهب . وعلية الأحماب . 

وقد صرجوا به فى باب شروط القصاص بقوهم : ومتى ورث ولده القصاص 
أو شيثًاً منه : سقط القصاص . فلو قتل امرأته ‏ وله منها ولد : سقط عنه القصاص . 

ونقل مهنا : يقتلها أولاده من غيرها : 

قال المصنف » والشارح : وهى مخالفة لأضول مذهبة . والصحيت : لاقصاص 
علمها : 

قال فى الرعائة ؛ ولؤلية'مّم فقد ابنهماك + القود فل : مطلقا . 


00 


قوله ( فإن عَفُا عل مال دَأَو كنت الاي خط ال بيده 
فسا ) . 
هذا إحدى الروايتين . وهو قول. الحرق» والمصنف فى كتبه » والقاضى » 


وجماعة من أحابه . 


ل 

والصحيح من المذهب : أنة يلزمها الأقل من 'قيمتها أو ديته ٠‏ نض غَليه : 

وم به ف الحدابة 3 والمذهب 6 وهم موك الذهب 2 وا مستوعب 3 واللخلاصة 2 
والحرر» والنفم » والرعايتين » والحاوى الصغير.» والوجيز ؛ والقواعد. النقهية » 
وغيرهم . وقدمه 5 الفروع : 

قال ناظم المفردات : 





إن قتات فى الحسكم أم الولد اي.استيدهاء! في لظأ للزشيل 
أو كان عنداً فَمَمَوئا للناليك بلتلياتوإله جازم ميف ر كال يكال 


أو-دية :»- فأنقص» الأمراين. . -! بازسهام! إن ذإ فى يمابفالان 
قال الزركشى : وامل إطلاق الأولين توك عل العالك زد نايا أن 2 
0:ر ال ا 
ل الأصحاب : سواء قلا الذبة تحدثٌ غل ملك الورثة أو لآ . 
2 


وفى الروضة : دية انلطأ على عاقلتها 1 


عتقت ووجب الغمان . 


ر خرّءامآت من الْسَيْدْ 


قائرة : 5 قتلته المدئرة ‏ وقلنا : تعتق - على ماتقدم فآخر باب المدير . 


1 و سق ف | واضعين » 

هذا المذهب . وعليه الأصحات 

قال الزركثى : فها عللوه به نظر . لأن الاستيلاد كا أنه سبب لامتق بعل 
الوم ء كلك السك سنب للدرت .. فليا حاز تخلف الإرث مع قيام السبب 
إلنص . فكذلك ينبنى أن يتخلف العتق مع قيام سببه . لأنه مثله . 

وقد قل فى وحه الفرة ف: إن الحق ‏ وهو الخحرية ‏ لغيرها . فلا تشقط 
بفعلها . مخلاف الإرث » فإنه محض حقها 

وأوزد عليه المدئرة ؛ بطل تدديرها إذا قتلث سيدها » وإ نكان المق اغيرها 

لحيل اتمكفق الماك ف امارد - 

قوله ( وَل حَد عل توا ) 

كا اللاحتك” ترعاي لامعال راركو تررم 

وعنه :عليه الخد ::وعنه : عليه الحذ .: إ نكان لها ابن . لأنه أراد 

قال الزركشى: وينبغى إجراء الروايتين فها إذا كان ها زوج خر:.. وكذلك 
ينبغى إجراؤها فى الأمة القن 














شد اه هت 


ونظيرذلك؟ ؛ لوَّقذَفا أمة .أو ذبية ها الن أن زوج مسامان .فول بمد ؟ 


على روايتين. ذكرها الغحد وغيره 2 


ابن ان ةيد الا والزوج أن يلكونا جربل اانا نتزرا! 


قوله ١‏ اذا ست مود الكافرء أو هينه ميم من غسشيانهاً 


مسر 


فَحَيلَ كه و دم 4 بلا تزاع . 
ومقتضفى ذلك : نَ اك سكم باق عامهما 4 ا ١‏ بعتا . 
أما فى أم الولد : فهو المذهب : وعليه ججاهير الأصحاب . 
قال الزر ك2 : وهو اذهب الخبار لاق بكر 6 (2130ق> الى الطاب » 
والشريف » والشيرازى » وغيرمم . 
وصححه المصنف » والشارح » وغيرها . 
ا 
قال ابن مندا : هذا المذهب . 
وقدمه ف لمهت ' والسعود 2 واخلاصة 2 ور 8 والفروع 2 والفائق 8 
والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم 
وعنه : تعتق فى الخال عحرد إسلامها. نقلها مبنا . قاله المصئف فى التكاى 
قال الزركثى : ولا أعل له سلفانى ذلك . 
وعنه ٠:‏ أنها + فى حياته وتعتق . نقلبا مهنا .. قاله القاضى . ول يثبتها 
أو بكر . فقال : أظن أن أبا عبد الله أطلق ذلك لهناء على سبيل المناظرة للوقت . 
وأما المدبرة : لسكا حك المدير إذا أسل :قفي كرد لفلف ف بالك 
التدبير . وتقدم اكلام على ذلك مستوق فليراجع ‏ 
وظاهر كلام المصنف : أن رواية الاستسماء عائدة إلى أم الولد والمدبرة . 
واللنقوق::,أنها.فى::أم الؤلد .+ وتتغلها :اين منتجا عل :ظاهرها. ٠‏ وجغلها عن بالقول 


بعدم حواز بيع المديرة . 





حصس اهم عب 


قوه ( دعل ققتها» إن" حكن" لا كرة):. 

هذا المذهب . اختاره ابن عبدوس فى تذكرته:. وجزم به" فى الوجيز» وغيره': 

وقدمه فى الداية » والمذهب » والمستوعث » والحرر » والرعابتين » والحاوى 
الصغير » والقر وع » والقائق » وغير ع4 

وقال المصنف : والصحيح أن تفقتها على سيدها » والكسب له » يصنع به 
ماشاء . وعليه نفقتها على القام » سواء كان لها كسب أولم يكن . وهو ظاه ركلام 
الإمام أحمد رمه الله » واللحرتي ١‏ قاله الرركشى 

قات : وهو الصواب . 

وعنه : لا تلزمه نفقتها حال . وتستسعى فى قيمتها . ثم تعتق كا تقدم . 

وذ كز القادى :أن ننه قا كسها » والفاصل ينه لديذها - 

فإن تحر كنسها عن نفقتها : فهل يلزم السيد تمام نفقتها ؟ على روايتين . وتبع 
القاضى جماعة من ع الأحابٌ : 

قوله ( وَإِذَا وَطىء أ أَحَدُ اله 0 ا 


وَلد كه 017 لق قبع صب ” شربكه). 


لايلزمه إلا قيمة نصيب الشريك فقط . على الصحيح من المذهت ٠‏ جزم به 
فى الوديز» والمنور . وهو ظاهر كلام الخرق 


وقدمه فى المذنى » واحرر » والشرح .و ا »وال أَعايئّينَ ل أوالجاوى الضغيريء 


والفروع. ».والفائق » وغيرهم .. 

وعنه : يلزمه مع ذلك نصف مهزها.. 

وغنه : يازمه مع نصف المهر. نصت قيمة الولد . 

وقال القاضئ : إن وضعته ابعد التقوسم :افلا شىء افيه .. الأنبا أوضعته: فى 
ملكه وإن وضعته قبل ذلك : فالروايتان . واختار الازوم :. قاله الزركشئ 





حب الا د 


قوله ب( وَإن كان مُغسرًا : كأن فى ذمته ) . 


هذا المذهب . نص عليه . واخقاره اللخرق » وغيره . وجزم .به افى الوجيز » 
وغيره .. وقدمه فى الحرن» والنظم » والرعايتين » والجاوى .الصغير» والفروع » 
والفائق » والمغنى » والشرح » وغيرهم . 

وعند القاضى فى الجامع الصغيرء وأبى الخطاب فى الهداية : إن كان معسراً 
1 يسسر استيلاده . فلا يقوم كللة لمجي شر ركه ٠‏ بل يصير نصقما أم ولد ؛ ونصفها 
قن باق على مللك الشر يك . 

فعلى هذا القول : هل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وحِهان . 

وأطلقبمًا فى الممنى » والشرح» والفروع . 

قلت : ظاه ركلام كثير من الأصحاب : أنه حر كله . 

ثم وجدت الزركشئقال ذلك ٠‏ قال ابن رزين فى شرحه : وهو أصح : 

قوله ( إن وَطْتَهَاالتانى بَمدَ ذَلِك» كَأوْلَعَا . كَمَليِه مها . إن 


22 5 


0 فول رَقيق 2 ون 0 إبلاة 3 شربكه» وااعيا 0 
لحم حل عليه قدأوة يم الولادة 51 الأرقي) 

وهو - ٠‏ حزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره 
وهذا مبنى على الصحيح من المذهب فى المسألة التى قبلها . 

وعلى قول القاضى » وأبى اللخطاب : تكون أم ولد.ما ٠‏ من أمات منهما عئق 
حقه ويتكل عتقها مؤت الآخر:: 

وتقدم فى باب السكتابة ما يشابه ذلك فى قول المصنف « و إن كاتب اثنان 
جاريتهما ثم وطثاها » وما يشامهها أيضاً : ما إذا كاتب حصته ».وأعتق الشر يك 
قبل أدائه : فاير مذ 


قولة ( وإِن أَعْمّقَ أَحَدمُمًا تصيبة بعد ذلك 4 





2-95-52 


ب 1 بعد كنا بأبل ”ارات فحنا غلا فول )القاببتى. » 


ل(وَهُوَ مُوسرء قبل #قوكم عليه فصي شربكه ' عل وحن ) . 
أعرمل : قوم عليه .. وهو ءا مذهييي. 

قال فى الفروع : مضموتاً عليه على الأصح . 

قال المصنف » والشارح : وهو أولى وأصح . إن شاء الله تعالى . 

قال ابن من<ا فى شرحه : وهو أصح وأقوى : 

وقدمه فى احرر » والنظ » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والفائق . 

والومم الى ألا يقوم عليه » بل يعتق آنا ا 

وقيل : لا يعتق إلا ما أعتقه .ولاررسيرى اليرنصيب 3 : والله متيخانه 


ؤتعالى أعر 7 


قد تم يحمد الله وحن توفيقه ومعونته» طبع الإزء السسابع من كتاب 
الإنصاف ؛ وببعد أن فرغ الجزء الثالث من الأصل اللخطوط خط المصنف يس الله 
تدالى وأعان عل العثور عل نشحة قيمة جد متكتونية إى احياة المصنف حلا 
النسخة التى بخط المصدف ©» وقد ساعد على تصو برها الأخ الصالح خادم العلم 
وطلبته الأستاذ الحاج فؤاد السيد» أمين قس المخطوطات بذار الكتب المصرية 
باك اله قيهع» وأدام : وفيقه . 

يليه إن شاء الله لجبزء الثامن » وأوله « كتاب النتكاح 6 والله المستعان 
ولا حول ولا قوه إلا بالله 0 وصلى الله وس وبارك على إمام المبتدين 
وخا المرسلين تمد وعلى آله أججمين . 


رمضان سنة ااه قاله 
ريل صنة لاهو م فقير عفو الله و رحمته 


محم عامرالئق 


فى وم الاثنين ٠‏ 














معنى « النكاح. » لغة وشرعا 
العقود عليه في النكاح 

النكاخ شنة 

الزأة كالرجل فى وجونه 

هل يكتى عرة واحدة فى العمر ؟ 
إذا زاحمه الحج الواجب 

الا كتفاء بالعقد استغناء بالباعث 
الطبعى عن الشرعى 

هل يكت غَنهِ بالتسرى ؟ 

هل بحب بأمر الأبوين أو بأمر 
أحدها بهم 

هل بحب بالنذر ؟ 

هل يجوز النكاح بدار الحرب 
للضرورة ؟ 

النكاج أفضل. من التخلى لتوافل 
العيادة 

مخير ذات الددين. الودود الولود 
الببكر الج 

النظر إلى المخطوبة 

إذا.خطب رعل امرأة سأل عن 
جمالما أولا ثم عن دينها 


من ابتلى بالهموى فاراد التزوج ال 





النظر نإل الرأسن والتساقين من 
الأمة الستامة » وذات احم 

ٍٍ الرآة فى النظر إلى :مخارمها : 
حكمهم فى النظر إلنها 

ذوات مخارمه :من حرم ننكاحها 
عليه على التأبيد 

مانظىر العبد من مولاته 

اغير أولى الإربة من الرجال النظر 
إلى الوجه والكفين 

لاشاهد والمبتاع النظر إلى وجه 
المشهود علها ومن تعامله 

للصى المين. .غير ذى الشهوة : 
النظر إلى مافوق السرة ونحت الركبة 
فإنكان ذا شهوة فهو كنى الحرم 
ٍ بنت نسع 2 الميز ذى الشمبوة 
لاعحرم "التطر إلى غورّة“ الطفل 
والطفلة ا 

ما للمرأة مع المرأة ٠‏ والرجل مع 
الرجل 

بباح للمرأة النظر من الرجل إلى 
غيرةاللورة 

يحون النظن | من .الألة 6 ويمن 
لا نشنهى إلى غير عورة الصلاة 
الخنق الشكل فى النظر إليه كالمرزأة 





لابحوز لارجل النظر إلى غير ل 
0 
النظر إلى الغلام لغير شووة 
عور انط اس قفن دكا 
لشهوة 
ماهى الشمروة؟ 
لمس من تقدم د 
هل نع الرأة من سماع صوتالرجل 
ويكون حكه جه سماع صوتها ؟ 
مضاقة' النساء 
لكل واحد من الزوجين النظ رإلى 
جمييع بدن الآخر . ولسه 
محوز تقبيل فرج الرأة قبل الجاع 
هل للمرأة استدخال ذكر زوجها 
وهو نام بلا إذنه ؟ 
هامس :ذكرة وتفشله بسهؤة . 
2 السيد مع أمته المباحة كالرجل مع 
زوحته 
نشد النظر”امّن” أمته “المزؤحة إلى 
غير الفورة 
يكره النظر إلى عورة نفسه 
لابحوز التصريح عخطبة المتدة, 
ولا التعريض عخطبة الرحعية 
محوز فى عدة الوفاة 
بحوز فى عدة البائئ بطلاق ثلاث 
لاحل للرجل أن مخطب على خطبة 
أخيه . 


5" وإن رد : حل , 





بم التعويل فى الرد والإجابة عليها » أو 
على وليها ف 

8“ مق ستحب عقد النكاح ؟ 

00 خطية اع 

« كان الإمام أحمد إذا حضر العقد ولم 
اسع الخطبة انصرف 

« هل إستحب أن يزوج فى :شوال ؟ 

يوم خصائض رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى التكاح وغيره.. 

ه؛ باب أركان النكاح وشروظه 

« ألفاظ الإيحاب 

4 تسكون بالعربنة لمن بحسنا ال 

د اذا يكون القبول ؟ 
القبول : بطل العقد كوته 


« بم تعقد نكاح الأحدين 0 


إن تقدم القبول الإيجاب : لم يصح 

« إن تراخى عنه : صب ٠‏ ماداما فى 
الجلين 

١ه‏ شروط النكاح خمسة. 
أحدها : تعيين الزوجين 

؟ه الثانى : رضا الزوجين ؛ أو الأب 
اير للصغيرة 

« فى تزويج الأب أولاده الضغار عشير 
مسائل 

( إحداها : أولادة اكور العقلاء 

الذين هم دون: البلوغ ؛ والسكبار 


المجانين 
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مه ”زو الطفل والعتوه ليس بإجبار 

« لوكان مخنق فى الأحيان : لم بجز 
تزوححه إلا بإذنه . 

« ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب 
خياد إذا بلغ . 

للاأب قبول النكاحللمجنون والصغير 
وله أن يفوضه إلى الصغير 

« حيث قلنا: يزوج الصغير والجذون 
فيكون بواحدة . 

المسألة الثانية » أولاده الذ كور 
العاقلون البالغون : ليس له تزوحهم 

د السألة الثالثة » ابنته البكر: الى لما 

دون اسع سنين : له تزويحها بغير 

إذتها ورضاها ٠‏ 

2 المسألة الرابعة » البكر التى لها نسع 
سنين فأزيد » إلى ماقبل البلوغ : 
له تزونحها بغير إذنها . 

هه المسألة الخامسة , البكر البالفة : له 
إجبارها أيضا . 

و السألة السادسة » البكر الحنوئة : 
له إجبارها مطلا . 

>5 | السيألة. السابغة .» الثيت الجنونة 
الكبيرة : له إجبارها . 

 «‏ المسألة الثامنة ؛ الثيب العاقلة الى 
لما دون نسع سنين . له إجبارها . 

«:المسألة. التاسعة + الثيب العاقلة التى للما 


تسع سنين فأكثر ء ول تبلغ . 





السألة العاشرة » الثيب البالغة العاقلة 
ليس له إجبارها . 
لاصغيرة بعد السع سنين : إذن 
يع معثير . 
حث قلنا': ابإال' الراة لذ ولمنا 
إذن لله ادر تللنها كدو كار 
للسيد تزويج إمائه الأبكار والثيب 
لوكان نصف الأمة حرا » ونصفها 
رقيقا الح . 
لو كان بعضها معتقاً الخ 
تزوج عبيده الصغار بغير إذنهم » 
ولا علك إجبار عبده الكبير 

لا وز لسائر الأولياء تذويع كبيرة 
إلا بإذتها » إلا المجنونة الخ . 

د لوم يكن لما ولى إلا الحا . 

1 تعرف شهوتها من كلامها . 

« إن احتاج الصغير العاقل والمجنون 
الطبق إلى التكاح 
لبن لهم زوج صغيرة محال . 
إذن الثيب : الكلام . وإذنالبكر 
ال 
يعتير فى الاستئذان تسمية الزوج . 
لايشترط الإشهاد على إذنها . 
لاافزق ين "الشؤبة طاو ملاعم 
أو حرم ٠.‏ 

8 لو عادتالبكارة :لم بزل َه الثيوبة 

2 لو ضيحكت السك » أو يكث : كان 
ابدايتية. 





الشسرط الثالث : الولى 
حة تزويج نفسها بإذن وليها » 
وتزوج غيرها بالوكالة . 
ترتيب الأولياء فى التكاح + 


الحسي فى أولاد الإخوة من الأبوين 
والأب الح . 
السلطان: هوالإهام أوالكها 0 اح ا 
الشهور أنه لانزوج والى البلد 
إذالم يكن للمرأة ولى . 
ولى الأمة : سيدها . 
إن كاننتلامرأة : فوليها ولىسيدتما 
مايشترط فى الولى . 
هل يشترط بلوغه وعدالته 9 
اشتراط العدالة 
غم الرشد فى الولى . 
وى لاتزول الولاية بالإغماء والعمى 
إن عضل الأقرب زوج الأبعد 
7 إن غاب غيبة منقطعة : زوج الأبعد 
د الغيبة النقطعة مالا يقطع إلا بكلفة 
ومشقة . 
ل” لايلى كافر نكاح مسلمة محال الخ 3 
.م لايلى الذى تكاج موليته الذمية 
5 
د هل إليه من مسم ؟ 
١م‏ إذا زوج الأبعد من غير عذر 
للإأقيل: أو زوج أجنى : لصح 


« لو تزوج الأجنى لغيره غير إذنه . 





م لو زوج الولى موليته بغير إذنما 

«. وكيل كل واحد من هؤلاء تقوم 
مقامه » وإن كان حاضراً . 

سم جوز التوكيل مطلقا ومقيدا . 

د ثبت للوكيل مايثبت للدوكل . 

و يشترط فى وكيل الول -مانشترط فى 
الولى نفسه . 

يتقيد الولى. ووكيلهالمطلق بالكففء 
إن اشترطت السكفاءة:. 

لين للوكيل امطلق أن يزيا 
لنفيشسه . 

هار ساون القولة لويخ #الأدااوكيله > 
وفكبكل الزوج « زوجت فلانة 
لفلان » الخ : 

2 الوصى فى النكاح عنزلته . 

م هل يسوغ للموصى الوصية به او 
يوكل فيه ؟ 

« حي تزويج صبى صغير بالوصية . 
- تزوع الأ بها . 

بم إذا: استوى- الأولتاء. فى الذرجة : 
صح التزويج 1 واحد منهم 

و االأاو لى تقدم أفضلهم ؛ ثم أستهم الخ 

وا أقرع سيم ال. 

م إذا استوت درجة الاأولياء الع 

« إنزوج اثنان » ولم يعم السابق الخ 

».ة إذا جبل أسيق العقدين . 

عو إذا أفر غير القارع بالطلاق فطلق. 
فلا صداق عليه . 











يه لو فسخ التكاح أو طلقها - 

5ه لو ماتت قبل الفسخ والطلاق الخ 

« لوماتالزوحان:كانطًا دبع مراث 
أحدهما . 
لو ادعى كل واحد منيها : أنه 
السابق الخ . 
يتولى السيد طرفى العقد إذا زوج 
عبدة من أمته . 
كذلك وى المرأة إذا أذتت له فى 
نكاحها : 
من صور تولى الطرفين : لو وكل 
الزوج الولى » أو الولى الزوج » 
أو وكلا واحدات 

« لامجحوز لولى الخيرة نكاحبا بلا ولى 
غبرة*! 
جعل عتق الاأمة صداقها . 
لمذه المسألة صور . منها . ماقاله 
الصنيت ‏ 
لو قال : جعات عدو أمق صداقها . 
إن طلقها قبل الدخول بها : رجع 
عليها نصف متها ل 

“ىو !الو اعتفت ءا راد اعتدها عل أكف 

يمزوجبا بسؤاله أولا 
د . السكاتبة والمدبرة » والمعلق عتقها 


نصمقة . 


٠‏ لوأعتقها وزوحبها لغيره.ء وجعل 
عتقهها صداقها 2 





لوقل : أعتقت.أمق وزوجتكها 
الف 

«- إذاقال : أعتقتك وتزوجتك على 
الهاك م 

« إذا قال السيد لأمته : 
أن تتزوجى الخ : 

؟٠‏ لو قال الأب ابتداء : زوحتك ابنق 
على عتق أمتك 

« «الشرظ الرابغع : الشهادة . 

لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين 


أعتقتك عل 


« هل ينعقد ضور عدون 2 و 
ابنى الزوخين : أو حدما ؟ 
8 الشرط الخامس ٠:‏ كاوق الرجل 
كفذاها 
٠١‏ إن لم ترض اللرأة والأولياء جميعهم 
تلن المضية افع انا 
بده ١‏ :المكقاءةبه ادبن والأفلل 
8 اللمتصب :1 : 
« لاتعتيراهذه الصفات فى المرأة الخ 
« العرب بعضهم لبعض أ كفاء 
١06١‏ لا تزوج حرة بعبد : ولا ينت بزاز 
بحام , الم 
١٠‏ باب الحرمات فى النتكاح 
« البنات من حلال أو حرام » العمات 
« المحرمات بالرضاع 
4 الحرمات بالمضاهرة 
2 وحلائل انائة 
5 الزبائت 





8( إن ماتت الأم قبل الدخول : هل 
محرم بنتها ؟ 
لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول 
« يثبت محر المصاهرة بالوطء الحلال 
والحرام 
إن كانت الموطوأة ميته » أو صغيرة 
«ااتانى باقر اماه أ رنظر إلى 
فرجها . أو خلا بها بشهوة 
9 إن تلوط بغلام حرم على كل واحد 
منهما أم الآخر وبنته 
١‏ القسم الرابع : الملاعنة حرم على 
لملاعن على التأبيد » إلا أن يكذب 
إذا فسخ الحا كم نكاحه لعنة أو 
عيب افيه يوجب الفسخ:: لم حخرم 
« رم المع بين الأختين . وبين 
للرأة وعمتها أو سخالنها 
© لا بكره المع بين بق عميه أو 
عمتيه ء أو ابنق خاليه أو خالتيه 
ا 
لو زوج أخت زيد من أببه وأخته 
من أمه فى عد واحد 
لو كان لكل: رجل بنت ء ووظتا 
أمه الج 
2 إن 'زوجبما فى عقد : لم يصح 
4 إن /زوجبما فى عقدين » أو تزوج 
إحداها فى عدة الأخرى. الج 
« إن اشتراهن فى عمد واحد : صح 


إن وطىء إحداها : لم حل له 
الأخرى حت رم على نفسه الأولى 
١7‏ إخراجها عن ملكه ببيع 
م؟ إن عادت إلى ملكةه :لم يصب 
واحدة منهما حت حرم الأخرى 
9 إن وطىء أمته , ثم تزوج أختها 
« لايطأ حتى بحرم الوطوأة 
لو تزوج أخت أمته بعد مجرعبا » 
ثم رجعت الأمة إليه 
د لو ملك أختينمسلمة وذمية . فله 
رطم للسلة 
« لو اشترى أخت زوحته 
1 لاحل للحر أن مجمع بين أ كثر 
من أربع حرائر ؛ ولا للعبد : أن 
يزوج بأ كثر من اثنتين الج 
2 لاحل للسد أن يزوج أأكثر: من 
اثنتين 
« اختلف الإمام أحمد فى جواز نسرى 
العبد بأ كثر من اثنتين . 
م١‏ محرم الزانية حق تنوب . وتنقضى 
عدتها 
بم اتوبة الزانية 
“لو وطىء بشهة أو زناء لم مجزفى 
العدة نكاح أختها 
١8‏ محوز فى مدة استيراء العتيقة تكاج 
أريع سواها 
«: لو وطثت. امرأة بشبة حرم 
نكاحها فى العدة 7 











لاحل لمسم نكا كافرة ٠.0‏ إلا 
حرائر أهل الكتان 
35 إن كان أحد أنوا غير كتانى » 
فهل نحل ؟ 
٠0‏ لايتكيم مجحومى كتابية 
لو ملكا كان اعولة 
« او لل شار لو دك كليل 
بحل ؟ 
18 ليس للمسم نكاح أمة كتابية 
2 لاحل لخر مسل : اح أمة مسلمة 
إلا أن مخاف العنت 
١١‏ ماهو الطول؟ 
« لو وجد حرة لانوطأ لضغرها ؛ أو 
كانت زوحته غائبة 
١8"‏ إن تزوجها وفيه الثمرطان ء ثم 
0 نكح حرة الم 
غ٠١‏ إن تزوج حرة أو أمة . فل تعفه , 
وم جد طولا كرة أأخرئ ؟ 
١‏ إذا قلنا : له نكاح أربع : جاز 
45 للعبد نكاح الأمة 
« هل له أن ينكحها على حرة ؟ 
« إن جمع بينهما فى العقد : جاز 
7 يتخرج أن لامجوز 
2 ولا الحر أنينزوج أمته ولا أمة ابنه 
٠٠١‏ إن اشترى الحر زوجته اتفسخ 
نسكاحها ا 
٠١‏ الحسي لو اشتراها مكاتبة 


١‏ خم اشتراء الزوجة' + حم اطثراء 
الزوج 
« من جمع بين محرمة ومحللة فى عقد 
واحد ا 
185 من حرم نكاحها حرم وطؤها 
يلك العين الع 
« لاحل نكاح خنق مشكل الع 
00 6 امرأة , 2 قال م أنا 
امرأة » انفسخ تكاحه 
لولم يكن متزوجا ٠‏ ودجع عن 
قوله الأو ل الع 
لايجوز الوطء فى الفرج الزائد 
لاحرم ف البكة رادي الكدد 
ولا اع بين لحارم 


4 باب الشروط فى السكاح 

2 حل ذكر الشمروط العتبرة فى التكاح 
« لو وقع الشبرط بعد العقد وازومه 
2 الشرط قنمان : يتم '. 

٠66‏ إن اشترطت أن لايتزوج علا الع 
«: حة دفع كل واحد من الزوجين 
إلى الآخر مالا على أن لابتزوج . 
لوخدعها فسافر ما » ثم كرهتهالخ 

١607‏ إن شرط لها طلاق ضيرتها 

2 حم شرط بسع عه حسج شرط 
طلاق ضرتها . 

« حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار 
أو البلد الخ 
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لو شرطت أن لانسم نفسها. إلا 
يعد مدة معيئه 

إذا شرط لماأن لايفرق بينها وبين 
أبويها الع . 

الشروط الصححة : إعا تلزم فى 
النكاح الذى قرطت فيه الخ . 
خيار السرط على التراخى الخ 
القسم الثاتى : فاسد . وهو ثلاثة 
أنواع . 

أحدها : مايطل النكاح. وهو 
كلاثة أشلناء4 

أحدها نكاح الشغار . 


فإن سموامهرا : صح . 


الثانى : نكاح الحلل . 

الثالك : نكاح المتعة . 
التسكاح الدى ششرط فيه طلاقبا فى 
وقت أو غلق ابتداؤه على شرط 


النوع الثانى: أن بيشترط أن لامهر 
لما ولا نفقة الخ . 

الثالث. :أن يشترط الخبار الخ.. 
إن شسرطها كتابية » فبانت مسامة 
الخ . 

إن شرطها أمة . فبانت. جرة الخ 
إن ششرطها بكرا » أو جميلة » أو 
نسيبة الخ . 


إن تزوج آمة يظنها حرة . 


بو ١‏ إن أصاما وولدت منه : فالولد 


حر الغ . 


١7‏ لاإضمن الأب مدن الأولاد إلامن 


ولد حياً فى وقت يعيش لثله . 
ولد الكاتبة مكاتب » ويغرم. أنوه 
فمته ٠.‏ 
إن كان عبداً فولده أحرارء 
ويفدمم إذا عتق ٠‏ 
برجع ذلك على من غرةاء 
إن تزوجت رجلا على أنه حر ال 
إن عتقت الأمة وزوجها حر ال 
إن عتق قبل فسحها أو كته 
من وطئها الح 
إن ادعت الجبل بالعتق » وهو ثما 
مجوز عليها تجهله 

مناثسرته لما َ وطثها 
يجوز لازوج الإقدامعى الوطء ال 
لو بذل الزوج لما عوضا على :أنها 
مختاره الخ . 
لو تشيرط المعتق علها دوام البكاح 
حت حر أو عبد . 
خبار العتقة على التراخى . 
إنْكانت صغيرة . أو محدونة 
إن طلقت قبل اختيارها : وقع 
الطلاق . 
إن عتقت العتدة الرجعية : فلها 
غناك 
م اختازت العتقة الفرقة بءد 
التمخول.:قالمماللتشاد د 
إن أعتق أحد الششريكين » وهو 
معسير ء قلا خباز لها. 











هما 


/لالةا 
لاوا 


حتحؤيه_- 


إن عت قالزوحان مايا فلا خيارنهًا 


باب ٍ العيوب فى النكاح 
إن اختلفا فى إمكان الجاع بالباق 
القت أثاى أن كان نيا 
لاعكنه الوطء . 

إن اعترف بذلك : أجل سنة منذ 
تراقعه للحاكم 

الراد بالسنة هنا : السنة الحلالية 
ثنى عشر شهراً . 

لو اعرّلت,للرأء الرحل 

إن اعترفت أنه وطثها مرة : بطل 
رك عنينا . 

يكنى فى زوال العنة تغييب الحشفة 
لو وطئها ف الردة : ل تزل به العنة 
إن ادعى أنه وطثها ١‏ وقالت : إنمها 
عذراء ا 

إن كانت ثيباً : فالقول قوله 
القسم الثانى من العيوب,: مخنس 
النساء » وهو شيئان . الرتق الخ 
الثانى : الفتق 

القسم الثالث : مشترك بينهما ء 
وهو الجذام والبرص والجون الخ 
اختلف, أحانا , فى اليخن . 
واستطلاق البول والنجو والقروح 
السيالة الخ 

ماهو اليد 2 

3235-7 عم 


ع : 
فى ثون احد الزوجين حنثى ٠‏ 





| 


54 كثير من الأححاب حكوا اللاف 
وجرن 
« ' ظاهر كلام الصّنف: أن ماعدأ 
ماذكره لايشنت به حيار 
4 لل ونعت أحلاظا تسا حتةعسا به 
د إن عم بالعيبوقت العقد ء أو قال: 
قد رضيت به الخ 
6 لامجوز الفسخ إلا عَم عام 
١‏ إن فسخ قبل الدخول فلا مبر » 
وإنفسخ بعده : قلها المهرالمسعى 
0 يرجع ابه على من اغزره ام الرأة 
الول - 
٠٠0+‏ لو وجد التغرير من المرأة والولى 
فالضمان على الولى . 
٠5‏ ليس لولى صغيرة أو محنونة أو 
سيد أمة "زويجها معيبا. الخ 
8 إن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب 
أوعنين الخ 
الذى علك منعها : 
للنتكاح 
إن غلمت العرت يعد العقداء أو 
حدث عه به الخ 
ياب نكاح اا 
2 كه ح نكاح السلمين » فم 
كه » ونحر بم المحرمات 
« .يقرون على الأنكحة الحرمة,» 
مااعتقدوا حلها ولم برتفعوا إلينا . 


ولها العاقد 





7+ إذا أسلموا وترافعوا إلينا فى أثناء 
العقد . 

إن قهر حربى حربية فوطثها أ و 
طاو عه واععدام ت كاعيزا: 

إن كان المير مسمى بحآ أو 


فاسدا وقضته : 


"١ 


اطهر 
إن كان فاسداً لم تقبضه : فرض 
نا مهبر الثل 2 
إذا أسلم الزوجان معآ : فهما على 
تكاحبما . 
إن أطلللت «السكباسة ذم بأو أحد 
الزوجين غير الكتابيين قبل 
الدخول الخ 
إن أسلم الزوج قبلها 
ا" ا 1 ُ 
لىع إن أسلم أحدها قبل الدخول 
د إن أسل الثانى قبل اتقضائها . 
41 لو وطثها فى مدتها ول يسم الثانى 
« إذا أسلمت قبله » لها نفقة العدة 


ذا 


وإن كان هو المسم : فلا تفعة لما 
د« إن اختلفا فى السابق منيها ‏ 
»١6‏ لو اتفتا على أنها أسلمت بعده . 
2 لو لاعن ثم أسلم : صح لعا 
« إن ارتد أحد الزوجين قبل 

الدخول اتفسخ التكاح الع 

وإن كان هو المرتد : قلها نصف 

للهئة 

إن كانت الزدة يعد الداحون 


نفعة العدة 


إنكان هو امرتد : فلها 


فق 





ل 


إن أسر وعتق » 


إن انتق ل أحد الكنابيين إلى دين 
لاشر عله . 

إن أسلٍ كافر » ومحته أ كثر من 
أربع نسوة كاسلكن معة . 

موت الزوجات لاعنع اختيارهن 
لو أسلم ومحته أ كثر من أربع 
صفة الاختيار . 
إن طلق إحداهن 
كان اختيار؟ لما . 
إن طلق الجبع ثلاثا : أقرع بينين 
إن ظاهر ء أو الى منإحداهن » 
فهل بكون اختيارا للها ؟ 

إن مات : فعلى ايع عدة الوفاة 
لو أسل معه البعض 
لق أ سلشة ؛الولة + 
اكه 

إن كان دعل ابالأه نه 
طوف 

إن أسل ونحته إماء » فأصلمن معه 
إن أسلم وهو موسر ء فلم يسلمن 


ع 


» أو وطثها : 


دون البعض 
ولما زوجان 


كلاد 


إنعتقت ء ثم أسلمت » ثم أسلمن 

لم يكن له الاختيار من البواقى . 

إل أساز و حتد وه وبإمال:+ فالات 
زش 


الحرة فى عدتما الخ 
إن أسلم عبد وحتهإماء » فاسلمن 
معه » ثم عتق الخ . 
ثم أسلمن الخ ٠‏ 











هفنا "كذات الصداق 


«5 لحك أن لانعئ التكاح عن 
لسميته . 

م لابزيد على صداق أزواج النى 
صلى الله. عليه وسلل وبناته . 

5؟؟ لاتقدر أقله ولا أ كثره . 

هر ماعان أن كون متنا واجرةاد 
جاز صداقا . 

« إن تزوجبا على منافعه مدة معلومة 

١‏ لو تزوجبا على منافع حر غيره 
مدة معلومة 
لاخر جهل سير . ولا غرر 
يرجى زواله . 


يصح عقده أيضاً على دين سل 


إن أصدقها تعلم أبوات من الفقه | 


أو الحديث . 

إن كان لا محفظها : لم يصح . 
محتمل أن رصح » ويتعلمها ثم يعلمها 
إن تعلمتها من غيره : لزمه أجرة 
ليا 

إن طلتها قبل الدخول وقبل 
تعلمها : فعليه نصف الأجرة 
<ي مالو طلقها بعد الدخول 
إن كان بد امه ؟ يع علبا 


عضت الأ 


إن أصدقها تعليم ثىء من القرآن | 


مين - 


هع؟ هل يتوقف الحم يعض السورة 
على تلفق كفيعهاة؟ 





أجرى فى الواضح الزواءتان فى 
بقية القرب 
لايصح إصنداق الدمية شيناً من 
القراآن . 
لو طلقها: ووجددت. حافظة لما 
أصدقها وتنازعا الغ 
إذا تزوج نساء عهر واحدء 
وخالعهن بعوض واحد 
يشترط أن يكون معلوماً كالن 
إن أصدقها عبداً مطلتاً : لم يصح 
إن أصدقها عبداً من عبيده 
خرج إذا أصدقها دانة من.دوابه 
إن أصدقها عبداً موصوفا ال 
إن أصدقها طلاق امرأة له أأخرى 
إن فات طلاقباعوتها : قلها مبرها 
فى قياس المذهب . 

؟» لو جعل صداقها. أن يجمل إلبها 
طلاق ضرتما إلى سنة 
لو أصدقها عتق أمته 
إن تزوجها عل آلك إن كاتف 
أنوها حياً الخ 
إن تزوجها على ألف إن لم تكن 
له زوجة الغ 
إذا قال العبد لسيدته : أعتقي على 
أن أتزوجك . 
إذا فرض الصداقٍ مؤجلا الغ 
إن أصدقها؛ مرا ٠‏ أو خنز يرا » 
أو مالا مغصوبا الخ 





وجوب. مهبر المثل 

إن تزوجها على عبد » خخُرج حرا 
إن وجدت به عيبا الغ 

إن تزوجبا على ألف لما » وألف 
د 

لآبسها : صح الخ 


للاأب تزو ابنته البكر والثيب 


بدون صداق مثلها وإن كرهت 
إن فعل ذلك غيره بإذنها : صح 
إن فعله' بغر إذمها : قعلية مهر الثل 
إن زوج ابنه الصغير بأ كثر من 
مهاز المثل 2ت 

ا قبليضمنهالأن ؟ 
للاأت:قبعن 'صداق “ابنتها الشغيزة 
تغيا إذانها. 

لانمهنض صداق الثيب الكثيرة 
إلا بإذتها . 

إن تزوج العبد بإذن: سيده على 
صداق عيبر لو 

مق أذن له » وأطلق :لم تكح 
إلا واحدة . 

هل ,تعلق امبر برقبته » أو بذمة 
سيده؟ 

0 النفقة ح الضداق . 

لو طلق العبد » إن كان الطلاق 
رجبياً : فله الرحغة . 

إن "زوج بغيرإذنه: لم يصح النكاح 
إن دحل بها وحب فى رقبته مهر 


_ 
الثل . 





إن زوج السيد عبده أمته : لم بجحب 
3 

إن زوج عبده حرة + ثم بإعبا 
السنيد العبد بثمن فى الذمة الم 
إن باعها إياه بالصداق الخ 

ملك المرأة الصداق السمى بالتقد 
إنكان معيناً : فلها التصرف فيه 
وعاؤه لها : وزكاته علها الخ 
إن كان غير معين :لم يدخل فى 
ضماتها الخ 

إن قبضت صداقما ء ثم طلقها قبل 
الدخول الخ 

إن كان الصداق زائداً زيادة 
متفصلة الخ 

إن كانت الزيادة متصلة الخ 

إن كان ناقصا الخ 

إن كان: تالفا » أو مستحما بدن 
أو شفعة الخ 

إن تقص الصداق ققى ندها بعد 
الطلاق الخ 

لو زاد الصداق من وجه ٠‏ وتقص 
من وحه : 

إن كان التخل حائلا شم أطلع 

لو أصدقها أمة حاملا: » فولدت : 
لم برع فى نصفه ., 

مما بمنع الرجوع : البيع » والحبة 


الع ضّةاء والحة اك 
القموضة » والعتق ا 








لو أصدقها صيدا » 3 طلق وهو 
ري 

لو أصدقبا ثوبا فصبغته » أو أرضا 
فبنها . 

لوبقات.نضف#الصداق بمشاعا 


إن قبضت المسمى فى الذمة : فهو 


كالمعين 5 
الزوج هوالذى بيده عقدة التكاح 


ليس للب أن يعو عنمهز ابنته 
السكرالنالغة . 

لس الغير االأب|مق ,الأو لباءيأن 
يعفواء 

للااب العفو سواءكازديناً أو عينا 
إذا طلقتّبعد الدخول ليس للااب 


العفو . 


إن كان العفو عندين سقط بلفظ | 


« الهبة 6 ال 

إذا أبرأت اارأة زوجها من 
صداقها »أو وهته له » 7 طلتها 
قبل الدخول الخ . 

لو وهيته أو أبرأته من نصفه 
لوو هب الُن اشتر » فظهرالمشترى 
على عيب الخ . 

لو قضى للهر أجنى متبرعا 

إن ارتدت قبل الدخول : فبل 
يرجع علمها مجميعه ال ؟ 

كل فرقة جاءت من قبل الزوج 


كطلاقة وخلعه الع 





2 


3 


.م 
لديل 
2 


0 فرقة جاءت من قبلها الخ 
فرقة اللعان 

فرقة بع الزوجة من الزوج » 
وقكائها له 

لو قتلت نفسها . 

فوائد حمة فها يتقرر.به الور 

منها الخلوة الحملاحة: 

لو اختلفالزوجان فىقدرالصداق 
إن قال : تزوجتك :عن هذا العبد 
إن اختلفا فى قبض المور 

اك اختلفا فما يستقر به:المور 

إن تزوجها على صداقين : سر 
وعلانية . 

لو اتفقا قبل العقد على مهر » 
وعقداه يأك مئه حملا 

لو وقع مثل ذلك فى البيع 

هدية الزوحة ليست من المهر 
التفونض عل ضريين : تفويض 
البشع الخ 

تحب مهر المثل بالعقدء ولما 
الطالية بفرضه 

إن مات أحذها قبل الإصابة : 
ورثة صاحيه الخ 

إن طلقها قبل الدخول بها : لم 
يكن لما عليه إلا المتعة 

أعل المتعة وأدناها . 

إن دخل مها استقر مهر المثل 

إذا دخل بها ثم طلتها : فلا 


متعة لما . 





.سم فى سقسوط المتعة بهبة مهن ,المثل 


قبل الفرقة . 

مهر المثل معتير عن إساوما من 
نساء عصياتمها . 

إن كان عادتهم التأجيل ؛ فرض 
ألُويخَاق؟ 

أما التكاح الفاسد . الخ 

إن دحل ما : استمر المسمى 
لاستقر بالخاوة . 

يجب مهر المثل للموطوأة بشهة 
الكرهة على الزنا 

يدخل فى عموم كلام المصنف : 





الأجنبية » وذوات محارمه 
أ 
لد مهبر للمطاوعة ١‏ 


إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع » | 
ا 


ووطىء فيه . 

لو وطىء ميتة : لزمه المهر 

لاحب معه أرش السكارة 

اذا دفع أجنبية » فأذهب عذرتها 
إن فعل ذلك الروج . ثم طلق قبل 
اللسخول . 

للمرأة منع نفسها حق تقيض مهرها 
قاذ كت - 0 

هذا إذا كا تصلح للإمبواج 
لوكان المهر مؤجسلا لم تملك أن 
عنع نفسها 

سلكت منع نفسها » فهل لما 


أن نسافر غير إذنه ؟ 





لو قبضت الهر» ثم سلمت نفسها 


؟ 
2 


وام 
50 


١ 


إن تبرعت بتسلم نفسها » ثم 
أأرادت النع . 

لو أنى كل واحدمن الزوجين 
التسلم اأولا. ١‏ 

لو كانت محموسة ٠‏ أو لما عذر 
بنع التسلم ' 

إن أعسر بالمهر قبل الدخول : 
فلها الفسخع 1 

إن عنعن زعده : فعلى وجهين اج 
لامجوز الفسخ إلا 6 حاكم 
باب الوليمة 

هى اسم لدعوة العرس خاصة 
الأطعمة الى يدعى إلا الناس : 
عشرة . 

الولعة مستحبة . 

تستتحب الولعة بالعقد 

السة : أ نيكم الشكز 

الإجابة إلها واجبة . 

إذا عيئه الداعى المسلم 

إن دعا الجفلى الم 

سائر الدعوات والإجابة إلها 
مستحة . 

إن حضر . وهو صام صوما 
واجبآ ال 

يجوز الأكل من مال من فى ماله 
حرام 
فوائد جمة . فى آداب الأكل 
والشرب » وما يتعلق بهما 








نا 
م 


2 


200 


2 


نكا 
2 


2 


2» 


ع 


ساس 


أجاب أشةهما 
إن عم أن فى:الدعوة انكر الح 
إن عل به ولم يده ولم يسمعه ال 
إناعاعد نتوين معلقة فها صور 
الحيوان الخ 

إن كانت ميسوطة ‏ أو على وسادة 
فلا بأس 


إناذغاءااثثان: ؟ 


إن سترت الحبطان ستور لاصور 
فهاء أو فها صورغير الحيوان الخ 
لابباح الأ كل بغير إذن الداعى » 
أو مايقوم مقامها . 

الدعاء إلى الولعة إذن فيه 

الدعاء ليس إذناً فى الدخول 
لاعلك الطعام الذى قدم إليبهء» 
بل مهلك بال كل على ملك صاحبه 
النثار والتقاطه 

من حصل فى حدره شىء منه 
ستحب إعلان النكاح والضرب 
عليه بالدف ٠‏ 

ضرب الدف فى نحو العرس 
بحرم كل ملهاة ؛ سوى الدف 
باب عشرة القياء 


إذا تم العقد : وجب اتسليم الرأة 
فى بيت الزوج إذا طلبعا الح 
لوكانت صغيرة نضوة الخاقةوطلما 
يول انزاة نكو شق كيلا 
وقروح فيه . 


إذا امتنعت قبل الرض» ثم حدث 

بها الرض ٠‏ 

إن سألت الإنظار : أنظرت مدة 

جرت العادة بإصلاح أبن ها فها 

إن كانت أمة : لم بحب تسليمها 

إلا بالليل » 

ليس ازوج الأئلة المتهن ينا 

لان وجالاسةمتاع زوحته مالم بشغلها 

عن الفرائض »من غير بإضرار مها 

له السفر ما : إلا أنتشترط بلدها 

لاجوز وطؤها فى الأيض 

ولاءفى الدبرء ولا يءزل عن/اطرة 

إلا بإذمها » ولا عن الأمة إلا بإذن 

سيدها . 

له إجبارها على الفسل من المي 

والجنابة والنحاسة الخ 

فى سائر الأشياء سوئ الحيضن فى 

حق الذمية روايتان 

هل له منعها من أكل ذى رانحة 
رعة ؟ 

عنع الذمية من شمرها 0 ا 

كك 

عله أن سيت عندها ليلة من 

أربع ليال . 

له الانفراد بنفسه فما بق 

عليه وطؤها فى كل أربعة أشهر 

مرة الخ 

إ تا فزن ء ها كنثورمزاسفة أشبر 

فطلبت قدومه الخ 





دع 


إن أنى شيئا من ذلك » .وم يكن 
له عذر الغ 
إسلتحب أن يقول عند اجخماع : 


يسم الله » اللهم جنبنى الشيطان 


ستحب تغطية راسه عند الو قاع 
وعند الخلاء . 

,إستحب الوضوء عند معاودةالوطء 
لايجوز المع بين زوجتيه فمسكن 
واحد إلا برضاهما الع 

ولا محدشإحداها عا جرى بينهما 
وله منعها من الخروج عن منزله 
إن مرض بعض محارمها ؛ أو 
مات : استحب له أن يأذن لما فى 
الخروج إلله . 

لاعلاك الزوج منع أنوها من 
زيارتما . 

لانازمها طاعة أنونها ى فراق 
زوجها 

ليس علا عحن ولا حر 
لاعلكالمرأة إجارة نفسها للرضاع 
والخدمة بغير إذن زوجها 
حوزله وطؤها سد لخارم] 
تفسما مطلقا . 

له أن عنعها من إرضاع ولدها الع 
على الرجل أن يساوى بين نسائه 
فى القسم . 

ليس اله البداءة بإحداهن » ولا 


السدريهها ءالا شررعة 





يقسم ازوجته الأمة ليلة ؛ وللحرة 
ليلتين » وإنكانت كتابية : 

- 21 - 00 
أو عتقت الأمة فى نوبا » أو فى 
نوبة حرة مسبوقة 
سم للحائض والنفساء والرضة 
والعيبة : 
إن.دخل فى لياتها إلى غيرها : 
١‏ . 3 3 
جز إلا لحاحة داعية : 
مجوز له أن يقضى ليلة صيف عن 
لللتاشتاء 
مى سافر بقرعة : لم تقض 
أن كان بغير قرعة”: لزمة القضاء 
للاأخرى : 
إل التتدت من لسر فعة ؛ أو 
من البيمتعندة ؛ أو سافرت بغير 
إذنه : سقط حقها من القسم 
إن ساقرت لكاحتها بإذنه : 
لارام أن هب حقها من القسم 
لبعص ضرارها بإذنه وله الخ 
لانصح هبة ذلك عال 
لامحوز له تقل ليلة الواهبة لتلى 
ليلة اللوهوبة : 
مت رجعت فى الهبة عاد حقها 
محوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها 
وغيرها لزوجها لعسكها 
لو قم لاثنتين من ثلاث . 
لو بات ليلة عنة إحدئ امرأتيهال 

















ارس 


لاقم عله فى ملك عينه . 

إن زفت إلنه٠امزأتان‏ فى للة : 
قدم السابقة منهما . 

إذا أراد السفر رجت القرعة 
لاحداها » سافر بها ودخل حق 
العقذ فى قنتم الفر الخ 

إذا طلق[<دى نسائه فى ليلتها الخ 
فصل فى النشوز . وهو معصلتها 
إياه قما بحب له علمها . 

إن 410 الطلما فى الضجع 
ماشاء . 


له أن إيضربها ضرباً غير دحم ل 


لاملك الزوج تعزيرها فى <قالله 
إن ادعى كل واحد منهما ظم 
صاحيه له الخ 

إن خرحا الى الشقاق والعداوة : 
بعث المساكم حكيين حرين 
مسلمين عدلين . 

إن امتنعا من التو ثيل : لم جيرا 


كم | قا الملع 


2 


إذا كانت زر مبغضة لارجل ه: 
وتخثى أن لا تقيم حدود الله » 
فلا بأس أن تفتنئ نقلسها منه 
إن خالعته لغير ذلك ال 

إن عضلبا لتفتدى نفسها منه » 
ففملت ال 


إن كان محجوراً عليه : دفع الال 


كم 


إذذنا 


إلى وليه . وإنكان عبدا : 
إلى سيده . 

هل للاأب خلع زوجة ابنه الصغير 
أو طلاقها ؟ 

الح فى أبى اجون * وسيد 
الضغير » والجنون 

فيمن قال : طلق بنق وأنت برىء 


دفع 


من مهرها . 

ليس له خلع ابنته الصغيرة شىء 
من مالا . 

هل رصح الخلع مع الزؤحة ؟ 

إن خالعت الأمة غير إذن سئدها 
على شتىء معلوم النخ 

إن خالعته الحجور علها الخ 
الخلع طلاق بان . 

للخلع ألفاظ صرحة . 

إذا طلبت الخلع وبذلت العوض . 
أهلما : 

هل الخلع فسخ أو طلاق ؟ 
تصح الإقالة فى الخلع 

لابقع بالمعقددة من- الخلع طلاق 
ولو واجهها به . 

إن شمرط الرجعة فى الخلع : لم يصح 
الدماقة.. 

لايصح الخلع إلا. بعوض 

إن خالعها بغير عوض : لم يمع ال 


ال . 








م١‎ 


00 


داص ل 


لاشعن رأن. المخد ما كثر ما 
أعطاها . 

إن خالعهبا عحرم : فهو كالخلع 
يعن عوض د 

لو جهل التحريم . 

إذا مخالع كافران عحرم يعلمانه » 
ثم أسلما . 

إن خالعها على عبد . قبان حراً » 
اممعهار. 

إن بان معيباً : فله أرشه أو قبمته 
ويرده . 

إن خالعها على رضاع ولده عامين 
أو سكنى دار : صح 

موت المرضعة ٠‏ وجفاف لينها فى 
أثناء لجز 

لوأراد الزوج أنيقيم ندل الرضيع 
من ترطعه أو تكفله » فأبت 

إن خالع الحامل على نفقة عدتها 
لو خالع حاملا ء فأبرأته من نفقة 
حملبا : فلا نفقة لها . 

يعتير فى ذلك كله الصيغة . 
فح عبارو 0د 

إن خالعها على مافى يدها من 
الدراحم » أو مانى نيتها من المتاع . 
إن خالعها على حمل أمتها . أو 
ما حمل شجرتها 

إن خالعها على عبد : فله أقل 
ما يسمى عبداً 


كع 


2 
2٠ع/‎ 


2-8 


*اء 


ا 


2 


هاء 


لو أعطته عبد مدبراً لمانا 
عتعه بصفة 

لو بان مغصوبا أو حرا 

إن قال : إن أعطيتيى هذا العمد 
فأنت طالق 

إن خرج مغصوباً : لم يقع الطلاق 
إن قال «إن أعطيتينى ثوباً هرويا 
000 طالق » 

إن خالعته على مروى 

إن أعطيتيى » أو إذا أعطيتينى » 
أو مى أعطيتيى ألفاً فأنت طالق 
إن قالت « اخلعنى بألف ؛ أو على 
ألف » أو « طلقى بألف 6 أو 
عل ألف » 

يشترط فى ذلك أن يها على 
الفور 

لما أن ترجع قبل أن نحيبها 

لا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت 
ىكذا ققد خُلتّك 

لو قالت « طلقى بألف إلى شهر» 
فطلقها قبله ال 

لوقالت « طلقى بألف » ققال 
« حلعتك » 

إن قالت « طلقنى واحدة بألف» 
فطلقها ثلانة 

إن قالت « طلقنى ثلائة آلف «ى 
فطلقها واحدة 








اك 
251 


2 


إن لم يكن بق من طلاقها إلا 
واحدة 
إنكان له امرأتان مكلفة وغير 
مكلفة ال 
إن قال لامرأته « أنت طالق 
وعلدك ألف »6 طلقت ولا ثىء 
عاما 
أن قال «على ألف » أو «نألف» 
فكذلك 
إن خالغته فى مرض موما الخ 
إن طلقها فى مرض موته وأوحى 
لها بأ كثر من ميرائها الخ 
إذا وكل الزوج فى خلع امرأته 
مطلقاً الح 
إن عين له العوض فتقص منه الخ 
إن وكلت امرأة فى ذلك . تفالع 
عهرها الخ 
لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة 
لوكانوكيل الزوجواازوج واحداً 
وتولى طرق الءقد الخ 
إن العا تراجعا جما بينهما من 
الحقوق 
إن اختلفا فى قدر العوض أو عينه 
أو تأجلة 
إن علق للها ”حالما 


0 ان لم توجد الصفّة حال الثونة : 


2 


عادت . 
حرم الخلع <يلة لإسقاط عينطلاق 





لو اعتقد البينوئة بذلك » ثم :فل 
ماجلف عله . 

لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ٠‏ 
إذا أخذ السيد حقه من اللكاتب 
ظاهراً ثم قال هو حر الخ. 
إستحت ‏ إعلاي [للستفق مذحب 
غيره الع 

كتاب الطلاق 

هو حل قيد النكاح 

بباح عند الحاجة إليه » وبكره من 
غير حاجة . 

زنا الرأة لايفسخ التكاح 

إذا ترك الزوج حق الله » فالمرأة 
فى ذلك كالزوج 

بقع من الصى العاقل ومن المميز 
العاقل. 

من زالعقله يسبب يعذر فيه 

إن زاك يسبب لانعذر ,فيه 
كذلك يتخرج فى قتله » وقذفه » 
وسرقته » وزناه » وظهاره » 
يدنه . 

لاتصح عبادة السكران 

محل الخلاف فى السكران إذا كان 
عا اكه 

من شرب مايزيل عقله لغير حاجة 
يلحق بالبنج : الحشيشة الخبيثة 


لو ضربه برأسه خْن 





وغ من 1 على الطلاق بغير حق 


2» 


إن هدده بالقتل.ء أو كذ الال 
قادر الخ 
يشترط للأكراه تروط . 
أحدها : أن يكون الكره قادر 
يسلطان 
الكان ان يغلي على ظنه “زول 
الوعيد به 

01 -. 
الثالث : أن يكون ماستضر به 
را 1 2 
[ كراهه يضرب ولده وحيسه 
لو سحره يطلق 5 
شغى امكره إذا أحكره على 
الطلاق الخ 
لو قصد إبماع الطلاق .» دون دفع 
ا 
الإإكراه على العتق والعين ونوا 
بقع الطلاق فى النككاح الختلف فيه 


إذا وكل ف الطلاق من ريصح توكيله 


للؤكل أن “طرق ما عل/1اة بن 


ع 


أن محد له الزوخ حدا 


نظاو كي مْنَ واحدة , إلا 
أن مجعل إلية 

ليس لأحد الوكيلين الإتقراد به 
إلا بإذنه 

إن وكلبهما فثلاث + فطلق حدما 
ركع 


من الآخر الخ 
إن قال لامرأته « طلق نفسك » 





باب سنة الطلاق وبدعته 
طلاق السنة : أن يطلقها واحدة 
فى طهر لم يصبها فيه 

إن طلق المدخول مها فى حيضتها » 
أو طبر أصامها فيه الج 

لستحب رج 

إن طلقها,ثلاثاً ففطبر لم يصما فيه 
إن كانت الرأة صغيرة أو آيسة » 
أو غير مدخول مها » أو حاملا 
قد استبان جلها 

إن قال لمن لما سنة وددعة « أنت 
طالق للسنة » فى طهر لم يصها فيه 
إن قال لما « أنت طالق للبدعة »6 
وهى حائض . 

لقال لباك وات لو 0967 
للسنة » 

إن قال لما <( أنت طالق فىكل 
قرءَ » 

إن قلنا : القروء : الأطبار » فبل 
تطلق فى الحال ؟ 


ع 


ع إن قال لها «انت طالق ان 


الطلاق وأحله » 

إن قال « أنت طالق طلقة حسنة 
قحهم 

باب صريح الطلاق وكنابته 
صرحه : لفظ « الطلاق » وما 


تصرف منه 




















ما تصرف منه 

مق أنى بصر.م الطلاق الح 

إن نوى بقوله « أنت طالق » 
من وثاق الخ 

هل يقبل فى الح : 

لو قال :« أنت طالق. » وأراد أن 
يقول ( إن قت" الخ 

لو قبل له « أطلقت امرأتك ؟ » 
ققال « ثم » وأراد التكذب الم 
لو استفتى فى .طلاق الثلاث فآفق 
بأن لا شىء عليه الخ 

لو قيل له« ألك امنرأة ؟ » فقال 
دلا » وأراد الكذب 

إن لظم امرأته ‏ أو أطعهبا غ٠‏ أو 
سقاها . ال 

إنْ-قانا دل:,أنتاطالق!غلا فئ» . 
أو ليس بدىء » ال 

إن قال ( أنت طالقء أو لا » أو 


2 طالق واحدة أولا » لم مع 3 


إن كتب طلاق امرأنه ونوى 
الطلاق الخ 

إن لم ينو شيئاً . فهل يقع ؟ 
إننوى نحودخطه. أو غم أهلهالخ 
هل تقبل دعواه فى الحكي 5 

إن كتبه بثىء لا ببين 

صريع الطلاق فى لسان العجم 
الكنايات نوعان 


الكنايات الظاهرة 








ألفاظ الكنايات افية 

اختلف' فى ا الحق بأهلك «( 
و« حبلك على غارنك م و وها 
من شسرط وقوع الطلاق بالكناية : 
أن وى عم الطلاق 

إلا أن بأ به فى حال ال#صومة 
والغضب 

إن جاءت جواباً لسؤالها الطلاق 
م انوى بااسكنايات.الطلاق الم 
عنه مايدل أنه يقع .بها واحدة بائنة 
الروايات فى. قوله « أنت طالق 
بائن ) ومخوها. 

كرة الإمام أن يفق فى السكنايات 
الظاهرة . 

يقع بالمفية مانواه . 

إن ل ينو عددا : وقع واحندة". 
فأما ما لا بدل عل الطلاق 

كذا قوله « أنا طالق » 

إإن قال « أنا منك بان » أو 
« حرام » فهل هو كناية أو لا ؟ 
إن قال « أنت على حرام » أو 
« ما أحل الله على حرام » 

إن قال « ما أحل الله على حرام » 
إن قال « أعنى به طلاقا » طلقت 
واحدة 

إن قال « أنت على كلميتة والدم » 
إنلم شو ا فبل كوت 


ظهاراً أو 6 4 





أوع لا بازمه فما بينه وبين الله شىء 


إن قال لامرأته «أمرك يبدك» الل 
هو فى بدهاء مالم يفسخ أو يطأ 
إن قال لما « اختارى نفسك » 
لم يكن لما أن تطلق أ كثر من 
واحدة 

ليس لما أن تطلق إلا .ما دامت فى 
المجلس » ولم يتشاغلا عا يقطعه 
إن حمل لها الخياز اليوم كله » 
أ بيعل ار ها بيدها فردته الخ 


ةع .لفظ «الأمر » و «بالخيان» 


2 


2 


كناءة فى حق الزوج يفتقر إلى نية 
إن قبلته بلفظ الكناية . نو 
« اخثرت نفسى » 

وإن قبلته يلتقظةالطررع ةالح 


يقع الطلاق بإيقاع الوكيل الع 


2 


لامع الطلاق بقوًا « احثرت » 


ولو نوت حق تقول « نفسى » 
إن اختلفا فى نيتها . فالقول قولها 
إن اختلفا ففرجوعهفالقول قوله 
إن قال « طلق نفسك » فقالت 
ادثرت نفسى » ونوت الطلاق 
ليس لما أن تطلق أ كثر من 
واحدة إلا أن يجعل لما أ كثرمنها 
إن قال. « وهبتك لأهلك » ذإن 
قلوها فواحدة 

تعتير الة من الواهب والوهوب 
لو باعها لغيره : كان لغو؟ 

لو نوى بالحبة والأمر والخيار 
الطلاق . 

من شرط وقوع الطلاق مطلقا : 
التلفظ به 

إذا قال « وهبتك لنفسك » 
جاعة طبع الجزء الثامن 


























فزوا اح يز لمن لا تم رحبل 


تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه الحقق 


علاء لد داس كىن سيان المترداوى 


كنق ها لشي 


20 
الطبعة الأولى 
على ندخة محققة » مكتوبة فى -< ياه الؤلش) :-وشرللة على المؤلف 


حق الطبع محفوظ 
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مطعة السنة الحمدية 
١‏ شارع شريف"بَانًا'الكبير ‏ القاهرة 


ت لالثثم7 

















سانإ رمام 
كمالك النكاح 
فابرناق 
إعراكها :م التكاح » له معنيان . معتى فى 'الاغة » ومعنى فى الشرع . 
فعناه فى اللغة : الوط . قاله الأزهرى ٠‏ وقيل للمزويح : نتكاح » لأنه سيب 
الوظءا: 
قال أت عمز قث غلاع تمل تان :“الذق تخطلناه عن 'مغلئب عَم 'التكوقيين » 
والمبرد عن البضربين :.أنّ +8 التكاح »فى أصل اللغة : هو 2 للحمم نين الشبئين 
قال الشاعر: 
أنها. النتكح الثزنيا تسيلا ٠.”‏ تمرك الله كيفت معان ؟ 
وقال الوهرى : التكاح الوطء . وقد يكون الفقد . و« تكيتها» و«دمكحت 
فى » أى تزوجت . 
وعَن الزجاج : التكاح فىكلام 'العزت ي#عنى الوطاء والعقد جيم ٠:‏ ومُوضع 
2 نكح «6 ف ىكلامهم لزوم الشىء الشىء راك علتة !. 
قآل انق اجئ ؟ سألت ؛أنا عن القاراتق عن قوم دكا 05 
فقال : فرقت العرب فرقاً لطيفاً » يعرف به موضم العقد من الوطء . فإذا قالوا 
2 نكح فلانة » أو « بنت فلان 6 أرادوا تزوجهاء والعقد عانها . 
وإذا قالوا د تكح :امرأته » لم نريدوا إلا الجامعة : لأن بذ كر امرأته وزوجته 
الستغق عن العقد . 


قال الزوكشى : فظاهره الاشتراك »كالذى قبله » وأن القررينة تعين . 


قال الشيخ تت الدين رحمه الله : معناه فى الاغة : لجع والضم عل 2 الوجوه 





فإن كان اماع بالأبدان : فهو الإيلاج الذى ليس بعده غاية فى اجتماع البدنين - 
وإن كان اجتماعا بالعقود :افو اج ينها على الدوام والازوم . وهذا يقال : 
استتكحة المذى » إذا لازمه وداومه: اتتهئى . 


ومعناه فى الشرع : عقد التزو يج . فهو حقيقة فى العقد» مجاز فى الوطء . على 


الصحيح . اختاره الصنف » والشارح؛ واإن عقيل » وابن البنا . 

والقاضئ فى التعليق . فف:]كون الحرم لايتكج » لماقيل له إن النبكاح حقيقة 
فى الوطء - قال : إن كان فى الاغة حقيقة فى الوطء » فهو فى عرف الشرع لاعقد . 

قله الزركثى . وجزم به الحاوانى » وأبو يعلى الصغير . قاله فى الفروع . 

قال الملوانى : هوفى الشر يعة عبارة عن العقد بأوصافه » وف الاغة : عبارة 
عن المع . وهو الوطء . 

قال ابن عقيل : الصحيح أنه موضوع للجمع . وهو فى الشريعة فى العقد 
أظبر استكالا .ولا نوك : ايم منقوك . نقلوباان خطيك الببلامية فى تفليقه على 
الحرر . وقدمه ابن منجا فى شرحه » وضاحب الرعاية الكبرى » والفروع . 

وذلك لأنه أشهر فى الكتاب والسنة . 

وايس فى الكتاب لفظ « التكاح » يعنى الوطء ء إلا قوله تعالى (؟ : "7٠‏ 
حتى تنكح زوجاً غيره ) على المشهوز: 

ولصحة نفيه عن الوطء » فيقال : هذا سفاح » وليس بتكاح . وصحة النفى : 
وليل ابخان . 

وقيل : هو جقيقة فى الوطء » ماز فى المْقد . 

اختارة القاضى فى أحكام القرآن » وشرح الكرق » والعمدة . وأبو اللمطاب فى 
الاتتصار ؛ وصاحب عيون المسائل » وأبو يعلى الصغير . 

قاله الزركشئ » وائن ححطيب السلامية . لا تقدم عن الأزهرى » وغلام تعاب . 
والأصل عدم النقل.. 











قال أنو الطاب : وتحر م من عمد غليها الأب استفدناه من الإجماع والسنة : 
وهو بالإجماع القطعى فى اجلة ٠‏ 

وقيل : هو مشترك , يعنى : أنه حقيقة فى كل واحذ مهما باتقراده . وعليه 
010 

قال فى الفروع : والأشهر أنه مشترك . 

قال القاضى فى الحرر : قاله الزركشى » والجامع السكبير . 

قال ان خطيب السلامية : الأشبه بأصولنا ومذهينا : أنه حقيقة فى العقد 
والوطء جميعا فى الشريعة . لقولنا بتحر تم موطأة الأب من غير تزويح » لدخوها 
فى قوله تعالى ( ؛ : 58 ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ) وذلك اوردوها 
فى الكتاب العن بز . والأصل فى الإطلاق : المقيقة : 

قال ابن خطيب السلامية » قال أنو الحسين : النكاخح عند الإمام أحمد - 
رحمه اله ل حقيقة فى الوطء والعقد جميعا . وقاله أنو حك : 

وجزم به نام المفردات . وهو منها . 

وقيل : هو حقيقة فيهما مما . فلا يقال : هو حقيقة على أحدها باتفراده . بل 
على تموعبما . فهو من الألفاظ المتواطثة . 


قال اي زنك : والنسيه أنه حفيقة في عل واحد باغتباز مطلق الضم ان 
التواظو خَيْرأسن الآشتزاك وآلاز . لأنهما عللْ خلاف الأصل ؟"انتعى : 


وقال ابن هبيرة : وقال مالك وأحمد رحهبما الله : هو حقيقة فى العقد والوطء 


٠ 02‏ وليسن أحدهها 0 منة لاخر ال 

مع أن هذا الافظ محتمل أن بريد به الاشتراك . 

وقال فى الوسيلة :كا قال اءن هبيرة » وذكل: أنه عند الإمام أجد رحمه الله 
كذلك . انتهى . 


والفرق بين الاشتراك والتواطؤ : أن الاشتراك يقال عل كل .واحلا منهما 





بانفراده حقيقة » مخلاف المتواطىء . فإنه لا يقال حقيقة إلاعلمهما محتمعين لاغير . 
والله أعر : 

وقال الشيخ بتقى.الدين رحمه الله : هو فى الإثبات لما ». وفى النهى لكل 
مسار يناء كلانه بإذا نتى تذن ثىء عهى عن :تبه لقو الأمرااية أل )كاه على 
الكتاب والسنة والكلام . فإذا قيل ‏ مثلا ‏ « انسكح ابنة مك » كان المراد 
العقد والوطء . 

وإذا قبل ظولا تيكجيا 4 تناولج كن لحك منوها . 


الثائَ : قال القاضى : المعقود عليه فى النكاح : المنفعة » أى الانتفاع بها » 


لاملكبا ٠‏ وجزم به فى الفروع 0 


قال القاضى أبو الحسين فى فروعه : والذى يقتضيه مذهبنا : أن المعقود عليه 
506 اج متقعة الاستمتاع 2 1 ف ٍ متفعة الاستخدام 8 
قال صاحب الوسيلة : المعقود عليه متفعة الاسعيفاع . 
ب الوسر اع 
وقال القاضى فى أحكام القرآن : العقود عليه الحل » لاملك التفعة . 
قال فى القاعدة: السادسة والْمّانين : ترددت عبارات الأححاب فى مورد عقد 
النكاح : هل هو الك ». أو الاستياحة ؟ فن قائل : هو الملك . 
م ترددوا : هل هو ملك منقعة البضع 0 ملك الانتفاع بها ؟ 
وقيل : بل هو المل لاالملك . وهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة »مع أنه 
لاميك لا . 
وقيل : بل المعقود عليه : الازدواج » كالمشاركة . ولهذا فرق الله سبحانه 
وتعالى بين الازدواج وملك الهين . 
و إليه ميل الشيخ تقى الدين رحه الله . 
فيكون من داب الشاركات » لا المعاوضات . 
20 ع 
0 ّ 7 
قوله ( النّسكاح سْنّة 4 . 














د نا سدم 


اعلم أن للأصحاب فى ضبط أقسام النكاح طرقا . 


أشهرها وها : أن الئاس فى النتكاح على ثلاثة أقسام'- 


القسم الأول : من له شهوة » ولا يخاف الزنا. فبذا التكاحٌ فى حقه مستحب 
ا 


على الصحيح من المذهت نَ نص عليه ع وعليه ماهير الاداب 8 
قالاا! راك :هذا المتهور من الروايين ٠‏ 
قال الشارح وغيره : هذا المتتوورقى الملاهب + 


أ 


وغنه : أنه واجب على الإطلاق' . 


وخرم ةق الؤخين » وغيره'. وقداقه فى الغ » والخرز » والفروع © وغيرمم . 


اختاره أنؤ بكر 2 وأنو حقص البرعق » وان أبى موسى : 
وقدمه ناظ المفردات . وهو منها . 
وأطلقنهنا 5 المذانة +“ والمذهب » والمنتتوعت » والخلاضة » والزعائتين » 
والحاوى الصغير. 
و<ل القاضى الروابة الثانية على من مخشى على نفسه مواقعة الحظوز بثرك 
التكاح . 
تف : ظاه ر كلام المصنف وغيره : أنه لا فرق فى ذلك بين العتى والفقير. 
وهو يح . وهو الملاهب : نص عليه . 
نقل صالح : يقترض و يتزوج . 
وحَزم به ابن رز بن فى شرحه . وقدمه فى الفروع » والفائق . 
قال الأمدى : يستحب فى حق |اغنى والفقير» والعاجز والواجد » والراغب 
والزاهد . فإن الإمام أحمد رمه الله تزوج وهو لايحد القوت . 
وقيل : لايتزوج فقير إلا عند الضرورة . 
وقيده ابن رز بن فى ختصره وسر . وحزم به فى النظم . 


قلت : وهو الصواب ق هذه الازمتة . واختاره صاحب المج 3 





ويأ ىكلامه فى تعداد الطرق . 

قال الشيخ تق الدين رمه الله : فيه نزاع فى مذهب الإمام أحمد رجه الله 
0 

القس المالبي “عن لششل :لم ووه د كالمنين » ومن ذهبت شهوته »امرض 
أ وكبر» 4 

فعموم كلام المصئف هنا : أنه سنة فى حقه أيضا . 

وهو ظاه ركلامه فى المدابة » والمذهب» والمستوعب »ء والخلاصة » والوجيز» 
وغيرم . وهوإحدى الروايتين » والوجهين . 

واختاره القاضى ف اللجرد » فى باب الطلاق واتفصال ؛ وابن عبدوس فى 
تذكرته ٠‏ وجزم به فى البلغة » وغيره . 

والقول الثالى : هو فى حقهم مباح . وهو الصحيح من المذهب ٠‏ 


اختاره القاضى فى الجرد فى باب التكاح . وابن عقيل فى التذ ة» وابن البنا » 


وابن بطة . 

وقدمه فى ار رء والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » وشرح ابن رزين » وتجزيد 
العناية ٠‏ وجزم به فى النور . 

قال فى منتخبه : بسن للتائق . وأطلقبما فى المننى » والكاى ٠‏ والشرح » 
والنضم » والمستوعب » وشرح ابن متجاء والفروع » والفائق . 

ولك د اتكره .وما هو مطل ف طذى الأز 13 

وحكى عنه : يجب . وهو وجه فى الترغيب . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله :كلام صاحب الحرر يدل على أن روابة 
وجوب التكاح منتفية فى حق من لا شهوة له . 

وكذلك قال القاضى ؛ وان عقيل » وال كثرون . 


وهن الأصماب من طرد فيه روابة الوجوب أيضاً . 














تلد مانن التريغيي :واف متتضي لإإللاف بالا[ كتين 4 

ويأنى التنبيه على ذلك فى تعداد الطرق . 

القسى الثَالتُ : من خاف العنت ٠‏ 

فالتكاح فى حق هذا : واجب . قولاً واحذاً » إلا أن ابن عقيل ذ كر رواية : 
أنه غير واجب . 

ويأنى كلامه فى تعداد الطرق . 

قال الزركثى : ولعله أراد مخوف العنت : خوف المرض والمشقة » ل.خوف 
اانا . فإن الفعت بفسل كل واحد مخ اهدده : 

ا 
أصمرها : « العنت » هنا : هو الزنا . على الصحيح . 
وقيل:: هو الخلاك الؤنا-«ذكرءاف الستوعرق!! 


الثائى : مراده بقوله ‏ إلا أن يخاف على نقسه مواقعة المحظور » إذا عم وقوع 


ذلك أو ظنه . قاله الأصماب ٠‏ 

وقال فى الفروع : و يتوجه إذا عل وقوعه فقط . 

اثالث : هذه الأقسام الثلاثة : هى أصح الطرق . وهى طريقة الصنف » 
والشارح 3 وغيرهها : 

قال الزركثى : هئ الطر يقة المشهورة . 

وقال ابن شيخ السلامية فى نكته على الجرر : ذ كر غير واحد من أحابنا فى 
وجوب التكاح : روايتين . واختلفوا فى محل الوجوب . 

فنهم : من أطلقه وم هيده خال ٠‏ وهله طويقة أى كر ب وأ هم 
وان الزاغولى . 


قال فى مقرداته : التكاح واجب فى إحدى الروايتين ٠‏ 





)ةا د 


وكذلك أطلقه القاضى أنو على الصغير فى اتتقزداته “وأنو انين »'وصاحب 
اليكل . 


وقد وق ذلك فى كلام الإمام أحد رحمه الله لماسئل عن التزوريج ؟.فقال : 


لكر 

وأشار إلى هذا أبو البركات » حيث قال : وعنه الوجوب مطلقا”. 

قات : وهوظاه كلام المصنف هنا ء وصاحب الهدابة » والمذهب » والخلاصة» 
وغيرم . 

قلت : وهو ضغيف جذاً فيمن لا شهوة له . 

قال : ومنهم من خخص الوجوب يمن بحد الطول » واف ألمنت . 

قال فى الو 6 : فهذا يحب عَليْه النكاح رواة واحدة . 

وكذا قال فى الترغيت» وابن الجوزى .وأو البركات . 

وعلمها مل القاضى إطلاق الإمام أحمد رمه الله وأبى بكر . 


ل 


قلت : وقيده.ابن عقيل بذلك أبضا ٠‏ وأن الشيخ تق الدبن رحمه الله قا[ 
وظاهر كلام أجد وال كزين أن ذلك غير معتير . 
واختار ان حامد : عدم الوجوب حت فى هذه الالة . 
قات : الذى يظور أ هذا خطأ من الناقل عنة . 
وتن حابن :من ار 0 
شي ان عقيل التذكة فى وجوب النسكاح على من مخاف العنت 
ويحد الطول ‏ روايتين . 
ومتهم : من حعل حل الوجوب 2 الصورة الأول » وهذة الصورة 3 
ومهم :من حعل االخلاف فى الصورة الثانية »؛ وهو من جد الطول 2 ولانخاف 
لطعت وله شهوة . 
تهنا جعل محل الخلاف غير واحذ ٠‏ وحكو | فيه روايتين . وهذه طَرَيفَةٌ 


القاضى ؛ وأبى البركات . 




















| ده 


وقطم الشيخ موفق الدين رحمه الله : بعدم الوجوت من غير خلاف : وكذلك 
القاضى فى الجامع التكبيزا» وائن عقيل فى التذكرة 

ولشتارم ابن اسن والخؤبات أ و سف ؛ 

قالوا : ويدل على رجحانها فى المذهب : أن: الإمام أحمد ره الله لم يتزوج 
حت صار له أر يعون سنة »مع أنمكان له شهوة . 

2 : من جعل حل الوجوب فى الصورتين المتقدمتين وفى صورة ثالثة » 
وهو من يحد الطول ولا شهوة له :.. حكاه فى الترغيب.. 

5 أنو العياس : وكلام الَاضى وتعليله يقَتضى أن الخلاق فى الوجوب 
ثابت » وإن لم يكن له شهوة . 

ومنهم : من جعل نحل الوجوب : القدرة على النفقة والصداق 

قال فى الممميج : القكا اح مستحب . وهل هو واحب أم لا ؟ ينظر فيه . 

فإن كأن فا ا على الصداق »؛ ولا على ما يقوم بأودا لزوجة :ل يجب » 
روابة واحدة . 

وإنكان قادراً ايض : قفيه روايتان» لا تحب . وهى المنصورة . والوجوب 

قال" قلت : ونازعة ى "ذلك كثير من" الأحطاب / 


وهم :امن أضاف قيداً 5 غملالوجوب مختصاً بالقدرة على تكاح الخرة 

0 العباس : .إذا خشئ العنت جاز له التزوج بالأمة» مع أن تركه 
أفضل » أو مع 3 اق ا لفك . ربكل قا ودرب سشؤوطا خالقيرة 
على تكاح المرة . 


قلت : قدم فى الفروع : أنه لا يحب عليه تسكاح الحرة : 

قال القاضى » واءن الجوزى ؛ والمصنف » وغيرهم : يباح ذلك ١‏ والصبر عته 
أولى 

:ف التسرالا)+ قامرتكا لفطلاف 

واختان.أنو يعلى الصغير الوجوب 





قلت : الصواب أنه يحب إذا لم يجد حرة : 
ومنهم : من جعل الوجوب من باب وجوب السكفابة لا العين . 
قال أبو العباس : ذكر أبو يعلى الصغير ‏ فى عن مسألة التخل لنوافل الغبادة - 

إنا إذا لم نوجبه على كل واحد فهو فرض على السكفاية . 

قلت : وذكر أو الفتح ابن الى أيضا : أن التكاح فرض كفاية . فكان 
الاشتغال به أولى ٠‏ كالجهاد . 

قال : وكان القياس يقتضى وجو به على الأعيان ٠‏ تركناه لأحرج والمشقة + 
ا 

وانتهى كلام ابن خطيب السلامية » مع مازدنا عليه فيه . 

فوائر 


ارُولى : حيث قلنا بالوجوب » (إلتث المرأة كالرجل فى ذلك . أشار إليه 


أو السيني وابو حكيم النهروانى » وصاحب الوسيلة. قاله بن خطيب السلامية . 


الثَائيم : على القول بالوجوب : لا يكتنى مرة واحدة في العمر . على الصحيح 
من الذهعث, 

قال ابن خطيب السلامية فى النتكت : جمهور الأحاب أنه لاايكتق كرة 
واحدة . بل يكون النسكاح فى مموع العمر .. لقول الإمام أححد رمه الله ؛ ليست 
العزو بة فى شىء من أمر الإسلام : 

وقدم فى الفروع : أنه لايكتنى عرة واحدة . 

وقال أبو الحسين .» فى.قروعه : إذا قلنا بالوجوب ‏ قبل يسقظ الأمر به فى 
اعوووين: ل 

ظاهس كلام الإمام أععد ره الله.: أنه لابسقط . لقول الإإمام أجد فى رواية 
الروذى : لحت للدررية ق 7 .. وهذا الاسم لا بزول عرة ٠.‏ وكذا قاله 
صاحب الوسيلة » وأبو حك النهروا 


























وق الذهب لابن الوزى » وغيره : يكتق بالمرع اللا دقارردل/واموأة . 


وجزم به فى عيون المسائل » وقال : هذا على رواية وجو به ٠‏ 
ونقل ابن الحكم : أن الإمام أحمد رمه الله قال : المتبتلهوالذى لم يزوج قط 
قلك ماؤيطنى أن بيعلهى هذاباطيلا نأ على االقرل بالانسكباب::أيضاا! 
وهو ظاه ركلامه فى الفروع » بخلاف صاحب الكت . 


الثالة: : وعلى القول. نوجو به : إذا زاحمه المج الواجب ٠‏ 
فقد تقدم لو خاف العنت من وجب عليه الحج » فى كتاب الحج . 
وذكرنا هناك الحسك والتفصيل . فليراجع . 
الرابعئ : فى الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعى عن الشرعى وجهان ٠‏ 
ذكرهما فى الواضح . وأطلقهما فى الفروع » والفائق . 
قال ابن عقيل فى المفردات :: قياس المذهب عندى : يقتضى إنحابه شرع 2 
كا يحب على المضطر تملك الطعام والشراب » وتناولها . 
قال ابن خطيب السلامية » فى نسكته على الحرر : وحيث قلنا بالؤوجوب » 
فالواجب هو العقد . وأما نفس الاستمتاع » فقال القاضى : لا يحب ٠.‏ بل يكتفى 
فيه بداعية الوطء ؛وحيث أوجينا الوطء . فإنماهو لإيفاء حق الزوجة لاغير. انتهى. 
الخام: : ماقاله أبو المسين : هل يكتنى عنه بالتسرى ؟ فيه وجهان ٠‏ 
وتابعه فى الفروع . وأطلقهما فى الفائق . والزركشى.. 
قال ابن أبى الجد فى مصنفه : ويجحزىء عنه التسرى فى الأصح . 
قال فى القواعد الأضولية : والذى يظبر الا كتفاء.. 
قال ابن نصر الله فى حواشى الزركشى : أصمعهما لا يندفع . فليعزوج ... فأمر 
بالتزوج . 
قال ان خطيب السلامية : فيه احتالان : ذ كرها ابن عقيل فى المفردات » 


ون الراعوان " 





ثم قال : و يشهد لسقؤط النتكاح قوله تعالى (.4 :© فإن خف أن لاتعداوا 
فوا-دة » أو ماملكت أعانم )قينا 

قلي :ازرهوةاالضوانهاا: 

وقال بعض الأصحاب : الأظور أن الوجوب سقط به مع خوف العنت . 
و إن لم يسقط مع غيره . 

السارسم : على القول باستحيابه :هل جب 1 الأنو بن» أو هرا أحدهابه 5 


قال الإإمام 57 رمه اه » فى'رؤابة 4 2 وأبى داود : إن كان له أنوان 


أ انه بالتزوريج : أم رته أن يزوج » أو كان شاب بخاف على نفسه العنث : أمرته 
أن زوج . 

خمل أمر الأبوين له بذلك بمازلة خوفه .عل نقسله الفليك . 

قال الإمام أحجد رحه الله : والذى بحلف بالطلاق لا يتزوج أبدا » إن 'أمره 
أنوى توج : 

السابعم : وعلى القول أيضا بعدم وجوه : هل يبب بالنذر ؟ 

صرح أبو يعلى الصغير فى مفرداته : أنه يلزه بالنذر : 

قلت : وهو داخل ىعمومات كلامهم فى نذر التبرر . 

الثامنز : موز له النكاح بدار الحرب للضرورة ٠‏ على الصحيح من المذهب 

ونقل ابن هالىء : لا :ينوج » و إن نخاق : 

وإن م تسكن به ضرورة لانككها 0 له ذلك : على الضحييح 

قال ابن خطيب السلامية فى ذكته ريسل له التستكاح ارافان 4 
ضرورة » أو لا؟ 

قال الرر كرا : فعلى تعليل الإمام أحمد رحمه الله :ا لايتزوج ولا مسانة . 

ونص 5595 حنبل . ولا يطأ زوجنه إنكانت معه . ونض عليه فى رواية 














د همك 


وعلى مقتتضى تعليله :. له أن يزوج آنسة.ء: أو صغيرة . فإنه علل ‏ وقال : 
ال الرللثلا متمك: 
وقال فى المغنى ف آبر الجهاد : وأما الأسيزء فظاه كلام الإمام أذ رته الله : 
لاحل له التزوج مادام أسيراً 
وأما الذى يدخل إلمهم بأمان كالتاجر ونحوه .: فلا ينبتى له التزوج : 
فإن غلبت عليه الثهوة : أبيح له نتكاح المسامة » وليعزل عنها. ولايتنج منهم'. 
اننهئى 5 
وقيل : يباح له التكاح مع عدم الضرورة . 
وأطلقهما فى القروع » فقال : وله التكاح بدار حرب ضرورة » و بدونها 
وجهان . وكرهه الإمام أحمد رححه الله . وقال : لايتزوج ولا.يتسرى إلا أن يخاق 
علية . 
قال اأيضا : ولا يطلب الولد؛؛ 
ويأها : هل يباح نسكاح الحر بيات أم لا؟ فى باب الحرمات فى التكاح.. 
يي : حيث حرم تكاحه بلا مت وزة"#وفكل: ونا عزلة :و إلا" الستحب 
عرله ١‏ واد اشر 
قلت : فيعالى مها ٠‏ 
قله (والامْتال به َْسَلُ من الى لتوافل امدق ) . 


يعنى : حي قلنًا تحب وكان له شبوة. . وهذا المذهب:مظلقك:.نص عليه 


وعليه جاهيز ال حاب . وقطمع بهكثير متهم . 
وقال أبو يعلى الصغير : لايسكون أفضل من التخلى إلا إذا قصد به المصالح 
المعلومة . أما إذا ل يقصدها : فلايكون أفضل : 


وعنه : التخلى لنوافل العبادة أفضل » كا لوكان معدوم الشهوة .. حكاها 





أبو الحسنين. فى الام » وائن الزاغونى ٠‏ واختارها ابن عقيل فى المفردات : 'وهى 
احتمال فى الهداية » ومن تابعه . 

ودكر نأبو الفتح بن امنى : أن التكاح فرض >كفابة : فسكان الاشتغال' به 
رلك اها ٠ك‏ تقدم . 

د ا ع ع ِ 3 

قوله ( وَسسْتحَسُ تغّر ذات ادن الولود البكر” اللسية 
الأَتَبيّة 4 بلانزاع . 

واستحب اا ٠‏ أذ لا يزيد على واحدة » إن حصل بها الإعفاف . على 


الصحيح من الملذهب . حَرْم به فى المذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » 


والرعايتين.» والحاوى الصغير» وغيرهم . 
قال فى الهداية » والمستوعب » و إدراك الغاية » والفائق : والأولى أن لابزيد 


على ن اح واحدة ٠‏ 

قال الناضم : وواخدة أقرب إلى ,الندل . 

قال فى تحر يد المناية : هذا الأشير . 

قال ابن خطيب السلامية : جمهور الأصماب استحبوا أن لا بزيد على واحدة 

قال ابن الجوزى : إلا أن لا تعفه واحدة . اتنبى . 

وقيل: المستحب اثننان كا لو ل تعفه . وهو ظاه ركلام الإمام أجد رحهه الله : 
فإنه قال : يقترض ويتزوج ..ليته إذا تزوج اثنتين يفلت . 

وهو لاص كلام ان عقيل ف مقرداته 0 

قال ابن رزين فى الغهاية : يستحب أنننت يزيد عل واحدة". وأطلتهنا ف 
الفروع : 

.2 6ه آم مواخ ا 

قوله ( ويجوز لمن أرَادَ خظبَة امرأة : النَطَد 4 . 

3 َ 5 


هذا المذهت ا أغعق أنه بباح 1 


























د او د 


جزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاضة» والكافى » والرعايتين 
والحاوى الصغير» والفائق » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » وتحرابد العناية . 
وقيل : ستحب له النظر . 


حزم به 01 الفتيح الحلوالى » ؤابن عقيل » وصاحب الترغيب » وغيرم . 


قلت : وهو الضواب . 
قال الذركثى : وحعله ابن عقيل وابن الجوزى متيقحناً . وهو ظاهر اك 
فزاد : ابنَ الجوزى ‏ 
قل ان رر بن فى شرحه.:وصبيى)) إحماعا.. باك لقال + 
وأطلق الوجبين ابن خطيب السلامية . 
وقال » قلت : و يتعين تقييد ذلك عن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته إلن 
تكاحها . 
وقاله ان رجب فى تعليقه على الحرر . ذكره عنه فى القواعد الأصولية : 
قلت .: وه وكا قال . وهو مراد الإمام والأصحاب قطعاً . 
قوله ( التَطَه إل وجْههًا ) . 
يعنى ققط من غير خَلوة بها . هذا [حدى الروايات عن الإمام أحمذ رَحمة الله 
به فى البلغة » والوجيز » ونم المفردات . 
قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . 
وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
وإدراك الغاية » وشرح ابن رزين » وتجر يد العناية . 
قال الزركشى : تحبا القاضى فى الجرد » وابن عقيل . 
)١(‏ روى أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه عن الغيرة بن شعبة 7 نحطت 
امرأة »فال النى صلى الله عليه وسل : انظر إليها . فإنه أحرئ أن يؤدم بينكما » 


؟ بالإنصاف + م 





وهو من معردات المذهب 
وعنه : له النظر إلى مايظهر غالياً كك رقبة » واليدين ؛ والقدمين:: وهو المذهب 
قال فى محر يد العناية : هذا الأصح وتضره الام . 
إليه ميل المصنف » والشارح . 

وتمل كلام الخرق وأبئ بكر الآتى على ذلك وجزم إبه فى العملة : 

وقدمه فى الحرر ؛ والفروع » والفائق . وأطلقهما فى التكاى 

وقيل : له النظز إلى الزقبة م والقدم + وار 0 »والساق 

وعنه : له النظر إلى الوحة والكفين فة . حكاها ابن عقيل" ٠.‏ وتحكاه 
بعضهم قولا » بناء على أن لد ليسا فق الغورة :. 

قال الزركثى : وهى اختيار من زع ذلك . 

قال القاضى فى التعليق : اللذهب العول عليه إلى المتم من النظر: ما هو عورة 
0 

قال الشريفك» وأو املخطاب ‏ فى خلاقمهما - : وجوز أبو بكر النظر إلمها فى 
ال كه 

وحكى ابن عَميْلَ رواية : بأن له'النظر إلى ماعدا'العورة أأغلظة /: ذ 
المفردات . 

والعورة المغلظة : هى الفرجان . وهذا مشهور عن داود الظاهرى . 

تفسر : حيث أنحنا له النظر ظر إلى شثىء من بدنها » فله تسكرار النظر إليه » وتأمل 


الحا يم :كل ذلك إذا أمن الخروة افيد تذلك الأعاب . 


لخبي آفر : مقتضى قوله « يجوز إن أراد خطبة امرأة » أن محل النظر قبل 


الخطبة ٠‏ وهو تخيح . 
قال الشيخ تق الدين رمه الله : وينبئى أن يكون النظر يد المع عل 
نتكاحها وقبل الخطبة . 























قاثرنان, 
إمراضما : قال الإمام أحمد ره الله : إذا خطب رجل امرأة سأل عن تاها 
أو . فإن تمد : سأل عن دينها فإن هل 8 0 2 0 4 تحمد : يكن رده 


0 


لأجل:الدين .ولا بسأل أولاً عن الدين ء فإن نجل سأل عن لجال ::فإن-1 نحم 
ردها . فيكون رده لاحال لا لادين : 
الثاني : قال ابن الجورئ + ومن ابت بالهوى ؛. فأزاد التزوج : فليجتهد فى 
تكاح التى ابتلى بها ء إن صح ذلك وجاز ؛ وإلا فليتخير مايظنه مثلها . 
قوله + وَلَهُ النظرٌ إلى ذلك وَلِكَ | رأس ء والسّاقن ا هن ب«الأَمَة 
المستامة 4 . 
يعنى-:-له النظر إلى مأنظوز غالبا م و إلى الزأمن والساقيق منها: وهو اذهب 
حزم .نه فى الوجيز» والمذاية » والمذهب ء والخلاصة . 
وقذمه فى ار ؛ والنضم » والرغايقين » والحاوى الصغيز» والفروع » والفائق » 
والمستوعب 5 
وعنه : ينظر سوى عورة الصلاة . جزم به فى اللحكاق» ققال: وبحوز لمن 
أراد خراء_ حار يق النظا بيني إل قاغدا عووتها - 
وقيل : ينظر غير مابين السرة والركبة . 
قال الناظم : هذا المقدم . 
وقيل.:سكهاف النتلى كالخطوية + 
وق ل حنيل. :لا بإ طن يقلها إذا راد شراءها من يقوف ثانا م لاننا 
لأسافة لحار 


قال.القاضى : أجارْ تقليب الظهن والصدر . عدنى لمسه يمن فوق. الثياب 


قوله ( ومن ذَوَات كَارمِهِ ) . 





داوم دم 


يعنى : يجوز له النظر من ذوات محارمه إلى مالايظهر غالبا » وإلى الرأ. 
والساقين . وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأسصحاب . 

واعر أن 5 ذوات محارمه حم الأمة المستامة إى النظز» . اق ومِدَعيا ! 
على الصحيح من المذهب . وقطم به الأ كثر . 

وعنه : لاينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه . ذكرها فى الرعاية وغيرها. . 

وعنه : لاينظر منهن إلا إلى الوجه والسكفين . 

فائرتان 
إعر اهما : - لام فى. النظر إلى محارمها : حكنهم فى النظر إليها . قاله فى 


الفروع 6 وغيره . 
الثا: : ذوات محارمه من تحرم نتكاحها عليه على التأبيد بنسب أو سبب 


مباح . فلا ينظر إلى أم المزتى بها ء ولا إلى ابنتها » ولا إلى بنت الموطوأة بشيهة .. 
قاله المصنف 0 والشارح 0 وصاحب الفائق 0 وغيرم . 
قوله ( للد اط ًا من" مولته ‏ 


فى ١‏ لاله 1 . وهذا أحد القولين : 


وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعبٌ» والخلاصة » والوجيز » ور يد 
العناية ؛ وغيرمم . 

وصدحه فى النظ . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . 

وقدمه فى المحرر ؛ والشرح » والفائق » واارعايتين » والحاوى الصغير . 

والصحيح من المذهب : أن لاعبد النظر من مولاته إلى ماينظر إليه الرجل من 
ذوات تحارمه ؛ على ماتقدم خلاقاً ومذهب . قدمه فى الفروع . وجزم به فى الككافى 


ل النظر للعيد ا ل 0 قول ف الرعابة 
و النع من نقله ان هابى وهو قول فى لرعاد 























]م ده 


قال الشارح : وهو قول بعض أضحابنا . وما هو ببعيد . 

ابر : قال فى الفروع : وظاه ركلامهم لاينظر عبد مشترك » ولا ينظر 
ارجل أمة مشتركة : لعموم منع النظرء إلا من عبذها وأمته : اتتعى . 

وقال بعض الأصحاب : للعبد المشترك بين النساء النظر إلى جميعون . لوجود 
الماحة بالنسبة إلى ابججيع : 

وحزم به فى تجريد العناية » فقال : ولعبد ‏ ولو مبعضاً - نظر وجه سيدته 
كنم 

وذكر المصنف فى فتاويه : أنه يجوز طن جميعين النظر إليه . لاجتهن إلى 
ذلك . مخلاف الأمة المشتركة بين رجال ليس لأحد منهم النظر إلى عورتها . 

قوله ( دي أولىالإزبة من لجال كالكَبيروَالمئنِ وََمُوها- 
النَظرُ إلى ذلك ) . 

يعنى : إلى الوجه والسكفين . وهذا أحد الوجهين . ححه فى النظم . 

واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الحررء والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق . 

وقيل : حكهم حك العبد مع سنيدته فى النظر . وهو المذهب ٠‏ قدمه فى الفروع 

قال فى الكافى » والمغنى : حكهم حِ ذى الحارم فى النظر . وقطع به . 

وقيل : لابباح لهم النظر مطلقاً . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب ء والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 

تفي : ظاهركلام المصنف » وكثي رمن الأحات : أن الخضئ والجبوب لايجوز 
ليا النظر إلى الأجنبية . وهو صحيح . وهو المذهب . 

ا م : استعظم الإمام أحمد رحمه الله إدخال اللخصيان على النساء ٠‏ 

وقدمه فى الهداية؛ والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاوى 


الصغير » والفروع » والفائق . 





جاو عه 


قال ابن عقيل : لاتباح خلوة النشاء بالخصيان ولا البو بين . لأن القضو- 
و إن تعظل » أوغدم ب فشهوة الرجال لاتزول من قلوبهم . ولايؤمن المت بالقبل 


وغيرها . وكذلك لايباح بخلوة الفحل بالرتقاة .من النساء هذه الغلدٌ : انتهى 


وقدل ن هل كذئي جرم وهو اختال:فل اطداية . 

قال فى الفروع : ونصه لا . 

وقال فى :الانتصار.: الخصى يكلس النشاط .. وطهذا يؤمن على المرم 

قوله ( وَللشاهد وال ماع ا إل وَحْه المشبود علتبا ومو 
”7 


هلا ايا الوحهين . وجزم به فى الدابة » والمذهب » والمستوعب » 
والخلاصة ؛ وام زر » والرعايتين » والحاوى الضغيز » والوجيزء وتذ كرةٌ ابن عبدوس 
وغيرمم . 

والمنصوص عن الإمام أحرد رحه ال : أنه ينظر إلى وحهها وكفيها إذا 
كادع تالالد 

وذكر ابن رين : :أن الششاهد ولمبتاع ينظران إلى ما يظبر غالب . 

ب اطق فى الرعايتين » والاوى الصغير : المستأجر بالشاهد والمبتاع . 
فى الرعاية اللكبرى : والمؤجر والبائع . 
: 1 حرب وتمذانن ألى حرب - فى البائع ينظو /كنها بووكهه! ؟ إن كانت 
حوزاً رجوت ؛ وإقمكانت شمابة تشتهل .: أ كردتذلاك . 
هم : إباحة نظز هؤلاء مقيد محاجتهما . 
مخدمة ..مريض أو مرريضة فى .وضوء أو استنجاء أو غيرهها 
كه لكك لطا ىلاع[ نوتلراك توي ١‏ 
وكذا لو حلق عانة مه ا سر حلق عانته ٠.‏ نص عليه وقاله أنو الوفاء 2 


وأو يعلى الصغير . 




















لخم دا 


قوله ( وَللصَى المميز غير ذى الشهوة :-النَظنُ إلى ما فواق الشرّة 


وبحت ل كم 4 . 


هذا المذهب . وغليه الأحماب : 


وعنه ؟ ه وكا رم ِ ولق ف الكاق ف المميز روايتين . 
قوله ( فإن" كان ذا سَبْوَةَ فبْوَ كذى الحْرّم 4 . 


وهو المأهب . اختاره ابن عندوس فى 2 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الهذاية » والمذهت » والمستوعبء والخلاضة:» والحرر » 
والرعايتين » والحاوئ الضغير » والفزروع 5 

وعنه. :أنه كالأجننى وأطلتهما فى الكا ‏ والفائق 6 والقواغد الأصولية :. 

وقيل :كالطفل . ذ كره فى الرعاية الكبرى . 


ع 
قلت : وهو صفريت جدا/ا 


وقال فى الرغاية.الصغرى : فوكذق حرم . 


فابريان: 
ء: ارم 3 2< 3 ٠.‏ 

إغر اهما : حم بتك لعن ّ المميز دى الشهوة 3 على الصحيح من المذهب 5 

وذ كر أبو بكر قول الإمام أحد فى رواية عبد الله : رواية عل التىاصل الله 
عليه وسلم 2 إذا بلغت ايض قلا 00 إلا وحهها ويدمها 6ه 

ونقل جعفر_ فى الزئجل عنده الأرملة واليتيمة : لاينظر ء وأنة لاا بأمن بنظر 
الوجه بلا شهوة . 

الثائمئ : لا بحرم النظر إلى غورة: الطفل والطفلة قبل السبع ول يلسا 


نص عليه . 





لساعمم لد 


ونقل الأثرم -نى الرجل يضع الصغيرة فى حجره و يقبلهات إن لم محد شهوة . 
قلا بأس . 

ولا يجب سترها مع مق لتقيو “رلزة اتتمدى (الرعاتلونه اإاكلارى/التيخير . 

وقال فى الفائق : ولا بأس بالنظر إلى طفلة غير صالهة لانكاح بغير شهوة . 

وهل هو محدود بدون السبع » أو بدون ما تشتهى غالياً ؟ على وجهين . 

قوله اولسرأ مم الأ » وَالرجل مم لجل : لط إل مادا 

بن الشرَة وال كبة ) 

لخو مزاج المسامة النظر من المرأة المسامة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة . 

جزم به فى الطداية » والمذهب » والمستوعب » والللاصة ؛ والمصنق هنا » 
وصاحب الرعاية الصغرى » والخاوى الصغير » والوجيز » وشرح ابن منجا » وغيرهم 
وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

والصحيح من المذهب : أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة . 

وجزم به فى الخرر ؛ والنظ » والفروع » والفائق » والمنور 

واعل من قطم أولاً : أراد هذا . 

لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين . وهو الظاهر 

[ ومرادم بعورة المزأة هنا كدورة الرجل على ا صرح به الزركشى فى 


600 
2 الوح 
ايج « واد ا 


وأما الكافر ة مع المسامة » فالضحيح من المذهب : أن حكها جك م السائة مع 


المسامة ا وغيره . وقدمه فى الغنى والشرح » ؛ وانضرأه . وصبحه 
فى الكافى . وقدمه فى الحرر » والفروع ؛ والفائق » وغيرهم . 
وعنه : لا تنظر الكافرة من المامة مالا يظهر غاليا . 


(1) زنادة من نسخة طلعت . 














كو 


وعنه : هى معها كالأجنى . قدمه فى المداية » والمستوعب » والخلاصة » 
والاغالعيق » والماوى الصغير ؛ #اقالؤا"لْض !كليس 

وقطم به الملوانى فى التبضرة . 

واستثنى القاضى أنو يع - على هذه الرواية 2 التكافرة المماوكة لساءة . فإنه 
حوز أن تظبرعل مولاتنا كالمتانة ا وأظلتهماافى المذهت . 

فائدة + روطان لقع كار ال ارا ول عارا روزم البو الخضووه 
تلن عليه ! 

وأما الرجل مع الرلكل "لكان أتردة المناهسك"” أنه" لا أرنظر لين إلا 
مابين السرة والركبة . وعليه الأصماب . وجزم به فى الفروع » وغيره . 

وقدتتقاق ا(تعاية'الككبرعة؟ .وقال »لوقل “اهار غيل العتارة؟ 

فيحتمل أنه كالأول . سكن عند صاحب الرغاية : أنه أعم من الأول . 


قوله ( ويح للسَرأَة النظرٌ من الرّجُل إلي غير المَرَةٍ 4 . 


هذا المذهب 3 حزم به فى الوديز » وغيره 8 


وقدمه فى الفروع ؛ والقاني: والدررة 

وقال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . 

وعنه : بباح لها النظر منه إلى مايظهر غالبا . 

وعنة : لايباح النظر إليه . وقدمه فى الداية » والستوعب » واتخلاصة » 
والرعايتين » والحاوى الصغير؛ 

وقطع به ان البنا . واختاره أنو بكر . قاله القاضى . نقله الشيخ تت الدين 
رحمه الله فى شرح الرر . 

(1) فى نسخة مكتبة طلعت : وأما الرجل مع الرجل - ولو كان أمرد ‏ فالمذهب : 

أنه ينظر منه إلى غير العورة . وعليه الأسماب . وجزم به فى الفروع وغيره . وقال 


فى الرعاية السكيرى : ينظر مابين السسرة والركبة : 





ساس لس 


وقال ابن عقيل أيضاً : بحرم النظر . 
أبى بر : الكراهة 5 


وقال الشيخ تقى الدين فى شرح الحرر : ظاه كلام الإمام أحمد رمه الله » 


ونقل القاضى أيضاً عن 


والقاضئ : كزاقة نظرها إلى وجهه ». و بدنه ء وقدميه .. واختاراليكراهة . 
وقيل : لاحرم النظر إلى مايظبن غالبا وقت مهنة وغفلة . 
الفروع .: . أطلق الأصحات إباحة :النظر للمرأة.إلى غير,العورة 


قشر : قال فى 


من :الرجك 
ونقل الأثرم :يحرم النظر على أزؤاج الننى صلى الله عليه وسل . 
قال ابن عقيل فى الفنون: :.قال أبو بكر : لا حتاف الرواية أنه لاموز لمن . 


00 
الوم حب 


قال فى الفروع : وبيؤيد الآول ان الإمام أجل رحمه . 
بالتتخصيص في الاخباز التى فى المسالة . 
وقال القاضى فى الزوايتين : بحوزطن . رواية واحذة . الأنون فج 


ِ 
0 


الحرمة والتحر يم ٠‏ خَارٌ مفارقتهن فى هذا القدر بقية النساء 
كلك : وهذا الال ! 
ثواير 


منها : موز النظر من الآمة »ومن الانشتهى -كالعحوزء والرّزة » والقبيحة 


ونحوم - كَّ غير عورة الصلاة 3 على الصحييح من الذهت 
واغتار المصنف ؛ والشارح : خواز النظر من ذلك إلى ما لايظهر غالبا . 
قال فى الرعاية السكبرى : ونبتاح نظر وجه كل عحوز برزة همة » ومن 


وقال 
لأيشتهى'مثلها غالبا + "وما ليشن بغؤزة مها وزلسه ومْضاحتها » والسلام علمها» 
إنأك لعل ققد ف رتشا الاغاية الممتزكاة وامناومن. - 
ونقل <غبل : إن ل مختمر الأمة فلا بأمن : 


وقيل : الامة والقبيحة كا يرة والجيلة . 














# # ا 


ل المروذئ : لاينظر إلى المدلوكة كلل طعا لقال اضاحها 
د 7 
| ل بن بميعتور : الاتنتقب:الأقة ب .ونقل أيضيا»: تققث. الجيلةا: 


ْ 
3 نآل أو حامد اللفاف ٠‏ 


ل القاضئ 6 يمكن هل ما أطلقه على ماقيده . 
قلت : الصواب أن 0 تنتقب ». وأنه يحرم النظر إلتهبا كا بحرم النظر 
إلى الخرة الأحتقة : 
خموم لحنت فأناء يباح ؛ فى 0 رع تكزار نظراوجه. مستحسن : وحهان 
وأطلقهما فى:الفروع . 
قلت: الصراب,الشحر عم 
ومنها : اللي المشكل ف التان إليع "المراق »وقلبيا لخانش المطنا. بذ ركه 
اءن عقيل . 
قال فى الفروع : وخرج وجه من ستر العورة فى الصلاة:: أنه كالرجل.. 
وقآل ف الرغابة : كار > لشي فى مشكل نل تراو الى +[ رمال إلى 
أحدها : فله حكه فى ذلك . 
وقال» قلت : لايدوج حال . فإن خاف الزنا : صام أو استمنى ؛ وإلا فهو 
مع امرأ ةكاارجل ٠‏ ومع 0 
ومنها : ظاهر كلام المصنف » و 0 الأحماب : أنه لاجوز لارجن النظر 
إلى غيرءان تقذم ذكزة : فلا يحوز له النظار إلى الأجتنية قصداً . وهو ميخ : وهو 
المذهب 3 
وحور 2 جماعة من ٠‏ العم حتاف 5 نظ ال رعجل من ن الخرة الأحنبية ]ل اكلالس 
نعورة طلاة : 


وجزم به فى المستوعب فى آذابه » وذ كره الشيخ تتى الدين رواية : 





ليع لدم 


قال القاضى : ارم ماعدا الوجه والكفين .. 
وصرح القاضى فى الجامع : أنه لايجوز النطر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة . 


ثم قال : النظر إلى العوزة حرم » و إلى غير العورة : مكزوه . 

وهكذا ذكر ابن عقيل » وأبو الحسين . 

وقال أنو امطاب : لانجوز النظر لغير من 3 كرنا » إلا أن القاضى أطاق هذه 
العبارة . وحكى الكراهة فى غير العورة . 

قال الثيخ تقى الدين رجه الله : هل بحرم النظر إلى وجه الأجنبية اغير 
حاجة ؟ رواية عن الإمام أحمد : يكره» ولا محرم . 

وقال ابن عقيل : لا تحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفقئة : أنتبى 

قلت : وهذا الذى لا يسع الناس غيره » خصوضاً لاجيران والأقارب غير 
الحارم الذين نشأ يينهم :: وهو مذهب الثافى . 

0 فى آخر العدد : هل يجوز أن مخاو عطلقته » أو أجنبية “أم لا؟ 

قوله (وَحمُورٌ النظره إل الغلام مير شَهُو 4 

النظر إلى الأعرد لخر شهوة عله فسرين 7 

امر مان انون تررك الت 


فبذا يجوز له النظر من غير كراهة . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر 


وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » وغيرهم . 
وغيره . ولسكن تركه أولى . ضرح به ابن عقيل . 
قل!: وأما تكرار النظر : فسكروة 
وقال أيضاً » فى كتاب القضاء : تكرار النظر إلى الأمرد محرم » لأنه لابمكن 


يغبر شهوة ‏ 

















لح وو حت 


قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ومن كرر النظر إلى الأمرد أو داومه » 
وقال : إنى لا أنظر بشهوة » فقد كذب فى ذلك 

وقال القاضى : نظر الرجل إلى وجه الأمرد مكروه . 

وقال ابن البنا : النظر إلى الغلام الأمرد الجيدل مكروه . نص عليه . وكذا 
قال أو الحسين - 

الفسر الثانى أن ياك قت النظر توران الشهوة . 

فقال اللوانتى : يكره . وهل بحرم ؟ على وجبين . 

وحكى صاحب الترغيب ثلائة أوجه : التحريم » وهو مفهوم كلام ضاحب 
اخررة: فإنه قال : حون عبد روه إذا من ووانيا” 

واختاره الشيخ تقى الدين » فقال : أصح الوجهين لايحوز . كا أن الراجح 
فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله : أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة : 
لاوز . و إن كانت الشبؤة أمتتفية » لكن افع قورانها : 

وقال المصنف ف المننى : إذا كان الأمرد جميلاٌ يخاف الفتنة بالنظر إليه : 
لم يجز تعمد النظر إليه . 

قال فى.الفروع ؛ ونصه : حرم النظر خوف الشهوة . 

والوم الثالى : اللكراهة » وهو الذى ذكره القاضى فى الجامع . وجزم به 
الناظم . 


والوم الال : الإباحة . وهو ظاهركلام اللصنف هنا ؛ وكثير من الأحماب 


والمنقول عن الإمام أجد رحقه الله : كراهة محالسة الغلام الحسن الوحه . 


وقال فى الرعاية السكبرى :و بحرم النظر إلى الأمرد لشهوة .. و يجوز بدونها مع 
ا 


وفيل : وخوفها. 





د ل مدا 


وأقال ف الملاانة © وللذافب © والمستوعيُك :»- والرعانة الضعزئ 21 ,واتخاوى 


الصغير: و إن خاف ثورانها فوعهان 
فَائرن : قال ابن عقيل : حزم النظر.مع عا وسحاق ؛ و إلى دابة 


يشتبتها ولاتقف:غنه ؛وكذا الخاؤة بها : 


قال فى الم روع : وهو ظاهر كلام م غيره . 
فوائر 
منها : قوله ( ولا حور النَطَْ إل أَحَدِ من ذَحكر] لشئوة ) . 


وهذا بلا نزاع . 
قال الشيخ تق الدين رحمة الله : ومن استحله كفر إجماعا . 
وكذا لايحوز النظر إلى أخد من تقدم:ذكره إذا خاف توران الشهورة. نص 
غليه .'واختاره الشيخ تق الدئن رمه الله وغيره ‏ 
ومنها : معنى الشهوة : التإزذ بالنظر”. 
ومنها : لمن من تقدم ذكره»كالنظر إليه عل قول": 
وعلى قول آآخر : هو أولى بلمنع من النظر . واختاره الشيخ تتي الدين رحمه الله : 
وجزم نه فى الرعايتين » والخاوى الضغير . وهو 'الضواب". وأطلقهما فى الفروع . 
وها :“ضلوت الأعتبية ليبن بموزة . على الصخيح من الذهبٍ . 
قال فى الفروع : ليس بعورة على الأصح . 
قال انن خطيب السالامية » قال القاضئ” الزرييزانى انبل فى خواشيه على المغنى : 
هل صوت الأجنبية غورَة ؟ فيه زوايتان منصوصتان عن الإمام أحن زه الله . 
ظاهر المذاهب:: ليس بعورة ..انتهى . 
وعنه : أنه عورة . اختاره ان عقيل . فقال م عن الإعايا الاستماع 


من صوت النساء ز يادة على ماتدعو 11 0ن صوتها عورة . انتهى . 

















قال الإمام أحمذ رححه الله.» فى رواية صالح: يسم عل المرأة التكبيرة ٠‏ فأما 
الشانة : فلا تنطق 

قآل"القاضي : إنما قال ذلك من خوك الافثتان بصوتها :'وأظلقبما فى الملأهب". 

وعلى كلا الروايتين : يحرم التلذذ سماعه » ولو بقراءة .حزم به فى المستوعب: 
والرعاية » والفروع © وغيرمم ٠‏ 

قال القاضى : يتمنم من ماع صوتها . 

وقال ابن عقيل فى الفصول : يكره سماع صوتها بلا حاجة . 

قال أن الجورى » ف كتآاب النساء له : سماع أضوت الراة كل ووه 

وقال الإما م أحمد رحمه الله ؛ فى رواية مهنا : ينبغى للمرأة إن فض مو وو 

0 فى قراءتها إذا قرأت لايل 

ومتهأ : إذآ منعنا المرأة من النظر إلى الرجل. » فهل تنم من ماع صوته . 
0 ّ ماع صوتها ؟ . 


قال القاضى فى الجامع الكبير : قال الإمام أحمد رحمه الله » فى رواية مهنا : 


لاتمجبى اوه ال ل النساء إلا أن يكون فى بيته يوم أهله . أ كره أن تسيع 


المرأة صوت الرجل 

قال ابن خطيب السلامية » فى نكته : وهذا صحيح . لأ الصضوت يتبع 
الصورة 8 ألا وى أنه ا 0 من النظر إلى الأحندة منم دن سا صوتها : 

كذلك المرأة لما منعت من النظر إلى الرجل منعئت. من معاع صوته ٠‏ 

[ قال ابن خطيب السلامية فى نكتة :ل تزل النساء تمع أصَوَاتَ الرخال . 
والفرق. بين النَاءأوالرجال ظاعر 6 02كا 

وها : رم “اعمأوة'لعيز زم ' للتكل”.مطلقا . ولو مخيوان يشعهن:المرأة 
ونشحبية وى 8 لقرد وجوه . 


. زيادة من نسخة طلعت‎ )١( 





د يمد 


ذكره ابن عقيل » وابن الموذى » والشيخ تقى الدين رحه الله . 
وقال]: الخافة :برد سحن :ومعيتاحمته :كار أة - ولوكان املة تعلي 5 


وه 


ومن 0 موليه عند من يعاشره كذلك ملعون دوث ٠‏ ومن عرف عحيتهم 1 


معاشرة بيعهم : منع من تعل يمهم 
وقال ابن الجوزى :كان السلف يقولون : الأمرد أشد فتئة من العذارى . 
قال ان عقيل : الأمرد. تفن عل الال واإلناء. فى ك2 ان ىق 
حق النوعين . 
ومنها : كره الإمام أحمد رحه الله مصالخة النساء . وشدد أيضاء حتى حرم . 


حر ئلا 

قال فى الفروع : ويتوجه ورم . 

وجوز الإمام أحمد رحمه الله أخذ بد عجوز . وف الرعاية : وشوهاء . 

وسأله ابن منصور : يقبل ذات الحارم منه ؟ قال : إذا قدم من سفر » ول خف 
غل فق , لكن لا .يقعله على الفم يا ٠‏ الخبة والرأسن 

ونقل حرب - فيمن نضع يدها على بطن رجل لا محل له قال : لا ينبغى 
ابع ا 

ونقل المروذى : أتض مع يدها على صدره ؟ قال : ر 4 

قه (وَكل واد ين لان الع ِل جميع بدن الآخر. 
وَلَسْهُ من' َي ركرَاهَة ) . 

هذا المذهب مطلقا » حتى الفرج . وعليه جماهير الأحاب . ونص عليه . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب ء والخلاصة » واحرر ؛ والفظم » والحساوى 
الصغير » والوجيز » والمنور » وغيرهم . 

وقدمه فى الغنى » والشرح » والفروع » والفائق » وغيرهم . 


وَقيّل ؟ تكره لا نظر الفرج . جزم به فى الكاق . وقدمه فى الرعايتين . 

















وقال الأمدى فى فصول :. وليس لازوج النظر إلى فرج امرأته فى إ-حدى 
ارراسن قله ان عطي السلومة 7 

وقيل : يكره لها عند الجاع خاضيه 7 

وجزم فى المستوعب بأنه يكره النظر إلى فرجها حال الطمث فقط . وجزم 
به فى الرعايتين . وزاد فى السكبرى : وحال الوطء . 

فائرتان, 

إصراهما : قال القاضى فى الجامع : يجوز تقبيل فرج المرأة قبل اجباع » ويكره 
بعده . وذ كره عن عظاء.. 

امام : ليس لها استدخال 'ذاكر زوجبا وهو نام بلا إذنه . وطا لمسه وتقبيله 
بشهوة . وجزم به فى الرعاية . وتبعه فى الفروع : وصرح به ابن عقيل ٠‏ 

وقال : لأن الزوج لك العقد وحبسها . ذكراه فى عشرة النساء . 

ومربى فى عض التغاليق قول : .إن :لكا ذلك ٠‏ :وم أستحضر الآن. ف أى 
كتاب هو. 

قوله (وَكَدَاكَ السَيّد مم أَميهِ ‏ . 

2 السيد مع أمته ا 20 حك الرجل مع زوجته فى النظر واللمس » 
لفل ركد ها 

للبم : فى قول المصنف « مع أمته 6 نظر . لأنه يدخل فى ععومه أمته 
المزوجة والمجوسية والوئنية ونحوهن . وليس له النظر إلى واحدة منون ولالمبسها 
كليل اكقرق موضعة ؛ 

و خبل اكتيز سن لمك لين مكان < أمته »6 « سريتة 6 . 


قال ائن منحا : وفيه نظر أظ لأنه حرم غليْه أمته الى ليست سرلة » 


والحال أن له النظر إلبها ولسبا. . فاذلك قال بعض الأات ‏ متهم + المضنف 


© الإنصاف جد م 





فى السكافى » والناظلم ». وصاحب المنور » وغيرهم ‏ « أمته المباحة » وهو أجود 


مم 


ما تقدم . انتوى 
قل هر يراد الصدف وعيرى: 
فاقرنان 
إصراهما : لو زوج أمته جاز له النظر متها إلى غير العورة » على الصحيح من 
المذهب . حزم به فى الفائق . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . والفروع . 
وقالَ فى الترغية :أله و كبام ونقل تحب[ كأمة.غلزنا . 
الَائيئ : يكره النظر إلى عورة نفسه . قاله فى الترغيب وغيره . 
وقاك.ق المبتوعنة| أوغيؤة:. رمعاي أن الآبدمهد. 
وقال الاريك رف مايه د بتر من كع معنها. : لانها يدلو على داوف 
انتهى . 
وتقدم فى بات الاستنجاء : هل يكره مس فرجه مطلقاً» أوفى حال التخلى ؟ 
قوله ( ولا موز التضر ع ). 
وهو مالا محتمل غير النكاح . 
(مخطبَة المتدوء ولا التخريض) : 
وهو ما يفهم منه النتكاح مع احتمال غيره : 
( مخطبة ة الرَحْعيّة 4 بلا تزاع . 


قوله م وَيحُوزْ فى عِدَّة الوفاة 4 يعنى : التعريض . 
وهذا المذهب . وعليه ماهير الأصماب : وقطم به كثيز 5 1 


وقال ف الانتصاو 2« والمفردات : إن دل بت على اقترامهما 5 حابين قير ل موت 


الزوج هنمتا من تعر بصه ف العدة . 











6ت 


قوله ( وَيمُورُ فى عدو ابا بطلاق مدت ) بلاتزاع 
(دَهَلْ تحور فى عَدة البائن بير الثلآث أ على وجهين ) . 
وها روايتان :. وأطلقهماق ا المي » والخلاصة » 
والمغنى » والادى » والبلغة » والشرح » وشرح ابن منجا » والنظ » والرعايتين » 
والحاوى الصغير ء والفروع » والقائق » وتحر يد العناية » وغيره” . 


أمرثما :لا يجوز . حزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الازجى . وقدمه 
ف خرن 

الثالى : حوز. وهو المأهب . جزم به العمدة . 

وصححه فى التصحيح . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 


نس : حل الحلاف : إذا كان المعرّض أحنبياً . 


فأما من كا نت فى عصمته : فإنه اج له التعر 


طنز و اليج 1 راع . 
قوله (وَلاً بحل لجل أن ل أخيه إن ب 
هذا المذهب . يعنى بحرم . وعليه جماهير الأصحاب . 
قال ابن خطيب السلامية : قاله أصجابنا : 
وحزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب» والخلاصة » والحرر» والشرح 
والنظم » والوجيز » والمنور » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والفائق . 

وقيك كر #لختاره أنو سف ! 

قال ابن خطيب السلامية فى نكته » والشّر يف أنو جعفر : قاله فى الفائق » 
والزركشى : 

فعلى المذهب : يصح العقد : على الصحيخ من المذهب ٠‏ نص عليه . 

وعنه : لا يصح . اختاره أبو بكر . قله ابن خطيبٍ السلامية . 


وقال الزركشى ء قال أو بكرا: الببع على بيع أحيةئياطل ".للقن عليه : 





لبك ١‏ م نس 


فرج ابن عقيل وغيره بطلان ال 53 :3 

قوله (ولاً يحل لجل أن طب على خطية 

واعلم أنه إذا أجيب تصر بحا فلا كلام . 

وإن ا م 2 فظاهر كلام للمنى هة ]أنه لاحل له رم 


كالتصر يح 1 وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الإمام أحهد رجه الله » والخرق . 


و صوحه الناضم 5 

واختاره المصنف فى المغنى » والشارح . وجزم به فى الوجيز . 

وعنه : يحور ٠‏ 

قال القاضى : ظاهر كلام الإمام أحمد رحه آلله إباحة حطبتياً : 

وأطلقهما فى الحرر ء والرعانتين » وال-اوى الصغير » والفروع » والقائق » 
رركتا 

تشم : مفهوع كلام المصتف": أن له :أن مخطب على خطبة الذى مطلقاً . 
لأنة ليسن بأخيه ..' ونه حيتخ:: انض علية “الإمام أحمد رجه الله "تعالن ى رواية 
علي بن سعيد . 

فائرة : قوله ( وَإِنْوُدَ :حَلَ 4 بلا نزاع . 

0 إن ترك الخطية » أو أَذن له 

وكذا إن سكت عنه عند القاضى فى ارد 6 وابن عقيل . وقذمه الزركشى 
وعن 5001 البكر رسّى . 

له (وَإن 1" ع يخال ٠‏ فل وَجمَإْن 4 

4 فى الهدانة » والمذهب ؛ والمستوعتث » والبلغة » والحرر» والنظم » 
والرعايتين » والحاوى. الصغير» وشرح ابن منجا ‏ والفروع » والفائق ؛ ونجريد 
العنابة » والزركثى 











ابر سم 


إصراهما : موز . وهو الصحيح . وهو ظاهر ماتقله الميموى . 

وصدحه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز» والمنور . 

والثالى : لا تحوز . وهو ظاه ركلامه فى العمدة . 

فايْرةَ : قال الشيخ تت الدين رحمه الله : ولو خطبت المرأة ‏ أو ولهها- لرجل 
اإعداء : تأخايا: تبني أن لذ عل ارحل اخر خطييا , الارانه اممو من لان 
يكون هو الخاطب . 

ونظيرالاول ق أن _يحطيم_اجرأة ء. أورولته| او ويد أن قات وورافزلة: افإن 
هذا إبذاء للمخطوب فى الموضعين ..ككا. أن ذاك إيذاء لالخاطب.. ,وهذا منزلة البائم 
على بيع أخيه قبل انعقاد المقد/,أودلاك كله ينى:أن يكؤن تحرافا:: 


فائرة أرَى : لو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه : أحتمل أن بحرم 


عل غيره اختظبتهاا»كا لو خطث فأجازت ١‏ و تحمل أن لة عم ؛ لأنه 1 منظنها 


أحَدّ . قال ذلك القاضى أنوبء 


قال الشيخ تتى الدين رحمه الله : وهذا ذليل من القاضى على أن سكوت المرأة 
عند الخطبة ليس بإجابة محال . 

قوله (وَاَّم ويل فى ارد والإجابة عَكَيًا إن ]* تكن عيزة) . 

بلانراع (وإن" كانت ميزه افسل الول ) . 

هذا المذهب + سواء رضيت » أوكرهت ١‏ حِرْم به 'قىَ الهذاية ؛واللاهب » 
والمستوعب » وانخلاصة » والحرر » والنظم » والوجيز » وغيرمم ٠‏ 

وقدمه فى الفروع + والزركثى . 

صرح به القاضى : وابن عقيل : 

وقال المصنف » والشارح : لو أجاب ولى المرأة » فكزهت المْجاب . واختارت 





سد يرم دم 


غيره : سقط حكم إجابة وليها . وإن كرهته ول مختر سواه : فينبغى أن يسقط حك 
الإجاية. وان ركم بصت : زال حك الإحاس” 


قوله (وسْنَسَْ عَقَد قد النَكَايٍ ميساء + وام الّمَة ) . 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب و 
وقال الشيخ عبد القادر فى الغنية : يستحب عقذه يوم الجعة أو اليس » 
والمساء أوى : 
قوله ( أن عطس كَل المقد بخطبة ابن مسْمُود): 
وهذا المناهت أيضا . وغلية الأغاب . والعمل عليه قدعا واحديثاً : 
وقال الشيخ عبد القااز : إن أخر الخطبة عن العقد جاز ..اتتهى . 
قلت : ينبتى أن يقال : مع النسيان بعد العقد 
لهم : ظاه ركلام المصنف : أنه لابزيد على خطبة ابن مسعود رضى الله عنه . 
وهو الذهين وغايم لجاب . .وقاله ف المبدي. روبق م ثلاث ]ناك يو 5 زعا 
قال فى عيون المسائل : يأنى مخطبة ابن مسبعود رضئ الله عنه بالآيات الثلاث + 
إن الله أمر بالتكاح . ونهى عن السفاح . ققال تخبراً وآمراً ( 4؟ : ؟. وأنكحوا 
الأياى منسكم والصالمين من بادك إمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله . واللّه واسع علم ) :5 
وقال الشيخ عبد القادر : ويستحب أن نزيد هذه الآية أيض] : 
فائرتانء 
إعراما :كان الإمام أجدرحه الله تعالى إذا حجضر العقد ولم يسم / 
1 
والجزى» منها : أن يتشهد » ويصل على النهى صلى الله عليه وسل .. 
الثاني : قال ابن خطرب السلامية » فى نكته على الحرر : وقم فى كلام القاضى 


فى الجامم مايقتظى : أنه يتنتحي أن يتزوج .فى شوال . 




















يسم اندم 


فائئدة : فى خصائصه صلى الله عليه وسلم 

كان له صلى الله عليه وس 0 يزوج بأ عذد قاء + فيكون قو #مشالل 
( عم : ٠ه‏ يأيها النى إنا أحلانا لك ) ناسحا لقوله ( 2# : »8 لا يحل للك النساء 
من بعد ) قاله فى الفروع . 

وقال فى الرعاية :كان له أن يتروج بأى عدد شاء » إلى أن نل قوله تعالى 
( عم : ؟ه لا بحل لك النساء من بعد ) فتكون هذه الآية ناسخة للاية الأولى . 

وقال القاضى : الآبة الأولى تدل على أن من لم تباجر معه من النساء : لم 
تحل له . 

قال فى الفروع : فيتوجة احتمال : أنه شرط فى قراباته فى الآية » لاالأجنبيات 
انتهى . 

وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولى ولا شهود . وفى زمن الإحرام 
أيضاً : قدمه فى الفروع . 

قال القاضى فى الجامع السكبير : ظاه ركلام الإمام أحمد رمه الله ؛ فى رواية 
الميمونى : جواز النسكاح له بلا ولي ولا ششهود » وفى زمن الإحرام . 

أطلق أبو الحسين » ووالده » وغيرهما وجهين . 

وقال ابن حامد : ل يكن له النتكاح بلاولي ولا.شهود ولا زمن الإخرام » 

ميحج 


وكان له صلى الله عليه وسلم أن ينزوج. بلفظ الهبة, .. جزم به فى الفصول » 


والمستوعب ء والرعاية السكبرى :.وقدمه فى الفروع . 
وقد حزم ابن الجوزى مجوازه عن الإمام أحمد رجه الله : وعنه : الوقف . 
وكان له صلى الله عله وش أن يزوج بلا مهر . جزم 'به الأصخخاب ٠‏ وجزم 
به ابن الجوزى غن الغاماء : 
وكا صلى الله عليه وسلم واجب عليه السواك والأضحية والوتر .علق الصحينح 





داوع سند 


من المذهب . جزم به فى المستوعب » والزعاية السكبرى ». وخصال ابن البنا» 


والعدة للشيخ عبد الله كتيلة : وقدمه فى الفصول : 


قال الزركشى::.وجوت السواك آختيان القاضئ :وان عقيل . 

وقيل : ليس بواجب عليه ذلا . اختاره ابن حامد . ذكره عنه فى الفصول 

وأطلقهما فى الفروع » والرعاية السكبرى فى السواك فى بابه . 

وقال فى الفصول :.وكان واحبا عليه صلى اله عليه وسل ركمتا الفجر . 

وقال فى الرعاية : وكان واجبا عليه الضحى . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : هذا غلط . ولم يكن صل الله عليه وسلم 
بواظب على الضحى باتفاق العاماء بسنته . 

وكان صلى الله عليه وسلٍ واحبا عليه قيام اليل » ولم ينسخ . على الصحيح 
من الذهك. دسي ألو يكن وعاره . 

وقال القساضى : وهو ظاهر كلام الإمام مذ رحه الله . وقدمه فى الرعاءة 
اكير ى » والفروع . 

وقيل : نسخ . جزم به فى الفصول » وامستوعب . 

ومن خصائصه صلى الله عليه وسل : .أنه لو ادْعى عليه كان القول قوله من 
غير يمين » وإن ادعى هو نحق ».كان القول قوله من غير بين ٠‏ قاله أبو البقاء 
العسكبرى . نقله عنه ابن خُطيب السلامية فى نتكته على الحرر : 

وأوجب عليه صل الله عليه وسلِ أن مخير نساءه بين فراقه والإقامة معه . 

قال فى الفروع. » وظاهر كلامهم : أنه صل الله عليه وس - فى وجوب 
القسوية فى القسم كغيره ود اكوء'ق الخرة 6 أوالفتون:القهنول7 

وظاه ر كلام ابن الجوزئ : أنه غير واجب ١‏ 

وف الت "سمالا 

قال أحابنا - القاضى وغيره - وفرض عليه - صل اله عليه وسل - إنسكار 


المسكرز إذا راء غلن كل حال 





























دا ]اع سا 


قال فى الرعاية : فرض عليه إتكار المنسكر إذا.راه على كل خال . وغيره فى 
حال دون حال . 

قات : حكى ذلك قولاً ابن البناء فى خصاله » واقتصر عليه . 

قال فى لاستوعب » وقيل : فرض عليه إنسكار المنسكر . واقتصر عليه . 

ومُنع - صل الله عليه وسلم ‏ من الرمز بالعيزت والإشمارة سيار وبإذا لبس لأمة 
الحرب : أن لا ينزعها حتى يلق المدو 

ومنع ‏ صلى الله عليه وس - أيضاً ام ول للا 

واختار اان عقيل : أنموصرف عن الشعر ع 5 أعر عن الحكتانة ب فال: 


وحتمل أ محتمم الصرف والمنع 0 


ومنع ‏ صلى الله عليه وسلم ب من نكاح الكتابية » كالأمة مطاقاً . على 


الصحيح من المذهب . وقاله ابن شاقلا » وان حامد » والقاضى » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع . وحم به فى المستوعب » والرعاية الكبرى » والقصول . 
وعنة :لم بمنع . واختازه الشر يف 
وقال فى عيون المسائل :. يباح له صلى الله عليه وسلم ملك العين ء مسلمة 

ا 
وتقدم فى أواخر « باب دي أهل الزكاة » 5 الصدقة . 
وأبيح له صلى الله عليه وس الوصال رين درل االفلئمة - 
قال المصنف : وإن ل محضر. 
وأبيح له على الله عليه وسل - النى من الننم» اعزل 5 خلاحاقة 
وجملت تركته ‏ صلى لله عليه وس - صدكة . 
قال فى الفروع : وظاهر كلامهم لا بنع من الإرث . 
وقال فى عيون المسائل : لا .يرث . ولا يعقل”" بالإجماع . 





د #يم عا 


وله صلى الله غليه وسل اجن ءادل المطشات ا 

ويلزم كل واحد أن يقيه بنفسه وماله . فله طلب ذلك . 

وحرم على غيره نككاح زوجاته فقط : 

2 1ق كانه عازه نكاح من فارقها فى حياته . 

ون 'أزواجه فى الذنًا والآخزة . 

وهن أمهات المؤمنين » بمنى فى تح ريم التكاح . 

والنحس منا طاهر منه . ذ كره فى الفنون وغيره . وقدمه فى الفروع 3 

رن الا لق الال 2 ل 000 

وهو صل الله عليه وس طاهر بعد موته بلا تزاع بين العلماء» مخلاف 
غيره . فإن فيه خلاقاً » على ماتقدم فى باب إزالة النجاسة . 


و1 كا الأصحاب هن المليالة هنا 


)١(‏ لقد قال الله تعالى ( 11 1١١٠١:‏ و ١غ‏ : 4 قل إنا أنا بشر مثلج » بوحى 
إل أعا إهم إله واحد ) والبشر ثم أبناء آدم » لمهم الله من تراب ثم من نطفة » 
ومن زعم غير ذلك لرسول الله صلى لله عليه وسلم » أو لأحد من إخوانه الرسلين » 
أو غيرجم : ققد أعظم الفرية على الله » ومن قال إنه النور الأول ققد زعم : أنه ولد الله 
وسبحان الله وتعالى عن ذلك علاوا كيرا . واقد كان صل الله عله وسل- كإخوانه 
المرسلين ٠‏ يأكل الطعام وعثى فى الأسواق » ومهضم الطعام والثيرا بكشكل: بشر » 
وللطعام فضلات لابد من يا للصحة والعافية ..سنة الله التى لا تتبدل فى البشسر.ة 


جميعها. فكان صلى الله عليه وس إستنجى . وكان يغتسل من الجنابة : وكانت 
عائشة تقول «كنت أفرك النى من وب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم يذهب 
فيصلى فيه » رواه الماعة إلا البخارى . وفى لفظ متفق عليه « كنت أغسله من 
ثوب رسول الله صلى الله عليه وسل ثم رج إلى الصلاة ٠‏ وأثر الفسل فى ثوبه بقع 
المساء » وللدارقطنى ( كنت أفرك الى من ثُوْبٍ زسول الله صلى الله عليه وسَم إذا 
كان يابساً , وأغسله إذا كان رطباً » 














اكد 
وذكر ابن عقيل : أنه لم يكن له ٠‏ 


انان 
والظل نوع ظلئة . 
وكال كتمعن الأرضن أثفالة .الي ؟ 


وساوى الأنبياء فى معجزاتهم . وانفرد بالقرآن أ والغنائم” وجفات له 


الأدلك سيدا راونا بول امار ار عب اوسيل 

و بعت إلى النا سكافة . وكل نى إلى 'قومه*! 

و ا عليه وس - باقية إلى نوم القيامة . واتقطعت معجزات 
الأنبياء عوتهم ٠‏ 

وتنام عينه ولا ينام قلبه . فلا نض بنومه صم ُ 

وتقدم ذلك فى نواقض الوضوء . 

ويبرى من خلفه كا يرى من ا 

قال الإمام أحمد رمه الله » وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية المين حقيقة 

ول يكن اغيره أن يقتل إلا بإحدى ثلاث . وكات له ذلك صاوات الله 
وسلامه عليه نص عليه ى.رواية ألى داود . والدفن بالبنِيّان مختص به. . قالت 
عائشة « لثلا يتخذ قيره دك 7 

وقال جماعة : لوحجهين . 

أحدها : قوله « ويدفن الأننياء حيث ونون »6 روأة الإمام أحد رحهه الله : 

وَالتَانى : لثلا عمسه أيذى العصاة والمنافقين . 

وقال أب امعالى : وزيارة. قبر,رسول الله صلى ,الله عليه وسلم مستحبة للرجال 
والنساء . قال فى الفروع : وهو ظاهر كلام غيره . 


(١).هذا:‏ من الغلو الذى نهى .الله ورسوله عنه ..فضلا عن العروف فى السننة 
الصححة غير ذلك . 





قلت' .فيك ”9 

وقال ابن الجوزى ‏ على ول أ كثر المفسر ين فى قوله ‏ ( 1/4:: ” ولا تمان 
تستكثر) لاشبك لتعطى أ كثر : هذا الأدب للنبى صل الله عليه وم خاصة » وأنه 
لاإثم على أمته فى ذلك .. 

قال الإمام أحمد رمه الله : خص الننى طلى الله عليه وسْلم بواجبات » 
وظوراتاء ومباحات» وكرامإت:: 

بذك جمدي الأعايي يك حا ركشن سوال 1 ااه 
ابن عقيل . 

قال ابن بطة :كان-خاصاً به . وكذا أجاب القاضى . 


قال ف الفروع : وبتوحه أن صلاته كاعد بلا عدن كك ا خاص به 


قال : وظاهر كلامهم : أنه لوكان لننى مال » أنه تلزمه الزكاة . 
وقيل لاقاضى : الزكاة طبرة » والصبى مطهر ؟ قال : باطل, نزكاة الفطر » ثم 
بالأتبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم مطورون . ولوكان لم مال لزمتهم الزكاة 


)١(‏ بل هى عخالفة لصريع السنة . فإنه صلى الله عليه وسلٍ لم يستان قبره عند 
مالعن زوارات القبور. والرحال إنما نشد للمسجد ء والصلاة فيه . لالزيارة القر . 
وصح عن الإمام مالك رضى الله عنه « أكره أن أقول : زرت قبر النى صلى الله عليه 
وسل » وإعا كره مالك هذا لأن فى هذا القول إشعارا بأنه مثل عامة الناس من 
القبورين . وإذا نزل صلى الله عليه وسلم فى قلوب الناس إلى : هذا لم يسعدوا مهداه 
وطاعته على الوجه الذى أحبه لهم رهم : ولأجله قال ( 4 : م لاتحملوا دعاء 
البطوك بيني كدعاء بعضك بعضا ) وقال ( .ع : “ لاترفعوا أدوات فوق صوت 
النبى ولا مجبروا له بالقول جهر بعش لبعض أن بط أعمالج وأنم لاتشعرون ) 
وهذه العانى واضحة لمالك رضى الله عنه ولكل من أراد به خيزا وققبه فى الدين جملا 
الله متهم : 




















لكا ضمت 
باب أاركان النككاح وشووطه 


ان شرل : قلت هَذَا النكاح ) أو هذا التزويج . 

ومن ألفاظ صيغ القبول « تزوجتها » . 

قال فى الفروع «أو رضيت هذا النكاح » . 

اعلم أن الصحيح من المذهب : أن النسكاح لاينمقد إلا بالإيحاب والقبول 
هذه الألفاظ , لاغير . وعليه جماهير الأسصحاب . وقطع به كثير منهم » منهم : صاحب 
الرعايتين » والحاوى الصغير» والوجيز» وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : يصح » و ينعقد بالسكناية أيضاً . 

وخرحه ابن عقيل فى عمد الأدلة من جعله عتق الأمة صداقها . 

وخرجه بعضهم من قول اللخاطب والولى « نم 6 فإنه " بقع من المتخاطبين 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : ينعقد ما عده الناس نكاحا » بأى اغة 
ولفظ وفء لكان كال : وشثله ل عقك : 

وقال : الشرظ بين الناس 'ماعدوه شرطا . فالأسعاء :“تعرفت حدودهاتارة 
بالشرع » وتارة بالاغة » وتارة بالعرف . وكذلك العقود . اتنهى . نقله صاحت 
الفروع 3 

وقال ابن خطيب السلامية ؛ فى تكته على الحرر : قال الشيخ تق الدين رحمه 
الله لك ومن خظله انقلك "اللا علية | "كن الملناء : أزن التكاح ينعقد بغير افظ 
0 الإتكاح 6 وم النزو يج 6 - قال : وهو المتصوص غن الإمام أنهد ره اله » 
وقياس «ذهبه . وعليه قدماء أصحابه ... فإن: الإمام. أحمد رمه الله ,نض فى غير 


موضع على أنه ينعقد بقوله « جعلت عتقك صداقك » وليس. فى هذا الافظ 





2 إنكاح » ودلا روح » ول نتقل عن الإمام كن ركه الله أله خصه بهذين 
الافظين . وأول من قال من أصجاب الإمام أحمد رحمه الله فها عات ب أنه 
مختص بلفظ م الإنكاح 6 وم العزو يج » أبن حامدذ . وتبعه على ذللك القاضى 
ومن جاء بعذه » لسبب اتنشار كتيه 2 اانه وأتباعه 1 

لقال لفاك نوقال عنيجا ام لدعلل تادز نالع + 
من هبة وتمليك وتحوههما » أخذا من قول الإمام أحمد رحمه الله « أغتقتك وجعات 
عتقك صداقك » . 

قال فى الفائق : وهو الختار. 

ثم قال : قات ليس فى كلام الإمام أحمد مخصيص ما ذ كره الأصحاب إلا 
قوله « إذا وهبت نقسها فليس بتكاح 6 

ثم قال : والأظور أن فى صحته بلفظ « الهبة » ونحوها روايتين » أخذا من 
قول ابن عقيل :فى الفصول فى الخصائص » من كتاب التكاح ‏ واختلفت 
الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله : هل التكاح بلفظ الهبة من خصائصه ‏ صلى الله 
عليه وسلٍ ‏ أم لا ؟ . اتتبى كلام صاحب الفائق . 
ن رجل ل يقدر أن يقول إلا « قبات 
2 بزها » بتقديم اليم ؟ فأجاب بالصحة . تدليل قوله « جوزت طالق » فإنها 
11 

تلتين يكتف رفته قله و قلتاء علركاناىى وريكون هذا فول الاسات؟ 


وسئل الشيخ تقى الدين رحمه الله ء 


وعررالد هناك 


فائيرة : لو قال الولى لازوج « زوجِتّك فلانة » بفتح التاء : هل ينعقد النكاح 0 


توقف فيها ناضح الإستلام ابن ألى الفهم . 


و عضن الأصحالب © فَزْقَ .بين الغازف .بالاغة:واللجاهلة» كقوله «أأنثٍ طالق 











سس باعا سد 


إن دخلت الداز» بفتح الهمزة وكسرها ٠‏ منهم الشيخ ,مين الدين بوسف: بن 
الجوزى . وأفتق المصئف بصحتة لمك 

وقال فى الرعاية : يصح جهلاً أو عجرا ٠‏ و إلا احتمل وجهين . 

وقال فى الفروع » فى أو ال « باب صرب :الطلاق وكنايته » يتوجه أن .هذه 
المسألة "كثل مالواقال لامرأتة لكا قلت لى شيا وم أقل لاك مثله فأنت 'ظالق 
6 ا 0 ال باب صر بح الطلاق وكتايته : 

و يأنى هناك لو قال لها « أنت طالق » بفقح التاء . 

وهذه حاذثة وقءعت ران زمّن ائن الصيرْقَ '» قسأل عنها 'العاماة +“ذكرها 
الا" 

تقس ::ظاه ركلام' الضتف. وغيزه + أن النكاح ينعقد. إذا وجد الإيجاب 
والقبولة ار وقع من هازل أو مُلَْا أو غيرها : وهو صحيح. وهو المذهب . 
6 لمات ”" 


قائْرةٌ : لايصح تعلق التكاح على شرط"مساتقبل:. ‏ قاله. الأصخاب 6 على 


فياف ف كلاه المضنف فى باب الششروط فى التكاخ » فيا إذا غلق ابتداء التكاخ 
على شر 2 


كأ اندأرْحجِبُ د ترعائفال : الأغلامانى «ذلك د ولغ الدينا +السوولك اطافرة 


والماضية . مثل قوله « زوجتك هذا المولود إنكان أتتى » أو ا زوجتك ابن إن 
6 نافد لضت اومان كدر ولمها » وها يعامان ذلك ٠‏ فإنه يضح . 
وكذلك تعليقة بمشيئة الله تعالى ٠‏ فإنه وص . 

قال ابن شاقلا : لانم في ةأخلافاًا»لأنه شرط موجود إذا اتنا كعك 
استحمعت أركانه وشروطه . 


وكذلك لو “قال لا زوبجتك ابن :إن شنتٌ © , فقال .«قذ شئك وقبلك » 





سس رع د 


فإنه بصح . لأنه شرط موجب الءقد ومقتضاه . لأن الإيحاب إذا صدركان القبول 


إلى مشيئة القابل مقارنة لاقبول . أولابتر العقذ:بدونه.. انتهى:. 


3 ارده أ در وا 
قوله ( بالمربية لمن محسنها 4 . 
الصتطيخ من المذهب : آنه الا ليق إلا بلع بية لمن بحسنا . جزم به فى الوجيز» 
والفائق » والمنور » ومنتخب الأزجئ . وقدمة فى الحرر » والفروع . 
واخبا اميت ,اسقاد ل ابن زها: 


واخقاره الشارح أنضا باولا لهي اليل د 


واختاره الشيخ فى الدين رحمه الله » وصاحب الفائق 2 وغيرم 5 

وحزم به فى التبصرة . 

ا ا 0 
قوله إفإن قدر على تعلمهما بالمَربية : ل" يلزمة فى أحَد الوجمان » 


يعنى إذا قلنا لا ينعقد التكام إلا بالعر بية لمن بحسنا .. وأطلقب.ا فى المذهب ٠‏ 
وفلباك الذهب » والخلاصة » والحرر» والنظ . 
أمر هيا : لايازمه تعامهما . و ينعقد بلسانه بمعناها االخلص ليا . وهو المذهب . 
اتاروجلنائيا »اذك امتدوس قا 7نم كرت لاصطهيه ف التصجح)! 
وجزم به فى الفصول . والوجيز . والمنور » وغيرهم . 
وندمره المصنف » والشارح وقدمه فى المغنى » والشرح 2« وشرح ابن رزين » 
والفروع » والفائق » وغيرجم . 
والومر الثالى : بازمه . 
قال فى الرعايتين » والماوى الصغير : و إن قدر أن يتعل ذلك بالعر بية : لزمه 
فى أصح الوجوين . 


وقدمه فى الهداية . والمستوعب . 


قوله (َإن اقتصَرَ عل .قذل ه قبل »أ َال اتلاض لول 














2 2 ؟» قال م ل «ى وَللمُرَوَج 2 أقبَاتَ ؟» قال «لعم» صح. 


ار 23 
نص علية : وهو الملأهب . 
قال الزركثى : هذا متصوص الإمام أحمد هه الله : قطم له اهور ٠‏ ونصره 
الأضفايت : وجزم به فى الوجيز » وغيره : وصتحدافى النظم 6 وغيزه . 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والخرر» والزعايتين» والحاو ى الصغير » والفروع» 
تايقائكم : 
ومحتمل أن لا.يصح فيهما.. 
قال ابن عقيل :وهو الأشبه بالمذهب.. لعدم لفظ «الإتكاح» و«التزويج ». 
واختار الصحة فى اقتصاره على قول « قبلت » دون اقتصاره غلى قوله « نم «( 
فى الإيجاب أو القبوؤل : 
فائرئان 
إصراضما : لوأوجب التكاح » ثم جُنَّ قبل القبول: بطل العقدكونه. نص عليه 
وارفافحة)» ُ أخيناغلية قبل :الول + فهل يطل المعد؟ افيه وطيان + 
وأطلتهما فى الفروع . 
أعر يها : يبطل . وهو الصحيح . جزم به فى المذنى » والسكافى » والشرح » 
والرعاية ».والفائق » وشرح ابن رزين . 
والومم الثالى : لايبطل.. قال القاضى فى الجامع : هذا قياس المذهب . 
قلت : ويتوجه الصحة إذا قال في الجلس . 
الانيز ١‏ ينعقد, نكاح الأخرس بإشارة مفهومة .. نص عليه . وكذا يكثابة . 
ذكره اعد 


4 الإنشاف جح م 





وكلام المصنف ويه - ممن لم يذكر المألة وأطلق فى م : لاينعقد 
الإيحاب إلا بلفظ « الإنكاح »> مرادهم : القادر على النطق .. فأما مع العجز 
المطلق : فيصح » وأما الكتابة فى حق القادر على . النطق : فلا ينعقد بها النكاح 
مطلقاً . على الصحيح من المذهب . 

وقيل: : ينعقد . ذكرها فى الحرر وغيره . وأطلقهما فى الرعايتين ». والحاوى 


الصغير 0 


وقال فى الرعاية الكبرى.: الأظم, ر المنع حضوره » والصحة مع غيبته . 


قوله ( وَإِنْ تقدَم القبُولُ الإجَاب 1 لصح 4 . 

هذا المذهب . نص عليه ٠‏ وجزم به فى الوجيز » والبلغة » والمنور » والحرر » 
وقال : رواية واحدة . 

وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرمم . 

وهو من مفردات المذهب . 

وذكز ابن عقيل » وجماعة : رواية بالصحة ‏ منهم صاحب الفائق ‏ إذا تقدم 
فل اق 1 لاا . قال الناظم : 

وإن تدم ل ع و ل 1 

وقال فى الرعابة - من عنده ‏ لو قال « زوجنى » فقال « زوحجتك » أو قال 
له ااولى « تزوجت © فقال « تزوجت »© صح . 

وقال المضّنفْ : و 0 أن يصح إذا تقدم بلفظ الطاب 

2 : قوله ( وَإِنْ تراخى :»ماقا فيا 3 المجلس 5 و 
لاما يفط ) من : فى العرف . 

قوله ( إن تقرها به : بطل الإيحآب 4 . 


وهو المذهب . وعليه الأصحماب : 














ا 


وعنه : لا يبطل .وعنه : لا يبطل مع غيبة الزوج . 

قال الشيخ تقى الدين رمه الله : أخذت هذه الرواية من قوله ‏ فى رواية 
أن طالب فى رجل مشى إليه قوم » فقالوا « زوج فلانا » فقال « قد زوحته 
على ألف » فرجموا إلى الزوج' » فأخبروه . فقال « قد قبلت » هل يكون هذا 
نكاح ؟ قال : ننم . فأشكل هذا النص على الأسحاب . 

فقال القاضى : هذا حكم بصحتة بعك التفرّق عن ملس العقد ؛ 

قال : وهو ول عل أله قد كن وكل من فلل »انفكا عنه » ثم أخبر بذلك 
فأمضاه . 

ورده اءن عقيل » وقال : زواية أبى طالب تعطى أن النكاح الموقوف ديح 

قال راع قي ولا رايط هبسن ان عقيل.: وهو طريقة أنى بكر . 
فإن هذا لير تراخيا لاقبول الاإمفؤتراخ لجاز 


سم :“اك قولة (رعر ؤقلة تعمة” احكها : : تثيين الرّوْجَيْنَ ) . 


ان امرأة فأوجب له النكاح فى غيرها » فقبل يظنها مخطو بته : أنه 
لايصح . وهو يح نص عليه . 

فلرء قو (كذا لأ رك ين لبان : 1ش 
يشير لبا أو يميا ء أو يصفبا عا تمي به . إن 1 


ثم 13 بكرم 
ابنة واحدة ص4 3 


بلا نزاع فى ذلك فى الجلة . لكن لوعينا فى الباطن واحدة ؛ وعقدا عليها 
العقد باسم غيرمتسنء نحو أن يقول ه بن » ولهددينات أو يسميها باس وينويها 
فى الباطن غير مسهاة . فنى الصحة وجبان . اخقار القاضى فى موضع : الصحة . 

واختار أبو الطاب » والقاضى أيضًا ‏ فى موضع آخر ‏ البطلان . 

دان التكاح يشترط له الشهادة . و يتعذر الإشهاد على النية . 





حاعوم د 


وعن أبى حفص التسكبرى :"إن كانت المنهاة غلظاً : 1 يحل: نتكاحها 
لتكونها مزوجة » أو غير ذلك : صح النتكاخ ,و إلا فلا . 

ذك ذلك فى القاعدة الخامسّة بعد الماثة ': 

قوله ل الثّانى : رضًا الرّوْجين . إن 1' اضيا أو أحَذتها - 1* 
يصع إلا الأب ١‏ لَه تزويح أذلاده الصثار وَالمَجَانِين » 


الأذكاز يقر م 4. 

اعلم أن فى تزويج الأ لأولاد الطبارا لقع سمعائلم .. 

إخداها : أولاده الذ كور العقلاء. الذينهم دون البلوغ » والسكبار المجانين : 
فله تزُوْيجبع سواء أذنوا أولاء وسواء رضًوا أم لا.» بمهر المثل أو نزيادة عليه . 
على الصحيح من المذهب .. 'وعليه جماهير الأحماب .. ونض عليه فى كل ,واحد 
منهما'. وجزم به فى الوجيز » وغيرة ٠.‏ وقدمه فى .الفروع » وغيره . 

وذكر القاضى فى إجباز مراهق عاقل نظر . 

قلت : الصواب عدم إجبارة . 

وقيل : له نزي الصغير إن اححتاج إليه . قاله القاضى فى الحرد . 

وحمله ابن عقيل على المراهق. وال كثر على الحاجة مطلقاء على مايأى قريباً . 

وقال فى الانتصار:: محتمل فى ابن تسع روس بإذنه » سوا ءكان أنوه أو ولى غيره 

وقال صاحب الفروع : يتوحه دكات أى كبنال. 

وقالة:أجوا تمل االملغيرة:لاختلل:أتهاكعيية! :ونإ البلئناءا :خلالمصلحة له » 
و إذنه ضيق ».لا يكى حعته . 

وقيل : لا بزوج لها بأ كثر من مهزالمثل: احتاره القاضى ٠‏ 

ويأى ذلك ىكلام الصنف فى كتات:الصداق . 

وقيل : لاتخير الجنون البالغ تال . اخقاره اوبكر 














دسق دك 


وقيل : حبره مع الشهوة ».و إلا فلا : اختاره القاضى. . 

وقيل : لابزوجه إلا الحاكم . ذكرة فى الرعاية.. 

فلت : تقديم الجاكم على الأب قول افطل . 

ويأنى هل لوصى الصْغير الاجبان ؟ غند قوله « ووصيه فى النكاح ممزلته » . 
فوائر 

منها : ماقاله القاضى فى الجامع السكبير: إن نزو يح الطفل والمعتوه ليس بإجبار . 


إنا الإجبار فى حق من له إذن واختيار ٠‏ انتهى : 


ره ع 3 
ومنها : لوكان يمخئق فى الاحيان ل تزويحه إلا بإذنة ٠‏ 


ومنها : ليس للاءن الصغيرإذا زوجه الأب خيار إذا بلغ . على الصحيح من 
المذعلن: [ خم نه فى الرعاية وغيرها:..وقدمه فى الفروع وغيره . 

قال الزركثى : هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأحجاب . 

وظاه ركلام ابن الجوزى أن 4 ايان : 

ومنها : للأب قبول النسكاح للمجنون والصغير . وله أن يفوضه إلى الصغير . 

قال فى الفروع : إن صح بيعه وطلاقه . 

وقال فى الرعابة : و يصح قبول المميز بإذن وليه.. نص عليه . 

قال فى المغنى ء والشرح : فإن كان الغلام ابن عشر - وهو مميزب فقياس 
المذهب : جواز تفويض القبول إليه . 

ا حيث قلنا : يزوج الصغيز» والجنون » فيكون بواحدة '. وف أر بع 
وجبان . وأطلقبما فى الفزوع.- 

وظاهر المغنى » والشرح : الإطلاق . 

قال القاضئ فى المجرد :قياس المذهب : أنه لا بزوجه أ كثر من واحدة . 


قلت * وهو الصواب ٠‏ وحزم 8 ف المذهب م 





لوقك 


وقال القاضى فى الجامع السكبير : له نزو يح ابنه الصغير بأر بع : 

قل" ان "نف" شا خواشيه :اوهو أطي - 

وحزم به ابن رزين فى شرحه . وقال : إذا رأى فيه مصلحة : 

وهو مراد من أطاق ٠‏ ويأتى حك سائر الأولياء فى تزو نجهم لما : 

السام الاي : أولاده الذكور العاقلين البالغين : ليس له تزو يحهم . 

يعنى بغير إذنهم بلا نزاع » إلا أن يكون سفيها . فنى إجباره وجهان . 
وأطلقهما فى الرعايتين . والفروع » والبلغة . والماوى الصغير فى هذا الباب . 
قلت : الأول الإجبار » إنكان أصلح له . 

وتقدم ذلك أيضاً فى « باب الحجر » بأتم من هذا . فليراجع . 


السام الثاك: : ابنته البكر الت لما دون نسع سنين » فله انزو يها بغير إذنها.. 


ورضاها بلا تزاع : وحكاة ابن 'المنذر إجماعا . 
السأد الرابعة : البسكر الى لها تسم سنين فأزيد» إلى ما قبل البلوغ : له 
الزويجبا بغير إذنها ٠‏ على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأحناب ٠‏ وقطع ْ 


الخرفى . والمصنف فى العمدة » صاحب الوجيز» وغيرهم . 


وقدمه فى المغنى » والشرح ؛ وقالا : هذا المشهور . 

وقدمه ًا فى النظم » والرعايتين » والحاوى الصغير . والفروع » والفائق » 
وغيرمم . 

بحن لا جوز نزو بج أبنة نسع سنين إلا بإذنها . 

قال الشريف أبو جعفر : هو المنصوص عن الإمام أحمد ره الله . 

قال الزركثى : وعى أظهر . 

وأطلتهما فى الحدابة . والمذهب . والمستوعب . والخلاصة؛ والحرز ء والقواعد 


الأصولية . وغيرهم . 




















لاهة ده 


واختار أبو بكر » والشيخ تتى الدين رجمهما لله : عدم إجبار بنت فسع سنين 
نه ا 

قال قى زواية عبد الله : إذا بلغت الجازية نسم سئين فلا بزوجها أبوها ولا 
غيره إلا بإذنها . 

ا اللأخرين من الأسحاب : وهو الأقوى : 

تلن بام + البكر البالة » له إجبارها أبضًا . على الصحيح من المذهب 
مطلقا . وهو ظاهر ما قدمه زه اهناك عيث قال «نوربئاته الأ بكار ©* 

وعليه جاهير الأصحاب . متهم المرق » والقاضى © وابنة أبو الحسين » 


وأنو الخطاب فى خلافه . والشر يف »ء وان البناء والمصنف » والشارح » وغيرم ٠‏ 


وصدحه فى المذهب » واتخلاصة . وجزم به فى العمدة » والوحيز . 

قال فى الإفصاح : هذا أظهر الروايتين . 

وقدمه فى الهداية » والستوعب » والباغة » والنظم » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفائق » والفروع . 

وقال : وتجبر عند الأ كثر بكر بالغة . 

وعنه : لا يحبرها . اختاره أنو بكر . والشيخ تقى الدين زمه الله 

قال فى الفائق : وهو الأصح . 

قال الزركفى : فى أظهر . 

وقدمه ابن رز بن فى شرحه . وأطلقهما فى الحرز» والشرح . 

فعلى امذهب بحب إذنها . وكذاأإذن أمها.. قاله فى النم » غيره.. 

النارثة : البكة الخو نه : له إجبارها مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأسحاب . 

وقيل : له إجبارها إن كان علك إحبارها وهى عاقلة » و إلا فلا.. وهو ظاهر 
لكلاف لاق بحرن 





ام دا 


مره : لوكان وليها الجاكم فله نزو يجها فى وجه إذا اشتهته 

قله,فى/الرعاية :.وقال : وإنكان وليها غير الجا كم والاض: نوخا الحاكم . 

وقيل : بل يزوجها ولمها . 

قلت : وهو الصواب . 

وقد قال المصنف ,رحمه الله هنا « اسائر الأولياء نزوي الْجنونة إذا ظبز منها 
اليل إق الرحال 4 

السابع : الثيب الحنونة الكبيرة » له إجبارها . على الصحيح من المذهب . 

0 الفروع,: له إجبارها فى الأصح . 

وهو ظاه ر كلام الكرق . واختاره القاضى وغيره : 

وحَزْم به فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير. 

وقدمه فى الرعاية التكيرى ؛ والمذنى : والشرح . وصحاه : 

وقبل : لاجبر ألبتة . اختاره أبو بكر . 

الماصم : الثيب العاقلة التى ها دون نسع سنين » له إجبارها . على الصحيح من 
المذهى :3 ٠‏ وقطم به كثير من الأصحاب ٠‏ منهم صاحب الانتصار » والحرر . والرعاية . 
وقدمه فى الفروع . 


وقيل : ليس له إحبارها . 


قات : فملى هذا : لاتزوج ألبتة حتى تبلغ اسع سنين . فيثيت لا إذن معتبرة . 
الناسم: : الثيب العاقلة التى لها آسع مين 5ك ؛ ول تبلغ :فاطق حلفت 
فى جواز إجبارها وجهين . وهما كذلك عند الأ كثرين . 


وعند أبى الخطاب فى الانتصار» وامْجد » ومن تابعهما : روايتان : 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة» والغنى» والبلة» 
والحرر» والشرح » والقواعد الأصولية . 

أمرشي : ليس له إجبارها . وهو الذهب ؛ وعليه ماهير الأصمات : 











/اهم سد 


منهم : ابن بطة » وصاحبه أبو عفر ابن السلم » واب حامد » والقاضى » 
والشّريف » وأو امطاب » وابن غقيل » والشيرازى 6 والمصنف » وغيرهم : 

وهو ظاه ركلام الخرق . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين : والخاوى الصغير» والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وعنه : له إجبارها . اختاره أنو بكر . 

وقدمه فى النظر » والرعاية الصغرى : والفائق . 


العاسرةٌ : الثيب البالغة العاقلة » ليس له إجبارها بلا تزاع . 


تثبير : ظاهر كلام المصنف . بل ه وكالصريح + فى قوله ل( فإن [* اضيا 
1 أحَدهها :ل يضح » إلا الأب لَه روي أؤلاده الصّغار » وامْجانين » و بناته 


الأنكار بير ْنِم #4 أن الجد ليسن له الإجبار . وهو صعيح.:.وهو اذهب . 
وعليّه الأحماث . 

وذكر فى الواضح رواية : أن الجد يحب ركالأب . 

واختاره الشيخ تق الدبن رحمه له ٠‏ وقدمه ان رزين ف شرحه ٠‏ 

فائرنال, 

إعر افا : لاصغيرة » بعد تسع سنين : إذن كديحة معتبرة . حيث قلتنا : 
لاتجيرء أو تبر لأجل استحباب إذنها . على الصحيح من الذهب : نص عليه . 

ونقله عبد الله ؛» وان منصور ‏ وأتواطالك ,“أن و الفاؤتة 'وّائنَ عاق أ» 
واليمونى » والأترم : وغلية حَاهَيرٌ الأماب . 

وجزم به القاضى فى تعليقه » وجامعه » وحرده » وابن عقيل فى فضوله » 
وتذاكرته ».وأبو الخطاب فى خلافه'» والشر بيك | أبواتجعفر » وانن"البنا؛ وانضعما 


الشيرازى لاخلاف : 





حريووةت 


وهو ظاهر كلام كل وجزم به ل المفردات َ 

وقال فى القواعد الأصولية : وهو الذى ذكره أبو بكرء وابن جامد ؛ وابن 
أبى موسى » والقاضى . ولم يذكروا فيه خلافا . 

وككذا أ وكثر لجاب القاضى ٠.‏ اتهى . 

واختاره ان شهاب فى.عيون المسائل » .وان بكروس » وابن الجوزى » ى 
التحقيق . 

نقله فى تصحيح الحرر عن جده... وقدمه فى الفروع » وقال : نقله » واختاره 
اله كفل 

قال الزركشى : فى أنصهما » وأشبرها عن الإمام أحمد . 

كاد أن دا 

قال فى التسهيل : و إذن بنت نسع سين معتئرى الاظهر : 

واختاره ان عبدوس فى تذكرته .وهو من مفزدات المذهبت ٠‏ 

وذاكر أبو امطاب » وغيره رواية : لا إذن لها.. وصححه فى النظم . 

وقال الشيخ تق الدين رححه الله : لاأعل أحداً ذ كرها قبله » مع أنه لم يذكرها 
فى رءوس المسائل . 

وأطلقبما فى الحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفائق . 

الثائة + حيث قلنا : بإجبار المرأة ولا بإذن:» أخذ بتعينها كفؤاً » على الصحيح 
من المذهب.. 

قال الشيخ تقى الدين : هذا ظاهر المذهب 0 


قات : وهو الصواب الذى لايعدل عنه . 


ء ءِ م 
تقل أنو طالب : إن أرادت الجارية رجلا » وأر د الولى غيره : اتبع هواها 


وجزم به فى المغنى » والبلغة » والشرح » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » 
والزركشى » وغيرهم . 


وقدمه فى الفائق » زاذ فى الزعاية السكبرى : إن كانت رشيدة غير حبرة . 














1د 


وقيل ٠:‏ يوخ بتعيين الولى . وأطلقهما فى الفروع . 

وتقدم مايشابه ذلك فى أواخر الباب الذى قبله » عند قوله « والتعويل فى 
الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة » 

قوله ( اليه لمرو إِمَائْد الأْكَار وليب ) . 

وهذا بلا تزاع بن الأحاب | :1 

وزوى غن الإمام أحد رجه الله: مايدل غل أنة 'لاتمين الأمة التكبيرة . 

قال الشيخ ت تقى الدين : ظاهر هذا : أنه لايجير الأمة السكبيرة » بناء على أن 
منقعة البضع ليس بال ٠‏ 

لكن مزاد المصنف وغيره ‏ ممن أطلق هنا : غير المكاتبة . فإنه ليس له 
إجبازها . على الصحيح من المذهب : وعَليْه الأصجاب . 

وفى مختصر ابن رز بن وحه : له إحبارها . 

فاترتان, 

إمرانهما : لوكان نصف الأمة حراً » ونصفا رقيقا : لم يلك مالك الرق 
حارفا ا الصحيح من اذهب . وعليه أ كثر الأحاب.. 

وذكر القاضتى فى موضع م نكلامه : أن لاسيد إجبارها ٠‏ وتبعه ابن عقيل » 
واطاواف”#“ واب 


وهو ضعيف جداً . قال بعضهم : وهو وهم . 


اتا : اوكان بعضها معتقّاً : اعتبر إذنها و إذن مالك البقية »كك لوكانت 
الاين وال كن واحد منهما « زوجتكها » ولا يقول « زوجتك بعضها » . 

قاله ان عقيل فى الفصول » وان الجوزى فى المذهب » والفخر فى الترغيب ٠‏ 
واقتصر عليه فى الفروع .. لأن النتكاح لايقبل التبعيض والتجزبىءء بخلاف 
البيع والإجارة . 





سسا" عشم 


ب ام ً 3 ا 
قوله ل وَعَبِيدهٌ الصّعْارٌ »4 يعنى : له زوجم ( غير لاهم » . 
وهو الذهب . نص عليه . وعليه الأصنات . 

ومحتمل أن لايلاك إجبارهم . وهو لأى المطاٍ ٠‏ 


وحكاه فى عيون المسائل رواية...وهوا فا الانتضار وج :/ 

والحكم فى العبد احجنون الكبير كذلك . 

قوله إلا كلك إِجْبَارَ عئِدهِ السكبير 4 

يع العاقل : هذا هو الصخيح من اذهب ٠‏ تصن عليه.: ,وعلية جماهير 
الأحماب ٠‏ وجزم به فى الؤجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل: بملكه : 

0 ١وَلايَجُورُ‏ لساري الأَوليا وم كبيرة | الأب لآيإذنهالاً الْجنوئة 

00 ويا داعب مثا اليل إل التجال ) : 


2 المذهب . جزم به فى الحرر» والنظم . واختاره أبو امطاب » وغيره . 








وقدمه فى المثنى » والشرح » والفزوع » وغيرهم . 
وقيل : ليس لم ذلك مطلقاً . وهو ظاه ر كلام ارق . 
وقال.القاضنئ : لانزوجبا إلا الها ُ .٠‏ قاله المصنف.» والشارح . 
وقال فى الفروع 7 الْقَاض 101 : يجيرها الحلكم. . 
وأطلقون الزركثى . وأطلق الأول والأخيرفى الرعاية . 
فوائر 
إعبراها : اول يكن لها ولى إلا الجااكم : زوجها . على الصحيح من الذهب 
ؤاختاره ابن"خامد » وأنو امطاب 
قال ف الفزوع : يجب حا فى الأضح-. 


وقيل : ليس له ذلك 3 وأطلقبنًا 8 فى المغنى 3 والشرح 











جا ع" اد 


وقال فى المغنى » وتبعه فى الشرح : وكذلك ينبغى أن يملك اتزويجها » إن 
قال أهل الطب : إن علتها تزول بتزو يجبا . لأن ذلك من أعظل مصاللا . 

الثاني : تعرف شهوتها اهدخ كلامها. ».ؤمن قرائن! أجواها »كتَتبمها الرجال 
سيا »وأشنباه ذلك ٠‏ 

الاك : إن احتاج الصغير العاقل » والمجنون المطبق ء البالغ إلى المنتكاح : 
روجهم اللاي بعد الأب والوصى على الصَحْيم من لذت * 

قدمه فى الفروع فيهما - وَجِرْم به فى الرعاية فى الجنون . 

وظاهر الإيضاح : لا يزوجهما أيضاً ؛ وإن لم يحتاجا إليه : فليس له نزو يهما 
على الصحيح من الوجهين . 

قذمه فى الغنى » والكافى » والشرح » وشرح ابن رزين . 

قال ف الرعاية عن الجنون : وهو الأظهر: 

وقيل : تزوجهما الجاكم أ 

وقال القاضى فى المجرد : تزو مج الصغير العاقل لأنة يل ماله . 

وأطلقهما فى الفروع فيهما . وأطلقهما فى الرعاية فى المجنون . 

شسبرران, 

أصرشما : اميق فى الترغيب والرعاية جميع الأولياء ‏ غير الأب والوصى - 
مالحا ام فى جواز زو يجما عند الحاجة » واكلاف مع عدمها . 

والصحيح من المذهب : أن هذه الأحكام مخصوصة بالا ا . قدمه فى الفروع 

وجزم به فى المغنى والشرج ».إلا أنهما قالا : ينبغى أن يجوز تزويجه إذا قال 
أهل الطب : إن فى ذلك ذهاب علته . لأنه من أعفم مطال: 


الثالى 3 المراد هنا مطلق الحاحة 3 سول كافنا الحاجة للتكاح 1 غيره . 


وكذلك أطلق الماجة كثي رمن الأصخاب .. وضرئح .به فى المثنئ وغيره . 





ا سد 


قال فى الفروع : وهو أظور . 

وقال ابن عقيل فى القصول » وغيره : الحاجة هنا فى الماجة إلى النكاح لاغير . 

قوله ( ولس ليم توي سَميرة بحآ ) . 

هذا إحدى الروايات . حرم به فى العمدة . وتحه فى المذهب . ومسبوك 
الذهب . والنظٍ . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

قال الزركشى : ولا عبرة بما قاله ابن منحا فى شرحه . 


وقدمه ف الحداية 6 واللشتوعن 2 واتخلاصة 8 والشرح 5 والرعايتين 4 والحاوى 


الصغير . 
وعنه : لم ذلك.. وها الخيار إذا ,يلغت ».ولوكان قبل تسع سنين . 


فعلمها : يفيك الخل والإرث و بفية أحكام التكاح ع على الصحيح .6 حَرْم به 
فى الحرر» وغيره . وقدمه فى الفروع . 

وقال 3 الفصول 53 لايفيد الإرث 3 

وقال اك 5 ظاه ر كلام ابن أبى موسى : لايقيدما . لأنه حعله موقوقاً 

ومال إليه الزركشى 

وعنه رواية ثالثة : لهم تزوي ابنة نسع سنين بإذنها ٠‏ 

اع أن هذه الرواية مفرعة على ماتقدم من كون ابنة تسع : هل لها إذن 

5 

معتبرة أم لا؟ 

وتقدم : أن الصيحح من المذهب» المنصوص عن الإمام أحمذ رجه اله » 
الذئ عليه أ كثر الأحاب : أن لا إذن معتبرة . فتكون هذه الزواية:قئ المذهب . 
وه و كذلك : 

قال الزركشى : هذا المذهب. . 

وجزم به فى الوجيز» وناظم المفردات ٠‏ 











اكد ع 


قال فى نر يد العناية * ولغيرها انزو يح بنت اسع سنين . غلى الأضح . 

واختاره ابن عيدوس فى تذكرته . 

وقدمه فى الفروع » وشرح .ابن رز بن ٠‏ 

قال الزركشى - فى شرح الحرر؛ والوجيز ‏ : هذا هو المأهب . 

وحزم به القاضى أبو الحسين فى 5 : 

وأطلقين فى الكاف ء والحرر» والبلغة ‏ 

وقد بى اق الحرر » والنقظم » والفروع لم وغيره - هذا لكلاف 
هنا على اكلاف فى ابنة نسع : هل ا إذن معتيرة أم لا ؟ كا تقدم . 

وظاه ركلامه فى الرعايتين » والماوى الصغير : عدم البناء » حيث أطاقوا 
الملاق هناك :وما هنا عدم تزوائجهم مطلماً . 

تفي : قال فى الفروع : وعنه لم نزو يجها كالخاكم . 


فظاهر هذا : أن لاحاكر نزو يح الصغيرة امنا إقيره عن _الأولياء 
لذ كتاف 1د 


ولا أعر له على ذلك موافقاً . بل صرح ف المستوعب» والرعاية وغيرها بغير 
ذلك . ونص عليه الإمام أحمد رحه الله . 

ومع ذلك له وجه . لأنه أعلم المصالح من غيره من الأولياء . سكن يحتاج إلى 
موافق . واعله «كالأب )6 فسبق القلم 2 

وكذا قال خبخنا الله ى عواتيييا. 

وذكر شيخنا : أنه ظاه ركلام القاضى فى الجرد . 

عنس آمر : المراد بقوله فى.الرواية. الثانية. « ولا الخيار إذا. بلغت © البلوج 
المعتاد . على الصحيح من المذهب ٠.‏ وه ظاهر كلامه ٠‏ 


وقيل : إنه باوغ نسع سنين . قطع به أبن ألى موسى » والشيرازى ٠‏ 





قله وذ الب : الكلام) بلا تراع فى اجملة . 
(وَإِذْنَ البكر المَمَاتُ ) . 


هذا المذهب مطلقاً . وليه الأضحماب ٠‏ ؤقطع .به كثير:منهم .. ولك 
عي أبلع : 


وقيل : يعتبر النطق : فى غير الأب.. 


نَ 


واختاره القاضى فى التعليق فى مسألة إجبار البالغة .. وأطلقهما فى الرعاية 


الكبرى . 
فاثرامان: 


إعردثها : قال الشيخ تقى الدبن رحمه الله : إعتبر فى الاستئذان تسمية ال 


2 
على وجه تق المعرفة به . ولايشترط نسمية المهر » على الصجيح ٠‏ نقله الزركشى 


الثائئه : قال فى الترغيب » وغيره : لايشترط الإشهاد على إذنها . 

كذ قال ابن المنى فى تعليقه : لاتعتبر الشهادة على رضى المرأة . 

وقدمه فى الفروع 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وفى المذهب خلاف شاذ : يشترط الإشهاد 
على إذنها ٠‏ انتهى . 

وإنادعت الإذن 2 فأنكر ورثته : صدقت ٠.‏ 


وقالاف لم زوع 0 00 ماي 1 


50600 اماه‎ ٠. 


قوله + و لافرق ار بوطء مب وحم ) 

أما الوطء المباح : فلا خلاف فى فاأنها م 

وأما الوطء بالزنا وذهاب البكازة به: فالصحيح من المذهب : أنه كالوطء 
المباح فى اعتبار الستكلام فى إذنها . وعليه:الأصحاب . 

قا ا َ صنرائخ به الأميوات . 


دريل أدل قيان كانت اميطازية.! 














م 
قال فى الفروع : والأضح » ولو بزنا : 
وقيل : حكها حم الأبكار . 
قلت : لعل صاحت هذا القول أراد : إذا/كانث مكرهة ٠‏ و إلا فلاؤجه له . 
قوله ( كما وال البكارَة بإمبيع أذ وثية . قلاتميرِمَة الإذن 4 
كن الوطه فى الدبر . على الضحيح من الفغديفاق ذلك كله . وعليه 
الأمقلدالات: 
وعنه : تغير صفة الإذن : فيعتبر النطق فى السكل”. 
قلت : لوقيل بالفرق بين من ذهبت بكازتها بإصبع أواوقبةااوييق من 
وُطئت فى دبرها مطاوعة فيكنى الصمت ف الأولى دون الثانية: لكان له وجه قوى . 
فازان 


إمراما : حيث حكنا بالثيو بة »لو عادت البكارة : لم بزل حم الثيوبة . 


ذكره القاضى فى الحا كم ١‏ وذاكره غيره ]يسا لان المقضوة دن الثدرابة حاضل 


لا". وذ كره أبنو امطاب محل وفاق.. 

اشاح :لي ضحكت اليك و إلى يكت ١‏ كان سكويها” قاله الأحماب . 

وقال فى الرعابة » قلت : فإن بك تكارهة فلا . إلا أن تكون يجبرة : اتتبى 

قلت : وهو الصواب . فإن البكاء تارة يكون من شدة الفرح » وتإرة يكون 
لشدة الغضب »وعدم الرضى بالواقم . 

فإن اشتيه فى ذلك ناريا إك ددعي .إن كن قن الى ار كك بارذ .إن 
اكات دن لازن كن اراس ذ ذاه اشر عي بعضن اهل العم فى تفب_ير قوله 
تعالى فى مرجم ( ١5‏ :" وقرى عَيْنَا) . 

ن مكنها:النطق إذا كرهث . 





قلنا : وكان يمكنها النطق بالإذن إذا رضيث ... ولسكنها لما )كانت .مطبوعة 
على الجياء فى النطق : ع الرضى والسكراهة . 

قوه ل( ايت :الول .قلا بكاح إلا َي ) 

هذا الذهب.. أعنى : الول شرط فى سخغة التتكاح . وعليه الأصحاب .' ونص 
يه : قال الزركشى : لا مختلف الأحاب فى ذلك . 

وَعنة #اليسن”الولع ا بتو تمظلقاً + 

وكهنا المسلف مان افلا لمم اليل والمتامطان .. 

فل المذعيب بل لوو حت تازه تيك أفحنقمًا 2 

وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 

وعنه : 0 3 يع تقسهاً. . ذاكرها جماعة امن الأصحماب .. 

أن هلأ نامر رجلا #زوحها'. 

وعنه : لطا زوج [مقبا وَمُععَقتي : 

وهذه الروابة : ل يثبتها القاضى » ومنعها . 

وذكر الزركشى لفل الإهام أحمد رنمه 0 قال : وفى أذ روابة 
من هذا 'نظرء لكن عامَة المتأخ, رين على م 


قوله ل ميحر منة :مح دمع ع بدن ولي ٠‏ اويح 
َه بالركلة ) . 


يعتى : على روابة « أن لها تزويح أمتها ومعتقتها ©) . 

وخرجه أنو الخطاب فى المداية » والمجد » والحرر» وغيرمم . 

قال الشيخ تتى الدين رمه الله : هذا التخريج غلط . 

قال الزركشى ؛ وصاحب تحر يد العناية - عن هذا 0 8 


وفرق القاضى وعامة الأحات -على رواية تزوبحأ متها ومعتقتها - بين 2 











ال بات - 


أمتها وتزوييح نفسها وغيرها ء بأن النزونيح على الملاث لا يحتاج إلى أهلية الولاية . 
بدليل تزو يح الفاسق ماوكته . 
تير : فعلى ‏ المذهب : يزوج أمتها بإذنها مَن بزوجهنا . على الصحيح من 
المنعفت «أوعاي/الأ ارك 
وعنه : بزوجبا أي رجل أذنت له هذا إذا كانت رشيدة : 
فأما امحجور عليها : فيزوج أمتما ولتّها فىامالما خاصة ٠.‏ قاله فى المخنى » 
والشرح » وشرح ابن.رز بن » وغيرهم .. وقطعوا به . 
وعلى المذهب : إذا رُوجها وليها بإذنهاء فلائد من نطقها بالإذن » ثيبا كانت 
1ك 
وعلى المذهب أيضاً : لوزوجت بغير إذن ولمها » فهو نكاح الفضولى . 


وفيه طر يان : 


أمرثما : فيه لكلاف الذى فى تصرف الفضولى » على ماتقدم فى كتاب 


البيع . 

وتقدم : أن الصحيح من المذهب : البطلان . وهذه طريقة القساضى » 
دك ل ةي للدميك 

والطريى, الثاني : القطع ببطلاته . 


وهى طريقة أنى ابكء وان اوبعوقال: 


ونص الإمام أحمد رمه الله على التفريق بين البيع والنسكاح ,فى رواية 


ابن القاسي . 
(ْ 
فعلى القول بفساد النسكاح. وهو المذهب - لا يحل الوطء فيه . .وعليه 
فراقها . فإن أبى » فسخه المسا كم .. فإن وطىء فلا حد عليه . على الضحيح من 
المذهب . وهو ظاه ركلام الإمام أجمد ره الله : 





وقدمه فى الكاى »:والغنى؛ والشرح ء ونصيراه . 

وعنه : عليه الحد . وحكى عن ابن حامد . وأطلقهنا فى الفائق . 

اير : لو حك بصحته حا :لم ينقض . على الصحيح من المذهب : 

قدمه فى الغنى » والشرح » وشرح ابن رزين . وسمحه الجحد فى شرحه .. 

وقيل : ينقضن .. أخرحه القاضى . 

وهو قول الاصطخرى من الشافعية : 

وأطلقهما فى الفائق » والفر وع » فقال : وهل :يثبت بنص فينتقض َ 1 
حّ بصحته ؟ فيه وجهان . وى الوشيلة روايتان . 

نشي : ظاه كلام المصنف فى قوله ل وعنه: لها > ويج أمتبا ومشتقتها 4 : 


أن العتقَة كالأمة ٠‏ وهو صحيح ٠‏ وهو اذهب . وهو ظاه ر كلام الخرق2 


قال المصنف » والشارح : وهو أصح . واختاره ابن أبى المجر من أصحابنا . 
والشيخ تتقى الدين رمه الله : 
وعنه لا تل نكاح المعتقة . وأطلتهما د فى الفروع . 


فعلى الأول : إن طلبت لاقع 0 فاوَءَصَلتَ زوج ولمها 





لكن فى إذن السلطان وجهان فى الترغيب : واقتصر عليه فى و ُ 

قات : قاعدة المذهب تفتضى عدم إذنه . 

وعلى الثانية : يزوجها بدون إذنها:أقربُ عصبتها » ثم السلطان . و يجبزها من 
بحس سيدتها . 

قلت : الأولى على هذه الزوانة ل أن لاتجير المعتقة الكبيرة . 

وقا| ُ فى الترغيب:: ١‏ العتقة ه فى امرض :م هل بزوجها قرنها ؟ فيه وحهان . 

قال الإركفى وقيل : علاك إجبازها من علك إجبار سيدتها التى أعتقتها : 


قال : وهو بعيد وهو كا قال التكيي . 








وظاهر كلامه فى المغنى » والشرح : أنه ليس له ولانة إجباز فى تزوي المعتقة 
مطلقا : 
قوله لواح اناس :- تَكَاح الرأة ا 
عام ايب ُ 26 0 
هذا المذهب . وعليه الأصماب . 
وعنه : يقدم الان وابنه على الأب والجد . 
ذكره ابن الى فى تعليقة . وأخذه أبو امطاب فى انتصاره من قول الإمام 
أحمد رحمه الله فى روابة حنبل « المصبة 'فيه : مَنْ أحرر الملل © . 
وخرجة الشيخ "نق' الذن أرثمه الله من زوانة 'تقديم الأخ على الجبد . 
لاشتزاكبما فق المع + 
وعنه : يقدم الابن على الجد . اختاره ابن أبى مومى : والشيرازى ٠‏ 
قال ف الفروع ؛أوعته داغليها د تقديم الأخ على الجد : 
وعنة سواء . وذكر الزركثى زواية ثالثة بتقدم الجد على الأخ »عل هذه 
الرؤاية - وأطلقبن . 


وخرج الشيخ آق الدين رمه الله وها بتساوى الابن والاب والجد وابن الابن 


وخترحخة بعضهم أمن رزواية اتواد ا الأخ والجد . 

قوله لثم أَحُوهَا بويا ثم لياح : 

هذا إحدى الروائتين : وهو المذهب عند المتأخر بن ١‏ اختاره جماعة ) منهم 
أو بكر والمصنف » والشارح » وغيرهم . 

وجزم به فى العمدة . وقدمه فى ار » والنظل » والرغايتين » وإخاوى الصغير . 

وعنه : ها سواء . وهو المأهب عند المتقدمين . جزم به اخرق » وابن عبدوس 


فى تذكاقة 8( وصاحدب الوجيز » وغيرهم ِ 





ده ونا 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر 
قآل الزراكنى : وهو الماهت عند الجهورء وأطرق"ء وأئن 'ألى موقب 
والقاضئ » والشريف»؛ وأنو امطاب 6 وائن عقيل ؛ والشيرازى » وان البنا » 
وغيرم . 

وقدمه فى المستوعب » وشرح ابن رزين » وناعم المفزدات . وهو منها 
انان 

إمراهما : وكذا السك فى أولاد الإخوة من الأنوين والأبء والأعمام 
الأنو بن والأب » وأولادم . وهل جرا 

الثاني : لوكانا اببى عر ء أحدهما أخ لأم : كما حك الأخ من الأبو 


والأخ من الأب » على ما تقدم عند القاضى » وجماعة من الأسحاب . وقدمه. فى 
الرعاية . 


وقال المضنف © والشارح ّ: هما سواء : ولامزية للحوة 7 الأم لانقرادها 
بالإرث . 


1 قول القاضى . 00 قالا . 


( الوك العم .نم 1 


هذا 0 . وعليه جماهير و 


وحزم به فى الوجيز » وغيرة . وقدمه فى الم روع © وغيره 
وقيل : يقدم أو المعتقة على ابنها فى فى تزويحج ا وعتيقتها . وهو ظاهر 
كلام الطارق . 


قوله ١‏ 22 الشلطان 4 


هذا المذهب ٠‏ وعلية الأسداية : 
وعنه : من أسلمت على يد إسان > قرو اجى جودواضيا. علالسلطان؟ . 











0 
وائر 
منها : الساطان هنا : هو الإمام أو الخاك »أومن فوض إليه . ذكره للمشدقا 


والشارح » والزركثى ؛إوغيرهم . 


وإذا استولى أهل البغى على بلد جرى حكر سلطانهم وقاضيهم فى ذلك 
مجرى الإمام وقاضيه . قاله المصنف » والشارح وغيرهم ٠‏ 

ومنها : قال الزركثى : المشهور أنه لاتزوج والى البلد . وهو إحدى الزوايتين . 
واختارة القاضى » وغيره ؛ 

وعنه : دوج عند عدم القاضى . 

سكن القاضى أنو يعلى حمل هذه الرواية على أنه إذا أذن له فى التزويج . 
والشيخ تقي الدين رحمه الله حملها على ظاهرها , 

59 : قال الزركشى أيضا : إذا لم يكن المرأة ولى . فعنه ‏ وهو ظاه ر كلام 
الأمكااك 4 لالخ الوق امطلقا»: 

حتى قال القاضى أبويعلى الصغير ‏ فى رجل وامرأة ى:سفز ليس مهما ولى 
ولا شهود - لا يجوز أن يتزوج بهاء وإن خاف الزنا بها . 

قلت : وليس بظاهر مع خوف الزنا . 

وعنه : والى البلد أو كبيره يزوج . اختاره الشيخ تقى الذين رحه الله . 

وقدمه فى النظم . 

قال فى الفروع : والصحييح ما تقل عن الإمام أحمذ رحمه الله وغيره : بزوجها 
ذو انلمك ف ذلك المكاوء لكت اران تسد واكك 

عنه : ثم عَدْلَ . قدمه و ف ارعايةا. 
تن : قوله 9 اما الأمَهُ : هَوَائِيَا سيّدُهَا) 
هذا بلا تزاع رؤلوكا ن#فاستار وا مككا تاي 





#/ سد 


وتقدم أن لسهدها.أن ييرهًا إلااأن :نكون مك . على الصحيح من 
المذهب . 

قوله ( إن" كآمت لامرأة : هوي وي سيدن) . 

هذا مبنى على :الصحيح من المذهت + أن المرأة لاعبارة لها فى التكاح 

وتقدم االحلاف فى ذلك قريياً : 

قوله ١‏ وَيُْط فى الول : ري 4 : 

هذا المذهب . نص عليه فى روانة عبد أذ ؛ وصالح » وإسحاق بن هالىء - 
وعليه الاصحاب . 

وقآل فى الاتتصار : و تحتمل أن يل على ابنته . ثم جوزه بإذن سيده . 

وذ كناف عَيَوْنللشائل"احيالا بالصتوة 

وقال فى الروضة : هل لاعبذ ولاية على قرابته ؟ فيه روايتان . 

قال فى القواغن الأصولية : والأظهر أنه يكون ولي : 

قوله ( ل 4 

وهوأيضا مبنى على الصحيح من المذهب . 

وتقدم فى أول الفصل : هل لها تزويح نفسها أم لا؟ 

قوله ( وَاتفاق الدن ) . 

بأتى بيان ذلك فى كلام المصنف قريب عند قوله « ولا يلىكافر نكاح مسامة ‏ 
بحال وعكسه » 





دان ةي 2ه ا م اي 
قوله ( وهل يشترط بلوغة وَعدالته ؟عل رواتن 4 . 
أما اشستراط البلوغ : فأطلق. المصنف فيْه: الحلاف . وأطلقيما ف الملذاية » 


وا مستوعب » واتلخلاصة » والطادى . 








سس سم سس 


إصراهما + يتييترط باؤغه ,.«نض عليه فى رؤاية ابن#منصؤنءا والأثرم ء وعلى 
ابن سعيد » وجرت : وهو المذهب . 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 

قال فى المذهب : يشترط بلوغه فى أصح الروايتين . 

قازااالتركتى !دواد الزوانة.هى المتعرورة »تقلا والتتياراً.. وبحتمله كلام 
ل 


قال فى القواعد الأصولية : هذا المذهب .نص عليه . واختاره أو بكروغيره 


وجزم به فى اخرر » والوجيز » والمنور» وغيرهم . 


وقدمه نى الكافى » والرعايتين » والحاوى الصغير » وشرح ابن رز ين » 
والفروع 2 وغيرمم ً 

قآل فى ألكافى : وهو أولى . 

واوا التانمرٌ : لا يشرط بلوغه . 

فعليها : يصح تزويح ابن عشر . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا بلغ عشرا : روج وتزوج . قدمه فى القواعد 
الأصولية : وغنم : اثئ عش : 

وأما أشتراظ العدالة : فأطلق المصنف فها روايتين . 

وأطلقيمًا فى الهداية .» والمستوعب » واتخلاصة » والشرح » والرعايتين » 
والحاوى الصغير . 

إمررضئ : يشترط عدالته .وهو المذهب. 

قال فى المذهب::#يشخترطيقى أصح الروايتين .. وصححه .ان أبى مؤمى 2 
والازجى » وغيرهم . 


وحم به فى الوجبز وغيزه .. وقدمه فى الحرر.» وشرح ابن ززين» والفروع . 





ماعنا ده 


والروامٌ الثاني : لا تشترط العدالة . فيصح زويج الفاسق . وهو ظاهر 
كلام الخمرق . لأنه ذكر الطفل ء والعبد » والكافر . ولم يذكر الفاسق : 

فعلى المذهب : يكنى مستوز الحال . على الصحيح من المذهب . 

ول صاحب التصحيخ كلام لدف علية . 

وجزم به فى الكافى » والحرر ؛ والمنور» وغيرهم . 

قلت : وهو الصواب . 

وقيل : تشقرط العدالة ظاهراً وباطناً . وهو ظاه ركلامه فى ألوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وأطلقهما فى الفروع . 


تنم : حل الخلاف فى اشتراط العدالة : فى غير الساطان . 


أما السلطان : فلا يشترط فى “زو يجه العدالة . على الصحيح من المذهب . 


وعليه جماهير الأصماب . 

وقدمه فى الفروع . وأجرى أبو الخطاب الخلاف فيه أيضاً . 

فائرنار, 

إعر اها : اشترط فى الحرر» والوجيز » والنظم » وَالّعابتين » والحاوى الصغيرا. 

وغيرهم : الرشد فى الولى . 
واشترط فى الواضح : كونه عارقاً بالمصالح » لا شييخا كبيراً جاهلاً بالمضلحة . 
وقاله القاضى 4 وان عقيل وغيرها . 
1 2 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله « الرشد » هنا : هو المعرفة بالتكفء ومصالح 
التكاح . ليس هو حفظ المال . فإن رُشدَ كل مقام تحدبه . 

واشترط فى الرعانة أن لايكون مقرطا فنها » ولامقصراً . ومعناه فى الفصول 


فإنه نجعل العَضل مانعاً »و إنلم يفسق 'لعدم الشفقة . وشرط الولى الإشفاق. 




















حت اؤال د 


الائي : لاتزول الولاية بالإغماء والءمى . على الصحيح من المذهب . جزم به 
فى الكاق » والمتى > والشر اف الى /.'وقدمة: ىلاغاي : 

قلت : وهو ظاه ركلام أ كثر الأححاب . 

وقيل : تزول ذلك . 

ارول لله الاين خافن 

وإن جن أحيانا » أو أغى عليه » أو نقص عقله بنحو مرض » أو أحرم : 
انتظر زوال ذلك . نقله ابن الحكفى دون 

م كار لان ذلاك :. 

وكذا إن أحرم وكيل » ثم حل . قله فى الفروع.. 

وقال فى الزعاية ؛ فإن أعمى عليه ثلاثة أيام » أو حجن متفرقا ‏ أو نقص عقله 
عرض أو غيره » أو أحرم : فبل الأبعد أولى » أو امام » أو هو فينتظر : فييق 


وكيله ؟ يحتمل أوجها . وكذا مخرج لو توكل امحل ثم أحرم : ثم حل . انتهى . 
قوله ( وَإِنْ عَضَلَ الأقربْ رَوْحَ الأبمَد 4 . 


هذا الصحيح من المذهب 5 وعلية 0 الأحماب م 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الضغير » والفروع . 

وعنه : دج الحاكم . اختارة ألو بكر : 

ارم : « العضل » منع المرأة التزوج بكفؤها إذا طلبت ذلك » ورغب كل 
مهما ق صَاحْبه اشوا ظلبت ذلك عير نثلبا أو دونه . “قال الأكتاب ؛ 

وتقدم < إذا اختارت كفؤاً واختار الولى غيره : أنه يقدم الذى اختازته . فإن 
امتنع من تزو به :كان عاضلا » عند قوله « ولاسيد تزو يح إمائه © .. 

6 7 1 ع ع 0 2 

وقال الشيخ تقى الدين رعقة الله : من صور العضل : إذا أمتتع الطاب من 

حلكيات ا 





ديدنت 


يس عم 


قوله 9 وَإن" عاب بيه متَْطمَةٌ رس هذ 4. 

هذا المذهب . وعليه الأححاب 3 

وعنه : يزوج الحاكم . ذكرها فى الزّغايتين . والحاؤى : 

وخرجبا أبو الخطاب من عَصَل الولى . وتابعه فى. لحار 

شر: عن اخلاف.: إذا كانت قله اي 

قأمأ إن كانت أمة : فِإنّ الخاكم هو الذى يزوجها . 

قاله القاضى فى التعليق » مدعيا أنه قياس اذهب : 

وهو ظاه كلام اعكرق »,حيثُ قال : زوجها من هوا أبعد منة من عضبتها . 

قوله لوم مَالاً .طم إلآ ابةستة اجر انو ْ 

وهنا ا لذعين [. نفج عليه ىق رؤاية عيشالته.. 

واختاره المضنف ؛ والجد والشارح.. وجزم. به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الحرر» اا » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 

وقال المرق : ما لا يصل إليه الكتاب » أو يصل فلا يجيب عنه » كن هو 
فى أقصى المند بالنسبة إلى الشام وممر ونحوها . 

قال ار رك : وهذا تحتمل لبعده . وهو الظاهر 

ويحتمل : وإن كان قريب . فيسكون فى معنى العاضل . 


وبالجلة فقد أوماً الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا فى رواية الأثرم . اتتههى . 





وقال القاضئ : هالا تقطعه القافلة فى السنة إلا مرة واحدة » كسقر الححاز . 
وتعه أو الخطاب فى خلافه . وجزم به ابن هبيرة فى الإفصاح . 


عن الإمام أحد ره الله : إذا كان الأب بعيد السقر : رَوَّج الأبعد . 


: إذ 
أ 


6 


0 المضيف هنا : فيحتمل: أله أراد ما تقصر فيه الصدلاة ٠‏ وككيذا قال 











سس ن#/ا سدم 


قال فى المدتوعب:: وحَدَّها أنو الحطاب بما جعله الشرع بعيداً.. 

وهو ظاه كلام الإمام أحمد رمه الله زواية درب : إذا كان الأب يديد 
السفر زوج الأخ / 

قال الزؤكشى».وقيل »يكثنى عسافة القطئر . لأن.الإماء) أحمد رسقه الله اعتبر 
البعذاق.روائة ألى الارث ».وأطلق" انتبى :: 

وقيل : مالستضر به الزوحة . اختاره ان عقيل : قاله فى المستوعب.. 

كل : وهو الصواب ٠.‏ 

قبل : مايفؤت به كف ,راغب , 

قات : وهو قوى يض ١‏ 

بر :ىعارت مراجعته ب كالمأسور» والحبوس ‏ أو لم م لكايه 
0 2 البعيد . قلله فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 

وقال فى الكانى :إن لم عم وجودالاقرب بالكاية - <تى زوج الأبعد_ يخرج 
على وجهين » من انعزال الوكيل قبل عامه . 

قال بعض الأحماب : وفيه نظر ان اوكيّل تثبت له ولابة التصرف قبل 
العزل ظاهراً وباطناً » مخلاف هذا . 


وقال الزركشى : ظاه ركلام اللرتي : أن شرط تزو جح الأبعد: الغيبة امن كورة 


فول يس : أقريت هواء أم بيد لم يزوج الأبمد ٠‏ وهو ظاهر إظلاق غير : 
وقال أنوجمذ فى الثنى : تزوج الأسد واطال هذه 
وكذلكت إذا غم ل لالم 2 ٠‏ وهو حسن :امع أن 
كلام الخرقى لانأباه : انتهى :. 
قال الشيخ تق الدئ رحة الله * وكذلك لوكان الولى مجبولا لا يللم أنه 


عصبة م عرف بعد العقد : 


وكذا قال ابن رجب : لو وت بنّت الملالغفة »ثم اشتلادقها الأب ( 





00-7 لكا 


قال فى القواعد الأصولية :أو ليع وجود الأقرب ؛حتى زوج الأبين : ترجا 
ق.السكاق على روايق .انعزال:الوكيل قبل :عامه بالعزل - 

ورجح أو العبامن» وشنيدنا يعتى به ان رحب - الصحة هقلا. 

وقذ يقال : كلام ' ضاحب السكاق .ليس .فى هذه _الصورة : لأنه لإيذكر 
الكلاف إلا فا إذا كان الأقرب فاسقا »أو جنونا . وعادت ولايته تزوال المانع 
فزوج الأبعد من غير عل لود ولانة الأكرميلقة 

وإذالم يعم الولى بالأكرت الكل 1 رمن 1 

وقد يفرق يينهما بأن النسيب الأقرب -إذا لم يعم لم ينب الأبد إلى 
تفر يط . فهو غير مقدور على استئذانه . فسةط الاستئذان بعلم الع 

فالأبعد -ينئذ غير منسوب إلى تفر بط ء مخلاف ما إذاكان الأقرب فيه مانع 
وزال . فإن الأبسة نسب إلى تقر يط-: إذا كان يمكنه ال العقدا معرفة: تحال 
0 اتمى ١‏ 

0 إَ أحت | ولط جد 1 

0 الوجه هو المذهب . جزم به فى الإإيضاح 2 والوجيز » والنظم » وغيرم . 

واختارم. أب اللخطاب فى الانتضسار” '؟ ء واءن البنا فى خصاله . وهو ظاهر 
ماجزم به فى الفروع » فإنه قال : ولا يِلى كناف نكاح مُنليّة » غير نحو أم ولد. 

وقبل : لا يليه . اختاره اللإرق » والمصنف » والشارخ » وابن. نص الله فى 
حواشيه » وغيرمم 3 


وأطلقهما فى الهداية » والمذهب ؛ والمستوعب » والخلاصية » والرعايتين » 


والحاوى الصغير . 


)0 فى نسخة طلعت « فى خلافه » 

















ال 


تؤرير : ظاه ر كلام المصدف د بل هوكالص ريح فى ذلاك أن الذدى .لابيل 
نكاح مكاتيته وقد ته . وهو أجد الوجويزرك 

واللملاف هنا كاملاف فى أم الولد ذكره فى الحرر » والرعايتين » والحاوى 
الصغير» وغرم 3 

وهو ظاهر كلامه ف الفروع 3 وقد تقدم لفظه . 

وظاه ركلام المصنف : الفرق بين أم الولد و.بين المسكاتبة والمديرة . 

وهو ظاه ر كلامه فى الهداية » والمذهب ء وانخلاصة. ٠‏ وغيرهم . لكن 1 أر 
قولا ضرا الم رقا 

وظاه ر كلام المصنف أيضاً - أو صريحه ‏ : أنه لا يي تكاح ابنته المسنامة . 
وهو ميح . وهو المأهب . وعليه ماهير الأحماب : وقطع به كثير مغهم . وقدمه 
فى الفروع » وغيره .. وذكره ابن عقيل فى ولاية فاسق يليه عليها . وذكره ابن 
رزين .. وأطلقهما فى الرعاية الصغري 


ل االدوك بأل بل يل وا فى ل سل 5 أ يباشره مسل بإذنه . 
0 ُ ِإِدنهُ ؟ فنه ثللاثة أوحة . 


وأطلقبن فى الحرر » والحاوى الصغير» والفروع . 
إخدافن د بباشره بنقسه بي وهر المع" حم فى المتو. يزو الك 6 
إحداهن : بباشرة .+ وعو مجع في 4 والجيرج 
النقل د وكاله. الا رحج وهو كلمي يق فر كلدم اع بسن و دل الكدة . 

و0 رحى . وهو «الصر م ام جرم 2 
وقدمه فى الرعايتين . وهو ظاهر كلام ابن رزين فى شرحه . 

الثانى : يعقده مسل بإذنه . 

والثالت : مقذه الا كم بإذنه . 

قال فى الرعاية الكبرى : وهو أولى . 

نقل حنبل : لا يعقد يهودى ولا نصرانى عقد نسكاح مسامة . 

وقيل : يعقده الا كم بغير إذنه ل فى الرعانة الصغرى ٠‏ 





لدوم ده 


قولة ( ول الذي َكاحَ مو بيه الدَميّة من الدنَ) . 

هذا المذهب اللقطوع باعثك الأعدان 1 م يفرقوا بين انحاد ديهم و قري 

وخرج الشيخ تقى الدين رمه الله - فى جواز كون النصراى يلى نتكاح 
المهودية وعكسه ‏ وجبين » من توارثهما وقبول شهادة بعضهم على بعض ٠ ١‏ بناء 
على 1 الكفر : هل هو ملة واحدة » 3 مال حتافة ؟ فيه االخلاف المتقدمفى ياب 
ميراث أهل .الملل : 

قوله (وَعَل يليه من مُث ؟عل وَجْهَإْن 4 

وأطلقيما فى:المدهب ؛اومسبوك الذهب . 

أعرهتنا :يليه : أعنى' : يكون وليا < وهو الذغك - اخنازه أو الطاب » 
الع 220 » والشارح » وغيرهم . 
وجزم به فى الخرر » والوجيز » والمنور وعيرض ٠.‏ وححه ف النعل » وغيره . 


وقدمه ف اطداية : والمستوعب 2 والخلاصة 0 0 2 والرعانة الصغرى ِ 


والوم الثالى : الايليه ص عليه ؟ فى رزوابة حنيل 


واختاره الى أ موي 2« والقاضى ف التعليق 3 والجامع 3 والشريف ع« 
وأو الخطاب فى خلافيهما » والشيرازى . بل اختازه القاضى وأحابه : 

قاله الم | المفردات . 

وقدمة فى الرعاية الكترى 2« ونام المفردات . وهو متها 

قلت : ينبغى أن و هذا المذهت ؛ للنص عن الإهام 8 

فعَل المذهبْ : له أن يباشر النزويج » و يعقد النكاح بنفسه . على الصحيح 
كا تقدم . صححه فى المغنى » والنظم » والشرح . 

وه وكالصر يح فى كلام ال مضنت هياب 

وحزم به فى الواحِبز . وقدمة فى الرغايتين . 


وقيل : باشزه © "و يعقده سل نإذنه. 











2 الحم بإذندي 

وأطلقهن فى الحرر؛ والحاوى الصغير » والفروع . 

وقيل : يعقده الجاكم رد كا تقدم فى التى قبلها . فإنهما :فى الحتك سواء . 

وعلى. الوه الثالى.: لايلى مالهاء على قياسه . قاله القاضّى . 

وقال فى الانتصار فى شهادتهم : يلى هاا ».على قياسه . 

وفى تعليق ابن المنى فى ولاية الفاسق : لايل على مالا كافر » إِلاعَدَل فى 
دينه . ولو سامناه » فلئلا. يؤدى إلى القدح 0 
ولاتة الملل . 


فَائُرةَ : يشترط فى الذمى » إذا كان ولي : الشروط المعتبرة فى الملم . 


وه 


ا 


قوله (وَإذارَوْجَ الأبَد من غير عذر للاقرب» أؤ رَوَج أجتى : 


مح 

هذا المذهب بلا ريب . وجزم به فى الوجيز» وغيره ٠.‏ وصمحه فى اننم 2 
وغيره . وقدمة فى المننى » والشرح ء وغيرهما . 

وعنه : تصح ويقف كَل إجارة الول . ولا نظر للحا كم ؛ على الصحيح 
إن امد هات 

وقيل : إن كان الزوج كدو أمر الحاكم الولى بالإجازة . فإن أجازه » و إلا 
صار عاضلا » فيجيزه الحاكر . 

أجاب به المصنف . قال الزركثى : وفيه نظر . 

واعلم أن انين الشألتان وأشباقهنا: جكهنا 9 بيع الفضولى » على ماتقدم 
فى ياب البيع . /ذاكزه الأصناب . 

فائرتان, 

إعر اهما : لو تزوج الأجنئ لغيره. بغيرإذنة. +:-فقيل :- ه كفضُول]». فيه 

الحلاف المتقدم . 


5 الإضاف دجم 





وقيل: لايصح هنا . قولا واحدا »كذمته . 

قلت:: وهى عسألة الفضولى أقرب : قتلحق يها :: 

وأطلقهما فى المستوعب » والفروع . 

وغ ىكلا الطر يقين : لايصح التكاح » على الصحيح 

الثائي: : لو زوج الولى موليته - التى يعتهر إذنها - بغير إذنها . فهو كزواج 


الأخنى بدن الول قله و الستو عت . وعار. 


. 57 م عر - ٠.‏ 
0 وَاحد من هوَّلاء قوم مَقامّهُ » وَإن كات 


حَاضْيَ 4 
الصحيح من المذهب : جواز الوكالة فى التكاح » وجواز توكيل الولى » سواء 
كآن حيرا زو غير جبرء أب كان أو:غيرم», بإذن الزوجة .و يغير:إذنها.. وهو ظاهِر 
المصنف هنا . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والكافى » ونصراه . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » فى هذا الباب . 

وقدمه فى الحرر » فى باب الوكالة » والنغم ».والفائق . 

قال الزركثى : هذا اختيار الشيخين » وغنرها . 

وقيل : لا بوكل غير حبر بلاإذنها ء إلا الام ٠‏ وقدمه في الفروع » فى باب 
الوكالة » فتناقض . 

وخركج القاضى فى الجرد. » وابن عقيل فى الفصول : هذه على الروايتين فى 
توكيل الوكيل من غير إذن الموكل » وقالا : من لا يوز لله الإجبسار يكون 
كاوكيل فى التوكيل . ورده المصنف » والشارح . 

قال فى التاغيعت : لصحيف نالولل نتن التوكين : امتنع :“وراد المقّننك أيضاً 


وغيره . 














مم ده 


وقيل : لابوكل حبر أيضا بلا إذتها » إنكان لها إذن معقبرة .ذكره فى 


الرعايتين . 


ور 

ازول : حور التمك لا مطلنا رتنا ؟ 

فالمطلق : مثل أن بوكله فى نزو بج من برضاه » أو من يشاء وتحوهما . 

والمقيد : مثل أن نوكله فى تزو يح رجل فيه ركو 

وهذا المذهب . نص عليه . وجزم به فى امغنى » والشرح » والكافى » وغيرهم 

وقدمه فى الرعاية الكير: ى ٠‏ والفروع . 

وقيل : يعتبر التعيين لغير اجبر . 

وقبل : يعتير التعيين للمحير وغيره . 

الئائير : ما قاله المصنف والشارح » وابن مدان » وغيرهم : أنه ينبت للويل 
مثل مايثيت للموكل:.,فإن كان ل الإجبار.: فته لوكيله نزو ]0ش لابه ولاية 
مراجعة : احتاج الوكيل إلى إذنها ومرآجعتها فى زواجها . لأنه نائب عنة . فيئبت 
له مثل مايثبت لمن ينوب عنه . 

وك الح فى السلطان والكا د دل اغيره فى التزويح . فيكون الأذون 
له قاعا مقامه . 

وقال المصنف » والشارح فى باب الوكالة : والذى بعتي رإذنها فيه للوكيل : هو 
غير مابوكل فيه الموكل . بدليل أن الوكيل لانستغنى عن إذنها فى النزويج'. فهو 
كلموكل فى ذلك . 

وتقدم التنبيه على ذلك فى باب الوكالة . 


الال : يشترط فى وكيل الولى مابشترط ف الولى نفسه . على الصحيح من 


المذهب . فلا يصح أن يكون الوكيل فاسقاً ونحوه . وهو من مفردات الذهنٍ”. 





وقيل :.يصح #وكيل فاسق وعبد وصبى مميز . 
ولا يشترط ف وكيل الزوج عدالته . على الصحيح من المذهب ٠.‏ 


اختاره أبو االخطاب » وابن عقيل » وان عدو ف يذ كرئة وغيرمم : 


وقدمه فى المغنى والشرح » وقالا : ل . وهو القياس . وهو ظاهر كلام 


طائفة من الأصحاب . وقذمة فى الكاق" . 

وقيل : تشترط عدالته . اختاره القاضى' . وقدمة ابن رزين فى شرحه » 
والرعاية الكبرى . 

قال فى التلخيصض : اختاره أصحابنا ؛ إلا ابن عقيل . 

وأطلقهما فى الرعاية الصغرى » والحاويين » والفروع » والفائق . 

وقد تقدم ذلك فى أوائل باب الوكالة . 

رابع : يتقيد الول ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة . 

دك ف الرشيك:! 

الجا : ليس لاوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه .. فإن فعل فهو كاتزويج 
الفضولى على ماتقدم . 

قال فى القاعدة السبعين : ليس له ذلك على المعروف من المذهب . 

وح ابن أبى موسى : أنه إن أذن له الولى فى التوكل » فوكل غيره 
فزوجه : صح . وكذا إن لم يأذن له » وقلنا لاوكيل أن يوكل مطلقاً . 

وأما من ولايته بالشرع _كالولى والجاكم وأمينة ‏ فله أن تزوج نفسه ٠‏ ولو 
قلنا : ليس لم أن يشتروا من امال . 

ذكره القافى فى خلافه ٠‏ وأحكق الوص بذك . 

ذال ق القواغة الأصرلية*والفقييةة: وقمر طلا قن الؤشى لشئة الوكيل 


لتصرفه بالإذن . 











حامم - 


قال : وسواء فى ذلك اليتيمة وغيزها . ضرح به القاضى فى ذلك ٠‏ وذلك 
كو ن هافن سبد اتزى . 

ويحوز تزويج الوكيل اولده : 

الساوس : بعتبر أن يقول الولى » أو وكيله » لوكيل الزوج « زوجت فلانة 
لان 6 أو« زوجت موكلك فلاناً فلانة » ولا يقول « زوحتها منك » ويقول 
الولى « قبات نزو يجبا » أو نتكاحها لفلان » فإن ل يقل < لفلان » فوجمان فى 
الترغيب . وتابعه فى الفروع . 

وقال فى الرعاية : إن قال « قبلت هذا النكاح » ونوى أنه قبله لموكله » ول 
يذكره : صح . 

قلت : يحتمل ضده . بخلاف البيع ى 1 

وتقدم ذلك ا يضًا ى أوائل ياب 'الوكالة ': 


قوله ( وَوَسيْه فى الَكَاح عر لتو )4. 
فتستفاد ولابة التكاح بالوصية إذا نص على التزويج .» كالأت . صرح .به فى 
الكافى وغيره . 


و جر من تبره الوصى ... وهذا المذهب .. وعليه جماهير الأحماب : منهم 
ارق » والقاضى » وابنه أبو الحسين » وأبو امطاب » وابن عقيل » والشيرازى » 
وابن البنا » والمصنف » والشارح . وغيرهم . 

وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى » والفروع » 
والزركشى » واانقلم ٠‏ وغيرم . 

وهو من مفردات المأهب فبهما . 

وقيل؟ اليل له أن تحبر . فلا يزوج من لا إذن للا . اختاره أبو بكر » ون 
أبى موسى . قله فى الفروع': 





وعنه : لا تستفاد.ولاية النسكاح بالوصية . اختاره أبو بكر . قاله الزركشى » 
كالحضانة . قاله فى الغنى » والكانى . 

ومال ابن نصرالله ‏ فى حواشى الفروع ‏ إلى صحة الوصية بالحضانة . 

ركذل شلين اصيصخ 

وعنه : لاتستفاد بالوصية » إذا كان للموصى عصية . حكاها القاشى فى الجامع 
السكبير. واختاره ان حامد . 

وتقدم التنبيه على ذلك فى أثناء باب الموصى إليه . 

فائرئال, 

إعبراهما : هل يسوغ للموصى الوصية به » أو نوكل فيه ؟ 

عمق الت ع يطل« 3ذاالرو نيان الملعلانسان : 

وقال فى النوادر : ظاهر اللذهب جوازه . 

وتقدم فى باب الموصى إليه « هل لاوصى أن بوصى أم ل.؟ » وفى باب الوكالة 
«هل له أن بوكل أم لا؟» . 

الثائيز : حك تذويح عبى صغير بالوصية حم اتزويج الأثى بها . على 
0 الذهب . جزم به فى النوادر . وقاله فى الثنى » والشرح 6 وغيرها . 

أعنى : إذا أوصى إليه أنْ بزوجه : هلله أن يبه ؟ 


قال المرق : ومن زوج غلاماً غير الغ » أو معتوها : لم يمز» إلا أن بزوجه 


والده » أو وضى ناظر له فى التزويح . وجزم به الزركثى . 
قال فى الفروع : وظاهر كلام القانى » وصاحب اغحرر : للوصئ مطلقا 
تزوبجه 5 
يعنى : سواءكان وصيا فى التزويج » أو فى غيره . 
وحزم به الشيخ تق الدين رحمه الله » وأنه قولها : أن وصى المال يزوج الصغير 
قال فى الفروع : والأول أظير »كا لا يزوج الصغيرة . 











لست بإب د 


وقال فى الرعاية الكبرى : تزوجه وجيره ‏ بعد ذ أله لا وضكفاة 

وقيل : ثم الماك . 

قلعقانء بان الك ؛ وم أطور +العرلق:» 

وتقدم « هل لسائر الأولياءء غير الأب والوضى » نز وه أم لا ؟ » بعد قوله 
« ولا يحوز لسائر الأولياء تزونيح كبيرة إلا بإذنها » 

شي : ظاه ركلام المصنف وغيره : أنه لاخيار لاصبى إذا بلغ . وه و كذلت . 

قال قال الزركثى : وهو ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله والأحابٍ : 

وقال القاضى : وجدت فى رقعة مخط ألبى عبد الله جواب مسألة « إذا َ 
الصغير وصيه : ثبت تكاحه ؛ وتوارما . فإن مع ا 


عاو سي 


اا 


قوله + وَإِدًا مقو الأَولياة ف الدرحة : 
وَاحد ا 0 4 بلا , 2 

(والأذل تع فون أسي:) ميقع . 

هذا المذهب . حزم به فى الدابة » والمذهبء والمستوعب » والخلاصة » 
والوجيز . وغيرهم : وقنهه ف الفروع » وغيره ٠‏ 

قال فى ف الرعايه ع الأفضل فى الع م والدين والورع » واتخبرة بذلك » م 
الأن . م مدن قرع .| 

وقال ابن رز بن 17 مختصره : يقدم الأعللرء ثم الأسن ء ثم الافضل » ثم 
القرعة . 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : ظاه ركلام الإمام أحمد رجه الله : يقتضى 


أنه لاأثر لسن هنا . وأحابنا قد اعتيروه . 


قوله ( كن تنَاحُوا أفرع ينهم . فإن سبق غير من وقمت لَه 


رسف 





كذ قال فى الهدابة » والمستوعب » والحاوى . وهو المذهب . 
قال فى الذهب » ومسبوك الذهب : صح فى أصح الوجهين . 


قال فى اعخلاصة » والرعايتين » والفروع : صح فى الأصح . 
قال الناضم : هذا أظور الوجبين . 

وجزم به فى الوجيز ؛ والمنور» ومنتخب الأدى » وغيرمم . 
وقدمه فى المغنى » واحرر » والشرح » وغيرثم . 

والومء الثاني.: لايصح . ذكره أبو اللطاب ومن بعده . 
تقسير: محل الخلا ؛ إذا أذنت له . 


فأما إن أذنتِ لواحذ منهم #تعين . وم يصح نكاح غيره . 

جَرْمْ بهافى الفروع © وغيره من الأسحاب ٠‏ 

وقال فى الرعاية الكيرى : وعنه إن أجازه من عينته : صح ١‏ و إلا فلا . 

قائرة . : قال الأزيق د ف النهاية :.و إذا استوت درجة ة الأولياء »:فالولاية ثابتة 
لكل وا واد منهم على الال والاستقلال . 

نحل : لو عضل الكل أ؛ موا : ولو عضل واحد منهم : دعن إلى التكاحء 
فإن م ع » فهل يعضى ؟ ينبنى هذا على الشاهد الذى لم يتين : قل يعصى 
بالامتناع ؟ والأصح : أنه لايح بالعصيسان . لأن امتناعه لا تأثيزلة فى توقف 
التكاح بحال : إذ غيره يقوم مقامه . 

2 ان 2 +00 مضه 

قوله (وَإن رَويجَ النآنء و1* شل الستابق : فيح النكَاحَان ) . 

هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب . جزم به المرق » وصاحب الوجيز» 
والمنور » وغيرمم . 

وقدمه فى الخلاضة » والشرح » والحرز» والنظ » والرعايتين » والحاوى 


القاخار :وال غيرم . 
لصغير » والفروع » وغيرهم 














واختاره أنو بكر فى خلافة » والمصئف فى الثنى . 
فعلى هذا : يفسخه الحا ا . على الصحيح من المذهب . 
وقاله القاضى فى ارد » والتعليق » والجامع الصغيز» واب الزاغونى »؛ وأبواعخطاب 

والمصنف » والجد 2 والشارح 2 والتامم 1 وغيرتم 8 

وقدمه فى الفروع . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . 

قال ان خطيب السلامية ق نكته : هذا المشهور . 

وقال القاضى أيضاً فى المحرد » وان عقيل فى القصول: : يفسخهكل واحد 
من الزوجين » أو من جبة الخاكم . 

وهو صرح فى أن للزوجين الفسخ بأفسوء 

وقاله ف المستوعتة 2 والرعايتين » والخاوى الضغير » وغيرمم 3 

و حتمله كلام اللصنف هنا . 


قال الزركشى : ولغلهم أراذؤا بإذن الخاككم. + 
1 م 
وعن ألى بكر يطلقانها . حكاه عنة ابن شاقلا : 


قلت : هذا 0 : 


قال ان خطيب السلامية فى نكته : فعلى هذا : هل ينقص هذا الطلاق العدد» 
لو تزوجبا بغد ذلك ؟ ينبغى أن لايكون كذلك . لأنه لايتيقن وقوع الطلاق به . 

وعنه : التكاح مفسوشع بتفسه ٠:‏ فلا يحتاج إلى فاسخ . ذكره فى النوادز . 

قال الإمام أحدرعة اثا اق رؤاية بن متصوار: قاأرك لواخدامتبنا كاه 
وقدمه فى التبصرة . 

وقال ابن أبى مود : بطل التكاحان . وهو أظهن » وأضح : 

والروانة الثانية من أصل المألة : يقرع بينهما . اختارها النجاد . والقاضى فى 
التعليق » والشريف » وأبو اللحطاب » والشيرازى : 


وأطلقيما فى الهدانة » والمذهب » والمستوعب + والكاق/ والزركثئ . 





ويه سم 


فعلى هذه الرواية : من قرع منهما جد تكاحه بإذنها .كا قالة الصنف هنا . 
وهو الصحيح . 

جزم به فى السكانى » وانحرر؛ والنظم » وغيرهم . 

قال الزركثى : قال أبو بكر أحمد بن سلوان النجاد : من خرجت له القرعة 
حدد كله 

وعنه : هى لاقارع من غير تجديد عقد . اختاره أبو بكر النجاد . ونقله ابن 
منصور . قاله فى الفروع ذ 

قال الزركشى : هذا ظاه ركلام اللجبور : ابن أبى مؤسى » والقاضى » وأصحابه . 

وصرح به القاضى فى الروايتين » وابن عقيل . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والقواعد . 

واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . ومال إليه فى القواغد الفقبية . 

لكن احتف تقل الزر كت تاقرو نل كر الا 1ر0 

علا الروايتين فى الفروع » والمذهب . 

فعلى القول بأنه يحدد نسكاحه » قال المصنف : ينبغى أن لا تجبر المرأة على 
نسكاح من خرجت له القرعة » بل ا أن تنزوج من شاءت منهما ومن غيرهما . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وايس هذا بالجيد . فإنا على هذا القول ب 
إذا أمرنا القروع بالفرفة ب وقلنا : لما أن لا نزوج القارع ‏ خلت منهما . فلا ببق 
بين الروايتين فرق . ولا يبقى للقرعة أثر أصلا . بل تسكون لغواً . وهذا تخليط . 

وإعاطاعل تعدا التولة لامب أن يقال : هى زوجة القارع » بحيث يحب 
عليه نفقتها وسكناها ؛ ولو مات ورثته . لسكن لايطؤها <تى يحدد العقد . فيكون 


نديد العقد لحل الوطء فقط . هذا قياس المذهب . 


أويقال : إنه لا ب بالزوجية إلا بالتجديد .. و يكون التحديد واجباً عليه 


وعليها »كا كان الطلاق واجباً على الآخر . وليس فى كلام الإمام أحمد رجه الله 











تعرض للطلاق . ولا لتجديد الآخر الننكاح . فإن القرعة جعلها انان ححة و بينة 
تفيد الحل ظاهر 0 والنكول , ونحوما , انتهئ 

وغلى روابة : أنه يقرع بينهما أيضاً : يعتير طلاق صاحبه .. على الصحيح »كا 
قاله المصنف . فإن أبى طاق اللا 1 0 


قال فى الفروع : وعلى الأصيح . ويعتبر طلاق صاحبه . فإن أبى خا : 

واختاره النجاد ؛ والقاضى ف الروايتين » والجامع ؛ واللخلاف- وأو اخطاب» 
والمصنف » والحد » وغيرهم . 

وجزم به فى الداية » والمذهب » والخلاصة» واخرر » والنظر » وغيرم . 

قل أبن حَطَيل السلامية فى نكته : وهذا أكرتٍ : 

قال فى القواعد : وفى هذا ضعف . 

فإنّ ظَلقٌ قبل الدحول © مهل حب هما نفقت" لعل أحدها: و يمين 
بالقرعة » أم لايجب لطا شىء ؟ على وجهين ٠‏ 

وحى عن أنى بكر أنه اختاز : أنه لاثىء طا . و به أفتى:أنو علي النجاد . 
3ك قّ آخرالقاغدة'الشائسة والحستين :يقد المامة »> 

وعنه : لا يؤمر بالطلاق . ولا يحتاج إليه . حكاها ابن البتاء وغيره . 

وقدمه فى القواعذ » وقال : هذا ظاه ركلام الإمام أحمد ره الله تعالى فى 
روابة حنبل » وابن منصور . انتهى . 

وقاله القاضى فى الجرد » وابن عقيل . 

وهو ظاه ركلام ابن أبى مؤسى . 

وتولمه:الزر كيت وأ طلقا رفع المستوعك.: 

وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير» وعنه : من قرع فهو الزوج » وفى اعتبار 
طلاق الآخر وجهان 


وقهل : روايتان . 





وقيل : من قرع جدد عقداً بإذنها . ؤطلق الآخر حجانا . فإن أبى طلق عليه 
الما لكي تيقال فى الككرئ سافى. الأصح ١‏ 

قال فى القواعد : قال طائفة من الأضاب : بدد الذى خرجت اله القرعة 
النكاح ؛ تقحل له بيقين . 

كاه :القاطق "كاف الزؤايتيق عن . أى: بكر أتهد بن سليان النتفاد . 
2 ؤذاة ,أ سالار شق كيان فزي للفوعتدا 


1 


فوا ابر 

الول :اإذا خهل أستبى العقذين . فيه مسائل' 

منها : إذا عل عين السابق ثم جهل . فبذه >ل الخلاف السابق . 

ومنها : لو عل السبق ونسى السابق » فالصحيح من المذهب : إجراء لكلاف 
فمها كالتى قبلها . وعليه أكثر الأحماب . 

قال الزركشى.: !لا إشكال فى جريان: الروايتين فى هذه الضورة . 

وكذلك قال فى المستوعب » والمغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى 
الصخير » وغيرم . 

وقيل بخ يقف الأمز حت :يتبين:. اختازه أنو بكر ء وابن مدان ف الرعاية 
الكبرى 3 


فرع : لو أقرت المرأة لأحدهمالم يقبل . على الصحيح من المذهب ٠‏ 


قال فى الفروع 2 والنظم ٍ لم يقبل على الاصح : 
وجزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن رزين » وغيرم . وعنه : يقبل . 
ونقنها! > لوا نلعن كيف .وقعا ]+ 


فقيل : هى على الروايتين . وهو الصحيح . واختاره أنو الخطاب » والمصنف »> 


واللجد 2 وصاحب ا استوغب 6« وغيرهم 0 




















قال الزركشى : واختاره القاضى فها أفلن 

وعند القاضى فى التعليق الكبير : ببطلان لكل حال 

وكذا قال ابن حمدان فى الرعابتين » إلا أنه حى فى :السكبرى قولا بالبطلان 
ظاهراً. وبباطنا :: 

ومنها : لو جبن وقوغهما مما » ,فبى على الروايتين.: على الصحيح: من 
المذهب . وقدمه فى الفروع 1 

وقيل : : يبطلان ٠‏ 

سد :أو عم وقوعهما : بطل .على الصحيح من المع 

وقطم به أنو االخطاب 2 وان ال ناء » والمصنف 2 والمجد ؛ وابن حمدان 6« 
وصاحب الفروع » وغيرهم من الأحماب : 

وذكر القاضى » فى كتاب الروايتين : أنه يقرع بينهما على رواية الإقراع . 
وذكره فى خلافه احتهالا . 

قال الجد فى شرح الهذاية : : ولاأظ ن هذا الاتمال إلاخلاف الإجماع . العم 

قال ابن ردس - شيخ شييخنا 1 قال شيحنا أو الفرج -فيمق زوج أختين 
فى عقد ‏ : ختار إحداها . وهذا يعضد ماقاله القاذى . انتهوى 


الثائرئ : إذا أمر غير القارع بالطلاق فطاق ء فلا صداق عليه . جزم بهفى 


الحرر ؛ والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » وغيرهم . 

الثاك: : اوفسخ التتكاح أو طلقها » فقال أنو بكر : لامهر لها عليهما . حكاها 
عنه ابن شاقلا » والمصنف » والشارح 6 وغيرهم : 

وقاله القافى فى الحرد » وابن عقيل . 

وأفتى به النحاد . حكاه عنه أنو الحسن الخرزى 

وحكاه رواية فى الفروع وغيره ٠‏ 


ونقل مهنا : للها نصف الصداق يقترعان عليه . وهو المذهب . نص عليه . 





وقدمه فى الفروع » فقال : ونصه لطا نصف المر يقترعان عليه : 

وقنه :لآ . اتبا]». 

وظاهر الغنى + والشمرح.:.إطلاق الروايتين . 

وحكى فى القواعد فى وجوب نصف المهر على من خرجت له القرعة وجبين : 

المرابعة : لو ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق ».فلأحدهها نصف ميرائها . 
فيوقف الأمر حتى يصطلحا . قدمه فى الشرح . 

وقيل : يقرع بدعنا ‏ فن قرع : حلف وورث . 

قات : هذا أقرب . وها اختالان فى الغنئ . 

لمكن ذكر على الثانى : أنه يحلف . 

قال الشيخ تت الدين رحمه الله : وكلا الوجوين لا مخرج على الذهب . 

أنا الأول.:.فلاً الاج :المضونات قلا !! 

وأما الثانى : فنكيف بحلف من قال « لا أعرف الال ؟ 

وإما الذهب - على رواية القرعة ب أهما قرع : فله لميراث بلا بين . 

وأها على قولنا «.لا :يقرع 6 فإذا قلنا : إنهسا تأخذ من أحدهها نصف الهر 
بالقرعة » فسكذلاتك برشها أحدها بالقرعة . بطريق الأولى : 

وأما إن قلنا «.لا-مهر لا » فهنا قد يقال بالقرعة أيضا : اتنبى . 

اخان : لومات الرووتان : 3 شا ريع ميراث أحدها . فإنكانت قد 
5 أحدما : فلا ميراث لها من الآخر . وهى تدعى ربع ميراث من 
قرت 


فإنكان قد ادعى ذلاك أيضا : دفع إلها ربع ميرائها . 


وإن لم يكن ادعى ذلك ؛ وأنسكر الورثةٌ : فالقول قولمم مع أعانهم ٠‏ فإن 


نكلوا » قضى علمهم . 


وأإن لمكن أقرت يشبق أبخدها":"اتحتمال/ أن صحاف ولئقة: كل :والقد:منهما 











نك ققح 


راج اعتيق«آنا يقرع بينهما . فن خرجت قرعته : فلها ربع ميرائه : 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 

ونقل حنبل : فى رجل له ثلاث بنات . زوج إحداهن من رجل . ثم مات 
الأب يعر تمن روج ؟ يقرع يبنهن . فأيتهن أصابتها القرعة فهى زوجته . 
وإن مات الزوج :كانت هى الوارثة . 

قال فى القواعد. عن الوجه بالقرعة ‏ : يتعين القول به. » فها إذا أنكر 
الورئة الع بالحال . و يشهد له نص الإمام أحمد فى رواية خنبل » وغيره - وذ كره . 

الساوسم : لو ادع ىكل واحد منهما : أنه السابق . فأقرت لأحدها » ثم فرق 
بينهما ‏ وقلنا بوجوب المهر ‏ وجب على القر له دون صاحبه . لإقراره للا به : 
وإقرارها ببراءة صاحبه . 

وإن مانا : ورئت المقر له دون صاحبه لذلك . 

و إن مانت يعن أقئليما :. احقهل أن نرثها امقر له , يكا برئةنر.واجتمل أن 
لايقبل إقرارها له »كا لم تقبله فى نفسها.. وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 

و إن تقر لأحدها إلا بعد موته : فب وكا لو أقرت له فى حياته . وليس لورثة 
واحد منهما الإنتكار لاستحقاقها . 


وإن ل تقر لواحد منهما : أقرع يبظ وكان لها ميراث من تقم القرعة عليه . 


وإنكان أحدها قد أصايها » وكان هو المقر له » أوكانت لم تقر لوانطد 


منهما : قله الدمى.- للانه معد !وان لاقع سوا 

وفإنة كانيق مقرة و فهئ تدعى مهر المثل » وهو نقر سا بالمسمى . فإن 
استويا » أو اصطلحا : فلا كلام . 

و إن كان مهر المثلّاأ اكثرا كفاع الزائذ ولقفلة: 

و إنكان المسمى لما أ كثر : فهو مقر لما بالزياذة وهق :تنكرها: فلا لنقاحقها . 





ع 


اله : قوله ١‏ وَِذَا رَوَيَ السيّد عَبِدَُ الصِّيرَ من أَمته ااي 


أن يتوَكَ طرق المقد ) بلا تراع . 

وكذا 1 لو زوج بنته الجبرة بعبده الصغيرء وقلنا : يصح . وهو الضحيح 
من المذهب : 

وقيل : لا يصح نزو يح عبده بابنته . 

وكذا و زوج وعى فى نكاح صغير نصغيرة تحت حجره : 

وقيل.: نض الليؤاز لفلا يأمته . 

قوله ل وَكَدَاِك وَل الأ مثل ابن الهم وَالموْكىَ واكم د إِذ 
الَف يَكايها). 

تعنى : أنه يجوز له أن يتولى طرق العقد . وهذا المذغب". 

اختاره القافى فى الحرد » والجامع الصغير » والمصنف » والشارح » وابن 
عدو فى 0 : 

وحزم به فى العمدة » والوجيز» وغيرمم . 

وقدمه فى النظ » والرعايتين » والخاوى الصَغيرء والفروع . 

وعنه : لا يحوز حتى «وكل غيره فى أحد الطرفين نإذنها . قاله فى المنوز + 

اختاره حرق » وأنو حفص البرمكى » وابن أبى مومى » والقاضى فى تعليقه » 
والشريف » وأبو اللخطاب ‏ فى خلاقيهما ‏ وقدمه ابن عقيل فى الفصول . 

قال فى المذهب : لم يصح فى أصح الروابتين > 

قال الزركثئ : :هذه الرواية أشهرها وأنضهما؛. نص عليه فى رواية ثمانية. من 
أحابه . وجزم به فى المنور . 

وأطلقهما فى الحداية » والمستؤعب ء والخلاصة ؛ والبلغة : 

وقيل : بحوز :ولى طرفيه لغير زوج . 











بوت 


وقيل : لاوز إلا إذا كان الولى هو الإمام .'ذكره أو حفص البزمكى . 

قال ابن عقيل : مت قلناالايضح من الولى تون طرف" العقد : لم يصح' عقد 
وكيله له » إلا الإمام» إذا أراذ أن يزوج امرأة ليس لا ولى ٠‏ فإنه ينزوجها نولاية 
أحد نوابه . لأنهم نواب عن المامين » لاغنه . انتعى . 

وأطلق فى الترغيب روايتين فى تولى طرفيه . ثم قال » وقيدل : تولى طرفيه 
يختص بالمجير . 

قائرنان, 

إصراهما : من صور تولى الطرفين : لووكل الزوج الولى» أو الوى الزوج . 
أو ولا واحداً . 

فءلى المذهب د وهو جواز تولى الظرفين ‏ يكنى قوله « زوجت فلانا فلائة » 
أو« تزوجتها 6 إن كان هو الزوج . على الصحيح من المذهب ٠‏ 


جزم به فى الحرر » والرعاية الصغرى » والحاوى الضغير » والوجيز» وغَيَزهم . 
وقدمه فى الرعاية الكيرى » والفروع » والزركشى © وقال : هو المشهور:من 


الوجيين . 


وقيل : يعتبر إجاب وقبول . جزم به فى ا بلغة 6 فيقول « زوجت نفسى 
فلانة » و« قبات هذا التكاح » وتحوه . وأطلقهما فى المنتى م والشرح . 

الدَاليت : لايجوز لولى الجبرة ى كينت عمه الجنونة » وعتيقته الجنونة ‏ نكاحها 
بلا وك غيره » أو حم . ذكره فى الخرر» وغيره : 

قال الزركثى : لايحوز بلا تزاع . 

وقال فى الرعاية : كبنت عمه الحنونة . 

وقيل : وعتيقته الجنونة . 

قوله ( وَإِدَاَالَ السيِدُ مد : أحتفشّك وَجَمَلتْ عتقك صَدَاتِك : 
ص 4. 


٠‏ الإنضاف جم 





هذا الذهب . نصعليه . 

قال الزركشى.: هذا المنصوض عن الإمام أسمد رمه الله ٠‏ وامشهورعنه . 
رواة عنه اثنى عشن رجلاً من أسحابة . مهم أبناه : عبد الله 0 وصاب ٠‏ ومتهم 
لليمونى ؛ والروذى ؛ وابن القاسى » وحرب .. 

وهو اطتتار حير الاب :رارق + وأو بكر ء_والشزايفة أبواطمفر» 
والقاضى فى موضم . 

قال فق التعليق :هو المشيور من جولءالاصحاب . 

قال المضئف » والشارح : هذا ظاهر المذهب.. 

قال ابن منحا ول شرح :هذا مدهي 

وجزم به فى الإرشاد » والوجيز» والعمدة » والمنور» وغيرهم . 

وقدمه فى الداية » والمستوعب » :وامحرر » والفروع » والقواعد الفقهية » 
والرعايتين ؛ والحاوى الصغير . ومحه فى ايض وغيره . 

وهو من مفردات المذهب 1 

وعنه : لايح حتى يستأنف نكاحها بإذنها . فإن أبت ذلك فعليها قيمتها: 

اختارة” انن احامداء والقاضى فى خلافة» ورواتتيه , وأو الحظاب فى كتبه 
الثلاثة » وابث عقيل فى القصول #”وقال : إنة:الأشبة بالمذهب : 

وفخدز العاف بدا 


قال ابن رجب فى قواعده : فنهم' من مأخذة أثتفاء لفظ التكاح الضر ييخ" 


2 
وهواءن حافك 5 ومهم من ماخداد انتفاء تقدم الشرط . 
فعلى الرواية الثانية : يكون مهرها التق ؛. 


وقيل : بل مهر المثل . ذكره فى الرعاية : 
فعلى المذاهن : يضح عق التكاح نه وَخلة : 


وقال ابن ك2 موسى : إحدى الروايتين أنه ستأنف العقد علمها بإذنه دون 














إذنها ورضاها . لأن العقد وقع على هذا الشرط . فيوكل من يعقد له التكاح بأمره ٠‏ 
قال الشيخ تق الدين رحمه الله : وهو حسن . 


وكلام الإمام أحمد رحمه الله : قى أرواية المروذى ندل عليه لمن تأمله': 
فوائر 
ارزولى : لهذه المسألة صور» . 


منها : ماذكره المصنف هنا . وتقله صالم وغيره . 


ومنها : لو قال ا جعات عتق أمتى صداقها » أو « جعلت صداق أمتى عتقها » 
أو « قد أعتقتها وجعلت عتقها صداتها » أو < أعتقتها على أن عتقها صداقها > 
أو « أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك © نص عليهما . وهذا المذهب فى 
ذلك كله لكن يشترظ أن يكون متلا ذلك . نص عليه / وأن يكون محضيرة 
شاهدين » إن اشترطناها . 

وقال ائن حامد.: لايصح ذلك إلا مع قوله أنعذا ف ونروحتيها 6 + 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يتوجه أن لايصح العتق » إذا قال « جعات 
عتقك صداقك » فل تقبل . لأن العتق لم.يصر صداقا . وهل يوقع غير ذلك . 

ويتوجه أن لايصح » وإن قبلت . لأن هذا القبول لايصير به العتق صداقاً . 
فل يتحقق ماقال.. 

ويتوجه فى قوله « قد أعتقتها » وجعلت عتقها صداقها © أنها إن قبلت : 
صارت زوجة » وإلا عتقت مجان » أولم تعتق بحال . انتهى . 

اتاد : قوله ( فإن طلقا قبل الول با :رَجَمَ عَلَِا نمف 
قيمتها 4 بلاتراع . 

ونقله الجاعة . لسكن إذا ل تسكن قادزة . فهل ننتظر القارة »“أو يستسعى ؟ 


فيه روايتان منصوصتان . 





ءءء مم 


وأطلقهما فى الفروع » وشرح ابن رز ين ٠‏ 

قال القاضى » والمصنف فى المتنى » والشازح : أصلهما المفاس إذا كان له 
حرفة : هل مجر على الا كتساب ؟ على الروايتين فيه . 

وتقدم فى باب الحجر : أن الصحيح من المذهب : أنه يحبر . فيكون الصحيح 


هنا اأم | لاسي 

الاك : لو أعتقت المرأة عبدها على أن ينزوجبا بسؤاله أَوَلا : عتق عجان . 

واأذالاذك ف ىكلام الصنف فى الفصل الأول من كتاب الصداق.. 

وإن قال « أعتق عبدك عني على انار وحك أيدق »أو أمق » ففعل : 
عتق ١‏ ولزمها قيمنه. لأن الأموآل لاإستحق العقد علا بالشرط . 

قال القاضى » وأنو امطاب » والمصنف » والشارح وغيره : لأنه سلف فى 
تكاح . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يتوجه صحة السلف فى العقود »كا يصح 
فى غار عزاو مرا خش ل اجام تقل وإلا قام الحااكم مقامه . 
ولأن هذا بمنزلة الحبة المشروظ فيها الثواب : 

اراب : المكاتية والمديرة » والمعلق عتقها بصفة : كالقن فى جعل عتقون 
د 

ذكرة القاضى » وابن عقيل » وغيرهما من الأسماب . لأن أححكام الرق ثابتة 
فون كالقن . 

وذكر أبو الحسين احتالا فى المسكائية : أنه لايصح دون إذنها . 

قال العلامة ابن تريب : وهؤ المنحيح". لأن الإمام أححد رخ الله نض فى 
رواية المروذى : أنها لا تجير على التكاح . 

وأما العتق .بعضها : فصرح القاضى فى الحرد. بأنها كالقن ى. ذلك : وتبعه 


ان عقيل » والملوانى . 














الساؤوءو| ده 


وأما أم الولد : فقطم القاضى ف اللْجرد » والجامع »وان عقيل وال "كثرون 
أنها كالقن:. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحه الله تغالى فى روانة الأثرم. + فإنه 
قال فى رجل : يعتقها و يمزوجها ؟ ‏ فقال : نتم يعتقها ويتزوجها.: لأن أحكامها 
أحكام الإماء . 

وهذا العتق المعحل ليس هو المستحق بالموت . 

ولهذا يصح كتابتها على الصحيح من المذهب . 

وقيل : لا يصح جعل عتقها صداقها . 

وصرح نه القاضى على ظهر خلافه » معللا بأن عتقها مستحق عليه . فيكون 
الصداق هو تعجيله . وذلك لا يكون صداقا . 

قل الخلال : قال هارون المستملى لأحمد : أم ولد أعتقها مولاهاء وأشهد 
على نزو يحها ول يعامها ؟ قال : لا.ء حتى يعامها . قلت : فإن كان قد فعل ؟ قال : 
يستأنف التزويح الآن . وإلا فإنه لا تحل له حتى يعامها . فلعلها لاتريد أن تتزوج 
وهى أملك بنفسها . فيحتمل ذلك » و بحتمل أنه أعتقها منجرا . ثم غقد عليها 
التكاح . وهو ظاهى افظه . 

الخامسء : قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لو أعتقها وزوجهسا لغيره » وجعل 
عبزها حتذافيا: فيان الذهن + نه "ندل أن يكون ذلك مخصوصا بالسيد. 

السارء : قال الشيخ تقى الدين رحمه اله : لوقال « أعتقت أمتى وزوجتكها 
على ألف » ققياس المذهب : جوازه ٠.‏ فإنه مثل قوله « أعتقتها وأ كريتها منلك 
سنة بألف »6 وهذا منزلة استثناء أتادمة . 

السابء: : قال الشيخ تقى. الدين رمه الله : إذا قال « أعتقتك وتزوجتك 
على ألف » فينبئى أن يضح النسكاح هنا » إذا .قيل به فى إصداق العتق' بطر يق 
ل ع 





لب #.ؤ د 


المَامئ : قال الأزجى ف النهاية : إذا قال السيد لأمته « أعتقتك على أن 
داوج الات برضي بذاك 6 نقذ التق اول يلزمه الشرط » بل هن 
بإنخذارنى الزواج وعدمه . 

وقال ابن غقيل : يحتمل عتدى أن يازمها . والأول أصح ' 

الناسع : قال القاضى : لو قال:الأبابتداء «زوجتك ابنتى على غتق أمتك » 
فقال «قبات 0 م متنع أن يصح . 

قوه ( الرَايمُ : الشَادة فلا قد إلا بشَامَدن) . 

احتياطاً للنسب » خوف الإنكار . وهذا المذهبُ . وعليه الأصحاب . 

وعنه : أن الشهادة ليست من شروط النكاح . ذ كرها أبو بكر فى لمقنع 
وجماعة . وأطلقهما أ كثرم . 


وقيد الجد وجاعة من الأسماب بما إذا لم يكتموه . فم الك تشترط 
الشمهادة . رواية واحدة . وذ كره بعضهم إجماعاً . 

وقال الزركثئ : وهو والله أعل - من تصرف الحد . ولذلك جعله أبن 
حمدان قولا . انتهى . 

قوله (عد لَيْنِ د كرين بِلمين عَاقلين » وإن كان ضريرين 4 . 

هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وجزم ك1 علو م 


وقدمة فى الحدابة » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحرر » والنظم » 


والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وشرح ابن رز ين » وغيرتم . 
وعنه : ينعقد بحضور فاسقين » ورجل وامرأثين » ومراهقين عاقلين . 
قال فى الفروع : وأسقط رواية الفدق أ كثرم . 
وقال الشيخ تقى الدين رجه الله : هى ظاه ركلام المرق . 


وأخذها ف الاتتصار من رواية مثنى . 














دجم.| د 


وقد سكل الإمام أسحمد ره الله : إذا تزوج نون وشهود غير عدول : يقسد 


من التكاح شىء ؟ فل بر أنه يفسد من التكاح شىء . 


وقيل : ينعقد حضو ركافر ين » مع كفر الزوجة » وقبول شهادة بعضهم على 
عض ء ولاك مر ت[ي . 

وأطلق الروايتين فى الشرح : 

تفسير : حتمل أن د المصنف يقوله « عدلين » ظاهراً وياطتاً 5 وهو أحد 
الوجهين ٠‏ واحتمال فى التعليق للقاضى.: وقدمه فى الرعايتين . 

وبحعمل 1 يريد عدلين ظاهراً لا ياطناً . فيصح حضور مستورى الخال . 
وإن م تقبليما ى. الأموال...وهو.المذهب ٠‏ وعليه أ كثر الأصحات : 

قال:الزركئئى.: وهو المشعهور:من الوجهين . 

قال ابن رزين : ويصح من مستورئ البال؟! أرواية لالع لان الأطببنق 
المدالق. ومتحد رف“ البلقة : 

وجزم به القاضى فى الجرد » والتعليق فى الرجعة منه » والشيرازى » وابن البنا:» 
وان عقيل حا كياً له عن الأصحاب - والمصنف فى البكافى » .والمفنى » 
والشارح » وغيرهم . 

وقدمه فى المستوعب » والفروع . 

وأطافهيا فى أخخرر ؛ والنفم » والحاوى الصغير . 

وقيل : يكفى مستورى الحال إن ثبت التكاح مهما . 

وقال فى المنتخب : ينبت بهما مع اعتراف متقدم . 

ؤقال #3 الترغللك؟ جاع وع عل الععد 2 فشكو أطال : 

قعل المذهب : لوعقد بمستورى الخال . ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين 
حالة الفقد + فقال القاضى » وان غقيل : تبين أن التكاح ل ينعقا . 

وقال المصنف » والشارح : ينفقد : الوجوذ شرط التكاح ظاهراً . 





لاع و1 عدم 


قال ان البنا :.ولا يكى فى إثبات العقد عند الام إلا:من عرفت عدالته 
اه ا اند 

وهو صحيح . ابناء على اشتراط .ذلك فى الشهادة . 

اكلا ميد تكاح مر تيان 0107 


- - 


هذا المذهب المنصوص عن الإمام أسمد رمه الله » المشهور عند الأمتحاب. 
اختاره جماهيرم : 

ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية ٠‏ وهو لأبى المطات . 

قال فىبالرعابة : وفيه بعد . 

وهو مرج من :رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض » علىمايأنى - 
قال ابن رزين : وإن قلنا : تقبل شهادة بعضهم على بعض » صح التكاح 


تبادة ادممين. إقاسكانقيا المرأةرؤطية , 


قوله (وَهَلَ ينقد بحصُور عَدُوَ» أَوْابْني الرَوْجَينء أؤْأحَدها؟ 
عَلّ تجن 4. 

وأطلقهما فى الدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والكافى » والمغنى » والهادى » والبلغة » والحرر ؛:والشرح » والنل » وشيخ ابن 
رزين » وابن منجا » والرعايتين » والحاوى. الصغير » والزركثى » والفروع » 


وعارهم . 


أ تمي : ينعقد بحضور عدوين . وهو المذهب . اختاره ابن بطة » وابن 
عبدوس فى تذ كرته . وصوحه فى التصحيح . 

وحزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 

قال فى نحر يد العناية :.لا ينعفد فى رواية . 


والوم, الثالى : لاينعقد حضور عدوين . 
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وأما عدم انعقاده حضور ابنى الزوجين + أو أحدما . فهو المذهب . صححه 
فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى الحرر » والنظم » واخلاصة ‏ والرعايتين » والماوى الصخيرء وغيرهم » 
فى كتاب الشهادات , 
وصححه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » وغيرهم هناك . 
والوم الثالى : ينعقد بهمانو بأحدتهما . اختاره ابن بطة.» وابن عبدوس فى 
تذ انه 5 والأدى فى منتخبه . 
قال فى حر يد العناية : لا ينعقد فى برواية . 
قال فى الفروع : وفى شهادة عدوى الزوجين » أو أحدهاء أو الولى : وجهان . 
وفى 2 رحم .: روايتان .- 
وقال فى الرعاية : وفى عدوى الزوج ؛ أو الزوجة ؛ أو عدوما » أو عدوى 


الولى » أو باب الزوجين + أو ابى أحدها ؛ أو أنؤيهماء أو أنؤق أحددماء 


أو عدوها وأجنى » وكل ذى رحم حرم من أحد ااروع اومن الون 2 


وقيل:: فى العدوين » وابنى الزوجين » أو أحدها : روايتان .,اثنهى.. 
قوله ( الام : كن الرجل كفوًا لبآ في إْدى الوا تان ) . 
وأطلقهما فى الحداية » والمستوعب » والبلغة » والشرح .. 

رمراما : هى شرط لصحة التكاح : وهى المذهب عند أ كثر المتقدمين . 
قال الزركشى : هذا المنصوص المشهورء والختار لعامة'الأصحاب من الروايتين 
وصححه فى المذهب ع« وافيولك الذهب « والخلاصة 3 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المأهب . وقطع به الارق . 

وقدمه ف الحادى » والرعايتين 2« والحاوى الصغير. 


وهو من مفردات المذاهب . 





0 


وعنه : ليست بشرط - يعنى لاصحة - بل شرط فى اللزوم ٠‏ 

قال الصنف هنا : وهى أصح . وهو المذهب'عند أ كثر المتأخرين : 

واختاره أنو المشظاب - فى خلافه - والمصنت + وابن عبدوس فى تذكرته . 
وماق المط. 

وجزم به فى العمذة » والوجيزء والمنور . 

قال فى :الرعايتين :.وهى أولى . الآماز . وقلامه فى الحرر » والفروع . 

قلت : وهو الصواب الذى لا يعدل عنه . 


فعلى الول 5 الكاءر عق و كالة 3 ا والأولياء » حتى من بحدث . 
وَعْل الثانيةا: حق للمرأة وَالأؤليائ مضل 


قله (لكن إن 1 رض المرأة وَالأَوليا جيتم» كلمن 1 


ل ا ا لو الع ا هه 
برض الفسخ . فاو زوج الاركي شير كنت ار مداه فللاخوّة 
6 

الفسخ 4 

هذا كله مفرع على الرواية الثانية . وهو الصحيح : نص عليه . 

حَرْم به القاضى فى الجسامع الكبير » واطداية » والمذهت ؛ والمستوعب » 
والخلاصة » والوجيزء وناظر المفردات : 

ودحه ف النظلم ع« وغيرة . وقدمه ف الفروع ٠.‏ 

قال الإركشى:: هذا الأشبرا: 

وهو من مفردات المذهب. 

وعنه : لاعلك إلا بعد الفسخ ؛ مع رضى المرأة والاقرب ٠‏ 

وأطلقهه! فى الحرر ؛ والنظم » والرعايتين + والحاوى الصغير . 


فعلى الأول : له الفسخ فى المال ومتراخياً . ذكزه القاضى وغيره . 











/ا*| عب 


قال الشيخ تقى الدين رمه الله .: ينبغى أن يكون على التراتى .فى ظاهر 
المذهب .. الأنه خيار لنتقض فى المعقود عليه . 

فمل هذا : بسقط خيارها بها يدل على الرضئ من قول أوءفعل . وأما الأولياء : 
فلا يثبت إلا بالقؤل ٠‏ 

فَائرةَ ؛ قال الزركثى : لوعقده بعضهم ؛ ولم نرض الباقون:: فبل يقع العقد 
باطلا من أصله » أو صمينما ؟ على روانتين . حكاهها القاضنى فى الجامم الكبير . 
شهزها الصلحة-. 

قلت : وهو ظاه ر كلام المصنف هنا من قوله « فلمن لم .رض الفسخ »© 
ولا يكون الفسخ إلا بعد.الانعقاد ... وهو ظاه ركلام غيره أيضاً . 

وقال الزركثى » فى موضم آخخر ::إذا زؤعها الأب جغين كيهب وقلفل: 
الكفء ليس بشرط #.فنى. بطلان الفسكاح روايتان : البطلانكتكاح الحرمة 
والعتذة'- والصّحة » كتلق الركيان:: 

وقيل : إن عل بفقد السكفاءة : لم يصح» و إلا صح . 

وقيل :.يصح إن كانت الزوجة كبيرة » لاستدراك الضترر . 

قال الشيخ تت الدين حمه الله : .طريقة الجد فى الحرر : أن:الصفات المخس 
معتيرة فى السكفاءة . قولا واحداً . ثم هل يطل النكاح فتدّها أو لا يبطله » 


لسكن يثبت الفسخ » أو يبِطله فقد الدين والمنصب » ويثبت الفسخ فقد الثلاثة ؟ 


على ثلاث.روايات . وهى طر يقته ٠.‏ انتبى ٠‏ 

قوله ( وَالكقاءة : ادن وَالَنْص|ٌ) . 

يعنى : لاغير. وهذا إخدى الروايتين . حِرْم به الخرق » وصاحب الوجيز » 
والمنور» وغيرهم . 

واحتاراة اقوة أ وجشوباكى رع وغيزض 


وقدمه فَْ الرعايتين 2 والحاوى الصغير» وغيرم ١‏ 





ءا د 


وغنه : أن انكر بة والضناعة واليسار من شروط السكفاء أيضاً.. وهو المذهب 
اختاره القاضى فى تعليقه » والشريف أبو حعفر:» وأنو اللمظاب فى خلافيهما . 

وقدمه فى المستوعب ؛ والخلاصة» والخرر ء والفروع . 

وأطلقهما فى الهدابة » والمذهب ء والباغة » والشمرح » والنظم . 

وذكر القاضى .فى .جرد : أن فقد الثلاثة لايبطل النتكاح . قولا واخحداً . 

وأما فد الدين » والمنتصب»»:ققيل : يبطل . بروالة واحدة . 

وقيل : فيه روايتان . وقيل : المبطل فقد المنصب . ذ كره ابن خطيب الشلامية 
فى شكته , 

قال ابن عقيل.::الذى يقوى عندى ب وهو الصحيح آ أن فقد شرط واخد 
فبطل . وهو النسب.. وما عدا ذلك لاييطل الفسكاح . 

واختار المصنفت » والشارح أأن ف اللزرية يفاعي بقروط الشسكفاءة + 

واختارالشيرازى : أن « اليسار» من شروظ السكفاءة:. 


وقال الشيخ تقى الدين : لم أجد: نصاعن: الإمام: أسمد رمه الله أببطلان 


النكاح لنقر أو رق ٠‏ ول أجد أيضا عنه نضا بإقرار التكاح مع عدم الدين 
والمنضت ء خلافاً . واختار أن النسب لااعتبار به فى التكفاءة : 


وذكر ابن أبى موسى عن الإمام أمد رحمه الله مايدل عليه : 

واستدل الشيخ تق الدين رمه الله » يقوله تعالى ( +5 : ١‏ يإأيها النامن إنا 
خلقنا م من ذكر وأتتى . وجعلنام شعو با وقبائل لتغارفوًاا. إن كرس عتدالله 
أتقا كم . إن الله عليم خبير ) . 

وقيل : السكفاءة النسب فقط . وهو توجيه للقاضى فى اللحرد . 

وقال بض المأ ران من 'الأكاب:: إذا قلنا اللتكفاءة حق لله تغالى : إغتير 
« الدين » فقط » قال : وكلام الأسماب فيه تساهل ء وعدم تحقيق . 

قال فى الفروع : كذا قال . 
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قث : هذا كلام ساقط : ول:يغهم معى كلام الأصحاب: 
فاترتان, 
إمر اها 6س هتشك ونا لالخار فى لس ل ا 
وقيل : نساوتهما فيه . 
قال الزركشى : معنى السكفاءة فى المال : أن يكون بقدر المهر والنفقة . 
قال القاضئ, وأو تمد فى المغئ : لأنه الذى تحتاج إليه فى النكاح . 
ول يعتبر فى السكافى إلا « النفقة » فقط . 
او يكون محيث لا يغير علمها عادتها عند أبيها فى بيته . 
: لاتعتبر هذه الصفات ف المرأة . ليست الكفاءة شرط فى حقها 
0 
وفى الانتصار احتهال : مخير ممق نحته أمةر. 
وفى الواضح احتهال : يبطل النكاح بعت الزوج الذئ نحته أمة . . بنساء على 
الرواية فها إذا استغنى.عن نسكاح,الأمة نحرة ٠.‏ فإنه يبطل . 


ويأنى ذلك فى أوائل الفصل الثالث من باب الشروط فى النسكاح 
قوله ( والمَربُ نيم لبنض : ليئض أ كقاد ا 


هذا المذهب . مجه المصئف » اك ؛ والناظم » وغيرهم . 

وجزم به فوالمسدةم ؛ .والوجين »وغيرها : وقدهه فى احرف » والفروع » وغيرها . 

وعنه إلا دخ قر رشية 5 لش ١‏ ولا فيه بير هاش 0 

قدمه فى الهداية . والمذهب » 0 الذهب » .والمستوعب» 0 عايتين 
والداوئ الضغير: 

كاف اتروع هنك الروائيةيسذ هلق الإنام القافى للرصئ الا#نهم 


ورد الشيخ تقى الدين ره الله :عده الرواية ».وقال :.ليس فى كلام الإإمام 





د ١١6‏ دا 


أحمد رضى الله عنه مايدل عليه و إن المنصوض عنه فى رواية الجاغة ؛ أن قر يشا 
بعضيم لبعض أ كفاء» قال ::وذ أكر ذلك ,ابن أبى أموسئ:» والقاظئ انافى لخلافه 
وروايتيه ‏ وصححها فيه . 

قال الشيخ تقى الدين ره الله أيضاً : ومن قال « إن الحائمية لاتزوج بغير 
هاشى 6 أكدى أنه لا يحوز ذلك ؛ فهذا مارق من دين الإسلام . إذ قضّة تزويج 
الحاشميات ‏ من بنات النبى صل الله عليه وسلم - وغيرهن بغير الماشميين : ثابت 


فى السنة ثبوتاً لا يخنى . فلا يخوزأن بحى هذا خلافا فى مذعتٍ الإمام أجد 


وض اك عنة ٠‏ ولس فى الفظه | دل عليه 111 
وعنه : ليس ولد الزنا كقوا لذات نسب »ء كمر بية : واقتضر علية الرركى . 
وأضافه إلى المضنت '. 


فَابْرم : ليس مولى القوم كنؤالم ٠‏ على الصحيح من المدهب . اخسلاته 


القاضى فى الروايتين » والمصدف » والشارح » وغيرهم . 
وعنه : أن كث؟ لم وأظلق يها الؤركافينا. 


2 
كان بع 


رفع 


قال الزركشى »قلت : ولا من بعضة رقيق .. انتبى . 

فاو ودرا اللككفائح فى التكاح حال الغقذ - بأن يقول سيد المبد بعد إتجاب 
التتكاح له « قبلت له هذا النكاح وأغتقته  »‏ ققال الششيخ تقى الدين رئحة الله : 
قياس المذهث ححمته . 

قال :و يتخرج فيه وجه اخ عنعها . 

عا مايتعلق بذلك عند قوله « إذا عتقت الأمة وزوجها حر »ا . 

أما إن هك وقد مه ناوالا ».فالصحيح من المذهب : عواز تزو يه 


حرة الاصل 7 اختاره ابن أإنخ موسى »2 والمصيف 2 والشارح 2 وغيرم ٠‏ 











جا رحد 
وهو ظاه ركلام أبى' الخطاب فى الانتصار . وقدمه فى الفروع . 
وقال فى الرعاية : فلا تزوج به فى رواية . اتهى . 


وعنه ؛: لانروج به . اختاره ابن عقيل . 


ار :ل( الى ) فى قوله ( ولا يسنانو 


هو صاحب العقار . 

وقيل : السكثير المال . قالة الزركشى و « الْمدّازْ 6 بياغ المز . 

لدم : ظاهر قوله - على روانة أن الخرتية» وَالصنَاعَة » وَالسَار منْ 
2 ادام ؟ بشت يداز بحا 
شروط ا فاءة - لفلا توح خرة بد ولآ بت يار 0 
لنت تآىء حائك , وَلاَمُوسرَة ير ) . 

أنه را رديئة . وهو قول القاضى فى الجامع » والمصنف » 
والشارح » وغيرهم . 

وجزم به فى الرعاية . ومال إليه الزركثى . 

واقتصر بعضهم على هذه الثلاثة . 

وقيل : نساج كاك 

فَائَرَمَ :-لوزالت 6 بعد العقد : فلها الفسخ ٠‏ على الصحيح 
من المذهب. 

قدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وصححه فى النظر » وغيره . كعتقها تحت عبد . 

)١(‏ تنا بالبلد يتن مهموزا يفتحهما ‏ تنوءاً : أقام به واستوطنه وتنأتنوءا 
أيضا : استغنى وكثر ماله . فهو تانىء . والجع تناء . مثل كافر وكفار . والاسم 


« التناءة » بالشكية والد . 





1 
وقيل : ليس الها الفسخ كط حرة من تتكاح أمة » وكوليها . 
وفية اذفك ا الاانتضارد: 
قال الزمكفق : يعزى لأى اللخطاب : أن للولى الفسخ ا م 
ويحتمله كلام شييخه فى التعليق . 


وقدم فى الانتصار : أن مثل الولى مَنْ ولد من الأولياء فى ذلك .. وأنه إن 


طرٌ نسب فاستلحدق شر يف محبولة » أو طرأ صلاح : فاحتمالان . 
وتقدم عند قوله « وإذن الثيب اكلام » : « لابشترط الإشهاد على إذنها 
ولا الشهادة يخلوها من الموانع » . 











عزوت 


فائرة : قوله ( وَالبَنَاتُ مِن' خلال أَوْحَرَام 4 . 

وكذا ابنته النفية بلمان + ومن شمة». 

ويكنى فى التحريم : أن يعر أنها بنته ظاهراً » وإ نكان النسب. لغيره ! 
قاله القاذى فى التعليق . 

وظاه ركلام الإمام أمد رمه الله نى استدلاله : أن الشبمكاف فى ذلك .. قاله 
الروك 

تقممهات 
اررُول : شمل قولة ( وَالمَنَاتَ 4 . 


عمة أبيه وأمّه . لدخوطا فى عماته » وعمة العم لأب الكباعة أي لناعة 


ور للاجالة االمية ,للم .ولا حرم جاه المتعلوت . لذنها أحنية - 
وتحرم أعلة أعخالة 'لأب : لأنبا عمة الأم . ولا رم عمة انخالة لأم . لأنها 
أجنبية . 
اثالى : قوله ( القسنية الثّانى : الََْمَاتُ رصاع + ورم بو 
َعَم السب سَوَاه) . 
هذا امات وعليه الاب . 
قال ان البنا ‏ فى خصاله ‏ والوجيزء وغَيرتهما : إلا أم أخيه © وجح ابنة . 
فإنهما حرمان من النسب ع ولا يحرمان بالرضاع . وقاله الأصماب . 
لسكن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع » من جهة أخرى ؛ لتكونها زوجة 
أبيه.. وذلك من جبة حر بم الداهرة » لا من جهة تحر يم النسب. 


م الإنصاف جم 





ا 0 


وكذلك أخت ]ازنك لعكونا ريكةاء فلا لجاحة إلن] استثنائيما - 

وقد قال الرْرَكْنتَى » وغيره من الأصحاب : والصواب عند الجهور : عدم 
استثنائهما : 

وقال فى القاعدة الثانية والخحسين بعف,الماثة .:. يحرم من: الرضاع ما يمرم من 
الإسسيخةة 

واختار الشيخ تق الدين رحمه الله : أنه لاقاتك ده ريم المصاهرة . فلا بحرم 
على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع ..ولا على المرأة تكاح أفانزخب 
وابنه من الرضاع / 

وقال الإمام أحمد رحمه الله فى رواية ابن بكرينا ‏ فىحليلة الابن من الرضاع ‏ 
لا حدق أن يتزوجها . بحرم من الرضاع مارم من النسب . 

وليس على هذا الضابط إيراد صميح » سوى المرتضعة بلين الزنا . 

والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله » فى رواية ابنه عبد الله : أنها محرمة » 


كالبنت من الزنا . فلا إبراد إذن . انتنبى . 


الثالتُ : قو ١‏ - الثالث : المَحَرَمَات بالمصاهرة وه ريم 
عَم نسّائم 0 : جرد التقد ء على البنت 4 . 

على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحان قاطية 8 

وعنه:: أمبات النساء كالر بائب » لا حرمن إلا باللاخول ببناتون .»تن ,كرا 


الزركشى . 


الرابع:: دخل فى قوله ل( وَحَلائلَ ابأو )4 . 
1 اتا ييلع لبن نسب أو زضاع » و إن علا » 
منواء دخل بها أولم.يدخل .. طلقها أو مات عنهاء أو افترقا بثير ذلك : 


ودخل فى وه ل( وأبنائه 4 يعنى وخلائل أبنائه كل من تزوجها أحد من 











8ت 


أولادة» أو أولاد أولاذه:ونإن نزلوا» ال:واءكانوا من أؤلاد. البنين أو البنات » 
من نسب أو رضاع : 
ا :ظاهر قوله ا وَالرائت وات ؟) بنات نسّائو اللأتى 
ل بن . 
أنه سواءكانت «الر بيبة عفم لجدلة أو لا . وهو يح . وهو المأهب . 
وعليه. ماهير الأضحاتبٍ :: 
فقيل :ل بحرم إلا إذا كانت فى ححره . 
اختاره ابن عقيل . وهو ظاهر القرآن : 
ابر : بحرم عليه بنت .انن زوحته .. نقله صالم وغيره ؛ 
وذكز الشيخ تقى الدين رحمه الله : أنه لابعم فيه نزاعا . 
ذكره فى القاعدة الثانية والخسين بعد الماثة : 
ولا تحرم زوجة ربيبه ..ذكره القاضى فى الجرد » وابن عقيل فى الففون . 
ونص عليه الإمام أحمد رمه الله فى رواية ان مشيش . 


قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لا أعم فيه نزاع) : 


ويباح لامرأة ابن زوجة ابنها ». وابن زوج ابنتها ء وابن زوج أمباء وزوج 
زوجة أببها » وزوج وكقابي - 253 3 أذ موق > واليسة : 

قوله ( إن مُثْنَ َل الدُول » قبل رم ينان ؟ عل روابتإن ) 

يعنى : إذا مانت المعقود عليها. قبل الذخول ٠‏ وها بنت . وأطلقما فى 


الهداية » والمأاهب © ومدبوك الذهب لوعت » والخلاصة » والبلغة . 


إعر رش : لاحرمن . وقو المذهب 2000-0 التصحيح : 
واخثّارة أبن عبدوسسَ فق ثذ كانه 


وحزم به فى الوجيزء وغيّره . 





ب ارارق ب 


وقنامه' فى :.الكاف ,. والخرراء والنظر ؛ والرعايتين.» والحاوى الصغير» 


والفروع 2 وغيرم . 
واختازه المصنف ء والشارج » وغيرها .-وحكاء انن المنذر إجماعا . 


والروا:ٌ التَائيَ : يحرمن . اختاره أبو بكر فى المقنع . 


فائرئار, 

إمراهما : مثل ذلك فى الحسك : لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول » خلاقاً 
0 . قاله فى الحرر» والرعايتين ؛ والماوى الصغير ؛ والفروع + والوجيز» 
وغيرهم . 

قآل الزركثى : إذا طلق بعد الخلؤة. وقبل الوظء .: فروايتان: .-أ نصهّما نأ وهو 
الذى قطم به القاضى فى. الجامع اكيبير » وفى موضع فى اللمصال » وابن البنا» 
والشيرازى .- : بوت حك الر بيبة : 

والائي: ‏ وهى اختيار أبى مد وابن عقيل » والقاضى فى الجرد » وفى الجامع 
ف موضع ع 

وقدم فى الغنى : أنها لا نحرم.: وصدحه فى موضع آآخر . 

قات : وصحه فى المستوعب » والشرح ء ىكتاب الصداق . وهو المذهب . 

الدَائير : قطم المصنف ؛ وغيزه من الاحاب - ف المباشرة ونظر الفرج - بعدم 

قال الزركثى : وقد يقال : بعدم التحر يم ء بناء على تقرر الصداق . 

و يأتى أيضاً : التفبيه على الخلوة فيا يقرر الصداق فى بابه . 

عه اوج بامعد تال ماء الربط بن نص عليه فى التفليق فخ الاعان - 

توه 5 ليت تر م المسَاهرَة بالوطء الال وا 10 

أما ثبوت تحر المصاهرة بالوطء الحلال : فإجاع . 











عاد باد 


ويثبت نوطء الشبهة .على الصحيح من المذهب . 

حَرْم به فى المغنى ؛ والشرح » والرعايتين» والحاوى الصغير » وغيرهم .. 
وحكاء ابن المنذر إجماعا . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : لابثبت : وأطلقهما فى الذعب . 

وحكاءة هذا الوجه منه يجيب : فإنه جزم بأن الوطء فى الزنا : كالنتكاح 


الصحيح + الى وكات ومالاكلة العدية أ 
فائْرةَ : ظاه ركلام الخرق : أن وطء الشيهة ليس نحلال ولا حرام . 
فقال : وطء الحرام حرم كا بحرم وطء الخلال والشبهة . 


وصررح القاضى فى تعليقه : أنه حرام . 

وأما ثثبوته بالوطء المرام : فهو المذهبٍ . نص عَلِيه فى روابة جماعة . 

وذكر القاضى فى الملاف » وأو الحطاب فى الانتصار : أنه يثبت تحريم 
المصاهرة بوطء الدير بالاتفاق . 

جزم به فى الحدابة » واتلخلاصة » والمستوعب» والمغنى» والترغيب » والشرح « 
والرعايتيين » والحاوى الصغيرء وغيرهم . 

قال فى,المذهب : إذا ,ومن :اخأ تنا : كان كالوطء فى المكاح : 

وقيل : لايثبت تحر بم المصاهرة بوطء الدبر. 

ونقل بشر ين محمد : لايعجبنى . 

ونقل الميمونى : إتما حرم الله الال , على ظاهر الأب . والحرام مباين للحلال 

وقال الشيخ تتى الدين : الوطء الحرام لا ينشر تحر يم المصاهرة . 

واغتير فى موضع آخر : القو بة » حتى فى الاواط . وحرم بنته من الزنا . وقال : 
ل بنته غلطا : لاينشر » لسكونة لم يتخذها زوجة » ولم يعلن تتكاحا:. 

تير : شمل قوله ( ارام ) . 


الوطء فى قبلها ودبرها . وه وكذلك . قاله الأسماب »كا تقدم . 





ا - 


فو زنا بامرأة : حرمت على أبيه.وابنه.» وحرمت عليه أمها: وابنتها» كوطء 
الحلال والشمبة 

واو وطىء أم امرأته » أوتنكها ١!‏ حؤطك عليه الوأتى .لمن عليه ولكن 
لاتثبت حرمية » ولا إباحة النظر . 

قوله ( كِإنْ كنت الوط وأ ميته » أو صر قعل جهن ) . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب »؛ والمستوعب » والخلاصة 
والكافى » والمغنى » والشرح » وار » والرعايتين » والماوى الصغير» والفروع » 
وتجر يد العناية. 

أمرهما : لايثبت التحريم بذلك . وهو المذهب . 

اختاره ان عبدوس فى 4 وصححه فى التصحيح . 

وحزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه ابن رزين فى شرحه . 

وقاله القاضى فى خلافه » فى وطء الصغيرة » وقال : هو ظاهر كلا م الإمام 


أحمد رمه الله .وصفجه الزركثئ : فى الصغيرة . 


والوم. الثاني : يثبت به التحر م ."ؤقاله القاضى فى الجامع فى الصغيرة . 


وهو ظاهر ماجزم به فى المنور فمها 5 


ممم : مراده بالصغيرة : الصغيرة الحّ تى ليوط أ مثلها ٠.‏ قاله الأحماب 5 


نات 


قوله (وَإن باقر أمرأة أ 0 رجهاء أؤْخلاً با بشبوة ) 
يعنى : فى الحرام » أو لمسها بشبوة ( فَمَل روَايتين 4 . 
وأطلقهما فى الطداية» والستوع « والخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير 


والفروع . 











دو]اوت 


وأطلقهما فى اللغنى » والشرح »فيا إذا باشير الأمة بشهوة ؛ أو نظر إن فرجبا 
ير 1 

وأطلقهما فى الكافى فى القبلة » والامس بشهوة » والنظر إلى الفرج ٠‏ 

وقطم فى المغنى » والشرح» بعدم التحر يم فها إذا ناشر خرة . 

وقالا : وذكر أححابنا فأجميغ الصوز : الزوايتين من غير تفصيل ٠‏ 

والتتصيل أذر ب إل الضواب ؛ إن شاء الله تعالن؟ 


إعراها : شر ادرمة : وهو المأهب 1 


قال فى المذهب ء ومسبوك الذهب :لم ينشرفى أصح الروايتين . 


وصححه فى التصحيح » والزركشى 3 به فى الوجيز . 
وقال المصئف ع والشارح : والصحيح أن ن الكلوة بالمرأة 2 كل الخرمة ٠.‏ 
والروايٌ التائمَ : تنتشر الرمة ذلك . 


تفي : مفهوم قوله ( أو نظر إلى فرجها » أنه لو نظر إلى غيره من بدنها لشهوة 
لاينشر الحرمة : وهو تيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأحتاب . 

وعنه : ينشر . ذكزه أنو المسين . ونقله اليمونى » وابن هانى: . 

قال الصنف » والشارج : وقال بعض أحعابنا : لافرق بين النظر إلى الفرج 

وسائر البدن لشهوة . 

والصحيح : خلاف ذلك . ثم قلا : لا خلاف نعامه فى أن النظر ]إن الوجه 
ات ين 

: حك مباشرة المرأة لارحل » أو نظرها إلى فرجه » أو خاوتها به لشهوة : 

و3 الرجل على ماتقدم خاذنا ونوا 

قوله (وَ إرت: تأرط ل علّ كل واد مها أذ ؛الآخر 
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وبنتة 4. 





د 


يعنى : أنه يحرم باللواظ ماحرم بوطء امرأة . وهذا الذهب . نص عليه . 
وعليه ماهير الأصحاب . 

قال فى الهداية » والمستوعب : هذا قول أصحابنا . 

وحزم به فى الوجبز . وغيره . 

وقدمه فى المذهب » والمستوعب , وانخلاصة » والرعايتين » والحاوئ الصغير . 
والفروع 2 وشرح ابن ررين 1 

وهو من مفردات المذهب . 

وعند ألى امطاب : هوكالوطء دون الفرج ‏ يعنى :كالمباشرة دون الفرج - 
على ما تقدم من اللكلاف . 

قال المصنف » والشارح : وهو الصحيح . 

قال فى الفروع : اختاره جماعة . 

وقال الشيخ تت الدين رحمه الله : المنصوص عن الإمام أحمد رحه الله فى 
مسألة التاوط : أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه . 

قال : وهو قياس حيد . 

قال : فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل : قفي نظر . ولم ينص عليه . 

قال ابن رزين فى شرحه » وقيل :لاينشر الهرمة ألبتة : وه و أشبه . اتنبى . 

نبي : ظاهركلام المصنف : أن دواعى اللواط ليس تكالاواط . وهو صحيح 


وهو لدم ٠‏ قدمه فى الفروع 

وذكر ابن عقيل » وابن البنا : أنه كالاواط . وأطلقهما فى الرعاية . 

قفارم : السحاق بين النساء لا ينشر المرمة . ذكره ابن عقيل فى مفرداته 
محل وفاق . 

وقال الشيخ تق الدين رمه الله : قياس المنصوص فى الاواط : أنه مخرج على 
الروايتين فى مباشرة الرجل الرجل إشهوة ٠‏ 











قوله ( التتمُ الرايع: 
25-7 1 


وأطلتقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب ٠‏ 
إمر هما : لاتحل . بل تحرم على التأبيد . وهو المذهب ٠‏ 
نقلها الجاعة عن الإمام أسمد رمه الله . وعلية جاهير الأصحاب . 
وصمحه فى التصحيح ؛ واخلاصة ٠‏ 
وجزم به فى الوجيزء وغيره . وقدامه 'المصنف - فى هذا الكتاب ‏ فى باب 
الاعان . 
قال الشارح : اللشهور فى المذهب : أنها ياقية على التحر ب الم بد - والعمل عليه 
وقدمه فى اخخر داليم والرعايتين » والحاوى الصغير فى باب اللعان , 
وقدمه فالفروع أيضا . 
والرواٌ الثائسّ : تباح له قاله ان رزين ٠‏ وهو أظير . 
قال الشارح ‏ وهنا فى باب الامان : وهذه الرواية شذ بها حنبل عن أسحابه 
قال أنو يكر : لانم أحداً رواها غيره . 
قال المضتف : ينبنى أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفزق الحم بينهما . 
فأما إن فرق ابينهما : فلا وجه لبقاء التكام ماله . انتبى 
وعنه : تباح بتكاح جديد ؛ أو ملك يبن :“إن كا اناما 
ويأنى هذا فى اللعان أيضاً مسعوق . فليراجم . 
فعلى المذهب : لو وقم الاعان بعد البينونة » أو فى نسكاح فاسد » فول يفيد 
التحر بم المؤ بد أم لا ؟ فيه وجهان . 
وأطلقهما فى المفنى » والشرح ٠‏ والنضم » والرغايتين »- والحاوى الضغير » 
والقروع » وغيزهم . ذ كروه فى الاعان . 
أمرهما : حرم أيضاً على التأبيد . وهو الصحيح.. قدمه فى الكاق : 





م د 


والوم, الثالى : لايتأيد التحر مم فى المسألتين . قدمه ائن رزين فى «شرحه . 


أكر الشيخ تق الاين رتهه الله ت فى كتاب التحليل --: أن الرجل 


2 5 
إذا 0 لينزوج امرأته : أنها لا حل له أبداً 
وسئل عن رجل حَبَّتْ امرأة على زوجها حتى طلقت » ثم تزوجها ؟ 
له : يعاقب مثل هذا عقو بة بليغة . والنكاح باطل فى أحد قولى العلماء 
فى مذهب الإمام مالك والإمام أحمد. وغيرها رجهم الله . وبحب التفريق فيه . 
فوائر 
إعراها : إذا فسخ الحاكم نكاحه لْعُنّة » أو عيب فيه يوجب الفسخ : لم 
حرم على التأبيد : على الصحيح من المآهب : وهو ظاه ركلام الأصحاب . 
وقدمه فى الفروع . ذكره فى باب العيوب . 
وعنه : تحرم على التأبيد »كالاعان . 
إثاب: : قوله ( فيحرتة الثم ين الأحتي وين الرأة وَعمتبًا : 
وخاتيا ) : 
بلا نزاع . وسواء كانت العمة .والخالة حقيقة أو مجازا . 


وغالاتهم »وعمات ميم وخالاتمهن 9 وإن عليت<ه رحتهمن »وو أورضيتا ؛ من السب 


3 رضاع . 
وخالف الشيخ تقى الدين رجه الله فى الرضاع ٠‏ فلم يحرم الجع مع الرضاع . 
فى المذهب : كل شخصين لايجوز لأحدها أن يتزوج الآخر ‏ لوكان 


كيان إناثها . 


حدها ذكرا والآخر أنتى » لأجل القرابة _: لايجون الجم بينهما.. قاله الأحماب : 
قال الإمام أحمد رحمه الله : خالٌ ابنها بمنزلة الها : 
وكذا بحرم عليه المع بين عمة وخالة» بأن يتكح امرأة ويتكح ابنة أمها 


فيؤلد قراطل فم ات 











ا ا 


ورم أيضاً الج بن خالتين » بأن ينكح كل واحد مننهما أم الآخر . فتولد 
لكل واحد منهما بنت . 
وحرم أ الم نين أن ينك حكل واعلظ لايم الخالة#فيود 
سكل واحد منهما بت ٠‏ 
الثالة : لا يكره الججع بين بنتى عريه أو عمتيه » أو ابنتى خاليه أو خالتيه . 
أو بنت عمه و بنت عنته . على الصحيح من المذهب . 
جزم به فى المستوعب » والوجيز . وغيرها . 
وقدمه فى الرعاية وغيرها . 
كا لا يكره جمعه بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها . 
وعنه : يكره ٠‏ جزم به فى الكانفى . فيكون هذا المذهب . 
وأطلقهما فى المانى » والشرح » والفروع فار كشا 
ةين الوولة ١‏ قال لاله لإإنمى .ننه 4 وليكن يكر ساسا . 
يعنى : على الأختين . قاله فى الفروع : 
الرابعر : لو توج نوزيف مو أئلة وأخته مَنْ أمه فى عقد واحد : صح.. 
ذكره فى الزغاية وغيرة . 
لثامت : وكان ككل رَجْل بنته» ووطنا أمةء قألحق ولدها يما » فتزوج 
ل : ققد تزوج أم رحجل وأختيه . ذ كره ابن عقيل . واقتصر 
عليه فى الفروع . 


قلت : فيعابي بها للحم ع قدا د 


قوله (وَإِنْ تَرَوْجَبهًا فى عقد :1' يَصِح ). 


وكذا لو تزوج ني حر ناخد 34 الدع هيا . ولي الاب . 


ونص عليه فى رواية صالح » وألى الخارك” 





اا 
ولكتا نقل ابن متصور : إذا تزوج أختين فى عقد : مختار إخداهما . 
وتأوله القاضى على أنه مختارها بعقد مستأنف . 
وقال فى آخر القواعد : وهو بعيل ورج قولا بالافتراع : 


قوه (وَإِنا ترَوَجَبما في عَقدين» أو ترَوَيَ إدَاها فعدّة الأخرتى 


سَوَادٍ كانت بآئنا أو وجْميّة :فنَكَاحُ الثاني بأطلة» . 


يعنى : إذا كان بحرم انمع بينهما ٠‏ وهذا بلا نزاع . 

لكن لو جّهات الأولى فسخا عل الصحيح من المذهب. 

وجزم به فى الغنى والشرح ؛ وتذكرة ابن عبدوش .:وقالا : بطلا . 
قال ابن أبى موسى ': الضحيتح بطلان التكاحين . 

وقدمه فى الرعانتين» واعخاوى الصغير» والفروع 2 وغيرهم : 

وعنه : يقرع بينهما + فن خرجت لا القرعة فعى الأولى . 

قال فى الرعاية - من غنده ‏ قلت : 'فن قرعت جدد عقدها بإذنها : 


فعلى الذهب : يازم أحدها نصف المهر» يقترعان عليه . على الصحييح من 


المذهب .. قدمه فى الغنى » والشرح ؛ والفروع وغيرم . 


وذ كر اين خقيل زؤابة : لاتارمه . لاله كر 
واختاره أبو بكر . ققال :: اختينارى أن يسقط المهر » إذا كان جبراً على 


الطلاق قبل الدخول . 


قلت : قعل الأول؟: يتاي نا إذا أحير عل الطلاق؟ 


قوله (وَإنَ اشترَاهُنَ فى عَقد وَاحِد : صم . 


يعنى : لو اشترى:أختين » أونامرأة وعبها أو خالتها فى عقد واحد : صح . 
.2 


ص2 5 


قوله ( قإن' وعلى» يدانه :| تل لَه الأخرى حت حرم عل 


سه الأول ) . 











7 لل ا 


هذا اذهب ازعله الأجاك ١‏ 

وعنه : ليس حرام » ولكن خرى عنه . 

أثبتها القاضى » وجماغة من أصحابه » والمصنف » والجحد» وان دان » 
وصاحب القروع » وغيرمم . 

ومنع الشيخ تق الدين ‏ رحمه الله - أن يكون فى المسألة رواتة بالكراهة » 
وقال : من قال عن أحمد رحه الله إنه قال « لاتحرم . بل يكره »6 فقد غلط 
عليه . ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام . وأحمد رمه الله نأ 
قال < لا أقول إنه حرام . ولكن ينهى عنه » وكان يهاب قول الحرام إلا فيا 
فيه نص . وقد بين ذلك القاضى فى العدة . 

فَائرمَ : قال فى القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة : لجع سن لكين 
فى الاستمتاع عقدمات الوطء» قال ابن عقيل : يكره ولاحرم .و يتوجه أن حرم . 

أما إذا قلنا : إن المباشرة بشبوة كالوطء فى تحر يم الأختين 6 حتى نحرم 
الأول : كا إشوال الاتتيى 2 

نشم : فى قوله « فإن وطىء إحذاهه الم تحل له الأخرى »6 إشعار تجواز وطاء 


إحداهها ابتداء قبل تحريم الأخرى ٠‏ وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير 


الأصماب . منهم : القاضى » وابن عقيل » والمصنف » والشارح » والتجد » وغيرهم » 
وهو ظاه ر كلام الارق . 


قال فى البلغة » والنحرر » والفزوع : والأصح جوازه . 

قال فى القاعدة التاسعة بعد الماثة : هذا المشهور . وهو أصح : 

ومنع أو االخطاب فى الحداية من وطء واحدة مهما قل ريم الأخرى 5 
وقطع به ف المذهب ء والخلاصة . 

وقدمه فى الرعايتين , والخاوى الصغير . 

قأل فى القواعد : وتقل ابن عاتىء عن الإمام أحمذ رحه الله مايدل عليه . 


وهو راجع إلى محر إحداهما مبهمة . 











وقيل : كرما ذلك ٠‏ 
مر حَّ المباشرة من الإماء فيا دون الفرج » والنظر إكى الفرج بشهوة - 
فها برجم إلى تحريم أخننها - كك فى تحر يم الر بيبة على ما تقدم . قدمه فى 






المغنى » والشرح . 
وقال : والصحيح أن الاتحرم بذلك . لأن الحل ثثابت . فلا تحرم إلا الوطاء 
فقط . 
















مواد 
ارول : قوله < فإن وطىء إحداها ل تحل له الأخرى © فلو خالف ووطىء 
الأخرى ء لز مه أن يسك عنهما حتى يحرم إحداههما . على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى المغنى » والحرر » والشرح » والفروع . 
قال فى القواعد الفقبية : هذا الأظهر . فيكون الممنوع 0 واخدة مق 







وأباح القاضى فى الحرد وطء الأولى بعد استبراء الثانية » والثانية هى الغحرمة 













عليه . 

الثانى : قوله «ل نحل له حتى بحرم على نفسه. الأولى » بإخراج عن ملكه 
وال بويعل أن | ليست بحامل . وهذا بلا نزاع فى اججلة ٠‏ 

وقال ان عقيل : لايتكنى فى إباحة الثاثية مخرد إزالة ملسكه عنها . بل لابد 
أن 6 حيضة وتنقضى » فتتكون الحيضة كالعذة . 

وتبعه على ذلك صاحب الترغيب » والحرر» وغيرها . 

وجزم به الزركشى » وغيره . 


وقال الشيخ تق الدن هه الله : ليس هذا القيد فى كلام الإمام أحمد 





رجه الله » وعامة الاداب . انتهى . 





ح مجه 


ولا يسكنى استبراؤها بدون زوال الاك على الصخيح دن المذهب . وعليه 
ماهير الأضحاب.. وهو ظاه ركلام الصنفف هنا . 

وقال ابن عقيل : ينبغى أن يكتنى بذلك ٠‏ إذ به بيزول الفراش:الحرم لاجم . 

7 فى الاكتفاء بتحر عا بكتابة أو رهن » أو بيع بشرط الميار: وجهان . 

وأطلتهما فى الفروع » والقواعد الأصولية . 

وأطلقيما فى الحرر » والحاوى فى الكتابة . 

قطع فى السكاف » والمغنى » والشرح : أن الأخت لا تباج إذا رهنها أو 
كاتيها . وهو ظاه ركلام. الحرقى » والمصنف هنا . 

قال الزركثى : هذا الأشهفى الرهن .. 

وقال : ظاهر إطلاق الإمام أجمد رحمه الله وكثير من الأصماب:: الا كتفاء 
بزوال اللك . ولو أمكنه الاسترجاع كبيتها لولده» أو بيعها بشرط الليان. 

وحزم ابن زز ين فى شرحه : أنه إذا رهنها » أو كاتبهاء أو دبرها : لاتباح 
1 

وقدم فى الرعايتين : أنه يكفى كتابتها . واختاره القاضى » وغيره . 

وهو ظاه ركلامه فى الوجيز» وان عقيل فى الميع » حيث قال : فإن وطىء 
إحداهما لم تحل الأخرى حتى بحرم الموطوأة با لا يمكن أن برقعه وحده ٠‏ وجزم 
به ان عبدوس فى تذكرته 1 

ولو أزال ملككه عن بعضها . فقال الشيخ تق الذين رحمه الله :"كفاة ذلك - 
وهو قباس قول أجحابنا- 


اثائة : شمل قوله ( يإاخرّاج عن ملك ) . 


الإخراج بالبيع وغيره . وقد ضرّح به الأحداب : 
فيحتمل أن يقال : هذا منهم مبنئ على القول يمواز التفريق» على هامر فى 


٠‏ كات اياده 





--707 ب 


لكن ايعكرا على ذلك ماقبل الباوغ.. فإنه ليس فيه تزاع . 

ويحتمل أن يقال : يجوز البيع هنا لاحاجة وللصلحة » و إن منعناه فى غيره ‏ 

قال: الغلامة ابن رحب : أطلق الإمام. أحمد رحمه الله والأححاب : تحريم 
الثانية ختى مخرج الأولى عن ملكه ينيع أو غيره . 

فإن بنيت هذه المسألة على ما كزة“الأحعانب ف التقرايق :لز أذ لاايجوز 
التفريق بغير العتق » فيا دون البلوغ . و بعده : على روايتين . 

وم يتعرضوا هنا لشىء من ذلك . 

واعله مستئنى من التفريق الحرم للحاجة » وإلا ازم تمر عم هذه الأمة 
بلا موجب . اننهى . 

وسبقه إلى ذلك الشييخ أتقى الذين رنحه الله تعالى . 

قلت : فيعانى مها . 


م ل جه به 20 ُ او . ص ع ص 0 

قوله ١‏ إن عَادَتَ إِك ملك 0 لصب وَاحَدةٌ مهما 00 8 
الأخرى ) . 

موا ءكان وطىء الثانية أو لا.. وهذا المذهب . 


قال فى الفروع : هذا ظاهر نصوصه . واختاره ارق 8 

فال فى القاعدة الأر بعين : هذا الأشبر . وهو المنصوض ‏ 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الازجى » ونظ..المفردات . 

وقدمه فى الرعابتين » والماوى الصغير» والفروع : 

قال الزرككى : فإن عادت ند وطء'الأخرى ::فالمنضوضن فى .رُواية جماعة ‏ 
وعليه عامة الأحاب - اجتنانهها حتى يحرم إحداعما . 

وإن عادت قبل وطء الأخرى:: فظاه ركلام .الإمام أحمد رجه الله واتكرق 
وكثير من الأحاب : أن الحم كذلك . 











امل 


واختار المصنف » والشارح » والنائظم : أنبا إن عادت - قبل وطء أختها - 
الاح دون أخيل 

واختار الحد فى الحرر : أنها إذا رجعت إليه » بعد.أن وطىء الباقية. : أنه 
كم على وطلنها » ويجتنب الراجعة . و إن رجعت قبل وطء الباقية وطىء أيتهما شاء 

قال ابن نصر الله : هذا إذا عادت إليه على وه لا يحب , الاستبراء عليه . 
أما إن وحب الاستبيراء :لم يلزمه اكير جتى تستيريها :+ 

قوله ( وَإِنوَعلىء مه م ل ّ َأَختبًا :4 | يصح عند أى بكر ) 

وهو المذهب : 

قال القاضى : وهو ظاه ركلام الإمام أحهد رمه الله : 

وحكاه فى الفروع وغيره رواية . 

اختاره ابن عبدوس ق تذ كرتة . 

وقدمه فى الخلاصة » والمستوعب » واحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وجزم به فى المنور » ونا المفردات . وهو منها . 

وظاه ركلام الإمام أنجد رمه الله : أنه يصح . ذكره أبو الحطاب فى المداية 

وحكاهما فى الفروع » وغيره رواية ٠.‏ ونقلبا حنبل ٠‏ وحزم به فى الوجيز . 
وصمحه فى النظم . وأطلقينا 0 فى المذهب » والفروع . 


فائْرة : مثل ذلك فى السك : لو عدو شرابتة »ثم زوج أختها فى مدة 


قوله ١‏ وور جنا ع مرو رطا 
يعنى : عل القول بالصحة . والموطوأة هى أمته . وهذا الصحيح من المذهب 


وقدمه فى الغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع 0 
وغيرهم ٠‏ وجزم به فى المستوعب » وغيره . 
وعنه : حرمان ا » <تى بحرم إحدام . 


ه الإنصاف جم 








الساء#ا1 ده 


فوائر 
إعراها : مثل هذا الحسك : لوتزوج أخت أمته بعد تحرعها » ثم رجعت 
الأمة إليه » لكن النسكاح بحاله . قاله فى الحررء والفروع . 
وقدم فى المغنى » والشرح : أن حل وطء الزوجة باق . 
وإن أعتق أمته » ثم تزوج أختتها فى مدة استبرائها : ففى حة العقد الروايتان 





المتقدمتان . .وله نتكاح أريع سواها فى أصح الوجهين . 

قاله فى الفروع + وجزم به فى الحرر» وغيره . 

وقاله القاضى فى الجامع » واتلخلاف » وان المنى . 

ونصره أبو امطاب فى خلافه الصغير »كآ قبل العتق . 

وقيل : لاحوز . النزمه القاضى فى التعليق فى. موضم » قياسا على الم من 
يزوج أختها . 

قلت : وهو ضعيف 1 ُ 

اماي : لواملكأننين ب مسلة وسيب فلب ؤطى اللدليةد 

ذكره فى التبصرة . واققصر عليه فى الفروع . 

الماك : لو اشترى أخت زوجته : ضحم .. ولا يطؤها فق عدة الزوحية' :“فإن 
قعل فالوجبان المتقدمان:- 

وهل دواعى الوطء كالوطء ؟ فيه الوجهان . وأطلقهما فى الفروع . 

والصحيح من المذهب : أن ادواعى الوط ءكالؤظء . 

وقدم ابن رزين فى شبرحه.إباحة المباشرة » والنظر إلى الفرج بشهوة . 

تان 


أمرهما : تقدم فى آخر كتاب الطهارة < إِذا اشتهت أخته بأجنبية » ( 








الثاني : قوله ( 9 
وَل | لبد أ و" 2 سن التتين ) بلا تزاع : 


هنمس 


م ا عه رمع ااا 
ومفروم قوله (وَإِنَ طلق إِحدامنَ ' بحر أن يتزوج أخرى 


مو دنم 1 
أنها لو مانت جاز تزوج غيرها فى المال . وهو صميح . نص عليه . 
فاوقال : أخيرتنى بانقضاء عدتها . فكذبته . فله نكاح اخبا دما 
فى أصح الوجهين 
قاله فى احرز » والفروع > وغيرهها . 
وقيل : ليس له ذلك . 
فمل الأول : لا تسقظ السك والنفقة وب الولد» بل الرنجعة. كاله الأماب . 
فاثر تام 
بمراهها : قوله (ولاً حل لامبد أن يروج أ كُثرٍ من اسن 4 
بلا تزاع . ونص عليه فى رواية الجاعة . منهم :,صالح ٠‏ وابن منصور » 
ويعقوب بن يمختان . 
سكن لوكان نصفه فأ كثر حرا : جازله أن يتزوج ثلاث . على الصحيح من 
الذهب : نص عليه . وجزم به فى البلغة » والمستوعب . 
وقدماءق زرا والنظم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع 6 والرركة 
وقِيل: هو كالعيد 4 
ويأق 2 را نفقة الأقازتب والماليك « هل لاعبك "أن يتشترى بإلان ستايده 
أم لج؟ 1 
لاني : اختلف عن الإمام أحمد رمه الله فى جواز تسزى.العد:بأ.كثر من 


اثنتين ..فنقل عنه الميموتى : الجواز . 









داومو 


قلت ::وهو الصواب.. وهو ظاه كلام الأحات . 

وجزم به فى المغنى » والشرح » والنظم » وغيرمم ».فى رياب نفقة,الأقارب 
والماليك . 

ونقل أبو الحارث : المنعكالنكاح 

قال فى القواعد الأصولية : ولم مختلف عنه فى أن عتق العبد وسر يته وجب 
يرجنا عليهاد 

واختلف عنه فى عتق العبد وزوحته . هل ينفسخ به التكاح ؟ على مايق 
عريايف اضر الباب إلاى مدهلا 


قوله (وَكَرُمُ لاني و مي عدا : 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . 

وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وهو من مفردات المذهب . 

وقال فى الانتصار : ظاهر نقل حنبل فى التو بة : لابحرم تزوجها قبل التوبة 

قال ابن رجب : وأما بعد التوبة : فم أر من صرح بالبطلان فيه . وكلام ابن 
عقيل يدل على الصحة » حيث خص البطلان بعد انقضاء العدة . انتهى 

وقال بعض الأسحاب : لابحرم تزوجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني. 
ذ كيد أو يمل المغير: 

ننم : مفهو مكلام المصنف : أنه لا يشترط تو بة الزاني بها إذا تكحها . وهو 
صحيح . وهو المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح . 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 
وعنه : يشترط توبته . دوه ابن :الجوزئ عن أحابنا . 














ارو ولى : تو بة الزانية :. أن تراود على الزنا» فتمتنع .. على الصحيسح من 
الأعرية اننا عليه ٠‏ 
وروى عن عمر وابن عباس رضى الله عنهم .. ونضره. ابن رجب:: وقدمه فى 
الرعايتين + وانفاوى الصغير . 
وقيل : تو بتهاكتوة غيرها » من الندم والاستغفار » والعزم على أن لاتعود . 
واختارة المضنف وغيره . وقدمه فى الفروع . 


لاني افدوتاقون نشبة أو زناء ال تحر فى العدة تكاح أختها :بولا يطوها 


إنكانت زوحته . نص عليه . على الصحيج من امذهب.. 


مفالجزار وطء أديع غيرها والعقد عليين وجهان :.. وأطلتهما فى الفروع » 
دا » والرعاية الصغرى » والحاوى » والرعاية الكبرى فى.موضع ٠‏ 
إمراهما : لا يجوز . وهو يح . اختاره أو بكر فى لحلاف » وأبو الإطاب 


ف الامسارةةاوارة عقيل :: 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والزركشى . واختاره ٠‏ 
والوه الثالى : يجوز . جزم به فى الدتوعب ٠‏ 
وتمقشق لتاب جضان كر 
وهو احتهال فى الغنى » والشرح فى المسألتين . 
وقال القاضى فى التعليق : نع من وطء الأربع ختى يستظهر بالزانية حمل . 
واستيعده الحد. 
قال فى القاغدة:الناسمة بسن المائة :"وه وكا قال لحل |4 لأنالمحرهيم هنا لأجل 
لجع بين خمس ١‏ فيكنى فيه أن يسك عن واحدة منهن حى ستبرىء ٠‏ وصرح 


به صاحيية ا الترعييل1. 





دوم ل 


ويأتى فى تكاح السكفان: لو أسلم على أ كثر من أر بع نسوة » فاختار أر بعا : 
هل يعتزل: الخثارات حتى تنقضى علة المفارقات أم لا ؟. 

الاك : يحوز فى مدة استبراء العتيقة نتكاح أر بع سواها .اله . القاضى. فى 
الجامع: 6 والخلاف »:ؤابن الى . 


ونصره أبو الطاب فى خلافه الصغير »كا قبل العتق + وَحِرْم به المستوعب ! 


وزاد: الأمة . 
وقيل : لا يجوز . النزمه القاضى فى التعليق فى موضع » قياسا على المنم من 
تدوج العمزابا 
الرابعئ : لو وطئت امرأة بشنههة»حرم. نتكاحهافى العدة خير الواطىء . بلائزاع 
فاو خالف وقفل : لم يضح واياح له “إن أنقضاء المذة “.على الصحيقم من 


المذهب .. وغليه: الأصدان:. 

وغنة : إن تكح معقدة من زوج تكاح فال ووظء حزمت علية أبداً . 

وأما للواطلء : فعنه ترم عليه بإنكانت قد ازمتها غدة .من غيره. » واإلا 
أسدنا . 

قال فى المحرز » والخاوى الصغير: وهو أصح . 

قال فى الفروع : وهى ير ٠‏ واختاره ان عبدوس فى تذاكرته ٠‏ وجزم به 
ف المنور. 

قال الزركشى.فى العذد.:: وغل هذا الأححا بكافة » مااعدا أنا تمد : 

وعنه : تباح له مطلقاً .. ذكرها الشيخ تق الدين رحمه الله . واختساره هو 
والمصئف:. وححه فى النظم ١‏ 

فيكون هذا الملذهت.؛: على ما اصطاختاه ى اللظنة . يكن .الأصماب على 
خلافه . 











دهاع ج 

وغنه : لا:تباح له مطلقاً حتى- تفرغ عدتها :ذكرها فى الحرر » وقدمه فى 
الرعاية ٠‏ 

قال فى التكافى ::: ظاهر كلام الخرق :: حر بها على الواطىء ٠‏ 

قال المصنف : وهو قياس المذهب ٠.‏ 

قال ق الفرزوع :-.وفى هذا 'القياتن نظر .. وأطلقهن فى الفروع . 

وبأنى بعَضْن ذلك فى العدة » عند قوله « وإن أصابها تان 

5 زه 2 1 مين عازه 7 

قله (ولاً ع نم يكَاع كفرق» إلآحَرَائر أل الكتاب ) 

تمل مشالتين !: 


000 : حرائر أهل السكتاب . وهها قسمان : ذميات » وحر بيات . 


فالذميات : يبحن بلا ثزاع فى الجلة : 


وأما المر بيات : فالصحيح من المذهب : حل تكاحون مطلقا . جزم به ق 
ف المغنى 2 والشرح 2 والوحيز» وغيرهم 1 وقدمه ىق الرعاية الصغرى » والفروع : 
واخقازه القاذئ ف الحزد.؛ وغيره : 

وقيل : محرم تكاح "اندر بية مطلقاً . وقدمة'ق الرعاية السكبرى : وأطلقهما 
البلغة» والحزر » والخاوى الصَغير. 

وقيل 5 حوز فى دار الإسلام لاى ذا رالحرب 5 وإن اضطر - وهو متصوص 
الإمام أحجد رَحمه الله ق غير رواية . واختيار ابن عقيل . 

يِل : بالجواز فى دار الحرب مع الضرورة . 

قال الزركثى : وهو اختتياز طائفة من الأصحاب . ونص علية الإمام ألقذأيضا 

وقال المصئت : ظاهر كلام الإِمَام أحهد رمه الله فى الأسير: المنع . 

وتقدم فى أوائل كتاب التكاح .هل ينزوج بدا ر/الحرب للغتزورة أمزلا ؟ © 

وقال ناظم المغردات : إذا كانت الكافزة أمها حر بية ل يبح تكاحها . 








دوم 


فعلى المذهب : الأولى تركه ؛ على الصحيح من المذهب ٠‏ جزم ابه فى المفنى » 
والشرح . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : يكره . واختاره القاضى » والشيخ تق:الدين ٠‏ وقال : هو قول أ كثر 
العلماء » كذياتحهم بلا حاجة . 
والمسألة الثانية :. جرائر غير أهل السكتاب » فلا يحل نتكاحهن. مطلقا . على 
الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . جزم به في الكافى » وغيره . وقدمه فى 
الى ع 
ود التاضى رحبا - أن من دان بصحف شيث » و إبراهم » والزبور: 
حل ناوه . ويقرون لجز بة » كأهل السكتابين 
قوله ١‏ 0 الام عا كل ؟ عَلّ 
روَاتان) . 
وأطلقهما فى المحرر» وشرح ابن منجا . 
إعراهما : لاحل . وه المذهب . اختاره الارق » وأو بكر فى الشافى . 
والمقنم ». وابن ألى موسى » والقاضى فى الجرد ؛ والجامع » والخلاف ؛ وابن عقيل 
فى الفصول » وأنو جعفر » وأبو امطاب فى خلافيهما » والشيرازى » وان البنا» 
والمصنف فى الكافى » والشارح » وابن عبدوس فى تذاكرته » وغيره . 
قال فى الفروع : والأشهر حر يم من كحته . وصححه فى التصحيح . 
وجزم به فى الهداية » واللأهب » والمستوعب » والوجيز» والمنور » وغيرهم . 
وقدمه فى المخنى » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرمم . 
والر واي التَائي : تحل . ذ كرها كثيز من الأصعاب . ونحكاها فى المفنى اتماللة 
قال الزركشى : ولم أر عن الإمام أحمد بذك نضا : 
قلت : لايازم من عدم رؤيته أن لا يكون فها نضا : فقد أثبتها الثقات ‏ 














حك[ اخ حك 


وى ابن رزين رواية ثالثة : إن ن أبوهاكتابياً أبيحت : وإلافلا . 


قال الشيخ تتى الدين رحه الله : وهواحظأ . 


تلبات 
؛مرهس : تل الخلاق فيا إنكان أحد أنو بها غير كتابى » إذا اختازت هى 


دين أهل 2 م 

أما إن اختارت غيره : فلا تباح قولا ا 

التانى : فعلى كلا الروايقين فى أصل الذألة": اوكان بها غير كتائيين » 
واغنا رت هق دين اهلا الكتاب » فظاهر كلام المصنف هنا : التحريم © رواية 
واحدة . وهو المذهب . قدمه ق الفزوع . 

وقيل عنه : لانحرم ٠.‏ وجزم به فى المغنى + والشرح » على الرواية الثانية . 

واختاره الشيخ تق الدين نمه الله » اعتباراً بنفسهء وقال :.هو المتصوص 
عن الإمام أجل رنحه اللّْهء فى غامة:أجو بته ': 

قات : وهو الصواب ٠‏ 

فالرثان, 

إعراهها : لا ينكح مجوسى كتابية . على الصحيح من المذهب . نص عليه ٠‏ 

و يتكح كتابى مجوسية . على الضحيح من الذهب ٠‏ 

وقيل : لا يتكحبا . اختاره ابن غبدونن فى تذكرته : وأطلةبها فى الخرن» 
والرغايتين ؛ والحاوى الصغير . 

لاني : لو ملك كتانى محجوسية . فلهوطؤها على الضحيح . 

وبع الرعايتين . وقيل : لا يجوز له ذلك 


قوله ( أ كانت من "اناه بين تقل : كبن َل ؟عل روابسين 4 





ارم 


وأطلقنهما فى الحداية ». واللذهب » ومُسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
لبد وإيتا اريت لباليق . 
ره أ كثرم فى باب عقد الذمة.. 
0 محلم . وهو المذهب بلا ريب . حححه فى المننى » والشرح » 
والتصحيح . 


قال لعزي د تنبا لإبراهم الحربى ‏ : هذه الرواية آخر قوليه . 


وهو ظاهر ماقطع به فى الوجين» وتذاكرة ابن عبدوس.. وقدمه فى الفروع . 
والروايٌ المَائس : لان 
قال الزركشى: :هذه الزواية أشتهر عند الأضحاب . 
تفيدر:ة ظاهركلام» المصنت! : أن,نناء العزبك امن النهؤة والنضارئ » غير 
بى تغلب نيحل تسكاحون . وهو ضحي . وهو المذهب . 
جر 4 ف الوجيز » وغيره 5 وقدمه فى الفروع 3 وغيره ٠‏ 
وقبل : حكهن حك نساء. بنى تغلب . جزم, به._ق), اطحداية ب :والماهب » 
ومسبوك الذهب 3 والمستوعب 2« والخلاصة 2 وغيرهم : 
وتقدم قريباً من ذلك,ق بابب عقد الذّمةب: 
م 8 00 
قوله (وَليْسَ لاس وَإِن كان عَيِدًا - تكاح 1 
هذا الصحيج من المذهيت!: وعليه الأضلحاب.. ونص :عليه 00 6 
من عشربن تفي قاله أو بكر . وعنه : جوز . 
وردها الخلال . وقال : إنما توقف الإمام أحمد رحمه الله فبهاء ول ينفذ له قول. 
ورم فى المداية »)و والذيب واتخلاضة ؛ وال رعليين . 
قوله (وَلا يحل لحر نور رك ونه 


ليد طلا ١‏ كا 2 مرة . ولا عن أَمَة4 











مدوم ات 


لا بباح لاحر المسلم تكاح الأمة المسلمة إلا بوجود الشرطين.. على : الصحبح 
م( آذه وغليه جاهير:الأصحاب ...وقطع به كثير منهم * 

وقال فى التبصرة : لا بحرم على الل نتكاح الإماء المسامات . ولو عدم 
الشرطان أو أحدها . 

ول يذكر الإمام أمد. رمه الله غير خوف العنت . 

وحل أبو يملى الصغير رواية مهنا على أن خوف.العنت ليس بشرط فى بحة 
نكاح الأمة . و إنما هو على سبيل الاختيار والاستحباب . 

ويأني فى الباب الذى يلى هذا بعد قوله « وإن تزوج أمة يظنها حرة » 
د هل يكون أولاد الحر من الأمة أرقاء أم لا؟» . 


ل :ذو انف - رحه الله من الشرطين : أن لاجد تمن أمة . 


وقاله لساك ا سي لقان ل لتر نان يفيل ) 


وأبو الخطاب ق المداية والْجد قى الحرر » وصاحب امذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » واتخلاصة » والنظم » والشرح ء والخاوى الصغير » والؤجيز » 
وغيرمم . 

واختازه ان عبدوس فى مذ كزثه. 

قال فى الرعاية : وهو أظهر - 

وظاه ركلام الخرق : عدم اشتراطة . 

وهو ظاهر إطلاق القاضى فى تعليقة» وطائفة من الأصحاب ٠‏ 

وقدمه فى الرعايتين » والفروع + وجزم به فى المنور . 

وقال ق البلغة » والترغيت : لوكان قادراً على شزاء أمة » فى جواز: تكاح 
الأية وجيانالء 

فاك ر برقال الزأذكقن الؤافيبر العنت القاضى » أبويعلى وأو الحسين » 


ؤان عقيل © والشيرازى + وأنو مد : بالزنا ٠‏ 














وكذا صاحبٍ المستوعب . 
وفسره بذلك فى الترغيب » والبلغة » وقال : فلوكان يقدر على الصبر» كن 
يؤدى صبره إلى مرض : جاز له نتكاح الأمة . 
وفسرة الحد - وخر رك ماعل الرعايتين » والحاوى الصغير؛ والوجيز» 
التو وك ابن عبدوس وغيرهم : بعنت العزو بة » إما لحاجة المتعة » وإما 
لاحاحة إلى خدمة المرأة » لسكير أو ستم أو خيرتها "زقالًا : امتكللة”. 
وهو ظاهر ما قدمه فى الفروع ٠‏ قال : و 5 جماعة الخدمة . 
وأدخَل القاضئ وأنو امطاب فى خلافتهما الخصئ والجبوب» إذا كان له 
شهوة ناف معها من التإزذ بالمباشرة حراماً ؛ وهو عاذ لاطول . وهو ظاه ركلام 
المصنف”: واعكرق 2( وغيرها. 
وقال فى الرعاية : ولا يصح نكاح حر مسلم غيزة بوب ؛أمة 'مسلية 
إلا بشرطين . 
. هه ب 2 39 3 
ننيم :موم قوله ولا يد طولاً لنكاح حرّة ) » 
يشمل الحرة المسامة » والكتابية . وهو كذلك . وهو المذهب . وعليه 
الأصماب . وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الحرة . 
وصرّح به القاضى فى امحرد « وابن عقيل « والمصنف ؛ وغيرم 2 
وفى الانتصار : احتهال حرة مؤمنة لظاهر الآبة . 
وتوقف الإمام أحمد رحمه الله فى رواية حرب : 
وقال فى الترغيب : فى حرة كتابية وجهان . 
ويشمل قوله لإ ولا تمن أمة 4 المسامة والكتابية . 
وهو يح . وهو الملأهب . 


وقذا ا أطلق اله أثراملطاتة .107 ةارع عير ء) وشليرك التتياء 





























لها ب 


والمستوعب » والخلاصة » والمصنف » والجد فى حرره » والشارح » وابن حمدان » 
وغيرهم . 

وقيد القاضى » وانن عقيل : الأمة بالإسلام . 

فوائر 

اؤُولى « وجود الطول » هو أن لا يلك ما لاخاضراً. . على الصحييح 
النغاقة . 

وفسر الإمام أحد رحمه الله : الطول نالسعة . 

قال القاضى فى الجرد دايا : أن لا يد صداق حرة . 

زاد ان عقيل : ولانفقتهاء وهو أولى لى . إذا عل ذلك ول يملك مالا جاضراً » 
ووحد من يقرضه » أو رضيت الحرة يتأخير صداقها .أو بدو قيرها م بازمه . 
وجازله تكاح الأمة . جزم به فى المغنى » والشرح . واختاره التاضى ء الي + 
وقدمه فى الفروع ٠‏ 

وقيل : إن رضيت بتأخير صداقها » أو بدون مهرها : لزمه . 

وقيل : إن رضيت بدون مهر مثلها : لزمه . وإلا فلا . 

ولو وهب له الصداق : ل يازمه قبوله 


الثائية : قال المصنفب وتبعه الشارح ‏ وذلك بشرط أن لا يحجف ماله . فإن 


أحيحت عاله عاله : جاز له تكاح الأمة . ولوكان قادراً على تكاح الحرة بهذه الصفة . 


وقال فى الترغيب : مالا يعد قار ؟ 

الثَال : أو وحد حر لا توطأ لصغرها » » أوكانت زوحته غائبة : جاز له تكاح 
الأمة . على الصحيح من المذهت . نص عليه . وقدمه فى الفروع . وجزم به فى 
الرعاية فق الزرحة براضت اقلق 


وقيل : لاجوز ‏ وهو احتمال فى الرعابة الصغرى . 












ح يوا د 


قال.انن أبى مونى' : ليس لمر تحته حرة. أن يتزوج ليها أمة .. لاأعل فيه 
خلافاً » وللعبد الذى نحته حرة : أن ينزوج عليها أمة . قولا واحداً . 
ولو كانت زوجته مريضة جاز له أيضا' نتكاح الأمة .عل الصحيح من 
الذهب . نص عليه . وقدمه فى الفروع :,ؤذ كر فى الترغيب وجهين . 
السرابعة : قال فى القرغيب :, تكاج | حر أولى من نسكاح الأمة . 
لأن إرقاق بعض الولد أولى من إرقاق جميعه . 
قوله + وَإن' روجا فيه الشررطان» مي اوش 5 
قل ينل نكاع” الأمّة ؟ عل رومن ) : 
وأطلقبا قبهما ء فى المذاية ؛ والمذعب؛ واللتوعبٌ أ والخلاضة » والبلفة» 
والخر رء والحاوى الصغير» والفروع . 
وأطلقهما فى المفنى » والشرح» فى الأخيرة : 
إذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر:لم يبطل تكاح الأمة : على الصحيح 
من الدس 0؛ 
قال الزركشى : هذا هو المذهبُ المنصوض © الزوم نه عتد عامة الأضماب . 
00 
وصححه فى التصحيح + والنقلم » والمضئف » والشارح » وقالا : هذا ظاهر 
الملأغيعاا : 
وقطع به الحرقى » وصاحب الوجيز » والمنوز» وغيرهم 
والروايط الشا يبطق 
وخرجها القاضى وغيزة من رؤابة صحة نكال المزة على الأمة ٠.‏ واختازه 
ابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الرعادتين . 


وإذا نسكح حرة على الأمة :لم يبطل نسكاح الأمة أيضا :“على الصحيح من 











ريعي 


المذهب . صححه فى التصحيح 2 والنظلم » وان رحت.ف القاعدة التاسعة بعد 
لمائة . وجزم به فى الوجيز . واخجالة قبرل اعبدلضن فعقذ كرتم 

والرواءةالثانية :يبطل . 

قدمهما فى الرعايتين . وحزم به - المفردات . وهو مها . 

وقال فى المنتتعب : يكون ذلك طلاقاً فبما .لا:قخا . 

ونقله ابن منصور فا إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقاً للأمة . لقوك.اببن 
عبان رطوئاك عنهيا'! ' 

40 : ظاه ركلام: المصضدف » وغيره من :الأضتخاب : أنه لؤزال خوف العنت 
لا يبطل نسكاح الأمة . وجزم به فى الرعاية . 

وقال فق الترغيت» 'والباغة : حكه حك ماإذا أيسر ؛ ملك بجي عل 
ماتقدم . قاله فى القاعدة السابعة . 

قوله ( وَإِنْ رو خْرَة » أو إنامة, قل شفه, 13 ين طلاً رّة 
أخرى» قبل له نكاح أَمَة أخرى ؟ عل روايتان ) ٠‏ 

إذا تزوج حر 5ف تعفه » فأطلق'المضنف فى جواز زتكاح أمئة عَليها:الروايتين: : 

وأطلقهما فى المذهب » ومسبؤكالذهب . 


بعر هنا نحو زله ذلك :“إذا كان في الشرطان قابمين” .وهو الصحييح من 


المذفب . صححده ف التصحيح 2« والنسم وغبرها : واختاره ابن عبدوس » وغيره ٠.‏ 


وجزم به فى الوجيزء والمنور » والمتتحب» وغيرثم ٠‏ 
وقذمة فى" الهداية » وَالمّتوعب واخلاصة » والحررء والرعايتين ؛ والحاوى 
الصغير » والفروع ؛ وغيرهم . 
والرواي الْمَائسَ : لانحوز . قطع ابه ابن ألى ممؤمى » وغيره . 
فعلى الملأهب : أوجم بينهما فى عقد واحد : صح . 








وعلى الثانية : لايصح . 


ونقل ابن منصور : يصح نكاح الخرة عليها . 
وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : تحر لأسحابنا فى نزوي الأمة على الحرة : 
ثلاث طرق . 


أمره : المنع . رواية واحدة . ذكرها ابن أبى موسى » والقاضى » وابن عقيل 
وغيرم . 

قال القاضى : هذا إذا كان يمكنه وطء الخرة . فإن لم يمكنه : جاز . 

قال الشيخ تق الددين رمه الله : وهذه الطرريق هى عندى مذهب الإمام أحمد 
رحمه الله . وعليها يذل كلامه . 

الطريى, الثالى : إذا لم تعفه . فيه روايتان . وهى طريقة أبى الخطاب » ومن 
]نوو 

الطربى, الثالتُ : فى المع روايتان .كا ذكر الحد : اتتهى . 

وقال فى الفائدة الأخيرة من القواعد : لو تزوج حر_خائف العنث غير واجد 
للطول ‏ حرة تعقه بانفرادها » وأمة فى عقد واحد : صح تكاح الهرة وحدها . 
وهو ظاه ر كلام القاضى فى الجرد . وهو أصح . 

وقيل : يصح جمعهما. : قاله القاضى » وأبو امطاب فى خلافيهما . اتهى . 

وإذا تزوج فد فلم تعفه . فالصحيح من المذهب : جواز نكاح ثانية بشرطه 
ثم ثالثة كذلك » ثم رابعة كذلك ٠‏ وعليه أ كثر الأصحاب . 

اختاره ابن عقيل فى التذكرة » والمصنف » والشارح ؛ وابن عبدوس فى 
تذكتهء وغيرم . 

قال الزركشى : هذا أنص الروايتين عن الإمام أحجد رجه الله . 


وقطع به الثرق » وصاحب العمدة » والوجيز » ومنتخب الازجى » وغيرم 1 











دوع ل 
وقدمه فى الطداية» والمستوعب » والخلاصة » والغحرر » والرعايتين » وابحاوى 
والفروع » وغيرهم . 
والروا الثائ : لايجوز له ذلك ٠‏ 
اختاره أو بكرء والقاضى فى الجرد . 
فانانم 


إمررهها : إذا قلنا : له تكاح أر بع : جازله أن يتكحبن دفعة واحدة . 


ع 
إذا علم أنه لابيقه إلاذلك : صرج به القاذى . 


“قال الزركشى » وقد يقال : إن كلام الخرق يقتضيه . 
وقال فى الفروع » والحرر ء وغيرهما : فإن ل تُمْفَه واحدة » فثانية .ثم 'ثالثة 
م رابعة . 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : تلخص لأحابنا فى تزوج الإماء ثلاث طرق 
أمرهها : طريقة القاضى فى الجامع والحلاف » وهى : أنه لا يتزوج كاين 
واحدة إلا إذا خشى العنث ء بأن لا يمكنه وطء التى تحته . ومتى أمكنه وطؤها 
4. 
قال ابن خطيب السلامية : فهل يمعل وجود زوجة يكن وطؤها أمنا من 
العنت ؟ والمسألة عنده رواية واحدة". 
وكذلك عنده إذا كان تحته حرة سواء . 
الى الثالى : إذا كان فيه الشرطان : فله أن يتزوج أ يعاك وان كان 
متشكيارين وطية المع ؟.' وهذ ارد خرف التي بو از فت أي تمد . 
ول يذكر الحرقى إلا ذلك . 
وكلام الإمام أحد رحه الثسيقتطى ياملا بو إنككان قادرا عل الزطام . 


٠‏ بالإنصاف <ه4 
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الطزيئالثالك. : المألة فى .مت هذا على روايتين . وهى طريقة ابن 
أبى موسى . انتهى . 3 

الثاني : قوله ( وَللمَبَد بَكَاح الآمَة) . 

ومثله المكاتب » والمعتق بعضه . على الصحيخ من المذهب . جزم به فى 
الرعابة » والفروع » وغيرها . 

قال فى الفروع : مع أن الشيخ وغيره عال مسألة العبد بالمساواة . فيقتضى المنم 
فمهماء وف المعتق بعضه . 

قوله ( وَمَلْ لَه ) يمنى : المبد ( أن يكحا عل حر على 
رواتان 4 . 
1 وأطلقهما فى الداية » والمستوععب » والخلاصة ؛ والمغنى » والشرح » وشرح 
ابن منحا. 

إمراثها : يجوز . وهو المذهب . سمحه فى التصحيح » والنقل . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه قى الجرد » والفروع » والحاوى الصغير . 

واختاره ان غبدوس فى تذ كرته . 

والروا المَائيئ : لايجوز . صمحه فى المذهب » ومسبوك الذهب » والرعاية 


اشكبرى . وَقلْمه فى الرعاية الضغرئى + 


قوله ( فإن جم نيما فى المقد : جار 4 . 

يعنى : على الرواية الأولى . قاله فى احرر » والفروع » وغيرههما . 

وحمل ابن منجا كلام المصنف عليه : 

وعلى الرواية الثانية : لايحوز» و يفنسد النتكاحان . على الصحيح من المذهب - 


وقيل : يفسد تكاح الأمة وحده ..وقدمه فى الرعايتين . 


وأطاق .الؤجبين فى الحرز» والحاوى بالضغير؛ 











- 


وتقل ابن منصور: يصح فى الحرة ٠‏ 

وف الموحز » فى العبد رواية : يضح فى الأمة » وكذافى التبصرة » لفقد 
الكفاءة . 

وقال :. إن ل تعتبر الكفاءة صحأفبهما ٠‏ وهو رواية فى المذهب»: 

قوله ( وَِتَريٌ أن لآ يَجُورَ) . 

قال الشارح : بناء على قوله لايجؤز تكاح الأمة عن حرة". 

تنش : تقدم قول المضنف"« لو تزوج:المر أمةاءى حرة. نشرظه : هل يجوز 
أملاك» 

ولكن لو طلق الخرة طلاقاً بائنا جاز له نتكاح الأمة فى 'عليتها » مع وجود 
الشرظين 

ذكره القاضى فى خلافه : وتص غليه فى رواية مبنا . 

وخرج الحد فى شرح الهداية وجا بالمنع إذا متعنا من المع فى صاب التكاح 
مع الغيبة ونحوها. 

فَائرةٌ : الحر الكتابى كالمل فى نكاح الأمة . جزم بهفى الرغايقيت » والحاؤي 
الصغير » والفروع . 

سكن قال فى الترغيب » والباغة » وغيرها : إن اعتبرنا إسلام الاحشفى حن 
المسل اعتيرنا اكونها كتابية فى حق:الكتابى . 

وقال فى الوسيلةة! ب ىكالكتابى فى تكاح الأمة . 

وقال فى المجموع :كل كاف ركسل فى قكاح الأمة.. 

ال . هل له وطؤها أم لا؟ى». 

قوله '( ولا لاخر أن . دوج دمن ولا أَمَة ابنه . 

لاجوز لاحر تكاح أمته بلا غلاكا: وكذا ااا ابلش اغراف باق 
الرعاية : وليس له تكاح أمة ابنه . على الصحيح من الملذهب ٠‏ 
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ذ كره القاضى ومن بعده . وجزم به فى المغنى ؛ والشرح » والوجيز» وغيرهم. 
وقدمه فى الفروع » وغيره . وقيل : جوز ٠‏ 

تنسيم : قال ابن ,زجب: لاتحَوز الأب الحر تكاح ع 

ذ كر الفلعقا ارو تدادم عه ون كمواةا ريد قت لمحلل »بتبزعاوروإويلة إعفافف 
الابن أباه عند حاجته إلى النكاح . 

إذازو خب عليس]عنافه ككأن ناهذا الطوانا ٠‏ 

قال : وعلى :هذا المأخذ»لافرق بين أن بزوجه بأمته أو أمة غيره ٠‏ وصرح به 
القاضى فى الجامع ؛ "ولا :فرق جينئذ. بيق. الأبخ اليد من الظرافين . 

وكذلك يلزم فى سائر من :نازم إعفافه من الأقارب ؛ على الملاف فيه . وصرح 
به ابن عقيل فى الفصول . 

دكن الان مسلا لابقدر على إعفاف أبيه » فبل للأب حيتئذ أن يتزوج 
تأمثه ؟ .2 

ذكر أنو الخطاب فى انتصاره احتمالين : الجواز . لانتفاء وجي الإعفاف.. 
والتع لشمة المللكا. 

وخرج أيضاً : رواية يجواز نكاح الأب أمة ولده مطلقا من رواية عدم 
وخوب إعفافه : 

وللأحماب فى المنع مأخذ آخر . ذكزه القاضى أيضاً والأحماب . 

وهو أن الأب له شممة الملك فى مال ولده ٠‏ وشيهة املك تمنع من التكاح . 
كالم الشركة ء'وأس لكك 

وعلى هذا المأخذ : مختص النم بأمة آلابن . وهل يدخل فيه الجد و إن علا 
من الطرفين ؟ فيه نظر . 

قال : وللمنع مأخذ ثالث .وهو أن الأب إذا تزوج أمة ولده فأولدها: فبل 


٠. 2‏ 2 م 4 2 1 
تصير نذلك مستولدة » و ينعقد ولده حرا أم لا تصير مدتولدة » و ينعقد رقيقا ؟ 



















عدوةا - 


ذكر القاضى : أن الولد نتعقد رقيقاً . لأن وطأه بعقد التكاح فى نوفا فق 
مال وله ع الأبوة » بل هو تصرف. بعقد يشاركه فيه الأجانب ٠‏ فينعقد الولد 
رقا ؛ ولا تصير مستولدة . 

كلد وعذرى اقول بسية انلكا ظاهر . وأما مع ظن ته : قفيه نظر . 

وأما مع العم , ببطلانه : فيعيد 0 

وتردد ابن عقيل فى فنونه فى 'نبوت حرية الولد واستيلاده » كتروده فى حك 
النكاح . واستشكل القول ببطلانه مع رق الولد وعدم الاعتيلادا ...ركان أولا 
أفتى بالرق وعدم ثبوت الاستيلاد » مستنداً إلى حة النكاح . 

قال ابن رح : اؤهذا*يقتضى "أنه إذا ّ بفساد التكاح لزم حرية الود 
واستيلاداأمة 

قال : وهو أظير »كا لو تكح أحد الشر يكين الأمة المشتركة ثم استولدها . 

وحرتئل ]بصور فاخن المت من التكاح ا للانقساخ. يحصول الولد الذى هو 
مِتَصودٍ العقد . فلا يصح ٠‏ انتهى 

تنيير : ظاه كلام المصنف وغيره : جواز تزويج الاءن بأمة والده . وهو 
يح . وهو المذهب . وعليه الجهور . 

وحزم به الوجيز » وغيره . وصححه فى الفروع » وغيره ٠‏ 

وقيل ؛ لاجوز ٍ 

فعلى اللأهب : لو تزوجها » ثم قال لما : إذا مات ألى فأنت طالق . ثم مات 
الاب : فبل يقع الطلاق ؟ فيه وجبان ٠.‏ 

أمرها : يقع . اختاره القاضى فى الجامع » واكلاف » وابن عقيل في عمد 


الأدله , وأبو اللخطاب . لأن الموت ,قرتب عليه وقوع الطلاق . والملك سبق انفساح 


النسكاح ٠‏ فقد سبق نقوذ الطلاق الفسخ » فنفذ . 





د 


والومم والور التالى : لاقع . اختارة القاضئ فى الحرد ؛ وابن عقيل فى الفصول . 
لأن الطلاق قارن المانع » وهو المللك فلم يتفل . 

وقدمه المصنف فى باب الطلاق فى الماضى والمستقبل ا هناك إن شاء الله 
ررا . 

ومثل هذه المسألة : لو تزوج أمة » وقال « إن اشتر تلقانت طالق > فية 
الوحهان 0 قلنا : ستقل املك 6 الخيار- وهو ع 1 يم الطلاق . 

وإن قلنا : لاينتقل : وقع الطلاق » وجها واحداً 2 أو الخطاب 

كارو : لور للدرأة نكاح عبذ ولدها . على الصحيح من الذهب . جَزم 
به فى الرعاية » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : حور . 

نيم : مفهوم قوله « ولا للحر أن يتزوج أمة ابنه» . 

عراز توج الأب بأمة ولده إن كان رقيقاً . وهو صحيح بلا تزاع فيه . 

ركذا خور للاراة 0 إذل كانت زفيعة 


فائرة : قوله ( وَإِن اشترَى امأ رَوْجتَهُ 4 وكذا بعضها ( أَنقسمَ 
تكاحها وَإن ا شْترَاهَا ابه 4 وكذا بعضها ( فقتل وَجمين ) . 


وها روايتان و أطلقهما فى الهداية 2 والملأاهب » ومسشولة الذهب » واتلخلاصة 


والغنى والشرح . 
أمرشما : ينفسخ . وهو المذهب . صححه فى التصحيح . 
قال فى الفروع : ينفسخ على الأصح . 
واختاره :ابن عبدومن فى تذكرته .. 
وجزم نه فى الوجير » والمنور » ومنتخب الأزجى » وغيرهم + 
وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوئ الصغير » والفروع . 
والومم الدالى : لاينفسخ . 











ل إها 


قاثرتانم 

إمراضها : كذا الك لو اشتراها أو بعضها ‏ مكاتبة .. خلافا ومذهيا - 
قله فى الرعاية » والوجيز » والفروع.» وغيرهم . إلا أن الخلاف هنا وجهان ٠‏ 

الائة : م شراء الزوجة ‏ أو ولدها » أو مكاتبها - لازوج : حم ع 
الزوج أ - أو ولد أو مكائية ‏ لأروجهارة 

فاو بعثت إلى زوحبا تخبره « أنى قد حرمت عليك » ونكحت غيرك . وعليك 
نفقتى ونفقة زوجى »© فبذه امرأة ملكت زوحها وتزوجت ابن عمها . فيعالى بها ٠‏ 

وتقدم جواز تزويح بنته بعيده . عند « ثولى طرف العقد © . 

ويأق ذلك فى أواخر « اب التأويل فى الحلف » بأتم من هذا . 

قوله ( وَمن بجع بين حرم وَكَلةَ فى عَقَدِ وَاحدٍ ٠‏ قبل يصِحٌ 
فيمن م تحلَ ؟ على روابتَين ). 

وأطلقبما فى الهداية ؛ ولاتوت ومسبوك الذهب» والمستوعب» واللخلاصة » 
والحرر. 

إمراتما يصح فيمن نحل ٠‏ وهو المذهب ٠.‏ 

قال المصنف » والشاريج » والمنضوص : حة نكاح الأجلية - وى 
التصحيح » » ونجر يد العناية . 

وحم به اللخرق » وصاحب الوجيز » والمنور » ومتتخب الأزجى » وغيرهم . 

واختاره القاضى فى تعليقه » والشر يف أبو جعفر » وأبو الحطاب فى خلافبهما 
والمصنف » والشارح » وغيرثم ٠‏ 


وقدمه فى الحرر : والرعايتين م والحاوى الصغير» وشرح ابن رزين ٠‏ 


واوا الثَائ : لايصح . أختاره أو ذكر : 


كام : لوتزوج أ. و بنتاً فى عقد واحد . ففيه وجهان : 









الاقم ده 


أمرضما : يبطل النسكاحان مما ٠.‏ وهو المذهب . 





اختاره القاضى 3 وان عقيل 2 والمصنف ف اأخى 2 والشارح 2 وغيرهم ا 
والوصم التّالى : يبطل نكاح الأم وحدها . ذ كره فى السكافى . 
وقدمه فى الفروع ؛ وامحررء والرعابتين . 


كك ف القائدة الاخيرة م الم ااه 
و ف لور مر لهو 





وأطلقهها فى السكافى » والقواعد الفقبية » فى التاضعة بعد المائة : 
قوله (١‏ مور نح حم تتكاعها عردم ولو وها لك اليَمبن» إلا إمَاء 
ع 
أهل المكتاب» 
ها المذشك : وعليه الأحاب 
واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : جواز وطء إفاء غير أهل الكتاب . 
كر وان أبى شيبة ة فى كتابه عن سعيد بن مسترت 2 وعطاء ؛ وطاوس 
وترون ؤبنار . فلا يصح ادعاء 00-١‏ الفة مؤلاء . 
قوله ١‏ وَلاّ سحل نكاح + لق تنكل عل 1-0 
نص عَكئهِ) أ 
ق'زواية الميموئ ٠‏ وهو المذهب:” اخثاره أو بكر وان عقيل" . 
وحزم به فى الوجيز . وقدمه فى المستوعب '. والخلاصة » والرعايتين » 
والماوى الضغير» والفروع . 
ولو قر نكاحه : ذ كره بق الرغاية ؟ 
وقال الخرق : إذا قال « أنا رجل » لم ينم من ننكاح النساء ؛ ولم يكن له 
3 يتكح بغير ذلك بعد . وان قال « أنا امر 35 | تمكح إلا رجلا . 
واختازه القاضى فى :الروايتين . 


فعلى هذا : لو قال «أنا جل » وقبلنا قوله فى ذلك فى التكاح . فول يثبت 














د 


حقه سائر أحكام الريجال »تبعا لانكاج » وبزول بذلك إشكاله . أم يقبل قوله 
رق الله تعالى + وفها عليه من حقوق الأدميين » دون ماله منها » لثلا يلزم 
قبول قوله فى استحقاقه بميراث ذكر وديته ؟ فيه وججان 
0 0 الثالثة والثلاثين يسك الما 


قوله (ذإن' 2 امرَأَة» ثمكالَ «أ] امرأة أة » فسخ كاه ) 


هذا تم ريع على قول اخرق . والصحيح : أنه يقبل قوله فى ذلك . 


0 
وقال القاضى : لايقبل قوله « أنا امرأة » 1" 


بريد أن سقط عنه مهر ام . وه_ذاظا اهر كلام أبى امطاب » وابن عقيل . 


كاله رركت 

وق نكاحه لما يستقبل الوجهان الاتيان بعد . 

فوائر 

اروٌولى : على قول الخرق : لولم يكن متزوجاً وحم عن قوله الأول » 
بأن قال « أنا رجل » ثم قال « أنا امرأة » أو عكسه . فظاهر كلام الارق 
والأسماب : أن له نكاح ماعاد إليه . قاله فى الحرر . وهو الصحيح . 

قال فى الفروع : فلو عاد عنقوله الأول : فله نتكاح ماعاد إليه» فى الأصح . 

وقال فى إلخرر ينع من نكاح الصنفين عندى . 

قآل الزوكقى : وهو + 0 أبى تمد فى الكاق . 

امم : قال ابن عقيل فى الفنون : لايجوز الوطء فى الفر رج الزائل . 

ا ذا وبا ناته أن 1 يستبعد جواز وطثه فيه "كا يجوز مباشرته 
ف تئر يدنه » غير ذئره . 


الال : قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لاحرم فى الجنة زيادة العدد »ولا 


الجم بين لحارم » وغيزه والله أعلم : 


3 









باب الشووط ف التكاح 


فاترئان, 

إمراضما : الشروط المعتيرة فى النسكاح فى هذا الباب محل ذكرها : صلب 
0 

وجزم نه فى الرعايتين » والماوى الصغير» وتذكرة ابن عبدوس » والنقم . 

وقاله القاضى فى موضم من كلامه . 

وقال الشيخ تقى الدين ره الله : وكذا لو اتفقا عليه قبل المقد ؛ فى ظاهر 
الملذهب 1 

وقال على هذا جواب الإمام أحمد رحمه الله » فى مسائل الميل . لأن الأمر 
بالوفاء بالتمروط والموود والتهود اول ذلك تاولا واحدا . 

قال الزركشى : وهذا ظاهر إطلاق ارق »؛ وأبى الطاب » وأبى تمد ؛ وغيرهم 

قال : وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله » فى فتاويه : إنه ظاهر المذهب . 
ومنصوص الإمام أجد رحه الله » وقول قدماء أحابه» وحقق المتأخر بن 
ا 

قلت : وهو الْدُواب الذى لا.شك فيه . 

الائير : لو وقع الشرط بهد العقد وازومه » فالمنصوص عن الإمام أحمد 
رحهه كه لإبازمة؛ 

قال ابن رحب : ويتوحه كة الشرط فيه . ناء علىحة الاستثناء منفصلا بنية 
بعد الهين » لاسا والنسكاح نصح الزيادة فيه فى المهر بعد عقده» مخلاف البيع » 
2 


قوله ١‏ و ونهى تمان ارح 57 اشترّاط بأد ف ارا تند 

















وت 
تن أذ يمن جه من 5 بإدها ء أز أن 
ولا تسرّى عَلَيَ) . 

فهذا حيح لازم » إن وى به » و إلا فلها الفسخ . هذا الذهب بلاريب ٠‏ 
وعليه الأسحماب : وهو من مفردات المذهب . 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : ظاهر الأثر والقياس : يقتضى منعه من فل 
ذلك الشرط الصحيح . 

0ك القاضى أبو الحسين عن شيخة أبى جعفر رواية : أنه لايصح * أن 
لايسافر مها » ولا يتزوج » ولا يتَسَرَى عليها . 

ويأف فى الصداق - بعد قوله « و إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية » - 
لحوق الزيادة فى الصداق بعد العقد . على الصحيح من المذهب ٠‏ 

فوائر 


إحراهنا ؛ اختار التشيخ تقى اللاي زتجه الله صحة شرط : أن لايتزوج عليها ؛ 


أو إن تذمج عليها فلها أن تطلق نفسها . 


انما : ظاه ركلام الإمام أحمد رحه الله - فى رواية أبى المارث - عة دفم 
كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالآ على أن لا يتزوج ٠‏ أما الزوج : فطلقا . 
وأما الزوجة : فبعد موث زوجها . ومن لم يف بالشرط ل يستحق العوض ٠‏ لأنها 
هبة شروطة بشترل فتنتق باتتقاثة ”. 

وقال اللحد فى شرحه : لو شرط أحد الزوجين على الآخر أن لايتزوج بعده . 
فالشرل بأطل"ى: قياش المذغتتٍ+. 

ووه : أنه لينن فى ذلك غرض كدح + مخلاف حال الحياة . واقتصر فى 
الفروع على 0 رواية أي الحارث . 

وتقدم فى باب الموصى له« لوأودئ لأم ولده على أن لاتتزوج » . 












ععد فصيال حد 


الثال : قال الشيخ تقى الذين رحه الله : لو خدعها قسافر بهاء ثم كرهته : 
ل يكن له أن يكرهها بعد ذلك . 

قال.ابن نصر الله فى حواشيه على الفروع : هذا إذا لم تسقط حقها : واضح . 
أما لو أسقطت حقها من الشرط : احتمل أن يكون لما الرجوع فيه » كهبة حقبها 
0 القن وا كيل أن لاذيكون تلا العودة فيه يا لو أستطت حقها من بعض 
مهرها المسعى . والفرق واضح . فذكره . انتهى . 

قل الفمرائيم أنها راذا أعوكات] جتها سقط مطلقا : 

وقال أيضا:: لو شرط أن لاخرجها من منزل أنؤتها .ات الأب . فالظاهر”: 
أن الغوله يطل , 

ومحتمل أن لامخرجها من متزل أمها إلا أن تتزوج الأم . 

ولأاتمة كئالمز دطرا اام غيره ٠‏ فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها 
عنه ؟ أقتيت بأنه إن نقلها إلى منزل ترتضيه هى » فلا فسخ . و إن نقلها إلى منزل 
لاترتضيه ؛ فلها الفسخ . ولم أقن فيه على نقل . اتنهى . 

قلك : الضوابة :أن 'له'أن سكو نيا حي راكد لتواء ريت أوالا:. لأنه 
اليلق والشرط مارض » روقترر الع فرجينا إل بالاصل .وهو مرح 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله فيمن شرط طا أن يسكها بمنزل أبيه» 
فسكنت :ثم طلبت سكتى متفردة » وهو عاجن - : لايازمه مايجز عنه» بل لوكان 
قادراً ليس ها - على قول فى مذهب الإمام أحمد رحه الله غير ماشرطت لها . 

قال فى الفروع : كذا قال . 

قال : والظاهر أن مرادم صحة الشرط فى الجلة عمنى ثبوت اتليار لها بعدمه» 
لاثأنة يازمها 'لأنة شرط لقي اصلحتهاء لا له رلص ا جو حت :زم فى جتهانة 


ولهذا لو سامت نفسها من شرطت دارها فيها أو فى داره : لزم . اننهى .. 











اح /باة 1١‏ 0# 


وقال ابن القي رجه الله فى الحدى.: الشترط العرنى كالمش روط الفلا : وأطال 
ف ذلك . 

لي و 1 ريه ارس مايه ْ 

قوله ( وَإِنَ شرط لبا طلاق ضرّها. قَالَ أيُو الخْتّلاب : هو 

حزم به فى الذهب . ومسيواك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة » والبلغة » 
والمحرر ؛ والوجيز وتذكرة ابن عَنِدوس © والمنور» و إدراك الغاية » وتجريد 
العناية » وغيرهم . 

قال:فى الرعانة الصغرى © والحاوى الصغير: إذا شرط لما طلاق ضرتها - 
وقلنا : يصح فى رواية . ويحتمل أنه باطل . لما ذكر المصنف .من الحديث 7 ٠.‏ 

قال مدنف : وهو الصحيح 3 

وقال :ل أر ما قاله أنو الخطاب لغيره . 

قات : قد حكاه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» والفروع رواية عن 
الإمام أحهد رجه الله . وقال : ذ كره جماعة_. 

وصصح ماصمحه المصنف فى الثم ؛ وشرح ابن رزين ٠.‏ 

وظاهر الفروع : إطلاق لحلاف . فإنه قال : ويصح 5 ط طلاق ضرتها فى 
روانة كود كه ماعة ٠‏ وقيل : ناطلا؟ 

و0 

اررُولى : حكم شرط بيع أمته : حك اط طلاق ضرتها 2« على الصحيح 
من الملذاهب ٠‏ حزم به 4 المغنى « والشرح 3 

قال فى الفروع : وهو الأشهر » ومثله بيع أمته . 


التَائيَ : حيث قلنا ‏ بضحة #شرظ 'سكيئ:الذارأو التلنا». وتحو ذلك!+ لم يحب 


)١(‏ قول النى صلى الله عليه وسم ( لاتسأل الرأة طلاق ألختها لتكفاً مافى صفحتها 
ولتتكح ٠:فإن‏ لا ماقدر لما 5 









ل ره حة 





الوفاء به على الزوج . ضرح مهبالأصياب :حكن فحت اإرناغانى 1 وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمد رحمه الله فى رواية عبد الله ٠‏ 

ومال الشيخ تقى الدين ره الله إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط ,؛ و يجبره 
الحا 5 على ذلك . وهو ظاهر كلام الخرق . 

وصرح أبو بكر فى التنبيه : أنه لاتجوز للزوج مخالفة ما شرط عليه . 












ونص عليه ى رواية حرب- فيمن تزوج إمرأة عوط لمأن لاخ حرايمن 
قريتها . ثم بدا له أن مخرجها ‏ قال : ليس له أن مخرحها . 

وقد ذ كر الزوكشى فى شرح الحزرب فيا إذا شرطت ذارها أو بلدهات وجها 
بأنه يجير على المقام معها:. 

وذكر أيضا : أنه لايتزوج ولا يتسرى إلا بإذنها فى.وجه » إذا شرطته . 

إذا عامت ذلك : قلها الفسخ بالنقلة » والنزو يح » والتسرئ.. كا قال المصنف 

فأما إن أراد نقلها وطلب منها ذلك » فقال القاضى فى الجامع : لما الفسخ 









بالعزم على الإخراج . وضعفه الشيخ تقى الدين . 

وقال : العزم الجرد لابوجب الفسخ . إذ لاضرر فيه . وهو ميح »مالم يقترن 
باهم طلب ثقلة . 

الثالئة : لوشرطت أن لا تسل نفسها إلا بعد مدة معينة : لم يصح ره 


ابن عقيل فى المفردات» وأبو الخطاب فى الانتصان . 







وقال الشيخ تقى الدبن رحمه الله : قياس المذهب : كته » كاشتراط 0 
التسلم فى البيع والإجارة » وكا لو اشترطت : أن لا يخرجها من دارها . 

الرابعئ : ذكر أبو بكر فى التنبيه من الشروط اللازمة : إذا شرط أن لايفرق 
ينها وبين أبويها ؛ وأولادها » أو ابنها الصغير» وأن ترضعه . 
وكذا ذ كر ابن أبى موسئ : أنها إذا شرطت أن لها .ولد ترضعه ء فلها شرطها.. 











2ك 


وقطع به فى المستوعب » والرعايتين » والحاوى الضغير » اوتذ كرة ابن 
عبدوس » وغيرثم . 

قال فى القاعدة الثانية والسبعين : ولو شرطت عليه تفقة ولدها وكسوته : صح 
وكان من المور . 

قال ابن نصر الله في حواشيه : وظاهره لابشترط مع ذلاعرضيز عيدة كنفقة 
الزوجة وكسوتها . فإنه ذ كرها بعدها . انتعى 

قلت : ليس كذلك . والفرق بين المسألتين واضح . 


الخامس: : هذه الشروط الصحيحة : إنها تلزم فى النسكاج الذى شرطت فيه . 


فأما إن بانت منه » ثم تزوجها ثانياً : لم تغد هذه الشروط فى هذا :العقد الثانى 


بل يبطل حكلها إذا لم يذكرها فيه . ذكره الحد فى شرحه . وجزم به فى الفروع . 
قال ابن:رجب : ويتخرج عودها في النسكاح الثلى » إذالم يكن استوق 
عدد الطلاق : ازم في كل ما كان ملنزماً بالعقد الأول . 
الساوس : خيار الشرط على التراخى . لا يدةط إلا با يدل على الرضى » من 
قول أو تمكين منها مع العم . قطع به الأححاب » متهم : صاحب الحرر . والنظم » 
والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . ذ كروه فى باب العيوب فى 
التكاج . : ا 
4 الى - 3 م رغد ضِ 
اميد .وَهوثلاثة أنواع . أحَدها :ما مطل 


٠ع‎ 


انكام ا وس أشيّاء 00 : نِكَاح الشغار ع أت 


و دع مر 


روه وَلِيته على أن 5 الود شاي 


هذا المذهب . سواء قالا « و بْضْمكل واحدة موق الإبدرئ 6 أولا ٠‏ وعليه 
الأحاب . 


وعنه : يصح العقد » و يفسد الشرط ٠‏ وهو ريح فى الهداية . 








قمليه :لها مبرللثل . 


اكه د 


قوله ( فإن سوا ما : صم . نص عَلَيْهِ 4 . 

وهو الذهب . وعليه جماهير الأصماب . 

قال الزركشى : عليه عامة الأصماب . صمحه الناظ » وغيره . 

وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الهدابة » واللذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » والخلاصة » والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » 
وغيرهم . 

وقال اعارق : لآ يصح . 

وقاله أنو بكر فى اتخلاف » وأنو االخطاب فى الانتصار . 

وذكره القاشى فى الجامع » وابن عقيل رواية . 

وقيل : لايصح إن قال مع ذلك «.و بض ع كل واحدة مير الأخرى » وإن 
لم يقل ذلك صح . 

لأخارى ل ار :قالن عبنارس) اند 0ر0 

قال فى الرعاية : وهو أولى . 

قال فى الفروع : وظاهر كلام ابن الجوزى يصح معه بتسمية . 

وذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله : وها واختاره أن بطلانه لاشتراط 
عدم و 

قال : وهو الذى عليه قول الإمام أحمد رحمه الله » وقدماء أصحابه »كاتقلال 
ا 


لطي : مراده بقوله «فإن سموا 1 صح ) أن ل يكوك المهر 0 » غير قليل 


ولا أعيلة : نض عليه 
وقيل : وه إنَكان مور المثل 2 و فلا : 












و5 اس 


فم المذهب:: لوسمى لإحداهها مهر» ول يسم للأخرى شئ ,1 قلي رتكا 


من 1 سم لما صداق لاغير . 
قال المصنف » والشارح : وهذا أولناف 
وقال أو بكر : يفسد التكاح قبهما . 
وجزم به فى الرعاية الصغرى . وقدمه فى الكبرى . 
فائرم : لوجعلا بْضْ كل واحدة ودراهم تعلومة. ضذاق الأخرق:: ل يصح 
ال 
وقيل : يبظل الشرط وحده . 
ْ 0 2 ا ك0 + 2 
قوله ( الثاني: نكا المحلل . وَهُوَ أن بَمَرَوّجَهَا على أ نه إذا أحلبًا 
0 فى 2 - 
طلقا 4 . 
الصحيح من المذهب : أن تكاح المحال باطل مع شرطه . نص عَليَة ٠‏ وعليه 
الأحماب . وعنه يصح العقد و يبطل الشرط . ذكرها جماعة . 
قال الزركثى : وخرج القاضى أنو اللمطاب رواية ببطلان الشرط وحة العقد 
من اشتراط الخيار . 
وخر خا ان عقيل ون الشروط الإليدة» 
2 20 2 2 000006 
قوله ( فإن نوى. ذلك من غير شبرط : لم ,نصح 
الذهت 4: 
قال الإوكدى : نضن غليه . وعليه الأصعاب . وهوكا :قال . 
وقيل : يكره» و يصح . وذ كره القاضى . 
لمكا“ الكردينت وأنو [تللطابت" ومن تبقيكها تك" رواية. 
ومنع ذلك الشيخ تق الدين رححه الله 
ويؤخذ من الصحيح من المذهب - 5 لايعتبر أ يكون الشرط فى العقد . 


١١‏ الإنصاف دجم 









3“ 


فلو ثوى قبل العقدء ولم يرجم عنها : فهو نكاح محال وإن رجع عنها » وثوى عند 
العقد أنه نسكاح رغبة : صح . 

قاله المصنف وغيره . 

ننم : ظاه ر كلام اللصنف » وكلام غيره : أن المرأة إذا نوت, ذلك لايؤثر 
حر سيا 

ؤقال في الواضح : نيتها كنيته م 

وقال فى الروضة : نكاح الخحلل باطل إذا اتفقا . 

فإن اعتقدت ذلك باطناء وم تظهره : صح فى الليسكم . و بطل يينها و بين الله 
تعالى : انتهى: ؛ 

ويصح التكاح إلى المنات . قاله الأصحاب . 

فَابرع : لو اشترى عبداً وزوجه عطلقته ثلاث » ثم وهبها العبد أو بعضهء ليفسخ 
نكاحها : ١‏ نصح . : 

قال الإمام أحمذ رحة الله : إذا طلقها ثلاثاً وأراد أن برآجعها » فاشترى عبداً 
وزوحه مما : فهذا الذى نهى عنه عمر رضى لله عنه . يؤدبان جيم . وهذا فاسد . 
ليس ايك قء ."وهو شنبة:الخلل : 

قال فى الفروع : وتزو يه المطلقة ثلاث لعبده بنية هبته » أو بيعه منهاء ليفسخ 
النتكاح : كنية الزوج “ومن لافزقةبيدة. ولا أثز لنيته:: 

وقال ابن عقيل فى الفنون ‏ فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا » ثم اشتراها لتأشقه 

8 . . - 

على طلاقها  :‏ حلها بعيد في مذهبنا . لانه يقفعلى زوج وإصابة . ومتى زوجها- 
مع ماظهر من تأسفه عليها ‏ لم يكن قصده بالتتكاح إلا التحليل .. والقصد عندنا 
يؤثر فى النكاح . بدليل ماذكره أصحابنا : إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج 
من البلد : لم يصح . ذ كره فى الفروع . 
قال المصنف » والشارح : ومحتجل أن يصح التكاح إذا ل يقصد العبد التحليل 











سح 


وقال العلامة ابن القم فى أعلام الموقمين : لو أخرجت من ماطا من مملوك » 
فوهبته لبعض من تثق به . فاشترى به مأوكا ء ثم خطبها على ملوكه 6 فزوجها منه - 
فدخل بها المملوك » ثم وههها إياه : انفسخ النكاح . ولم يكن هناك تحليل مشروط 
ولا منوى ممن تؤثر نيته وشرطه . وهو الزوج فإنه لا أثر.لنية الزوجةء ولا الولى » 

قال : وقد صرح أصحاينا بأوذلك يجلبا:: 

فقال ف المغنى.: فإن تزوجها ماوكرووطئها,أحلها.. اتيق.. 

وهذه الصورة غيز التى منغ منها الإمام أحمد رحمه الله . فإنه مفع .من. حلها 
إذا كان المطلق الزوج واشترى.العبدوزوجه بإذن وليها ليحلها . انتهى. . 

قوله ( الثّالث : نكا لمم هونا روجا إل مده ). 

الصحيح مرن المذهب : أن نبكاح المتعة لا يصح . وعليه الإمام أحمد 
رحة أله » والاضحات ' 

وعنه : يكره ويصح . ذكرها أنو بكر فى الملاف » وأو اللخطاب » وابن 
عقيل » وقال : رجع عنها الإمام أحجد رحمه الله . 

قال الشيخ ثقى الدين ره الله : توقف الإمام أجد رحه الله عن لفظ 
« الحرام » ولم ينفه . 

قال المصنف » والشارح : وغيرأبى بكر ينع هذا ؛ ويقول: المسألة رواية واحدة 

وقال فى الحرر : ويتخرج أن يصح » ويلغو التوقيت . 

ارم : لونوى بقلبه » فبوكا لو شرطه . على الصحيح من المأهب . نص 
عليه وعليه الأصحاب . 

قال فى الفروع : وقطم الشيخ فيها بصحته مع الفية . ونصه » والأصماب على 
خلافه . انتهى . 

وقيل : يضح . ونجزم به فى المثنى » والشرح ؛ وقالا : هذا قول عامة أهل 
العم ؛ إلا الأوزاعئ »كا لو نوى : إن وافققه وإلا طلقها : 









لدوووب 

















قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لم أ أحداً من الأصحاب قال.: لا بأس به 
وماقاس عليه لاريب أنه موجب العقد » مخلاف ماتقدم . فإنه ينافيه . لقصدة 
التوقيث . 
قوله ( وَيَكْلمٌ شرط فيه ملاتا في وقت ) . 
الصحيح من المذهب : أنه إذا شرط فى النكاح طلاقها فى وقت.: حك حم 
نكاح لتعة . وعليه, الأصحاب . ونص عليه . 
ويتخرج أن يصح النكاح ؛ و يبطل الشرط ٠‏ قله المصنف » والشازح . 
قوله ( أو علق ابنتداية عل شراط .كله : زونك داج َأ 
الشبرا ءا إن ريت أنبا) : 
وي من المذهب : بطلان العقد قى ذلك وشبهه . 
قال فى الفروع : إذا علق ابتداءه على شرط : فد العقدء على الاصح » 
كالشرط . وصححه المصنف » والشارح . وجزم به فى الوجيز» وغيره . 
قال فى الحرر » وغيره : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل . 


وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق » وغيرهم : 





عنه : العقد صح تفار قاض وأو لاني 
و بح .و ضى ء وأ الخطاب 





قال الشيخ تق الدين رحمه الله : ذكر القاضى وغيّره روايتين . والأنص من 
كلامه : حوازه . 

قال ابن رجب : ورواية الصحة أقوى . 

قال فى الفائق : ولا بصح تعليقه على شرط مستقبل . 

وعنه : يصح لتصولز ككيجناتماوخو تارب :| ته 







قال الشيخ تق الدين رحمه الله : قوله فور ار 2 ولا يصح تعليقه بشرط 





مستقبل » أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه مشيئة الله تعالى. .. ودخل فى 








عا لت 


ذلك قوله : إذا قال « زوجتك هذا المولود إن كان أثى » أو « زوجتك بنتى إن 
كانت انقضت عدتبا » أو« إن ل تكن زوتوت هروز تذللك “من الشروط 
الحاضرة والماضية . 

وكذلك ذكز اللد الأعل ”© .: أنه لاجوز تعليقه على شرظ مستقبل .. ولم 
أرها لفيرها . انتهى . 


وتقدم كلام ابن رحب فق قواعده قز أول « باببأركان التكاح » فليراجع . 


قوله ( الع الانى: أن يشرط ألا مر لبا ولاتفقة» أو أن قم 


أ كر من امأو لوعو لون لالت ول بأطل . ويَصحْ 
النَكَاح). 

وكذا لو شرط أحدها عدم الوطء . وهذا للذهب . نص عليهما . 

وصححه فى التصحيح » وغيره . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر ء والرعايتين » والحاوى الصغير 6 والفروع - 

واختاره ان عبلاون .عت ذاكزه » وغيره ٠‏ 

وقيل : يبطل السكاع أيضاً : 

وقيل : يبظل إذا شرطتث غليه أن لايطأها . 

قال اءن عقيل فى مفرداتة: ذكر أبو بكر فيا إذا شرط : أن لايطأ.» أو أن 
لا ينفق » أو إن فارق رجع بما أنفق ‏ : روايتين . يعنى فى صحة العقد . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ويحتمل صحة شرط عدم النفقة ٠‏ 

قال : لاسا إذا قلنا : إنه إذا أعسر الزوج ورضيت /به : أنها لاتملك المطالبة 
بالتفقة بعد . 

واختار ‏ فها إذا شرط أن لأمهر ‏ فساد المقد » وأنه قول أ كثر السلف . 


(1) هو جد شيخ الإسلام ابن تدمية . وامله تقصد المهد عيد السلام . 








جهو 





واختار أيضاً الصحة فيا إذا شرط عدم الوطء »اكشرط ترك ما تستحقه . 
وقال أيضاً : لوشرطت مقام ولدها عندها ؛ ونفقته على الزوج : كان مثل 
اشتراط الزيادة فى الصداق . و برجم ف ذلك إلى العرت عكالأجر تطفاله وكسوتد! 
قوله ( التالث : أن ترط اثْليَارَء أو إِنْجَامهَا بالمر فى وَق تكَذَا 
هس م 0 ا عم 1 ك 
وَإلا فلا نكاح يتما . فالشرئط بأطل 4 . 


هذا الذهب ٠‏ وعليه جاهير الأصحاب . وجَرْم به فى الوجيز » وغيره . 






ؤاختاره أن عبدوس ١‏ وغتره . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والخاوى الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وعنه : صحة الشرط . نقلها ابن منصور . و بِعدّها القاضى . 

واختتار الشيخ تقى الدين رمه الله : صحة العقد والشرط ء فما إذا شرط 
الليان. 

قوله (وَنى مّة الكاح روايتآن ) . 

وأطلقهما فى الهداية » واللذهب » ومسبوك الذهب »؛ والمستوعب » والخلاصة 
والسكافى » والمغنى فى الثانية » والشرح » وشرح ابن منجا » والفروع . 









إعراتها : يصح . وهو الذهب . صححه فى التصحيح » والنظم . واجزم به 








فى الوجير 6 وغيره : وَاخْثَارة ان عبدوس فى تذكرنة » وغيرة . 





وقدمة فى الحرز ء والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله فيا إذا شرط اعليار .كا تقدم عنه . 


والرواٌ التَائيئ : لا يصح :وقدمه فى الغنى فى الأوى . 







فائرة : لو خرط الليارق الصداق » فعيل : هواكشر. ط الخيار فى النككا ح 
على ماتقدم : 
وقيل : يضح هنا : وأطلقهما فى الفروع . 


















0 


وقطم المصنف » والشارح ؛ بضحة النتكاح » على ما تقدم . وهو الصواب . 
وأطلتا فى الصداق ثملاثة أوحه : 


سحن الصداق 2« مع بطلان الخيار : وصحة الصداق 3 وثبوت انيار فيه . 
وبطلان الصداق . 

2 ا عرلا 

قوله ( وَإِن شرطبآ كتابية : قبَانت مُسّلمة »فلا خيّار له ) . 

هذا المذهب . صححهة المصنف » والشارح ؛ والناظم 2« وغيرهم ٠‏ 

واختاره ان عبدوس وغيره ٠‏ 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأزجى » وغيرثم ٠‏ 

وقدمه فى الذاية » والمستوعب ؛ والخلاصة » والشرح» والكاق ٠.‏ 

وقال أبو بكر : له الخيار . وقاله فى الترغيب ٠‏ 

قال الناظم : وهو بعيد . 


وأطلقبما ف الخرر؛ والرغايتين » والحاوى الصغير » والفروع 2« وغيرهم 2 

فائرة : وكذا الحم لو تزوجبا يظنها سلهة » ول تعرف بتقدم كفر : 
فبان تكافرة . قاله فى الغحرر » والحاوى الصغيرء والرعايتين ؛ والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وأطلقوا الملاف هناءم أطلقوه فى التى قبلها : فى الشرح » والرعاية » 
والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وجزم هنا فى السكاف » وا مفنى » والشرح » وغيرهم : أفكله الذيار ؛ 


قوله (وَإنْ مَرَطرَا مه كات حر . فلا حيار له ) . 

هذا المذهب . وعليه اجهور . 

قال فى الفروع : فلا فسخ فى الأصح . 

وجزم بهفى المغنى » واغمرر ؛ والشرح ؛ والنظم » والرعاية » والوجيزء وغيرثم 
وقيل : له الخيار. 











مدل 


ارم : وكذلك المكم فىكل صفة شرطها »فبانت أعلا منها . عند اججهور. 
و لو إن شرطها ثبي با 0 ل 5 
قوله ( وَإِنْ شَرطباً بكرا أو جيلة» أذ شيبَة» أو شرط أ 
الميُوب أن لا يسح با النتكاح «قبانت بخلافه .قبل 71 ؛ اليّار؟ 
عل دَجْمَلُ ) . 

وها روايتان . وأطلقهما فى الكافى » والمغنى » والشرح ؛ والخرر» والفروع 
. والحاوى الصغير » وان رر ين فيرغير البكر . 

إمرايا: له الخيار . واختاره. صاحب الترغيب » والباغة ؛ والنباظم « 
وابن عبدوس فى تذ كرته » والشيخ تقى الدبن رحمه الله . وقدمه فى الرعايتين . 





وهو الصواب . 

والِدانى : ليس لم اميا . جزم. به فى الوجيز» والمنور ».ومنتتخب الأزجى » 
وقدمه ابن برز ين ,فى البكر . وجزم به في المستوعب فى النسيبة . 

وقيل : له الخيارفى شرط النسب خاصة إذا فقد . 

وقال فى الفنون ‏ فيا إذا شرطها بكراً م فيانت مخلافه ‏ يجتمل فساد العقد 
لآن لنا فقولا إذا تزوحبا على صفة . فبانت .مخلافها ‏ ببطلان العقد . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وويرجع على الغارّ . 

فائر.:. إذابشرطيا. بكرا + وقاناء: ليبن له تشقان ب فاحتارن ابن عقيل فى 
الفصول » وقاله فى الإيضاح : إنه يرجم بما بين المهرين . 

قال فى الفروع : و يتوجه مثله بقية الشروط . 


قلت : وهو رام ف الع 


وه 3 إن توج أمة يما جره ) 











3 00 .وفدي لهم نوم مولاتيم» 


بجع بدك عل من" عه .عرق يتما إن +* كن عن مجُوذ 
لَه نْكَامٌ الما . وَإِنَ كان م َو رُلَدَلِكَ مله امار . إن رَذىَ 
الام مَمبَاء فا ولَدتْ بَمْدَ ذلك : فيو رَقيق 4. 

ا 300 
مقارنة الشرط لاعقد . واختازه قبله القاضئ .فبانت أمة.ء فلا يخاو : إما أن يكون 
ممن يجوز له نكاح الإماء أولا . 

فإ نكان من لاوز له نتكاح الإماء :.فالمذهبٍ : أن النككاح باط »كا 
وعم بذلك . وعليه الأحماب . وقطعوا به.. وقدمه فى الفروع. » وقال : وعند 
أبى بكر يصح : فلا خيار . 

واعلم أن قول أبى بكر : إنما حكى عنه فيا إذا شرطها .أمة ‏ فبانت خرة . 
كا تقدمء 

وذكر القاضى فى الجامع : أنه قياس قوله « فيا إذا شرطها كتابية فبانت 
مسلمة 6 ثم فرق بيتهما . 

فالذى نقطع به : أن تقل صاحب الفروع هنا عن أبى بكر : إما سبو » 
وكين هتكن كلو ألم 

و يدل على ذلك : أنه قال بعده : و بناه فى الواضح على اللحلاف فى الكفاءة ٠‏ 
فهذا لا يلام المسألة : والله أعلم 1 

و إنكان تمن يجوز له تتكاح الإماء :. فله الخيار .كا قال اللصدف . 

وظاهره وظاهر كلام ججاغة : إطلاق الظن . فيدخل فيه :.ظنه أنها حرة 
الأصل أو عتيقة . 





حم )ياك 


وقطع فى الغحرر والنضم » والرعايتين » والحاوى » والمنور » والفروع وغيرهم : 
أنه لككراز له إذا نبا رعتيقة ٠.‏ وهذا المتاعب د ؤلدلهمكاد'من (أطلق ': 

وظاه كلام الزركشى : التنانى بين العبارتين . 

وقدم فى الترغيب :أنه لو ظنها حرة لأخيار له . 

وقيل : لاخيار لعبد . وهو احتّال فى الغنى » والشرح . 

وقيل : لا فسخ مطلقاً . حكاه فى الزعاية الصغرى ٠‏ 

فإذا اختار المقام تقرر عليه المهر المسمى كاملا . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : ينسب قدر مهر المثل إلى مهر الث كاملا .. .فيكون له بقدر نسبته 
من المسمى » يرجع به على من غره ٠‏ 

فَاْرةَ : او أبيح لاحر تكاح أمة » فتكحهاء وم يشترط حرية أولاده: فهم 
أرقاء لسيدها . على الصحيح من المذهب ٠‏ وعليه الأصحاب'. 

وعنه : أن ولك الج ربى يكون حرا ٠.‏ وعل أبيه فداؤو. 46 كر الاركقورفاً 
آخ ركتاب النفقات على الأقارب ٠‏ 


وإن شرط حرية الولد » فقال فى الروضة - فى إرث غْرّة النين.#أ: إن 


4 / ع0 25 7 ! 
شرط زوج الأمة حرية الولد :"كان حرأ . و إن لم بشرط : فهو عبد . انتهى . 


ذكره فى الفروع فى أواخر « باب مقادير ديات النفس ».. 

قال ابن القهم رسمه الله فى أعلام الموقعين فى الجزء الثالث فى اليل المثال 
الثالث والسبعون : إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده : صح .. وما ولدته 
فهم أحرار. 

قوله +( وَالوآُ حر . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب » وقال : يتعقد حرا باغتقادة . 

إل ان أعقيق': يتعق لحرا »كا ينفكا ولد: القشى :قرشي : 


وعنة 3 الزلد نوق التذاء وقيق : 











قوله ( وفدييم ) . 

هذا المذهب ١‏ قاله فى المغنى » وغيره . 

قال الشارح : وهو الصحيح . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : لايازمه فداوثم . 

قال الزركثى :. تقل ابن منصور:: لاافداء عليه » لانعقاد الولد حراً : 

وعنه : أنه يقال له « افتد أولادك » وإلا فهم يتبعون الأم » . 

قال المصنف » والشارح : فظاهر هذا أنه خيره بين فدائهم و بين تركهم رقيقا . 

فمل المذهب : يفديهم بقيمتهم . على الصحيح . اختاره المصنف » والشارح » 
وصاحب التلخيص »ء وابن منجا . 

وقدمه فى الفروع فى « باب الغصب » لأأنه أحاله عليه . وجزم به فى الوجيز . 

وعنه :. يفديهم ثلهم فى القيمة :قد انا واختار هياو يكرا 

قاله المصنف ؛ والشارح . ويحتمله كلام المصتف هنا . 

وعنه : يضمنهم بأيهما شاء . اختاره أبو بكر فى المقنع.. 

وعنة : يفديهم مثلهم. فى صفاتهم تقريباً.. اختاره اللحرق »:والقاضى » 
وماك 


قال اءن منحا فى شرحه : هذا المأذهب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 
واكلاف هنا كا خلاف المذ كور تى باب الغصب » فها إذا اشترى الجارية 
من الغاصب » أو وهبها له » ووطها وهو غير عالم . فإن الأصحات الوم علنه . 


وم 


قوله ( يَوْمَ ولادتهم 4 . 
هذا الصحيح من المذهب : وعليه الأصحاب . 


وعته : وقت انخصومة . 








عع ولي > 


فاكرتان 


إعررشىا لا منهم إلا من ولد جياً فى .وقت يعيش مله » سواء عاش 





أو مان 8/32 

التَائمْ : ولد المكاتبة مكاتب . ويغرم أبوه.قيمته.» على الصحيج من 
الروابتينا ! 

والمعتق بعضها : حب لطا البعض قيسقط . وولدها يغرم أبوه قدر رقه . 

نير : قوله ( قبَآنت أَمَة ) 

يَعنى : بالبينة لاغير . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : و بإقرارها أيضاً 

قوله نإوَإِنَ كان عَبْدا » فوَلده أخرَار . وديم إذا عق ) . 

01 القداء متعلقاً يذمته . وهو الملذأهب . 

حم به المرق » وصاحب الوجيز» والحر رء والنظم ؛ والرغايتين » والحاوى 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع 5 وشرح ابن منحا : 

وقيل : يتعلق برقبته وهو رواية فى الترغيب 4 

قال الشيخ م تق الدين رحمه الله : وهذا هو المتوجه قولاً واحداً . لأنه ضهان 
حناية حضة . 

اد سروه 

وقيل : الو ماكفبه ٠‏ فيرجع به سيذه فى الال : 

عع 0 
قوله ل( وَإْحَعْ بذاك عل من غرة 4: 
بلا ا بإتلاف مال غيره بأنه له . فلل يكن له:.نذاكزه فى الواضح 
ِ 

سكن من شرط رجوعه على من غرة ::أن يكون قد شرط .له أنهسا حرة 

مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأسماب . وقطع به كثير منهم . 
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وقيل : إنكان الشرط مقازنا لاعقد : رجع ».و إلا فلا : 
اختاره القاضى . وقطع به المسعوعب »قال ف الشنزطل الثالث :.أن يشترط 
يب ف انول المكدن تأما إن تقدم ذلك على المقد : فبوكا لو تزوجها مطلقاً 
من غير اشتراط الحرية . فلا يثبت له خيار الفسخ © انتهى . 
وقال فى المغنى » والشرح : و يرجم أيضا بذلك على من غره » مع إيهامه بقر ينة 
حريتها . 
وف المغتى أيضاً : ولوكان الغار أحتبياً كوكيلها . 
قال فى الفروع : وما ذكره فى المغنى : هو إطلاق نصوصه . وقاله أو االخطاب . 
وقاله أيضا فيا إذا دلس غير البائع . 
قال الزركشى : وظاهر كلام عد نيدات داف روالة ذات تإفتضى 
الرجوع مع الظن . وهو اختيار أبى مد » وأبى العباس . إذ الصحابة الذين قضوا 
بالرجوع لم إستفصاوا . 
و يحقق ذلك : أن الأسماب لم يشترطوا ذلك فى الرجوع فى العيب ..اثتهى . 
فائرمَ : لمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء . نص عليه . وجزم شاف الررء 


والرعايتين » والفروع » والحاوى الصغير » وغيرم ٠‏ 
كل فى الرعانة » قلت : كا لومات عبداً أوعتقاً أو مغلا - 


وجمل الشيخ تقى الدين رححمه الله : فى المسألة روايتين . 

قال ابن رجب : وكذلك أشار إليه جده فى تعليقه على الهداية . 

قال ان رحب رحمه الله : وهو الاظبر؟ . 

ويرجع هذا إلى أن المغرور : هل يطالب انتداء با 'يستقر ضمانه على الغار » 
أم لا يطالب به سوى الغار ؟كا نص عليه فى روانة جماعة هنا . 

ومتى قلنا : مخير بين مطالبة الزوج والغار » فلا فرق بين أن يكون أحدها 


1 5 م" 
موسراً والآخر معسراً » أو يكوذا موسر ين . 





- و2 


وإن قلنا : لا يجوز منوى مطالبة الغسار ابتداء » وكان الغاز معسراً .والآخر 
موسراً : قبل 'يظالب هنا ؟ فيه تزدد . 

وقد تشبه المسألة يما إذا كانت عالة القاتل خطأ من لا تحمل العقل .. فهل 
يحمل القاتل الدية » أم لا.؟ انتهى . 

يراد 

ارول :. سكوت المصنمم عن داكن المهر يدل على أنه لا برجع به وهو 
ا اختاره أنو بكر 8 

قال القاضى : الأظور أنة لا برجم . لأن الإمام أحمد رحه الله قال : كنت 
أذهب إلى حديث على رضى الله عنه لم هته ٠‏ وكالى أميل إلى حديث عر 
رَضَى الله عنه » ديت على رضى الله عنه بالرجوع بالمهر . ولق ل لسن انه 
عنة بعدمة . 


والروام التائي:ْ : يرجع به أيضاً . احتاره ارق 


قال الزركشى : اختاره القاضى » وأنو تمد يعنى به المصتف ‏ وغيرها . 


وقدمه فى المستوعب » والمغنى » والشرح » والزركشى » وغيرهم . 
قلت : وهو المذهب 5 


فعلى هذه الرواية : تحب المهر المسمى : على الصحيح من المذهب . 

وعنه : مهر المثل . اختاره المصنف . 

ويأنى ذلك فى آخر كتاب الصداق فى التكاح الفاسد . 

ل 20 

اثانى قوله لوجع بذلك على مَن غرّة »6 

إن كان الغار السيد : عتقت إذا أتى بلفظ المرءةء.وزالت المسألة.. 
وإنكان بغير لفظ الحرية : ل تعتق » ول بحب له شىء . إذ لا فائدة فى 


أن تددلداء نه علية . 
وحجوب مى خآ[ 200 
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لتكن إن قلنا : إن الزوج لابرجع بالمهر » وجب للسيد . و إن كان الغار 
للأمة رجع عليها . على الصحيح من المذهب . وهو ظاه ركلام أ كثر الأصماب : 

واختاره القاضى » وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع . 

وقيل : لابرجع ليها . وأطلتهما الزركثى : 

نقل ابن الحم لابرجع عليها ٠‏ 

قال اللصنف : ظاه ركلام الإمام أحمد رجه الله : لامرجع عليها . 

قال الزركشى : ظاه كلام الإمام أحمد رحمه الله فى رواية جماعة : لابرجع 
عليها . 

فملى الأول : هل يتعاق بذمتها » أو برقبتها ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الفروع 

قال المضنف » والشارح » وابن رزين فى شرحه » والزركشى : هل يتعلق 
برقبتها أو يذمتها ؟ على وحهبى استدانة العيد بدون إذن سيده . 

وتقدم ذلك فى أواخر « باب الحجر » وأن الصحيح : أنه يتعلق ترقبته . 

وقال القاضى':.قياس قول أتكرق : أنه يتعلق بذمتها . الأنه قال فى الآمة ‏ 
إذا عالت ردكا شر زذن مكلها ‏ ينيديا نه إذا عت مكنذا هنا . 

وإنّكانت الغارة مكاتبُة :“فلا مر طاقى أصح الوجهين . 

قاله فى الفروع . وجزم به فى المغنى » والشرح . 


وإن كان الغار أجنيياً » فالصحييح من المذهث : أنه برجم عَليْه . 


ونصض عليه فى رواية عبد الله » وصالح . 

وعليه ماهير الأحماب . وقطعوا به . 

وظاه ركلام القاضى : عدم الرجوع عليه : فإنه قال : الغازوكيلتها 2 اراهن 
قبا :اقإله,الزو ركفل 


وإن كان الغار الوكيل: زرحم عليه فى الحال . 





نوس 


وإنكان الغرر منها ومن وكيلها : فالضمان بينهما نصفان . قاله فى المسقوعب 
وغيوف: 

ويأى نظيرها فى الغرر بالعيب . 

فائرة : قوله ( وَإِنْ روحت وَجْلاً عَلّ 
فبآنَ بدا » فلب الميّارٌ) . 


بلا تزاع . ونص عليه . 

ولكن لو شرطت صفة غير ذلك » فبان أقل منها : فلآ خيار لما . على 
الصحيح من المذهب . 

وقيل : لوشرطته نسييا » لم مل بكفاءة » فلم تسكن : فلا فسخ ها . 

وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقيل : فى النسب » ول وكان ممائلا لها . 

وفى الجامع السكبير : وغرّه شرط جربة ونسب . 

واختاره الشيخ تقى الدبن » كشروطه وأولى . لملكه طلاقها . 

قوله ( وَإن عنقت الامة وَوجهًا جر .: .فلا يار لبيآ فى ظاهر 
الَدْمَب © 

ورا المننج اننا نم غليه المتؤغلية جماهين الأصجابل: :. 

قال الزركشى : وهو الذهب المنصوصض.» والختار بلا ريب:. وجزم .به فى 
الوجيز» وغيره ٠‏ 

وصديحه امن » والناضم » وغيرها . 

وقدمه فى المننى » والشرح » والرعايتين » والحساوى الضغير » والفروع. » 


واطدابة 0 وغيرمم : 
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وعنه : ا الخيار . وقدمه فى الحرر . 

وهو ظاهر ما حزم به فى المنور . وهما وجهان مطلقان فى اتخلاصة . 

واختار الشيخ تق الدين رمه الله وغيره : أن لها الخميار فى الفسخ نحت حر . 
وإن كان زوج بر برة عبداً . لأنها ملكت رقبتها . فلا بملك عليها إلا باختيارها. 

ويأى قريباً « إذا عتق بعضها أو بعضه : هل يثبت لطا الخيارأم لا؟ » . 

فائر : لو عتق العبد ونحته أمة : فلاخيار له » على الصحيح من الذهب . 
وعليه الأحماب . 

وفى الانتصار : احتمال بأن له الخيار . وحكاه عن الإمام الشافعى رمه الله . 

وفى الواضح : احتمال ينفسخ » بناء على غناه عن أمة بحرة . 

وذكر غيره وجهان إن وجد طولا . 

وفى الواضح أيضاً : احثمال يبطل . بناء على الرواية فها إذا استغنى عن 
نكاح الأمة بحرة . فإنه يبطل . 

وتقدم ذلك فى الكفاءة قبل قوله « والعرب بعضهم لبعض أ كفاء » . 

فعلى المذهب : قال المصنف » والشارح : لاخيار له . لأن الكفاءة تعتير فيه 


لافيها . فلو تزوج امرأة مطلقاً . فبانت أمة اد اله ولو نزوت لل 


مطلقاً . فبان عبداً : فلها الخيار . فكذلك فى الاستدامة . 
قال فى الفروع : كذا قال : 
قوله (وَإِنْ كن عَبدَا لبا اميار) . 
بلا نزاع فى المذهب . 
وحكاه ابن المنذر ء واين عيد البرء وغيرهما : إجاعاً . 
١‏ نَهَا القشخ تئر لكر _حاكم 4 بلا نزاع . 
قوله (وَإنَ عَتنَ قبل بها ,اوتنه من وها بطل 


؟١‏ _الإنضاف +جم 





- 


خيَارُهَا . فإن أدعت الل بالمتق - وَهُوَما يَجُورُ جهْلهُ - أو اطْهلَ 
علك اقلخ ةل انان" 

إذا عتق قبل فسخها : سقط خيارها . على الصحيح من المذهب .. وعليه 
الأصحاب . 

وقال الزر كشى » وقيل : إنه وقع للقاضى واءن عقيل مايقتضى : أنه لاسقط . 

ويأنى قر يبا فى كلام المصنف 8 إذا عتقا معاً )4 . 

وأما إذا مكنتة من وطثها مختارة 6 وادعت الجهل بالعتق - وهى ممن يجوز 
حَفاء ذلك علها » مثل أن يعتقها وهو فى بلد آخر ونحوه » أو ادعت الجبل لك 
الفسخ ‏ فقدم المصنف هنا قبول قولها » ولكن مع يمينها . ولا الخيار. . وهو 
ل ا 

وحكاه المضنف ف المعنى عن القاضى وأصحابه . 

وحكاه فى السكافى عن القاذئ » وأبى الخطاب . 

وحكاه فى الشرح عن القاضى . وهو قول فى الرعاية . واختاره جماعة . 

وجزم به فى مسبوك الذهب » والمتور . 

وقدمه فى الهذاية » والملأاهب » والمستوعب » والحاوى الصغير ‏ 


قال فى الرعاية الم رى : 3 0 7 6 


عليه فى روابة 0 0 3 


قال الزركشى : هذا نص الروايتين » واختيار الخرق” ؛ وابن ألى' موسى > 


والقاضى فى الجرد » والجامع . وقدمه فى المغنى » والشرح . 
وينبنى عليهما وطء الصغيرة الجنونة : على الضحيح من المل 
وقيل + لا سظ“خيارها : على الروايتين ٠‏ 











لم1 ل 


وقيل : إن ادعت خهاة بعتقه : فلها الفسخ : 
فإن ادعت خجلا يمك الفسخ : فلس لا الفشسخ ٠‏ وحم به فى: الوجيز . 
وجزم به فى الحرر » فى الأولى . وأطلق ف الثانية الروايتين.. 
وقال الزركشى : تقبل دعواها الجهل بالعتق فيا إذا وطنها » والمخيار يحاله . 
ذال الس المسيور لعامة الاضساب . 
وعن القاضى فى الجامع الكبير : نبطل خيارها . 
وقال فى الرعاية الكبرى : فإن لم تختر» حتى عتق + أو وطىء طوعاً » مع 
علمها بالخيار : فلا خيار لها . وكذا هع جهلها به . 
وقيل : لا يبطل ٠‏ فإن 1 تمل فى عتتها حت وطنها': فوحهان . 
فإن ادعت جَهلاً بعتقه » أو بعتقها ء أو بطلب الفسخ » ومثلها يجبله ::فلها 
الفسخ إن حلفت . 
وعنه : للا فسخ.. انتهبى . 
ني : قوله ل(وَإن ادّعَتِ اهل بالمتق وَهْوَ ما يَجُوزُ جه ) . 
ميك 
وقيل : مالم مخالفها ظاهر . 


قلت : وهو الصواب . وأطلقهما فى الفروع . 
فوائر 
إعراها : َّ مناشرنه لها 9 وطبها ؛ وككذا تقبيلها . إذ نناطها مايدل على 
الرضى . قاله الزركشى . وهو صحيح . 
المائير : يحوز لازوج الإقدام على الوطء » إذا كانت غير عالمة . 


قال اللحد ى شرحة : قياس مذهبنا جواره . 
قال فى القاعدة' الرابعة والجحسين : وفيا" قالة نظر - والأظهر : تر يحه على 
الخلاف . 





0-0 


يعنى الذى ذكره فى أصل القاعدة . فإنه لا يحوز الإقدام عليه ٠‏ 


الال : لو بذل الزوج هاعوضا على أنها تختاره : جاز . نص عليه فى روابة 
مبنا : د 5ه أو يكرا التاق 

قال ابن رجب رمه الله : وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض 

وصرح الأصحاب نحوازه فى خيار البيع . 

الرابعٌ : قال الشيخ تقى الدين رجه الله : لو شرط المعتق عليها دوام النكاح 


تحت حر أوعيد » إذا أعتقبا» فرضيت : ازمها ذلك ٠‏ 

قال : و يقتضيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله ؛ فإنه يجوز العتق بشرط . 

قال فى القاعدة الرابعة والثلاثين : إذا عتقت الأمة المزوجة : ل تملك منفعة 
البضع » إنا يشبت للا الخيار نحت العيد . 

وال > 81 جاراية الدون "نالع اهل جا ككرت دنا ٠‏ فم يبق الأحد 
علنها ملك . قضاز الخيار لها فى المقام وعدمه » حراً كان أو عبداً . 

قال : وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها للزوج : صح . ولم تلات اعنام عأ 
كان أو عدا . ذكره الشيخ . 

وج و 

والظاهر : أنه أراد بالشيخ : الشيخ تقى الدين » أو سقط ذ كره فى الكتابة . 

قوله لويد التق عل التراعى مام" ويح متها ما يد عل 
الرضى »ي . 

بلا خلاف فى ذ 

ويأنى خيار العيب : هل هو على التراخى أو على الفور ؟ فى أواخر الباب 
الأنى بعد هذا : 














0 - 


0 


لخي مه مه 

تلم ني : ظاهر قوله ( كان كانت صَعِيرَة »أو محنونة » فلا اْيَارٌ 
ذا بل وَعَقَلَتْ ): 

أنه ليسلا خيار قبل الباوغ . وهو ظاه ركلامه فى الهداية » والمذهب » 
والخلاصة » والحرر » والوجيز » والحاوى » وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين . 

وقل : فالاخار إذا يلغت سما :وهو لزه 

قال فى الفروع : إذا بلغت سنا يعتبر قوطا فيه : خيرت 

وذكره القاضى فى ارد ٠‏ وجَزم به قى المستوعت ٠‏ وصرح ع بنت لسع : 

وكذا صرح به ابن البنا فى العقود » ققال : إذا كانت صغيرة فعتقت » فهى 
على الزوجية إلى أن تبلغ حداً يصح إذنها . وهى التنع سنين قصاعدا . اتمبى . 

وقال ابن عقيل : إذا بلغت سبعاً » بتقديم السين . 


وقال الشيخ تقى الدين : اغتبار صحة إذنها بالنسع أو التسبع ضمسا لأن هذا 
ولاية استقلال . وولاية الاستقلال لا تثبت إلا بالبلوغ »كالعفو عن القصاص » 
والشفعة » وكالبيع : امم العقد . فإنه يتولاه الولى بإذنها . فتجتمع 
الولايتان . و حاف 


قوله ( فإن لقت 7 اياوه :وم الطَّلاق . وَيَطلَ برها ) 

يعنى إذا كان طلاقا بائنا . 

وهذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب» والمستوعب + والخلاصة » والمغنى » والشرح » 
والحرر» والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 

قال القاضى : طلاقه موقوف.. فإن اختارت الفسخ : يقع » وإلا وقع . 

وقيل : هذا إن حبلت عتقها . 


وأطلق فى الترغيب فى وقوعه وجبين . 





جب المع + 


قوله (وَإِنْ مقت الَدةالجوية مايا 

بلا نزاع » سواء عتقت ثم طلقت » أو طلقت ثم عنقت فى عدتها . فإن 
رضيت بالمقام » فهل يبطل خيارها ؟ على وجهين ٠‏ 

وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والمغنى » والشرج . 

أمركما : يبطل . وهو الذهب . اختاره المصنف وغيره . 





وصححه فى التصحيح 2 والماهب 2 قال َ شفَظٍ خيارهانى أصح الوحهين 3 
قال الناظ : هذا أشهر الوجبين ٠‏ وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 
والومم الثالى : لايبطل خيارها . 

0 1 1 
قوله (وَمََ اختارت المت الفرقة بد الدّجُول :كر النكيّد 4 
بلا نزاع. »سوا ءكان مبعى الميزاغ أوتمهن المثل إن ل يكن مسنيق .ا 
قوله (وَإِن كان قبل فلا مَبرَ ) . 


هذا المذأهب ٠‏ جَرْم به االمرق ؛ وصاحب الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدى » 





وغيرهم . وقدمه فى المغنى » والغحرر» والشرح » والفروع » والخاوى الصغير . 
وقال أو بكر : لسيدها نصف المز. 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . تقلبا مهنا ٠‏ 
وجزم به فى الرعايتين ٠‏ 
وأطلقبما فى الحدانة » والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
فغلمها إن لم يكن فرض : وجبت التعة » حيث بحب ؛ لوجو به له . فلا إسقط 
بفقل غاوم + 


قوله ل( وَإِن عق أَحَدُ الشريكين » وَهُوَ مسن قلا حيار ]4 . 








لاس 


هذا الصحيح من المذهب". نص عليه  .‏ اختارة اين أبى موميق © والقاضى » 
والمصنف » وغيرهم 5 

قال فى مسبوك الذهب :الم يثدت لها خيار فى ظاهر المذهب 

قال الزركشى : هذه الرواية هى الختارة من الروايتين.. 

وحزم به الخرق » وصاحب الخلاصة » والوجيز ؛ وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع وغيرهم ٠‏ 

وعنه : حكها حك عتقها كلها . واختاره أبو بكر فى الملاف . 

وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والبلغة . 

فعلى المذهب : أوزوج مديرة له لا يملك غيرها - قيمتها مائة ‏ بعبد على 
عاتين ما ؛ ثم مات السيد : عتقت ؛ ولا فسخ لها قبل الدخول » لثلا يسقط 
المهر » أو يتتصف . فلا تخرج من الثلث » فيرق بعضها . فيمتنع الفسخ . 


086 الحرزء والرعايتين 2 والحاوى الفشارء والتروع ) وعرم 3 
قات : فيقابى مها : 


وهى مستكاة من كلام ال لصتف وغبره من أطاق َ 


فائرة : للخت لاق وروحيا بعضة حر معتق : قلا خبار ذا : كذية ف 
الفروع 6 

وقيل : لها ألخيار . جزم به فى الترغيب » والرعانة الكبرى . 

فلو عتق بعضها 2« واازوج بعضه معتى » فلآ خيار لها 1 على الصحيح 32 
فى الفروع . 

وعنه : للا اتخيار : 

وعنة الا |لطياق إن كانت كد سانا رم 

وصحخ فى البلغة » والرعاية التكيرى : عدم الخياز إذاكانا متساويين ى 
الحرية . 


- 








وقدمه فى الرعاية الصغرى . 
وأطلق فما إذا تساويا فى العتق ‏ فى الحاوى الصغير ‏ وجهين ٠‏ 
قوله (وَإِنْ عَتَقَ وان مما : قلا خيّارَ ]1 . 
يعنى إذا قلنا : لاخيار للنعتقة حت حر : وهذا المذهب . 
قال القاضى » فى بعض كتبه : هذا قياس المذهب. 
واختاره أو بكر » والمصنف » والمحد » والشارح » وغيرهم . 
وصححه فى التصحيح » والحاوى . 
قال فى المذهب » وسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره ٠‏ 
وقدمه فى الداءة » والمستوعب » واتخلاصة » والرعايتين » والفروع » وغيرهم . 
وعنه : لما الخيار. 
وقال الزرككق فى | نضهاماء, 
وصحها القاضى فى كتاب الروايتين . وهى قول فى الرعابة . وقدمه فى الحرر . 
قال فى القاعدة السابعة والخسين : فيه روايتان منصوصتان . 
وعنه : ينفسخ تكاحها . نقلها الجاعة . 


قال المتقا فى المدية د ومساه ا وال أعلر زه إذا وق ل ع 0 


وأذن له فى التسرى بها . ثم أعتقهما جميساً : صارا حر بن . وخرجت عن ملك العبد 
فم يكن له إصابتها إلا بنكاح جديد . 

هكذا روى جاعة من أحابه » فين وهب لعبده عبر ئةء أو,اشيترى له سرية > 
م أعتقها : لايقر بها إلا ينكاح جديد . 

وأماإذا كانت امرأته » فعتقا :ل ينفسخ نسكاحه بذلك . لأنه إذالم ينفسخ 
باعتاقها وحدها فللا ينفسخ باعتاقهما معا أولى . 











-_ ا١موي‎ 


ويحتدل .أن" الإمام أحمد رمه الله إنما أراذ بقولة ( اتفسخ نسكاحبما » أن 
لما فسخ التكاح : 

وهذا مخرج على الرواية الت تقول : بأن لها الفسخ إذا كان زوجها حراً قبل 
العتق . انتهى . 

قال العلامة ابن القمم لذ ان :ذا رين قث حا “نا الإنام أحد 


رمه الله . فإ ن كلام الإعام أذ فى رواية ابن هالى؛ » وحرب » و يعقوب بن 


مختان ‏ « إذا زوج عبده من أمته » ثم أعتقهما : لايحوز أن يحتمعا حتى يجددا 
النسكاح 3 

قروا الثلاثة بلقظ الواحد . وهو « أنه زوج عبذه من أمته 6 ثم قوله « حتق 
يحدد النسكاح «ى مع قوله « زوج » صر يح فى أنه نكا لاتسر. 

قال : وللبطلان وجه دقيق » وهو : أنه إها زوجها ع الملك لها . وقد زال 
ملكه عنهما . مخلاف تزو حا لعبذ غيره : 

وهذا كان فق وجوت المبرفى هذه اللسألة نزاع © 

فقيل : لا يحب المهر يخال ٠‏ 

وقيل : يحب و يسقط . 

والنصوص : أنه يجب . ويتبع به بعد العتق . بخلاف تزويجها لعبد غيره . 


ا 





مح 


قوله ل( فإن اخملا فى كان اماع بالبَاق ‏ مَالَول قؤلبا ) . 

هذا الذهب . وعليه جماهير الأحماب 8 

وجزم به فى الخلاصة » والكانى ؛ والوجيز » والنور» وغيرهم . 

وقدمه فى الحدابة 0 والذهب 4 والمستوعب 6( والغنى 4 والمرر 2 والشرح 0 


والنظ » والرعايتين 2( والحارى الصغير » وغيرم . 
قال فى الفروع : قبل قوها فى الأصح . 
و تحتل ةأن التؤك قوله . وهورلآى الحطاب :.واجتازه مطل :لساب . 
وحله : مالم ا كر 1 ميج به ف 8 2 وغيره . وهو واضح . 
وأطلقهما فى البلغة.. 
قوله ( الثانى : أن يكون عنينا لا مكنة الوطو) . 


العنين : هو الذى لا يمكنه الوطء . على الصحيح من المذهب.: 

وقيل : هو الذى له ذ كر ولسكيه لا يتفشين , 

قوله لإفإن اغترف ذلك ا ص سب مذ فيه ٠‏ فإن وَطىء ا 
و لمن اشلخ ) 

إذا اعترف بِالمْنّة » أو أقامت هى بينة ها : أجل سنة . على 'الصحيح امن 
المذهب «أنفوا عليه . وعليه جماهير الأسماب . وقطع بهأ كثرم . منهم : صاحب 
الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والمغنى » والبلغة » والشرح » 
والوجيز » وتذ ككزّة انن عيدونن ».والتول:» :وامشخعك الأزجى » وغيرم . 

وقدمه فى المستوعب » والحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
وغيرمم . 


أ 
قال فى الفروع : هذا المذهب ٠‏ 














مامز ب 


ل :هذا الذهب المنصوص»,واخنان لعامةالأجماب .| اتتهى . 
واختار جاعة من الأصحاب : أن لما الفسخ فى الحال . منهم : أبو بكرفى 
التنبيه » والمجد ف الخرر : 


تني :مفهوم قوله « وإن اعترف بذلك أجل » أنه لو أنكر لايؤجل مالم 


قم ببنة ٠‏ وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره القاضى فى التعليق . 

قال فى الفروع : والأصح لا يؤجل.. 

وحزم به فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ء واللخلاصة » والمنور » 
وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى المستوعب » والحرر» والزعايتين:» والحاوى. الصغير» وغيرهم ٠‏ 

وقيل : يؤجل.. وقدمه فى النظم ٠‏ 

وهو ظاه ر كلام المرقى . وقاله القاضى فى التعليق أيضاً فى موضع آخر . 

وعنه : يؤجل للبكر : 

فعلى المذهب : حلف . على الصخيح من المذهب . 

قال فى الفروع : ونحاف فق الأصح . 

قال الزركشى : محلف : على الصحيح من الوجهين . وجزم به فى المتور . 

وقذمه فى المستوعب » والحرر ؛ والنظم ٠‏ 

وقيل : لا بحلف . 

وأطلقبا فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » وانخلاصة » والرعايتين 
والحاوى الصغير» وغيرهم ٠‏ 

قال القاضى : الوحهان مبنيان على دعوى الطلاق ٠‏ 

فعلى المذهب :لو تكل أجل . على الضحيح من المذهب . جزم به فى المنور 
والززاكشق 1 


وقدمه فى الحرر ؛ والرعايقين » والحاوى الصغيرء والقروع . 








ح الوه 


وقيل ,«رة الميق قِيَخَافَ وريؤجل + 
فالتان 


إمرانما : المراد بالسّنة هنا: السنة الملالية ائنى عشر شهراً هلاليا : 


ر 





قال الشيخ نت الدين رحمه الله : هذا هو المفبوم من كلام العلماء . فإنهم 
حيث أطلقوا « السنة » أرادوا مها الحلالية . 
قال: ولكن تعليلهم بالفصول بوهم خلاف ذلك . 
قال ابن رجب : وقرأت مخط' ولد أبى المغالى ابن منجا - حي عن والده - 
أن المراد بالسنة هنا : هى الشمسية الرومية » وأنها هى الجامعة لافضول الأربعة 
التى تختلف الطباع باختلافها » مخلاف الملالية . 
قال : وما أظنه أخذ ذلك إلا من تعليل الأصحاب © لامن تمسر بحهم به . 
اقبي 
قلت : الخطب فى ذلك يسير» والمدة متقار بة . فإن زيادة السنة الشمسنية على 
السنة الهلالية أحد عشر يوم وريع بوم » أ وس بوم . 
الائيم : لو اعتزلت المرأة الرجل : لم نحتسب عليه من المذة . ولو عزْل نفسه 
أوكا: : احتسل ليه 6ك 7 ولو الاو 
وذكر فى عمد الأدلة احتالين . هل يمحتسب عليه فى مدة نشوزها ء أم لا؟ 
ووقم لاقاضى فى خلافه تردد . 
وذ كر فيه أيضاً : أنه لا محنسب عليه بهذة الرجعة . 
7 د 22 2-2 "يه ده د برس ار واه 
تنب : ثعل قوله ل( فإن اعترفت أنه وَطثا مرة : بطل كو نه عِنيِنًا) 
5 والإحرام » وغيرها . وهو صحيح . وهو المذهب . 
وعليه جماهير الأصحاب . 


وقيل : لا يبطل كونه عنينا بوظئه فى الميض والإحرام . 











لاوما 

قال القاضى : هذا قياس المذهب . 

تكاعقن نياف 2د + 

فاثرنار, 

إمرافها : يك وال «العنّة» تغييب الأشفة . على الصحيح من المذهب 
وعليه 0 لصنت 

وقيل : يشترط إبلاحه جيعه . قطم به اللقاضى فى الجامع . وتقله عنه ان عقيل ٠‏ 

فعلى الأول : يكن تغييب قدر الحشفة من الذكر المقطوع . قدمه فى الرعاية 
الكبرى ء والزركشى 

وقيل : بشترط إيلاج بقيته . قاله القامى فى الجامع . وقدمه ابن رزين فى 
شرحه . وذكر الوجهين فى الجرد 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . 

لئس : اووطئها فى الردة : م تزل له العنة . 


ذكره القاضى محل وفاق مع الَافمية . 

قلت : ظاه ركلام كثير من الأحماب : زوالها بذلك . وهو الصواب . 

3 س 0 31 م 0 0 25 0 
قوله ( وَإِن وَطثباً فى الدير » أَوْ وَطىء غيْرها :لم "زل المتة )4 . 


وهو المذهب . اختاره القاضى » وغيره . وحزم به فى الوجيز » وغيره . 


رديه ل المداية كرو اذهب , ومسيوك التذعفيه الست على عرو إلاصة ؛ 
والمغنى » والكافى ‏ والشرح » والرعايتين » وغيرمم . 
ْ١وَتَملُ‏ أن تدولَ 4 وهو وجه . 
قال فى الهداية : و مخرج إل امول الوق ا رول 
قال فى المذهب 6 ومسبوك الذهث » والمستوعب : لم تزل العنة على قول الخرق 


وجزم به فى المنور . 










ذاو 8 د 





وَهومقتضى قول أى بكر .اواختاره ابن عقيل . 
وهو ظاهر ماجزم به ابن عبدوس فى تذكرته . فإنه قال : وتزول بإبلاج 
الحشفة فى فرج . 






قلت :وهو الطواب . 
وأطلقهما فى الخرر ؛ والنظم » واحاوى الصغير » والزركثى » والفروع : 
وقال : لاختلاف أصابنا فى إمكان طر يان العنة »على مافى الترغيب » وغيره . 
وعل فاق الخ » وغره :ولو أمكن > الأنه مناه . وهذا جزم بأنه اوعجر كبر » 


أو مأ(طق بلايرضق: مزه طالابت المناة:.ب 1 انتهى . 









الك :وهو الصواب 3 













قال فى البلغة : اختاف أصحابنا : هل يمكن طريائها ؟ على وحهين . 
وينبنى عليها : لو تعذر الوطء فى إحدى الزوجتين » أو كان يمكن فى الدير 
دون غيره . 
قال فى الرعايتين': وإن وطىء غيرها » أو وطثها فى الدبر» أو فى نكاح آآخر : 
م تزلتعنته.. إلأ: نها قد تطرأ فى الأصح . 
وفيل,: نزول ء كن أقرت أنه وطهاى هنذأ التكاح 
قال الززنشئ : والعل هذين الوجهين مبنيان عل تمتو ظر يان العنة. . 
وقد وقم للقاضى ؛ وابن عقيل : أنها لاتطرأ . وكلامهما هنا يدل على طر يانهما 
0 وَطتَبًا وَقالتْ اا عن .وَشهدت بذك 
سر نه “فالاو ا 
اليم من المذهب : أنه يكنى شهادة امرأة ثقة : كالرضاع . وعليه الأجماب 
قال الذركث 











ئئ,: : هى المشهورة ٠‏ وجَزْم به فى الوحيز » وغيره . 


وقدمه فى المستوعب » والرعاية » والزركشى » وغيرهم . 





او 


وعنه : لانقبل إلا اثنتان . وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 

فاو قال « أزلت ,بكارتها م ثم عادت »وأنكرت هى :كان القول قوها . 
بلا تزاع . ويحلف . على الصحيح من امذهب . 

قطع به القاضى » وأبو الخطاب » واين الجوزى فى المذهب » ومسبوك الذهب 
والسنام زع فى المستوعب » وأبو المعالى فى الخلاصة » والْجد » وغيرهم.: 

وقيل : لابمين عليها . و يحتلهكلام اررق وابتؤأى اطوبى :قال هالزلاكشى . 

فائرة : لو تزويج بكرا » فادعت أنهاعتين + فتكذيها:».وادعى :أنه أضابها » 
وظليرت ثيبا 6 فادعت أن ثيو بتها نبب آخر : فالقول.قول الزوج.-ذحكره 
الماك د 


قال فى القاعدة الثالثة عش : و يتخرج فيه وجه آخر . 
5 ا 
قوله ( وَإِنَ كانت ثيب . فالقؤل قؤلة 4 . 


هذا إخدى الزوانات . حِرم به فى العمذة وروم و لش لماج الى » 
وغيرم:- 

واختاره القاضئ ىكتاب. الروايتين » والمضنف » والشارح ».وابن عبدوس » 
ق تذ ريه 

وعنه : القول قوطا . وهو المذهب : 

قدمه فى الحرر ء والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم:: 

عه 

وقال الارق : مخل معبا فى ببت » ويقال له : أخرج ماءك على شىء . فإن 
ادعت أنه ليس بنك : جعل على النار . فإن ذاب : فهو مَنى » و بطل قوها . 

وهو رواية عن الإمام أجد رحمه الله . نقلها مبناء وأنو داودء وأبو الحارث 
وغيرهم . 

واشتازها القادنى » والشتريف © وأنو اللتطاب في خلافههما » والشيرازى . 
وغجزم: به نائلم المفردات . وهو متها . 
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فعلى هذا : لو ادعت أنه مع غيره . فقال فى المبهيج : القول قوطا . 
وظاه كلام الإمام أحمد رحمه الله - فى رواية أبي داود - : أن القول قوله . 
قلت : وهو الصواب . 

وقال أبو بكر فى التنبيه : يزوج امرأة ‏ من بيت امال : 

قال القاضى : لما دين . 

وقال المصنف : لما حظ من الخال . 










فإن ذ كرت أنه قربها "كذبت الأولى . وخيزت الثانيةفى الإقامة والفراق . 
ويكون الصداق من بيت المنال .. و إن كذبته فرق بينه و بين الأولى » وكان 
الصداق عليه من ماله . 

واعتمد فى ذلك على أثر رواه عن سمزة . وضعقه الأضحاب وزدوة ٠‏ متهم 

العف 5 
تير : اعلم أن الجد ؛ ومن تابعه : خص الرواية الثانية بما إذا ادع الوطاء 
بعد مالسا عليه زأيزل : رلأنه انضم إلى عدم الوطء : وجود مايقتضى الفسخ . 
وجعلوا - على هذه الرواية - إذا ادعى الوطء ابتداء » وأنكر العنة : أن القول 
قوله مع يمينه . وهى طر يق صاحب الفروع . 

قال الزوكتى: : : وأطلو,هده الرواية عمد الأكاراة ولفظها يشهد لهم . 

فإنه قال : إذا ادعت المرأة أن زوحها لايصل إليها: استحلفت . اتهى . 












قَائْرم : أو ادعت زوجة مجنون عنته : ضر بت له مدة . عند ابن عقيل . 
قلت )وهو الصو ان < 

وعند القاضى : لاتضرب . وأطلقهما فى الفروع . 

وهل تبطل بحدوثه » فلا يفسخ الولى ؟ فيه الوجهان . قاله فى الفروع . 


قوله ( القدم الثاني : حص النّسَاء . وَهُنَ سيان . رمن . ومو 








لاسو 
5 القراج سَسْدُودَ! مُلتَسْقاء ل مسلك' للذّ كد .فيه :. وكذلك 
رن لفل وهو لم تحخدثت : فيه يِسدَهُ ) . 

مل «الزئق» السداء ونبمل « القرن» والمفل» لا تحدث فى الفرج . فيا 
فى معنى « الرتق » إلا أنهما نوع آخخر . 

وهو قول القأضى فى الجرد . وتبعه أبو الخطاب » وابن عقيل » وصاحب 
الخلاصة . وقدمه فى الرعايتين . 

وجعل القاضى فى الملاف الثلاثة : لجا ينبت فى الفرج . 

و تحتمل هكلام المصنف هنا . وهو ظاه ركلامه فى الرعاية الصغرى ؛ والحاوى 
الصغير . 

وقال أبو حفص : « العفل » رغوة هنع لذة الوطء . وهو بِعض القول الذى 
حكاه الضنف'. 

قال فى الرعاية ‏ بعذ هذا القول ‏ : فإذن لا فسخ له فى وحه ٠‏ 

وقال الزركشى : و إذن فى بوت الميار به وجهان . وأطلةهما فى الفروع أيضاً . 

قلت : الصواب ثبوته بذلك » وهو ظاهر كلام اللصنف وغيره ٠‏ 

وقيل : « القرن » عظ وهو من تتمة القول الذى.ذكره الصدف ٠‏ 
وجزم به فى المذهب » ومسبوك الذهب . وقدمه فى المستوعب . 

قال صاحب المطلع » والزركثى : هوعظل أوغدة تمنع من واوج الذكر. 

وقالا « العفل » شيء يخرج من فرج اللرأة» ويا الناقة » شبيه بالأذْرَةالتى 
لارجال فى امخضية . وعلى كلا الأقوال : نثبت به اللخيار على الصحيح . 

ا ا ل 

قوله ( والثانى : الفتق وَهْوَ انْعراقٌ مَاديْنَ السَبيلَن . وقيل : 
انغراق مَابينَ حرج البَوْلٍوَالََ ). 


الإنصاف جح م 





5 


وكذا قال فى الهذاية ؛ والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعت » والغق » 
والباغة » والرعايتين » والحاوى الصغير » والزركشى » وغيرهم . 

وقال فى الخلاصة : هو انخراق ما بين القبل والدبرء أو ما بين مرج 
البول والنى . 

وجزم فى الحرر » والوجيز» والفروع : أن « الفتى » امخراق مابين السبيلين . 

وقدم فى الكافى : أن « الفتق » اراق مابين رج البول والنى . 


وثبوت الخيار فى « الفتق » من مفردات الذهب . 


إذا عامت ذلك : فالخراق مابين السبيلين يثبت لازوج الليار . بلا خلاف 
أغلمه . 

قال فى الروضة : أو وجد اختلاطهما لعلة . لأن النفس تعافه أ كثر . 

وأما انراق مابين البول والنى : فالصحيح أيضاً من الذهب : أنه يثبت به 


للزوج الخيار. 

قال ف الهدابة 2 والمستوعب : بشنت به الخيار عند أصمابنا 4 

0 به فى المذهب » ومسبوك الذهب 2 واللخلاصة 4 والباغة 2 والمنور. 
وهو ظاهر ماقدمه فى التكانى . 

وقيل : لشت به خيار . وهو ظاهر ماقدمه فى الرغابتين » والحاوى الصغير 
وشرح ابن منحا » والمصنف ٠.‏ 

وأطلقهما فى الحرر ؛ والفروع » والزركشى . 

3 0000 كرعلاثير شود 0 

قوله ( لقنم الثالث : مُشترك ينما ٠‏ وَهَوَ؛ الجِذَام » وَالبَرَصُ » 

001 58 - بك عل وخر وس 92 
وَالجُنون » سَواء كان مطبقا » أو محقم فى الأَحَيَانَ 4 . 

وقال فى الواضح : جنون غالب . 

وقال فى المغتى : أو إنماء» لا إغماء مريض لم يدم . 

قال الزركثى : فإن زال العقل بعرضل فهو إشماء لا يت خ 











دوو - 


فإن دام “بعد امرض فهو جنون'. 

قا ( لكف نحا ف بتر » اناق أبوال» وافُخِء 
اوح ليوف الج ناشور وأاشور”» والمني .وهو 
َه مين » والكل »وهو سل اتسين » ويه وهو رطم 


ا و ب ا 2-000 1 20 
وف كنه خى » وفيا إذا وجد أَحَدها بصاحيه عَيْمّا به مثله » أو 


ل به المي مد الحقد . كت لماز على وَجْمَين ) . 

وأطلقهما فى الحرر ؛ والشرح » وشرح ابن منجا » والفروع » وتحر يد العناية » 
والماوعن الضغيرزى والزركش.. 

وأطلقهما فى الرعايتين » فما سوى اخصى والسل والوجء . 

وأطلقهما فى الباغة فى الجيع » إلا فيا إذا حدث به عيب بعد العقد . 

وأطلق فى المستوعب » وشرح ابن رزين : الخلاف فما إذا وجد أحدهما 
بصاحبه عيباً به مثله . 

وأطلق فى المذهب الخلاف ف الحَضي » والسَّلَّ » والوجء . 

وإذا وحد أحدها بصاحبه عيبا به مثله . 

أمرهما : يثبت الخيار فى ذلك كله . جزم به فى الوجيز . وت#حه فى 
التصحيح » واختاره ابن القم ٠‏ 

وصتحه فى النظم فها إذا حدث العيب بعد العقد . 

واختاره ان غبدوس فى تذكرته فى غيز ما إذا وجد أحدها بصاحبه غيباً به 
مثله » أو حداك]اللشب_ بيدا الته!؟ 

واختاره أبو البقاء فى اجميع ٠.وزاد‏ # وكل'عيت بزذ به المبيع . 

قال الزركثى : وهوغر يت . 


. قال الأزهرى : الناسور » والباسور : بالسين والصاد‎ )١1( 








دوجةلا حت 


وقال أبو بكر » وأنو حفص : يثبت الخيار فها إذاكان أحدها لابستمسك وله 


ول خو: 
قال أبو الخطاب : فيخرج على ذلك من به باسور» وناسورء وقروح سيالة 
فى الفرج . 


قال اف كر : والخصاء عيب برد به . 
وقال أيضا أبو بكر » وائن امد :.يثبت الليار بالبحن. 
وقال فى المستوعب : إذا وجد أحد الزوجين ختتى فله الخيار فى أظير 
الوجهين . 
واختار القاضى فى تعليقه الجديد ‏ قاله الزركشى » وصاحب ارد ٠‏ قاله الناضم 
والشريف » وأبو الخطاب فى خلافيهما » والشيرازى ؛ والمصنف » والشارح ‏ 
بوت الخيار فها إذا حدث العيب بعد العقد . وهو ظاهر كلام الحرق فيه . 
وقدم فى الرعايتين : ثثبوت الخيار باللصى والسل والوجء . 
ومح فى المذهب ثبوت الخيار فى البخر » واستطلاق البول والنجوء والبخر» 
والناسور ؛ والباسور ؛ والقروح السيالة فى الفرج ؛ واللنثى اللشكل . وحدوث 
هذه العيوب بعد المقد . 
والوم الثانى : لايثبت الخيار يذل ككله . وهو مفهو مكلام الكرق . لأنه 
ذكر العيوب التى يثبت بها الميار فى فسخ التكاح . ول يذكرشيثًاً من هذم . 
وقدم ابن رزين فى شرحه غير ماتقدم إطلاق الخلاف فيه . 
وإليه ميل المصنف » والشارح » فى غير حدوث العيب بعد العقد . 
وظاه ركلام أبى حفص : أنه لايثبت الكيار بالبخر مع كونه يبا 
وذكر القاضى فى اللحرد : لو حدث به عيب بعد العقد لاعللت به الفسخ . قاله 


الزركثى . وهو مناقض ا .تقدم اعنه فيه . 











- 


واختارة أيضاً فى التعليق القديم . 
اختاره أبو بكر فى لحلاف » وابن حامد ء وابن البنا . وصحه فى البلفة + 
وقدمه فى النظم . 
تفييزات 
أبرها : قوله - فى البخر ‏ «.وهو نتن الف » هو الصحيح . 
قال ابن منجا : هذا المذهب . واختاره أبنو بكر.. وقدمه فى المغنى » والبلغة » 
والشرح » والرعايتين ٠‏ 
وقال ابن حامد : نين فى الفرج يثور عند الوطء ٠‏ 
قال المصنف ٠»‏ والشارح : إن أراد أنه يسمى بخراً و يثبت به اللهار» 
وإلا فلا معنى له . لأن نتن الف ْنع مقاربة صاحبه إلا على كره . 
وقال فى الفروع : البخر يشملهما . 


وقال ف الحرر » والنظر » والماوى الصغير» والفروع » وغيره : فى كل منهما 
وجبان فى بوت الخيار به . 


وجزم ان عبدوس فى تذكرته يبوت الخيار هما . 

وقال فى المستوعب ‏ بعد 1 ذكرو لحلاف بن ألى بكر وان حامد ‏ : 
وعلى قول أبى بكر ء وائن حامذ : يثبت الخيار . 

وظاهر كلام الخرق » وأبلى حفص : أنه عيب لايثبت به خيار . 

الثاني : ظاهر قوله ل( وف كن ختى )أنه سواءكان مشكلا ‏ وقلذا يجوز 
نكاحه أو غير مشكل : وهو ظاهر ماقدمة فى الفروع . ؤقال : قاله جماعة . 

وجزم به فى المستوعب »© وتذكرة ابن عبدوس". 

وقال فى الفروع ؛ وخصه فى المفنى بالمشكل . وفى :الرعاية'عكنه . 

قلت : ظاه ركلامه ف المنتى : مخالف ماقال:. فإنه قال : وفى البخرء وكون 
أحد الزوجين ختثى : وجهان . وأطلق الخنثى . 









سا1 ع 
وقال فى الرعايتين : و بكون أحدها خنثى غير مشكل أو مشكلا . وصح 
تكاخد فى وحه ٠‏ انتهى . 
فا قله المصنف عنهما مخالف لما هو موجود فى كتابيهما.. والله أغلم . 
وقال فى الحرر » والوجبز » والحاوى الصغير « وكون أحدها خنثى غير مشكل » 
لخصوا « الخنثى » بكونة غيز مشكل » وخه فى المذهل بكونه مشكلا . 
الثالث : كثير من الأسحاب حَكوا اللخلاف فى ذلك كله وجهين : 
وحكى ابن عقيل فى البخر روايتين . 
2 فى الترغيب » والبلفة ‏ فيا إذا وجد أحدهها بصاحبه عيبا به مثله - 
روايتين . 
الرابع : ظاه ركلام المصنف : أن ماعدآ فاذ كره لايثيت به خيار . 
وكذا قال الشارح 0 
0 فى الفروع فى ثثبوت الخيار بالاستحاضة » و القرّع فى الرأس ‏ إذا كان 
له ريح متكرة - الوجهين . 
وأطلقهما فى الاستحاضة فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 





قال الشيخ تق الدين رمه الله : يثبت بالاستحاضة الفسخ فى أظهر الوجبين . 
قلت :ا الضواب تبوكماعخبار يذلاك 

وليان ابن رجب بالقرع رواج الإبط المنكرة التى تثور عند الجاع . 
وأجرى فى اموجز الخلاف فى بول الكبير فى الفراش . 

واختار ابن عقيل فى الفصول : ثبوت الخيار بنضو الخلق »كالرتق . 
واختار ابن مدان ثبوت الخيار فها إذا كان الذكركييراً والفرج را : 
وعن أن البقاء المكبرى : بوت اهيار يكل عيب إرد به المبيع »كا تقدم 











سد و1 حل 


وقال أنو البقاء أيضا : لوذهب ذاهب إل أن الشيخوخة فى أحدهها يفسخ 
ا / ا 

وقال ابن الق رجه الله فى المدى - فيمن به عيب ٠‏ كقطع يد أو رجل 6 
أو عمى » أو خرس »© أو:طزنش © وكل عيت يف ر:الزوخ/الأنخر: متها ولا خضل به 
مقصود النكاح من اللودة والزمة - : يوجب الهيار » وأنه أولى من البيع : و إما 
ينصرف الإطلاق إلى النملامة ٠‏ قبوكالمشروط عرفا .. اتنبلئ 

قلت : وما هو ببعيد : وما فى معناه إن يكن دخل فى كلامه مَنْ كُرف 
بالسرقة . 

وتقل ابن منطور: إذا كان عقها : أعحب إِليّ أن بين لها : 

ونقل حنبل : إذا كان به جنون أو وسواس ء أو تغير فى عقل » وكان يعبث 
ويؤذى : رأيت أن أفرق بينهما.. ولايقر على هذا . 

الخامسى : مفبوم قوله « وإن وخد أحدتها طلفيد عي نه مثله 6 أنه إذا 
وجد أحدهها إصاحبه عيباً به من غير جنسه : ثبت به الخيار . وهو يح . وهو 
النع! 

قال فى البلغة » والفروع : والأصح 'بوته إن تغابرت ٠‏ ول يستان شيقاً : 

و ذلك : إذا وجد الجبوب المرأة رتقاء . 

قال الصنف » والشارح : قينبنى أن لايثبت لما الخيار 

وقيل : حك دكالممائل . وقدمه فى الفروع . 


ول لون لبالب وَفت التفد» أ كن : قد رَضِْت بدمعيبًا 
أو وُجِد م دلآلة على الرّضى : من وَطع » أو' : شكين. م مع أعلم 
المت :لا خيَارَ له . 

بلا خلاف ف الغ اليب »أو الزضئ نة .وأما الفكين : فيأى . 








لسشتاوة”# سد 


فار : خيار العيوب على القراخى.. على الصحيح من المذهب . وعليه ججاهير 
الأحاب + منهم القاضى » وأبو الطاب ٠‏ والمصنف» والشارح » واللجد » وابن 
عبدوس) اوغيرهء 
قال فى الياغة : هذا أظبر الوجبين . 
قال الناظم : هذا أقوى الوجهين . وهو ظاه كلام اعدرق .. 
وجزم به فى الداية » والمذهب »ء والخلاصة » وغيّرهم . 
وقدمه ف الرعايتين » والحاوى الصغي» والفروع »,وغيرهم ٠‏ 
وقيل : هو على الفور . 
وقاله القاضئ فى الجرد ؛ وابن عقيل » وابن البنا فى اللصال . 
قال ابن عقيل » ومعناة : أن المطالبة يحق الفسخ تسكون على الفور . فتى 
أ مال تحر العادة به : بطل » لأن الفسخ على الفور . 
فعلى المذهب : لايبطل الخيار إلا عمايدل على الرضى : من الوطء ؛ والشكين 
مع العم بالعيب ء أو يأتى بصريح الرضى . 
قال م به المصنف هنا وغيره . 
قال اللحد : لابسقط خيار المُنة إلا بالقول » فلا بسقط بالمّكين من الاستمتاع 
ونحوه ٠‏ وجزم به فى الوجبز» والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغار ؛ والنت أ. 
وقال الشيخ تت الدين رحمه الله : م نحد هذه التفرقة لغير الجد . 
قوله ( ولا جود اقلم إلأَمْكْ حاو ). 
فينفسخ بنفسه » أو يرده إلى من 0 . على الضحيح من المذهب .. جزم 
به فى الرعاية » وغيرها . وقدمه فى الفروع . 
وقال فى الموخَر : نتوا «الخاكم. 
وقال الشيخ تت الدين : ليس هو الفاسخ » و إتما يأذن و ادن 
ء حّ لأحداباستستاق عتدر أل فسخ » فعقد أو فسخ :لم يحتج بعد ذلك إلى 5 












كانه 


بصحته بلا نزاع . كن لو عقد هو أو فسخ فهو كفمله » فيه الخلاف ٠‏ وإن عقد 
الممتحق أو فسخ بلا حك » فأمر مختاف فيه »فيحكم بصحته . 

وخرج الشيخ تق الدين رسمه الله : جواز الفسخ بلا 2 فى الرضى بعاجز 
عن الوطء »كماجز عن النفقة . 

قال فى القاغدة الثالثة والدتين : وزجخ الشيخ تقى الدين أن جميع الفسوخح 
لاتتوقف على حك خاكم . 

م : اوفسخ - مع غيبته - ففى الاتتصار : الصحة وعدمها . 

وقال فى القرغيب : لابطلق على عنين كول فى أصح الرؤايتين . 

قوله ٠‏ كإن' قَسَمَ كبلَ الخو َلآ مير موَإِنْ فسَيم بده قلا 
الب المستى » . 

هذا الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز » وغيره . ونصره المصنف » 
والشارح . وقدمه فى المذنى » والخحرر » والشرح ء واخلاصة » والرعايتين » والنقلم» 
والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وقيل : عنه مهر المثل . وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب . 

و بنى القناضى فى الحرد : وابن عقيل فى الفصول : هاتين الروايتين على 
الروايتين فى التكاح الفاسد : هل ارح فيه كشك أو مر النزة عل مايا 
وك امداق 


وقيل : يحب مهر امثل ق فسخ التكاح بشرط أو غيب قديم . لا يما إذا 


حدث العيب بعد العقد . 


قلت : وهو قوى . وقيد الحد الروابة بهذا . 
وقيل : فى فسخ الزوج بغيت قدم » أو بشرط : ينسب قدر نقض مهر المثل » 
لأحل ذلك إلى مهز مث ل كاملا . فيسقط من المسعى بنسبته ؛ فسخ أو أمضى . 









سد او نم 


وقاسه القاضى - فى الخلاف ب على البيع العيت : 
وتشكاء ابن شاقلا فى بعض تعاليقه عن أ و ١‏ 
واختاره ابن عقيل . ويحتمله كلام الشيرازى . ورجحه الشيخ تقى الدين . 
قلت : وفيه قوة . : 
وقال الشيخ تق الدين رحمه الله أيضاً : وكذلك إن ظهر الزوج معيباً . 
فللزوجة الرجوع عليه بنقص مهر المثل . وكذا فى فوات شرطها . 

قال ابن رخف ؛ وقذ :زاكر الأضعاب مثله فى الغبن فى البيع فى باب الشفعة . 
فَائْرمٌ : الخلوة هنا كاغكلوة فى النكاح الى لا 'خيار فيه + 

قوله +( وَرَاْجَمٌ بد عل مَن' غرّة » من المرأة وَالوَلَ * . 

هذا المأهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

قال فى الخلاصة » والرعايتين » والفروع : و يرجم على الغارء على الأصح . 
قال المصنف فى المنى : والصحيح أنْ اذهب رواية واحدة . 

قال الشارح ؛ هذا المذهب . 

قال الزركثى : هذا المثهور » والختار من الزوايتين . 
وجزم به الخرق ؛ وصاحب الوجيزء والمنور » وغيرهم . 
وقدمه فى الحرر» والنظ » والحاوى الصخير » وغيرهم . 
وعنه : لابرجع . اختاره أبو بكر فى الحلاف . وهو قول على رضى الله عنه . 
وقد روى عن الإمام اعد رحقه الله : أنه رجع عن هذه الرواية . 


قال فى روابة ابن المحم : كنت أذهب إلى قول على بن أبى طالب رضى الله 


عنه » ثم هبته . فلت إلى قول عمر رضى الله عنه . 





وأطلتهما فى الحداية » والمذهب » والمستوعب . 


ص 


فائرة : قوله ل( وَيَرْحِسمُ بذَلِك عَلَ مَنَ عه من المزأة وَالْوَيَ 4 . 














ءاب 


وكذلك الوكيل . وهذا المذهعب . 

فعلى هذا : أثهم انفرد بالتغر بر» من.. 

فاو أ نكر الولى عدم علمه بذلك ولا بينة : قبل قوله مع ينه . وهو المذهب . 

اختاره المضيف » والشارح » وابن رز ين » وغيرهم . 

قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : فإن أنسكر الغادٌ عامه به ومثله. يحبله 
وخلف - : برىء. 

واستثنى من ذلك إذا كان العيب حنونا . 

وقيل : القول قول الزوج إلا فى عيوب الفرج ٠.‏ 

وقيل : إنكان الولى مما مق عليه أمرها »كأباعد العضبات : فالقول قوله . 
وإلا قالقول قول الزوج ٠‏ 

اخفاره القاضى » وابن عقيل . إلا أنه. فصل .بين عيوب الفرج وغيرها . 
فسوى بين الأوليام كليم فى عيوب الفرج » بخلاف غيرها . وأطلقبن الزركثى . 

وقال فى الفروع : ويقبل قول الولى فى عدم علنه بالعيب ..فإن كان ممن له 
رؤ يها : فوحبان ٠‏ 

وأما الوكيل ‏ إذا أنسكر العم بذلك ‏ : فينبثى أن يكون القول قوله مع 
عينه . بلا خلاف . 

وأما الرأة : فإنها تضمن إذا غرته . لكن يشترط لتضمينها : أن تكون عاقلة . 
قاله اان عقيل . وشرط مع ذلك أنو عبد الله ابن تيمية باوغها . 

فملى هذا : حكلها ‏ إذا ادعت عدم العلم بعيب نفسهاء واحتمل ذلك ب حكم 
الولى على ماتقدم . قاله الزركثى . 

فاترتان, 


إعراهيا أل وتيك التغ رين من المرأة والولى . فالضمان على الولى » على قول 


القاضى » وائن عقيل » والمصنف » وغيرهم بالأنه الماش . 








لعم.” لمهم 


وقال المصنف - فيا إذا كان الغرر من المرأة:والوكيل : الشهان بينهما نصفان . 
فيكون فى كل من الولى والوكيل قولان . 

وتقدم نظيرهاق الغرر بالأمة على أنها حرة . 

الثائير : مثلها فى الرجوع على الغار : لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها . 
وايلحقه الولد » ويجوز زوجته بالمهر الأول : نض عل ذلك . 

قوله ( ولس لوَلي صغيرة » أو حجنو تق أو سيد أمَة تو يج 
عيبا ولا وى كبيرة توي به _بتر رصَاهًا) . 

بلا نزاع . عي 0 20 وا ال اي 











أمرهها : الصحة مع جهله به . وهو المذهب . 








وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وشرح ابن رزين : 





وهو ظاهر المداية » والمذهب ء والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 
والثالى : لايصح مطلقاً ٠‏ وهو احتمال فى المخنى » والشرح : وسحصحه فى النظم ‏ 
والثالت : يصح مطلقاً . 
فملى المذهب : هل له الفسخ إذن » أو ينتظرها ؟ فيه وجهان . وأطلتهما فى 
الفروع . 
أعرشسما.: له الفسخ إذا عل . قدمه فى المغنى » والشرح . 



















والوصم الثالى : ينتظرها : 





وذكر'ى الرعاية “>"الثلاف إن أخيرها لبر كوك . وتحه فى الإيضاح» مم 





مه 
حهله » وتخير . 






وذ كر فى الترغيب - فى انزو يج مجنون أو مجنونة بمثله » وملك الولى الفسخ- 


٠ وجيان‎ 








اواك 


قوله و إن اخمَارت الَكبيرةٌ يكح ع بوب »أواء 
ميْعهَا 4.. 
هذا المذهب . اختاره القاذى » وغيره . وجزم به فى الهداية » والمأهب » 
والمستوعب » واتخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير » والوجيز» وغيرهم 8 
وصححه ف النقم . وقدمه ف الفروع . 
وقيل :له منعها : قال المي : هذا أول”. 


ظٍَ 


اند دوت اط نار و 3 مه 
قولة 2 فوك 0 م 


مَْمَا فى أَصَح الوَجْئنِ ) وهو المذهب . 

قال فى الهذاءة » والذهب ء والستوعب » واتخلاصة » والفروع : قله منعها 
ف الأصح . 

قال فى الغنى » والشترئح : هذا أولى الوجبين 

وقدمة ائن رزين فى شرحه » وقال : هذا أظهر: وصحه فى النظم . وجزم به 
فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم ٠‏ 

وقيل : لا يلك منعها . 

فَايرمال, 
إمراهما : الذى بملك منعها : وليها العاقد لانسكاح . على الصحيح من 
الذهب . قدمه فى الغنى » والشرح» والفروع . 
وقيل : لبقية الأولياء للنع .كا قلنا فى الكفاءة . 
قلت : وه وأوى . وحزم به ابن رز بن فى شرحه . 


مه 


التائئ :قوله (وَإِن عَامتْ 66 بع د المقدء أ حلدثت» بو :]كك 
برها على لمع ) . 


بلا تزاع . لأن حق الوكى فى ابتدائه , لافى ذوامه .. قاله الأحمات : 





تحت ]2 # عست 


با 83ج الاتتكان: 
2 
هذا اي . وعليه الأصماب » وقطم به أ كثرم . 
وال ف الرعب ‏ حكه 5 نكاح المسلمين فى ظاهر المذهب . 
قوله ( وَيِقَرُونَ عَلّ الأنكحة المُحَرمة » ما اعْتَقَدُوا حلباء و 


نموا كينا 4 . 


هذا الذهب,مبذين الشرطين . نص عليه . وعليه الأصحاب . 

وعنه : فى مجوسى تزوج كتابية 2 3 اشترى نصرانية : حول الإمام سما . 

فيخرج من هذا : أنهم لايقرون على نسكاج حرم . 

وهو لأى الطاب فى الحداية : قال ف الحررء "وغيره #“لاا يقرون على 
مألا مساغ له فى الإسلام ٠‏ كتكاح ذات الارم » ونكاح الجوسى الكتابية 
ونحوه ٠.‏ 

وتقدم فى باب الحرمات فى النكاج « هل يجوز للمجوسى نكاح 
الكتابية ؟ ) . 

وقال الشيخ تق الذين رحمه الله : والصواب : أن أنكحتهم اللحرمة فى دين 
الإسلام حرام مطاماً . فإذا لم يساموا عوقبوا علبها . وإن أساموا عنى لهم عنها لعدم 
اعتقادم تحر بمها 3 

وأ الصحة » والفساد 2 فالصواب أ صديحة من وحه » فاسدة من 
وجه . فإن أريد بالصحة : إباحة التصرف . فإبما بباح لهم بشرط الإسلام . وإن 
أريد نفوذه » وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول اليل به للمطاق "ثلاثاً . 


ووقوع الطلاق فيه 2 وثبوت الإحضان نه - قصحيح / 








ابا د 
وهذا مايقوى طريقة من فرق بين أن يكون التحر بم لعين المرأة» أو لوصف 


لأن التسل هذه الأحكام على نكاح امخارم اذ يد ١‏ 
وقد أطلق أنو بكر » وابن أبى موسى وغيرها : سحة أنتكحتهم » مع تصر بحهم 


بأنه لا محصل الإحصان بنسكاح ذوات الحارم . 
وقال الشيخ تق الدنن رمه الله تغاى أيضا : رأيت لأحابنا فى أنتكحهم 


أر بعة أقوال:: 
أحدها : هى ميحة . وقد يقال : هى فى َِ ال 


َ 0 
والثانى : ما أقروا عليه فبو يح ومالم يقروا عليه فبو فاسد . وهو قول 


القاضى فى الجامع » وائن عقيل » وأبى ممد . 
والثالث : ماأمسكن إقرارهم علبه فو حيح » ومالا فلا . 
والرابع 5 نط مافسد من منا كح المدامين : فسد من نكاحهم .وهو 


قول القاضى فى الجرد . انتهى . 
قوله ( وَإنْ كان فى أمنائه - يعنى 
أثناء المقد 1 تقرش | 1 
لآممُورٌ ابتداء نَكاحهًا 50 رمه » وَمَن" فإ عدتما 1 
را يلف يكاج نه »أذ * هما فيا » أو مُطلقته ىٍ- مُطلتد لان : 
فق ينيم »إلا أقا عل النكاح ) . 
إذا أساموا أو ترافموا إلينانى أثناء العقدء والمرأة ممن لايحوز ابتداء تكاحها : 
فرق بينها مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه الأحاب . 


وعنه : لايفسخ إلا مع مقسدء مؤ بد أو جمع عليه ٠‏ 
فلو تزوجها ؛ وهى فى عدتها . وأساما أو ترافعا إلينا : فإ نكان تزوجهاى عدة 


مسل : فرق بينهما . بلا بزاع + 












ءاره سد 


وإنكان فى عدةكافر. غنم المصنف هنا : أنه يفرق بينهما . وهو المذهب ٠‏ 
نص عليه . وجزم به فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والكاقى » 
والبلغة » والشرح » وشرح ابن منجا ء والوجيز » وتذكرة ابن عبدوش» والمنور » 
وغيرهم . 

وعنه: لايفرق بينهما ‏ نص عليه . صمح فى النضم . وقدمه فى الرعاية الكبرى. 

وأطلقهما فى المذهب » والحررء والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » 
والفروع”. 

تيم : شمل كلامه : واوكانت حبلى من زنا قبل العقد . وهو أحد الوجبين 
أو الروايتين . 

أرما : يفرق بيِنهما . وهؤ:ظاه ركلام كثير من الأصحاب ٠‏ 

حِرْم به فى المنور . وهو الصواب . 

والثائي : لايفرق بينهما . وأطلقهما فى الحررء والنقم » والرعايتين » والحاوئ 
الصغيرء والفزوع . 

وأما إذا شرط الحيار فى نكاحها متى شاء » أو مذة ها فيها . خزم المصنف 








بأن يفرق بينهما . وهو المذهب . 

جزم به فى الخلاضة . والكاقق » . والمغنى » والبلغة » والشرح .» والوجيز 
وغيرهم . وخزم به فى المذهب فى الأولى . 

وقيل : لايقرق بينهما . وأطلقهما فى الخرر » والنقل "م والرعايتين ©'والكاوئ 
الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وأما إذا استدام مطلقته ثلاثة » وهو معتقد خله : خِرْم الصنف أنه يقرق 
يينهما . وهو المذهب . 

قال فى الفروع :لم يقر على الأصح . 
وجزم به فى انخلاصة » والمنور » والوجيز وغيرهم . 











سا تبان 
وقدمه فى ار » والرعايتين.» والحاوى الصغير . 
وغنه :لا بيقرق بيتهها : واختاره فى الحرر فيا إذا أسلما 
تي : مفهوم قوله ( إن 0 سا ؛ أو مأوعتة 
وَاعْتَقَداهُ تكآعًا 1 5 إلا 6ك . 
أنه لو فمل ذلك أهل الذمة : أنهم لا يقرون عليه . وهو ظاه ر كلام غيره . 


وصرح به فى الترغيب . وجزم به البلغة . 
ظاه ركلام المصنف فى المغنى » والشارح : أنهم كاهل الحرب 


قا : وهو الصواب 1 


قوله لون كن التهرة مس ميا أو ادا قَبِضَة : سق 4 


وهذا بلا نزاع . لسكن لو أساماء فانقابت حمر خلا » وطلق : قهل يرجع 
بنصفه أم لا؟ فيه وجهان . وأظلقهما فى الفروع : 

قلت : الصوات رحوعه ينصقه ٠‏ 

ولواتلك ايل ثم ,طلق .قف كعوعد وميك يتل و[اخمالوق: .. وأطلقهما 
فى الفروع . 

قات : الضواب رجوعه يضم بثله لأ مل 


قوله (وَإِنَ كان فآسِدًا ب 3 :رض ا َب المثل) . 

وهو الملأهب . و علطام - 

وعنه : لاشىء لها فى مر وختز برمءين . وهورواية مخرحة . خرجبا القاضى . 

قَائْرةَ : لو كانت قبضْت بعض المسمئ القاسد : وجبالما خصة مَابقَ من 
مبر الثل . ويعتبر قدر الحصة, فيا نان لكان الوزن عر وفيا يدخل القن 


ِعَدْه . على الصحيح م امهب . قدمه فى الحرر» والنقلم » والرغايتين » والحاوى 





الصغير . وحِزم به ابن عبدوس ى تذاكرته : 


الإتصاف جد م 
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وقيل : بقيمته عند أهله . وأطلقهما فى الفروع ٠‏ 
قال المصنف » الشارح : و أصدقبا عشر زقاق مر متساوية » فةبضت.نصفها 
وجب الما نصف مهر المثل . 
وإنكانت مختلفة » اعتبر ذلك بالسكيل فى أحد الوجبين - 
والثانى : يقس على عددها . 
وإن أصدقها عشر خناز بر : ففيه الوجهان . 
أرما : بسي على عددها . 
أ 
وا الثالى : يعتير قيوعياة 
وإن أضدقها كلياً وخئز برين.» وئلاث زقاق حمر : فثلاثة أوجه . 
3 


أمرها : بقسم على قدر قيمتها عندهم . 
1 


والتالي : يقسم على عدد الأجناس . فيجعل لسكل جزء ثلث المهر . 


والثالت : يقسم على المعدو د كله . فيجعل لكل واحد سدس المهر . 


1 : ظاهر قوله (وَإذا سل لجان مَعَاء فبما عل نسكاحيمًا) 


أن ن يتلفظا بالإإسلام دفعة ةواحدة .وهو حيح وهو المذهب من حيث الجلة 


وقدمه ف المغنى 3 والشرح 2 والفروع م وغيرهم ٠.‏ 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يذخل فى العية : لو شرع الثانى قبل أن 
يفرغ الأول . 
وقيل : ها على نتكاحبما إن أساما فى المجلس : وهو احمال فى الغنى . 
قلت : وهو الصواب . لأن تلفظبما بالإسلام دفءة واحدة فيه عسسر . واختاره 
الناظ . 
د( ده , 
قوله (وَإِن أُسْمت الكيا أبية » أ أَحَدُ الروْجَيْن ير الْكمَا يان 
ف الشرلك :اسم لكام ) ) بلا ننزاع . 











ولوب 


(فإن كانت م المسنامة : فلا مَبْرَ لبا ). 
هذا "المذهب : نص علية.. وعليه حير الأصداب :. وقطع به أ كترم من 
ارق 2 وضا حب الحدابة 2 والذهبت 6« ومسبوك الذهبت 6« والمدتوعت 2 ا 


والوحيز» وغيرمم ٠‏ 
قال الزركشى : قطع بهذا جمبور الأعنات” ونص غليه : 


وقدمه فى المثنى © والحرر » والششرح » والنظم ؛ والفروع » والزعايتين » 


والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وعنه ‏ نلا تُصف الهر ٠‏ احتاره ألو بكرن . 

قلت : وهو أولى . وأطلقهمافى جر يد العناية . 

قال الزركثى : وحكى أبوحمدٍ رواية الل كار 
كرا نظراً إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام . 

والمتقول فى رواية الأثرم التوقف.. ائتهى . 

قوله (وَإِن أَسْلَ كبا »قل نطف لبر ) 

هذا المذعت ا وعلية خبور الأححاب أبضا. 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 

قال فى الهدابة : وهى اختيار عامة أصحابنا . 

قال الزركشى : هذا المشهور من الروايتين . والختار للأجاب + اللمزق » 
وأبى بكر » والقاضى » وغيرهم . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح ٠‏ 
وهذا من غير الأ كثر الذى ذكرناه عن الفروع فى الخطبة . 
وعنه : لا شىء لها . جزم به فى المنور » وغيره . وصححه فى النظم » وغيره . 


وقدمه فى الخلاضة » واحرر » والرعايتين ».والحاوى الصغير . والفروع.. 














كلت :وهو الصواب 3 
وأطلقيما فى المذهب ,وموك ,الذهب » والمستؤعب» .وتحر ين العتاية ‏ 
ونأنى ذلك أيضاً فى كلام:اللصنف فى كتاب الصداق فيا يقصف المهر . 
سل الأولي: إن أعليا_-,وقالت يتس ف وقال :نت سقترى ب 18ل 
قوها . ولا نصف المهر . قاله الأصحاب”, 
وزانه فالا سن أخنانا ؛ ولانل عينه.: فلها أيضاً نصف المهر على الصحيح 
سن المذهب ع 
جزم به فى الهداية » وللذهب ء والمستوعب » واعللاصة , وغيرهم . 
وصححه فى المثنى » والشرح ء والنظم.. 
وقدمه فى الحرر» والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 
وقال القاضى : إن ل تكن قبضته . لم تطالبه بشىء . و إن كانت قبضته . ١‏ 
يرجع عليها بما فوق النصف . 
قوله (وَإِن قل : أسْلنا مما َم عل اللَكاح . نكري : 
فل وحن ) . 
وأطلقهما فى الكانى ‏ والحرر ؛ والنظم » والرعابتين » والفروع » وشرح 
ابن منحا » والقواعد الفقبية . 
وظاهر المغنى » والشرح : إطلاق الللاف : 


أرما : القول قوطا'. وهو اللذهب ٠‏ لأن الظاهر ممما . اختازه القاضى . 





قال فى اتالاصة : فالقول قوطا على الأصح . وقدمه فى اطداية » والمذهمب 
والمستؤعب 2 والماوئ الصَغْيْر » وشرح ابن رزين ١‏ 

قات : وهو الضواب 

والئانلى : القول: قوله:. لأن :الأصل بقاء النسكاح . صححه فى القضحيح » 


وتصحيح اغزو : واختاره أن عبدوسن ف تذكته ٠‏ حزم بهاقىق الوجيز : 











دجاماب- 


حدما طق الدخُول 200 الم على انقضّاء 


وهو المذهب'؛ ,وعليه جماهيرالأصخات: 

قال الذركثئ : هذا المشهوز من 'الروايات" . 

قال أبو بكن"؟ واه نه تومن تخشين أزتجاذ: 2 'وأتان لعائئة الأضحات : 
الازق » والقاضئ » وأضّحابه؛ والشيئخان وَغيرْ واخند : 


قال فى الرعاية السكبرى : هذا أظهر وأولى . وجِزم به فى الوجيز» وغيؤه.. 


وقدمه فى المغق ء وار » والشرج ع( والنظم » والجاوى ؛ وغيرهم . 


وعنه : أن الفرقة تتعحل بإسلام أحدها »كا قبل الدخول . اختاره اتخلال,» 
وصاحبه أو بكر . وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين : 

وأطلة هما ف الحداية » واللذهب » والمستوعت.: 

وعنه : رواية ثالثة : الوقف بإسلام الكتابية » والانفساخ بغيرها . 

قال اازركثى : وعنه رواية رابعة بالوقف » وقال : أحب إِلِي الوقف عندها . 

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله فيا إذا أسامت قبله ‏ بقاء تكاحه قبل 
الدخول و بعده » مالم تنكح غيره . والأمر إلبها . ولا حك له عليها . ولا حق 
لملا عليه .و كذ لو أسلم كنا رين 3 حيقيا .وأا نك الت رامل 
الدخول و بعد العذة ‏ فهى امرأته إن اختار . اتمبى . 

قوله _مفرعاً على المي ل الثاق كيْلَ انقضائها رك 
على نَكَاحهنًا وَل نينا أَنّ الفر'قة وَقسَت' جين سل او ؛ 

وهونالمذهبٍ : وعليهالأصجاتٍ . 


وتقدم اختيار الشيخ عَى الذي رحة اله : 
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أنه ليس أله أعلمهاسبيل 


بعد انقضائها ٠‏ وهو صحيح . وهو المذهب . وغليه الأمدالكا : 


نفس : مفهوم قوله 2 وقف الأمر على انقضاء العدة » 


وتقدم اختيار الشيخ تقى الدين رجه الله . 

قال الزركشى » وقيل : عنه ما.يدل على رواية . وهى الأخذ بظاهر جديث 
زينب بنت النبى صلى الله عليه وسل » وأنها ترد له ولو بعد المدة . 

قوله ( قتلى هذا 4 .يمن : على القول ,أن الأمر رقف على انقضاء 
العدة : 

( 1 وَطتها فى عدا و]* و الاي : : فمَلئه المي وَإِنْ ون أ 
فلاتئ با ) . 

بلا ئزاع على هذا البناء - 

وقوله ( وَإِذا سامت قَبْلهُ ‏ فلها تفقة المدّة وَإِنَ كَانَهُوَ الل 


ع سس سس عر 


فلا نفقة لبا يٌ . 

هذا المذهب امطلفار. رم هق المذابة , والمذحب » ومسيوك الذم) 
والمستوعب » والخلاصة » والعمدة » والوجيز ؛ والحاوى الصغير» وغيرهم . وقدمه 
فى الفروع . 

وكزن ذا النسية إن اسلت كد فى الع 

وأطلقهما فى الرعاية الصعْرى 

وقال فى الرعاءة التكبرى::" و إن أسلءت بْعَدَهق العدة » وه 'غبر كتابية : 
فهل ها النفقة فها بين إسلامينا؟ عل انين ذا 

قوله ( وَإن اخبَلما فى السابق مما . فالقول قؤلباء فى أَحَد 


الوجهان 4 . 












هاعم هب 


وهو المذهب . ححه فى التصحيح » والنظم ٠‏ 
وجزم نه فى الوجيز » وغيره ٠‏ 
وقدمه فى ار » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرم ٠‏ 
لوص اتالى : القول قوله . وأطلقبما فى الهداية » والذهب » والمستوعب - 
قوائر 
إعراها لوانتا غل أننا أساءت بعده ‏ وقالت : أسامت ف العدة . وقال : 
بل بعدها كان القول قوا . 
الثائية : لو لاعن ثم أسل : صح لعانه . وإلا فد . فن الحد إذن وحجان 
وب الترع مالا واقتصر عليه فى التروح ‏ وال : هما فيش عن سه بكاخ» فإلإعن » 
ثم بان قساده . 
اللي اك 26 يس 
الثاث : قوله ! وَإِن ارْنَدَ أَحَدُ الرَّوْجَيْن قبْلَ الدخول :انفسخ 
نز و وي ا 0 5-0 
النكاح . وَلامبرَ لب) إن كانت هى امراندة إن ترقا يك : 
با مف لتر بلاتراع . 
لكن نوارتدا مما » فبل يتنضف المبر» أو يسقط.؟ فيه وجهان ٠‏ 
وأطلقهما فى الحرر + . والنظل » والفروع روا لخأوى (لفيغيت ٠‏ وااز زاكتى . 
وظاه ركلامه فى انور : أنه مقط : 
وقال فى الرعاية الكبرى : و إن كفرا ‏ أو أجدهها ‏ قبل الدخول :. بطل 
انعد “إن عا وحده » أ وكفر وحده :.فلها. نصف المهر ».وإلا يسقط . 
وقيل :إن اكفرا .مما وجب . 
وقيل : فيه وجهان . 
ققدم السقوظ . وكذا قدم فى الرعاية الصغرى ٠.‏ 


وجزم به فى الوجيز . وصمحه فى تصحيح الحرر . 









0 


قال الزركشى فى شرح الوجيز ؛ والأظون التنصيف:. 
5 يكبي عد ده شير جع الب عد اك 
قوله (وَإِنَ كانت الردّة بَمْدَ الدخول : قبل متسل القراقة , 
ع كك ا اقيم ام ب لكا 5 
او تقف عل انفضا العدء؟ على رواتين » ع 

وأطلقبما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكانى » 
والمادى ؛ وامحر ر ء والنظم » والفروع + والخاوى الصغير » والبلغة » وتحر يد العفاية . 


إعر اهما تقف على انقضاء العذة . ده ف التصضحيح 6« وتصحيح الخرز 2 





وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأددى . واختاره اذرق'. 
وقال الزركشى فى شرح الوجيز : وهو اذهب ونصرزة المصنف : 
قال إن منجا : هذا المذهب » ومال إليه الشارح . وهو الصحيح : 

والثاق): تتجل الفرقة . خسار اي عبدوس» فى ند اانه ال قلي فق 
اعخلاصة » والرعايتين » والزبدة » وإدراك الغاية . 

واختار الشيخ تقى الدين زنمه الله هنا مثل اختياره فيا إذا أسر أحدها بعد 
الدخول .كا تقدم قريباً . 

قوله ( إن كان هو المت : قلا تفقة الدّة) ؛ 

هذا مبنى على القول بأن النتكاح يقف على انقضاء العدة ٠‏ قاله فى الرر» 
وغيرها. 

َائْرةَ : لو وطئهاء أو طلقها - وقلنا : لا تتسيدل الفزقة ‏ فنى وجوب المهر 
ووقوع الاق /خلاف كينا الات 

قلت : حزم المصنف والشارح بوجوب المهر » إذا لم يساما حتى انقضت المدة . 

شا اك لس سلما سر ارا ا 

قوله ل( وَإِنَ انتقل أحَد الْكتَاييينَ إلى دين لا شر عليه : فبوَ 
1 دنه 4. 


2 














لاا ا 


إن انتقل:الزوجان ,أو أخدههما إلى دين.لا يقرا عليهة» أو تمجي اكتابئ. ,نحته 

اكتاية :-فسكاردة ٠‏ بلا تزاع . 
وإن تمحدت الر ا 2 تتكتا » فظاهم ريكتلاء المصقف :: أنهكال رذقايضا: 

وهو أحد الوجهين . جزم به فى المستتوعب » والغنى » والشترح ».والمنوز : 

وهو الصواب': لأنها لاتق ر عليه » وإنكانت تباخ للسكتابى . على الضحيح . 
وابكقاووة ارا عبد وق فى تتبدكرتة ؛ 

وقيل : الفسكام بحاله 

حزم به فى الؤجين: وأطلقهما فى الخرر» والنظ » والرعايتين 4 والحاوى 
الصغير » والفروع . 

قات : قد تقدم ى: باب الحرمات فى :التكاج : أن السكتابى جوز له نسكاح 
الجوسية . على الصحيح من المذهب:. وهذا فى معناة : 


قوله 21 تنه أ ك من" أزيع نو » فسن 


اق 


مَمَهُ : اختار مهن ريما ٠‏ وَفرَق سَائْرَهنَ) : 
إن كان من احا ا ني :لم يصح اختياره . والصحيح .من 
المذهب : لاامختاز له الول + “وتنقف االآمر بح قى تبلغ . . قاله الاب . لأنه راجم 


إلى الشهوة والإرادة . 


واختان الشيخ تقى الدين رحمه الله : أن نوايه يقوم مقامه فى التعيين »وضع 


الوقف . 

وخرج نمض الأصياتٍ صحة اختياز الأب منين وقدخه »على صحة رطلاقة 
عليه . 

قال فى الرعاية الكبرى » قلت : فإن قلنا : يضح طلاق والده عليه . صح 
اختياره له و إلا فلا . 





- 


فعلى الذهب : بوقف الأمر حتى يبلغ فينختار . على الصحيح ٠‏ قاله القاضى 
ف الجامع ٠‏ وَجَرْم به فى المغنى » والشرح ١‏ 

وقال القاضى فى الحرد : يوقف الأمرحتى يبلغ عشر سين » فيختار . 

وأطلقهما فى المستوعب » والرعاية السكبرى . 


وقال » قلت : إن صح إسلامه بنفسه » صح اختياره و إلا فلا . 


وقال ابن عقيل : بوقف الأمرحتى براهق 4 ويبلغ أربع عشر سنة : فيختار , 
فابرء : لو أسل علىأ كثر من أربع 2 3 على أختين » فاختار | كع 2 
أو إحدى الأختين » قال المصنف » والشارح : يعتزل الختارات » ولا يطأ الرابعة 


حتى تنقغى عدة المفارقة . 

ذلوكن سا ففارق إحداهن » فله وطء ثلاثاً من الختارات » ولايطأ الرابعة 
حت تَنقَضى عدة المفارقة . وعلى ذلك إفقس » وكذلك الأخت.. 

قال الشيخ تق الدبن رحمه الله » فى شرح الحرر : وفى هذا نظر . فإن.ظاهر 
السنة مخالف ذلك ٠‏ 

قال :أوقد تأمات كلام عامة أصحابنا » فوجدتهم قد ذكزوا : أنه يمك 
أزج .ول يشترطوا فى جواز وطثه انقضاء العدة : لا فى جم العدد » ولا فى 

الرخ . 
-71 

ولوكان هذا أصل عندم : لم يغفلوه . فإمهم داعا ينبهون فى مثل هذا على 
اعمال الزوجة". كا ذكره الإمام أحمد رمه الله » فيا إذا وظىء أخت امرأته 
بتكاح فاسد » أو زنا بها » وقال : هذا هو الصواب . فإن هذه العدة تابعة لتكاحها 
وقد عفا الله عن جميم: تكاحها : فتكذلك يعفوعن توابع ذلك النتكاح  .‏ وهذا 
بعد الإسلام لم يجمع عقداً ولا وطبا . اتمبى . 

وتقدم فى الرهات فى النكاح « إذا زنا بامرأة» وله أربع قو زوفل سول 


الأربع حتى يستبرىء الرابعة ء أو واحدة ؟ © ': 

















دهمت 


تنس : ظاه ركلام المطنقك"ؤقيره": حِؤاز الاختيازةى 'حال' إخزامة : وهو 
يع 2 وهو المذهب ِ 
قدمه فى الخنى : والشرح » ونصرأة . 


وقدمه ان رزين فى شرحه » لانه استدامة . 


وقال القاضى : لامختار» والخالة هذه . وأطلقهما فى الفروع . 
فوائر 


إصرالها : موث الزوجات لانع اختيارهن . فاو أسم وصحتة كان شوو » أسل 


معه أربع منهن ثم مقن » ثم أسلم البواق فى العدة : فله أن مختار الأحياء . و يتبين 
أن الفرقة وقعت ببنه و بين الموتى باختلاف الدين . فلا يرهن ٠‏ 

وله أن "مختان” الموّى فيرثهن . و يتبين أن الأحياء بن لاختلاف الدين » 
ذل الرقعاء 

ذكره القاضى فى الجامع . لأن الاختيار ليس بإنشاء عقد فى الال . وإنما 
تبين به من كانت زوحته . والتبين يصح فى المونى »5 يصح فى الأحياء . 

وقاله المصنف » والشارح » وغيرهما . 

اا لوأسم ونحنه اا كار يمن أربع » أو من لا يجوز جمعه فى الإسلام . 
فاختار » وانفسخ تكاح المدد الزائد قبل الدخول : فلا مهر لمن . 

ذكره القاضى فى الجامع » واكلاف ٠‏ وجزم 4 اسك المفى , و ارد : 

قال فى القواعد : و يتخرج وحه بوجوب نصف المهر . 

الال : صفة الاختيار : أن يقول « اخترت تكاح مؤلاء » أو « أمسكتمن» 
أوا ف اخترت حبدر ‏ إا موا بوت وال جين رويك -أوايقول 
« تركت هؤلاء » أو « فسخت نكاخهين » أو « اخترت مفارقتهن » وتحوه . 


0 ٠. 
. فيئبت نكاح الآخر . وإن ل مختر: أجبر عليه بحبس وتغز ير‎ 
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وعدة ذوات الفسخ :ستل اختار . على الصحيح . 
قدمه فى الرعايتين » والحاوى الضغير» والحرر ؛ والنظ » وغيرم . 
قال فى القواعد الفقهية : هذا المشهور . 

وقيل : منذ أسل ٠.‏ وأطلقهما فى الفروع . 


- 


ويأنى : إذا اختار أربعاً .قد أسلمن : أن عدة البواق » إن لم يسان : من 


وقت إسلافة ..وكذا إن أسلن » على الصحيح . 
قوله ( إن طَلَقَ إِسْدَامُن » أ وَطتها :كان اختيارًا لبا . 
وهو ]لذ هن وعليفتتجاهين الاصجايل2 
وجزم به فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والكافى ؛ والحرر » والشرح ؛ والنظم » والوجيز ء والرعايتين » والحاوى الصغير» 
وغيرهم . وجزم به الزركشى فى الطلاق . وقدمه فى الوطء . 
وقال المصنف » والشارح : وإن وطىء كان اختياراً » فى قياسن المذهب : 
وقدمه فيهما فى الفروع . 
وقيل]؟ لسن اختيازا مهفا 
وفى الواضح وجه : أن الوطء هنا كالوطء فى الرجعة . 
وذ كر القاضى ف التعليق فى أبابٌ الرحجعة : أن الوطء لا يكون الختياراً . 
قال فى القاعدة التاضعة بعد المائة : لو أسلم السكافر » وعنده أ. كثر من أربع 
نسوة » فأسلمن.» أو كن كتابياتت فالأظهن : أن له :وطء أز بع منهن . ويكون 
اختياراً منه . لآن التحر يم إما يتعلق بالزيادة على الأررنع . 
وكلام القاضنى قد يدل على هذا : 
وقد يدل على ريم ابيع قبل الاستا رو عن 
تشير.: ظاه زر كلام المصنف فى الطلاق:: أنه .سواء كان بلفظ الطلاق © أو 


السراح » أو الفراق . وهو حيح . سكن يشترط أن يتوى. بلفظ ف الستراح » أو 












دوجم د 


الفراق » الطلاق . وهذا المذهب : قدمه فى المغنى » والشرح » والفروع : 

وقال القاضى : فى « الفراق » عند الإطلاق وحبان . 

أمرشما : أنه يكون اختياراً المفارقات . لأن لفظ « الفزاق » صر بح بف 
الطلاق . 

قال المصنف » والشارج : والأول أولى ٠‏ 

وقالفى الكافى ء والبلغة » والرعاية الكبرى : وفى لفظ «الفراق» و«السراح» 
وحبال اشلون : هل ككووم فد جا لاتكاح » أو اختياراً له ؟ 

واختاز فى الترغيب : أن لفغ «الفراق» هنا : ليس طلاقا ولا اختيّاراً © الخبر 

00 بع 690 : أقرع ينبن :كحرج بالقرْعَة ريما 

3 تكاع ا وَاق 4 . 

يعنى بعد انقضاء عدتهون . صرح به الاب 1 

وهذأ المذهب : اختاره أن عيدوس فى كذ كرته . 

وحَرّم به فى الهذاية » والمذهب » ومسبوك الذهب ؛ والمستوعت» والخلاصة » 


والكانى » والوجيز» وغيرم . 


وقدمه فى الشررء والنظ» والرعايتين » والخاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وقيل : لا قرعة . و حرمن عليه . ولا يبر م وإصانة . 

قال القاضى فى خلاقه ‏ فى كتاب البيع : يطلق الميع ثثلاثا ٠‏ 

قال فى القواعد : وهذا يلاج إل أن 0 فسخ » وليس باختيار . 
ولسكن يازم منه أنأ يكون لارَحل :فى“الأسلام أ كثر'من أريع زوجات 


يتصرف فيهن خصائص ملك النكاح ».من الطلاق وغيره . وهو بعيد 


واختار الشيخ تق الدين رمه الله : أن الطلاق هنا فسخ . ولا يحتسب به.من 
الطلاق الثلاث: . وليسنالاختيارا.. 





ب ا 


فافرغ #الودوط ع المكل ب تميق لله.الأول9!! 

قوله : (وَإِنَ ظَاهرَء أَوْآك من إدارنا. احبل كو العييار 
ا عل وَجْهلِ ) . 

وأطلقهما فى الهداية » وللذهب » والمستوعب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » 
والمنى أترواء رز » والشرح » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » 
وشرح ابن متحا . 

أمرهما : لايكون اختياراً . وهو المذهب . صحه فى التصحيح » وتصحيح 
الخرر. 

قال فى البلغة : ل يكن اختياراً على الأصح . 

قال الزوككى :هذا أشبر الوحهين . واختارة ابن عدون فى تذاكرته بد 

وجزم به فى الوجيز » ونهاية ابن رزين . 


وهو ظاهر ماجزم به ال فى متحنيةا وقدية ف البكاق . 


قال الشيخ تت الدين رحمه الله : وهو الذى ذكره القاضى فى الجامع » والجرد 


وان عقيل . 

والوم, الانى : يكون اختياراً . وهو احتمال فى الكانفى . 

قال اكدورا: “اهمحرا فلتحارة + 

وقال فى إدراك الغاية » وتحريد الءناية : وطلاقه ووطؤه اختيار . لاظهاره 
وإيلاؤه فى وجه. 

قوله ( وَإِن مات » عل اللميع عدّة لوقاو ) 

هذا أخد الوجهين ٠‏ اختاره القاضى فى الجسامع .. وجزم به فى الوجيز » 
والمنور. 


(1) كذا فى الأصول . ولعلها : تمينت الأولى . 











عند 677 له 


وقدمه فى المداية » والملاهتٍ» ومسبوك الذهب » والمستوعب» واتخلاصة » 
واحرر 2 لم » والرعايتين » والحاوى الضغير» و إدراك الغاية » وغيرهم . 

قال أبن افنحا فى شرححه. :هذ ل المذهتب . 

وتحتمل أن يازمبن أطول الأمتريئ': امن ذلك" »أو ثلاثة' فرؤء؟ +" إن كن 
من 'تحضن » أو إن كانت حاملاً فبوضعه . والابسة والصغيرة عدة الوفاة . وهو 
الدع 

قال الشارح : هذا الصحييح والأولى : والقول الأول لايصح . 

م به فى الفصول » والكافى » والمغنى . وقدمه فى جر يد العناية . 

قلت : وهو الصواب . وأطلقهما فى البلغة » والفروع . 

وقيل : يازمهن الأطول من عدة الوفاة » أو عدة الطلاق . وقطم .به القاضى 
رت 

قال فى الرعايتين : لزمهن عدة الوفاة 

وقيل : يازم المدخول بها الأطول من عدة الوفاة أو عدة طلاق من حون 
الإسلام . 

وقيل : هذا إ نكن ذوات أقراء » وإلا فعدة وفاة .كن لم يدخل بها . انتهى 

فوائر 


إعراها : لوأسل معه البعض دون البعض » ولسن بكتابيات : لم مخير فى غير 


مسلفة م وله إمساك من شاء عاجلا » وتأخيره حتى يسم من بق 2 أو تفرغ عدتهن . 


هذا المذهكب 7 
قدمه فى الحرر» والرعانتين » والحاوى الصغير » والنظم © وغيرهم . 
وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته » والفروع » وغيرها ٠‏ 


وقيل :.متى نقص السكوافر عن أرريم : لزمه تحجيله بقدر النقص . 









0-002 


ولام حل؛ اهعلال 1 فنا البواق إن ل يسامن 
وإذا عدل ين ربع.قد سلمن »: فعدة ابواق إن 
إسلامه ..وكذا إن أسلمن على الصحيح . 


ن ؛ من وقت 





قدمه فى الرعايتين » والزيدة . وسمحه فى تصحيح المحرر» والنفظم » وغيرها 





وجزم به ان عبدوس فى تذكرته » وغيرة . 
وقيل : تعتد من وقت اختياره . 

قال فى الرعايتين : وهو و 

وأطلقهما فى الحرر » والحاوى الصغير » والفروع . 








وإذا اتقضت عدة البواق » وم يسم إلا أربع أوأل : قذالام نكاجية 





ولواختار أولا فسخ تكاح مسامة : صمح إن تقدمه إسلام أربع سولعا و إل 


ل 0 حال 5 وهذا الصحيح >ن المذهفب 
قدمه فى ار ررء والنظ » والرعايتين » والحاوى الوم » وغيرهم . 







مرا اراي نه » وغيره . 





وقيل : نوقف . فإن تكل بعد إسلام أربع سواها ثبت الفسخ فمما و إلا بطل . 





العا 95 الت زات هوا ووحاق وباك تزوجاها فى عقد واحد : ل 





م ا و 
ا ا يا 
الثالك : قوله ع وَإِنْ كان دخل يالام : فسد نَكَاحْيمًا 1 
بلا نزاع . لسكن المهر يكون للأم . 







قاله فى الترعيب وغيره 6 به فى الف 0 

قوله ! و و إن سل و ا ساي - 2 وان في حال 
اجواعيم عل لجح د ل ١1‏ الإمَاه 1 الاخسياة . 
وَإِلاٌ فسد د نَكَاحْبنَ) م 








هذا المذهب مطلفاً . وعليه أ كثر الأحمات ٠‏ وجزم به ى الفروع » وغيره ‏ 

















هنج+؟ د 


وقال أبو بكر: إنكان قد دخل بون ثم أسل» ثم أسلمن فى عدتهن : لالجوز 
له الاختيار هنا » بل 35 بمحرد إسلامه .:ورده المصنف وغيره . 

إحتية (وَإِنَأَسَ وَهُوَ موسر فل يساس حت أَعسر : :كله الاختيّار 
ممن 1 

1 به الأصماب . 

فى الفروع : : اختار إن جاز له تكاحهن وقت ا<تماع إسلامه بإسلامون » 

5 يك . 

وإن تنحزت الفرقة : اعتبر عدم الطول » وخوف العنث وقت إسلامه . قاله 
فى الترا يل" 


دم ني : مفهوم قو (وَإن عتقَتء ثم أت 
1 الا تيان : من البَوَاقِ ) 4 

أنها و تهت م اسل سك ساد مون : كن له الاختار . وهو أ 
الوجهين ٠‏ 

والومء الثاني : ليس له الاختيار » بل تتعين الأولى إن + توفه عر 


كلقا . قدمه و فى الفروع ٠‏ وحزم بق الحزوم والإعايينني واعلزيط لايع ٠‏ 


ب إقه (وإنت أسم ونه حر َه وَإْمَابِ . قأسْمت اللرة فى 


ا تر أن د :اسع مَ نَكاحبنَ ) . 
1 وتعينت الحرة إن كانت تعفه . 

هذا مقيد بما إذا لم تعتق الإماء » ثم يسامن فى المدة . فأما إن عتقن » ثم 
أسامن فى العدة : فإن حكه نكالحرائر . 

فاترم : قوله لو إن سل عند وَنْكنه 


ا 





080 لم 
هذا ميح . لكن لو أسل ونه أن بع إماء » فأسامت ثثتان . ثم عتقن » 
فأسلمت الثثتان الباقيتان :كان له أن يختار من الجيع أيضاً.. على أحد الوجهين . 


وخزم .به فى الرعاية . 


والوع, الثالى : يتعين الأوّلتان . وأطلقهما فى الفروع . 


: : فشكمة حي الخ لوز 


كلو لو كان نه حار فأسم واسلق معه : لم يكن لاحرة خيار الفسخ . 
على الصخيح من المذهب ٠‏ اختاره المصنف وغيره . 

قال القاضى » وابن عقيل : هذا قياس المذهب . 

وقال القاضى فى الجامع : ه وكالعيب الحادث . 











فائرم : للسمى فى العقد تمنانية أسماء ( الصداق » والصّذقة ايشم الدال 
سه ) ع : ة ونوا النساء صَدَقامونَ نخلة ) و« الول »6 ومنه قوله تعالى 
0 :6 ومن ا يستطع منك ل ( أى مور 0 . و« التحلة والأجر 2 
والفريضةء والمهرء والفستكاح » ومنه' ( 54 :سم وَليَسْتَدقفٍ الذين لا تحدون 
بكاحاً ) و « العلائق » و « العقر » يضم العين وسكون القاف ,و« الحبساء 6 
ممذوداً مع كس الماء المهملة ٠‏ 


ع و 


قوله ( وَيُسْعَصِْ أن لأسرَى النَكاح عن ميته ) . 


الصحيح من المذهب : أن تسمية الصداق فى العقد مشتحبة : وعليه جماهير 
الأصَات رمم اله 

وقال: ف اللتشنزة 3 تكرء ارك 'التدرية فيه :+ وارأ لي ذاكر اندلافك ! 

نفس : قوله « ؤيتحب أن لا يعرى النسكاح عن تسميته 6 . 

عن ند عل أصل . وح أن الشداف دغل ور عسوت 1 2 

قال القاضى فى التعليق» وأنو الخطاب » وغيره من أسحابه » فى كتب ا يلاف : 
هو حق للادى . لأنه علك إسقاطه بعد ثبوته والعفو عنه . 

وتردد ابن عقيل » فقال مرة كذلك » وقال أخرىق : هودق 1 لآن التتكاح 
لا يعرى انه كبوتا'ولزوما . فيو الشوادة.. وقاله أو سل الصغير. 

قال الزركشى : وهو قياس المنصوص فى وجوب المور» فا إذا زوج عبده 
من اأعتفيد 

فإنقيل بالأول :وهواكونه خم للادئى ب فالمل مستفاد من العقد عمحرده 
و بستحب ذ كره فيه » وصرح به الأصماب . 


وهل هو عوض حقيقى » أم لا ؟ . 





- 0 


للأصحاب فيه تردد ٠.‏ ومنهم من كي احتهالين 5 

و ينبنى على ذلك لو أخذه بالشفعة وغير ذلك . 

وإن قيل : هو حى لله . فالحل مرتب عليه مع العقد 

وتقدم فى أول كتاب النكاح « هل المعقود عليه المنفعة أو الحل ؟ » 


0 


نبى صلى الله عاك 2 


قوله ( وَأن' يريد عَكَ صَّدَاق ٠‏ أَذوَاج ال 
ونه : وَهُوَ حمثمائة درج 4 . 

وكذا قال فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » واتخلاصة » وغيرهم . 

وقدمه فى المستوعب » .وغيره ٠‏ 

وقال ابن مندوس بفاويكد كرتغرة سين نالا يعبر حسمائة درم . 

وقال فى الحرر» والنظم » والوجيز» والفروع»وغيرثم : من أر بعماثة إلى خخسمائة. 

وقال القاضى فى الجامع : قول الإمام أحجد. ره الله « أر بعائة » يعنى : من 
الدراهم التى وزن الدرهم منها مثقال . فتتكون الأر بمائة خسمائة » أوقريباً..منها 
بضرب الإسلام.. 

وقدم فى الترغيب : أن السنة أن لابزيد على مهر بناته صلى الله عليه وسلِ » 
وهو أر بعائة . 

قال فى البلغة : الستة أن لا بريد على مهر بنات التى صلى الله عليه وسل . 
هوار بعاثة درهم . 

وقيل : على مهر نسائه . وهو حمسماثة ذرهم . 

قال فى الرغاية التكارى ؛ نسحت حَمَلَه حقيفا أز بثهائة ؟ كظتداق” بنات 

النى صلى الله عليه وسل »و إل السيانة 6 كضداق روجاته: 

وقيل : بناته . انتهى . 

قال فى المستوعب : وروى عن الإمام أحمد رمه الله : أنه قال < الذى تحبه 
أر يبائة درم هم ؛ على قعل النى صلى الله عليه وسلِ فى , بنانة 6 . 














نعم 


قال القاضى.: وهذا ,يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وس ما أصلاق بناته 


درا أده زوجاته . لأن دي عائقة « أنه أصدق إساءم اقنى عشيرة,أوقية 
م 
ونشا © والنش : نصفٍ أوقية . وهو عشرون درهار. 
قال الشيخ تى الدين رمه الله : كلام الإمام أحمد رمه الله - فى رواية 
حنبل 3 يقتضى أنه نسحب 3 ون الصداق 0 يعانة درم .وهو الصواب 6 
م القَدرة واليسارا . فستحب باوغه » ولا نراق عليه : 


قال : وكلام القاضى وغيره : يقتخى أنه لا ستحدا . بل يبكون اباوعة 


كله ولا كك 2( رف 5 تون 


0 0 َ 
هذا المذهب . وعليه الأحاب . وقطعوا به . 
واشترط المرق أن يكون له نضف محصل . فلا يحوز على فلس ونحوه. 
وتبعة على ذلك ان عقيل فى الفصول » والمصنف » والشارح 5 وفسروه بنصف 
يتمول عادة . 

ل الزركشى : وليس فى كلام الإمام أذ هذا الشرط . راكذا كت امن 
أحابه » حتى بالغ ابن ع2 وا ن كلام له لخوز الصداق بالحبة والمرة التق 
ينتبذ مثلها . 

قال ألزر كتى : ولا يشرف ذَللت . 
فامة : 0ت القاقن 01 يمل المتعر امم اق العو ا-وخارغناً,: أنه 
إستحب أن لا ينقص المور عن عشرة دراهم 1 
5 
قوله #وَإِن ها سل برعل منافمه مذ مغاومة . فعلى 


رواتان 4. 














1 0 
وأطلقبه] فى ال مدذاية » والمذهب » والمستوعت » والخلاضة © والحرر » 
والزعايتين » والحاوى الصغير » والفروع © وغيرهم . 


إمراما : يصح . وهو المذهب . 





حزم به فى نذا كرة ابن عقيل » وشرح ابن رزين » والكافى » والوجيز» 
وغيرهم . وسححه المصنف » والشارح » وصاحب البلغة » والنفم » والتصحيح » 
ونجر يد العناية » وغيرهم . واختاره ابن عبدوس » وغيره . 

والروارٌ الثائي : لا يصح . 

وذ كر الشيخ تقى الدين رحمه الله قولا : أن محل اعللاف مختص بامخدمة لا 
فيه هن المبنة والمنافاة . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وإذا لم نصح الخدمة صداقاً » فقياس 
المذهبٌ : أنه يحب قيمة المنفعة المشروطة » إلا إِذا عاما أن هذه المنقمة لا تكون 
صداقا + فنشبة مالو أَحَدقرَا مالا معضو بأء فى أن الواح مبرامئل فى أحل الؤجين 

نفس © ذكر صاحب المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
واخلاصة » والتء 5 » والترغيب ٠‏ والبلغة » وغيرهم : الروايتين فى« منافعه مدة 
معاومة »© 5 ,قال المصتف عنا.. 

وأطلقوا النفعة » ولم يقيدوها بالعلم » لكن قيدوها بالمدة العلومة . ثم قالوا 
بعد ذلك : وقال أبو بكر : يصح فى خدمة معلومة »كبناء حائط » وخياطة ثوب . 

ولا يصح إن كانت مجهولة:» كرد عبدها الآبق » أو خدمتها فى أي شىء 
أرادته, ظلله ٠‏ فيد المنفعة بالعلم . ولم يذكر الدة . وهو الصواب . 

وقال فى الفروع : وفى « متفعته المعلومة مدة معلومة 6 روايتان . 

نم ذكر بعض من نقل عن أبى بكرء فقيد المنفعة والمدة بالعم : 


وقال تى الرغاية : وفى منفعة نفسه ‏ وقيل : المقدرة - روايتان ٠‏ 











اوس ل 


وقيل : إن عينا العمل : صح .. و إلا فلا . 
فوائر 
امراها : او تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة : صح . عل ىالصحيح من 
ا ان د تا 
واختاره ابن عبدوس فى تذاكرته » والشيخ تق الدين > وغيرها . وقدمه فى 
الفروع » وغيره . 
وقيل : ه ىكالأولى . وقاله القاضى فى التعايق » وابن عقيل ٠‏ 


المائٌ : لابضرجهل يسيرء ولا غرر برجى زواله . على الصحيح من المذهب 

وقيل : يضر . 

فملى المذهب ؛ لو تزوجبا على أن يشترى لها عبد زيد : صح . على الصحيح 
من المذهب . نص عليه . وقيل 0 يصح . 

فعلى المنصوض : لو تعذر شراؤه بقيمته » فلها قيمته . 

الال : يصح عقده أيضا على دين ظَ » وغيره . وعلى غير مقدور لااكابق 2 
ومغتصب بحصله . وعلى مبيع اشتراه ولم بقيضه . نص عل ذلك كله . 

وجزم به فى الرعايتين » وغيره . وصححه فى النظ » وغيره ٠‏ 

وقدمة فى الحرر» والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وقيل : لانصح التسمية فى الججيع كثوب » وداءة » ورد عبذها أبن كان . 


وخدمتها سنة فيا شاءت. »2 5 تقدم ع وما شمر شحره 2( ومتاع دقة . 


قوله (وَإِن أضدقها تمل أَبْوَابِ من الفقه » أو المدرث ء أو 
ا 000 

وكذا لو أصدقها تعلم شىء من الأدب » أوصنعة؛ أوكتابة . وهذا المذهب . 
وأطلقه كثيز من: الأحمات ,هنا : 








لس وعم لب 


قال فى الطداية وغيره» فىالقصيدة يضح رواية واحدة . وقدمه فى الرعايتين . 
قاللق البلقم وما يد العناية : و يصح على تعلي, حديث » وفقه » وشعر 
3 

مباج . وقطعا به . 

وقيذه الصف والغجذ » والشارح » والماوى » وغيرهم » بما إذا قلنا : يجواز 
ال ليل 

وجزم فى المنور بعدم الصحة . وقدمه فى النظم فى الفقه . 

طلقا فى الفروع ‏ ى باب الإجارة » فى جواز أخذ الأجرة على تعلم الفقه 

المدي كب ابسن .6 تتدرهتاك . 

والحدٍ جمين 7 


3 لبر اوربع داه 2 

قوله ( وَإِنَ كان لا يحفظبا: ل" نصح 4 . 

وجزم به فى الوجيز . 

قال الشارح : ينظر فى قوله . فإن قال « أحصل للك تعلم هذه السورة » صح . 
لان هذل منقعة فى وميه لمن بها ٠١‏ كار لل مستا حر اعلا مان ع يل 

وإن قال « على أن أعامك » فذكر القاضى فى الجامع 0 لابصح .. 

وذ كر فى المحرد احمالاً بالصحة . أشيه مالو أصدقها مالا ق ذمته» ولوكان 
عر 

قال فى احرر » والنضم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع : و يصح 
على قصيدة لاحسنها 3 فيتعامها ثم يعلمها . 

وقيل : لاتصح التسمية . 

وقال فى الرعايتين » فى القراءة : لو شرط سورة لا يعرفها : تكلم وعلم 3 
شرط تعليفها . 

وقيل : يبطل . 

وقال بعد ذلك : وإن أصدقها تعلم امن ب | وككجديدة الوا مله أو شمر 


مباح معلوم » أو صنعة » أوكتابة : صح . وفروعه كفروع القراءة.. انتمبى : 














5 


قول (وْعَشدلُ أن برح وتلا نم بعلا ) 

وهذا المذهب . نص عليه . وهو الذى كةو الوق 2 والتظلم » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

قال فى ل يد العناية : يصح ٠‏ ولول / حفظه 55 


وعاس لم 


فائرة : قوله + وَإِنَ تعلستها من غير :زمه أَجْرَة تغلييبًا4. 

وهذا بلا نزاع سكن لو ادعى الزوج : أنه عانها » وادعت أن غيره عامها : 
كان القول قوها 3 على الصحيح من المذاهب ٠‏ 

قدمه ف المي ء والنظل|؛ وال عايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » وغيرهم ٠‏ 
واختاره ان عبدوس 5 فى تذكرته » وغيره . 
وقيل : القول قوله . 

2 خْ 
قوله ١‏ وَإِنْ طَلمَبَا بل التَخُول و3 ساسا : فعَليّه نف الاجرة» 
وهو المذاهب ٠‏ حزم به فى الفضول » والوجيز » والمنور » وغيرهم : 
وقدمه فى الحرر ؛ والنم » والحاوئى الصغين. 
وقيل : يازمه نصف مهر المثل 
وعكل 51 يلها لقا دا ريل امن بالفيبة 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . ووجه فى المغنى » والشرح ؛ وغيرهما . 
وحزم به 2 الهداية « واتخلاصة . وقدمه فى المنتوعب 2« والرعايتين ٠‏ 
وأظلتهها فى المذهب » والمغنى » والشرح 1 
فى هذا الوجه : يعامها من وزاء حجاب من غير خلوة بها.. 
فاترنارز 


إمراثها : وكذا الحم لونطلقها بعد الدخول”'"؛ وقبل تعليةها ..قاله ِالصنف 


والشارح توغيرها...فشليها الأجرةكاملةأ. 


» فى مصورة طلعت « قبل الدخوك‎ )١( 








وقيل : يلزمه مهر المثل . 
ويحتمل أنه يازمه تعليمها كاملة لماء قياس على ما تقدم قبله . 
التَائسَ : قوله ؤوَإِن 0 1 تدلييبًا :رّجم ء عله نملف الأبرّة) 
بلا نزا نزاع . ولو حصلت الفرقة من جبتها : 1 بالأجرة كاملة عليها ٠‏ 
قوله ؤ وَإِن" دق لم ثيء من من القران مين : ّ يصح). 
هذا المذهب ٠‏ نض عليه : وعليه أ كثر الأحماب . متهم :.أنو بكر » والمصنف 
والشارح » وابن منحاء وغيرم . 
وصحه فى المدانة » والمأهب » وصتبوك الذهب » والخلاصة » ونجريد 
العناية » وغيرهم . 
قال فى البلغة » والنظ : هذا المثهور . 
وجزم به فى الوجيز ؛ والنور ؛ ومنتخب الأدى + واغارهم : 
وقدمه فى الفروع » وغيره . وعفه : يصح . 
قال ابن رزين : هذا الأظور :. واختاره:ابن عبدوس فى تذكرته ب وتجزم به 
فى عيون المسائل . 
وأطلقهما 2 كر ابن عقيل » والمستوعب » والرعايتين . 
وقيل : يصح مطلقا . 
وقيل : بل يصح إن جاز أبن الأجرة عليه . ذكره فى: الرعايتين.. 
وجزم به فى الحرر » والخاوى الصغير : 
قلت : الذئ يظلبل:: أن هذا مراد من قال « لابصح» وأطلق!:وأن اغللاف 
0 أخذ الأجرة على ذلك » على ما تقدم ف ق ناث لجار : 
قوله ١‏ وَلاً ناي ِل ذكر قرَاءة مَن): 
يعنى على القول بالصحة : لايشترط أن يعين قزاءة شخص امن القراء . وهذا 


هو الصحيح . اختاره المصنف » والشارج ٠‏ وقدمه فى الفروع . 











دوسم ب 


وقال أو الخطاب : تحتاج إلى ذلك .. 
وجزم بهافى الحداية » والملذهب » ومشسبوك الذهب » والننتوعب : وصحة في 
افلم ؛ والرعايتين . وأطلقهما ان منجافى شرحه . 
فوائر 
ابر ولى : هل يتوقف لمك بِعَبِض السورة على تلقين جميعها » أمتلتين كل 


آنةقبض لما ؟افيه. احتمالان + ذكرهما الأرجئ + 


قات : الصواب » الذى لاشك فيه : أن تلقين يكن امقعيش طاا! لان تعلم 
كل آية حصل به نفع كامل . فهوكةبض بعض الصداق إذا كان عينا ٠‏ 
الائسَ : أجرى فى الواضح الروايقين ى' بقية لغرب » كالضلاة والصوم 
و رمن 
الثالت : لا يصح إمذاق الذمية شيئاً من القرآن ٠.‏ وإن حخناه فى حق 
المسامة . على الصحيح من المذهب ٠‏ نص عليه . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : يصح . 
قال القاغى فى الجرد » واان عقيل : يصح بقصدها الاهتذاء . 
وقطم به فى المذهب . 
وتقدم فى أحكام أهل الذمة : أنهم عنعون من قراءة القرآن على الصحيح 
من لمعب 
الرابعة : أوطلقها ووُجدت حافظة لما أصدقها » وتنازعا : هل عامها الزوج 
أم لا ؟ فأهما يقبل قوله ؟ فيه وجهان . 
أطلقبما فى القاعدة الثالثة عشر . 
قلت : الصواب قبول قوها ٠‏ 


وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 














ا 2 


ا ل ا ل و و لل ع 
قوله ؤوَإِذا تزوج نساء مب وَاحد » وَخالعينَ بعوّض وَاحِد : صم 
عقيس عر نكيم ار د تم عد ركوس لوالاب 
3 لهسم يدنبن على قدر مبورهن فى احد الوجهين 4 
وهو الماهب . اختارة ابن حامد » والقاضى » والمصنف » والشارح . وعفحه 
فى التصحيح . 
ورم لذ فى االوحدولةوالتووك شتف الأول يرنه ف المشداية )» 
والمستوعب » واخحرر » والنظ ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع وغيرهم . 
وف الآخر: 2 بيهن بالسوية . 
اختازه أبو أبكر:. وذكره ابن رز ين رواية.. 
وأطلتهمااق المذهت؛ ومشبوك الذهبء واخلاصة . 
وقيا ل فى الخلع ّ عامل كنار مبوزسن". وى 0 ينهن بالسوية . 
ل | وقال : الصداق مم يمن بالسوبة على عددهن 
وف ار ب والفروع : م 2 فى انكلم أن العوض - بيهن على قدر 
مجورهن المسئاة طن : 
اران الاولان قينا عل قر موود معتل أو على عر 1 
كالقولين فى الصداق ونحوه”" ] . 
فامرة': اويكان عفد بعضنين فاسذا : قفيه لحلاف المتقدم . على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الفروع . 
: روع 
وقبل : للتى عقدها فاسد ا 0 الترغيب من سحة العقود 
م 2000-0 1 
قوله ( ويشترط أ رط وما كالدّمن + فإن. أمتتها. دان 


وذا ا » وغنزم:. وجام به 9 
و ب ا ا ا 1 


الوجيز » وغيره 


. مابين المربعين ليس فى مصورة طلعت‎ )١( 











سام لب 


وقدمه ان منحا فى شرحه . وهو ظاهر ماقدمه الشارج . 

وقال القاضى : يصح محبولا مالم تزد جهالته على مهر المثل . 

فئليه : لوتزوجها عل غبد أواأمة » أو فرس أو بغل:6 أو يوانم حجنن 
معاوم؛أو وب هروئ أو مروى ؛ وما أشبههمما يذكر جنسه ‏ : صج . ولا الوسط 

وكذا لو أصدقها قفيز الملةك, [لاحسقترة رإوط ل واللك ساسا افيه : 

فإنكانت الجهالة تزيد على جهالة مور المثل كوب » أو دابة » أو حيوان- 

من غير ذ كر الجذ س ء أو على حكها ؛ أو حك أجنبى » أو على حنطة » أو ز بيب » 

أو على ما اكتسبه فى العام : لم يصح . 

ذكره الصنف ».و اشاح » وغيرها . 

ويأتى معنى هذا قر يباً عند قوله « وكذلك مخرج إذا أصدقها دابة من دوابه 


ونحوه »6 . 


قوله (وَإِن أَمْدَقها عدا مُطلمًا 2 يصح) 


وهو المذهب . اختاره أبو بكر ء وأنو الخطاب » والمصنف » والشارح . 

وقدمه فى المذهبٍ ؛ ومشبوك الذغب » والكافى » ونصره . 

وجزم به فى الوحيز » ومنتحب الأدى : 

قال ابن منندا هذا المذهت'. 

وقال القاضئ : يصح ٠‏ وها الوسط: . 

قال فى الفروع : وظاهر نصه ححته . 

واختاه ابن علدواق ى.تذكرتهم. 

وجزم به فى المنور» و إدراك الغاية . 

وقدمه فى اللرر» والنضم وانخلاصة» والرعايتين:والحاوى الصغير- وقال : 
نص عليه و إدراك الغاية : 


وظاهر المستوعب » والفروع : الإطلاق . 








ل 5-2 


فائرة : قوله ( وَهُوَ السسّندى 4 . 
قال فى الحرياة والرعايتين » والفروع :لا فى اللطلق وسط رقيق البإل نوعا 


وقيمة »كالستدى بالعراق ٠‏ 
زاد فى القروع » ققال : لأن أعلى العبيد : التركى والروى » وأدناهم : الزنجى » 
والحبشى . والوسط : الستدى والمنصورى . 
وقال الشيخ تتى الدئن رحمه الله : نص الإمام أحمد رمه الله فى رواية 
لمر النسا يع لكأن طا وشلطانة تع :"فيا إذا أأطدتها قبطا فى طقذم؟, تمزية قدو 
ماتخدم فثلها + 
وهذا تقييد للوسط بن يكون مما مخدم مثلها . انتهى . 
وقال أ : والذى ينبغى فى سائر أصئاف المال-كالعيذ » والشاة » والبقرة » 
والثياب » ونحوها أنه إذا أصدقها شيئاً من ذلك : أنه يرجم فيه إلى مسمى ذلك 
اللفظ ففعرفها . وإن كان بعضن ذلك غالبا : أخذته »كالبيع » أوكان من غادتها 
اقتناؤه أو لبسه : فهو كالملفوظ به . انتهى . 
ويأنى « إذا حك هروياً أو مرويا » أو ثوبا مطلقاً » قريب 
وتقدم ذ ذلك يض 
قوله ١‏ 5 30 من عبد : 1 'نَصِعّ ا 0 9 
واختاره هو والمصنف » والشارح ٠‏ وقدمه فى :الكافى . ونصزه:: 
وروى عن الإمام أهد رحمه الله : أنه يه ٠‏ وهو الملأهب . 
قال فى المستوعب » والفروع : وظاهر نصه صحته . واختاره القاضى وأنواالخطاب » 
وان عبدوس ف 2 « وغيرم . وَحَرم به ف الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب ؛ واتخلاصة » 
وار » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير ‏ وقال.: نص عليه وإدراك 


الك يم . 











لاوم د 


قال فى القاعدة الخامسة بد المائة : إذا أصدقها مهما من أعيان مختلفة : ففى 
النالكة وان . أكهما : الضحة :انه ىه 

وظاهر القروع : الإطلاق . فإنه قال فيها » .وفى التى قبلها :لم يصح عند 
ألى بكر والشيخ موظامر نطله اه ضمته ب اتتهى .. 

فتلخص ف المألتين : أن أبا بكر والمصنف وجماعة » قالوا : بعدم الصحة فمهما . 


أن القاضى وجماعة » قالوا : بالصحة فمهما . وأن أبا الخطاب وجماعة » قالوا : لايد 
و اصى او . هما و 5 ا 


فى الأولى » ويصح ف الثانية . وهو المذهب .كا تقدم . 

فعلى الذهب : لها أحدم بالقرعة . على الصحيح من المذهب . نص عليه فى 
رواية مهناء. 

وجزم به فى الهداية » والمذقب » ومسبوك الذهب » واتخلاصة » والوجيز » 
وغيرم . 

وقدمه فى المستوعب » والرعايتين »:والفروع . 

وعنه : لما :الوسظ .. اختاره. اءن عبدوس فى.تذ كرته ., وجزم اله. فى !المذور . 

وقدمه فى الحرر» والنضم » والحاوى الصغير . 

وأطلقبما فى القاعدة الستين بعد الماثة . 

وقيل : لطا ما اختارت منهم . 

وقيل : هو كنذزه عتق أحدم . ذكرها ابن عقيل . 

وقيل : ها ما اختار الزوج . 

وأطلق الثلاثة ‏ الأول والأخير_فى البلغة . 

واختار ابن عقيل : أمهم إن انساووا فلها واحد بالقرعة ..و.إلا فلها الوسط . 


قوله ( وَكَدَاِكَ عي ]ذا مدا بو من دوَابّهةٍ » أ قميضًا منْ 


خْ ى د - ولأ 3 3 . 
وكذا لو أضدقها ععامة من عنائمه ؛ أو خماراً من خمره » ويحو ذلك . 








حينوو ده 


وهذا التخرييج لأداءالظابة رودن نامسةالرن الاك : 

وقطم فى ار وغيره : أنه كذلك . 

قال فى الفروع » والحرر: وثوب مروئ ؛ ونحوه : كمبد مطلق . لأن. أعلى 
الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم' وموك من ثيابه 6 ووه :كفي خنطة 
وقنطظار زيت » -5 ينا من عبيده . 

وجزم بالضحة فى اذلك فى الوجيز'. 

ومنع فى الواضح » فى غير عبد مظللق 

ومنع أنو اللاطاب ف الانتصار : عدم الصحة فى قوس أو ثوب . 

وقال :كل ما جهل دون جهالة المثل : صح . 

وتقدم ذلك عن القاضى 5 1 

قوله ( ّ إن أم' صو : مح 

قطع به 00 وق الاعانة رالصدرى ن«وجولتسدم الصطدلة وفية ءظر . 


دما عنما مو 


نه عَلّ ذلك رةه بفيمته:: 


0 له 
هذا أحد الوجبين . وهو الذهب . 

اختاره أبو الخطاب فى الهداية » والمصنف » والشارح . 
وصحه فى تصحيح اكز » واعخلاصة . وقدمه فى النظلم . 
قال انن منجا فى شرحه : هذا المذهيب.. وخجزم به الشيرازى . 

وقال القاضى : يازمها . وقدمه فى الرعايتين . 

وقطع به اان عقيل فى عمد الأدلة ؛ والشريف » وأو الحطاب فى بخلافههما . 















حت 


وأطلقهما فى المذغب .» ومسبوك الذهب» والحرز ».والحاوى الصغير » 
والفروع . 

قوله (وَإِنّ أَسْدَم) طَلاق امْرَأة له أَخْرَى :1" يُصح ) . 

يمنى : لم يصح جمل الطلاق صداقا . وهو المذهب . اختاره أبو بكرءوغيره . 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 

قال فى النظر » وتجر يد العناية : لم يصح فى الأصح . 

وجزم به فى منتخب الأدى . وقدمه فى الخلاصة » والكافى » والخحرر» 
والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 

وعنه يصح . جزم به فى الوجيز . وم أر من اختاره غيره . مع أن له قوة . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهث » والمستوعب » والبلغة . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : ولو قيل:ببطلان. التكاح :لم يتمد . لأن 
المسمى فاسد لا بدل له . فب وكائخجر وتكاح الشغار. 


فءلى المذهب : لها مهر مثلها . قاله القاضى فى الجامع وأبو اللخطاب » وغيرها 


وجزم به فى المنى » والشرحء والهداية ؛ والمذهب» والمستوعب » والخلاصة 
والرعايتين » والحاوى . وغيرم . 

وح القاضى فى المحرد. عن ألى بكر : أنها تستحق مبر الغيرة.. وقاله ابن 
عقيل , 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله : وهو أجود . ذكره فى الاختيارات . 

قوله ( إن نات طلاها نا ء لبا مَْيُهَا فى قباس اذهب ) . 

وهكذا قال فى الحداية . وهو الصحيح على هذه الرواية . 3 

حزم به فى المذهب » والخلاصة » والوجيز » وغيرهم . وتمحه في النظم : 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع ٠‏ والمةنى » والشرح 
وفرضا المسألة فما إذالم يطلقها . 


5 الإنصاف جم 













ح 6 - 





وقيل :لها مهر مثلها ...وهو احثمال فى المفنى .+ والشرح . ووبجه فى. البلغة 
وأطلتهما . 
فائر نادم 


راتما + وكذاً الح لو حل صداقها أن تحمل إلمها طلاق ضرتها إلى سنة 





قاله فى المستوعب » والفروع » وغيرهها . 

2 :شق سف 05 الى إذا مدت السنة ولا تطل 1 ذا كز ألو بكر . 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 

الثائ : لو أصدقبها عتق أمته : صح ء بلا نزاع . 


7 ؤوَإِن رَوَجَهَا عل ألف إِنْ كان أَبُوهَا حي وَأَلفْنٍ إن كان 










ميا 1 يضح . مو كل يه 

وهو المذهب . اختاره ألو بكر ؛ وغيره . 

قال المصنف » والشارح ا 

قال فى الفروع » ونصه : لا يصح . 

وصصحه فى النظر » واعخلاصة » وغيرها . 

قال او حتناامةة ستاك التفنك © بلا ,ف لكلو 

وحزم به فى الوجيزء وغيره . وقدمه فى البلغة » والغرر » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وعنة: يصمح وهى مخرحة :اخرجها بعض الأحخاب من التى بعذها . وأطلقهما 
فى الفروع . 

قوله ل وَإِنَ تَروَجهاعلَ ألف إن 1* تكن له رَوْجَة »وَالقَن إن 


ليسي 7 2 





1١ 











لسع د 


واختاره أو بكر» والمصنف ء والشارح . 

قال فى اتللاصة : لم يصح على الأصح : 

قلت : وهو الصؤاب . وهو رواية مخرحة . 

والمنصوص : أنه يصح . وهو المذهب . 

قال فى الفروع : ونصه يصح . وصححه فى النظم ٠.‏ 

قال فى الذهب : صح ف المشهور . 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى البلغة » والحررء والرعايتين . وأطلقهما 
فى الفروع . 

قال فى الهدّاية » والحاوى الصخير» وغيرهما : نص الإمام أسمد رحمه الله فى 
الأول : عل وجب مهر الئل . وفى الثانية : على حة النسمية . فيخرج فى المألتين 
روايتان . 


وقال فى المستوعب : قال أسعابنا تخرج المسألة على روايتين . 

وقدم فى الباغة عدم التخر يج . وهو الذهب كا تقدم . قال : وحمل بعض 
أحابنا كل واحذة على الأخرى . 

فائرة : وكذا السك : لو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها ؛ وعلى 


ألفين إن أ رحباء ونحوه 2 


قوله + وَإَِا قال المَبْدُ د لسمّدته ع 


عَلَ ذَلكَ 1 , التعارية 

وهذا المذهب . وجزم به فى المغنى ؛ والشرح » وشرح ابن منجا » والفروع 6 
وغيرم . 

وكذا لو قالت : أعتقتك على أن تتزوج لى : لم يلزمه ذلك » ويعتق . 

وتقدم التنبيه على ذلك فى « باب أركان التكاح » عند قوله « إذا قال : 
أعتقتك وجعلت عتقك صداقك »© . 
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قوله (وَإدَا فض الصّداق مُوَجّلاً » و يدك" حل الأَجَل : 
سح فى ظاه ركلآمه . وكَلّهُ : الفرئقة » عمد أضْسَاباً) . 

اعم أن الصداق حون افرصيه لاخاق او معتحاد بعل بق اول" ١٠و‏ ور يمكدل 
ممحلا ؛ وبعضه مؤحلا ٠.‏ 

ومَتى فرض الصداف وأظلق:: اقتضى الخال . 

وإن شرطه مؤجلا إلى وقت : فو إلى أجله . 

وإن شرطة مؤجلا » ولم يذكر نحل الأجل ‏ وهى مسألة الصنف - 
فالصحيح : أنه يصح من عله . رعلية 1مك لضان ؛ منهم القاضى . 

وقلمة ف المستوعثك) والحزر ؛ والنظ » والرعايتين » والحساوى الصغير » 
والفروع » وغيرهم . وجزم به فى الوجبز » وغيره . 

وقال أبو الخطاب : لا يضح . 

يءنى : لايصح فرضه مؤجلا من غير ذكر بحل الأجل . ولها مهر اللثل . 

وقال عن الأول : فيه نظر . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . واخقارة 
القاضى فى الجامع الصغير . 

وقدمه فى الخلاصة . وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب . 












فعلى الذهب : قال المصنف هنا « وله الفرقة عند أسحابنا » منهم القاضى . 
جزم به فى لحرن والنظم » والوجين» وتذ كرة انن عَبُوسس » وَمَنشّحْبْ الأزجى 
وغيرم . وقدمه فى الفروع » والحاوى الصغير» وغيرمم . 

وهو من مفرذات المذهب ٠‏ 

وعنه : يكون خالا . وذ كرها أبن إلى موبى احتالا. 

وقال ابن عقيل : محتمل عندى أن يكون الأجل إلى حين الفرقة » أو دين 
الخاوة والدخول؟ 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : الأظهر أمهم أرادوا بالفرقة البينونة . 








ج26 07- 

فعلى هذا : الرجعية لا يحل مهرها إلا بإنقضاء عدتها . 

9 ا ا ا 

قوله + وَإِد 1 : أصدقبا خمرًا ء أو خنزيرًا ء أو مَالا مُغصوبا: صَحَّ 
2 ص 
ى 5 
النكاح 4 : 

هذا المذهب ٠.‏ نص عليه . وعليه جماهير الأحماب 2 مغهم ارق وان خامد » 
والقاضى 2« والشر يف 2 وأو االخطاب 3 وان عقيل » والمصئيف 2« والشارح 3 
وان عبدوس » وغيرم ٠‏ 

قال المصنف هنا : والماهب حته . 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . 


وقدمه ف الهدابة 2 والمذهت « ومتشبوالك الذهب » والمستوعت 2 واتخلاصة 2« 


واحرر» والنغم » والرعايتين » والحاؤئى الصغير » والفروع » وغيرهم .. 


وعنه : أنه يعجبه استقيال التكاح يعنى أن التكاح فإمتك 2 ابتار أو بكر 

واختاره أيضاً شيخه الملا » والجوزجانى . لكن بشترط أن يكونا يعلمان 
اه القن أنه حر وار حرج ؟ أوسخصوت” 

وحملها القاضى ؛ والمصنف » والشارح » وغيرهم على الاستحباب . 

:نير : إلماق الغصوب يلجر واتلنزير: عليه أ كثر الأحماب . منهم أبو بكرء 
وان أل مود » وأنو امطاب » وابن عقيل » وصاحب المذهب » والستوعب » 
والخلاصة » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : محل اعخلاف فيا هو محرم لتق الله كاتخمر » واتامز ير » وار - ونحو 
ذلك . ولا يدخل”؟ الغصوب . فيصح به قولا واحداً . 

قال الزركشى : وهذا اختيار الشيخين » حتى بالغ أنو عمد فى الاتفاق عليه 

قلت : وهو ظاه ركلام صاحب الرعاية » والحاوى.. 


(1) فى نسخة طلعت : وو ذلك ٠‏ لأنه يدخل . 








اسه عى احت| 8ه 


قوله ؤوَمَحَبَ مَبْرٌ المثل 4 . 






هذا اللذهب . وعليه جاهير الأماب ٠‏ وخزم به ىف الوجيز » والغنى » 
والشرح » وغيرجم . وقدمه فى القروع . 

وعند ابن ألى مومى : يحب مثل.امغصوب أو قيمته . 

قاإن الز ركشل غرواجتال جام الئاس .. 





وقال فى الواضح : إن باع المغصوب صاحبه بثمن مثله :.ازمه . 
وعنه : يجب مثل الجر خلا . 





فائرة : يحب المبر هنا بمجرد العقد . على الصحيح من اللذهب . 








وقال فى الترغيب » والبلغة : وعنه يحب بالعقد » بشرط الدخول ٠‏ 





قول وان و لفل عدا نهقو واه أو ملساو ب .ينانا 





- 2 2 1 2 
عَصِيرًا » فيان حمرًا : قلبا قيمته )4 . 
يعنى بوم العزو يح . 
قال القاضى فى التعليق : إن حرج حراً فلها قيمته . وقطع لا" 






وهو من مقردات المذهت 9 





وإن خرج البد معطو با فليا قيمنه أيضا' :وهو امدعب : 





وقطم به فى الغنى » والشرح » والوجيز» وغيرم . 





00 5 0 
وإن بان العصي رحمرا » خُرْم المصنف هنا : أن لا قيمته . وهو كد الوحوه : 





اخقازة القائ ': 





وجزم به فى الحرر » والخاوى الصغير- وقالا : روانة واحدة - وابن عبدئوس 


فى تذكرته . وقدمه فى الزعايتين 6 والنظم ‏ 






:لها مثل العصير:. وهو الملذهب . واختازه المصنف » والشارح » ورَدًا 


قول القاذى . 














ع لوالا ب 


وجزم نه فى الوجبز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره.. 

وقيل : لها مهر المثل . وقدمه فى الإإيضاح 

قال فى البلغة : برجم إلى مهر المثل فى المثى » و بالقيمة فى غيره . 

وعند الشيخ تتي الدين رححه الله : لا يلزمه فى هذه المسائل شىء . 

وكذا قال فى مبر معين تعذر حصوله . 

فَايرَةَ : لو تزوجعلى عبدين »فيان أحدها 1 . فالصحيح من المذهب : أن 
ا قيمة المرفقظ .. وتأخذ الزقيق ".نص غلية !ا ؤجزم. به فق المفق» والشرتحء 
وغيرها . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنة +رأن ايعان 

ولو تزوجها على عبد.. فبان تضفه مستحقاً » أو أصدقها ألف ذراع » فبانت 
تسعائة قوت ين أنخذمزوقية الثالت عرلا بين قكية زاك ينيدد قرا بكر 
وقال : هو معت المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله : 

قال المصنف » والشارح : نص عليه . وقدمه فى الفروع . 

وتقدم اختيان الشيخ تتى الذي زمه الله :أنه لا يلزمه شىء": 


قوله ( وَإِنْ وعدت به عَئِيا + قلا امار ين أخذ أرشه :أو رده 


ونوك 4 


كك الصاو اق مور قا 

[ فأما الذى :الذمة إذا قبض مثله عنه » ثم بان معيباً » وتحوه . فإنه يحب » 
يدله » لا أرشه ولا قيمته ."كا قد صرح به امخرر عارك بد 

وح ذل ككل هكالبيع .كا تقدم . ذ كره فى الفروع . 

وقال الناظ : لها أخذا الأرش فى الأصح . 


(1) زيادة من نسخة الشيخ عيد الله إن جبن.. 









رع لدم 







وقال فى الحرر وغيرف: وعنه لا أرش لطا مع إمساءكه . 

فائْر : ذكر الزركشى عن الشيخ تقى الدين رحه الله : أنه ذكر فى بعض 
قواعده : جواز فسخ الزأة النسكاح 'ء إذا ظهر العقود عليه حراً » أو مغصوبا » 
ألا 

والإمام والأحماب على خلاف ذلك.. 

قوله 13 ويج عل الهو بأء وألف ليها 0 وكسيا 







سيا 
رأف 


ا 1 

هذا المذهب . اماف لسعاء لاضلا : 

حكن اط و الاث : أن يكون تمن يصح تملكه .“قله الأصتحاب . 

وك اناما له أن المسمى كله لما . و برجم به على الأب . 

قال الزركشى : وحى أبو عبد الله بن تيمية رواية ببطلان الشرط » وصحة 
ال" 

وقيل : يبطلان » و يحب مهر المثل .. قاله الزركشى وغيره . 

فائرة : لو شرط أن يع المهرله : صح .٠.كشميب‏ صل الله عليه وسل . 

فلو طلقها قبل الدخول رجع اتملفة علس نولا دى عل الف .رؤعنا 
الصحيح . 

وقاله القاضى وغبره . وقدمه فى المفتى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : يرجع عليه يتطق ماحل > وهو الخال المصنفت 











قلت : والنفس يل إلى ذلك . 
[ فى هذا : لوكان ماشرطه الأب أ أكثر من النصف : رجع على الأب بما 
زاد على النصفا .. وايبقية: النصف ظَللَ”الزوحة ]000 


(1) اذيادة من نسخة الشببع عبد الله /ن خشؤة 














سوك 


تفعلا : ظاه كلام المضاقن رمه الله » وغيره .أنه سواء أجحف الأخذ بمال 
البنث أولا . 

قال الزركشى : وهو ظاهر إطلاق الإمام أ-مد رحمه الله » والقاضى فى تعليقه 
وأبى امطاب » وطائفة . 


وشرط عدم الإجحاف القاضى فى الحرد » وابن عقيل » والمصنف » والشارح 


قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وهذا ضعيف . ولا يتصور الإجحافت» لعدم 
ملشكيا له . 

فائرن : ملك الأب ماشرطه لنفسه بنفس العقد »كا تملسكه هى : حت 
لومات قبل القبض وُرث نه + كن يقذر فيه الانتقال إلى الرّوجة أولاء ثم إليه » 
كأغئق عبدك ع نكفارق . ذكر ذلك ابن عقيل فى عند الأدلة . وقدمه الزركشى. 

وقال القاضى » والمصنف » والشارح: لا يملسكه إلا بابض مع النية . 

قال الزركخى : وضع هذا بأنه يلزم نه بظلاق تيكل هن المألة. 

قال : ويتفرع من هذا على قول ألى تمد أنه لو وجد الطالاق قبل القبض 
فللأب أن يأخذ من الألف التى استقرت للبنت ما شاء ٠.‏ والقانى نجمل الألن 
نْبا نصفين » كملة الصداق 

0 - اق ب < 270 

ني : ظاهر قوله ( قإن كَل ذلك عَيْدْ الأنث: فالتكل لبا )". 

صحة التمية :وهو صحي# وهو المذهب > وعليه الأصحاب : 

وقيل : تبطل التدمية » و يحب لا مهر المثل . قاله القاضى فى المجرد.. 

3 لمن ِ- ٠.‏ 5-0 #[ نام -يه :فك نا 

قوله ( وَللَابِ توي ابثته البكر وَالئيٍ بدُون صَّداق مثلم 
وَإنَه4 لدهينا 24 

هذا الذهب مطلقاً . وعليّه جاهير الأحماب. منهم الخرق » والقاضى » 


وأحابه 





سحت 6078 حت 


قال الزركقى أ:.هذا المنضوصن: , واللخفان.لعامة الأحَاب : وقطم به اللصنف » 
والشارح » وصاحب الوجيز» وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وغيره . وهو مقتضى 
كلام الإمام أحمد رحه الله . 

وهو من مفردات الذهب . 

وظاه ركلام :ابن عقيل فى الفصول : اختصاض هذا. الحم بالأب: الجبر . 

وهو قول القاضى فى الحرد ١‏ وهو من المفردات أيضا . 

وقيل : مختص ذلك بالحجور عليها فى المال . ذكره ابن ألى موسى فى الضغيرة 
وفى_معناهار البجقمية . 

وفى التعليق احتمال : أن حم الا مع الثيب حم الل" 

نيم : حيث قلنا للأب ذلك » فليس لما إلا ما وقم عليه العقد . فلا يتممه 
الأب ولا.اازوج ...عل ايح من 'لذَهب 

مكلا تبي الاي يق سض ماهارية وني نه لسلطان رتم سفظل الباق 
ذكرةفى الانتصان. 

وقال يذ يتجقه ليب بيرق 

وفى الروضة : با وقم عليه العقد قبل لزوم العقد.. 
وقيل : على الزوج بقية مهر المثل 0 ه ابن حمدان فى رعايتيه . 
تشم : قوله « ان أدهت 6 هذا المذهب . نص عليه » وعليه الأصحاب :5 


قال الزركثى : وقد يستشكل من لا بملك إجبارها إذا قالت « أذنت لك 


أن تزوجنى على مائة ذرهم لاأقل » فكيف يصحأن يزوحها على أقل من ذلك؟ 
وقد يقال : إذنها فى المهر غير معتبر » فيلغى . و ببق أصل إذنها فى التكاح . 
قوله (وَإنْ فل ذلك غيره إيإذنها : سح . كن لد 

الاغتراض 4 . 











د وج؟ سه 


هذا المذعب ؛ وعلية :الأصمات: . 

وقيل : على الزوج بقية ممر المثل . ذ كره ابن مدان فى زعاينيه 

قلت : وهو مشكل . لأنها إن كانت رشيذة ء'فتكيف يلزم الزوج؛ ذلك 
مع رضاها بغيره ؟ و إن كانت غيلزشيدة © وله إذن"6: وأذنت” ذلك ؛ فبذا 
حتمل أن يلزم الزوج التتمة . و يحتمل أن يازم الولى . لتكن الأولى هنا : لزوم 
التمة إما على الزوج أو الولى : هذا ما يظهر . 


قوله ( وَإِنِ فمَلهُ عير إذنهاء فسكيه م المثل ) . 

فيكله الزوج . على الصحيح م ن المذهب . وقدمه فى الهداية » والمذهب 2 
ومدوكو اذهب ؛ والمستوعب ء والخلاصة » والمغنى » والحرر.؛ والشرح » والنفلم» 
والرعايتين ء والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

ول ان لاه يلزم الزوج إلا المسمى » والباق على الولى »كال وكيل فى 
0 االخطاب . 

قلت : وهو الصوا اب . وقد نص عليّه الإمام أحمد رحمه الله . واختاره الشيخ 
تق الدين . وقدمه فى القواعد فى الفائدة العشر بن وقال : نص عليه فى رواية 
ابن منصور. 

قال فى الفروع : و بدون إذنها يلزم الزوج تتمته . و يضمنه الول . 

وعنه : : تتمته علي كن زوج بدون ما عينته له . قال : ويتوجه كلم . 

وى الكافى ِ اله تعو يضها 3 


قوله (وَإِنْ رَومَ ابْنَهُ الصّميرَ بأ كثرَ من مَبْر المثل :سح . و 


ذمّة الان 4 هذا المذهب . 
قال القاضى : هذا المذهب » رواية واحدة ٠‏ 


وجزم به فى الجر » والوجيزء والمنور » وغيرهم . 












ب #8ه؟> د 





وقدمه فى المغنى » والشرح 2 والفروع » وغيرهم . وصمحه فى الع ؛ وغيره . 
وعنه : على الاب صعانا. 
وعنه : أصالة.. ذكاها الشيخ تق الدين . 
دقل ابن هالىء : يازم ذمة 00 

ل.: لا يتزوج .له بأ كثرم فى رطان التازيبباحتارى العام 1 
وتقدم ذلك بأبسط من لك امكاح : بعد قوله « الثانى : رضى 









الزوجين »© . 

على المذهب : أو قضّاه عته أبوه » ثم طلق ابنه قبل الدخول - وقيآل : يكل 
الباوغ - فنصي الصدافق للدن دون الذي ا" فالسق الرعاية.. 

قل اق وان كن لت ود فيل لضمنة ال ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَإن 4 . 


وها رواتان,. وأطلتينا.ى الحداية ؛وللدعب » وصيوك الذهث » والمستوعب 








والخلاصة » والمغنى » والشرح » وشرح ابن منجا . 
أمرشحما.: لا يضمنه الأب ا مبيعه . وهو الملأهب . 
قال القاذ القاضى : هذا أصح : 
وقدمه فى الحرر » والنظ ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 
وانتانى : يضمنه لاعرف . اختاره ان عبدوس فى تذاكرتة . وصححه فى 









التصحيح »والفظ ٠‏ وجزم ننه في الوجين + 
وعنه : يلزمه أصالة . ذ كرها فى الرعاية . 
وقيل : يضمن الأب الزيادة ققط 
وقال فى النوادر : تقل صال كالنفقة . فلا شىء على الابن . 
قال فى الفروع كا قال 









وقال الشيخ تقى الدين : و يتحر لأحابنا فيا إذا زوج ابنه الصغير بمهر امكل 


أوأزيد ‏ روايات . 








عت لاق د 


إمراى : هو على الابن مطلقا.ء إلا أن يضمنه الأب . فيكون عليهما ٠‏ 


ا 01 
ل 55 : ٍ 2 مه و 


الماك : على الأب ضمانا . 


لزاع ْ على الأب أأها 


الخام : إن كات الابن مقر فب على الأب أصالة 


السارب : فرق بين ركضى الابن وعدم رضاه 9 
ننيم : قوله (وَالْذْبٍ قبْضْ صَدَاق اينيد الصّيرَة بير إذنيا ) 
وهذا بلا تراع . 


(وَلا بض ان 2 الكبيرّة | لآ يا 


يفن؟إذا اكانية رشيده:؟ 
فأما إن كانت محجوراً علمها : فله قبضه بغير إذنها » وهو واضح .. :وتقدم 
ذلك فى باب الحجر . 
قوله ( وف البكر البَالغ + روايتآن ) . 
يعتى الر: شيدة : وأطلتهنافى الهداية » والمذهب » ومشبؤك الذهب» والمستوعب » 
وانخلاصة » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 
إمراهما :لا يقبضه إلا. بإذنها إذا كانت رشيذة ..وهو المذهب ٠‏ اختاره 
القاضى » وغيره . وصحه فى المغنى » والشرح » والتصحيح . وقدمه فى الفروع » 
والحارتى فى باب الطبة : 
والشائيرٌ : يقبضه بغير إذنها كا ٠‏ زاذ ف الزن ومن تابعه :مام عتعة . 
فمل الثانيسة : ييرأ. الزوج بقبض :الأب وترجع على أبيها بها بقئ »لا بما 


دن مئة . 








عه ع6" د 
قائزتان, 


إمراهما : قوله (وَإن روي المَئِدُ يإذن سيّده عَلّ صَدَاق مُسَتّى : 


03 





٠‏ بلا نزاع . ويجوز له نكاح أنه ول قلت على نكاح حرة.. ذحكره 
أبو القطاب . وابن عقيل » وهو معن ى كلام الإمام أحمد ره الله . 
اناه :م أذن له» وأطلق 1 ينكح إلا واحدة . نص عليه : 





وذ يادته على مور المثل ف رقبته . على الصحيح من المذهب 3 
وعنه : نلمته : 
وفى تناول التكاح الفاسد احتمالان . وأطلتهما فى الفروع : 
قلت : الصواب أنه لا.يتناوله 4 
قوله ( وَعَل تعلق برقبتدء أو بذمّة سَيّدهِ ؟ عل روايتين 4 . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهتء ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
وشرح ابن محا . 


إمررتها : إيتعلق بذمة سيذه . وهو المذهب ٠.‏ قله الججاعة عن الإمنام علد 





رحمه الله . ومحهاق التصحيح 5 
قال فى تحر يد :الغناية : وويتعلق بذمة سيده على الأسد.. 


وجزم .به فى الوجيز وغيره ٠‏ وقدمه فى المذنى » والشرح ٠‏ والفروع ».و إدراك 
الغاية : 





وَالتَائْسَ : يتعلق برقبته . قدمه فى محر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير 
وعنه : يتعلق ذمة السيد ورقية العيد . 
وغنه : يتعلق إذمتهما : ذمة العبد أصالة » وذمة السيد ضمانا - 


وعنه : يتعلق ابقسية : وأطلقون فى القواعد الأصواية : 








دهج" د 


فإن قيل :هذه الرواية هى ين الرواية الأولى ٠.‏ لأن النسيد يملك كيه فهو 
فى ذمته؟. 

قيل : ليست هى ؛ بل غيرها . 

وفائدة الخلاف : أنا إذا قلنا يتعلق بذمة السيد : حب النفقة عليه ٠‏ وإن ل 


يكن العا "شيعا ولف للمرأة الفسخ لعدم كبه .. ولاسيد استخدامه ومئعه من 
انكسم 
و إن قلنا : بتعلق بكسبه » فلامرأة الفسخ ؛ إذا لم يكن له كسب . وليس لسيده 
منعه من الثلاث . ذكره المصنف وغيره . 
واتافل ف انل نفقة الأقارب والماليك «هل له أن يتسرى بإذن سيده أم لا؟» 
ب : إذا قانا يتعلق المهر بذمة السيد ضماناً » فقضاه عن عبده : فبل يرجم 
علد إذا مدآ 
قال الشيخ لقى الدين رحمه الله : ينبغى أن يخرج هنا على لكلاف فى. مهر 
زوجته إذا كانت أمة لاسيد » ليث رجم هناك رجع هنا . 
فاترمان, 
إعرالهها : - النفقة ّ الصداق ء خلافاً ومذهبا . قالهفى الفروع » 
_ 0 ؛ وغيرهم . 
قال ناظ الفردات : 
وزوجة العبد بإذات السيد علمهما ينفق فى المجسود 


الثائت : لو طلق العيد . فإن كان الطلاق رجعياً فله الرجعة بدون إذن سيدةاء 


ذركية القاضى » وابن عقيل » وأبو امطاب ؛ وغيرهم .. واقتضر عليه فى القواعد 


الققبية . لأن املك قائم بعد . 
وإنكان الطلاق بان لم علك إعادتها بغير إذنه . لأنه يجديد ملك.. والإذن 
مطلق قلا يتناول: أ كثْنّمن ,مرة:واخدة:. قالدإقى القاعدة الأزنيعين : 





سا !]85 6" تس 


5 ل ا لو ار ع ع الس سو لز 

قوله ( ون زوج بير إذنه :لم يصمح النسكاحح 4 . 

هذا الذهب . نقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله ٠‏ 

وجزم به فى الوجيزء والهداية » والذهب ؛ ومسبوك الذهبت”© والمستؤعب » 
والخلاصة » والمنور » وغيرهم . 

وقدمه فى الحرر » والنفظ » والرعايتين . والحاوى الصغير» والفروع ؛ والقواعد 
الأصولية » وغيرهم . 

وعنة : التكاح موقوف . 

قال فى الفروع ‏ بعد أن قدم الأول - وقال أحَابنا : كفضولى . ونقله حنبل 

و إن وطىء فيه : فكنكاح فاسد : 

فعلى القول بالوقف على إجازة السيد : لو أعتقه عقب التكاح . ققال أبوالمطاب 
فى الانتصار : صح نكاحه ونفذ » مخلاف مالو اشترى شيئاً بغير إذن السيد » ثم 
أعتقه عقب الشراء : لم ينفذ شراؤه . 

قال فى القواعد الأصولية : وما قاله فيه نظ : 

قوله لإفإن دَخْلَ بها وَجَبَ فى رقبته مَبْرٌ الثل ) . 

هذا المذهب . نص عليه . واختاره أو بكر : 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : وجب مهر المثل فى أصح الروايتين . 

وجزم به فى الوجيزء وا منور » ومنتخب الأزجى . 

وقذمه فى اخرر » والنظم »؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والقواعد 
الاصولية : 


وقيل : فى ذمته . وهو احتتال فى المغتى » وغيره . واختاره الشارح » وغيره - 


وعنه : الواجب هو المسمى » و يتعلق برقبته . 
يقير ف الواجيه جد هيز لفل اأتولدر يق لم انيه الها وعره! 
وعنه : الواجب تسا المسهى : نقله الجاعة عن الإمام أحمد رنمه الله - 








سب لإ ]ار م 


واختارره ارق ع بو القاشية رو لضزيه نعلي اشن يقن زوأري يلاف ذ 
زفق ؟ واشاصية عرو اليه لفغي الوسر + 0 


خلافمهما » والشيرازى . 

وقال الزر كثى عيعده أشونالروانات . 

وقدمه فى الخلاصة » وإدراك الغاية . 

وأطلقهما فى الهذاية » وللستوعب . 
ع 

وعنه ‏ إن علدت أنه عبد : فلها حمسا المسمى . ورإنل تع : فلها المهر 


وحزم به نام المفردات.. وهواهنها . 


فى رقبته . 
ونقل حنبل : لا مهر لها مطلقا . 
قال فى الحرر » وعنه : إن عاما قلا مهر لها محال . 
فقيدها ما إذا علما التحر يم . واكذا حلما القامي أَيْضا “"وتبعة"ى"الزعاية). 
وزاد": قلت إن عَلفَت المرأة وحدها. 
قال فى الفروع : وظاهز كلام جماعة : أو عامته هى » يعنئ وحدها . 
قال : والإخلال عهده الزيادة سهو . انتهى . 
قال الممننق + متم مانقل نبل : أن 'محمل على إطلاقه - وعتمل أن 
عملا هك غنات الكلعؤك ما ثؤ عمل أن حمل مل أن الورالا حي فى الال + 
بل تحب فى ذمة العبد » يتبع به إذا عتق . 
قال فى القواعد الأصولية : وأوّلت هذاه الزواية بتأؤيلات فنها نظن : 
وعنه : ميد انقلا 56 » قال : قلت : أتذهب إلى قول عثيان ؟ 
قال : أذهب إلى أن تعطى شيك 
قال ا 
هاده 
أمرهما : ظاهر قول المصنف» وغيره :.أن سا المسمى تحب فى رقبْة العبد 


وقالوا : اختاره المرق .. واللحرق إها قال : عل سيده نخسا المهز: 
الإنضاف جم 












سس إزه »ا نت 


والجواب عن ذلك : أن القول بوجو به فى رقبة العبد : هو على السيد : لأنه 
ا عرغابقف: 3 خصصوه برقبة العبد . وانارق جعله على السيد . ولا ينفك 
ذلك عن هال لد . 

الثائى : مزاده - والله أعر - بالداخول فى قوله « فإن دخل بها 6 الوطء . 
وقد صرح به فى الوجيز » وغيره . 

فعلى هذا : لاحب باعلاوة إذا لم يظأ . 

والظاهر : أن هذا من الأتكحة الفاسدة » يعطى حكها فى املوة . على مايأ 

فى آخرالباف: ااواطلافةفيهاً: 
فَابرْمَانِ 


إمررتا : ظاهر كلام الآ 0 الإمام أجد رجه الله : إما صار إلى 35 





الواجب حمسا المسمى توقيفا . لأنه نقل عن عثان رضى الله عنه . 

ووجهها الشيخ تتى الدين رحمه الله » فقال : المهر فى نكاح العبد يجب بخمسة 
أشهاء : الكاح » وعقد الصداق » و إذن السيد فى النكاح » وإذنه فى الصداق » 
والدخول . فإذا نكح بلا إذنه : فالتكاح باطل » ولم يوجد إلا التسمية من العبد 
والدخول . فيحب الجسان . 

الام : يفديه سيده بالأقل من قيمته » أو المهر الواجبٍ : 

.4 لت 1 عو 7 إفوخ مه 

قوله (وَإِنَ زوج السيد عبده أمَته : يحب مب 

ذكره أبو بكر . واختاره هو وجماعة . منهم القاضى . 

وصحصحه فى النظ » وغيره . وقدمه فى الحرر» والخاوى الصغير» وتخر يد العناية . 

وقيل : يحب و يسقط . وهو روائة فى التبصرة . 

وقدمه فى الداية » واللذهتٍ ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » ؤاللخلاصة » 


والكانى » والرعايتين » و:إدراك الغاية - 














ديوهت 


وعته : يحب المهر» و يتبع به بعد عتقه . تقله سندى ٠‏ وهو المأذهب : 
قال فى المحرر وغيره : وهو المنصوص ٠‏ وجزم به فى الوجيز » والمنور . 
وظاهر القر وع: : إطلاق الخلاف . 


فى لدم : 


قوله وَإِنَ اج عا العبْدَ تمق /و 
كول ذا أو نضيقة إن كان قبْل الشُخُول 7 4. 
يعنى إذا قلنا : يتعاق المهر بر قبة العبد . قاله الأحماب . 
قأما إن قلنا : يتعلق بذمة السيد ‏ وهو المذهب ١‏ كا تقدم ‏ : فإ نَ كان المهر 
كالمل من لجتبرع واحد » واتفقا فى الحلول أو التأجيل : تقاصا 
وأما إن قلنا : إن المبر يتعلق يذمتمهما : فإنه سقط . على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الحزر» والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » وغيرثم ٠‏ 
لملكها العبد . والمالك لا يحب له شىء على بماوكه . والسيد تبع له . لأنه ضامن . 
ويبق امن للسيد عليها لسقوط مهرها . 
وقيل : لا يسقط » لثبوته لها عليهما قبل أن تملكه . 
قال فى الفروع وغيره : بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه ٠‏ فإن فى 
سقوطه وحبين . 
قال فى الحرر : أصلهما من ثبت له دين على عبد ثم لكك هل ومظنم 
على وجهين ٠‏ 
وقدم فى الحرر وغيزه : السقوط : وقاله فى الرعايتين » والحاوى . 
وقيل.: لا سقط » لثبونه لها قبل شرا 
فن ثبت له على عبد دبن.» أو أرش جناية » ثم ملسكها :.. 
وقيل :لا سقط . 


وتقدم ذلك فى أواخر باب الجر . 





ا 06 


فير :.صرح المصنف بقوله « تحول صداقها » أو نصفه » أن شراءها له قبل 


لاخ ولا > لان تمطهياتس ةروما مره يطبلعة/ ردابت وال اهعرز طامر لزنه و 
الفروع ١‏ 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة هنا . وقدمه فى الرعايتين هنا . 
والخاَى الصدير.. 

والسرواي التائي : بسقط . لأن الفسخ إنما تم بشرائها» فتكأمها هى الفاسخة . 
وهما وجبان مطلقان فى المتنى » والشرح 8 

ويأنى هذا حرراً فى: كلام المصنف فيا إذا جاءت الفرقة 3 0 

قوله (وَإنْ بَاعَبا يم بالصّدَاق : صَحّ. قبل الدشول وَبَمْدَهُ ) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير 1 . منهم أبو بكر . والقاضى . 

وحزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » والوجيز» وغيرهم . 

وقدمه فى اغ#رر » والشرح » والنظ » والرعايتين ‏ والحاوى الصغيرء والفروع 
0 

ويحتدل أن لآ يضح قَبْلَ الدخول: 

وهو رواية ذكرهافى الفروع ( والمستوفت » وقال : لأنها مَىَ ملكته 
انفسخ التكاح » قال : فعلى هذا يحب أن لا يصح شراؤها لزوجها قبل الدخول : 
لأنه بل مها لأن الفرقة بسنب من جَهتها . “و إذا قال المبز بطل الشرا 
قال : وهذه إحدى مسائل الدور. 

قال : وعلى:الأولة.: السيد قانم مقام. الزوج فى توفية المهر » 1 الفرقة 
مشتركة بين الزوج والزوجة . و إذا كان كذلك : غلب فبها حكم الزوجكا 1 

إذا وان الفسخ. من جبة الزوج : .فعليه نصف المهر: .. فيضحح 0 : 

ويغرم النصف الآخر .كا لو قبضت جميع الصداق » ثم طلقت قبل الدخول . 


فإنها ترد نصقه . انتبى . 

















مم 


قال فى الفروع : واختار ول صاحَب الترغيبت:: أنه إن تناق ترقبتة أو ذمته » 


وسقط مافى الذمة ملك طارىء : ثرت ذمة السيد . 
فملى هذا : يازم الدور. فيكون فى الصحةء بعد الدخول» الروايتان قبله . انتتهى 
فم الملآأهب - وهو الصحة ناقّ رجوعه قبل :الدحَول بنضفةء/أواتجميعه : 
الروايتان المتقدمتان . 
اا السيد العبد برها : بطل العقد » كن زوج ابنه على رقبة من 
يعتق على الابن لو ملسكه . إذ تعره له قبلها . فيقدر الملك فيمن يغتق على الابن 
للابن قبل الزوجة . 
وقيل : عقد الزوجية إذا دخل فى ملسكه هو قبلبا : عتق عليه دونها ٠‏ 
قوله ( وَتَْلكُ الْمرَْءْ الصّدَاقَ المسكى بالتقد) . 
هذا المذاهي. الم لطاية؟ توغلية الأعات 1 
قال الزركشى : هذا المذهب المعروف الجزوم به عند الأ كثرين . اتتهى . 
وحزم به فى الوجبز» وغبره . وقدمه فى الفروع » وغيره ٠‏ 
وعنه : لا تملك إلا نصفه . ذ كره القاضى ومن بعده . 
قوله ( إن كان ممما كالْمبدء وَالدَار فلم التَصرف فيه » 
وعانة ليا .وز كاله ) وتقصة » وضمائ علهاء إلا أن يبعا قيضّه + 
2 اه عع 4 
وهذا المذهب . وحزم. به فى الوجيز » وغيره ...وقدمه فى المغنى » والشرح » 
وشريح ابن منجا ‏ وقال : هذا المذهب ‏ وغيرهم ٠‏ 
وعنه - فيمن تزوج على عبد ففقئت عينه ‏ إن كانت قد قبضته فهو لها» 
وإلا فبو لازوج ٠‏ 
فعلى هذا : لايدخل فى ضمانها إلا بقبضه . 





ع 


قال فى الحرر وغيره .:' ومن شرط تصرفها فيه » ودخوله فى ضمانه : قبضه » 
إلا المتميز . فإنه على روايتين »كا يناه فى البيع . 


وقال فى الفروع : وتقدم الضمان والتهسرف فى البيع . 


. ال احج ا 


قوله (وَإِنَ كان عير مُميّن » ككقفيز مِنْ صَبْرَة : سدْخُلْ فى 


غعانهاء و]' تلك التصرف فيه إلا بقبنضه كالمبيع 6: 

قاله الأصحاب : وتقدم الخلاف فى ذلك . والصحيح من المذهب » وما تحصل 
به القتبض خرن باب خيار البيع فإن هذا مثله عند الاكحاب : 

وذ كر القاضى فى موضم م نكلامه : أن مالم ينتقض العقد بجلاكه - كالمهر 
وعوض الخلم ‏ يجوز التصرف فيه قبل قبضه . 

قوله (وَإِن قبت كاتا ثم ته بل الول : رَبمّ بنطلفه 
إِنْ كن أقيا . وَيدْخُلُ فى ملكه 1 ؛كلميرّاث 4 

هذا الذهب . نص عليه . 

قال المصنف فى الكانى ؛ والمغنى » والشارح : هذا قياس المذهب . 

وجزم به فى الخلاصة ؛ والمنور. وهو ظاهر ماجزم به فى الوحيز. 

وقدمة ف الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخرر» والنظم» والزعايتين 
والحاوى الصغيزء والفروع » وتجر يذ العنابة » وغيرم . 

وحن أن دلا ينعن ع طالب يدا وسلال لم جاكية القوابية 
وأو الخطاب . وهو وحه لبعصهم . وأطلتَمنا ق رالفجعو هيلا 

قال ف الترغيب » والباغة : أصل هذين الوجهين : الاختلاف فيمن بيذه عقذة 
التكاح 1 

قال فى القاعدة الخامسة والْمّانين : وليس كذلك . ولا يلزم. من طلب العفو 


من الزوج أن يكو ن هوالمالك . فإن. العفو يصح عنا يثبت فيه حق القلك . 














ا اد 


كالشفعة . وليس فى قولنا « إن الذى بيده عقدة التتكاح :هو الأب 4 مايستازم أن 
الزوج م يلك نصف الصداق . لأنه ها يفو عن: الصف اللختص بابنته + اتمهى + 
فمل المذهب : ما حصل من الْمّاء قبل ذلك : فهو بينهما نصفان . 
وعلى الثانى .: يكون لما . 
وعلى المذهب :الو ظلقها على أن المي ركلة لما :لم يصحح الشرط ٠‏ 
وعلى الثالى : فيه وجبان ٠‏ قاله فى الفروع . 
وعلى المذهب أنِضا : لو طق ثم عفا . فنى ته وجبان . قاله فى الفروع . 
ويصح على الثانى » ولا يتصرف ٠‏ 
وفى الترغيب » على الثانى : وجبان . لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب . 
وبأ « إذا طلقها قبل الدخول . وكان الصذاق باقياً بعينه . هل بحب رده . 


أم لا ؟ » بعد قوله « وإن نقص الصداق بيدها » . 


قوله لْوَإِنْ كان الصَدَاق رَائدًا اده مُتقصلة : رَجَعَ فى نمف 
الأْل » والندَة لا ) . 


هذا الصحيح من المذهب . نص عليه فى رواية أبى داود » وصالح . 

وقال فى الفروع : لابرجع فق براك يد عل الدمجع 

قال قى القاعدة الثانية والَعّانين : هذا المذهتٍ . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والوجيز» وغيرهم . 


وقدمه فى الحرر © والنظم » والزعايتين » والحاوى الصغير» والزركشى » 


وعنة :له نصف الز ياد المنفصلة . 


ف نضف الأَمْل وَالاَدةٍ ) 


نح عل”حه 


تنبير : ظاهر قوله ( رجم 





350 


أن:الأضل لراكان أمتبة:ووانات عند هل ,أن ن الولد للها : وهو ظاه ر كلام كثير 
ن الأحات ٠‏ فإن الولد عماء منفصل . على الصحيح »على ماتقدم : وصرح القاضى 
به فى التعليق 
وقال فى الجرد : للزوج نصف قيمة الأم . 
وقال.قى الخلاف : يرجع بنصفب الأمة .'قاله فى القواعد . 
وأستثنى أنو انكر 2ت قاله اق للقواعك ع وها ع لمتكي از لصتا أ 
0 »؛ وغيرم م - من القاء المنفصل : ولد الأمة ٠‏ فلايحوز لازوج الرجوع فى 
نضف الأمة» د من التفريق فى بعض الزمان . 
قلت : وفى هذا نظر ظاهر . فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت . 
وخرج ابن أبى مولي :أن اولك للمراغ روشا امي فية الأم ١‏ 
قال فى القواعد : وهذا ضعيف جداً . وه وكا قال . 


2 ذالم 


3 
هه 2-6 


قوله ل( ون كانت مص فى خيرة بان دف 1 نصفه 5 2 


وَب دفع لضف قيمته يوم المقد) . 

اعلم أن الزيادة المتصلة : للزوجة » على الصحيح من المذهب . وليس لازوج 
الزجوع فيها . وعليه الأححاب . وقطم به أ كترم : 

قال فى القاعدة الخادية والمانين : ذ كره ترم : وم بعلم عن أحذ من الأصحاب 
خلافه » حتى جعله القاضى فى الجرد رواية واحذة . 

وخرج الْجد ؛ ومن تبعه : رواية بوجوب دفع النصف بزيادته من الرواية 
التى فى المنفصلة . 

وهذا التخر يح روانة فى الترغيب . وأطلق ف الموجز الروايتين فى العاء . 

وقال فى التبصرة : لها اوه بتعيينه . وغنه : بقبضه. 

وخرج فى القواعد وجها آخرء بالرجوع فى النصف تزيادته » برد قيمة 
الزيادة »كم فى الفسخ بالعيت: 











50م ب 
قال : وهذا الك إذاكانت العين حكن فصلها وقسنتها . وأما إن .لم يمكن : 
فبو شريك بقيمة النصف بوم الإصداق . 
تنسرراهه 
أمرثها : محل الخيرة لازوحة:: إذا كانت غير >جور عليها . 
فأما ا حجور عليها : فليس لها أن تعطيه إلا نصف القيمة . قاله الملصنف » 


وغيره . وهو واضح . 


اثالى : ظاهر قوله ( وب دفم نصف قيمته يَْمْ التقد © 


أنه سواء كان متميزا "6 أو ل: وكذا قال اللتزق »' والمصئف فى المغنى » 

والكافى » والشارع » وائن مدان » فى رعايتيه » وغيرهم ٠‏ 

رركو ار » وتبعه فى القروع فالا : إن كان المهر المتميز يضمن 
بمحرد العقد : فله نصف قيمتة بوم المقد :و إنكان غير متميز : فله قيمة نصفه 
يوم الفرقة » على أدنى ضفة من وقت الءةد إلى وقت قبضه ٠‏ 

وفى الكاف : إلى وقت السكين منه . قاله الزركشى . 

ويحمل كلام المرق » وأبى تمد » ومن تابعهما على ذلك . قال : إذ الز يادة 
فى غير المتميز: صورة نادرة . 

ولذيك عال أو تمد : ل ذئان النقض علمها .. فعل إن كادشاق المتميز ١‏ 
انتهى . 

وقال فى البلغة » والترغيب : المهر المكين قبل كه قوادد: أمالة أ 
مطتتون »*فيكون مؤثة ذفن العبد عليه ؟ فيه روايتان ٠‏ وبق عايهما التصرف 
والقاء © وتلفة . 

وعلى القول بذمانه : هل هو مان عقد » حيث ينفسخ فى المعين » و ببقئ فى 
تقدير المالية بوم الإصداق » أو ضمان يد » ححيث نحب القيمة يوم تلقة 6 كعارانة ؟ 


فيه وجهان . 





سم ل 


ماكر أن القاضى » وجماعة » قالوا : مانفتقر توفيته إلى معيار : ضمنه » 
وإلافلا ؛ كبيع . انتبى “مولن سبو 

قوله »“« وإ كان أقصا خيرَ يد لوج يل أخذه أقصًا . ولاتتى» 
له غَيره » وَبهن اورف 1 المّقد» 

وهو المذهث . نص :عليه . وعليه جماهير الأحاب : 

دل الرر كشى : وهو اسان الا كارن 

قال فى البلغة :ولا أرش على الأصح . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب ء والخلاصة , وغيرهم . 

وهو ظاهر كلام الخرق . وقدمه فى المستوعب» والمغنى » والشرح » والحرر» 
والنظ » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 

وك فى السدريي: وك 2 كي جه رواية الحدرى انان اختاا 
أن باحك لطع ناقصاً » ويرجع عليها بنصف النقصان» فله ذلك . واختاره القاضى 
الهاي 

وقال فى الحرر : وخرج القاضى رواية بالأر ش مع نصفه . 

قال الشارح » قال القاضى : القياس أن له ذلك كالمبيع 2-8 ويطالت 
بالأرش . ورده المصنف » والشارح . 

وف المصيرع رولية ثالثة._ روقدنيا مره له نصقه بارشة بأ جيرا 

تنبا : محل ذلك » إذا حدث .ذلك عند الزوجة . فأما إن كان يجناية. جان » 
اي زأن له_مع ذللكب نص بالأرش.. قاله فى البلفة وغيره:: وهو واضح.. 
[ وعبارتها» وأما التقصان : فإن تعيب فى يدها مخير هو. فإن شاء رجع بقيمة 
النصف سلها . وإن شاء قنع تمزمسرا قفالا إن مكو بحيازته جاز . فالصحيح : 


أن له مع ذلك تضرع اراق | 


)0( زيادة من نسخة الشيخ عبد الله . 











ابلك لد 


فار : قوله < وقت العقد 6 هذا أحد الأقواك » وقاله اعذرق ٠‏ 
واعتير القاضى أخذ القيمة بيوم القبض . 
وقال فى الحرر » والفروع » وغيزهما :له تصن قيمتة نوم الفرقة على أدنى 
صفاته » من بوم العقد إلى بوم القيض ء إلا المتميز إذا قلنا : إنه يضمته بالعقد . 
فتعتبر صفتة وقت العقد . كا تقدم فى الزيادة المتصلة . 
“اق انظ جتوفة لك إن امو بقجو 
بدن »أو شفعة : قله نصف 


إذا فات ماقبضته بتلف» أو انتقال ؛ أو غير ذلك . فإ نكان مثلياً :قله نصف 
مثله . وإ نكان غير مثلى » فقدم المصنف : أن له نصف قيمته بوم العقد ٠‏ وقاله 
الخرق . وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب »ء والخلاصة . 

وقال فى الحرر » والفروع » وغيرها : إن كان متميزأ ‏ وقلنا : يضمنه » وهو 
المذهب »كا تقدم اعتبرت صفته وقت العقد . و إن كان غير متميز : فله نصف 
قيمته نوم الفرقة على أدق صفاته من نوم العقد إلى يوم القبض . كا تقدم فى 
نظائره . فإنهم قد قطعوا فى المسائل الثلاث بذلك ٠‏ 

وقال القاخى : له القيمة أقل ما كانت يوم العقد إلى يوم القبض . 

قال المصنف » والشارح : هذا مبنى على 1 القداق لأدجز حاف المرآد 
40 إن كن ميا كالمبيع فى رواية . 


فائرم : لوطلق قبل أخذ الشفيع » فقيل : يقدم الشفيع . وهو الصحيح .. 


ع 
قدمه ابن رزين فى شرحه علا دوف اشيتعين 


وقيل : يقدم الزوج . لأن حقّه 1 )كذ لثيونه بت القرآن والإجماع.. 


وأطلقهما فى ا مغنى » والفروع » والشرخ » وغيرهم ٠‏ 









ح بيو كت 


قوله ل( وَإن تقَصّالصدَاق فى يدها بَْدَ الطّلاق : قبل لمن 
تقصّه ؟ يتل يتين ) . 

فإذا كانت منعته ا طلبه منها حتى نقص » أو تلف : فعليها الضمان 
لأنها غاصبة . 

وإن تلف » أو نقص قبل المطالبة » بعد الطلاق »قال المصنف هنا : حتمل 
وجبين . وكذا قال قى الدابة . 

وأطلقبماافي المذهب: 6 "ومتبواء|الذهك 6 والمستوعب : 


أمرتما : تضمنه » وهو الملأهب . 





حزم به فى الوحيز » واللنور» ومنتحب الازجى 2 وغيرم 0 
وقدطة. فق الحرر» والنظم » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والفروع . 


وااثالى : لا اتضمنه . اختاره المصنف » والشارح » وقالا : هو قياس المذهب 





قال فى الخلاصة : لم تضمن فى الأصح . 
وقيل : لاتضمن المتمير . ذ كره فى الرعاية . 
وقيل : هو كتلفه فى يده قبل طلبها . 
فوائر 
إمراها : لوزاد الصداق من وجه » ونتقص من وجه ‏ كمد صغير كبر » 
ومعتون ١‏ كلانه وأعادته على صياغة أخرى + وحمل الأمة فلكل مهما الخيار : 
قاله فى البلغة » والرعايتين » والفروع + وغيرهم ء وقالوا : حمل البهيمة زيادة محضة 
مالم يقسد اللحم . 


والززع والغرس : نص للارض » والإجارة . والتتكاح ل 





ولا أثرلمصوغ كسسرته وأغادتة كا كان + أو أمةلعنت: ثم هؤات يمنت . 


على الصحيح من المذهب . قدمة ف الفزوع 4 











3 ا 


وف المغنى » والشرح : وجهان ٠‏ 

ولا أثر أيضا لارتفاع سوق :»ولا لتقلما املك فيه » ثم طلق وهو بيدها . 

ولد يشترط لاخيار زيادة القيمة . بل مافيه غرض مقصود .. قاله فى البلغة » 
والترغيب » وغيرها . 

قال فى الفروع : : وظاهر كلام بعضمهم : خلافه : 

الثائي : إن كان النخل حائلاً م لم أطامت : فزنيادة متضلة . وكذا 7 
قاله امفيك" » والشارح ‏ وصاحب الفروع »اوغيرهم ٠:‏ 

وقال فى البلغة : زيادة متصلة على المثهور . 

وذكر فى الترغيب : وجهين 

الثالئ : لو أصدقها أمةحاملاً » فولدت :لم يرجع فى نصفه . إن قلنا: لايقابله 


قسط من الم . و إن قلنا يقابله : فبو بعض مهر زاد زيادة لاتتميز. ففى لزومها 


نصف قيمته » ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها : وجهان . 

وأطلقهما فى الفروع فيهما . وأطلقهما فى الفنى » والشرح » وفى البلغة » 
والرعايئين ‏ والحاوى الضمير » فى الأولى . 

واختار القاصي” : أنة يازْمة قبول نصعة الارض بنصف زرعها . 

والضحيح 8 أنه لابازمه ٠.‏ 

قدفه فى الغنى » والشرح » وشرح ابن رزين . 

الرابهئ : مما نع الرجوع : البيع ؛ والهبة المقبوضة » والعتق . وكذا الزهن » 
والسكتابة . . على الضحيح من المذهب . قدمة فى البلغة » والرعاية . 

وقيل : لجع إن نض المككاتت إن"اختار ؛ ون عل كتابتة 9 

وأو قال فى الرهن د أنا أصَبْرْ إلى اكه )6 فصير : " يازمها دفم العين » 
كا لو رجءت بالابتياع بعد الطلاق ٠‏ 


وهل عنع التدبير الرجوع #غل وجؤين ٠.١‏ وأطلق كناف البلغة: 
















سام ماوت 


وقدم فى الرعاية : أنه لامنع . وهو المذعب . 
قال المصنف فى المغنى » والشارح :هذا ظاهر المذهب . لأنه وصية » أوتعليق 
نصفه . وكلاها لا يمنع الرجوع . 

قال فى الفروع : له الرجوع ف المدبر » إن رجع فيه بقول ١‏ 

وفى لزوم المرأة رد نصفه قبل تقبيض هبة.» ورهن » وفى ملة خيار بيع : 
وجذان.. وأطلقهما فى الفروع ؛ والمغنى » والشرح.. 


1 00 2 1 
أعرشيا: لاإيازمها ذلك + قدمهزابن,رؤا/ن فى شرحه ‏ 





التاق : نازسنا ؛ 


الخامس: : لوأصدقها سيدا » ثم طلق وهو حرم . فإن لم عللثت بارت فى 





الإحرام : فله هنا نصف قيمته . وإلا فبل يقدم حق الله » فيرسله ويغرم طا قيمة 













النصف ؛ أو يقدم حق الأدى فيمسكه » ويبق ملك الحرم ضرورة » أم مما سواء 
فيخيران ؟ فيه الأوحة . وأطلقهن ف الفروع : 

فعلى الوجه الثالث : لو أرسله برضاها : غرم لما وإلا بقيا مشتركين . 

قال فى الترغيب : يفبنى على سك الصيد المملوك بين ع 00 


العارسة : لوأصدقها 5 فصبغته 2« 0 أرما فبنتها » فيذل الزوج قيمة زيادته 





لملسكه : فله ذلك على الصحيح من المذههب . اختاره المصنف » والشارح » والكرق . 
وقدمه فى الرعايتين » وابن رز بن فى شرحه . 
قال فى الفروع : فله ذلك عند الخرق » والشيخ تتى الدين . 
وقال القاذى : ليس لله إلا القيمة . انتهى . 
فلو بذلت المرأة النصف بزيادته : لزم الزوج قبوله . 


فال الؤركثى » قلت : ويتخرج عدم الازوم مما إذا وهب العامر تزويق الدار 





ونحوها لمخصوب منه . وهو أظهر فى البناء . انتهى . 








اذ 





- ا 


السايعرٌ : اوفات نصعك الصداق مماعاً : .فله النضف الباق.. وكذ! لوفات 
تس اقم دقل اتيم ان السفلة توف ة السكاياق” 

قدمه فى الحرر » والنظر ‏ والرعايتين » والحاوى الصغير» والفزوع » وغيرهم . 

وقال المصنف ف المغنى ؛ والشارح : له نصف البقية © ونصف قيمة'الفانت 
وله : 


الام : إن قبضت المسمى فى الذمة فبوكالمعين »إلا أنه لابرجع انه طلا 


ويعتبر فى تقو بمه صفة بوم قبضه » وى وجوب رده بعينه وجهان:- 
وأطلتهما فى الحرر ؛ والحاوى الصغير» والنظ » والفروع.. 


5 ا 0 
أمرشىا : حب زده بعينه .حزم به ابن عبدوس ى ذااكرنه . وقدمه ىق 


الرعايتين . 


والوم التالى : لا .يحب ذلك . 


قوله ( وَالَوْيُ مُوَالَدَى يدو عقدَةٌ التكاح ) . 


هذا الذهب بلاريب . وهوامثهور . وعليه اججهور . 

حتى قال أبو حفص : رجع الإمام أحمد رحمه الله عن القول بأنه الأب . 

وصفحه الصنف » وغيره . واختاره اللحزق ؛ وأو حقصء والقاضى ؛ وأحابه » 
وغيرهم . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره ‏ 

قال الزركشى : عليه الأسماب . 

وعنه :أنه الأب . قدمه اان رزين ٠‏ 

واختارط الشيخ تق لذن ره الله » وقأل : ليس فى كلام الإمام أحمد 
رحه الله : أن عفوه ديح 007 ذه هدة التكاح . بل لان لذآن ال من 
مالا ماشاء : 

وتعليله بالأخَذ من مالا ماشاء : يقتضئ جواز العقو بعد الدخول - عن 
الصداق كله . وكذلك سائر الديون - 









77ب 
وأطلق الروايقين فى الحذابة » والمستوعب » والبلغة . 
وقيل : سيد الأمة كالب : 
فعلى المذهب : إذا طلق قبل الدخول » فأيهما عنى: اضاجبه عما وجب له من 
لمهت وهو تجائن الأمر فى ماله نر أمته صاغطيه : 







وأضل الثانية !+ للأض أن يفقوعن قتف مهز"ابنته الضغيرة1م إذاطانتعانقبلا 
الدخول كا قاله المصنف هنا . 

وكلامه يشمل البسكر والثيب الصغيرتين. ؛ 

وهو الصحيح من المذهمب : 






وعغبارته اق الحدابة « والذهب 2 وشبؤك الذهب 2 والمنعوغية 04 واللخلاصة» 





والبلغة » و إدراك الغاية » وغيرهم : كعبارة المصنف . وقدمه فى الفروع . 

وقال فى المغنى » والكافى » والشرح : ليس للااب ذلك إذا كانت بكراً 
صغيرة . 

واشترط فى الحررء والنظم 
قاسم : الحنونة الك الصخيرة , 





؛ وتجريد العناية : البكارة لا غير . 






بماد 





ارزول : مفهوم قوله « ابنته الصغيرة » أن الأب“ لبن لهأأنٌ يعفو عن مهر 








ابنته البكر البالغة .. وهو.حيح . وهو المذهب . 





اختازه أبو الخطاب ؛ وابن البناء » وضاحب المذهب » ومسيوك الذهب » 





وامستوعب 2 والخلاصة 5 واليلغة 2 والمصنف 2« والشارح 3 وإدراك الغابة 2 وغيرمم َ 
واختار جماعة : أنها كالضغيرة . 





وهو ظاهر كلام القاضى . وجِزم به فى الوحيز : 





وقدمه فى:الحرر» والزغايتين ام والحاوق الصغير ؛' ويح ندا العنابة؛! 
20-0 000 29> وكرة 6 











الو اح 


وهو ظَاهر كلانه فى النقلم عو اميف البلعة.: 

وقال فى الترغيب » والبلغة أيضاً : أضل الوجبين :هل ينقك الحجر بالباوخ 
أم لا؟ وم يقيد فى عيون المسائل بصغر وكبر» و بكارة ونيو بة . 

الثانى : ظاهر قوله « للائب أن: يعفو ».أن غيره من الأوليباء :لين بله أن 
يغفو . وهو ديح . وهو المذهسب + وعليه جاهير الأصحاب ٠:وقطموا‏ به.. 

وذاكر ابن عقيل رواية فى:عفو الول فى حق الصغيرة ٠‏ 

قات :.إذا رأى.الوى المضلحةى ذلك » فلا بأس .به . 

البالث : ظاه كلام المصدئف وغيره : أن المعفو عنه من الصداق ؛ سواءكان 
دين أو عيناً ٠‏ وهو تييح . وهو المذهب . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

قال فى البلغة :.قاله جماعة من أححابنا . 

قال الزركشى : هذا ظاه كلام الإمام أحمد رحمه الله والججهور . 

وقيل : من شرطه > أن يكون ذيناً : قدمه فى_البلغة » والترغيب . 

فليس له أن يعفو عن عين . 

قال الزركشى : نتم » يشترط أن لايكون مقبوضاً . وهو مفهوم من كلامهم . 
لأنه يكون هبة لاعفواً م 


الرالبع : مفهوم قوله « 58 ا 0 الدخرك 2.6 


أنها إذا طلقت بعد الدخول ليس الاب العفو . وهو حيح . وهو المذهب 
وعليه جماهير الأصحاب : 


قال فى البلغة : لا اكه فى أظبر الوجبين . 

وجزم به فى المغنى » والشرح » وغيرها . 

وقدمة فى الزعايتين » والخاوى الصغير» وغيرهم 5 

وقيل : له ذلك » مالم تلد » أو يمضى طا سنة فى بيت الزوج . 


م1 _الإنصاف جم 





حي 


وهو مبنى أيضا على أنه : هل ينفك المجر عنهنا بالبلوغ أم .لا ؟.قاله فى 
الترغيب . وقال فيه » وفى الباغة : وعلى هذا الوجه :.ينبنى ملك الأب لقبض صداق 
ابنته البالغة الرشيدة . 

فَائْرجَ : إن كان العفو عن دين : سقط بلفظ « الهبسة» و دالتليك » 
و« الإسقاط » بو « الإبراء » و « العفو » و« الصدقة »6 و« الترك » ولا يفتفر 
إلى قبول » على الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل : يفتقر . 

و إن كان العفو عن عين : صح ٠‏ بلفظ «الهبة» و« المليك» وغيرها » كعفوت 
على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى ٠‏ والمصئف » والشارح » وصاحب 
القواعد » وهم 

وقيل : لايصح بها.. اختاره ابن عقيل . 
وأطلقهما فى البلغة » والرعاية » وقدم : أنه لايصح بالإبراء . واقتصر فى 


الترغيب على عي ا ع 


وقال فى القواعد ان ينا ا وهلناءة م يلكه الزوج 6 و إعتااشت 
له حو اميك 12ت 


يعنى : هو كالمقو عنه إذا كان ديناً . 

وهل يفتقر إلى قبوله ؟ فيه وجهان . وأطلقهمافى البلغة » الرعايتين . 

قال فى القواعد : قال القاضى » وائن عقيل : يشترط هنا الإيجاب والقبول » 
01 

والصحيح :أن القبض لا إشترط فى الفسونح » كالإقالة ونحو ه. ضرح به 
القافى فى خلافه . 

وقد تقدم ذلك فى أول كتاب الهبة فى العين » و بعده بيسير فى الدين » فى إبراء 


الغر يم » وسواء فى ذلك عفو الزوج والزوجة . 














ه/؟ دم 


4 5-0 واه‎ 256 7 ١ 
37 ١ 


زوحبا سن صداقها 2 او وَعَبَته لَه : 5 


لش ب في ا يه 
ظلتها قبل الدخول : رجم علا بنصفه 4 . 

هذا المذهب اختاره أنو 1 7 وغيره ٠.‏ وخَرْم به ف الوحيز » وغيره ٠.‏ 

ولمة ف ؛ والنظم » والرعايتين » والماوى الصغير» والفروع ٠‏ 

وعنه : لا برجم بشىء . لأن عَقد الهبة لا يقتضى ضهانا . 

9 مم اطبة . 0 3 

وعنه لا برجع مع الحبة و يرجم مع الوبرا ١‏ 

قال فى اررا» والرعايتين : وهو الاصح 5 

قال فى القواعد الفقهية : هل يرجم علمها ببدل نصفها ؟ على روايتين ٠‏ 

فإن قلنا : برجع » فهل يرجع إذا كان الصداق ديناً فأنرأته منه ؟ على وجهين 
أحعهما : لايرجم . لأن ملسكه لم بزل عنه . انتهى . 

قال فى 00 العناية : فلو وهبته بعد قبضه » م طلق قبل مسن: رجم بنصفه . 
لا إن أبرأته » على الأظمرفهما . وأختاره ابن عِبْدِوس فى" تذ كرته + 

قال المصنف » والشارح : فإنكان الصداق ديئاً » فأبرأته منه ٠‏ فإن قلنا : 
لا برجع فى اميق فهثارا ول > 

وَإِن قلثا برجم هناك : خرج هنا وحهان © الرجوع وعدمه ٠‏ هذا قال 
و االائة . 

وقال فيها ؛ وق الترغيب : أصل اللخلاف فى الإبراء : هل زكاته ب إذا مضى 
عليه أحوال وهو دين - على الزوجة ؛ أو على الزوج ؟ فيه روايتان . 

قال فى الفروع :وكلامة فى الغنى : على أنه إسقاط أو لك 

فوائر 

إمراها : لو وهبته » [ أو أبرته من نصفه » أو ] بعضه [ فيهما] ثم ,تنصف : 

رجم بالباق » على لوبي الول !وا بتمتغم لوأو افيه ]7لك بعلل تالزوابة الأبجرى - 


)00 مابين الربعات زيادة من نسخة الشيخ عبد الله + 





ع ا-- 


قال فى ازعايتين :اوه أصح . 

وقيل : له نصف الباق » ور يع بدل التكل » أو نصف بدل السكل فقظ . 

وقيل : يرجم فى الإبراء من المعين » دون الدين . ذكرها فى الرعاية . 

قال فى الفروع : و إن وهبته بعضه » ثم تنصف : رجع بنصف غير الموهوب . 
ونصفالموقوب استقررملكا له ». فلا يرجع به.. ونصفه الذى لم يستقر : برجم 
به » على الأولى » لا الثانية . 

وفى المنتخب : عليهاً احتّال . 

المَائيم : لو وهب الْمُنالمشقر.» فظهر المشترى على عِيتٍ ٠‏ 'فهل بعد الرد لها 
الأوش 2 أم تززده'وله ثكنه:؟ 

وقال فى الترغيب : القيمة فيه الخلاف » قاله فى الفروع ١‏ 

وقال فى :القواعد : فيه طر يقان : 

أمرنهها :“مر بحه على اتدلاف فى رده : 

وانزفرى : متنع المطالية هنا وحها واحدا . وهو اختيار ابن عقيل . 

قلت : الصحيح من المذهب : أن له الأرش » على ماتقدم فى خيار العيب - 
وقدمه فى الفروع هناك فى هذه المسألة . 


الثالكه : لو قضى' امير أجنبى متبرعا » ثم سقط أو تنضف : فالزاجم لازوج . 


على الصحيح من الملأهب . 

اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته ٠.‏ وصححه فى النضلم . وقدمه فى ار 
والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 

ؤقيل : الراجم للأجتبى المتبرع . 

ومثله : خلانا ومذهبا [ حكا لاضورة :] لو باع غيناً» ثم وهب كدنها للاشترئ .» 


أو أبرأه منه » ثم بان بها عيب يوحت الرزد ٠‏ 

















الا | 


[ ومثله أيضاً فيهما : لوتبرع أجنى غن المثترى يلون ع ثم فسخ يعيب » 
خلافا ومذهباً 2 

قال في الفروع : ومثله أداء 3 4 2 يفسخ بعيب . أن 

ا أبراة من بض عن 

واختار القاضى فى خلافه : عدم الرجوع عليه مما . ا 

وكذا الحى : لوكاتب عبدهء ثم أبرأه من دين الكتاية » وعتق . فهل 
يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب > أم ل؟ 
قدمة فى الفروع + 

وضعف المصنف ذلك » وقال.: لايرجم به المكاسي 


ذكر هذا وغيره فى القاعدة السابعة والستين . 


قوله ( وإن ارْتَدَت قَبْلَ الدخول :فيل جم علا جميعه ؟ 


طّ رواتك ) 


يعنى : إذا أترأته » أو وهبتة » ثم ارتدت : وأطلقبم فى الشرح. 


إصر اها : برجع يجميعه . وهو الصحيح . صححه فى التصحيح » والنقلم ٠‏ 
ركلام ابن منجا: أن هذا المذهب . 

وجزم به فى الوجبز » وغيره . وقدمة فى الرعايتين ٠‏ 

والتائي : لا يرجع إلا بنصفه . 

وعنه : برجع تجميعه مع المبة ‏ و بنصفه مع الإبراء . 

قال فى تحر يد العناية : عَلى الأظهر . 

قال فى الرعايتين : وهو أصح . 


قوله (د كل فقَة جات مِنْ ) قبل (الُوج. كطلاقه وَخُلمَه» 


)00( زيادة من ا الشيخ عبد ال ٠‏ 





دل 


ه 02> 


وَإسلامة وَرِدَّئْهِ ند أجنى ؛- كالرْضاع ووه - قبل الدخول : 
تضفخ با ال يتما 4 

ركذا طليق طلاقها على فعلها » وتوكيلها فيه » ففعلته فيهما . على الصحيح 
من المذهب . وعليه الأصحاب . 

وقال الشيح تق الدبن رحمه الله : لو علق طلاقها على صفة ‏ وكانت الصفة 
من فعلها الذى لطا منة بذ وفعلته ‏ : قلا مهر لما 

وقواه صَاحَبْ القواعد : 


أما إذا خالعها ::لؤزم المصنف بأنه يتنصف به . لأنه من قبلة '. وهو أخ 


الوجهين . وهو ظاهر ماحَرْم به فى الشرح » وشرح ابن منجا . 

وجزم به فى الكافى » والوجئز : وقدمه فى المستوعب . 

قال فى القواعد:: المنصوص .عن الإمام أحمد رحمه الله : أن طا؛نصف 
الصداق . وهو قول القاضى وأحابه . 

والوم, الثالى : يسقط الجيع . وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع . : 

وقيل : يتنصف الهر إن كان الخلم مع غير الزوجة . 

تفسيم : محل الخلاف : إذا قيل « هو فسخ »© على الصحيح من المذهب . 

وكيلع :أ كللاقبايضا : ذ كردا الإعاية . 

قال فى القواعد - بعد حكايته القول الثانى فى أصل المسألة ‏ : : ومن الأسحاب 
ن خرجه على أنه « فسخ » فيكون كسائر الفسوخ من الزوج ٠‏ 

ومنهم : من جعله مما يشترك فيه الزوجان . لأنه إنما يكون بسؤال المرأة . 
فتكون الفرقة فيه من قيلها . 

وكذلك سقط أزشها فى الكل فى امرض ٠:‏ وهذا على قولنا ‏ لايح مع 
الأجنبى «( أظبر 











لقننو لد 
7 إن وقع مع الأجنئ « وحفحتاة : فلت تلق يتنصف 4 65 وأعدا . 
وأما إذا أسل؛ أو ارتد قبل الدخول : فتقدم ذلك حرراً فى «اب تكاح 
الكفار » 

وأما إذا جاءت الفزقة من الأجنبى -كالرضاع + ونحوه - : فإنه يتنصف المهر 
بينهما : وبرج الزوج على من فغخل ذلك ٠‏ 

ويأق ذلك كلام المصنف فى كتابٍ الرضاع » حيث قال د وكل من فد 
نكاح امرأة برضاع قبل الدخول . فإن الزوج بيجع عليها بنصف مبرها الذئ 
بازيه لها 6. 


ع 
قاور : لورأة, الزوج بنسب أو رضاع ؛ أو غير ذلك من المفسدات : قبل منه 


فى انقسائح ماخ الفنكاح 56و سوط النصاك - 

واووطىء أم.زوجتة » أو ابتتها بشمهة » أو زنا : اتقسخ النكاح . ولا نصف 
الصداق . نص عليه فى زواية ابن هالىء . 

قوله ( وك فرقة جَاءت من قبا كإسلامباً رم وَإرْضَاعباً 
من فسخ به يكلشراً )2 ) وارتضاما مته بنفسها ( وَفَدْخِها لمبيو 
وَإِعْسَارهِ» وَفَْعْه ليها 0 د مهيا ومتستا ) . 

أما إذا اأسالت » أو ارتدت قبل الدخول: فتقدم ذلك أنضاً فى أول «بات 
نتكاح التكفاز » مسعوق ء فليعاود . 

وأما إذا لقي الفرقة مين قبلباترضاعها » أو-ازتضاعها من يتفتسخ؛ به 
تكائحها - في ذلك أيضا.فى كتاب الرضاع . حيث يك قال لاافإذا ألاضكت امرأته 


الكبرى الضخ رى » فاتفسخ : زتكاحهما . فعليه نصف مهز الصغرى » يرجع به على 
الكبزق 0 ولاهيز متكرك عله 





المع د 


وأما(قسجها لشهء وفسجد مساح فإن ذلك قا ميرهة بلايئلاك ق 


المذهب » إلا توجيه لصاحب الفروع . يأنى فى الفائدة الآنية . 


قال المصنف ؛ والشارح : . فإن. قيل. :. فيلا جماتم فلجيا لمسله ا كاية, مه > 
لخحصوله بتدليسه ؟ 

قلنا : الحوض من الزوج فى مقابلة منافمها . فإذا اختارت فسخ العقذ.» مع 
سلامة ماعقد عليه وهو نفع بضعها ‏ رجع العوض إلى العاقد معها» وليس من 
جهتها عوض فى مقابلة مناقم الزوج و [علسرت لا لاجل ضرر ياحقها'لا لتعذر 
ما استحقت عليه فى مقابلته عوضا . فافترقا . 

وقال فى القاعدة السادسة وال[سين بعد المائة : هذا الفرق يرجم فسان 
الزوج غير معقود عليه فى النسكاح ٠‏ وفيه خلاف . 

والأظبرفى الفرق أن يقال : الفسوع الشرعية االتى يملكها كل من الزؤجين 
عل الع شرع لإ رالة مر جا 

فإذا وقعت قبل الدخول فقد رج كل من الزوجين إلى مابذله سليا » كم 
خرج منه . فلا حق له فى غيره » يخلاف الطلاق» ومافى معناه كات فلع ونحوما - 
لآ كالا تفساخات القهربة بأسبامها كالرضاغ » والاعان » والردة » والإسلام » 
والزق » والخرية » ووها- بشروطها > وكثبوت القرانة ونحوهامن موحبات 
الفرقة بغير ضرر ظاهر . فإنه يحصل للمزأة به امكسار وضرر . لخيره الشارع بإعطاثها 
نصف المبر » و بالمتعة عند فقَد التسمية . انتهبى : 

فائرة : لو شرط عليه شرط صميح حالة العقد» فل يف به . وفسخت : سقط 
به مهرها . على الصحيح من المذهب ٠‏ قدمه فى الرعاية » والفروع.. 

قال فى القاعدة الساوسة والمسين بعد المائة : وهو.قول القاضى وال كثرين 

وعنه : يتنصف بفسخبا قبل الدخول .. اختاره أو بكر فى التنبيه : 


قال فى الفروع : فتتوحه هل الرواية فى فسجها لعيية . 

















ل إلم” مد 


04 5-5 ٠. لخ‎ . 5 

ولو فشتعديت بعد الدخول فلها المتعة إن 1 سم لما مهرا 6 

وأما فسخها لإعساره بالمهر» أو بالنفقة وغير ذلك : فهو من حِبَّها: فلا استحق 
شيعا بلا نزاع أعاءه: 

.4 3 0 ا 1 فى ينل 

قوله ( وَفرقة اللعان تخرّج على روا تين 4. 

وأطلقبما'ق الغ » والذكانى + والحرر »والشرح » وشرخ 'ائن: منجا» 
تحرابك القناية » والفروع . 
ا ا 0 

إعراها :سقط مها الممر . وهو المذهب . صحةه فْ التتصحيح 2 وتلصحيح 
الحرر » والنظر » وغيرتم . 

وحزم به فى الوحيز وغيره ٠‏ 

وقدمه فى الرعايتين » وشرح ابن رز ين ؛ والماوى الضغير ؛ واشقاره أب بكر . 

والروامٌ الثائت : ينتصف مها المهر 


وخرج القاضى : إن لاعنها فى مرضه : تسكون القرقة منه » لامنها . 


قوله ( فى ةنع الأؤجة من اواج » وشرانها له:وَْهَان ) 


وها روائتان فى الثانية . 


وأطلقهما فى المغنى » والنتكاق » والحرر > والشرج ». والرعايتين » واتخاوى 
الصغير » والفروع ٠‏ 

إعراقىا : يتنتصف مها المور .وهو المذهب . صفحة ىق التصحيح 6 ولصحيح 
الجر . وجزم به فى الوجيز . 

قال فى القواعد : هذا أشهر الوجبين .. وهو اخقيار أبى بكر ». والقاضى » 
وأسحابه . فها إذا اشقرت :الزوج . 


والثالى : سقط بها كله . واختاره أو بكر ء فها إذا اشتراها الزوج . 





د 


وقيل : محل الخلاف : إذا اشتراها من مستدق مهرها . وهى طر يقته فى الحرر 

قال أو بكر : إن اشتزاها سقظ المهرء وبإن اشترته هى تنصف : 

واخقار فى الرعاية : إن طلب الزوج شراء زوجته فلا المتعة » و إن طلبه 
سيذها فلا . 

فائرةَ : لو جعل لها الخيار بؤالها . فاختارت نفسها . فالمنصوص عن الإمام 
أحمد رحمه الله : أنه لا مهر لها . قاله فى القواعد . 

وقيل : يتنصف.. وأطلقهما فى الفروع . 

وإن جعل لطا الخيار من غير سؤال منها » فاختارت نفسها : لم سقط مهرها . 
جزم به فى المغنى » والشرح . 

قوله ( وَل قلت سبَا لَص مها كاملا ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وحزم به فى الداية » والمذهب » 5 ة ابن عبدوس - 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 

وَعَنَه : لك جب سوى التصضف . 

وقال فى الوجيز : يتقرر المهر إن قتل نفسه » أو قتله غيرهما . 

قال فى الفروع : فظاهره لا.يتقرر إن ققل أحدما الآخر ٠‏ قال :وهو متوجه 


إن قتلته ه 


فوائر صر 


اعلم نأا > ته كاملا كسبدواء كائثالزوضية ره أو لَه ف الأغنياء.» 5 كر 
الضّنف بعضها . فذك الموت . وهو بلا خلاف. 


قال 2 الفروع : وبتغرر ال حر 1 إأبة عوت أحدم . 
وذ كر القتل :. وتقدم لحلاف فيه . 











سر ل 


وبما يقرز المي ركاملا:: وظؤه فى فرج حية لاميتة . ذكره أن المعان وغيره - 
ولو بوطئها فى الدبر . على الصحيح من المذهب . 
وقيل : لا يقرره الوطء فى الدير . 
ومنها : اعذلوة.. .على الصحيح من المذهب . وعليه الأسحماب. . وهو من 
الفزدات.. قال ى.الفزوع : وعنه أولا. . اخغاره .ق عمد الأدلة بزيادة :2 أو » 
قبل «لا ». 
0 يظهر : أنها سهو . 
وقال فى الا اعدة الخامسة:والتسين؛ بعد المئة +. قن الجا من حك رواية 
بأن المبر لا يستقر بالخلوة بمجردها » يدون الوطء . 
وأنكر الأ كثرون هذه الر اده 0 
فدلى المذهب : 'يتقر ركاملا » إن لم عنعه » بشرط أن يعلم بها . على الصحيح 
من لمعل 
وعنه : يتقرر» و إن اه 
ويشترط فى اتخلوة : أن لايكون عندها مميز مطلقاً . على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى القروع . 


وقيل : مميز ٠‏ وحزم به فى الرعايتين » والحاوى الصغير ٠‏ 
و يشرط أيضاً : أن:يكون 3 بطأ مثله . 
ولا تقبل دعواه عدم علمه 
والضحيح من المذهب 5 كان أعبى . نص عليه . لأن العادة أنه لاخفى 


عليه ذلك . 
وقيل : تقبل دعواه عدم عامه إذا كان 4 
وقال فى المذهب : إن صدقته لم تثنت الخاوة . و إن كذبته : فهى خاوة ة 
كل الصوض فم الأضماب: هنال الماذة :على الأصال :+ 





بعس ]لنت 


قال الشيخ :تق الدين رنحه الله :- فسكذا دعوى إنفاقه . فإن العادة هناك 
أفرى ل ىم 

والنائم فى اعخلوة كالأعى . 

وايقبل قول مدعى الؤطء . .يق فى اعطلوة...على الضحيح من الذهب.. 

[ وإلاقسيأى : أن القول قول الزوتج » فيا إذا اختلقا فها يستقر فيه الهر من 
جملة الوطء بلا خلوة . على الصحيح من المذهب ] . 

وفى الواضح : يقبل قول متكرة » كعدمها . قاله. ابن عقيل » وجماعة : 

فلا يدجع هو عهر لابدعيه ؛ ولالما مالا تذعيه . 


[ وسيأنى : أن القول قوله حو دؤنها » فبا إذا.اختلفا فها يستقر به المهر : ومته 
الركء ء ور ا ا ا 
قال فى الا نتصار : والتسليي بالتسل.. وطهذا لو دخلت البيت » لخرج : ل تكل . 
١‏ ا ا 


قاله قبيل المسألة . 

وفى الانتصار أيضاً : يستقر به وإن لم يتسلم 6 كبيم وإجارة . 

وفى العدة ؛ والرجعة.» وحر سم ال يببة باغطلوة : الخلاف : قاله فى الفروع . 

واف فل أول نات السلاحة 5 لخاود من حهة المدخ , 

وتقدم أحكام الر بيبة إذا خلا بأمها فى « المحرمات فى التكاح » . 

وقطم المصنف » والشارح 0 وغيرها 3 شبوت الرجعة له عليها إذا خلا مها ف 
عدتها : 

قال فى المستوعب : الخلوة..تقوم _مقام. الدخول .فى أز بعة. أشياء : تسكيل 
الصداق» ووحوب العدة » وملاك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث » وثبوت الرجعة 
إنكانت مطلقة بعد الدخول . 

وقيل : هذه الخلوة دون الثلاث “تميق : 


. الزيادة بين المربعين من نسحة الشيخ عبد الله‎ )١( 











د 


ولا يتعلق بالخلوة بقية حك الوطء ...على الصحييح من الذهب . 

وقيل :كدخول بها . إلافى جلها لمطلقهاء وإخصان . قاله فى الفروع . 

وتقل أبو:المارث وغيزما :. هىكذاخول نها... وذلذان افا زنيا ١.اتبى‏ ؛ 

وأما لحوق الننني : فقال ابنأ الموسلل: :وى عن الإإمام أتعد.رجه الله 
فى صائم خلا بزوجته » وهى نصرانية .ثم طلتها قبل المسيس » ,وأتت بولد ممكن ‏ 
روايتان . 

إعراتهما : يازمه . لثبوت الفراش . وهى أصح . 

وابوٌمْرى : قال : لايلزمه الولد إلا بالوطء . انتهى . 

ولو اتفقا على أنه لم يطأ فى اخلوة .: لزم لمر والعدة ٠:‏ نص علية .. لأن كلا 
مهما مقر ما يلزمه . 

وذ كر ابن عقيل وغيره - قى تنصيف المهر هنا : روايتين ٠‏ 

إذا عل ذلك » فالملوة مقررة للممر مظنة الوطء . 

ومن الأصحاب من قال : إتما قررت المهر لحصول السكين بها . وهى طر يقة 
القاضئ . 

وردها ابنعقيل » وقال : إن قررت لأحد أمر بن : إما لإجماع الضحابة : وهو 
ححة . و إما لأن طلاقها بعد الخلوة بهاء وردها - زهداً منه افنها - :فيه ابتذال لها 
ا فوحجب جيزره بالمور : 

وقيل : بل المقرز هو استباحة ما لايباح إلا بالنسكاح من المرأة . فدل فى 
ذلك الحاوة والامس بمجزدههما . 

وهو ظاه ركلام الإمام أحمد ره الله فى رواية درب ذ كردق القواعد: 


فلو خلا ما 35 ولتكق مهما مانع شرعى لجرا وحيض ؛ وصوم ‏ 


وه له - 1 1 1 
أواحسى كت حك ؛ وردو 6 ولضاؤة” ٠ك‏ قور المارا» عل المشيح الى العف 
وغلية الأصاب . 


)00( أى هزال وضعف من المرض الشديد . 





دومع 


قال الزوكشئ :اوهو الختار:للأ نداب .. 

وقال:: اتفقوا ‏ فيا علنت ‏ أن هذاءهو المذهب :انتمى . 

وهو من مفردات المذهب . وقدمه المصنف » والشارح ؛ وغيرهما . 

وعنه : لا يقرزه . 

وأطلتهما فى الحرر» والرعايتين » والحاوئ الصغير. 

وعنه : يقرره » إن كان لماتع به وإلافلا . وهو قول فى الرعاية . 

قال فى المستوعب : إن خلا بها وهو مذنف ء أو ضائم ؛ أو حرم » أو تجبوب: 
استقرالصداق . روابة واظاة؟! و إن" شان لها لراهى رمه © أو ضاقة.؟ ألاوتقاء ) 
عاض :: كك المقداق' فل أشبرو الرؤالدين؟؟ 

وقال فى الرعاية : وعنه يكل » مع ما لا ينع دواعى الوطء . مخلاف صوم 
رمضان والميض » والإحرام بنسك ونحوها . 

قال القاضى : إن كان المانع لا يمنع دواعى الوطء كالجب والعنة والرتق 
والمرض والحيض والنقاس :وجب الصداق .و إن كان يمع دواءيه -كالإحرام 
وصيام الفرض ب فى روايتين . 

قال المصنف » والشارح : وعنه رواية » إنكانا صائمين صوم رمضان :. ل 
يكن :لصن كارا رن يك را ينان رقنا ا مطل 

وقيل : إن خلا بها - وهو مرند أو ضام أو حرم أو محبوب - : استقر 
اناق وإ كنت صاعة أو حرمة ار قاد | ر لضا : كل الصداق على الأصح 

وتقدم كلامه فى المستوعب ٠‏ 


تمسيم : قال الزركشى ؛ وغيره ‏ بعد أن ذكر الروايتين ‏ : اختلفت طرق 


الأعماب فى هذه المسألة . فقال أبواللخطاب فى خلافه ‏ والحد ؛ والقاضى فى الجامع 


فيا نقله عنه فى القواعد : محل الروايتين فى المانع » سواء كان من جهته أو من 














د إلق؟ - 


جبتها ؛.شرعياً كانت كالصوم لارام النليض ب أو حسيا كلطربياؤالرتق 
ونحوهها . 

وقال القاضى ‏ فى الجامع الس حاف خلددة 2 خلييا - إن كي المبائع 
من حهتها . أما إنكان من جبته : فإن الصداق يتقرز بلا خلاف . 

[انمة هذه الطريقة فى القواعد إلى القاضى فى خلافه . 

وقال القاضى فى الحرد ‏ فيا أظطن ‏ وابن البناء : محلهما إذا امتنع الوطء 
ودواعيه »كالإحرام والصيام . 


تأما إنكان لابنع الدواعى -كالميض والجب والرتق ‏ فيستقر رواية واحدة . 


ونسب هذه الطريقة فى القواعد إلى القاضى فى الجرد » وابنعقيل فى الفصول . 

وقال القاضى فى الروايتين : محلهما فى المانم الشرعى . أما المانع الحسى : 
فيتقرر معه الصداق . وهى قريبة من التى قبلها . 

شرت ميا طن بقَة المصنف فى المغنى : أن الألة على ثلاث روايات . 


انما : إنكان المانع متأ كذ -كالإحرام الا ل ل 


وهذه الرواية الثالثة لم يصرح الإمام أححد رمه الله فيها بالإحرام . و إنما قاسه 
المصنف على الصوم الذى صرح به الإمام أجد . 

وما يقر امهر أيضاً : اللمس والنظر إلى فرجها ونحوه لشهوة . حتى تقبيلها 
حضرة الفاس . نص عليه . وهى من المفردات . وقدمه فى الفروع . 

وخرجه ابن عقيل على المصاهرة . وقاله القاضى مع الذاوة ؛ وقال': إنكاتت 
ذلك عادته : تقررء و إلا فلا . هكذا نقله فى الفروع : 

قات:: قال ابن عقيل فى التذكرة : إن كان من يقبل أو يعانق حضرة الناس 
عادة: 5 نت لوه متقاء از الارفلا . 


وتقله عنه ف المستوعبة « والباغة « والقواعد . 





حت ار جد 


فاعل قول صاحب الفروع « وقال : إن كان ذلاك عادته : تقرر 6 عائد إلى 
ابن: عقيل .لا إن القاضئ,. أو يكون ابن :عقدق زوافق#القاضئ تر ويكون لا ليل 
قا قولان . 
قال فى القواعد : والنصوص عن الإمام أحمد ره الله فى رواية مهتا أنة 
إذا تعمد النظر إلمها » وهى عر بانة تغتسل : وحب طا المهر. 
ولا يقرره النظر إليها ء على 'الصحيح من االذهب . 
وعقاك: ةيل !!تإذاسكا نت عير :عريزانة و 'قأما إن كانت 12 رأنهت*وتطهد النظة 
اللباك فالمتمتوض :1 ندا لها و 
قال فى الرعاية : و يقرره النظر إلمها عريانة . 
وقطع ناظم 20 ؛ أن النظر إلى فرحا يقزر لمر 
قال فى القواعد : أما مقدمات الماع كاللمس لشهوة » والنظر إلى الفرج » 
أو الس لد اوه عرايا نذكك فك الاحارة :من أبلعه بالوتلء- ولها انتعلط . 
ومتهم : من خرجه على وجهين » أو روايتين » من الخلاف فى محر م المصاهرة 
به [ “ول يقيده فمهما بالشهوة . لأن قصد النظر إلى الفرج » أو إلى جسدها وهى 
عريانة : لا يكون إلا لشهوة » مخلاف اللمس . إذ الغالب فيه عدم اقتراته 
بالشهوة ١‏ فلذلك قيده فيه بها ]20 انتعى . 
فإزا ملق عاء الزوج ٠‏ ففى تقر بر الصذاق به وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 
وقال : و بلحقه نسيه . 
واك تاه كلدم كعنم والاحاب :أن لاشررم 


زوأ دوا يشيرة ,قت اللفستك 6 


من 
وقال.فى الزعاية ؛ ولو استدخلت مى" زوج 


والعدة» والمضاهرة: .ا ولااتتعة ازسة اءأولة موز المبزانااولادولا المعاق #لاعيق 


. مابين الربعين زيادة من نسخة الشييخ عبد الله‎ )١( 











حاوم؟ حت 


قوله ( وَإن اختلف الرَّوْجَان فى قَذْر الصّداق » فَلمَوْلُ قَوْلُ 


الروْج ١‏ مع كينه 4 :5 

وهو المذهب.. اختاره ان عبدوس فى تذاكرته . وجِرْم' به فى المنور. 

وقلمة فى" الخلاضة' © والحرة» والنغم » والرعايتين » والخاوى الصغير» 
والفروع :مر بل العنائة؟: 

وعنة : القول قول من يدع مهر المثلٍ منهما . 

حزم به الكرق » وصساحب العمدة ». والوجيز» ومتتخب الأزج ؛ ونام 
الماك شرل فط اسان من اسزيك] (ادرك را لتاب ؟ 
وابن عقيل » والشيرازى » وغيرمم . 

قال الزركثى : اختاره غَامة الأصحاب . 

قال فى الفروع :انصرّه القَاضَى © وأحابة : 

وهو من مفردات المذهب بلا خلاف ينهم . 

وأطلقبما فى الهذاية ؛ والمذهب »؛ والمستوعب » والمغنى » والشرح » وشرح 
ابن منحا . 

وعنه : يتحالفان . حكاها الشيرازى فى الممج . 

وقال الشيخ تتى الدين رحمه اله : يتتخرج لنا قول كقول مالك ره الله : 
إن كان الاختلاف قبل الدخول : تخالقا. وإن كان بعده : فالقول قول الزوج . 

قعل ارواية أأثاية وهو اك القول ‏ كؤل دن يلاع مير امثل متها 
وادعى أل منه » وَادَعَتْ | كثرَ مه : ردت إِليْهُ بلآ يمين عند القاضى » 
في الأحوال كلا . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الخلاصة . 

وقيل #دمحب الميقاف#الأنطزال 


و _الإنضاف جم 





ويه دم 


اختازة أبو امطاب فى الحداية . وقطم “لكم اويو ال علد رالود ولو 
خلافمهما . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 

قال المصنب ء وتبعه الشارح : إذا.ادعى أقل من مهر المثل » وادع تأ كثر 
منه : رد إلى مهر المثل . ولم يذكر الأجماب أعينا : والأولي أن .يتجالفا . فإن مايقوله 
كل واحدامنيها تحتل تأصحة . فل بعدل عنه إلا بيعين م مرلحيه كانت" فى 
سائر الدعاوى . ولأنهما نساويا فى عدم الظهور . فشرع التحالف »ا لو اختلف 
المجبارعان .. اليا . 

وقال فى الحررء وعنه : يؤخذ بقول مدعى فهر المثل . ول يذكر المين .. 
فيخرج وجو بها على وجهين . 

وقال فى الهداية : وعنه القول قول من يدعى مهر المثل . فإن ادعى هو دونه » 
وادعت هى زيادة : رد إليه . ولايجب يمين فى الأحوال كلها » على قول شييخنا . 

وعندى : أنه يحب فبه كلها يمين لإسقاط الدعاوى . 

وفى كلام الإمام أحمد رحمه الله : ما يدل على الوجهين . انتهى . 

وتبعه فى المستوعب » وغيره . 

وأطلقهما فى المذهب ء والمستوعبب » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع 
وغيره . 

لكن صاحب الفروع حك الخّلاف فيا إذا ,ادعى مهر المثل.من غير زنادة 
ول فصان » تيما لاحي الجزر :رول 'بذ كذ عينا فى غيرهاء. 

وصاحب الرعابتين والحازى»» “قد حكيا اعللاق كذلك ؛ :وأطلقاء أيضا:.. 
وحكياه وجهين », فيا إذا ادعى هو نقصاً وادعت هى زيادة . وقدما عدم الدين . 

وأنو االخطاب ومن تبعه -كالسامرى)».والمصنفب هنا أجروا, اللخلآفٍ فى 


جميع الصور . وحكوه أيضاً عن القاضى أبى يعلى الكبير.. 




















دروم ب- 


والظاهر : أن المضنف » والجد » والشارح ‏ حالة التصنيف ‏ : لم يطلما على 
لحلاف » أو ما استحضراءاء 

[الكن الجد لم يرح فى كلامه ف ع المين نفياً ولا إثباتا فى المسألة 
امد كاد - 

نسم حيث رد إلى مهر المثل » فإنه يكو نكالمسألة قبلها على الملاف . 

وأيضاً فإنه ل ينف ذكر المين إلا عن الرواية . ولم يتعرض لنبوته في كلام 
الأصماب ولا لنفيه » وكيف ينفيه عنهم ؟ وهو ثابت ف المقنع » وقبله فى الهداية » 
والمذهليل. 

ويمكن أن يقال : إنما جزم الشيخ فى المقنع وجرت العين اق الأحوال أو 
بعدمه فيها : اختياراً منه لإطلاق الخالة الأخيرة بالأحوال الأولة . وهى مايؤخد 
من قوله « مدعئ مبر المثل فى وجوب العين أو عدته 6 ليع ذلك هو ظاهر 
كلامم . 

والذى ذكره فى المفنى من « أن الأسعاب لم يذكروا هيا » لاايناق. صليعة 


فى المقنم حينئذ.. فإن ذلك مخفض ااال الأخير.فقط ]901 


فائرةَ : وكذا الك لو اختاف وزثتهما فى قد رالصدآق:..قاله فى المتوعب 


والوجيزء والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وكذا لو اختلف الزوج وولى الزوحة الصغيرة فى قدره:. قاله القاضئ وغيره . 
واقتضر عليه فى المدَتوعِتت » وَغيرهِ . 

و بحلاف الولى :عل قعل نفسه .. 

قوله (وَإِنْقَلَ : تَرَوَجْتّك َل هَذَا المَتِدٍ» فقألت + بل ع هَذهِ 
الآمَة : خُي َل الاين 4 . 


يعنى : الاتين فيا إذا اخغلفا ى قدر الضداق . 


2 زيادة من ذف افلكم عبد الله‎ )١( 





حداعةمو حت 


وكذا قال" أنو الخظاب وغيره فن الأصحاب . 

وكذا الم لو اختلفافى جنسه أوصفته » عند الأكثرين: 

سكن على رواية من يدغى مهر المثل. : لو كانت الأمة نساوى مهر المثل : لم 
تدفع إليها » بل يدفم إلبها القيمة » لثلا يعلسكها مايتكره . قدمه فى الحرر » 


والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 

قال 2 و عر نم كا للرواتن ك لكك الراك افده لاعى” 
من المعينين . 

يقن اك كان مين الرآة أعلرقية_ وهى كر الثل أو أخليى وأجذا 
بقولها ‏ : أعطيته بعينه . وكذا قال فى الفروع » وغيره . 

وقال المصنف فى فتاويه : إن عينت المرأة أمها » وعين الزوج أباها : فينبغى 
أن يعتق أبوها . لأنه مقر بملسكها له و إعتاقه عليها . ثم يتحالفان . ولما الأقل من 
قبي لم نادأ كر ابا ااتفى1 . 

وفى الواضح : يتحالفان »كبيع . وها الأقل مما ادعته أو مهر مثلها . 

وف التؤعيك. :رتقمل ,فول مدن حنس .مهن المئل ف أعص الززايتيت ع 

والثانية : قيمة مايدعيه هو . 

وقدم فى البلغة » والرعاية ماقال فى الترغيب : إنه أشهر الروايتين . 

فَائْرءَ » لوادعت تسمية الصداق وأنكر :كان القول قوطًا فى تسمية:مهر 
امثل ؛ فى إحدى الروايتين . قدمه فى الرعايتين » والحاوئ الضغير م 

والروامٌ الدَائت:: القول قوله » وا مبر مثلها : 

وأطلقهما فى الباغة » واغحرر » والفروع . 

فعلى الأول : يتنصف المبر إذا طلق قبل الدخول . 

وعلى الثانية : فى تنصفه ‏ أو المتعة فط - الات الأتى'. 











سو - 


قوله (وَإن اخْتَكمَا فى قيض امبر . فالقول” قولها ) . 
هذا المذهب . وعلية الأحاب قاطبة:. 
وذكر فى الواضح زواية : أن القول قوله » بناء على ماإذا قال. «كان له على 
اكذا وقضيته »تعل مار أنى.فى كلام الأرق فى « باب طريق الاك وضفته 6.. 
قوله ( وإن اختلفا فيا يسْتقرٌ بو الم » تلقل قؤلة) . 
بلا نزاع. 
قوله (وَإِنَ تَرَوَجَبَا عل صَدَافَاٍ رو 
وَإِنْ نكن قد أنمقد السَرٌ 3 َه الْرَقي) . 


وذ كره فى الترغيبء والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . وهو 
. ماي أ-» 
منصوص عن الإمام أحجد رجه الله . لانه قد أقرك به . 
نقل أبو الحارث : يؤخذ بالعلانية . 
وعدا اذم نواعلي أ "كثزالاحاك . 


وحم به فى الوحيز» وغيره . 


وقدمهفى المذهب» والبلغة » واحرر ٠‏ والنقم » والرعايتين » والحاوى الصغير » 


والزركشى » وغيره . قاله فى الخلاصة . 
فإن رضيت المرأة بمبر السر » و إلا لزمه العلانية . 
وقال القاضى : و إن تصادقا على الس لم يكن طا غيره . 
وحم ل كلام الإمام ألمد ؛ والحرق : على أن المرأة لم تقر بنكاح السر 
وَأظلقهمآ فى:الهداية » والمستوعت . 
فائرة : ذك الملؤائى : أن البيم مثل النتكاح فى ذلك ٠‏ 
وتقدم ذلك فى )كتاب البيع بأتم لرواهذا. 


لقيسم :قال المصنف فى المغنى » ومن تابعه من الشارح » وغيره : وحه قول 









حاووةم اح 


الحرق : أنه إذا عقدق.الظاهر عقداً ‏ بعد عقد ال 


اسبر ‏ فقد وجد منة بذل الزائد 













على مهر السر . فيحب ذلك عليه » يا لو زادها على ضداقها . 

قالوا : ومقتضى ماذ كزناه من التعليل لنكلام المرقى. : أنه إن "كان مهر 
السسر أ كثر من العلائية : وجب مهر الشسر .. لأنه وجب عليه بعقده ٠‏ ولم تسقطه 
العلانية . فبق وحو به . انتهوا . 

قال الزركشى : قد حملنا كلام الخرقى على ماإذا كان مهر العلانية أزيد . 
وهر أفوا در .. جناء عل الغالت. .>1 نتهى . 

قلت : بل هذا هو الواقم ١‏ ولا يتأ فى الثادة ,قيره أ؛ 

وقال فعاءالخروة و إذا كرا التق د الممرعن. دشرا وعلانية ‏ : أحذ بالا 
الزائد » وهو العلانية . وإن انعقد بغيره . نص عليه . وقاله الأرق . 

قال شارحه : فقوله ١‏ أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية » أخرجه مرج الغالب . 
اشلبا 


وأما صاحب الفروع : لخءل قول الخرقى ومن تابعه قولا غير القول بالأخذ 






بالزاقد . 

فقال : ومن تزوج عد الور وعلانيه بشيرر ل اسن بر يدها ؛ 

وقيل : بأولها . 

وف ارق رع لل لتلا 

وذكره فى الترغيب نص الإمام أحمد مطلقا . انتبى . 

قلت : أما على تقدير وقوع أن مهر السر أ كثر :فلا نم أحدا صرح نيا 
لانستحق الزائد . وإ ن كان أنقنص : فيأنى كلام الخرق والقاضى . 







1 


قوائر 
ابزّوى::.لواتفقا- قبل المقد؛عل: مهن.» وعقداة بأ )كثرمنه تحتلا مثل أن 

















ةم ل 


نتفقا غلى أن لهأل ».و بعقداه على ألفين ب فالصحيح من المأهب ؛ أن الألفين 
فى الهر. 

حزم به الضف »> والمجد م والشارح وصاحب 'البلغة » والرعاية » والنظم » 
والحاوى ء وغيرَه :.“وقاله'القاضئ» وغتره ‏ 

وقيل : يرما اتفقا عليه أولا : 

فى المذهب.: قال الإمام أجد رجه الله عرو 5 وعدت له وشرزطتة » من 
الات خف إلا عترتوالذلرءة 

قال القاضى » والمصنف » والشارح , وغيرهم :. هذا على سبيل الاستحباب . 

وقال أنو حفص اليرمكى : يحب عليها الوفاء بلك . 

قات : وهو الصواب.. 


اي : لو وقع مثل ذلك فى البيع ؛ فبل يوخ با اتفقا عليه » أو ما وقع عليه 


المقد ؟ فيه وجهان . وأظلقهما فى الرعاية » والفروع . 
أمرهها : يَوْحَذَ عا اتفقا عليه . قطم به طم به ناظر المفردات . وحكاء أنو امطاب » 


وأو الحسين عن القاضى . وهو من المفردات ٠‏ 

واثالي : يوْحْذ بما وقع عليه العقد . قطم به القاضى فى الجامع الصغير ٠‏ 

وتقدم نقد ابه على ذلك فى كتات الببيع بعد قوله « فإنكان أحدها مكر مه 

لات : أفادنا المصئف ‏ رحمه الله بقوله.(ا و إن نزويجها على صداقين : 
وعلانية ‏ أخذ بالعلانية 6 أن الزياذة قى :الصذاق بعد المقد :«تلحق به ؛ وبق 
حكبها حك الأضل قا يقزر د وتطائف وعرةللشهتلل:.نو قليه الااك ن 

وعنه :الاتلدق به : وإعا هن هبة اتفتقر إلى “شروط:الحبة . فإنطلقها: بعد 
هبتها 0 من الزيادة : 

لاعن المذهب + سقوطه بما ينصفه» من وتجوب التعة لمفوضة مطلقة قبل 


0 بعك فرضه ٠.‏ 





| 


فعلى المذهب : علك.الزياذة من حينها . نقله مهنا فى أمة عتقت» قز يد مهرها 

وجعلها القاضى من أصل الزيادة له 

[ قال فى المحرر: وإذا ألحق ببالمهر. بعد العقد زيادة : ألحقت به ولزمته . 
وكانت كأصل فيا يقرره و ينصفه . نص عليه الإمام أتمدرححه الله:: 

و يتخرج أن تسقط هى عا ينصفه » ونحوه ٠‏ انتبى عا معه 5 


الرابعٌ : هدية الزوجة ليست من المهر » نص عليه . فإن كانت قبل العقد 


وقد وعدوه بأن يزوجوه » فزوجوا غيره : رجع بها . قاله الشيخ:تقى الدين رحهدالله . 


واقتصر عليه فى الفروع : 
قلت : وهذامما لاشكافيه : 
وقال اكه تقى الدين رحمه الله أيضاً : ماقبض يسيب النكاح فتكهر . 
وقال أيضا : كع فيه المهر لا مرج منها بطلاقها . 
وقال فى القاعدة اللجسين بعد الماثة : 5 الأثرم عن الإمام أهد زعهه الله 
فى المولى يمزوج العر بية ‏ يفرق بينهما . فإن كان دفع إلمها بعض المهر » ول يدخل 
مها : ارذوة. نان كين ن أهدى هدية : بردونها عليه . 
قال القاضى فى الجامع : لأن فى هذ الخال "يدل عل أنه وهنت خرط بقاء 
العقد . فإذا زال : ملك الرجوع » كاطبة بشرط التواب . اتهى . 
وهذا فى الفرقة.القبزية - لفقد السكفاءة ونحوها ‏ ظاهر 
وكذا"الفرقة.الاختياراية المسقطة للمهن . 
فأما الفسخ :اقزر للهر» أو لنصفه : فتثبت معه الهدية: 
ا كانت العطية لغير المتغاقدين بسبب العقدكأجرة الدلال » وانخاطب» 
ونحوها - فى النظر بيات ,لابن عقيل : إن فسخ البيع بإقالة » ونحوها دم قف 
على افيا قلا ترد الاجر رة ٠‏ وإنْ فسخ تخياراء أو عيب :“ردت : الأن ابييع 


وقم تردداً بين الازوم وعدمه . 


. زيادة من نسخة الشيخ عبد الله‎ )١( 











ارايو ا 


وقياسه فى النتكاح : أنه إن فسخ تعر اللتك قا زتريه تمودنه اإلاوبإن 


فسخ لردة » أو رضاع » أو مخالعة :لم ترد . انتبى.. نقله صاحب القواعد . 


مهاوه 


أمرهما : قوله ل وَالنّهُوبض عَلَ حَر' بن : تفويض البطع » وهو 


أن ٍ الآن أبكة البكر ؛ 5 
اد م : اذ لنت ررك د كذلخواتينب السيعيدة » اذا قلا : يجيرها : 
وأما إذا قلنا : لا حيرها . فلاهد من.الإذن فى نزو يجها..بغير مور » حتى يكون 

تفويض بضع . 


سس قر 


الثالى : ظاهر قوله ل( وَريَحَتُ مَبنُ المثل قد ٠‏ كلها الطالبة 


بقراضه 4 ؛. 

0 افع برعر :اعد لوعي دالأنه م 
دفر وهو ظاه كلام 25 ن الأحاب : 

وقال جماعة من الأصماب : لما المطالية به ؛ معهم المضتّك فى الغ © والشارح» 
وان رزين » وغيرم .وهو ظاهر كلامه فى:الرعابة التكبرى غك أن لطا المطالبة 
بفرضه [ لأنه الم سفن ] 


فائرة: حيث ”قفدت التلمية كان لها المطالبة بفرضن مهن المثل »كك أن لها 
وذ ع أله |) انفد 
حب . وَلها م 


هذا المذهت . نص عليه فى رواية الجاعة ., وعليه الأجماب .. 


قال المصنيف » والشارح » وغيرهها : هذا ظاهر المذغب . وهو الصحيح : 








سوروت 


قال الزرككقق :بهذا !لمن فلار ريتك وغ | مف املد عرسا وقد مدق 
الفروع » وغيره . وصححه ابن أبى مومى » وغيره:. فها قرر المهر المسمى قرره هنا . 

وقيل عنه : لامبر لها . حكاها ابن م : 

وقيل.: إنه ينتصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لما : 

قال اتن عقيل : لاوحه لاتنصيف عندى . 

قال الشيخ تتى الدين : فى القلب حزازة من هذه الرواية » والمنصوضص عليه فى 
رواية الجاغة : أن نا مبر امكل » على حديت بَروع نلك وال 12 ل عليه ف 
زواية على بن سعيد » وصالح ٠‏ وتمد بن الحكم واميمونى » وابن منضور » 
وحمدان بن على » وحنيل . 

قال : ونقل عن الإمام أحمد رجه الله روانة تالف السنة.و إجماع الصحابة » 
بل الآمة . 

فإن القائل قائلان : قائل بوجوب مهر المثل » وقائل سقوطه . 

فعامنا أن ناقل ذلك غالط عليه . والغلظ إما فى التقل »أو يمن دونه فى السمع 
أو ف اللفظاء يي دن اليكتاب ( 

إذ من أصلن الإمام أمد الذى لاخلاف عنه فيه أنه لايجوز الخروج عن 
أقو ال الصحابة . ولا يحوز ترك الحديث الصحيح من غير معارض له من جنسه . 
وكان رحقه الله شديد الإنكار على 


من مالف ذلك .:. فكيف يفمله هو - مع 
إنامتة د من عن ماقف لأست ١‏ ارم ا 25100 لمح (ذى اذا الله 
6 0 ومع 07 3 و 
نظير ؛ هذا مما يعلم قطماً أنه باطل . أنتهى : 


- روى أن داود واانسائى وابن ماجه والترمذى  وقال : حسن يسح‎ )١( 
من حديث معقل بن سنان « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى بروع بنت‎ 
واشق - وكان زوجها مات » ول دحل بها » ول فرص نا صداقاً - لكل لما مهر‎ 
نساعهات الاوكين ولااشطظا»‎ 











وم ل 


إذا طلق المقوضة قبل الذخول + فلا يخلى : إما أن" .يكون: قد ,فض لها 


مداق :أأويلا لذ 


إن كأ ناض لادان - وهو مراد الصتنه هفاج يخلي؛ إما) أن بتاكوك 


تو يض بضع » أو تغو يض مهر . 
فإن كان تفو يض بضع : فليس لا إلا المتعة ... على الصحيح من المذهب + 
ونص عليه فى رواية جماعة . وعليه أ اكثر الأحماب . مهم الخرق » والقاضى » 
وأصحابه 8 
قال فى الحرر : وهو أصح عندى . وصمحه فى النظم و خم يل العثاية . 
قال فى البلغة : هذا أصح الروايتين ٠‏ 


قال فى الرعابتِين : وهو أظهر'. 


واختاره الشيرازى » وغيره ٠‏ 


وحزم به فى الوجيز وَغيّره ٠‏ اؤقذمه “فى امف ' + والتكاى- وقال': 
المذهب - والشرح » وشرح ابن رز بن » وغيرم * 

وعنة : محل لما نصف مهر المثل . قدمه ق-اتخلاصة » والرعايتين »:ومهاية 
ابن رز ين » و إدراك الغاية : وحِرّم به فى المقور . 

قال الزركثى : هذه أضعفهما . 

وأظلتبما فى الهداية غ والمذهب » والمستوعبٍ والحرر» والفروع . 

و إن كان تفو يض مهر : فقدم امتتتق نهنا أ نه لسو لما إلا المتعة . وهو إحدي 
الروايتين والذهب منهما . قدمه فى الكاق » وقال : هذا المذهب . 
وصضحجة فى الحرر » والنظم » وجر يد العناية » وغيرهم ٠‏ 
وهو ظاهركلامه فى احرر» والفروع : 


قال فى الرعايتين : وهو أظبر. + 





حك #الرق سب 


وعنه : بح بالا نصف مور المثل ٠‏ وهو المذهب ٠‏ وهو ظاه كلام الخرق . 

وحزم به فى الوجيز» وان رزين فَْ شرحه ُ والمنور 5 

وقدمه فى المغنى 3 والشرح 2 والرعايتين 2 ونهاية ابن رزين 2 وإدراك الغاية» 
وأطلقبما اازركثى ؛ والفروع . 

وإن 00 فرض ها 17 ع 5 فالصحيح من المذهب : وحوب نصف 
الفرااو سروت وعلييز الا ارده 

وعته : سقط » ونجب المتعة . 

فائْرم : لو سعى .لما صداقاً فاسدا » وطلقها قبل الدخول : لم تحب عايه سوى 
المتعة » على إحدى الروايتين . نصره القاضى » وأصمابه . قاله فى الفروع : 

قال الرر كتى : اختاره الشر يف . وأو اللطانيق حرفي 

واختاره الحد ء وصاحب الرعايتين . 

وعنه : حب عليه نصف مهر المثل »ؤهو المذهب 5 

حزم به الأرفى » وابن رز ين فى شرحه . 

واختاره الشيرازى 2 والمصنف 2 والشارح : 

وأطلقهما فى الخاوى الصغير» والفروع » والزركثى . 

فا تصّفٍ المسمى : تضّفْه هناء إلا فى هاتين المسألتين»» على الخلاف فيهما . 

ل دام 0 0 سر وه < 02 

قوله (وَإِنْ طلتها قبْلَ الثخول : ل' يكن لا عَلَئهِ إلا الثم .على 
ِ + رت مه -ِ عم رون عنمن ع1 3 
الممُوسع قدره » وَعَلى المقتر قدرّه فاغلاها : خادم . وَادناهًا كئوة 
تجزيها فى صّلاتها 4 . 


اعم أن الصحيح من المذهب : اعتبار وجوب المتعة حال الزوج ٠:‏ نص عليه . 


وعليه جماهير الاجاب ٠‏ وحزم به فى الوحنز » وغيره . 














د 


وقدمه فى المغنى » والخرر » والشرح ء والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع 


والزركد » وغيرهم ٠‏ 

وقيل : الاعتبار حال المرأة . 

وقيل : الاعتبار حالما . 

وعنه : برجم فى تقديرها إلى الحاكم ا 

وغته :نحت لا نضف مور المثل . ذكرها القاضى فى الجرد.. 

قال المصنف : وهذه الرواية تضعف لوحهين ٠‏ 

أمرما : مخالفة نص الكتاب . لأن نص, السكتاب يقتضى تقديرها حال 
الزوج . وتقدير. ا ار 

اثانى : أنا لو قدرناها بنصف ممر المثل » لتكانت نصف المهر ..إذ لد 


ص 


معينا فى شىء ٠:‏ انتهى . 

قال الزركشى : وهذه الرواية أخذها القاضى - فى روايتيه - من رواية الميموق 
وسأله م 1 لمتاع ؟ فقال : على قدر الجدة . وعلى من ؟ قال : تمتع بنصف ضداق 
المثل » لأنه لوكان فرض لها صداقاً كان لا نصفه . 

قال القاضى : وظاهر هذا : أنها غيز مقدرة » وأنها معتيرة بيساره و إعساره . 

وقد حكى قول غيزه :أنه قدرها بنصف مهر المثل » ول ينكره.. 

فظاهر هذا : أنه مذهب له . اتتهى . 

قال الزركشى : وهذا فى غاية التهافت,: لأنه إنما حكى مذهب غيره ».بعد أن 
حك مذهبه . 

قال : و إما تسكون هذه الرواية مذهباً معتمداً له إذا لم يكن الإمام أحمد قد 
ذكر مذهبه معها ء مع أنه قد ذكره هنا معها . 


قال : ولا تليق هذه الرواية بمذهب الإمام الجدرويعه الله :لانم بحينئتر)تفق 





نحن وم حت 


فائدة اعتبا 00 والمقتوء ولا تبقئ فائدة:ى: يجاب نفك هبن المثل أو المتعة » 
إلا أن غايته : أن ثم" الواجب من النقدين . وهنا : الواجب اي 

قوله ل(وَإِنَ دَحَلَ ا : اسْتقر مَهْرُ المثل ٠‏ إن طلقبا بَْدَ ذلك . 
قل تمك التنمة عل رواكين . أعننا : تقد +4 

وكذا قال فى لمارا القن انا ا 0 قالوا. وهو المذهب . 


وعليه جماهير الأصماب » وصحوه . 


وجزم به فى الوجيز » وغيره : وقدمه فى الفروع » وغيره . 


والرواءٌ الثائمٌ : تحب طا المتعة ..نقل حتبل : لكل مطلقة متعة . 


واختارة الشيخ تق الدن رحه الله فى موضع من كلامه . 

[ وقد تقدم ,لنا :أن كلام المصئف فها إذا ل::يفرض الها صداقا ١‏ الزواية 
لاتختص ,ذلك »كا :يدل .عليه شياق كلامه » بل هى مطلقة فيه . وفى جميع 
المطلقات كا هو ظاهر الفروع وغيره ]© 

وقال.أبو بكر : والغهل عندى عليه التوائر الزوايات مخلافه . 

قال لزركثى و إليه ميل أبى بكر لذلك . 

فائرتان, 

إمراهما:: إذا دخل بها - وكان قد سعى لها صداقاً ‏ ثم طلقها.. فلا متغة لما 

على 3 من المذهب . وعليه الأماف . 
:“لا المئعة:. 

0 ل الإمم أحمد رحه الله فيا خرجه فى محبسه ‏ قال ابن عمر « لكل 
مطلقة متاغ إلا التى ل يدخل بها ء وقد فرض لا » واختار هذه الشيخ تقى الد 
ره الله فى الاعتضام بالكتاب والسنة وجح بعضهم غلى التى قبلها : 


+ زنادة من نسخة الشبخ عبد الله‎ )١( 











الا الت 


قال فى الغرر : لا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض:- والدخول . 

وعنه : تحب لكل مطلقة . 

وعنه : تحب لاسكل إلامن ذخل نهاء وسعى منبرها. انتهى . 

وتابغه فى الرعايتين » والخاوى » وغيرهم : 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله عن هذه الرواية الثالثة ‏ صوابه.: إلا:'من 
سعى مهرها ؛ و1 بدخل مها.. 

قال : و إنها هذا زيغ حصل من قم 0 

قلهااء.رانت فى كلام بعضهم كأ نالسرا ادل على كلام الشيخ 
تق الدين رحه الله خط الشيخ تقى الدين الزر براتى رحمه الله . 

لامر : فى سقوطة المتعة مهبة مر المثل قبل الفرقة وحهان . وأطلقهما ف 
الفروع : 

أمر هما : لاتسقط مها . صحه الفاظم . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» 
واخحرر . 

والثابي : تسقط . قدمه فى الثنى ؛.والشرج 

وجزم به ان رزين فى شرحه . 


وذ كر لاضبت الأول ابلا / 


قوله ( وَمَم مب “الفئن متت سَْ )ايساو ها من نساء عصباتها 


71 جب قا 6 انا كمه )4. 
هذا إحذى الروايتين: . اختازه المصتك:, والشارح . وصتحه فى البلغة . 
وعنه : يعتبر حي يع أقاريها »كاملا وخالتها 
وهذا المذهتب © وعليه مرو و الأحاب : 


قال فى الفروع : اختارة الك كثر. وحزم به فى الوحنز » وغيره . 
رفغ 0 7 





ا 0 


وقدمه فى المستوعب » واتخلاصة » والخرر » والنظم .» والرعايتين » والكاوى 
الصغير » والفر وع. 

وأطلقهما فى الهدابة » والمذهب » والسكافى ؛ والزركشى 

امم :.يعتبر فى ذلك الأقرب فالأقرب من النساء » على كلا الروايتين .. قاله 
فى الفروع وغيره : 

قوله ( وَإِنَ كان 5 اي : فْرِضَ ل أحد 
الوجبان 4 . 


وهو المذهب . سمحه ف التصحيح . واختاره بن عبدوس فى تذكرته . 


وحزم به فى الوجيز» وغيره » وقدمه فى الرعايتين » والفروع 


والوم, الثاني : يفرض حالا .كا لو اختلفت عادتهم . 


وأطلقهما فى الهداية » والمستوععب » والخلاصة » والمغنى » واعكرر » والشرح » 
العم » والحاوى الصغير. 

فَائرمُ : لو اختلفت مهورهن : أخذ بالوسط الال . 

قوله ع( كَأًا انكاس الْقاسد :فوا مركا قبْلَ الدُخُول بطلاق 


2 


او غيره 35 مَبْر فيه * . 

5 افترقا فى السكاح الفاسد قبل الدخول » بغير طلاق ولا موت : لم يكن 
هامر . بلا نزاع”. 

وإن كان بطلاق » خم المصنف هنا : بأنه لامهر لا . وهو المذهب: وعليه 
أ كثر الأسماب . وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه _وصحه فى الفروع » وغيره 

وقيل :الخاإنصف المهر. وحكاء انق عقيل زاجم !: 

وإن افترفا موت » فظاه ركلامه هنا : أنه لامر رلا . وهو حيح . وهو المذهب 
1 1 





د واس 


قلق الفزقع : ويتوحه أنه على. حلاف فى وجوب العدة به . 

قوله (وَإِن محل + :اشر النسى) . 

هذا المذهت”. لض عليه 1 

قال فى القواعد الفقبية : وهى المشهورة عن الإمام. أنمد رنحه الله: 

وهى المذهب عند ألى بكر واث ايكون 1 

واختارها القاضى 6 وأ كثْر أصحابه فى كتب الخلا 

وجزم به فى المنور وغيره ٠‏ 

وقدمةفى الحررء والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 

وعنه : يجب مور المثل؛: 

قال المصئف هنا :.وهئ أصح . وهو ظاه ر كلام انلدرقى .. واختاره الشارح . 


وحزم به فى الوجيز . 


فعلى المذهب : يفرق بين النسكاح والبيع 5 لمبييع فى البيع الفاسد إذا 
تاف يضمنه بالقيمة لا بالمن عل المنصوص » و أن 1 تكاح - مع فسا ده متعقك 


وبترتب عليه أ كثر أجكام الصحيح : من وقوع الطلاق » 8 وم عدة الوفاة بعد 
الموت » والاعتداد منه بعد المفارقة تى الحياة » ووجوب المهر فيه بالعقد » وتقرره 
بإعملوة . فإذلك لزم المهر المسمي فيه كالصحيح . 

بوضحه : أن ضمان | مير التكاح الفاسد : همان عقد كهمانه فى الصحيح . 
0 البيع | لفاسد : ضمان تلف » مخلاف البيع الصحيح . فإن ضهانه ضمانعقد . 

قوله ( ولا تقر باتللوَة ) . 

هذا.اختيار المصنفٌ » والشارخ وذكره فى الانتضار » والمذهب » زواية 

عن الإمام أحجد رحمه الله . 

قال:ابن رز يخ + ومحتمل أن لامب » لظاهر ادير . وهو قول اروز ٠‏ 


وراد واي أعلم جمهون 0< ججهور الأطشلاي 2 


4 < _الإنصاف‎ ٠٠ 





واه ابت 


وقال أحابنا : يسْتقرٌ .وهو المذهك .. نض عليه . وعِليه ماهير الاب . 


وهو من مفردات الماهب . 

كن هل يحب مهر المثل » أو المسهئ ؟ مبنى على الذى قبله . .وجزم به فى 
الوجيز وغيرة... وأطلقهما فى الرعاية . 

وقيل :يحب لما شىء . ولا يكل اللزر 

قاسم : لايصح تزوييح م من نستكاحها فاسد قبل طلاق أ وفسخ ا اد 
الزوج , الطلاق » فسخه الحاكم . هذا المذهب . قاله فى القواعد الأصولية وغيره . 

قال فى الفروع : وظاهره ولو زوعها قبل فخه :لم يصح 0 
نظائره . 

وقال ابن رين : لايفتقر إلى فرقة .'لأنه متعقدكالنتكاح”الباطل ٠‏ انتهى 

وقال فى الإرشاد : لو زوجت ننفسها بلا شهود : فى تزونحها قبل الفرقة 
روائتان . وهمافى الرعاية : إذا زوجت بلا ولى » أو دون الشهوة : 

وفى تعليق ابن المنى » فى انعقاد التكاح برجل وامرأتين : أنة إذا عمد عليها 
عقداً فاسداً لانحوز : صميح » حتى يقذى بفسخ الأول » ولو سامنا . قلأنه حرام » 
والحرام فى حك العدم . 

قوله (وَيَحِبْمَبِر المثل للموطووق بشبية ) . 

وهو المذهب - وعليه الأصحات ,.. 

وظاهر كلام الشيخ تقى الدين رحمه الله : أنه لا يحب لها مهر. لأنه قال : 
البضع إها تقوم على زوج ار 0 ليم 

قوله ( والسكرهة عل ال نا )4. 

علد لامب لمك ووافن المذجدع طلقا ,..وهليه جبون_الأصياب - 


قال المصنف » والشا ارح : هذا ظاهر المذهب. 











سس # ار سنت 


وحزم .به فى الوحيز وغيره . 

وقدمه فى الخرر » والرعابتين » والماوئ الصغير» والفروع.. 

وعنه : يجب لابكزخاصة اتاخهاره لي 

وعنه : لا يحب مطلقا . ذكرها.واختازهاس الشيخ تقى:الثذئن أرححه الله . 
وقال :هو خبيث . 


فائرة : لو أكرهها ووطئها فى الدبن؛ فلا مه . على الصحيح من المذهب ٠‏ 





اختاره المصنف » والشارح . 
وجزم به فى الكانفى » والمغنى » وشرح ابن رزين . وقدمه فى الرعايتين » 
والحاوى الصغير » والشرح » وغيرهم . 
وقيل : حكه حك الوطء فى القبل . حرم به فى الحرر . وأطلقيها فى القروع 
وتجر يد العناية . 
تيان 
أمرشىا : يدخل فى عموم كلام المصنف : الأجنبية » وذوات محارمه . وهو 





الذهب . اجتاره أو يكر» وغيره . وقدمه فى الفزوع » والمغنى » والشريح » ونصراه 

وعنه : لامهر لذات رمه .كالاواط بالأمرد 6 

قال المصنف ء والشارح : لأن تحر يمون تحريم أصل . وفارق من حرمت 
ريم مصاهرة . فإن تحر يها طارىء . 

قال : وكذلاك تعيان لون الك فيمن حرمت بالرضاع ولأنم طارىء 
لع : اي : 

وعنه : أن من تحرم ابنتها لامهر لها ءكالأم والبنت » والأخت . ومن تحل 
ابتتها ب كالعمة ».واغلة ‏ طا المهر: 


قال بعضهم - عن رواية من تحرم ابنتها ‏ مخلاف المصاهرة ».لأنة طازئاءا: 












سس خوخ مه 


الثانى : مفبوم كلام المصنف :أنه لا مبر للمطاوعة -.. وهو يح : وهو 
وحزم به 5 المغنى 2 والشرح ث2 وغيرها 8 وقدمه فى الفروع . 

وقال فى الانتصار :نحت الهن لامطاوعة ويسقظ . 

ويستثنى من ذلك : الأمة إذا وُطئت مطاوعة . فإن المهر لا سقط بذلك1. 







على الصجيح من المذهب , قطع به فى المغني » والشرح ؛ وغبرهيا :بل بأخده السيل 





وقيل : لامهر لا . وأطلقهما فى الفروع قفال : وف ,أمة أدنت وحيان | 
فائرمار, 


إمراهما : إذا كان تكاحها باطلا بالإجماع تطيفة مركتتلن 









ف وحوب المهر. وعدمه , على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع وغيره ٠‏ 





وحزم به فى الكانى » والرعاية » وغيرهم . 





وف الارعيب؟ : رواية دان الس 

العام : لو وطىء ميتة : .ازمه الهر . 

قال فى الفروع : أزفة امير فى ظاهر كلامهم . وهو متحه . 

وقال"القاظئ فى أُخْوَااتِ أصآلة : وؤطء الميتة تحرم » ولا مهر» ولا حد فيه . 







34 دع كا .ع ٠‏ كك 

قوله إوَلَا بح ار 51 

يعنى : مع وجوب الهر الموطوأة بشيهة » أو زنا . هذا الذهت ١‏ نكن عليه : 
وعليّه أ كر الاحات. 






وَحَرْم بهدفى الوحيز » وغيره : وقدمه فى الغنى 2 والشرح 2« والفروع وغيرم : 


و تمان قن اشكزعة 4 






انة منص طفع لاني | مل اونقة الله 
2 ال 0 ر 





واخقاره القاضنى فى اللحرد » وقاله فى المنتوعب”. وأطلقهما”فى الحرر» 





والحاوى الصغير . 














هيح لدم 


اَم : يتعدد المهر بتعدد الزنا .لا بتسكزر الوطء أبشيهة . قاله:فى الترغيب » 
وغيره . 

حكن الصغير : أنه يتعدد بتعدد الوطء فى الشبهة ». لا في. نكاح 
فاسد . 

وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : ويتعدد المهر بتعدد الشبهة . 

وف المغنى » والشرح » والنهاية » وغيرم : فى السكتابة يتعدد المهرفى تكاح 
فسا + 

وقالوا : إن استوفت المكاتبة ‏ فى النكاح اليد الع ال لاولة 
ركان وال او الانقا.. 

وقال فى عيون المسائل » والمغنى » والشرح هنا : لايتعدد فى نكاح فاسد . 

وقاله القاضى فى التعليق » كدخو ا عا نان [ 00 عجن مهراد 

و التعليق أيضا : يكل وطء فى عد فاسد مهرء إمت عل فساده . وإلا 
مهر واحد . 

وف التعليق أيضا ‏ :فى المكرهة لا يتعدد لعدم التتقيض ٠:‏ كفسكاح 
وكاستواء فوضحة-. 

وف التعليق أيض : لو أقر بشنبة + فلها المه.. ولو سكتت ٠‏ 

قوله (وإدًا َنم أيّة» دص بَعُدرتَا :ملي أن بكارتيا) 

هذا المذهب . وعلية تربور الأعقاب : وحم ابه فى الوجيز» وغيره 5 

وقدمه فى الهداية » والمستوعب © واعللاضة » والزعايتين» والخاوئ الصغير» 
والفروع » وغيرثم ٠‏ 


وقدمه فى المغنى 2 والشرح . وقال : هو القياس لولا ماروى عن الضحابة . 


ورك كم الكل وهو رواية عن الإمام أحمد ره الله + 


وفاش ماخرو 





- #:ؤخم د 


قوله (وَإِنَ ص لِك لوج ثم َل بْلَ الول :+ تكن 
عليه إلا نضف المسى > 

وهو المذهب : وعليه الأغنات : 

وخرج وجوب الو ركاملا من الرواية التى قال بها القاضى قبل . 

قال فى الزعاية ‏ قلت : ومحتمل وجوبة . 

فار : قال المصنفت فى فتاويه:'لوامات أواطلق من دخل مها: ؛ ‏ فوضعت 


فى يومها » ثم تزوجت فيه » وطلق قبل دخوله » ثم تزوجت فى يومها من دخل 
بها : فقد استحقت فى يوم واحد 0 00 ٠‏ فيعَابى بها . 

قلت : ويتصو أن تستحق | كبر من,ذللك :. بأن تطلق مث الثاليةة” كيل 
الدخول 1 وكذا رابع وخامس 


تشييرهاده 

ا ا 2ه2 

أمرقى: : قوله (َلَرْأَةَ َنم تقسأ حَى تفبض مهرَها ) . 

مراده : المهز الحال . وهذا 5 تزاع بين الأصماب : 

ونقله ابن المنذر اتفاقا . وعلله الأصحعاب بأن المنفعة المعقود عامها تتلف بالاستيفاء 
فإذا تعذر استيقاء المهر علمها : لم يمكنها استرجاع عوضها» مخلاف المبيع . 

الثالى : هذا إذايكانت تصلج للاستمتاع : 

فأما إن كانت لا تصلح لذلك : فالصحيح من المذهب : أن لهسا المطالبة .به 
يض ٠‏ اختاره ابن حامد وغيزه . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

ورجح:الصنف ف المنى خلافه : 

وخرجه صاحب المشتوعب و ما حكى الأمدى :: :أنه. لايجب البداءة يتسط 
المهر» ب بعدل »كالم المعين .١‏ 

قال الشيخ تقى الدين ره الله : الأشبه عندى : أن الصغيرة تستحق المطالبة 
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3 
ها بنصف الصداق 6 لأن النصف يستحق :بإزاء الحبسن,: وهو جاصل:,بالعقد . 
والنصف الآخر : بإزاء الدخول » فلا يست :إلا بالمسكين:. 
فوائر 
ارزولى : لوكان الهر مؤجلاً : لم ملك مئع فشياة الريك :اللادوعقيالن 
الدخول » فهل ها منع نفسها كتبل التساع كانه عبازة لكا » والحرر » 
والفروع » وغيرهم 1 فيْه وجهان . وأطلقهما فى الرعايتين » وا حاوى الصغير . 


أرما : ليس لها ذلك . وهو الصحيح . صتحه فى النظم ٠‏ وجزم ا 


والشرح . وقدمه فى الفروع . 


والومٍ الانى : لها ذلك . 


التَائيرَ : حيث قلنا : لها منع نفسها» فلها أن تسافر بغير إذنه . قطم به اججهور 

وقال فى الروضة : للها ذلك فى أصح الروايتين . والصحيح المت :أن 
لها النفقة . 

وعال الإمام جد رحه الله. وجوب النفقة بأن الجبس من. قبله... وجزم 
به فى المغنى » والشرح » والنظم » والرعاية الكبرى.. 

وقدمه فى الفروع » وقال : وظاهر كلام جاعة : لا نفقة » وهو متحه . 

ابا . لو قبضت المهر + م سلادت نفسهًا » فيان معييا : فلبا منع نفسسها » 
حتى تقبض بذله بعسده 31 معه. .. على الصيحيح من المذهب . قدمه فى الفروع ٠.‏ 
واختاره اللصنت » والشارح . 

وقيل : ليس :لما ذلك : وأطلقهما فى الرعايتين :© والحاوى الصغير . 

0 0 20 5 

قوله (١‏ فإن برعت ينسليم نفسبّاء 3 أرَادّت المنع ) 2 


. زيادة مق.نسخة الشييخ عبد الله‎ )١( 












0 


إمزوس هالول ولأ و ادرو 
( هل لها ذلك عل وَجْهَين ) . 
لا فى الرعايتين » والشرح » والخاوى الصغير» والمذهب . 


أغيا شى : لي 


س ا ذلك . وهو المذهب . وعليه أ كبر الأصماب . 
قال فى الة فى الفروع.: اختاره الأ كثر . انتعى 
منهم : أبو عبد الله بن بطة » وأبو إسحاق بن شاقلا . وصدحه فى التصحيح » 
والفضم . وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع : 
والوم, البّانِي : لها ذلك . اختاره ابن حامد . 
فعلى المذهب : لو امتنعت لم يكن لها نفقة . 
ويأى ذلك أيضا فى كتاب النفقات فى أثناء الفصل الثالث 
فار ثار, 
عراههما : لو أبى كل واخد من الزوجين الت لم أولا : أجير الزوج على 
0 الصداق 0 م 0 فى على اسيل ل ٠‏ على الصحيح م من المذهب 8 
0 يدق الغنى 3 والشرح » » وغيرها 3 32 الفروع 2( وغيره . 
وقيل : يؤمر الزوج يجدله نحت يد عدل . وهى بتسليي نفسسها . فإذا فعلته : 
أحذه من العدل . 
وإن بادر أحدها ٠‏ فلم : أجبر الآخر. فإن بادر هوا فس الصداق فله 
طلب الفكين 2ت فإن 0 5 نت بلا عذر قله استرجاعه : 
كك محبوسة 2 3 ها عذر ع الاو : وحب 3 الصداق ٠.‏ 
على اصيح. المنترلك!؛ رك الصغيرة التى لا توطأ مثلها .كا تقدم . 


2 


قرلا َإذ) أَعسرَيالمَهْرِ قبل الشخُول + قلبآ اللح ) . 











سوس 


بعق : إذا كان حالا . وهذا المذدهب ٠‏ 

قال فى التصحيح ‏ فى كتاب النفقات ‏ هذا المشهور فى المذهب .. واختاره 
أو ا وجزم ند فى احور » واطدابة » والمذهب » والمستوعب » واتخلاصة » 
والنقلم 4 والوجيز» وشرح ان منحا 2 وغيرهم 9 

قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير :.فلها الفسخ فى أصح الوجهين . 

وزخحه ف الغ . وقدمة فى الحرر ‏ فيا إذا كان ذلك بعد الدخول لاقبله - 
والشرح 6 وغيرها ٠.‏ 

وقيل : يس لها ذلك . 

اختاره المصنف » وابن حامد . قاله الشارح 5 

[ والذى نقله فى الحرر عن ابن حامد : عدم ثبوت الفسخ. بعد الدخول . 
متتضاه : أنه لا مخالفة فى عبوته ها قبل ذلك 77" وأطلقهما فى الفروع . 
و : 2 روع 


قوله ( فإ أَعسر بَمْدَهُ : قعل وَجْمَإن ) . 


وأطلقهما فى الهدابة » والمذهب » والمستوعب » والخلاضة ؛ والهادى » والنظم 
والفروع . 

أمرهها :بها الفسخ. 

قال فى الزعايتين » والحاوى : لها الفسيخ فى أصح الوجهين ٠‏ وجزم به فى 
الوح وأختاره أنو بكر . وقدمه فى الحرر . 

والومم الثانى : ليس لا الفسخ بعد الدخول . 

نقل ان منصور :إن تزوج مفلا ول تغلم لمزأة » لإيفرّق يتنبنا:إلا أن 
يكون قال « عندى عرض ومال وغيره © ٠‏ 

قال فى التصحيح فى اكتاب النفقات : المشبور فى المذهبالا فسخ لها . 
واختاره اءن حامد والمصنف ٠‏ 


() زيادة من نسخة الشبخ عبد الله - 





سس د 


وقيل : إن أعر بعد الدخول.: انبنى على منع نقسها مض صداقها بعد 
الدخول » 5 تقدم : 

إن قلنا : لها منع نفستها هناك . فلها الفسخ هناء و إلا فلا . وهى طر ته فى 
الغنى . وابن منحا فى شرحه . 

فائرتان, 

إمر تا : أو رضيت بالمقام معه مع عسسرته » ثم أر ادت بعد ذلك الفسخ :لم 
يكن لا ذلك على الصحيح من المذهب . 

وقيل :لها ذلك . 

فل المذهب:: لها متم نفسها . 

الائيز :.لو تزوجته عالمة بعسمرته : لم يكن لها الفسخ . على الصنحيح: من 
ل 

وقيل.: لها ذلك . 


عغس !معن غذلا الأحمكاء. #إذالكا نجه الوا حردم 


فأما إن كانت أمة : فالميرة فى المنع والفسخ إلى السيد . على الصحيح من 
المذهب .. قدمه فى الرعابة والفروع » وغيرهما . . وجِزم به فى الخحرر ٠‏ والفظل » 


وغيرها . 
وقيل : لا . قال فى الرعابة :.وهو أولى » كولى الصغيرة واجنونة.. 
قوله إلا يَجُورُ الشنيع إلا بكم جاكم ) . 
هذا مدهت وعلية. ماهر الأححاب تيتقن ب 


ؤقيل : لا مختاج إلى حكر حاك »كيار المعتقة نحت عبد + اننهى . 











ورم - 


[فائرة م : قال الكال الدميرى فى شرحه على المنهاج فى « النقوط » المعتاد 
فى الأفرا ح : قال النجم البالسى : إنه كالدّين لدافعه المطالبة به » ولا أثر لاعرف .قف 
ذلك . 0 0 0ك فكم يدفم النقوط » ثم ةم 3 

قوله 9 وَمِي ام لدعوقر الْعرس خاصّة صَّهغ. 

هذا قول أهل الاغة . قاله فى المطلع . 

وفيه أيضاً.: أن الولعة اسم لطعام العرس [ كالقاموس » وزاد : أو كل طعام 
صنع لدعوة أو غيرها . 

فقوم 2 ا م لدعوة العرس » على خذف. مضاف « بع 4 وواإلا 
فالدءوة نفس ٠‏ إلى الطعام . وقد تضم دالا » كدال الدعاء]3© 

قال ابن عيد البر : قاله ثعلب وغيره ٠‏ 

واختاره المصنف » والشارح ؛ وغيرها . وقدمه فى النظلم ٠‏ 

وقال بعض أصحاينا : الولمة. تقع على كل .طعام مووود علوك جارلا إن 
استعاللما فى طعام المزمق لباك 

وقيل : تطلق على "كل طعام لسرور حادث . إطلاقًاً متساو يا . قاله القاضى 
فى الجامع . نقله عنه الشيخ تق الدين رحه الله . 

وقال فى المستوعب : ولية الثىء : كاله وججعه . وسميت دعوة العرس وامة 
لاجماع الزوجين ٠‏ 

فار : الأطعمة التى يدعى إليها الناس عشرة .. 


الأول : الولمة ٠‏ وهى طعام العرس 


. زيادة من أسخة الشيخ عبد الله‎ )١( 





دوعب 


الثانى : المذاق » وهو الطعام عند حذاق الضيئ ٠‏ أى معرقته » وتمييزه » 

وإتقانه . 

الثالث : العذيرة والإعذار» لطعام الكتان . 

الرابع : اعأرسة واكلْرس » لطمام الولادة : 

الخاش : الركرة » الاعرة اليناء 9 

السادس : التقيعة » لقدوم الْقَائل” 

السابع : العقيقة » وهى الذبح لأخل الولد » على ما تقدم فى أواخر باب 
الأضحية . 

الثامن : المأذية» وهو كل قكرة لس كنت أو غرة! 

التاستع : الوظيمة » وهواظعام الأتم.. 

العاشر : التحقة » وهو طعام القادم . 


4 
وزاد بعضهم : حادى عشر : وهو الشَتَدّخيّة . وهو طعام الإملاك على 
الزوجة . 


وثانى غشر : المشداخ . وهو الطعام المأ كول فى ختمة القارئ» . 


وقد نظمها عضوم » ول يستوعبها » فقال : 

وله الطرنى ملع اوش ولادة .' وَعَوة” لسبع .. واطتان ‏ لإعذار 
ومأدية ١‏ أطلق , تقيعة. يتانت لوطي تواتك اد 
وزيدت لإملاك الزوج شندخ ومشداخ الأ ل فحمية القاى 
فأخل بالحذاق والتحفة . 

قوله ( وى منتحبّة 4 . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب » ولو بِشَاة فأقل . قاله فى الرعايتين ؛ والحاوى 


الصغير » والفروع » وغيرمم َ 














لاورس ل 


وقال فى الهذاية » واللأهب » والمستوعب » واتخلاضة » والحرر» وغيرهم : 
بدتحب أن لا تنتقص عن شاة,. 

قال الصنف » والشارح » وغيرها : تستحب بشاة.. 

وقال أن عقيل :.ذ كر الإمام ا ا ١‏ 

وقال الز 2 : قوله عليه الصلاة والسسلام « ولو بشاة » الشاة هنا ب والله 
أعم لتقليل . أى : ولو بشىء قليل » كشاة . 

فيستفاد من هذا : أنه تحوز الولمة بدون شاة . 

ويستفاد من الحديث : أن الأولى الزيادة على الشاة . لأنه جمل ذلك قليلاً . 
انتهى . 

فاكرتان, 
إمراهها : تتتحب الولمة بالمقد . قاله ابن الجوزى . واقتصر عليه في الفروع ٠‏ 


وقدمه فى حر يد العناية . 


وقال الشيخ تقي الدين رحه الله :اتشتحب بالدخول ١‏ 
قلت : الأولى أن يقال : وقت الاستحباب موسم من عقد التكاح إلى انتهاء 
أيام العرس + لصحة الأخبار فى هذا .. وكال الشرور بعد :الدخؤل / ,ليكن قد 


جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول بيسير ٠‏ 

المَائَ : قال ابن عقيل : السنة أن يكثر لابكر . 

فلك : الأعتيار ف هذا باليسار . فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام دماأوم 
56 ا أو علن ينب كانت ثيبا » لسكن قد نجرت العادة بفمل ذلك فى 
بخق.اليككي! , كثر مون الترك - 

رع الات ومسل وأن النى صلى الله عليه وسلم قال لعند الرحمن بن 


ل ا ل اي الزواج «مهم ؟ قال : : تزوخت . فقال : 


3 
أولم ولو بشاة » .. 





9-77 
مد ف 
قوله ( والاجابة إِليََاوَاحِبَة 4. 
هذا 0 طلقا مشيزو 0 وعليه جماهير الأحاب . ونصروه > 
قال ابن عبد البر : لاخلاف فى وجوب الإجابة إلى الولمة . 
حرم به اق ”اقذاية © والذهك © وتسبوك؟ التمز امت والمساض , 
والخلاصة ‏ والمغنى ؛ والكافى ؛ والهادى ؛ والشرخ » والوجيز» وغيرم” . 
وقدمه فى الحرر ؛ والنظ» والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 
قال فى الإفصاح : وبحب فى الأشهر عنه . 
وقيل : الإجابة فرض كفاية . 
وقيل : مستحبة . واختاره الشيخ تقى الدين رمه الله . 
وعنه : إن دعاه من يثق به » فالإجابة أفضل من عدمها . 
وقدم فى الترغيب : لايلزم القاضى حضور ولمة عرس ٠‏ ذكره عنه فى الفروع 
فى باب أدب القاضى . وذكره فى الرعاية هناك قولا . 
قوله ( إِذَا عي الداعئ الْمَسْلم) 
مقيد يما إذا لم بحرم عجره : فإن حرم هحره : لم يحبه ولا كرامة . 
ومقيد أيضاً تم إذا لم يكن كه خليينا . "فإن كان كلبة حَبِيئاً 0 
عل (لماتحيج رمن للذهب: ."نم ,ليو 
وقيل : بلى . 
ومنع ابن الجوزى ‏ فى المنهاج - من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع » ومفاخر 
بها أو فبها » ومبتدع يكل ببدعته إلا اراد عليه . 


وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب كثير فيون » وإلا أبيح إذا 
كان قليلا,. 


وقيل : يشترط | أن. لاخص .بها الأغنياء.» .وأن لاخاف. لدعو الداعى » 
ولا يرجوه » وأن لا يكون فى الحل من يكرهه المدعوء أو يكره هو الداغو. 











لا وام د 
قال فى الترغيب > والبلغة : إن عل حضور الأراذل » ومَنْ جالستهم تزرى 
عثله : 1 يجب إجابته . 


قال الشيخ تق الدين رحمه الله ,عن هذا القول.: لم أره اغيره من أسنابنا 


قد أطاق الإمام أحمد رحه الله الوجوب . واشترط الل » وعدم 


الشكر 
7 هذا الشرط : فلا أصل له » كا أن خالطة هؤلاء فى صفوف الصلاة 
لاسقط الجاعة . وق الخنازة : لا سقط حق الحضور . فكذلك ههنا . 

وهذه شيهة الحجاج بن أرطاة . وهو نوع من التكبرء فلا يلتفت إليه . 

نعم » إ نكانوا يتكلمون بكلام محرم : فقد اشتملت الدعوة على محرم . و إن 
كان مكروما : فقد اشتملت عل مكروه . 

وأما إن كانوا فساقاً » لسكن لايأتون بمحرم ولا مكروة » لطميبته فى الجاس 
فيتوجه أن بحضسرء إذا لم يكونوا من مهجرون » مثل الستترين ٠‏ 

أما إن كان فى الجاس من يهجر : ففيه نظر . والأشبه : جواز الإجانة » 
لاوجو بها . انهى 

قوله (كَإنْ دَعَا الجقق > كقوله : أمها انا تاو إل امام » 
وده قها ينه اليو م الأوّلء أو دَعَاُ ذم اد 

إذا دعا الى : ل تحب إجابته . على المذطب . وعلية الأصماب . و يحتمل 
أن يحب . قاله أبن رز ين فى شرحه . 

فعلى المذهب : يكره ... على الصحيح شنا لذاهطب + حزم به فى الكاق » 
والرعايتين » والوجيز» وغيرم . 

قال المصنف » والشارح » وغيرها : ل نجب » ولم لستحب . 

وقيل : تباح . وأطلتهما فى الفروع ٠‏ 

وأما إذا دعاه فما بعد اليوم الأول - وهوباليوم الثانى:»أوالثالك -؛ فلا نجب 












الع د 


الإجابة بلا تزاغ : لسكن تستحب إجابته فى اليوم الثانى » وتكره فى اليوم الثالث . 

وتقل حنبل : إن أحب أجاب ف الثانى » ولا حيب ف الثالث 

5 إذا دعاه ذتى : فالصحيح م 5ل 1 2ك إحابته كم قطم نه 
المضنف هنا 83 وعليه الأحاث . 






وقال أو داود : قيل لأجد ا دعوة الذدى ؟ قال : 3 5 





قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : قد حمل كلامه على الوجوب . 

فعلى اذهب : تكره إجابته .. على الصحيح من المذهب . حزم به فى الوجيز 
وقيل :حور من غين كراهة . 

قال :لصنق للنى قال أحابنا : لاحب إجابة الى ؛. ولكن حوري 






وقال فى السكافى : وتحوز إجابته . 





قلت : ظاه ركلام الإمام أحمد ره الله المتقدم : عدم الكراهة . وه 





الصو تنود 





قال ابن رن ف شرحه : 00 بإحابته ٍ 





وأطلقهما فى الفروع . ؤخرج الزركثى < من رواية : عدم جواز تهنتهم 





وتعز يهم وعيادتهم اله عدم لجو از هنا 
قوله ( وساب الدّغوات وَالْإجَا بة كبا مُسْتحبَة ) . 






هذا قول أبى حفص العكبرى وغيره . وقطم به فى الكافى » والمغنى » 





والشرح » وشرح ابن منجا . وهو ظاه ركلام ابن أبى موسى . قاله فى المستوعب 





والصحيح من المذهب : أن بقية الدعوات مباحة.. وعليه جماهير الأصحاب . 





ونص عليه . 





قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 
قال الزركثى : قاله القاضى.» وعليه عامة أككا 











ووم لد 


وقطع به فى الهذائة » والقصول » وخضال ابن البنا © والمذهب © ومسبوك 

الذهب » واتخلاصة» والحرر » والماوى » ونظ المفردات . 

وقدمه فى المستوعب » والنظم » والرعايتين » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وعنه : تكره دغوة.اللنتان . وهو قول فى الرعاية . و يحتمله كلام الفرق . 

وأما الإجابة إلى سائر الدعوات » فالصحيح من المذهب : استحبابها “كا 
حزم نه المضنف هنا . 

وحزم به فى السكافى » والمغنى > والشرح ؛ وشرح ابن منجا . 

قال الزركشئ ::وهو'الظاهر : 

وقدمه فى الرعاية » والفروع + وتحر يد العناية » وغيرثم ٠‏ 

وقيل : تباح . ونض .عليه : وهواقؤل القاضئ:» وجماعة من" أحكانه 2 

اللا كن : وه وظاه ركلام المرق ٠‏ 

وحزم به فى الموجز » وار » والنظم » والخاوئ الصغير » والمنور . 

وقدمه ناظم المفردات:: وهو منها . 

قال فى الفروع : وهو ظاهر . 

وقال أنضاً : ملاع روالة إن منعوراء ومن : كيه الاجابك , 

قال الزركثى : لو قيل بالوجوب الكافمته) 1 

وكره الشيخ عبد القادر فى الغنية : حضور غير ولمة العرسس إذااكانت كا 
وصف,الننى صل الله عليه وسل < يمنعها الحتاج » و يحضرها الغنى » . 

فار : قال القأضى فى آخر المحرد . وابن عقيل » والشيخ عبد القاذن : يكره 
لأهل الفضل والعل الإسراع إلى إجابة الطعام والتسامح ملالا نلافيه بذلة ودناءة 
وترتهاء.لاسها اجام + 


قوله (وَإِن حَضََ » وَهرْسَم” ْم وَاجبًا :ل يفطن نكن 
عاو ركان مفطرا »امح الأ )+ 


5١‏ _الإتضاف جم 





اروم دم 


الصجيج من المذهت 3 اسبتحخياب الأكل ان صومه نفل أو هو مفطر . قاله 
القاضى . وصمحه فى النظم مفدمةا قله اجر ر» والفروع » وتحر يد العناية » وغيرهم + 

وقيل :. ببعجي ذال كلا للصائم إن كان مجر قلب داعيه ».و إلا كان إتام 
الصوم أولى .. وحم بهبفى الرغاية الصغرئ,ة والوجيز : وهو ظاهر تغليل المصنف » 

وقيل : نصه « يدعو » وينصرف © . 

وقال فى الواضح : ظاهر الحديث وجؤب الا ,كل للمقطر. 

وفى مناظرات ابن عقيل : لو غمس إصبعه فى هاء ومصنها : حضل به إرضاء 
الشارع » وإزالة لمأنم بإجاعناء ومثله : لايعد إجابة عرفاء بل استيخفافا بالداعى - 

فائُرن .: فى أجواز الأاكل من :هال من فى .ماله حرام أقوال . 


أمرها : التحريم مظفاً . قطع نه :ولد الشيرازى فى امنتتخمت ٠‏ قبيل باب 


العا 

قال الأزجى فى نبايته : هذا قياس المذهت »كا قلنا' فى اشتياة الأواتى 
الطاهرة بالنحسة . وهو ظاهر تعليل القَاضى . وقدمة“أنو المطاب فى الانتصاق. 

قال ابن عقيل فى فنونه .ا مسألة:اشتباه الأوالى ‏ وقد قال الإمام أحجد 
رحهه الله :لا يمحبنى أكدنا لكلوا مها 

وسألة المروزى عن الى يعامل بالوبا يأك عنده؟ قال:::لا:. 

قال فى الرعانة التكيرى شف آدابها - ولانأ اكل تلطا حرام بلا ضرورة-: 

والقول الانى ::إن زاد الحزام: على -الثلث : حرم الأكل # و إلا فلا 
قدمه فى الزعاية:. لأن الثلث ضابط فى مواضم.. 

والقول الثالتُ : إن كان المرام أ كثر : حرم الأ كل » و إلا-فلا. إقامة 
لل اككثر مقام السكل.. قطم به ابن اللموزى فى المنباج . 


تقل الاترم وغير واد عن الإمام أحمد رحمة الله فيمن ورث مالاافية حرامب 











سوم 


إن عرف شيعا بعينه : رده ٠.‏ وإنكاث الغااب على ماله الفساد : تنزه عنه » أو 
نحوهذا و 

ورت ف الرعل مخلت اله إن كن عليه ل أو نيا يليت 
أوارئه أن تتزه عنهن ال إن يكيون نشل لاسرف + 

ولق عنه أيضاً : هل لارجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة 
ينفعهم وينتفع ؟ . 

قال : إن كان غالبه الحرام فلا 

والفول الرالع : عدم التحر يم مطلقاً . قل الحرام أو كثر »سكن يكره 


وتقو التكرافة. وتطنيك. حك امكثرة: ارام :وقلقة ابحم بزيه .ف المففية م 


والشرح . وقاله ابن عقيل فى فضوله » وغيره ‏ وقدمه الأزجى وغيزه:. 

قلت : وهو المذهب على ما اضطلخناه فى الخطبة . 

وأطاقون فى الفروع » فى باب صدقة التطوع » والآداب الكبرى» والقواعد 
الأصولية . 

قال فى الفروع. : واينبنى ,على هذا ,اماف حكم معاملته » وقبول صدقته 
وهبته » وإجابة دعوته » وو ذلك ٠‏ 

وإن ل يعم أن فى المال حرام : فالأصل الإباحة » ولا تحر يم بالاحتمال , 
و إن كان تركه أولى لاشك 

وإن قوئ نيب القحر.بمافظنه يتوجه فيه »)كانية أهل السكتاب وطعامهم ٠‏ 
انمى ٠.‏ 

فلت:: الصوا اب الترك .. وأن ذلك ينبنى على ماإذااتغارضن :الأصل والظاهر 
وله نظائر كثيرة : 









لاجس لد 






فوأئر ع 
فى آداب الكل والشرب وما يتعلق بهما 
كره الإمام أحمد رح الله » أن يتعمد القوم ‏ حين وضع الطعام - أن يفأ » 
وإن لكأم بلا تعمد :أ كل . نص عليه . 
وأطلق فى المستوعب »6 وغيره : السكراهة إلا مَنْ عادته السماحة . 
وكره الإمام أحمد رحمه الله الميز الكبار . وقال : ليس فيه بركة . 
5 الإمام أحمد فى رواية مهنا : وضعة نحت القصعة لاستعماله له ؛ 






وقال الأمدى :بحرم عليه ذلك . وأنه نص الإمام أخهل. وكرعه غيره » 
وكرهه الأححاب فى" الأولتين . 





وحزم له ف المغنئن فى الثانية : 
ذكر ذل ككله فى الفروع فى باب الأطعمة . 






ويحرم عليه أخذ شىء من الطغام من غير إذن ر به . فإن عل بقرينة رضا 
مالكه » فقال فى الترغيب : يكره . 

وقال فى الفروع : يتوجه أنه يباح : وأنه يكره مع ظنه رضاه . 

وقال فى الرعاية الكبرى : له أخذما علم رضى ر به به و إطعام الحاضر بن مغه 
وإلافلا: 

رد هل له أن يلقم غيرة ؟ وما يشاءبة . 

ويأى أيضا فى كلام اللصنف : تحر الأ كل من غير إذن ولا قرينة » وأن 
الدعاء إلى الولمة إذن فى الأ كل . 

و يغسل .يدنه قبل الطعام و بعده . على الصحيح من المذهب ٠‏ وعليه أ كثر 

وعنه : يكره قبله . اختاره القاضى . قاله فى الفروع . قال : وأطلق جماعة 
روانة الكراهة . 



















00000 كك 


قلت .: قالإق ال مستوعب وغيزه : وعنه يكره . اختاره القاضى . 
وقال ابن الجوزى فى الذهب : يستحب غسل يديه. بعد الطعام : إذا كان له 
. انتهى . 

ولا يكره. غسله فى الإإناء لعز لكل يفيه .«رنقك غلخشروعل|الأحات . 

ويكره الغسل بطعام . ولا بأس بنخالة . نص عليه . 

قال بعضهم : يكره بدقيق مص وعدس وبإقلاء ونحوه ٠‏ 

وقال فى الآذاب : ,بو يتوجه بحري الغسل بمطعوم. كا هو ظاهر تعليل الشيخ 
تق الدين رجه الله . 

وقال المصنف » والشارح : لما أمر الشازع عليه أفضل الصلاة والسلام - 
لمرأة أن مجعل مع الماء ملحا .» شم تغسل به الدم عن حقيبته صلى اله عليه وسلم » 
و الملم طعام فى معناة ما يشمهه . انتهى : 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله >كلام أبى مد يقتضى جواز غسلها بالمطعوم 
وهو خلاف المدهور . 


وجزم انام جواز غسل يديه بالملح ٠‏ وهو قول فى الرعاية . 


وقال إسحاق : تعشيت مم أبى ع ابه مرة . ا م 2« وربما مسح 
يديه عل كل لعقة لتيل بن 


و يتدضمطن من شرك اللمن . وجيلسق قبل اليس أوالمسيح أصابعه أو تلمقهاي. 


و يعرض رب الطعام الماء لغسلهما . و يقدمه بقرب طعامه . ولايعرض الطعام ٠‏ 
ذكره فى التبصرة » وغيرها . واقتصر عليه فى الفروع . 

ويسن أن يصغر اللقمة . و يجيد المضغ . و يطيل البلع . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه اله : إلا أن يكون هناك ماهو أم من الإطالة + 
0 بعض الأحاب : استحباب تصغير الكسسر . انتهى - 


ولايأ كل لقمة حتى يبلع ماقبلها ٠‏ 












- وم ا 


وقال ان أى مونئى” وان الجوزئ : ولا عمد يدها إلى راق »حتى يبشلم 
الأو .ا كأكنا لل ف«المنين عر 
وينوى بأكله وشر به التقوى على الطاعة . 
لي كبر والأعلم . خم نه فى الزعاية السكبرئ + وقدمة فى الأداب 
الكبرى : 
وقال الناظم فى آذابة : 
يكلو اطيق التو الكت "ترد ررك رت اليك إن قا يتذى 
و إذا أ كل معه ضرير : أعلمه بما بين يديه . 
ولف اللسمة اننا رزلا كل بالميرة. 
كر رلك الالسمية والأأكل بشماله > إلا من ضرورة . على الصحيح من 
المذهب . وعليه جماهير الأححاب . وذكره النووى فى الشثرب إجاعا . 
وقيل : نحبان . اختاره ابن أبى مومى . 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ينبثى أن نقول بوجوب الاستنجاء بالبسرى 
ومس الفرج بها . لآن النهى فى كلممما . 
وقال أبن البنا » قال بعض أحابنا : فى الأكل أر بع فرائض : أكل 
الحلال . والرضا بماقسم الله . والتسمية على الطعام . والشكر لله عر وجل عل ذلك 
إن امت النسفية وله قال : إذا ذ كر بسم الله أولة" لاخر 180 . 
وقال فى الفرؤع قال الأصحاب : يقول لا بسم الله 6 . 
وفى اعخير « فليقل : بسم الله أوله وآخره » . 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لو زاد «الرحمن الرحمم » عند الأكل 
لكان حس6”"©. فإنه 1 كل مخلاف الذبج . فإنه قد قيل: لايناسب ذلك . اتتهى 


)١(‏ لوكان فيها مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإلا فالظاهر : أن 
البسملة لأوائل السور . والله أعلم . 














ات ين 


ل المميز واالاامسل عن لا عقل له-ولا كيين غيره .. قاله بعضهم إن 


م 
شرع الخد عنه ': 


وينبنى للاسمى : أن يجهر بها . قاله فى الآداب . لينبه غيره عليها . 

ومحمد الله إذا فرغ » و يقول : ماورد ٠‏ 

وقيل : يحب الجد.. وقيل : يحمد الشار ب كل مرة ٠‏ 

وها الات 06 و الثارب عُندكل” ابتداء #“و تحمذ عند كل قطع . 

قال فى الآداب . وقد يقال مثله فى أأكل كل لقمة . وهو ظاهر هاروى عن 
الإمام أحمد رحمه الله ٠‏ 

قل أن هانىء : أنه جمل عند كل لقمة : بسمى و محمد ٠‏ 

وقال :| كل“ وهد. خير من أكل وصمت ٠‏ 

وين مسح الصحفة » وأ كل ما تنائر . والأكل عند حضور رب الطعام 
و إذنه : وبأ كل بثلاث أصابع . ويكره بإدبع . لأنه مقت » و بإصيمين . لأنه 
31 ؛ وبأزبع وخخس + لأنه م 

قال فى الآداب : واعل المراد مايتناول - عادة وعرفاب بإصبع أو إضبعين - 
فإن العرف يعتضيه ٠‏ 

0 أن يأ كل مما يليه مطلتا.. على الصحيح من المذهب . 

وذ جاح 9 الأططة دعي القاضى » وابن عقيل » وابن حمدان فى 
الرعاية » وغيرهم : إذا كان الطعام ونا أو نوعا واحدا . 

وقال الكبري «الخيائن اأتكل: ان والاعر مايلية: لذرد تكن + ونا دقاله 
ف الفروع 4 

وقال فى الأداب : تقل الأمدى عن ابن حامد » أنه قال : إذا كان مع جماعة 
أكل مما بلية .. و إن كان وحده : فلا بأس أن تحول يده ١‏ اتتهى ٠‏ 

قلت : وظاه ركلامهم : أن الفاكبة كغيرها ٠‏ 





اميم د 


وكلام القاضى ب ومن تابغه ‏ حتفل الفرق . 

ويؤيده.حديث عكراش بن ذؤيب رضى الله عنه0"© . لكن. فيه مقال : 
انفيى: 

ويكرم رالا كل مت أل القصحة, عدوا وي لاا 

قال ابن عقيل : وكذلك التكيل . 

وقال:انن حامد : يسن أن مخام نعليه . 

ويكره نفخ الطعام . على الصحيح من الذهب . 

زاد فى الرعاية » والآداب » وغيرهما : والشراب . 

وقال فى المستوعب : التفخ فى الطعام والشراب والسكتاب : منهى عنه . 

وقال الآمدى : لا يكره النفخ فى الطعام إذاكان حاراً . 

قلت : وهو الصواب . إن كان ثم حاجة إلى الأ كل حينئذ . 

ويكره أ كل الطعام الخار . 

قلت : عند عدم الحاحة . 

و كارك فشل ما تقد نمق عازه '. 

وكذا يكره الكلام با يستقذرء أو بما يضحكهم » أو تحزنهم . قاله الشيخ 
عبد التادر ف القيية 

وكره الإمام أحمد رحقه الله الأ كل متكا . 

قال الشيخ عبد القادرفى الغنية : وعلى الطريق أيضا . 

ويكره رضنا الكل مصطحفا رشبي وال وال ع رتور 


)١(‏ روى ابن ماجة عن عكراش بن ذؤيب قال « أنى النى صل الله عليه وسل 
مجفنة كثيرة الثريد والودك . فأقبلنا تأكل . عغبطت ببدى فى نواحيها . 
ققال : يا عكرش ‏ كل من موضع واحد . ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب - 
خالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطبق » وقال : با عكرشء كل من حرث 





شئت . فانه غير لون واحد ». 





لويم ل 


ويسن أن يجاس :للا كل على جه الوق #اوزيتعيت لهف ره أذا تربع . 
قاله فى الرعاية الكبرى ؛ وغيره . 
وذكر ابن البناء :أن :من آذاف الأركل !ذ أن لجلمو بمفتنا ا تربع 
فلا بأس . انتهى . 
رذرك]ف المنتوعب + من آداب الأ اكل.: أن.يأ ١كل‏ مطمئناً .؟كذا قال . 
ويكره عيب الطعام . على الصحيخ من المذهب:. 
وقال الشيخ عبد القادر فى الغنية : يحرم ٠.‏ 
ويكره قرانه فى ار مطلقاً . على الصحيح من المذهب . 
قدمة الناخلم ف فى آدابه » وان حدان فى اداب“:رعايتيه » وابن مقلح فى اذابه . 
وقيل :يكره مع شر يك لم يأذن . 
قال فى الرعاية : لا وحده » ولا مع أهله » ولا من أطعمهم ذلك . 


وأطلقهما ابن مفلح فى الفروع . 
وقال أبو الفرج الغيرازئ » فى كتابه أصول الفقه : لا يكره القران . 
وقال ان عقيل فى الواضح : الأوى تركه . 


قال صاحب الترغي » والشيخ تق الدين رحمه الله : ومثله ماالعادة جارية 
بتناوله وله أفراد 

وكذا قال الناظ فى آذابه . وهو الصواب . 

وله قطم الاححم بالسكين . والغهى عنه لايصح قله الإمام أحجد رجعه الله ٠‏ 

والسنة : أن يكون اليطن أثلاثا : ثلثاً للطعام » وثلقا ناشراب ء وثلداً لانفس . 

و يجوز أ كله كثيراً حيث لا يؤذيه . قاله فى الترغيب ٠‏ 

قال فى الفروع : وهو ماد من أطلق: 

وقال فى المستوعب » وغيره : ولو أكل كثيرا لم يكن .به بأس:: 

وذكر الناظم : أ ا بالشبع ».وأنه يكره الإسراقف 















(1) بل هو حاربة للننة . 


صاب 8م اح 


وقال فى الغنية :.بكره الأاك ل كثيراً مع خوف تُمّة . 
وكره الشيخ تقى الدين أ كله حتى بم ادناه أرضقاما 
قلت:: وهو الضوات 

وخَرم أنضا: الإسزاف! :”وهو مخاوزة'اطلد : 

[أرأق 13 الأطفية كراهة إدمان أ كل الاسم . 

آلا إقلل لوا الأكل» عير شاه ذزنت + 

لبن مي الثتة ترك أن كل الملقياق 3 اكيم 

ولا يكره الشرب قائماً . على الصحيح من المذهب'. 
ونقله المجاعة » وعليه أ اكثر الأصمابف : 

وعنه : يكره . وجزم به فى الإرشاد . واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 
قال صاحت الفزوع : وظاه ركلامهم : لا يكره أكله قائما ٠‏ ويتوه أنه 
كالشرب . وقاله الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

قلت : إن قلنا : إن: التكراهة فى' الششرب انما لمنا تحضّل له من الضرر» 
ولم حصل مثل ذلك فى الأ كل : امتنع الإلداق . 

وكزة الإمام أحجد ب رحمه الله - الشرب من ف السقاءة :سنالك" الأطفية, 
ع 

ويكرة أيضا الشرب من. المتنالاناجا! 

وقاك"ى الاقتوطي!! +زلا.بشترى عاذبارالفراؤة ٠‏ شرك عااللعاة. 

وَظاهرْ كلام الأضات:: أنهما سواء :. :وله فى الآداب على أن العروة 
متصلة سن الإناء . 

و ]ذا عرولا إن لداعو 


وقال فى الترغيب: :روكذ عه يلها 











سس د 


وقال ان أبى الحد : وكذا فى رش ماء الورد : 

وقال فى الفروع : وما رت العادة به 6 ,كإطمام سائل 6 وسنور» وتلقم 8 
وتقدم + بحتم ل كلامه وهيف قال:: وجوازة أظهر : 

قال قآدائه:: الأؤلى جوازه”. 

وقال فى الزعاية السكبرى 5 ولا يلقم جليسه © ولا نفسح له إلا بأذن رب 
الطعام . 

وقال الشيخ عبد القادر : يكره أن يلق مق سلف رلقة ن الأنمر يط كل 
[ و يتلف بأكله]2!؟ على ملك صاخبه على وجه الإناحة . 

وقال بعض الأسجاب : من الآداب أن لا يلتم أتيا..يأمكن: همة إلا بإذن 
مالك الطعام . 

قال فى الآداب : وهذا ندل على جوَاز ذلك » عملا بالعادة والعرف فى: ذلك 
لكن الأدب والأولى +:التكف عن ذلاك 6 للا فيه م إساءة الأدب على صاحبه 
والإقدام على ظعامه نبعضن التصرف من غير إذن صر يح ٠‏ 

وفى معى ذلك : تقديم بعض الغيناق دأ لض ونهلا" إل ايض الآخر . 
لكن لا ينبغى لفاعل ذلك أن سقط حق خليسه من ذلك ٠‏ 

والقرينة تقوم مقام الإذن ف :ذلك ٠‏ 


وتقدم كلامه فى القروع . 


وقال فى الفنون :كنت أقول.:.لا مجوز لاقوم أن يقدم بعضهم لبعض © 


1 م 2 8 ُ 
ولا نور » حتى وَجَدِت فى حيخ البخارى حديث أنن فى الذباء . اتبئ . 


سق ل يغض طرفه عن حليسه . 
قال الشيخ عبد القادر :من الآداب: :أن ٠لا‏ يكثر النظر” إى وجوه 
إلا تظيقلة .اشبدمم 


. زيادة من نسخة الشيخ عبد الله‎ )١( 





وسن 3 تؤترعللى نقسة : 

قال فى الرعاية السكبرى » والآدات.: ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا 
بالأدب والمروءة » ومع الفقراء بالإيثار. » ومع الإخوان بالاتنساط .+ ومع الملنا 
بالتعل . 

وقال الإمام أجد.: يأ كل بالسرور مع الإخوان » و بالإيثار مع الفقراء » 
و بالروءة مع أبناء الدنيا:انتببى 

وبدن أن يخال أسنانه إن علق بها شىء . 

وقال فى المستوعب ::روى عن ابن عمر « برك الخلال يوهن الأسنان 4د 

وذ كره بعضهم مرفوعاً . 

قال الناظا م : و يلقى ما أخرجه اتخلال ؛ ولا يبتاعه » للخبر . 

وسن البشرتي لدم 1 و يتنفس دون الإناء لام ٠‏ فإن تنفس 500 

ولا يشرب فى أثناء الطعام . فإنه مضر ء مالم يكن عادة . 

ويسن أن بجلس غلامة معة على الطعام . و إن لم بجاسه أطعمه . 
تمان أ كل مع الجاعة أن لا يرفع يده قبلهمء مالم توجد قرينة . 

ويكره مدح طعامه وتقوعه . على الصحيح من المذهب . 


وقال الشيخ عبدالقادر فى الغنية : حرم عليه ذلك:؛ 
وقال الأمدى : السنة أن ا ٠‏ ولايأ كل علءقةمغ: ولارغيرها .. 
ن :أمكل علعقة ‏ أواغيرها :. أ كل بالمداحب] اأتتهق 1 
وقال الشيخ غبد القادر :و يستحب أن يبدأ بالل » وتم به. 
قال الشيخ تق الدين رحمه الله : زاد للح 
ويكره إخراج ثىء من فيه » ورده فى القصعة . 
ولايمسح يده بالميزء ولا يستبذله . ولا مخلط طعاماً بطعام ... قاله الشييخ 


عبد القادر . 











سس د 


وستحب ‏ لصاحب الطعام » أن يباسط الإخوان بالحدينث الطيب » 
والحسكايات الى تليق بالحلة إذا كانوا منقبضين . 

وقد كان الإمام أجد رحه الله : بباسط من كلس 

وذ كر ابن الجوزى : أن من آذاب الأ كل : أن لايسكتوا على الطعام ». بل 
يتكلمون بالمعروف ٠.‏ و يتكلمون محكايات الصالمين فى الأطممة . انتهى . 

ولا يتصنع بالانقباض . وإذا أخرج من فيه شيئا: ليربى. به : صرف وجهه 
عن الطعام » وأخذه بيساره . 

قال : و ستحب تقديم الطعام إلمهم . و يقدم ماحضر من غير تكلف . 
ولا يستأذنهم فى التقديم . انتعى . 

قال فى الآداب : كذا قال 

وقال.ابن الموزى أيضاً : ولا يكثر النظر إلى المسكان.الذى مخرج امنه الطعام 
فإنه دليل على الشره . 

وقال الشيخ تقىالدين رمه الله : إذا دعى إلى أ كل : دخل إلى بيته » فأ كل 
مأيكتتر بمهبته قبل ذهأية”: 

وقال آبن الجوزى : ومن آداب الأكل : أن لاجمع بين النوى والْمّرء فى 
طبق واحد ولا يحمقه ق. كفه » بل نضعة من قه عل خلهر كفة ٠‏ 

وكذا كل ما فيه عَحَم وغل وه تواتكلا الإمدت . 

وقال أو بكر بن سماد روه الأمام أجد ‏ رجه اله كل لمك 


ويأخذ النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى . 


د النوى مع المر فى شىء واحد . 


وارب الطعام أن مخص بعض"الضيقان بشئ2 طيتب 6 إذا لم يتأذ غير . 
كنتت اوطيت أن شعن شيا » لاسها إن كان عن يتبرك بفضلته2"؟ » 
أوكان ثم حاجة . 
)١(‏ البركة من الله »لامن الخلق. 





لوو ب 


وظاه ركلام الإمام أحخد رحمه الله » وألشيخ تقئ الدين : .أن اعديز لا يقجّل » 
ولا بأس بالمناهدة : 

نقل أو ذاود #'لا*بأس أن :يتناهك”" فى الطعام'وَيَْصدْق'ثثئة ؟. الم نز الفنامن 
تفعلون هذا . 

قال فى الفروع : ويتوجه رواية : لايتصدق بلا إذن ونحوه . انتهى ٠‏ 
ومعنى « النهد » أن مخرج كل واحد من الرفقة شيا من النفقة »و يدفعونه إلى 
رجل ينفق عليهم منه » ويأ كلون ميم . : 

ونا كل بعضهم أ كثر من عض : فلا بأس . 

قوله ( فإنَ دعأ اثنآن : اجات أسبتهما 4 , 

وهذا +بلا خلا أقلمار للكؤ لعن الدبق بالقوك) بد وهوا الطوانف- أو 
بقرب الباب ؟ فيه وجهان . 

قال فى الفروع : وحكى » هل :السبق بالقول أو بالباب ؟ فيه وجهان ٠‏ اثثهى . 

قلت : ظاه ركلام الأسماب : أن السبق بالقول ٠‏ وه وكالضم يح فى كلام 


المصنف ؛ وغيره . مم : الغنى 6 والشرح . 


فإن استو يا فى السيق : فقطع المصنف هنا بتقدي الأدين . ثم الأقرب جوارا . 


وقاله فل المذاية: والمذهبا) ومسَبوك الذهحب والمستوعب».والهادكة . 

وقال فى الخلاصة » والكافى » ونهاية ابن رزين : فإن استويا : أجاب 
أقر ينا بايا 

زاد فى الخلاصة : و يقدم إجابة الفقير معهما . 

وزاد.ى الكافى : فإن استوزيا. أجابت أقر مهما زحما! ؛ :فإن,استويا : أجاب 
أدينهما » فإن استويا : أقرع بينهما . 


لبط 


وكذا قال ف المغنى رع 











دهم - 


وقال فى الحرر:#اومن ,دعاة. .اثنان ::قدم. أسنبقهما. : |ثماإن: أتيا .معأ !: قدم 
أذينهما ثم أقر بهمازحا .م ثم خوارا م" بالقريعة + 

وجزم به فى النظم “رالوس + والطازى الصغير» ويذاكرة ابن عبدويرة. + 
وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين . 

وال فى تحريد المناية : ويقدم أسبق : ثم أذين - م أقرت م 
رحما . وقيل : عكسه .ثم قارع . 

وقال ف الأصول": يقدم السابق . فإن ل يق أحدها الآخرء فقال أحابنا : 
ينظر أقر بهما ذاراً » فيقدم فى الإجابة . 

وقيل : الأدين بعل الأقف ا : 

وقال ق البلغة : فإن الجاءا مما : أجات:أقث يهنا خوارا:! فإن استواياً + قدم 
أدينهما 4 


قوله ( وَإِن طَِ أن فى الدّغوةٍ مشَكرًا -كالرّمْقاء امات 
وَأَمَْكتَهُ الاثكار.: حضرَ »وَأ نكر وإلآ ل؛ نحْضْرْ ‏ بلا تراع 
( وك حَطْد ونام للهنيك | اأولك ولن: لا ننه فز : 


انصَرَفَ 4 بلا خلاف . 


1 د 
ْ ا كل نك هشو رء يي لهاو - و ريطا ير على ع2 

قوله و وَ إن علم بد ء و تراه و إسمعة : فله اللو 4 25 

ظاهره : الخيرة بين الجلوس وعدمه ١‏ وهو المذهب ٠.‏ 

قال الإمام أحمد رجه الله : لابأس به . 

وجَرّم. بةافى الحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغيرء والوجيز» وغيرهم . وقدمه 
قّ الفروع ؛ 

رفع 

قال الناظ : إن شاء يحلس . ولسكن عمهم : البعد أجود: 


وقال الإمام أحمد رحمه الله : لاينصرفة. 









اح امام ا 


وجزم به فى المداية » والمذهب » رانك الذهلب»«والستوغباة. 

قوله ل( وَإِن' سَاهَدَ ستُورً مُعَلقة فيب ور يوان : [* لي إلا 
06 

هكذا قال فالهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب »ء والمستوعب » والرعايتين 
والحاوى الصغير » والوجيز » وغيرهم . 

قل "فب القروعنة ول حرم لبنه فى مزل .فيه صورة جيوان على وج هبعرم : 
وجهان . والمذهب : لا بحرم . 

وهو ظاهر ما قطع به فى المخنى » والشرح » و شرح ابن رزين» وغيرم.. 

وتقدم فى ستر العورة < هل بحرم ذلك » أم ل2؟» . 

ابره : إذا عل به قبل الدخول » فهل تحرم الدخول » أم لا ؟ فيه الؤجهان 





المتقدمان .' وأطلقبما فى الفروع : 
وجَزم فى المغنى » والشريح : .أنه لايحرم الدخول . وهو المذهب . 
قوله (وَإن كانت مَنْسُوْلَة أو عَلَ وسَادَةَ: قلا بس يآ). 
هذا المذهب.. وعليه الأصحاب . 
وقال فى الإزشاد : الصور والقائيل مكروهة عند الإمام أحمد رحمه اللّهء إلا 
فق ا ة والج 
وتقدم ذلك 0 فق ناب شتر القورع” 


فَائرمٌ : يحرم تعليق مافيه صورة حيوان » وسترالجدر به » ولصو بره . 





وقيل : لانحرم . وذكره ابن عقيل » والشيخ تق الدين رحمه الله رواية 
كافتراخقه مل جخد إن 


وتقدم بعض ذلك فى سر العورة . 















لص د 


قوله ( وَإِن ستِرّت : الحيطان. لسثور لجخؤل ينهم 2 أؤفغجا صور 
غير عَبْرِ يوان :قبل أ ؟ على رواتين 4 ٠‏ 

مرادة : إذا كانت غير حر نر . 

وأطلقسًا فى الهداية » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب» والخلاصة » 
الكت » والشرح » والنظم » والفروع ٠‏ 

إمراما : بكر . وهو الصحيح من المذهب . محه فى التصحيح » ونصحيح 
رار لضت . 

وجزم به فى المغنى » والشرح فى موضم ء والوجيزء وشرح ابن ززين ٠‏ 

وقدمه فى اليلغة » والرعايتين » والحاوى الصغير : 

والرواي الثائي : بحرم ٠‏ 

وقال فى الخلاصة': وإذا حضرء فرأى ستوراً معلقة لاصور عليها » فبل 
تاس ؟ فيه روايتان . أضلهما : هل هو حرام » أو مكروه ؟ 

تفييرباده 

أمرههما : محل الخلاف: إذا لم تكن حاجة . فأما إن ذعت الحاجة إليه - 
حرء أو برد فلا بأس به . 

ذكره المصنف » والشارح » وغيرهما : وهو واضح . 

الثاني : ظاهر قوله « فهل يباح ؟ » أن الخلاف فى الإباحة وعدمها . وليس 


الأمر كذلك . و إِما الملاف فى الكراهة والتحريم . فراده بالإباحة : الجواز 
الذى هو ضد التحر م : 

فعلى القول بالتحر يم : كشك ذلك غدرا ف ترك الإجاية : 

وعلى القول بالكراهة : يبحكون أيضاً عذراً فى نركبا . على الصحيح من 


لدعت 


5 الإنصاف ج48 









سرعم ل 










حزم به فى المغنى » والشرح .. وقدمه فى الرعاية ٠‏ 

وقيل : لايكون عذراً . وهو ظاهر كلامه فى الخلاضة المتقدم - 

لكي وهر الشوات : 

والواجب لا يترك لذلك . وأطلقهما فى الفروع . 

ونقل نان أعانء وغيره :كل ما اكانن فيه رشن من ار الأعاجم ونيد 
قلا يدخل . 

وقل ان مصيور : لاباس إن لاتدخل. قال : لا كر ان معصتيت 

وذكر ابن عقيل : أن النبى عن التشبه بالعجم لاتحر .م . 

ونقل حفر :الاابشهد عرسا فيه طيل ع أو رحنث ؛ أو غناء » أو تبتر الحيطان ٠‏ 
ومخرج لصورة على الجدار . 

ونقل الأثرم » والفضل : .لا لصورة على سترء لم يسثر به الجدر . 

قوله ( ولا يآج' الأ كل ير إذن »أن مَايُوم مقاب 4 بلا نراع 


فيحرم أ كله بلا إذن صر يح » أو قرينة » ولومن بيت قر يبه أو صديقه » 














وم بحرزه عنه . على الصحيح من المدهب 5 قدمه فى الفروع 2 وغيره ٠.‏ 

وقله ان القاسم » وابن النضر . وحزم به القاضى فى الجامع : 

وظاهر كلام ابن الجوزى 2 وغيره يحوزأ كله من بدت قرريبه وصديقه » 
إذالم بحرزه . واختاره الشيح تقى الدين رحمه الله . 

قال فى الفروع : وهو أظهر . وقدمه فى آدابه . وقال : هذا هو المتوجه.. 

وحمل كلام الإمام أحمد رحمة الله : على الشك فى رضاه ؛ أو على الورع . 
انتهى . 

وخزء'القاضئ فى -الجرد ؟ وابن»عقئل فى الفصول. ‏ في+آاخر الغصب » فيمن 


مكتدتاامن بعيرة عه ى حور قا دق امن انبسط إلية ».و بأذن له اعرظا - 





ا ا 


قوله (وَالدعَاه إلى الوَيمة : إدْن فيه) . 

هذا المذهب .نض عليه .. وعليْه: الأصراب . 

وكذا تقد الطعام إليد ررق اراك + 

وقال الشيخ عبد القادر فى الغنية : لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذتاً إذا جرت 
المادة فى ذلك البلو بالا كل ذلك : فيكون العرف إذنا : 


وقد تقدم : أن المسنون الأ كل عند حضور رب الطعام وإذله . 


وتقدم نجلة صالحة فى داب الأكل والشرب . 


فانْرمَار, 


إذذ 


إمراهما : قال فى الفروع : ظاه كلام الأصحاب : أن الدعاء ليس | 

وقال الصنف » والشارح : هو إذن فيه . 

وقدمه فى الّآداب . ونسيه إلى اللصئف وغيره . 

قلت : إن دلت قر ينة علي هكان إِذْنا :و إلا فلا . 

لاني : قال اللحد : منذهبنا لا يلاك الطعام الذى. قدم إليه. ». بل يبلك 
الأ كل على ملك صاحية ٠‏ 

قال فى القاعدة الساوسة والسبمين :.أ كل ,الضيف إباخة محضة. .لإ يحصل 
الملك به يحال . على المشهور عندنا . انتهى . 

قال المصنف فى الغنى فى مسألة غير للأذون له : هل .له الصدقة من قوته.؟ ب 
فيفك لا حلت الصدقة بما أذن له فى أ كله ؟ . 

وقال : إن حلف لا مهبه ؛ فأضاقه : 1 يحنت . لأنه ل ملكه شيعا وا 
أباحه الأ كل . وهذا ل يلك التضرف فيه بغير إذنه . انتبي:. 


قلت : فيدر م علية تصرفه فيه بدونه ٠‏ 
حر عل را ا 00 











7ك 


قال الشيخ عبد القادر» والشيخ تق الدين أيضاً : يأ كل الضيف على ملك 
صاحب الطعام على وجه الإباحة . وليس ذلك بت.ليك . اتتهى . 

قاللبق الأذارلا : مقتضى تعليله فى المغنى : التحريم . 

قلت : والأمكذلك . 

قال فى الانتصار » وغيره : لو قدم لضيفانه طعاماً : ليزم قسمته . لأنه 
إباحة . نقله عنهم فى الفروع فى لخن الاطعمة : 

وقال فى القواعد : وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بإجزاء الطعام فى 
المكفار ات بوترل عل الحدقولين.. 

وها : أن الضيف يملك ماقدم إليه » وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى 
الأكل . 

وإما أن الكفارة لا يشترط.فمها تمليك . اننبى . 

وقال فى الآداب : ووجهت رواية الجواز فى مسألة صدقة غير المأذون له بأنه 
مما حجرت العادة بالمساعحة فيه وَالإدّنَعرَقا » لجان. كضلقة المراة من- لبت رؤجبا” 

قال : وهذا التعليل جار فى مسألتى الضيف : انتهى . 

وللشافعية فها أر بعة أقوال : بملكه بالأخذ» أو حصولة فى النم » أو بالبلم » 
أولا بماكه تحال » كذهينا . 

قوله (وَالتَارُ: والتقاطة : مَكرُوهَان » . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأسحاب . منهم القاضى © وأبو امطاب » 
والشريف فى خلافبهما » والشيرازى . ونصره المصنف » والشارح . 

قال الناضم ذا اول . 

الات جاتو عله هذا المزء تلت 

وجزم به الخرق ؛ وصاحب الإيضاح » والوجيز » وتذ كرة ابن عبدوس » 


والنور» والمتتخب » وغيرجم . 











ووس ل 


وقدمه ,ستو عب ؛ واتلخلاصة , والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع و إدراك الغاية » وتحر يد العناية » وغيرهم ٠‏ 

وعنه : إباحتهما . اختاره أنو بكر .كالمضحى يقول « من شاء اقتطع »© . 

وأطلقهما فى الهداية» والمذهب » ومسبوك الذهب » والكافى » والبلغة . 

وقيل : يكره فى العرس دون غيره . 

وعنه : لا يعحبنى . هذا نببة » لا يأ كله ولا ب ؤكله لغيره . 

وله:انأنه بحرم . كقول الإمام والأثار فى الذرو وف القيية 8 من أحد 


ا 95 
شيا فهو له » ونحوه . 


- حت 
قوله و ومن سل قن جره وي ملك :فو لَهُ4 


كذافن أخذ شيا منه فهوله . وهذا المذهب فيهما مطلقاً . جزم به ى 
اللخلاصة » والكافى » والمغنى » والباغة » والوجيز » وغيرهم . وسمحه فى النظم ‏ 
وقدمه فى الشرح ؛ والفروع . 

وقيل : لا ملكه إلا بالقصد . 

وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير . 

فَالرةا: حورا لسافر بن خلط أزوادم ليأ كلوا جميعاً . وهو النهد» على 


2 

قواه ( يعس إِغْلآنْ كح وَالهَررَْبُ عليه بالدف) . 
إعلان النسكاح مستحب ٠‏ بلا تزاع.. 

وكذاك بيك هدرت كيه للدت نلق عدا وليه الماك 
واسشتحب الإمام ام أحمد رحمه الله أيضاً : العوت فى العرس 

ونقل حنبل : لا بأس بالصوت والدف فيه . 

قال فى الرعاية ‏ فى ياب بقية من لصحشهادته و يباح الدف فى العرش.انتهى 


اااي وري اي مجع 
1 : 








دعوم ل 





تسم : ظاهر قولة < والضرب عليه بالدف © أله سواءكان الضارب رجلا» 
أواامرلة " 

قال فى الفروع : وظاهر نصوصه » وكلام الأصحاب : التسوية . 

قيل له فى رواية المروذى ‏ مائرى الناس اليوم » نحرك الدف فى إملاك » 
أو نالك بلا غناء ؟ فلم يكره ذلك . 









وقيل له - فى رواية جعفر ‏ يكون فيه جرس ؟ قال : لا . 
قال المصلفى + صرق الذىا محطتو مق بالنتلاة ! 
قال فى الرعاية : ويكره لارجال مطلقا . 


مار 











إمراههما : ضرب الذف فى نحو العرس -كالهتان ؛ وقدوم الغائب ونحوهما- 
كالعرس . نص عليه . وقدمه فى الفروع : 

وقيل : يكره : 

قال المصنف » وغيره : أصحابنا كرهوا الدف فى غير العرس . 

وكرهه القاضى» وغيزه : فى غير عرس وختان : 

و بكره لرجل 2 للنشيه 3 

قال فى الرعاية » وقيل : يباخ فى اللاتان . 

وقبل : وكل منرور خادث . 

العَاميَ : حرم كل ملهاة » سوى الدق ‏ كزمار» وطنبور» ور يالل جنك » 
واى » ومعرّفة » وسرئاى - نص غلى ذلك كل . 

وكذا الجقانة 6 والعوة : 











قال فى المستوعب » والترغيت + شواء اتتتفئلت لزن © أو مُترؤرنا 


وسأله'ابن الحم عن التفخ ف القصبة كالمزمار؟ فقال : أ كرهه . 








لاعس د 


وفى نحريم الغرب بالقضيينا وجبان + وأطلقبا. في الفروع . 

وقدم فى الرعايتين والحاوى الصغير الكراهة . 

وقال فى الك لا يكره إلا مع تصفيق أو غ2 أو إز مل اورف 

وحزم ان عبدوس - ى لك تهت بالتحر ريح 

وكره الإمام أحمد ره الله : الطبل لغير حرب » ونحوه . 

واستحبه ان غقيل ى الكرب: . وقال : لتنهيض طباع الأدلنا ع نك 
صدور الأعداء 8 

وكره الإمام أحد ‏ رجه الله التغبير,» ونهى عن استاعه م وقال : م 

00 7 

بدعه . ونحذت . 

وقل أو داود : لا يعجيق 

ونقل بوسف : لاستمعه ؟ قيل : هو بدعة . قال : حسيك 

قال ه الويف : فقد فقد منع الإمام أجد رجه 3 من إطلاق د البدعة » 
عليه » ومن بحر عه . أنه كش ر ملحن كول للابل 6 ونحوه ص 34 


)١(‏ التغبير: رفع الصوفية أيتواسم مخ الترنم والتطررب والرقص - باشعار 
يزعمون أنها ترقق القلوب . قال الأزهرى : ورونا عن الإمام الشافعى واف 
أنه قال : أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا عن ذ كر الله وقراءة القرآن . 

(0) ذكر الإمام شيخ الإتلام ائن تتمية. واءن اليوزى :أن التغبير'بذعة . 


وذكرا ذلك عن الشافئ رضى الله عنه . 








جوم د 





باب عشرة النساء 


1 قوله ) وَدَا تم المَقَدُ : وجب تسْلم المآ فى يلت الازير إذا 
لبها . وَكَانت حرة هشكن الاستنتاع بها . 1 ,ُشترط دَارَهًا). 


5 وطؤها » وطلبها الزوج » وكانت'جرة : لازم تسليمها إليه . 






0 به ف المذهب 2 شاك الذهب 26 والوحيز 2 وغيرم 4 







وقدمه ف الغ 2 والشرح 3 والفروع 2 وغيرم : واختاره المصئف » وغيره . 
وقال الإمام أحهد رحهه الله : ككرن بنت اسم سنئين ٠‏ 
وحزم به ف الحرر ؛ والنظم » والمنور 2 وتحز بن العناية 3 وغيرهم 5 


قال القاضئ : :هذا عندى ليس على سبيل التخديد والتضييق . وَإتما هو 







للغالت . 






فوائر 


ارزُولى : لوكانت صغيرة نضْوّة الخلقة » وطلمها : ازم تسليمها . فاو خشى 


عليها : استمتع هما »كالاستمتاع من الخايض . 






ولا يازم تسليمها مع مايمنع الاسستمتاع بالكلية » و يرجى زواله » كإحرام 


ودر شن وضذر كإواورقال طرلراط » وق الخائض الختالان- 





وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . 
قلت : الصواب عدم لزوم القسليم .بل لوقيل :بالسكراهة: لامحه :أو اينظر 
إلى 7 بنة الحال ٠‏ 
وجزم فى المفنى ‏ فى .ياب المال: التى جب فمها النفقة على الزوج ‏ بالازوم - 
وكذيك ابن رزين فى شرحه » والشارح فى كتابٍ النفقات : 












دوعوم حب 


الَائئ : يقبل قول امرأة ثقة فى ضيق فرجها » وقروح فيه » وعبالة ذكره ‏ 
يعنى : بره - ونحو ذلك . وتنظرهها وقت احتاعبما للحاحة ٠‏ 

ولو أتكر أن وطثه يؤذيها : ازمتها البينة . 

الثال : إذا امتنعت قبل امرض » ثم حدث بها المرض : فلا تفقة لها . 


قوله ع( وَإِنْ سات الإنظارٌ :| أنظرَت مُدَةَ جرت الْمَادة م ضادح 
أَمْرهَا فيبًا 4 . 


قال فى الغروع » وغيره : لا لعمل حهاز . وهذا هوالماهب ٠.‏ حزم نه فى 


المجرر» والنفلم » والوجيزء وغيزه ..وقدمه فى الفروع . 

وقيل : بل ثلاثة ثلاثة أيام 1 

وقال الشييخ عبد القادر فى الغنية : إن استمهات هى وأهلها : استحب له 
إجابتهم »م لعل به المبيؤ من شراء جهاز ويزين . 

قوله ( 2 أن لل" بحت تَسَليمُبًا إّ الئل ) . 

يعنى مم الإطلاق ع نض |اعليه .: 

واد حرط بقارا فكت عل السيد تسليمها ليلا ونهاراً.. وكذا لو بذله 
السيد بلا شرط عليه . 

ولو بذله السيد » وكان قد شرطه لنفسه :.فوجهان ٠‏ 

وأطلةهما فى المحررء والنظم » والرعاية الصغرى » والفروع » والزركشى 

أعر از بحن تسايمها . قامه فى الرعاية, الكبرى. . ومحه فى. تصحيح 
الحرو 


والثائبة : لاحب . ويأنى حك نفقتهاء فى كتاب النفقات ٠‏ 
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فايزكان 
إمراهما : ليس روج الأمة الشفربها'. 
ركز كد السيد بلا إذن الزوج » سواء صحبه الزوج ؛“ أوالا؟ فيه وأخبان . 
وهما ا<تّالان فى المغنى » والشرح . 
وأظلقهما فى المذنى » والشرح» والنظر: » والفروع + والمحرر . 


أمرهما : له ذلك من غير إذنه . على الصحيح . جزم به فى المنور؛ والجرد 





لاقاضى.. نقله الحد . وقدمه فى الرعايتين . 


والومم الثالئي : ليس له ذلك. صمحه فى تصحيح الور 





قال المحد : حزم به القاضى فى التعليق . 
وعليها ينبنى : لو بوأها مسكتاً ليأتهها الرُوج فيه . هل للزمه ؟ قالهفى التزغيب ٠‏ 
تأطلق فى الرعايتين الوجهين إذا بذل اليد ها مسكتاً ليأتيها الزوج فيه . 





يعنى : على أى صفة كانت ٠.‏ إذا كان “فل القيق] » ولوأننالحية عتجيزتها » 
عند أ كا الاصحات». وقطلوا ي.! 

وذكر ابن الخوزى فى كتاب "لسر المصون : .أن الملمافكر هوا الوا ابييل 
الأليتين . لأنه دعو إلى الدير 5 وحزم 4 ف الفصول 3 

قال فى الفروع : كذا قلا . 


قوله مال يشعلا عن القرائض + و غَيرِ رار ا ) : 


بلا نزاع : ولوكانت على التنور» أو على ظهر قب كا رواه الإمام تمد 


ا 5 
رحمة الله » وغيره 7 . 


)١(‏ عوطلة 3 أرقم رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسيحت 












بياخ د 


فائرة : قال أنو حفص » والقاضى : إذا زاد:الرجل؛على المرأة فى الماع . 
صولح على شىء كن اارووق مدعا مداع لازي لاضن نبا 
اليل » وأ بها بالغهار 

انان بن مالاك رضى الله عنه : أنه صالم رجلا استعدى على امرأة على 

قال القاضى :الأنه غير مقدر 1 يا أن النفقة حدق لهسا غير مقدرة.. 
فيرجعان فى التقدير إلى احتهاد الحاكم 1 

قال الشيخ تقى الدين رحه الله : فإ تناوعا'فينبنق أن “يفرضيه الما ب : 
كالتفقة » وكوطته إذا زاد.. انتهى . 

قلت :.ظاه ر كلام أ كثر الأصحاب : خلاف ذلك » وأنه يطأ مالم يشغلها 
عن الفراض » وما لم يضرها بذلك . و يأنى كلام النار » والشيخ تقى الدين 


رحمه الله عند وحوب الوطء . 


0 : قوله وله السَفرُ جآء إلا أن تشترط بِنَدَهَا) . 


مراده : غير زوج الأمة .كا تقدم قريياً . 


قوله ولا يحور وَطْوًا ف ايض ) بلاتناع . 


وتقدم َ وطلها وه مستحاضة » في كتاب الحيض 
1-0 رأة لا تؤدى حق الله حتى تؤدى حق زوجبا كله . لو سألها وهى على ظهر 
قتب لم منعه تفسها » رواه الطبراتق بإسناد جيد . وعن طلق بن على ل ارقي اله عنه 
أن رسول الله صى الله عليه وس قال م إذا دعا الرئخل زوحته لحاجته فلتأته إن 
كانت على التنور » رواه الترمئذى » وقال لدت نين ؛ والنناف وان حبان 
فى صحيحه . 

وفى التهانة لابن الأثير : وفى حديث عائشة ( لا عنع ا! رأة نفسها من زوجها » 
وإ ن كانت على ظبز قتب ح القتب للجمل كال كاف لغيره . 









وهذا أيضا ا تزاع بين الأعمة .ولو تطاوعا على ذلك : فرق بينهما ٠‏ 


30 د العالم بالتتحريم يا و1 دعا الزوج عليه نهى عنه . فإن أبى 





فرق بيتهما : دكي ابن أبى مود وغيره . 








وتقدم فى اندر النسكاح عند قوله « ولكل واحد من الزوجين النظر إلى 


جميع البدن ولمسه » : « هل بحوز طا استدخال ذ كر زوجها من غير إذنه وهو 






قوله ( ولا بزل عن الخرّة | 







ئها ع ن المَة إلا بإذن 






وهذا هو المذهب . نص عليه . وعليه ماهير امنا . 
وجزم به فى اليلغة » والوجيز 2 والمنور ؛ ومنتحب الازجى : 


وقدمه فى الحرر ؛ والنظ » والزعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 






وصححةه فى المغنى » والشرح . 
وحل هذا : إذال يشترط حرية الأولاد . فأما إِذا اشترط ذلك : فله المزل 

ناا د سين ال 

وقيل : لا يباح العزل مطلقاً ٠‏ وقيل : يباح مطلقاً . 






ار 


أمرضى : ظاهر قوله 2 ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها ») أنه لا لعتير إذها 










هى . وهو صحيح » وهو المأهب . وعلية 01 عات ؛ وقدمه فى الرعايتين » 
الم 4 
والفروع 


وقيل : يشترط إذنها أيضاً.. وهو اال فى المغى ء والشرح:. 








ا : وهو الصواب : 
الثائى : أفاذنا المصنف ره الله بقوله « إلا بإذن سيدها » جواز عزل السيد 
عن سسربته بغير إذنها » و إن لم جز له العزل عن زوجته الآمة إلا بإذنها ٠‏ وهو 


المذهب . وعليه لامجا . 


وقال ابن عقيل : تحقمل .من مذهينا .أنه يعتبر إذنها : 


عُ 


قلت : وهو متحه . لان لا فيه عن 
ودر فبالترعيتب : هل بستأذن أم الولد فى العزل » أم لا ؟ على وجهين : 


قوله (وَكَهُ ِجبَارهَا عل اليل مِنَ ايض والجنآبةٍِوَالْسَاسَة » 


وَاجْحَنَاب الْمُحَرمَات ) . 

أما الحميض والجنابة إذا كانت بالغة » واجتناب الحرمات : فله إجبازها على 
ذلك إذا كانت مسامة : رواية واحدة . وعليه الأصحاب". 

وعنه :لا تحبر على غسل الجنابة ..ذكرها فى الرعايتين » والحاوى » وغيرم ٠‏ 

قلت : وهو بعيد دا 5 

وأما غسل النجاسة : فله أيضًاً إجبارها عليه . على الصحيح من المذهب: ٠‏ 

وعليه ام . وقطم يةأ كترم.. 

وفى المذهب رواية علك إجبازها عليه ٠‏ 

قات : وهو ساك 

قوله ( إلا نميه هله إجبَارُهًا على عمل ايض »4 

وكذا النفاس . وهذا الصحيح من المذهب . جزم به فى المذنى » والشرح » 
والوجيز » وغيرهم . وصضححه و فى النفم ؛ وغيره . 

وقامه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم 

وعنه : لا يلك إحبارها . فعلمها : فى وطثه بدون الغسل : وحبان ٠‏ 





وأطلقبما فى الفروع . 

قلت : الصواب الجواز . حرم به ف :الجزيزنء» والنظم » والحاوى الصغير . 
وقدمه فى الرعايتين . فيعالى مها . 

والوم, الثالى :لايجوز. 


قال ف الرعاية الكبرى : وهو أصح ٠‏ وهو ظاهن كلامه ف المغنى : فإنه 


قال : ولازوج إجبار زوجته على الغسل من اللميض والنفاس + منتلمة كانت أو ذمية 
لأنه عن الاستمتاع الذى هو حى له:. 

فى المذهب فى أصل المسألة ‏ وهو إجبارها فى وجوب النية لاغسل منه 
والنسمية » والتعبد به لو أسامت : وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 

مها : وحجوب ذلك . 

والومم الثالى : لا يحب .ذلك . 

قال:فى :الرعاية السكبرنى فى 'ناب 2 ضفة الفسل 6 "وى اعتباز التسامية فى 
غسل الذمية من الحيض : وجهان . ويصح منها الغسل إلا نية ‏ وخرج ضده . 
انتهبى 

وقدم صحة الفسل بلا نية ابن تيم » والقواغد الأصولية : 

قلت زه الصواب ماقدمه» وأن الشسلتية لاهو 

وتقدم فى أوائل الحيض شىء من ذلك . فليراجم : 

وهل المنفطل من غسلهامن الحيقن ,والنقامن اظاهراء لسكولنة أزال انما » 
أوظيوواء لأنه ميقم قربة ؟ فيه روايتان . 

وأطلقيمًا فى المغنى » والشرح ؛ وابن عبيدان » والفروع كدو قلعن 
الرعايتين » والجاوى . .وهما وجهان فى الماوى الكبير . ذ كروهنفى كتاب:الطهارة 


إمردنها : هو طاهر غير مطهر . 











داه ب 


قال فى الرغاية السكبزى :: الأولى:جءله ظاهراً غير طهور . 


والدَائ : هو طهوز . قدمه ابن تي » وابن رز ين فى شرحه » فى كتاب الطهارة . 


وقيل: إن لزمها الغسل منه بطلب الزوج- قآل فى الرعاية : قات : أ والسيد 
فظاهر . وإن 1 يطلبه أحزها ؛ أو طلبه - وقلنا : لا يحب قطبور : 

وأما النفصل من عُسلبًا من الجنابة » فالصحيح من امذهب : أنه طهور . 
قدمه فى الرعايتين » والفروع . 

وصوحه فى الحاو ني فى كتاب الطهارة". 

قال المصدف فى المةنى » والشارح ؛ :وابن عبيدان 6 وان رزين فى شرحه » 
فكتات الطااة؟"قطيؤر اقول واحدا : 

وقيل : طاهر . وهو احتمال لاحصئف»: 

قال فى الرعاية : وهو أولى . ثم قال » قلت : إن وجب غلبا منه فى وجه : 
فطاهر » و إلا فهو ظهور . 

قوله ل( وَفٍ سئي اليا رايت ان 4. 

يغنى : غير الميض فى جق الذمية ٠‏ 

فدخل فى هذا الملاف الذى حكاه : غسل الجنابة » والنجاسة » واجتناب 
الحرمات » وأخذ الشحر الذى :تعافه النفس . و إن الروايتان فى.الجنالة.* 

وفى أخذ الشعر والظفر : وجهان 

وأطلقنهها فى المغنى » والشرج » وشرح ابن منجا » والفروع . 

أرما : له إحبازها على ذلك . وهو الصحيح من المذهب . صمحه فى التصحيح 
وصححة فى تصحيح الحرزء فى الل . 


وحزم به فى الوجبز» فى ذلك كله . وقدمه ابن رزين ٠‏ 
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وقال فى الرعايتين : له إجبازها على غسال الجنانة ؛ على الأصح » كالحيض 
والنفاس والنحاسة » وعلى تر ككل حرم » وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره . 

قال الناضظم هذه الروابة.أشهر وأظون.. 

وجزم به فى الماوى الصغير فى غير غسل الجنابة . وأطلقهما فى غسل الجنابة . 

قال المصئف » والشارح : له إحبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة 
زؤاية واحدة .رذكر, القاغى.. ووكذلك الأظفار :إإقييا. 

والروايمٌ الدائسر : ليس له إحبارها على شىء من ذلك . 

وقال فى الرعاية السكبرى » وقيل : إن طال الشعر والظفر : وجب إزالتهما » 
وإلافلا . 

وقيل » فى التنظيف » والاستحداد.: وجهان ٠‏ 

نازتالا 

إمراهما :فى منعها من أ كل ما له راتمة كريبة ب كالبضل »؛ والثؤم » 
والتكراث ونحوها ‏ وجهان : وقيل : روانتان . وخرجهما ابن عقيل . 

وأطلقهما فى المغنى » والحرر » والشرح + والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع : 

أعر هما : تمنع . جزم بدفى المنور . وصصحه فى النضم ؛ وتصحيح الحرر . وقدمه 


ابن رز بن فى شرحه . 


والوم, الثالى : لامنع من ذلك . وهو ظاه ر كلام كثير من الأحماب 5 


مم 3 1 3 0 51 3 
العام د 3 الذمية من شر 5 كك إلى أن 0 . وليس له متعها من 
شٍ مها منه مالا يسكرها ٠.‏ على الصحديح من المذهب َ نص علية : 


وعنه : عنم مئة مظلقا . 











سا عزوم لك 


وقال فى التزغيب : ومثله أ كل لم نخز ير . و [ل]7"© تمنع من دخول؛نيعة » 


ولا تكره على الوطء فى صومها » نص عليه . ولا إفساد صلاتها وستتها.. 


قوله ( ولا عَكيْه أن" يديت عِبْدَهَا لَيْله مِن أَريَع لبآل): 


وهو من مقردات المدهب . 

ون كانت أمه من كل كلف )1. 

يعنى إذا طلبتا ذلك منه لزم مبيت الزويج عند :الآمة ليلة.من كل ثمان ليال . 

اختيار المصنف » والشارح 5 

وجزم به فى التبصيرة » والعمدة . 

وقال أصحابنا : م نكل سبع . وهو المذهب . :عليه الأضحاب .كا قاله 
الصنفية . 

وقال القاضى » وابن عقيل : ببلزمه.من البيتوتة ما بيزول معه. ضرر الوحشة » 
وبحصل منه الأنس المتصود بالزوجية » بلا توقيت . فيجتهد الها 4 

215 :وهو الصواب > 

وعنه : لا يلزم الت إن م يقصد 5 ير 1 

- رول عرس مره عه افلا 

هذا المذهب . جزم به فى الفروع » وغيره من الأضحاب. 

قال الإمام أحمد رحمه الله : لأببيت وحده . ماأحبُ ذلك »:إلا. أن :يضطن 

وتقدم كلام القاضى » وابن عقيل .. 

وقال فى الرعايتين - بعد أن حك اختيار الأضحاب ء والمضنف:- وقيل : حق 

الزوجة المببت المذ كور وحده . وريتفرد بنقسه فها بقى ٠‏ إن شاء . 


)١(‏ زيادة من نسخة الشيخ عبد الل 


+5 الإنصاف جم 





ععقم ب 
ل ل ل و ا ا 
قوله (وَعَلبْهوَطوْهًا فى كل أ بعة أشهر مرّة » إن ل' يكن عذرم 
هذا اذه 4 بلا رانب #أوعلية ماعن الاطحات ؟ 
قال تائم المفردات : هذا هو المثهور . وحزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقذمه فالهداية » وللذهب؛ وشتبوك الذهب ٠»‏ والمستوعت »© والخلاصة » 
والمغنى » والسكافى؛ والمحرر» والشرح » والنفم » والزعايتين » والحاوى الصغير» 
والفروع » وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . 

وقيل : يرج فيه إلى العرف : وهو من المفردات أيضاً . 

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : وجوب الوظاء بقدركفايتها . مالم ينبك 
إلانه» أو يشغله عن معيشته من غير تقدبر عدة “وهو فن المفزدات أزضتا” 

وعنه : ما :دل على أن'الوطء تير والجت إن لم يقصذ يت ركة مده أن تاه 
القاضى . 

ولايعتير ائن عقيل" : قضد الإضران بتركه للوط» . 

قال : وكلام الإمام أحمد رمه الله » غالبا ما بهذ لهذا القول . 

ولااعرة القصد فى د الاذمن: 

وحمل كلام الإمام أحمد : فى قصد الإضرار على الغالب . 

قال فى الفروع : كذا قال . فيلزمه أن لا فائذة فى الإيلام . 

وأما إن اعتبر قصد الإضتران: فالابلاء :دل على قصد الإضران ٠‏ فيكنى » 
وإن ل يظهر منه قصده : أنتهتى : 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : خرج ابن عقيل قولا : أن لها الفسخ بالغيبة 
المضرة بها » وكا لولم يكن معقوداً »كا ل وكوب » فل يحضر بلاغذر . 


ؤقال الرعنة ول لفقل العو ابن اعقو حرسي وام ل 10 
أ 3 
الفسخ بتعذر النفقة من ماله . و إلا فلاء إجماعا ‏ 











ةقخ ا 


قال الشيخ تق الدين ره الله : لا إجماع . 
وإن تعذر الوطء لعجز : فب وكالنفقة وأولى » لافسخ بتعذره إجماعافى الإيلاء 
وقاله أو يغلى الصغير . 
وقال أيضا : حكه كعنين . قال الناظم : 
وقيل : بسن الوطء فى اليوم مرة2 وإلا ففى الأسبوع إرب يتزيد 
وليس بمسنون عليه زيادة سوى عند داعى شهوة أو تولد 
قوله (وَِنْ سار عَنَا أ ككْرَ من سئّة أَشهْرء قطلبت قُدُومَهُ : 
ِمهُذكَ . إن ل يكن عُذْرْ) . 
قال الإمام أحمد رحمه الله » فى رواية حرب : قدو اغيب.الرجل يعن أهلن كني 
من ستة أشهر فيا لايد لهامنه؛. 
قال القاضى : معنى هذا : أنه قد يغيب فى سفر واجب- كانيج » والجهاد - 
121 عليه بتلك الزيادة . لأنه معذور فيها . لأنه سفر واجب غليه.. 
قال الشيخ تقى الدين ربكه انهه فالقاقى ضل الريادة ,عل لالبيّة /الأشهر 
لا تجوز إلا لسفر واجب » كالحج والجباد ونحوهها . 
[ فشرطه أن يكون واجبا : ولوكان سنة أن اغا أو يمري كشن يان > 
وتشر يد قاطع طرق . فإ نكان مكروهاً فاحتالان للأصحاب]”".. 
وكلام الإمام أحجمد رحمه الله : يقتضى أنه مما لايد له منه . وذلك يهم الواجب 
الشرعى » وطلب الرزق الذى هو محتاج إليه . انتهى . 
قلت : قد صرح الإمام أحمد رحجه الله با قال . 
فقال فى رواية ابن هالىء سلا عن مكل _تفيت عن زاميانة| ركايمن 
ستة أشير ‏ ؟ قال : إذا كان بى حجء أو غزو »/أو ككيب يكيب على عياله : 


٠ الزيادة بين المرّبمين من نسخة الشبيع عبد الله‎ )١( 





نموم د 


أرجو أن لا يكون به بأس » إن كان قد تركها فى كفاية من النفقة لها » ومحرم 
رحدل يكنيها . 
قوله ( فإن 52 من ذلك » و يكن له عذرة ء مََكَبَت 


00 


فرق يتما ) . 


ولو قبل الدخول . نص عليه . 
يعنى : حخيث قلنا وحوب المبيت والوطء والقدوم )وى ذلك من غير عذر 5 


اث 


وحيث قلفا : بعذم الوجوب.. فليس لا ذلك مع امتناغه منه . 

وهذا المذهب . جزم به فى الهداية » والمذهب» والمستوعبث » والخلاصة» 
والوجيز » وغيزهم ٠‏ ونصره المصنف » والشارح . 

قال فى الترغيب : هو صحيح المذهب . وقدمه ف المحرر» والفروع ٠‏ 

وهو فن"مفردات_ المذهب ٠‏ 

وعنه': لايفزق ابينهما : 

قال فى الغنى والشرح :اذ ظاهر قؤل أحابنا :“أنه لايفرق بينهما_بذلك : وهو 
قول أكير الفقباء . 

فم : ظاهر اكلهة ألا لو طلبت قدومه من السفر بعد ستة أي »و كَّ 
هن لقي : أن ها الفسخ . سواء قِلنا : الوطء واجب عليه » أم لا.: 

وهوةا حت الرجيين :ددمه فى الزعا يوق #ازا لاوخ المقينة 

قلت : وهو الصواب . 

وقيل : ليسلها الفسخ »إلا إذا قلنا: وجوب الوطء . وهو ظاهر ماجزم به 


فى حر يد العناية . 


فرك يوم ميدجد القت فى الفروع . 


وقال ابن عقيل 7 ف المفرذات ب وقيل : قد يماح الفسخ : 











باهم لس 


وطلاق الما َ لأجل الغيبة » إذا قصد مها الإضرار» بناء على ما إذا ثرك 
الاستمتاع بام غير بين أ اكثزنطن أرنبعة أشهر.. 


3 


فوائر 
اموا وجا واسجظطينة أثابولة نه التليجة بر 


الى ين الَِطانَ » جمس الشيْطانَ ماررَقنتي ) بلا 0 : 

لحديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ الذى فى الصحيحين . 

قلت ؛ قد وى ان أنى شَيَة فى مصنقه » عر ابن مسعود رضى الله عنه 
موقوفاً « أنه إذا أتزل يقول : الهم لأتحمل للشيطان فهأ رزقتنى نصيباً » . 

فيستحب 5 يقول ذلك عند إنزاله . وم 5 للاحاب . وهو حسن . 

وقال القاضى فى الجامع : يستحب- إذا فرغ من الجاع أن يقرأ (8؟:4ه 
وهو الى خلى'من الما بشراً ): 

قال : وهذا على بعض الروايات التى نحو رلاحنب أن بترا تن 202 

واستحب: بعض الأضحاب أن محمد الله عقب الجاع . قاله ابن رجت فى 
تفسير القانحة . 

قات : وهو حسن ٠.‏ 

وقال القاضى حب الدين بن نصر الله : هل النسمية مخقصة بالرجل » أم لا ؟ 
م أجده : والأظهر عدم الاختصاص . بل تقوله المرأة أيضا.. انتبى 

قات : ه وكالمصرح فى الصحيحين» أذ 0 :هو الرجل .. وهو ظاهر 
كلام الأسماب . والذى يظهر : أن المرأة تقوله 

العَائيرْ : يستحب تغطية رأسه عند الوقاع وتنك الخلاء . ذكره هداعة » 


وأنالالي لوبي 








دموم - 


وقيل : يكره استقبالها:. 

وقال القاضى فى الجامع » والمصنف ف المغنى » والشارح » وغيره : يستحب 
للمرأة أن تتخذ خرقة تناوها للزوج بعد فراغه من جماعها . 

قال أبو حفص:: ينبغى أن لا تظبر الخكرقة بين يدى امرأة من أهل دارها . 
فإنه يقال : إن المرأة إذا أخذت المرقة وفيها المى » فتمسحت مها :كان منها الولد . 

وقال الحلوانى فى التبصرة : ويكره أن بمسح ذ كره بالحرقة التى مسح بها 
فرجها . وعكسه . 

وقال القاضى فى الجامع : قال أنو الحسن بن العطار فى كتاب أحكام النساء# 

ويكره تخرها عند الجاع » وحال اماع » ولا نخره » وهو مستثنى من الكراهة . 
فى غيره . 

وقال مالك : لا بأس بالنخر عند الجاع » وأراه سفهاً فى غير ذلك . .عاب 
على فاعله . 

وقال معن بن عيسى :كان ابن سير ين وعطاء ومجاهد : يكرهون النخر عند 
الجاع ١‏ 

وقال عطاء : من انفلتت منه نخرة فليسكبر أر بع تسكبيرات . 

وقال عذاهدا !امنا أعيط رالشه1!| لسر "إل الأوضن أن بوكجرام فلمن لغرلة أن 
ونخر : إلا ماأرخض فيه عند الجاع . 

وسئل نافع بن جبير: بن' مطمم رضى الله عنه. عن النخر غند الجاع ؟ فقال : 
« أما التخر : فلا . ولتكن بأخذنى عند ذلك محم كتتحمة القرس '» : 

وكان عبد الله بن عمر رضى الله غنهما برخص ف النخرّ عند الجاع . 

وستألت امرأة عطاء بن أبى رباح'. فقالت : إن زوجى يأمرتى أن أنخز عند 
الججاع ال ا “اطيى زرطلك. 








مالؤوخ د 


وعن مكحول:: لمن رستول الله عليه أفضّل الضلاة والسلام 2 الناخر والناخرة 
إلا عند الوقاع » ذك ذلك أو بكر فى أحكام الوظء . 


دموهوهم »© 


نيد : قوله ( لاع إذا قرخ يلها حتى تقرغ ) . 


يعنى : أنه يستحب ذلك ؛ فاو خالفكره له . 
الماك : يكره الجاع وهما متجردان . بلا تزاع . 
لاف اك عي ماوائباتة + لاسثلة عُلبياة تلحديث رواء أبن عاو . 
ف م ا 21 واب رج وا وا ا 
يي قوله ( وَيسْتَحَُْ الوْصُوهِ عند ماودة الوّطء) . 
وتقدم حكم ذلك واكلاف فيه فى آخر باب الفسل . 
1 0 و 
قوله (وَلَا يور اند بن رَوْجََِْ ف مَسْكن واحد إلابِرِصَاهُما) 
هذا المذهب . حزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب 
والخلاصة » والحرر » والوجيز» وغيرثم ٠‏ 
وقدمه فى الرعاية » والفروع . 
وقيل : بحرم مع أتحاد المرافق » ولو رضيتا . 
قال المصنف ف المغنى » والشارح » وساطريا الترعيث : إن أسكنهما فى دار 
ولخد كن واحدة منهما فى بيت : جار . إذا. كان فى مسكن مثلها . 
فَائرن : قال فى الفروع : ظاه كلام الأصحاييك! .+ المنع من جمع الزوحة 
والسر ية إلا برضا الزوجة كال وكانا زوجتين : لثبوت حقهاءكالاجتاع وحوه . 
والدسربة لاحق لهاى الاجتماع قال : وهذ! متحه . 
قلت : وهو أوكى بالمنع . 
5 د عر ولي ساي ونع و 
قوله ( ولا جايع إِحداها بحيت تراه الاخرى ) . 
(1) روى عتبة بن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
إذا أى أحدك أهله فليستتر؛ ولا يرد ترد الغ 6 »كذا ىكشاف القناغ . 





سس اح سم 


متيل لأف يكوك ادها اأن ذلك مكروه . وهو الصحيح .من المذهب . 
جزم به فى الرعايتين . وقدمه فى الفروع ا 

ومجتعل أن كونق مادم أن ذلك حرم + ولو رضيتا به . وهو اختيار 
الصنف » والشارح . وقطما به في الفنى » والششرح . 

قلت : وهو الصواب.. 

قله (وَلآَمحَدمها عا جرَى يَنهمَا) بلا تزاع . 

كن يحتمل أن يكون مراده : أن ذلك كر .وهو المذهب . 


حَرْم به فى الرعايتين . وقدمه فى الفروع . 
وحتمل أن يكون مراده . التحر يم 5 
وقطم به الشيخ عبد القادر فى الغنية » والأدى البغذادى فىكتابه . 


قال فى الفروع : وهو أظهر . 

كت :وهو الصواب ل : 

قاعة قال فى أسيان الهدابة : بحرم إفشاء المسر . 

وقال فى الرعاية : حرم إفشاء السر المضر . 

5 عر دوقم عإثكء ا 

قوله (وَله مَنْعها من الموج عَن معزله 4. 

بلا تزاع 55 حيث الججلة 8 

ورم علمها الخروج بلا إذنه . فإن فعلت فلا تفقة لها إذن . 

ونقل أبو طالب : إذا قام بحوائجباء وإلا فلا بد.ها. 

قال الشيخ تق الدين رمه الله فيمن حبسته امرأثه لمقيلات :: إن ااخاف 
خروجها بلا إذنه » أسكنها حيث لا يمكنها المروج .. فإن لم يكن له من يحفظها 
غير نفسه : بحست معه,. فإن مز أو خيف حدوث شر أمكتت فى زتاظ 


ونحوه ٠‏ ومتى. كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله ؛ حب على ول الأمر رعايته 
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قولف قيك إن يتؤق تفن مايه وما :ان 


كان اوج إليْه) . 


هذا المذهب . وعليه ماهير الأحمات : وقطع به أ كثرم. متهم 


لبلغة » والرعايتين » والوجيز » والماوئ الصغير : وقدمه فى الفروع . 
وقال ابن عقيل تريحك عليم أ بأذن الما لأجانائعيانة 1 
تفعرباز, 
أمرما : دل كلام المصنق د ابطر يق التفبيه ‏ على أنها لا تزور أنؤيها . 
وهو المذهب . وقدمه فى الرعاية التكبرئ » والفروع ٠‏ 
وتزاك شاد ابيا كديا ” 
الثالى : مقهوم قوله فإ مرضن أبتلن حارمبا »*“أو مات © ألله:وامرض 
أوانات غير حارتها'من أقار ها": أنه لآ يتحت أن يأو لها فى الحرؤج إليه . 
وهو يح . وهو المذهب . جزم به فى البلغة . وقدمه فى الفزوع . 
ل كك تدان أذزيها أضل. 
قلت : وهو حسن . وقدمه فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير. 
فوائر 


اررُولى : لا علك الزوج متع أبويها من زيارتها : على الصحيح من المذهب 


قال فى الفروع » والرعايتين : ولا علك منعهما من ز يارتها فى الاضح ٠‏ وجزم 


به فى الحاوى الصغير. 

وقيل : له متعهما . 

قات : الصواب فى ذلك : إن عرف بقرائن الحال : أنه حدث: بزيارتهما - 
أو أخذها- له ضرراء.فلة المنع ٠‏ وإلافلا:. 
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اَم كا لآ يارس طاعة ألوومهاا قراف زوجباء رولا زيار اوها بل 
0 

التَامْ : ليس علمها تمن » ولا خبز» ولا طبخ » ونحو ذلك . على الصحيح 
من المذعب نض عليه » وعليه أ كثر الأحماب : وقدمه فى الفروع : 

وقال الجوزجالى : عليها ذلك ٠‏ 


وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : بحت علمها المعروف من ا 





قلت : الضواب أن يرجع فى ذلك إلى عرف البلد : 

وخرج الشيخ تقى الدين رحمه الله : الوجوب .. من نصه على نسكاح الأمة 
لحاحة الخدمة . 

قال فى الفروع : وفيه نظر . لأنه لس فيه وجوب الخدمة عليها . 

3 200 ع2 3 رم 

اراب : قوله ( ولا تملك المَرأة 4 ولا ولهاء أو سيدها ١‏ إِجَارَةَ 
نفسها لارّضّاع وَاُْدمة ».بغر إذنٍ زوْجها) بلا تراع:. 

لسكنه لو تزوجها بعد أن أجرت نفسها لارضاع :لم ملك الفسخ مظاقاً على 





الصحيح من المذهب ٠‏ قدمه فى الفروع 5 

وقيل : يملكه إن جهله . 

قال فى الرعاية الكبرى : و إن تزوجت بآخر » فله منعها من إرضاع ولدها 
من الأول . الم يضطر إليها . 

قلت : ويكون الأول استأجرها لارضاع . اتتهى . 

الخام: : جوز له وطؤها بعد إجارتها نفسّها مطلقاً . على الصحيح من المذهب 
قدمه فى الفروع 1 

وقيل : ليس .له ذلك إن أضر الوطلء بالابن . 








انافاه 


قال فى الرعاية التكبرى : ولازوج الثالى وطؤها مالم تانوالين لاق أشد 
فلا.-تأجر الفسخ : والأش. ر تحر يم الوطء . 


د وسس 3 


قوله ( وَلَهُ أن يسا من إزضاع, وَلدمَا لاان 28 يليا 
روه لس 

و خشى عَليّْهِ ). 

إنكان الولد لغير الزوج » فله منعها من إرضاعه إلا أن يضطر إليها و خشى 
عليه . نص عليه ٠‏ 

وجزم به فى المغنى » والبلغة » وا حرر» والشرح » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

ونقل مهنا : للها ذلك إذا شرطته عليه . 

و إن كان الولد منهما : فظاه ركلام المصنف هنا : أن له منعها» إذا اثتفى 
الشرطان وهى فى حباله . وهو أحد الوجوين . ولفظ الخرق يقتضيه ٠‏ 

وهو ظاه كلام القاضى ؛ والوجيز هنا » كخدمته . نص عليها . 

والومء الثالى فالس له منعها :. وهو المذهب. ٠.‏ وعليه جماهير الاب 
و حتمله كلام ارق 

وحزم به المصنف فق هذا الكتات لق أو الفضل الأول من « باب نفقة 
الأقارب والمماليك 6 فقال « وليس للاأب منع المرأة من إرضاع ولدها إذا طلبت 
ذلك ». 

وحزم به هناك فى الهداية » والمذهب » وسبوك الذهب » والمستوعب » 


واللخلاصة » واليلغة 0 والمنور 6 وغيرهم . 


وقدمه ق"الحرر» والنظم » والرعايتين » والخاوى الصغير» والفروع » وغيرهم.. 
قلث.: محتمل: أن يحم ل كلام المضنف هنا على ما إذا كان:الولد لغير الزوج . 
وأما إذا كان له : فقد ذكره.فى. « .باب أنفقة الأقارب » :فيستكون. عموم 


كلامة هناتمقيد ما هناك . وهورأولل ا وأطلقنهما هثافى الشرح . 





عم لم 
ولاق ذلك 0 2 بات ثفقة الأقارت «( بأنم من هذا . 
تشديرهان, 
مرا غزام بقوللة لعا :ازيل 
التبترال4. 
2 
بر الزوج الطفل . وهو واضح . 


اتاق: اللاعع مقَله ل وعلية | تتاو اناده لقم 6 


أنه لا يحب علية النسوية فى النفقة والكسوة» إذا كتى الأخرى . وهو 
حيح . وهو المذهب . وعليه الأسماب . 
وقال الشيخ تقى الدين رحمة الله : يحب عليه الأسوية فيهما أيضاً . 
وقال : لما عللَ القاضى عدم الوجوب بقوله < لأن حةبن فى النفقة والكدوة 
والقسم » وقد سوى بينهما . وما زاد على ذلك فهو متطوع ٠‏ فله أن بقعله إلى من 
شاء» قال : موجب هذه الملة.: أن له أن يقسم للواحدة. ليلة من أزيع .. لأنه 
الواجب . و يبيت الباق عند الأخرى . انتهى . 
والمنصوص عن الإهام أهد رحهه اله : لا 9 بالتسوية بينهن فى النفقة » 
والسكاؤة . 
فار : قوله د وعلى الرجل أن يساوى بين أساثه فى القسم 6 . 
َال نز سكوان أو اجيلك ليله © والللة و2 0 
وهد بلا زاع . لكن يكون فى المبيت: ليلة » وليلة فقط ؛ إلا ن يرصين 
بالز يادة علمها 8 هذا الصحيح من المذهب 3 وعليه الاحاب ٠.‏ مهم القاضى ف 
الجامع . 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعاية الكبرى ؛ والفروع » وغيرهم . 
وقال القاضئ ».وغتره :'له أن يقسم ليلتين ليلتين » وثلاثاً ثلاث » اولا يجوز 
: م 
الزيادة إلا برضاهن-.. لآن الثلاث فى حد القلة » فب ىكالايلة الواحدة ‏ : لسكن 











عار الات 


الأولى ليلة وليلة . قدمه ابن رز ين فى شرحه . وجزم به فى المستوعب » والبلغة . 
وأطلقهما الزر 0 


تكفا بدا إللش لشرشت ؤرة الطقو ركنا 


يستثنى من ذلك : إذا رَصْى الزوجات بسفر واحدة معه . فإنه جوز بلا قرعة 
نم : إذالم برض ازيج بها ب وأراه غيرها نأ 

وله ( ولس عليه د السوية ا فى الوط . بل التتيصي 4 . 
وقد قال الإمام كه ف الجاع للا مونبش أن يدعه عدا 6[ يبقى 


نقة لتللك 25 


فائر تان 


إمراهما: قوله ( ويسم لرَوْجته الأمَة ليل » وَالحرةٍ يلين ٠‏ 
وَإِن' كانت كتابية ) بلانزاع. 


ويقسم الافتق بعذنها بالمسات ١‏ قاله الاصتحات .. 

الثائي: : لوعتقت الأمة فى نوبتهاء أو فى ثوبة حرة مسبوقة : فلا قسم 

5 .ولو غتقت فى نوبة حرة سابقة . فقيل : بعللحرة على حك الرق ٠‏ حزم 
به اءن عبدوس ف تدر كته . وقندمه فى الرعايتين » والزبدة . وصححه فى 
تصحيح ار 

وقيل : بسعو يان بقطم أو استدزاك , 

وأطلقهما فى الحرر » والحاوى الصغير» والفروع:. 

وقال فى المغنى » والشرح : إن غتقت فى ابقداء. مدتها : أضاف إلى ليلتها ليلة 


أخرى 5 








ووم - 


وإنكان "بعد أنقضاء مدتها : اشتأنف مدة القسم متساوياء ول يقض لها 
مامغى . لان الحرية حصلت بعد استيفاء حقها . 

و إن 'عتقت »وقد قسم للحرة ليلة :ل زد على ذلك : لأمهما تساويا . انتهيا . 

ومعناه: فى الترغيب » وزاد : إن عنقت بعد نو بتها : بدأ بها أو بالحرة ٠‏ 

وقال فى السكافى : وإن عتقت الأمة فى نوبتها أو قبلها : أضاف إلى ليلتها 
ليلة أخرى': 

وإن عتقت بعد مدتها : استانف 20 متساويا . 


تنس : هكذا عبارة ضاحب الرعايتين» والفزوع . 





أعنى : أن الأمة إذا علقت فى أو بة حرة مسبوقة : لما قسم حرة . وإذا 
عتقت فى 'نوبة حرة سابقة : فمها الخلاف . 

وقال: ابن عبدولن فى تذكزته::. ولأمة اضقت'ق نوانة جرة لنابقة :كقَسمها.. 
وفى نونة حرة مسبوقة : يتمها على الرق:. 

بعكس ما قال فى الرعايتين » والفروع . 

وجعل طا إذا عتقت فى نوبة حرة سابقة : قدم حرة ٠‏ وإذا عتقت فى نوبة 
حرة مدبوقة : أن يتمها على الرق ٠‏ 

ورأيت بعض من تقدم ضوبه . 

وأصل ذلك : ما قله فى الحرر. 

فإنه قال : و إذا عتقت الأمة فى نوها + أو فى نؤبة الهرة ؛ وق التقدمة : 
فلها قسم حرة . وإن عتقت فى نو بة الحرة » وهى التأخرة : فوجهان . 

فابن حمدان » وصاحب الفروع : جعلا قوله « وهى المتقدمة6 «وهى المتآخرة» 
عائداً إلى الأمة» لا إلى المرة". 

وحعله ابن عبدؤس ,ب غائداً إلى الحرة » لا إلى الأمة: 

وكلامه محتمل فى بادئ الزأى . 








الام ل 


وصوب شارح الحرر : أن الضمير فى ذلك عائد إلى: ه المرة »كك قاله ابن 
غبدوس وَحَكَْ ماقاله فى الرعايتين » والفروع.. 


وكتب القاضى حب الدينببن نصر الله البغدادى ‏ قاضئ قضاة مر -كراسة 
فى التكلام:عى قول الحرر ذلك . 
وقال فى حواشى الفروع : قول الشاريح أقرب إلى الصواب . 


ابر : يطوف بمجنون مأمون وليه وجو با:< و بحرم مخصيضص بإفاقته. . 

وإن أفاق فى نو بة واحدة : ففى قضاء بوم جنونه للأخرى وجهان . وأطلقهما 
فى الفروع . 

قلت :“الصوابٍ القضاء :وهو 0 كلام الأصحاب . 

قوله ( وَيقسم * لحَائْضٍ وَالتفسَاء وَالمَريصَةٍ وَالمَميبّة 4.» 

وكذا من آلى منها أو اف »و الطركة اليتق دبوتتيا بقرعة » والزمنة » 
والجنونة الأمونة ٠‏ نص على ذلك : 3 

لبأ الصغيرة : فقال المصنف » والشارح #بإن كات ريا قتنرها. و 

أحد الوجهين . 

وقيل.: إنكانت مميزة قسم لهاء و إلا فلا . 

واقتصر عليه فى الحرر » وتذ كرة ابن غبدوس ء والرعايتين » والحاوى الصغير 
وأطلقيمًا فى الفروع . 

قوله ( إن َغَلَفى للها إلى غير عَيْرهًا :1 
د يَلبَتْ عَنْدَهًا 3 يقض . مان إن لبت م 
رقضى لحا مِثلَ ذلك بن عق الأنشرى): 

هذا 000 ن المذهب .. وعلية جماهيز:الأحات وقطعم نهككثين منهع . 


ل.: لايقغفى وطتًا و فى الزمن اليسير . وقدمه ابن رز بن فى شرحه ٠‏ 





ا 


وقال فى الترغيب : فيمن دخل تهاراً لحاجة » أو لبث : وجبان . 

تسم ٠‏ ظاهر قوله « أو جامع ازفهةأن فقون وبأية لا فكرء أو باشت» وبحوف: 
امارد قو 52 الوكين لكل ان رك راو اماع 

وهو ظاه ر كلامه فالهداية » والمذهب » والمشتوعت » واعخلاضة» والحرر» 
وتذاكاة ابن عيدوس ؛ والحاوى © وغيرهم 

والوم, الثالى : يقفقى كا لو اجَامم 5 

كك : وهو الضواب . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والنظم » والفروع » والمغنى » والشارح . 

فاثر تام 

إعراهما : حور له أن يعض ليله صيف عن ايه شتآء » وعكسه. على الصحيح 
ل 

وقال فى الترغيب » والبلغة : لايقضى ليلة صيف عن شتاء . انتهى . 

ويقغى أول الليل عن آخره » وعكسه . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يتعين مثل الزمن الذى فوته فى وقته . 

التائمَ : له أن يأنى نساءه » وله أن يدعوهن إلى منزله . فإن امتنم أخذاكنين 
0 . وله دعاء البعض إلى منزله ويأنى إلى البعض . على الصحيح من 
المذهب . 

وقيل" .دعو الشكل-» أو الى الكل . 

فلى”هذًا :“لننتت الممقنعة “ناشرا-: اتتهى : 

والحس ار ؛ إلا أنه إن دعاهن : لم يلرم »ما ل يكن سكن مثلون 


قوله ١‏ 9وَمَق سَافنَ برع 2 ببقض 4 . 
هذا الصحيح من المذهب مطلهًا 3 











سس لام حت 


حرم به ف الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ؛ والمستوعت » والخلاصة » 
والغق » والشرح ؛ والوخيز » وغيزهم . 

وحزم بهفى الحرر »:والحاوى »فى غير سفر النقلة : وقدمه فى الزعايتين » 
والفروع / 

وقيل : يقغى مطلمًا . 

وقيل : يقغى فى سفر النقلة دون غيره . 

وأطلق فى الهرر» والحاوى الصغير» فى القضاء فى سفر النقلة : الوجوين . 

وقيل ال للك ان" 

فائرن : يقضى ما لاه السفرء أوما يعقبه من الإقامة مطلًا . على الصحيح 
سن المذهب : 


وجزم به فى أخرر » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » وتذ كرة ابن عبدوس » 


والنور » وغيرهم . وقدمه فى الفروع.. 
وقال فى المغنى .. والشبرح ».والترغيب : إن أقام فى بلدة مده إحدى وعشر بن 
صلاة » فا دون:: لم يقض.. وإن زاد : قضى الجيع : 
وقال فى الغنى ؛ والشريح أيضاً : إن أزمع على المقام قضى ما أقامه » و إن قل ٠‏ 
لع : ظاه كلام الصنف » وغيره : أن حكم السقر القصير تحسم ,السفر 
الطويل . وهو سميج . وهو الذهب . وغليه الأتماب . 
وقال القاضى : و حتمل أن لا يقضى :لابواق.فى السفر القصين . :وها ؤجهان 


مظلقان 3 الب[كقا: 


قوله (وإن ا 1 فرْعَة : ازمة القَضَاء للاخرى). 


يعنى مدة غينته 2 إذا 1 رض الضرة سفرها . وهذا الذهب مطلقا . وعليه 


كور الشفك ات 9 


؛؟ _الإنصاف ج42 





سلس ا 


وجزم به فى الهدانة » والمذهب ؛:ومسبوك الذهب » .والمستوغب » واتخلاصة » 
والغرر ؛ والرعابتين » والحاوى الصغير » والوجيز» وغيرهم . وقدمه فى الفروع. . 

واختار المصنف » والشارح : أنه لايقضى زمن سيره . 

قال فى تحر بد العناية : لايقضى زمن سيره فى الأظهر . 


وعمسااه 3 


تنيم : مفهوم قوله ( وَإِن' امََْسَتْ من الَفر ممه أو من المَييت 


ده أو سَافَرتْ سَيْرِإذنه : سَقَط حَثما من القدم 4 . 


أنه لاسقط حقها من النفقة . وهو قول فيا إذا كان يطؤها . 

والصحيح من المذهب : سقوط حقها من النفقة أيضا . 

وحم به المصذف فى هذا السكتاب فى أواخر الفصل الثانى من كتاب النفقات 

وجزم به الحرقي » والزركثى » فما إذا كانت قد سافرت بغير إذنه . 

ونأ :هذا شاك)إخ عامالك نهاك : 

وكلام المصنف هنا فى القسم + لأنه بصدادة) 

قوله (وَإن' سَافت لِحَاجترا_يلأنه : مَل وينهيْن 4 . 

وأطلقهما ف الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاضة ؛ والكانى» والحرر 
والشرح » والنظ > والزعايتين » والخاوى الصغيرء والفروع » وشرح ابن منجا » 
ومَسَبوك الذهب ٠.‏ 

أمر ما : سقوط حقها من القسم والنفقة . وهو المذهب ٠‏ 

ده فى التصحيح ». وتصحييح الحرر . 

وجزم به فى التور» ومنتخب الأزجى » والإرق فى بعض النسخ . 

واختاره القاذى » والمصنف . 

وقدمه فى الغنى » وشرح ابن رزين.. 


والوص الثالى : لا يسقطان . وجزم به فى الوجيز . ذ كره فى مكانين منه - 











الس د 


وقيل : : سقط الع وحذله . وهو ادال فم الغنى 4 والشرح . 

واختاره ان عقيل » .وابن عبدوس فى تذاكرته... .وأطلقبن الزركشى . وى 
يزيد الغناية » 

وأقا فى «اكتاب الثفقات » فى كلام المصنف « هل تحب لما النفقة إذا 
سافرض لمحتا باذنداة نم رلان؟.» 

قله ( اراق أن مهب حَتَهاً من القنم لبعض ضَرَائْرِهَا ربإذنه 

أذ فَيحِمَلهُ لمن سَاءَ نون » . 

هذا المذهت مطلقا". وى ماهير الأصحاب 3 

وهو ظاهر ماجزم به فى الهداية » والملاهب » ومشبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والوجيزء والمغنى » والشرح . 

وقدمة 'ق احور ٠‏ والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع »© 
والزركثى » وغيرم ٠‏ 

وذ كر جاعة : بشترط فى الأمة إذن السيد » لأن ولدها له . 

قال الصنف » والقاضئ : هذا قياس المذهب »كالعزل + 

وقال ف الترغيب : لوقالت له للرأة « خص بها من شئت » لأشبه ,: أنه 
لابملكه . لأنه لا يورث الغيظ » مخلاف مخصيصها واحدة.: 

فائرتان, 


إمررفها: لا تصح هبة ذلاك بمال + عل الصحيح من المذهب . جزم به ف 


الكاق 2 والفروع 3 وغيرها من الأحماب : 


وقال الشيخ تق و الدين رمه الله : القياس فى المذهب : جواز أخذ العوض 


عن سائر حقوقها » من 2 وغيره . 





كورام كه 


ووقع فى كلام القاضى ها يقتضى جوازه . 

الثائم: : لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلى ليلة الموهو بة . على الصحيح من 
ل 

قدمه فى الفروع » وامغنى » والشرح » وغيرم » وصححه فى النقم » وغيره . 

وقيِل : له ذلك . اختاره ان عبدوس فى تذ كرتة . وقدمة فى الرعابتين © 
والزيدة . 

[ وقيل : إن وهبته له : جازء وطن : ل بجر . والمزاد فيهما : إلا بإذنهما 
معها » أو بإذن من علما فيه تطويل فى الزمن ».دون غيرها . وهو أظبر ]0 . 

وأطلقهما فى المذهب ؛ ومسبوك الذهب » والبلفة » وار . 

فعلى الوجه الثانى : لو وهبت رابعة ليلتها لثانية » فقيل : يطأ ثانية 6 ثم أولى 
ثم ثانية 2 3 ثالثة . 

وقيل له : وطء الأولى أولا ؛ ثم نوالى الثانية ليلتهها وليلة الرابعة.. وأطلتهما 
فى الفروع . 

تنيه : ظاهر قوله ( قت ربت فى الحا حقه) . 


ولوكان رجوعها فى بعض ليلتها . وهو يح . لكن لا يقضيها إن عل بعد 


تتمة الايلة . قاله فى الفروع وغيره : 
قلت : ويتخرج أنه يقضها . وله نظاثر . 
فوثر 
الرُولى : جوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرها بلمسكها .. 


1 2 
لان حقها يتحدد شيئًا فشيئا . 


. زيادة من نسخة الشي عبد الله‎ )١( 














سرام د 


وقال ابن القي فى الهدى : لزم ذلك ولا مطالبة . لأنها معاوضة »كا لو صالح 
فم عليه من الحقوق » والأموال » ولا فيه من العداوة . ومن علامة المنافق « إذا 
وعد أخلك : مباإذا ماهد عن فيان ان لعن بحام قا انار عدث كني > 
انتهى . قاله فى الفروع . كذا قله . 


الائئ : لو قسم لاثنتين من ثلاث . ثم ترتب له رابعة ‏ إما بعود فى هبة » 
(ث 


أو رجوع عن نوز » أو بنسكاح [ أو رجعة » أو باوغ زمن وطءء أو زوال 


حيض أو.نفاس » أو استحاضة » أو. مانع من وطء حا !أ وت ءاف أوتعرف» 
أوعادة ]210 وفاها دق العقد . ثم جمل ر بع الزمن من القذر المستقبل لارابعة 
تن , وثلاثة أر باعه لاثالثة حتى يكل حقها . ثم يستأنف التسوية : 

اكات : لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه » ثم نتكح ثالثة : وفاها حق العقد 
ثم ليلة للمظلومة . نم نصف ليلة للثلثة . ثم يبتدى» ‏ 

هذا المذهب . اختاره القاضى . وقدمه فى الفروع . 

وقال المضنف © والشارح : إذا قى 2ق الجديدة بدأ بالثانية . فوفاها ليلتها 
ثم يبيت عند الجديدة نصف ابلة ٠‏ م يبتدىء القسم ٠‏ 

وذ كر القاضى : أنه إذا وق الثانية .نصفها من حقا ونصفها من حق 
الأخرى » فيثبت لاجديدة فى مقابلة ذلك نصف ايلة بإزاء ماحصل لسك واحدة 
من ضرتيما . 

قال المصنف » والشارح : وعلى هذا القول يحقاج أن ينفرد _بنفسه فى نصفت 
ليلة . وفيه حرج . 

قال فى الفروع - بعد أن قدم قول القاضى - امار الشيخ تتى الدين رحمه الله 
بيت نصفيا .بل ليله كدان لازة شرهد 


. زيادة من نسخة الشييخ عبد الله‎ )١( 





سد كلام حم 


وقال فى الترغيت:: لو أبان اللظلومة ‏ ثم نتكحها ب وقد نسكح جديدات - 
أذ ا لمطلاة .+ 


الرا بعر بن : قوله١‏ ولو قدم علق ف ملك ميته 0 الاستمتاع” ص 


ست هه 


اسه لوقه علوي 2 
وهذا بلا تزاع . 
رمه أ زيل ماعب ار وكير : ة 0 


لسر : ظاهر قوله ١‏ فإن' أ أن يفم عند 


وقفى للبواق) . 

أررقة لمر عه لدعي بوعلية 1 كت الا ساس وقطيوا. ب ررق 
ف الفروع » والرعايتين » والحاوى . 

6 و ا ب 

فيك« جل ءروققى بللبواق6 يدى و رسيما.سيعاردم وهو المذهب )رز 
الخات / 

وقال فى الروضة : يقغى لابوا من.نسائه الفاضل عن الأيام الثلاثة 

نمسي -: ظاهر كلامه » وكلام غيزه : أنه لا فزق فى ذلك بين المرة والأمة 
فيقسم للامة البكر سيا ٠‏ ولاتسة ثلاثا. كاطزة .وهو المذهت . وعلفيةة كا 
الأمعدارق : وقطم به فى الغنى » والشرح.. وقدمه فى الفروع . 

وقيل : للامة نمف الطرة ٠‏ رأطلفر ا فببائ عانة : 


فائرة : قوله (و إن زفت إِلْه امْرَآتَان : قَدَمَ التابقة متْهما ) . 
0 لى دخولا منهما . وقطع له الأحات - 
لسكن فعل ذلك مكروه بلا خلاف 











حب 8 علد 


قوله ( تإن رقنا ما : دم إِْدَاها بالقرْعة 6 . 
هذا الذهب مطلقاً » مع الكراهة لهذا الفعل . وعليه ججاهيز الأحماب.. 
وجزم به فى المغنى ‏ » والحرر ». والشرح ‏ » والنظم » والزعايتين » والحاوى 
الصغير » والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 
وقال فى التبصرة : يبدأ بالسابقة بالعقد » إلا أقرع بينهما . 
قال فى بحر بد العناية : فإن رَفتا فسابقة بمجىء . وقيل : بعقد » م قرعة . 
فالظاهر من كلام صاحب التبصرة : أنه يشمل ما إذا زفت واحدة بعد 
ادها د زفتا 2 
وهو ظاه ركلامه فى حر يد العنانة . وهو بعيد ٠‏ 
فالظاهر : أن مرادهنا إذا زفتا مما لاغير . 
قوله (وَإذا أَرَادَ الَقرَء فَعَرَجَّت القزعة لإِحْدَاتهًا . ساَفر بها . 


وَعَعَلَ حو قد فقن المتقز كَدًا دم بدا بالأخْرَى » فَوَكامَا 


عن لمعنو 
هذا المذهب فمهما م 
قال فى الفروع : فيقضيه للأخرى - فى الأصح ‏ بعد قدومه . 
قال فى تحر يد العناية : هذا الأصح . وجزم .به فى الباغة » والوجيز . وقدمه 
فى الهداية » والذهب » والمستؤعب » واتخلاصة » وارر » والنظم » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » و إدراك الغاية » وغيرهم . 
وكال ::. لالفطى < للاتخرى شين بإذا قم 
و5 احهال فى الهداية . وقدمه فى مجر يذ العناية . 
وقيل : لا يحتسب على المسافرة معه عذة سفرها » فيوفيها إذا قدم . 


قال الشارح : وهذا أقَرَبَ لاصواب : 





- ا ب 
نيم : ظاهر قوله 9 وَإِذًا طلق إحدى نسَائه فى اذا 
ل ل 0 
تزوجها بعد :.قضى لبا لثلتها )4 . 
نملك ليلتها ولوكان قد تزوج غيرها بعد طلاقها . وهو صمح . وهو 
اللذهب . وعليه أكثر الأصحاب.. 


وقال فى الترغيب : لو أ بان الظلومة ثم تكحها وقد تكيح جديدات - تعذر 


القضاء »كا قد تقدم انقا . 
قو : (مَسْكفى التشور) 
( وَهْوَ مَنضيتها إياه فيا تحن له عا ٠‏ وَإذا ين لنب 


7 سمرت 


مارت القعر زوع أن لا قحبة إلى الامتينا ةذ 0 
و 2 06 00 


د عد دج 


5 و6 


بلا بزاع فى .ذلك . 
3-3 


قوله ( فإن أَصَرت : هجرهاً فى المَضْجْع مآشاء ) . 
هذا المذهب . جزم به فى الوجيز » والمغنى » والشرح . وقدمه فى الفروع ؛ وغيره 
وجزم فى 'التبضرة ». والغقية » والحزر-: ابأنه لا بهحرها فى الضجع إلا 
ثلاثة أيام . 
قوله 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
وقال فى الواضح : ._بجرها فى الفراش . فإن أضاف إليه الهجر فى اكلام 


ودخوله وخروجه عليها : جاز . 


اه 0 


نيم : مفهو م قوه( وإ" أسررت: له أذا رمآ رما عد مرح ) 








اباس ب 


أنه لاملك ضر بها إلا بعد هجرها فى الفراش » وتركها. من السكلام .وهو 
ل . ومو المذهب ٍ وعليه ا الأححاب . 


ع 


وعنه : له ضرمها أو لا . نعق : من حين نشوزها : 


قال الزركشى : تقدير الآية+الكرعة عند أبى عمد على, الأول (رك 


واللانى مخافون نشوزهن فمظوهن ) فإن نشن ( فاهجروهن ) فت أصررن 


( فاضرنوهن ) وفيه ترف 
قال : ومقتضى كلام أبى البركات وأبى الخطاب : أن الوعظ والهجران 


والغمرب - على ظبور أمارات النشور - على حهة الترتيب ٠‏ 


قال المحد : إذا بانت أماراته زجرها بالقول » ثم هجرها فى المضحجع والكلام 


دون ثلاث » ثم يضرب غير مبرح . 
قال الزركفى : وهو ظاهر الابة . والواو وقعت للترتيب . 


كابر نان 


رع رمعلاه مسعراكء 


إعرانها : قوله 9 لَه أن فآ ضَرَبا غير برح ) . 


٠. - 


و لساب : عثية . فال . 

قال فى الانتصار : وضر بها حسنة ٠‏ 

قال الإمام أسمد رمه الله : لا ينبثى سؤاله لم ضربها ؟ 

1 ولا 2 عن الصبى 2 له فى القول الأول . وقياسهما : العبد » 
والدابة » والرعية » والمتعلم » » فها بظهر ل 

وزو اوفط كك الاوك 78 الوك الأول : أن 
كلوط وطق لكا افق 

فالضمير فى « تركه » غائد إلى الضرب فى كلامة السابق ٠‏ ويدل عليه قوله 
بعده فيه « والأولى أن يتركه عن الضى © . 


() زيادة من نسخة الشيع عبد الله . 





حلمب 


2 3 . َ" 
وقد حعله عضوم عائذا إلى السؤال عن سيب الضرب . وهو بعيد . 


والوقم له فى ذلك ذ كر ر الفروع فيه كلام الترغيب وغيره عقب قؤل الإمام 
عد رجه الله ول ينوا لعرييا؟ 20 . 
الثائية : لا للك الزوج تعزيرها فى حق الله تعالى . قدمه فى الفروع 
نقل مهنا : هل يض رهها على ترك ركاة ؟ قال : لا أدرى . 
قال فى الفروع : وفيه ضعف . لأنه نقل عن الإمام أحد رحمةه لله أنه 
يضر مها على فرائض الله . قاله فى الانتصار . 
وذاكر غيره : أنه لكيه . 
قلت : قطع فى المغنى » والشرح » وغيرهها : محواز تأديهها على ترك الفرائض 
فقالا : له تأديمها على ترك فرائض الله 
ال ررقف الزماء (أحد د رمه أت - عا ع د د رك را 
بعليل رسيي الزمام 8 0 
عله علي ليا 
وقال - فى الرخل : له امرأة لا نصلى ‏ يضرمها ضربا رقيقاً غير مرح : 
وقال الإمام أحمد رحه الله 0 أنه ل حل لودل أن 2 


- 
لا تصلى » ولا تغتسل 


ا 
من المنابة » ولا تتعل القران . 


قوله ( كان ادعى كس 0 0 صَاحيه لَه : أُسَكبما 


0 سانب ثقة 3» ليشرف عَلَيماء يرما الإصّافَ) . 


قال فى الترغيب واقتصر عليه 


ف الفر وع - ا عنهينا كا كع عن 


عدالة وإفلاس » من خبرة باطنة نعي 


باجا عدي ذلك : 


فالصحيح من المذهب .وعليه أ كثر الأحماب - أن 
الإسكان إلى جانب ثقة : قبل بعث المنكن 1 قطم به الصنف هنا . 


: زيادة من نسخة الشيخ عبد الله‎ )١( 





سد ويام حت 


وقطع به فى الهداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب» والستوعت ؛ واالخلاصة » 


وال مادى » والكانى » والغحرر » والنظم 6 والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير» 


وإدراك الغاية : وتجريد العناية » واللنور » ومنتخب الأزجى * وغيرهم : 

وقدمه فى الفروع : 

ول يذ كره الخرق » والقدماء . 

ومقتضى كلامهم : أنه إذا. وقمت المسلرية ويك العقاق تيتا اللتكان » 
من غير إسكان إلى جانب ثقة . 

قوله ( فان ربا إلى الشقاق وَالْمَدَاوَة : بَتَ ذا ك حكن 
خرن مُسْلمين عَد لين ) ويكو نان مكلفين . 

اشتراط الإسلام » والتدالة ف االمكين : متفق عليه : 

وقطع الصنف هنا باشتراط الحرية فبهما . وهو الصحيح من المذهب . اختاره 
القات. 

1 سردل الاح 

وصححه فى النظم » وتصجيح الحرر ٠‏ 

وحِزم به فى المذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة ؛ وتذ كرة ابن عبدوس - 

وقيل : لا نشترط الخر ية . 

وهو ظاهر الهداية» والبلغة » والوجيز» وجماعة . فإنهم لم يذكروه , 

وأطلقيما فى الحرر » والحاوى الصغير » والفروع ».وازركثى ٠‏ 

وقال اللصنف فى الغق » والكافى » قال القاضى. : ويشتزط كونهها حرين ٠‏ 

والأوى أندشال:؟ إنكانا:وكيلين : ل تعتبر الخرية . و إن كانا 3 
اعتيرت لمر ية. ؤقلام الذئ ذكزه فى لفن : أنه الأولى فى الككافى'. 





داهم لد 


قم 5 ظاهركلام الملنضال/أ نه لايشترط كو نهما فقمبين ٠‏ وهو ظاهر كلامه 
فى الذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة , والحرر » والوجيز» 
والحاوى » وغيره: لعدم ذكره . 

وهو د الوجهين . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 


والوم, الثالى : يشترط . 

قال رفكي توفرزرنان يكونا عالمين بالجم والتفرريق . انتعى . 

قلت : أما اشتراط ذلك : فينبغى أن يكون بلاخلاف فى الذهب . وأطلقيما 
فى الفروع . 

وقال فى التكاف : ومتى كانا حكين ؛ اشتر طكونهما فقمهين .. وإن كانا 
وكيلين : جاز أن يكونا عاميين . 

قلت وف[ الاق ضع 0 

وقال فى الترغيب : لايشتر, ط الاحتهاد فمهما . 

وظاه ركلام الصنف وغيره : اشتراط كونهها ذكر بن ٠‏ بل هو كالصر يح 
فى كلاه . 

وقطع به ف المغنى 2 والنشر ا 6 والوجيز » وغيرهم : 

وقال الزركشى : وقد يقال : محواز كونها أتئى: على الرواية الثانية . 

الل نان 0م ركة ماه 

قوله ( فإن متنا من التو كيل 4 يعنى الزوجين (١‏ 1 تبراح . 

اعر أن الصحيح من المذهنب : أن الممكين وكيلان عن الزوجين . لانزسلان 
إلا برضاها وتوكيلهما . 

فإن امتنعا من التوكيل : لم يحيرا عليه . 


قال الزركشى : هذا المثهور عند الاب ؛ حتى إن الفاضى فى الجامع الصغير 


والشريف أبا جعقر» وابن البنا : لم يذكروا فيه خلافا . ورضيه أبو الخطاب . 














ا 


الاق ركد المنالةا» مط عه 

وقطع شرق الويخيرس أوالمدور» المتكيعة الأككو/0وغرعل 

وقدمة فى المذاية ؛ والمأهب » ومسبوك الذهب ء والمستوعب » والخلاصة » 
والهادى ‏ والحرر » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والنظل » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وعنه : أن الزوج إن وكل فى :الطلاق بعوض أوغيرة » أو وكلت ارأة فى بذل 
العوض برضاها ؛ وإلا حمل حا إليهما ذلك . 

فبذا يدل على أنهما حكان يفعلان ماير يأن : من جمع » ا 1 
أو غيره من غير رضا الزوجين . 

قال الزركثى : وهو ظاهر الآية اللكرعة . انتهى . 

واختاره ابن هبيرة » والشيخ تقى الدين رحمهما أ . 

وهو ظاه ر كلام افر . قاله فى الفروع . وأطلقهما فى الكافى » والشرح . 

تي : لهذا الحلاف فوائد . ذكرها المصدف » وغيره . 

مها : لوغاب الزوجان » أو أحدها : لم ينقطع نظر ا سكين على الرواية الأولى . 
وينقطم على الثانية . 

هذا هو الصحيح من المذهب . وعليه جمهور الاحاب . 

وقيل : لا ينقطم نظلرها أيضًاً على الثانية . وهو احتال فى الهداية . 

ومنها ؛ لو جُنَا ججيما » أوأحدها : القطم نظرها على الأولى . ول يتقطم على 
الثانية . لأن الام ع على الجنون + هذا هو الضحيح من المذهب . وعليه 
جاهير الاكداب . 

وجزم المصنف ف المثتى » والكاق : بأن نظرهما ينقطم أيضا على الرواية الثانية 
لأنه لايتحقق مه يقاء الشقاق » وخضوز الدعيين © وهو شرظ . 


فائرة : لايصح الإبراء من/المتككين إللافى انفلم نخاصة » من وكيل امرأة 


فقط . قاله المضنك © والشارح » وضاحب الفروع ؛ وغيرهها . 
لاك 7 ع 





كتاب الخلع 


فار : قال فى الكافى : معنى « الخلع » فراق الزوج امرأته بعوض » على 
الدمس. .و شير عل اجاور طرق > قا 0 صة. 

قولة ل وَإِدَا كانت لَه منفضة م مُنخطة للرّجْل » وتَشتَى 
حُدُود الله ) فى حقه م دق 1 تتَدىَ ا 

فيباح للزوجة ذلك والمالة هذه . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر 
الأصماب . وجزم الملوانى بالاستحباب . 


ا الزوج » فالصحيح من المذهب : أنه يستحب له الإجابة إليه . وعليه 


ع 


٠ الأصحاب‎ 

واختل ف كلام الشيخ تتى الدين ‏ رمه الله_فى وجوب الإجابة إليه . 

وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء . 

فائْرمَ : قال الشبخ تق الدين رحمه الله : عبارة الخرق » ومن تابعه : أجود 
من عبارة صاحب الحرر» ومن تابعه . 

فإن صاحب الحرر» وغيره » قال : الخلم لسوء العشرة بين الزوجين : جائز . 

فإن قولهم « لسوء العشرة بين الزوجين » فيه نظر . فإن النشوز قد يكون 
من الرجل » قتحتاج هى أن تقابله . انتهى . 

وعيارة المصنف : قر يبة من عبارة الكرق . 

فإن الخرق ؛ قال :.وإذا »كانت المرأة متغضة لارجل » وتكره أن تمنمه 
ما فكون عاصية عنعه . فلا هيات تفتدى.نفسها منه 

قوله ( فَإنَ حَالسَنْهُ لتر ذلك وَوقمَ ) . 


يعنى : إذا خالعته مع استقامة الجال.. وهذا المذهب : وغليه الجهور : 











ضرمم عد 


قال الزركثى : والمذهب المنصوص المثهور المعروف - ختى إن أبا جمد يحكاه 
عن الأصحاب ‏ وقوع الخلع مع الكراهة [ كالطلاق أو بلا عوض] انتهي . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه ف الفروع » وغيره : وقال : هو المذهب . 

وعنه : لاوز ء ولا يصح . 

وهو احتهال فى الحداية . و إليه ميل المصنف » والشارح . 

واختاره أنوعبد الله بن بطة . وأنكر جواز انكلم مع استقامة الخال . وصئف 
فيه مصنفا . وأطلقهما فى البلغة . 

واعتبر الشيخ تتى الدين رحه الله : خوف قادر على القيام ب لحان ليميا 
حدود الله . فلا يحوز انقرادها به . 


قوله ل( كما إن عَصَلا لتفتدى تفسبامئه » فَفَمَلَت : الم بأطل” 
والوضة مَرْدُودُ » وَالرّوْحِيّة 3 جيه بحالياً ) 
اعم أن المختاعة مع زوجها ا ا 


أمرها : أن تكون 5 الكازهة له ميلضة لخلقه وتشلقف» أوالغير دلت من عبفاته. 


حشى أن لا 5 حدود الله ف حقوقه الو احبة علمها . فالجلع فى هذا الخال مباح 2 


أوا سحب علّمَا تقدة؟ 

الخال الثانى :كالأول ء ولسكن لارجل ميل إلبها وتحبة . فهذه أدخلها القاضى 
فى المباح كك تقدم . 

ونص الإمام أحمد رحمه الله : على أنه ينبغى لما أن لا مختلم منة » أن لصير” 

قال القاضئ:: قول الإمام أحند فاينبنق'لما أن تصبز» على ظر بق الاشتحباب 
والاختيار*وم زد بهذا التكزاهة : لأته قد نض على جوازه فى غير موضع ٠‏ 

و تحتمل دخول هذه الصوزة فى كلام المصنف . 


وقال الشيخ تتى الدين رمه الله : وكراهة اهام فى حق هذه متوجبة ٠‏ 





الخال الالت.: أن بقع » والمال مستقيمة . فالمذهب : وقوعه مع السكراهة . 

ونه لعزم ولابقع : 

وتقدم ذلاك قريبا فى كلام اللصنف . 

الخال لغال الرايع : ل اناد يظلهها » لتفتدى منه . فهذا حرام عليه . وانكلع 
باطل والعوض مردود » والزوجية تحالطا »كا قال المصنف . 

الخال الخامسى : كالذى قبله » لكنها زنت . فيحوز ذلك . نص عليه . وقطع 


3 الأسماب 3 


ويأنى فى أول كتاب الطلاق « هل زي المرأة : يفسخ التكاح؟ » . 
لجال السارس : أن يظامها 0 يعضلهبا لا لتغتدى: » تتفتدى . 0 
الأصماب : على عوة اعخام 


وجزم به القاضى فى ارد . وهو ظاهر كلام المصنف هنا - 
وقال الشيخ تتى الدين رحمة الله :لا نجل له ولا عفور.. 
الخال السابع : أن يكرهها . فلا محل له . نص عليه . 
الخال الثامى : أن بقع حيلة لحل المين فلايقع . 
وتأنى المسألة فى كلام المصن ف فى آخر الباب : 
ا#إلو ناس أن ابسلانة رز د ملم لاركها نرضا أو للشو + عات انك 
فقال فى الكافى : محون: 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : تعليل:القاضى © وألى ممدت يعنى به المصنف - 
قفوكأدها وامعز تك مايه ججاتيرله أن يضم بها لتفتدى نفسها منه . وهذا يح . 
الخال العاشر : أن يتنافرا أدتى منافرة . فذكرها الحاوى فى قسم المسكروه . 
قال وتم يا أن الاسم الخالعة . 











ع - 


اثال اخازى عشسر : أن عنهها كال الاستمتاغ » لتخقلم :“فذكر أنوًا 

أ علا هذا الا 
: قوله'( كَأمًا إن عَصَلَ] لتفتدى نقسَباء' مه ملت : قالع 

.) وَالعوَضُ مدو » وَارّوْجِيّةٌ حالما 2 لأ يكو طَلَاقا‎ ١ 

فيقع رجعياً . فإذا رد العوض ‏ وقلنا : املع طلاق ‏ وقم الطلاق بغيرعوض 
فهو وى 

وإن قلنا : هو فسخ - ول ينو به الطلاق - لم بقع شثىء . لأن الكلع بغير 
عوض لا بقع على إحدى الروايتين . 

وعلى 0 الأخرى : إما رضى بالفسخ هنا بالعوض . فإذا لم يحصل العوض 
لم تحصل المعوض ٠‏ 

وقيل : بقع بائناً ‏ إن قلنا : يصح الخلم بغير عوض - وهو تحر يح للمصنف » 
والشارح ؛ من مذهب الإمام مالك رحمهالله . 

ني آفر :قزل 0و تور اطلم” 2 اي ع ل د 
كا وميا )ا بلا تذاع:. 


ونأى م إذ إذا الغ نيان عرد جر 42 عند الع الميلادم عليه ٠‏ 


قوله ( إن 0 0 عَلَيْه ه دقع الْمَالإِك َيه !إن كان 


جه 


عَيْدَا : دفع لآ سيّده2 م 
2 0 
هذا الملذهب . 0 المصنف » والشارح : 
قال أم الما فى النهاية : هذا أصح "لجار أن عبدوض فى كل كرنه - 
وحزم به فى البلقة . وقدمة فى الهذاية » والمذهب » والمستوعب » واتلخلاصة » 
والرعايتين » وشرح ابن منحا » وغيرثم ٠‏ 


وقال القاضى : يصح القبض م نكل من يضح خلعه . 
ه؟ _الإنصاف جه 





ورم 


فعلى هذا ::يصح قبض الجور عليه » والعبد . وقاله الإمام أحجد فى العبد ‏ 
وصدحه الناضم : 
قال فى الفروع : ومن صح خلعة : قبض عوضه ؛ عند القاضى . انتمى , 
وجزم به فى المنور . وقدمه فى الحرر» وتحر يد العناية . 
ويأتى فى أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه . 
فائرة : فى صحة خاع المميز وجهان . 
وأطلقهما فى الهداية » والذهب » ومسبوك الذهب» والمستوعب » واخلاصة» 


والبلغة » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير . 





أمر ضما « يصح ا ولا ذهب" حرم ,الاق 'مرديد العناية © وخيزة . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . وهو ظاهر كلام انف المتقدم . 

والثائي : لايصح . جزم به فى المنور» وغيره . وقدمه فى الحررء والنظم - 

واليلافٌ هنا مبنى على طلاقه » على مايأتى . 

وظاهر المداية » والمذهب » و الرعايتين : عدم البناء . لأنهم أطلقوا اللملاف 
نا . وقدموا هناك الوقوع 1 


قلح لو قيال لمكي لكان اوه 


3 0-2 03 رو 3 0 9 0 لذ جرم - 
قوله ( وهل للاب خلع زوحه ابنه الصّغير » أو طلاقها ؟ على 


رواتين » . 


وَأَطْلعهِما فى الداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب ‏ واللمستوع ري 
إمراشحما : ليس ل ذلك . وهو المذهب . صمحه فى التصحيح . 
وجزم به فى الوجبز» والمنور » ومنتخب الأدى خا 
وقدمه فى الفروع : 


ذاكزة:ق أول كتاب الطلاق . 








بيرم لم 


وقدمه فى الحرر » والنظم ؛ والرعانتين 'والذاوئ الضغير : 


والروام التائئ : له ذلك ٠‏ 

قال أنو بكر : والعمل عندى على جواز ذلك . 

اذك قلهاالترعيلة.: أجكال اميس ف المناشقف . 

وذ كر الشيخ تقى الدين رحمه الله : أنها ظاهر المذهب . 

قال فى الخلاصة : وله ذلك على الأصح . 

واختارها ابن عبدوس فى 2500 ونصرها القاذضى » وأصحابه . 

وجزم به ناظم المفردات ٠.‏ وهو منها . 

فار نان 

إمراقما : وكذا الحم فى أنى الحتون » وسيد الصغير» والجنون . خلافا 
ومذهباً . ومة خلع أبى اللجنون وطلاقه من المفردات.. 

الَائ : نص الإمام أحمد ره الله ت فيمن قال « طلق بنتق وأنت برىء 
من مهرها » قعل بانت ول يبرأ . ويرجع على الأب :.قاله فى الفروع . 

وحهله القاضى » وغيره : على جهل الزوج » وإلا غلم بلاعوض.. 

ولوكان قوله « طلةها إن برئت منه » 5 تطلق . 

وقال فى الرعاية : ومن قال « طلق بنتى وأنت برىء من صداقها  »‏ فطلق : 
بانت ول يبرأ : نص عليه . ولا برجم هو على الأب : 

وعنه : يرجم إن غره . وهى وجهافى الحاوى : 

وقيل.: إن ل برجم فطلافه رجعى ٠:‏ 

وإن قال« إن أ أحق أن منه : فهى طالق »6 فأبرأة : 1 تطلق . 

وقيل : بلى » إن أراد لفظ الأبراء : 








رمم 


كلت ارا صح عفوه عنه لصغرهاء و بطلاقها قبل الدخول »؛؛ والإذن فبه - إن 
قلنا : عقدة النسكاح بيده وإن قال « قد طلقتها إن أبرأتنى منه » فأبرأه : 
طلقت . نص عليه . 

وقيل : إن عل فساد إبرائه فلا . اتتبى . 

نيم : مفهوم كلام المصنف : أن غير الأب ليس له أن يطلق على الابن 
الصغير: "وهو سح +أوهو لخب : وعلية | كار الاعيحات 7 

وقال فى الفروع : و يتوجه أن لك طلاقه » إن ملك نزو يجه . قال : وهو 
قول ابن عقيل فها أظن : 

وتقدم « هل يزوج الوصئ الصغير أم الا.5 وهل لسائر الأولياء - غير الأب 


واوصى - تزو يمه أم لا "ف امك نك مثا بات أزكان النكاح . 


أرما : عند قوله 2 ووصيّه فى الشكاح عمزلته »6 . 


والثانى : عند قوله « ولا يحوز لسائر الأولياء تزويح كبيرة إلا بإذنها » . 

قوله ( وَل خُلع ابه الصبيرة ىه من مالحا ) . 

هذا للذهتك.ه وليه لكياثر الاصحابيم + 

وجزم به فى.الهدابة »“والمذهب » ومسبوك الذهب ء والمستوعب » والخلاصة 
والوجيز » وغيرمم . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم : 

فعليه': لو فم لكان الغمان غليه : نص عليه فى.رواية خمد بن الك : 

وقيل : له ذلك . وهو روانة فى الممبج.. 

نقل أو الصقر- فيمن زوج ابنه الصغير بصغيرة: .. وندم أنواهها هل ترى 
فى فسخهما وظلاقيها علميما شيثاً؟ قال : فيه اختلاف » وأرجو. ول بريه بأسا . 


قال أنو بكر : والفمل عندئ على جواز ذلكمتهما غُلبهما,. 





حورم حت 


قال المضنف فى الى + والشارح : وتحتمل أنْ علك ذلك إذا رأى: لا فيه 
الملاشة تفل 

قلت : هذاهو الصواب . 

قال فى القاعدة الرابعة والجسين. بعد المائة : وكذلك أشاز إليه.ابن عقيل فى 
الفصول,: 


واختار فى الرعاية : أن ما صح عفو الأب عنه فهو كلمه به » ومالا فلاية 


قله (وَع سخ كلثم تع الكزجة1): 
بلاخلاف ( ومّم الْأَجْنى 4 . 


على الصحيح من المذهب إذا صح بذله . 
قال فى الفروع : والأصح يصح من غير الزوجة . واختتاره ابن عبدوس فى 
تذ كرية » وغيره ٠‏ 
وحزم به فى الهداية » والملاهب 6 ومسبوك الذهب » وا مستوعب »واالاصة » 
والمغنى » والشرح ء والوجيز » وغيرثم . 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والنظم 
وقيل :لا نصح مع الأجبى » إذا قلنا : إنه فسخ . 


« والحاوى الصغير » وغيرمم ةَ 


وقيل : لايصح فطلا . ذكره فى الرعايتين + 

كل للذعط): بتو الإخدئ له ١‏ اخلع » أو « خالع زوجتك على ألف » 
أو د على ساءتى هذه » وكذا إن قال «على مهرها: ».أو سلعتها »وأنا ضامن » 
أوم على لك ف ذمتها 01 ضامن « فيحيبه إليه 2 فيصح منه . ويازم الأجنى 
وحده ذل العوض ٠‏ 

فإن لم يضمن - حيث سعى العوض مها حا لم يصح الخلع :قاله فق الخحرر » 


والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم * 





52 


قوله ( فإن خَالت الْأَمَهُ بير إِذْن سيدهَاءَلَ تتىء مَمْلُوم كان 


1000 ب 
فى ذمها » 'نتبع به بعد العتق » . 

جزم المصنف هنا بصحة خلم الأمة غير إذن تدعا »: 

وحزم به ارق 2 وصاحب الجامع الضغير ) والشريف 1 وصاحب الهذاية 3 
والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والمغنى » والكانى ؛ والترغيب » ومنتخب 
الأدمئ . 

قال فى القواعد الأصولية : وه مشبكل . إذ المذهب : لانصح تصرف العبد 
3 ذمته بغير إذن سيذه . 

وقيل : لا يصح بدون إذن سيدها »كا و منمها لالت . وهو المذهب . 
صححه فى النفلم 5 

قال فى تحر يد العناية : لا يصح فى الأظهر . واختاره ابن عبدوس فى 
تذ كرالة ٠‏ وحزم به فى الوجيز» والمنور . 

وهو ظاهر ماجزم به فى العمدة ٠‏ فإنه قال : ولا يصح بذل العوض إلا من 
0 تصرفه 3 المال . 

وقدمه فى رار » والرعايتين » والحاوئ الصغير » والفروع : 

وهذه من جملة ماجزم نه المطيتف افا كيه الثلاثة . وما هو المذهب ٠‏ 

ويتخرج وجه ثالث » وهو : أنه إن خالعته على شىء فى ذمتها :: صح ٠‏ و إن 
خالعته على شىء فى يدها : ل يصح ١‏ ذا كره الزروكشئ . 

فعلى الأول : تنبع بالعوض بعد غتقها . قاله الخرق . 

اقطيزاية المصنى هنانىاو صا رف اطناانة .اذهل » والممك عق عروا|عللاضة؛ 

وفطم , وصاحث اغداية ؛ والمدهب » والمستوعب »و 
والخرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وغنه ::يتعلق برقبتها..,. وأطلقهما فى الفروع . 


واختار فى الرعاية الكير: ى : تتبع جور المثل . 











اروم ل 


وقال المصنف » .والشارح : إن وقع على شىء فى الذمة : تعلق بذمتها . 


وإن على عين : فقياس المذهتب “أنه لاثئى عله 


م 


لا : ولأنه إذا عل أنها أمة : نقد عل أنها لا لك الغين .. فيكون راضيا بغير 


وض 

قال الزركشى : فيلزم.من هذا التعليل : بطلان الخلم على المشهور » لوقوعه 
خبر عوظق . 

ارو : يصح خامالأمة إذن سيدها . بلا نزاع.. 

والعوض فيه كدينها بإذن سيدها : على ماتقدم فى آخر باب الحجر د هل 


بتعلق لس لسن 1 يرقبتها؟ 6 . 


دوع مس هبر برسم 


قوله و إن حَالَسهُ المشمور عليها اصح اكلم ). 

هذا الذعب. ‏ أسراء أذن ها الول أو لإ ولاينة لا إذن له فى التبرع . وصمحه 
فى الفروع » وغيره . 

وجزم به فى المغنى » والرر» والشرح » وشرح ابن منجا » والوجيز» وغيرهم ٠‏ 

وقيل : يصح إذا أذن لها الون . 


قله إنيناق فيه مصاحة #يعطم بإذنه . وإلافلا. 


له 1 ١‏ ون الس اإددرة عَكييا :الم ينصح اللم وَوَكَم 


فى : إذا وقع بلفظ « الطلاق » أو نوى به الظلاق ٠‏ 
تأما إن وقع بلفظ « الخلم » أو الفدخ » أو المفاداة »: ولم ينو به الطلاق ٠‏ 
فب وكا ,ماع بنيرا عو فلل .اولتاق ككة ! 
وقال المصنف فى المفنى » والشارح : وحتدل أن لابقع الخلع هنا . لانه عا 
رضى به بعوض.. ول حصل له . ولا أمكن الرجوع فى بدله . 





0 


مراده بوقوع الطلاق ا : إذااكان دون الثللإثت ٠‏ وهو واضح + 
تفتم : مرَادٌه:بالجحوز عليلها:: لوز علمها» لللغهأوالصدوء أل المقون !. 


أنا المحجور عليه تافلس : فإنه يصمح خلعها» وبرجع عليها بالفؤض إذا فك 


عننا ادير رايت م 1 المنين نارين وغيرحما” س0 
قوله (وَالْلمٌ طلاق بائن » إلآ آنا يك اللي أو وتيخ 


ابو 


ا الْمَمَادَاة » وَلأيَمُْوى به الطَلدقَ ا فعا الاسقمك به ع 


الطلاق فى إخدى الرُوَارعن 4 . 
الصحيح م بن المذهب :أن الخلع فسخ . لايتقص نه عدد الطلاق » بشرطه 
الأتى . وغليه ماهير الأصحاب . 
قال الؤركثئ : هذة الزؤاية هى المشهورة فى آأذهبُ © واختيارعامة الأماب 
متقدةهم ومتأخرهم . 
قال فى الخلاصة : فهو فسخ فى الأصح . 
قال فى:البلغة : هذا المشهور ١‏ 
قال فى الحرر» والحاوى الصغير : وهو الأصح : 
قال فى بحر يد العناية : هذا الأظهرل..:واخقارة'ابن عبدوس فى تذاكزته . 
وجزء اياف الوجيز ء والمنور » ومتختٌ-الأذى - ونظ المفردات » وغيرهم . 
وقدمه فى الرعايتين » و إدراك الغاية » والفروع » وغيرهم . 
وهو من مفردات المذهب . 
وامرواي: المَائِيْ :أنه طلاق بائن بكل ال 
وقدمه فى الحررء والحاوى . 
وأظلتهما فى :الحداية.» والمذهب » ومسبوك الذهب» والمدتوعبا» والفنى » 


والكانى » والطادى » والشرح » وغيرهم . 











سوم - 


سر :من بشرط:وقوخ اكلم فخا : أن لاينوى به الطلاق 5! قال المصنفك + 


إن توى به الطلاق : وقع طلاقاً : على الصحينح من الملذهب : وعليه جماهير 
الأصحاب . وقطع بها كثيز منهم - 

وعنه : هو فسخ » ولو نوى به الطلاق . اختاره الشيخ تقئ الدين رمه اله : 

ومن شرط وقوع الخلع فعا أيضاً : أن لانوقعه بصريح الطلاق ٠‏ 

فإن أوقعه بيصز يح 5 : كان طلاثاً . على الصحخيح من الملذهب ٠‏ وعليه 
جاهير الأصماب 4 وقطع 1 متهم . 

وقيل : هو فسخ » ا بح الطلاق طلاق .ايا اإذار كان اتعوضى- 

واختاره الشيخ تقى الدين رحه الله أيضا . 

وقال : عليه دل كلام الإمام أحمد رمه الله . وقدمة أصحابه 8 

قال .فى الفروع : ومراده ماقال عبد اراك كنا يذهب إلى قول 
ابن عباس رص الله عتهما © وابن عباس صح عنه أ زه قاك . لاما حار الما فليشس 
بطلاق »© . 

وصح عنه أنه قال « الخلع تفريق » وليس بطلاق » . 

قال فى الفروع : 0 اع بصريح طلاق » أو بنية : طلاق بائن 

وعنه 0 د م 

وعنه : بصر بح 0 : فسخ لاينقض 0 

وعنة عكشه بنية ‏ ظلاق": انتهى . 

قوائر 

إمراها : لاخلع ألقاظ صريحة فى الخلع » وألفاظ كناية'فيه". 


تمل حه : لفظ ل الخلع » و « المفاداة » بلا تزاع ٠‏ 


وكذا «الفسخ 6 ا ففخ ماق المذاغيلب: دكا جترم' به اللمندفتة نهنا" 


وحزم به فى الحداية» والمذهب » ومسبوك الذهت » والمستوغب » واتخلاصة » 





دعوم لح 


والمغنى:» والسكافى » والهادى » والبلغة » والمحرر» والشترخ لو يثواليظلةوجوارعاية 
الصغرى » والحاوى الصغير » والزركشى ؛ وغيرهم.. 

وقدمه فى الرعاية الكير ى » والفروع . 

وقيل : هو كناية . 


وفى الواضح : وجه ليس بكناية . 
000000 و 1 
وأما ناياته : فالإباية بلا بزاع نحو « ابنتك » والتبرئة على الصحييح من 


الذهب » محوم بارأتك 6و2 أرأتك 6 جزم به فى المستوعب» والمغنى » والكاى» 
والشرح ؛ والزر كشى » والرعايتين . وقدمه فى الفروع و 

زاد فى الرعايتين ؛ والخاوى » وتذ كزة ان عبدوضل« المبازأة 6'. 

وقال فى الروضة : صر بحه لفظ « اكلم » أو القسخ ؛ أو المقاداة » أو بارأتك » 

التَائي : إذا طلبت املع » و بذلت العوض . فأجابها بصريع الخلم ؛ أوكنايته : 
ضح اكلم 1 دلالة امال من سؤال الملع » و بذل العوض - صارفة 
إليه . فأغنى عن النية . 

وإن لم تسكن دلالة حال : وأتى بصري املع : وقع من غير نية . سواء قلنا : 
هو فسخ أو للق + 

نان كا :ميقم الازبنية من تلفظ به مهما ؛.ككنايات الطلاق مع 
صر نحه . قاله المصنف ؛ والشارح » وغيرها . 

وقال فى الرعاية : فإن سألته اللجلم بصرييح . قأجابها بصريح : وقع » وإلا 
وقك عل انية من أ منييا تكثلية : 

الثال : يصح ترجة الجلع بكل لغة من أهلها . قاله فى الرعاية : 

اللرزابعئي: يقال الاج فى نهايته : يتفرع على قولنا « املع فسخ » أو طللاق» 
مسشألةهاإذا قال د محالت داعي أى رجلك على كذا » فقبات . 








جدووم - 


فإن قانا : الخلع فسخ لا يصح ذلك .:وإن قتا :.هو طلاق صح 5 
اوأضاف الطلاق إلى يدها » أو رجلها . 


| الثام: : نقل الجراحى ‏ فى حاشيته على الفروع أن ابن أبى اللحد وسف 


قلّن شيكه)النيقيفق الدين رمه الله :». أنه قال : تصح الإقالة. فى اخخلم وفى 
عوضه .كالبيع وتمتة 2 لانبما كينا فى غالب أحكانهما: --من: عدم :تعليقهما » 
واقتوا أت أدصي ليفط بوفواديفةة: 

وقياسه الطلاق بعوض 1 ان تبطل البينونة » أو الطلاق : 
ففيه نظر ظاهر . كا أنكره عليه فيه صاحب الفروع فى غيره . 

وقال له فى بِعَض مناظراتة : إننك أخطأت ف التقل عن شيحنا المذ كور . 

وإن أريد بقاوْهما دون الفرض » وأنه يرجع إلى الزوجة» أو تبرأ منه . 
ولا تحل له إلا بعقد جديد : فلم كدق على مآل وعقد تكاح » وصلح عن دم 
عمد على مال وتحوها . ومن جهل خروج وخر و البضع . 

وعنة : اميارق الأول فقط فى الأصح فيهما . إذ لا إقالة فى الطلاق للخير فيه . 
وقيس عليه نحوه ٠‏ 

وليه قو فيه ميته إناجيل لكل أ الأنةأمال ».و إلا«فلا: فهو" حينئذ تبرع 
لا » أو لاسائل يها :بالعوض م يجاد : 

قوله ( ولا َعَم دون الع » طَلاقوَلووَاجَهها بد ٠‏ 

هذا المذهب . وعليه الأحاب . 

وقال فى الترغيب : لا يقع بالمعتدة من اتخلع طلاق » ولو واجهها به . إلا إن 
قلنا : هو طلقة .تك زدبااكوض [نومكون سد التتتولأيها ]ل روة الوق 
الرعاية الصغرى .. 


(1) الزيادة بين المريمين من نسخة الشيخ عبد الها 





2 


قوله ( فإن رط اكثمة فى الشلم ».لا نص الرِط . فى أحَد 
الوبشئين 4 . 

وهو المذهب:.. اختاره ان حامدل : وطاحه فى التصحيح : 

وجزم بهاقى الوجين» والمنوز » ومنتخب الأزجى » وغيرهم : 

قنته فى الخلاصة » وار رء والنظ » والفروع » وال عايقدن ‏ 

وفى الأخرى : يصح الشرط » و يبطل العوض.. فيقع رجميا . 

وأطلقيها فى المداية » والمذهب ء ومنسبوك الذهب ء والمستوعب » والشرح » 
وشرح ابن منحا . 

فءلى المذهب : تستحق المسمى فى الخلم . على الصحيح من المذهب . قدمه 
فى الحرر » والنظم » والفروع . وهو امال فى المغنى » والشرح . 

مكل اذ للب وت من لبا اكد اماد 
وقدمه ابن منحا فى شرحه . 


فائرة : لو شرط الخيار فى املع : صح افلم ل 


قوله (وَلا تصغ الحم إلا بووض فاصم الاين ) . 


وكذا قال:فى المستو عب . وصبحه فى النقم » وتجرريد العناية . وهو المذهب . 


وعليه ماهير الأصماب القاضى ».وعامة أحابه . منهم الشريف » وأنو امطاب 
والشيرازى ‏ قاله الزركشى , 

واختاره ان عيدوس فى ل كت ١‏ 

وجزم به فى الوجيز. وقدمه فى الحرر » والكافي » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » وغيرهم . 

والأخرى : يصح بغي عوض ٠‏ أختازه الارق » وان عقيل فى التذ كرة . 

وجعله الشيخ تق الدبن رحة الله كمقد البييع حتى فى الإقلة » وأنه لابحوز 
إذا كان فسخ بلا عوض إجماعا : 











اروم ل 


واختاف فيه كنلامه فى الاتتصار 
كلا جاه : .5ل فارع . 


قوله' ( كن خَالهَ بكر عوض ؛ ]قم » :لكأن بتكون طاوقا. 


هاي 


ينم )4 , 

عن : الا أن ينوى باتكلع الطللرف أو شوك : املع طلاق . 

اقيم : فعلى الرواية الثانية ‏ التى هى اختيار االحرق ومن تابعة - لا بد من 
السؤال . وهو ظاه ر كلام الحرق: فإنه قال : ولو خالمها على غير عوض »كان خلماً 
ولاشىء له. 

قال الأصفهانى :“مراده : ماإذا سألته . فأما إذا ل+تسأله » وقال لما « خالمتك » 
فإنه يكون كناية فى الطلاق لاغير . انتهى . 

قال أ بكر «لاخادف عن أ عيذ اق أن اكلم مااكان من قبل.الفساء. 


فإذا كان من قبل الرجال :“فلا نزاء فى أنه طلاق علك به الرحّمة .. ولا يكون 


براع 
فنيكا .و أجلن دما بقل عليه : 


فائرةٌ 0 حصل الحلم عحرد بل المال وقبوله من غير لفظ الزوج . قلا يد 


من الإيماب والقبول فى الجاس 

قال القاضى : هذا الذى عليه شيوخنا البغدادنون . وقد أومأ إليه الإمام 
رحه الله . وقدمه فى المغنى » والشرح ء والرعايتين 1 والفروع » والحاوى الصغير ٠‏ 
وحزم به ابن عبدوس فى جل كرتة : 

10 أو حفط المسكيرى ع 'وائن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول: الزوج 
للعوض 


وأقتى بذلك ا ؛شتهاب: بعكيرا ؛ 





اروم - 


واعترض عليه أبو الحسين بن هرمن » واستفتى عليه منكان ببغداد من 
أحابنا . قاله القاضى . 
قال فى الزعايعان] عر والحاوئ ٠+‏ وقيل: .يم بقبول الزوج وحده» إن صح 
بلاعوض . وهو رواية فى اه 5 
قوله (وَلا مستحب أن بأخذ منهاأ كت 
31 وَصح) . 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأععات ١‏ 
قال الزرككى : هذا المنصوص ء والختارء اعائة الأسححاب . وضححه الناظم 
وغيره . وحزم به فى الوحيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره -وأخَتَاره أ عبْدوتن فق تذاكرته 6 وغيرة . 
وهو من مفردات المذهب . 


وقال أو بكر : لانجوز» و برد الزيادة وهو روابة عن الإمام أحهل رجه الله م 


قله ١و‏ إنخَلما يشت ->انقمر» وال" هب وكاطلع يكير 


ص 4-. 
يعنى : إذا كأنا يعلمان تحر حم ذلك . فإنهما إذا كأنا لايعلمان ذلا » فلا شىء 


له . وهو كا لع بغير عوض 2( على مامر 5 وهذا هو الصحيح من المذهب 5 
حم به فى المفنى » والغحرز » والشرح » والنظ » والفروع » وغيرهم ٠‏ 
واختازة أبو:الحطاب فى اذاي : 
قال فى القواعد : هو قول ألى بكر ء والقاذيق'» والأصحاب:. 
فإذا صححتاه لم يازم الزوج شىء » مخلاف النتكاح على ذلك . 
وعند الشيخ تقى الدين رحمه الله : برجم إلى المهر كالفسكاح . انتتبى 


وقال الزرركثى. : بإذا كانا يسلمان أنه | جخرأو متطوبا 6 فاته لطن آله 











ووم ل 


بلا ريب.. لكن هل ينصح الجلع أو يكون كا فلع بغير عوض ؟ فيه 
طريقان 0 : 

الأولى : طريقة القاضى فى الجامع الصغير » وابن البناء. » وابن عقيل فى 
التذكرة . 

والثانية.: طر يقة الشريف » وأبى امطاب فى خلافنهما » والشيرازى » 
والشيكان ]1 انببق.. 

قلت : وهذه الطريقة هى المذهب .5 تقدم . 

والطريقة الأولى : قدمها فى الرعايتين ؛ والحاوى » وانخلاصة . 

فعلمها تبين مانا . 

فالرتان, 


إمر اهما : لوجبل التحر جم : صح . وكان له بذله . قاله فى الرعايتين . 


الائم : إذا خالع كافران بمحرم يعامانه » ثم أساما ‏ أو أحدها ‏ قبل قبضه 


فلاثىء له . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى فى الجامع » وابن عبيدوس 
فى تذكرتة . وجزم به فى المنور . وقدمه فى الحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى 
الصغير؛» والفروع 2( وغيرهم 8 

وقيل : له قيمته عند أهله . اختاره المصنف » وغيره . 
“له مور المثل . اخثاره القاضى فى امحرد . 


وقيل 





لح ماع جح 


قال فى الرعايتين : يضح الخلع على الأضح :وقلع به المصتف فى اللغنى + 
والشارح » وضاحب الحاوى الصغير» وغيرهم . 
وعنه لج يمعي اال . ذكرها فى الرعايتين . 
قوإه: لف إذابال ماتيا فله أرشة» أو قيمثه . وَيَده ) . 
فبو باعأيرة فى ذلك » ع لاتعاوضة . وهذا ا ٠‏ وعليه الات - وحزم 
به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منحا » والوجيز » وغيرهم ٠.‏ وقدمه الروككية 
وغنها:.لا أرشن له مع الإمسناك .كالرواية:التى فى البيع »:والصداق . 
تنب : قوك لقبَآنَ خا )أو مُدْعَعََا 4. 
مخترز عما إذا كانا :تعلنان ذلك . فإنه لاثىء له . 
وهل يصح الخلع » أو يكون كالخلم بغير عوض؟ فيه طر يقان ٠‏ 
4 :طر بق القاضئ فى الجامع الصغير» وابن البنا » واءن عقيل. فق التذ كرة 
لثانى : طريق الشريف » إن الخطاب » والشيرازى » والمصنف » والجد 


وغيرم . 


قوله ل وَإِنَّ حالما 0 دار : :صصح . 


إن ابت 4 وق ت الدّارُ رع ار تاق المدة 4. 


من أخرة الرضاع 0 ان المذهب . حزم .به فى المداية» والذهب » 
وامستوعت » والخلاصة » والمادى » والحون 2 والنظم 2 وتذكرة ابن عبدوس » 
والحاوى الصغير » وغيرم + وقدمه فى الرعايتين . 

قال فى المستوعت : رجم علمها ا رضاعه ؛ 1 مابقى منها . 

وقيل : برجع بأجرة.المثل :. جزم :به فى المغنى » والكاى, 

قال الشارح : فإذا خر:بت الداز : رجم علنيا -بأخرة "باق المدة .و 

ة اللمثر 











وأظلقهما ف الفروع . فقال : يرجم . قيل : سقية حقه . وقيل : 2 5 
الثل : 

فعلى الذهب : هل يرجع افيه اشرق أو ركاه (وم] فلوما!؟ فيل#وجبان 
وأطلقيما فى 'الفروع": 


و 
3ئئ3 


مر ”ا 000 يوم بوم 

فلك وهر أو رد إلى العدل . وذ كره القاضى فى الحرد 

قال المصنف » والشارح : وهو الصحيح : 

والثانبى : بستحقه دفعة واحدة . قله القاضى فى الجامع . 

7 فائرئان, 

إمراتهما : موت المرضعة » وجفاف -لبنها نف 'أتفلاء اللاة كوت المؤتضع 
فى السك » على ماتقدم . وكذا كفالة الزلد مدة معينة ونفقته . 

لكن قال ق الرغَابة #لوّمات فىالكفالة'ى أثناء الذة : فإنه ترجم بقيمة 
كفالة مثلبا لثله . 

قال فى الرعاية الصغرى » والحارى الضغير »6 والفروع : وى اغتبار ذ كر قدر 
النفقة وصفتها وحهان 


قال فى الرعاية السكبرئى : افا 


“: 


ن صح الإطلاق » فله نفقة مثله . وقظم به فى 


للف ,ازيب : 
افرح 


الثاني : لو أراد الزوج أن يق بدك الرضيع روطام أو مكل فابلا أو 
: 2 


أرادته عى .فى :1 يلزننا إن أطاق الرضاع :"لان :أو تفيسهما . 
قوله ١‏ وإن خَالمَ اخامل عَلَ فق 
وسقطت . هذا الملأهب . نص عليه . 


قال فى الفروع 0050 بتففها قّ المنصوص 3 


5 _الإنصاف 7م 





ا ا 


وجزم .به فى المغنى » والشرح » والوجيز» وغيرثم . 

وقدمه فى اخرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وعلى قول أبى بكر » الانى قريب : اكلم ا 

وقيل : إن أوحبنا نققة الزوحة بالعقد : صح ٠‏ وفيه روايتان . 

وجزم به فى الفصول » و إلا فهو خلم عدوم . 

قال فى القاعدة الرابعة عشر : لو اختلعت الزوجة بنفقتها . فبل يضح جعل 
النفقة عوضاً للخلع ؟ 

قال الشيرازى : إن قلنا النفقة لا : صح . وإن قلنا للحمل : لم يصح ا 
0 

وقال القاضى » وال كثرون : يصخ على الروايتين . انتهى . 

وريأ قحلت ليما ى البيْقات , 

تمان 

إمراهما : لوخالع حاملاً » فأبرأته من نفقة حملها » قلا نفقة لجاء ولا للولد 
حتى تقطمه . 

تقل المروذى : إذا أبرأتة من مهرها ونفقتهاء وا ولد : فلها النفقة عليه إذا 
فطمته . لأنها قد أنرأته مما يحب لها من النفقة . فإذا فطمته : فلها طلبه بنفقته : 
وهذا المذهب . وعليه جماهير الأضخات وقطم به كثير منهم . منهم الكرق . 

وقال القاضى : إنما حت الخالعة على نفقة الولد . وهى للولد دونها: . لأنها فى 
9 المالكة لما : و بعد الوضع دنا غزة رضاغا . 


فأما النفقة الزائدة على هذا منكسوة الظفل ودهنه » ونحوه ‏ فلايصح أن 
تعاوغول .نه عزلأنه ليس طاولا ف حك ماهو لها . 
قال 'الزركثئ : وكأنه تمض ض كلام طرق . 


الاي : يعتبر فى ذلك كله الصيغة . فيقول « خلعتك » أو «فسخت »© 








اح لكوع ده 


أو « فاديت على كذا » فتقول «قبات »,أو رضيت» ويكق ذليك » على 
التخيح من المذهحث”: 
قدمه فى الفروع . وقيل : وتذكره 
قوله ( ريصح الم الول 4 
هذا المذهب . وعليه جاهير الأحاب 
, قال فى الفروع » وغيره : هذا المذهب . وحزم به فى الوجيز » وغيره ٠‏ 
قال الزركشى : هو المذهب المعمول به . 
وقال أوابكز : لاتضح وقال : هو فيان قول الإمام أجدذ رجه الله . 
وحزم له أبو مد :الجؤزىق وأنهاكالمون 
والعمل والتفريم :.على الأذلب 
قوه) تاذ اليا على مَانى يدها من الدَرَامْ “أذ.مَاقا قاين 


0 فإن' 7 كفني 0 1 م درام » 


00 من الدراهم : فهى له . لا يستحق غيرها . 

وظاه ركلامه : ولوكان دون ثلاثة دراه . وهو صجيح ٠‏ 

وهو المذهب ب وهو ظاهر ماحزم يه فى الحرر » والفروع ,. وقدمه الزن كشى ٠‏ 
' وقيل : ينتحق ثلاثة.در اه كاملة : 

وها احتالان مظلقان فى المغنى » والشرح ٠‏ 

وأما:إذا ل يكن فى يدها شئء ١‏ لخزم المصنف هنا : بأن له ملاثة دراهم ٠‏ 
وحزم به غيره . ونص عليه .. 

نكال الاقم : الذى يظبر أن له ماق يدها , فإن ل يكن يدها شىء : ة 


أقل ما يتناوله الام . انتعى . 
أ 








و بأل :كلاية.في ادر 

وإذالم يكن فى بيتها متاع . رم المصنف هنا : أنه يازمب! أقل, ما يسمئ 
متاعاً » وهو المذهبٍ . 

جزم به فى الوجيز . وقدمه فى المغنى ؛ والشريج ؛ والفروع . 

وقال القاضى : برجع عليها بصداقها . 


وقاله أحماب القاضى أيضا . قاله المصدف » والشارح . 


وفهيل : إذا " تغره فل شىء علمها 2 
تولك طفنإنة تالسنا عله ل متها 5 مَاتَحملُ شجرته) : فله ذلك. 


إن ]' تملا : فقال الإمام أجد رحمه الله : ممنيه كني ) . 


وهو المذهب . حزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع : 

وقال القاضى : لا شقء لهاء 

وتأو ل كلام الإمام أحمد ا ترضيه بشىء » على الاستحباب . 

ونزق نين ذه الجالة ومالك الدراهم والمتاع . حيث يرجم هناك إذا لم جد 
شين . وهنا لا برجع . وصصحه فى النظ . وقدمه فى تحر يد المناية ٠‏ 

وقال ابن عمَيل : له مهر المثل : 

وقال أنو"الخطاباء: له الله اللشمى ها ٠‏ 

وقيل : يبط اعيلم هناء و إن دناه ف التى قبلما': 

وقال فى المحرر» ومن تابعه ‏ مامعناة ؛ و إن جملا الموض مالا نضح فهراً- 
لترا8 <هالة . صح الخلع به . إن سنا الخلع بشير عوض ؛ ووجب فيا لا يجبل 
حالة و ةلكا اراز از طاح اترطى دشار الاسم . 

50 يتين فى امال -كحمل أمتها » وما حذل شجرتها ٠‏ وابق “نقطع 
77 0 

(؟) فى نسخة طلعت « أو فم يتين » 
































مك 27218 ابح 


خيره » وماق بينها من متاع »أو اق يدها من م : فله مارتكقات 4 وبحصل 
مله : ولا شياء علمها لما ينبن عدمة » إلارما كان بتغ برها ككدألة المتاغع والدراهم 

وأما إن قلنا : باشتراط العوض فى الخلم الأقليه بضية “ريه + 

أمرها - وهو ظاه ركلامه كة الخلع لمانا ءكفيق:- حكن عفادن 
مليتناوله الاسم ما يتبين عدمه . و إن ل سكن رغر تشع كحم ل الأمناوالشبلة. 

التالى : حدتة عر ها فها يجهل حالا و » وحدته بالمسمى فيا ترحى آبيينه . 
فإن فيان عدمة رجحم إلى مهرها 

وقيل : إذال تغره» فلا شىء عليها . 

الثَالتٌ : فساد المسمى » وصحة اكلم بقدر مهرها . 


زا تادر عل 0 


الرايع : بطلان اكلم . قاله أو بكر : 


القامسى : بطلانه بالمعدوم وقت العقد »كا بحمل شحرها » وحته مع 
ادو ار لان 

ثم هل يحمب المنسءي أوقدر المهر أ و يفرق ,بين المتبين 0 ؛ وبين غيره ؟ 
ل 0 

قوله إفإن' حَالمبا على تيد : فله أَقَلءُ مَانْسَتَى عَبْدَا .ون :قل« إن" 
ا لقت بأ عبد أْطنة اه عكلاقابائ] » 


ا عطي عَبْدَا ا طَالق » طلة 
وَدَلِكَ العك ل 1 4 

إذا خالعها على عبد : فله أقل ماسمى عبداً . على الصحيحمن المذهب . جزم 
به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح ٠‏ 


6 زيادة من نسخة الشيخ عبد ليهأ 










وقيل : يحب مبرها . 
وقال القاضئ : نلزمها عبد وسط . 

قال فى الحرر » والفروع » والحاوى : و إن خالعها على عبد مطلق ؛ فله الوسط 
إن قلنا به فى المبر . وإلا فبل له أى عبد أعطته» أو قدر مورهاء واعيلم أباطل ؟ 






ينبنى على ماسيق : 
وأما إذا قال لها « إن أعطيتينى عبداً فأنت طالق » فالصحيح من المذهب : 













أنها تطلق بأى عبد أعطته يصح تمليكه . نص عليه . وجزم فى الوجيز؛ وغيره . 
وقدمه فى الهداية » والمغنى ؛ واحرر ؛ والشرح » والنظم والزعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » وغيرمم .. 
وقال القاضى : يازمها عبد وسط . فلو أعطته معيباً » أو دون الوسط : فله رده 
وأخذ بدله . والبينوئة يحاها . 
قَابرنَان 


إصراهما ؛ لو أعطته عبداً مديرا » أو معلقاً عتقه بصفة : وقع الطلاق . قاله فى 





المخنى 2 والشرح 2 وغيرها َ 


الاسم + أن مقضتوا با :أو كر قال فى الرعايتين » والحاوى وغيرهم : 











أو مكاتباً - لم تطلق » كتعليقه على هروى » فتعطيه مروياً ‏ قاله فى الفروع . 
وجزم به فى امحرر.. 
وجزم به فى ,الفنى ء'والشرح فى مؤضم : وقدماه فى آخر . وسح فى النظ » 
0 
وعنه : يقع الطلاق . وله قيمته . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وقيل : يلزمها قدر مهرها . 
وقيل : يبطل افلم . 


قال فى الرعابة الكبرى : و يحتمل أنْ تحب قيمة ال ركأنه عبد : 












بالك سد 


وقال ابن عبدوض فى تذكرته » وغيره : إن بان مكاتباً فله قيمته »..وبإن بان 
حر 5 مغصو با : لم تطلق . كقولة « هذا العبد:» انتهى 
ويأى نظيرها فىكلام المصنقت قريب + فما إذا قال « إن أعطيتينى هذا العبد 


فأنت طالق 6 . 


اه 500 


قولة (وَإنكَلَ : إن أغطينيى عَذَا الْمبْدَ كانت طالق » قاغطتة 


لك طلقدت :2 إن خرج عيبا فلا ثىء له )4 

تغليياً اشرط . هذا المذهب . نص عليه ٠‏ 

واختاره أنو االخطاب » والمصنف » والشارح » وغيرثم ٠‏ 

وحزم به فى الوحيز » وغيره ٠‏ 

وقدمه فى الهدية » والمستوعب » والخلاصة » والحرر ء والرعايتين » والحاوى 
الصغير» والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وقيل : له الرد وأخذ القيمة بالصفة سلما . اختاره القَاضى . 

وقال فق الستوعب - بعد أن هذه 5 طرق 1117 ها إذا 

لعها على ثوب » لخرج معيبا : أنه مخير أن باغد أرق الست ار فكة 

الثوب و بردم ..فيكون فى مسألتنا كذلك . انتهى . 

وقال فى الترغيب : فى رَحوعة م ان ل بان مستحق الدم فقتل : 
فأرش عيبة. وقيّل : قيمته . أقله فى الفروع . 

قلت : قال فى المستوعب.: فإن خالمته على عبد » فوجده مباح الدم بقصاص 
أو غيره » فققل : رجع عل را رارش المعب .ند كرم القاوى.. 

وذكز ابن البنا :,أنه بيخت ضيه : 

قوله ( وَإِنْ خرَّجَ مَعْصُوبا : [* قم الطّلاق) 

وكذذا لرزيان حرا .توعها المذعيت9 





لداطرء.ع د 


جزم: به الوجيز » وتذكرة ابن عبدوس » والمتور » وغيرهم .. 

وقذمه فى الحداية » والمستوعث » والخلاصة © والمغنى ؛ وارر ».والشرح .» 
والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم .. 

وعنه : بقع وله قيمته . وكذلك فى التى قبلها 

نعنى فيا إذا قال « إِنْ أعطيتين عبداً فأنث طالق 6 فأعطته عبداً مغصو 1 

وجِزْم هذه الرؤاية فى الروضة » وغيرها » ققال : لو خالعته على عبد . فبان 
ح- ًّ م مغصو ا 9 بعصه : صح 2 شيمتة ) أو قيمة ة ماخر 5 


6> + 


قوله ( وَإِنْ آل :إن م ل 0 2 5 ؛فأنت طالق ا 


مَرَويا :لم تطلق ) بلا عي 


قوله ( وَإِنَ خالمته على مَرَوِيّ ) 


بن قالج رس اخلمئئ عل هذا الثوث المروئ 6 قبان هرو با _: فور ايان يبرن 
رد د انالك عزااسة الوجبين . 

جزم به فى الوجيز » والرعاية الكبرى . 

وقدمه فَْ اطداية 2 والمذهب ع« والستوعب » واللخلاصة 2« والغنى 2 والشرح 2« 
والرعاية الصغرى 6 والجاوى الصغير ةَ 

وغيك أى االخطاب : ليس له غيره » إن وقع الخلع 1 ع 3 على عينه . 

اختاره فى الحدابة ٠‏ وهو المذهب 

0 قدمه فى الحرر» والنظ » والفروع . 

[ وهذا يقتضى حكابة وجهين فى كل م ات الثلاثة فى الخلع المنجز على 
عوض معين » إذا بانت الصفة المعينة مخالفة » وأن المقدم منهما فى ذلك فبها 
أنه ليس له خيره» وأن المؤخر منها. فنها :أنه مي ف ذلك ين رد وإإمتاا كه > 
وليس فها ‏ ولافى بعضهاح حكابتيما فى ذلك" . 


(1) زيادة من نسخة الشيخ عبد الله . 














داوع لما 


بل فى الحزر » والنظم “فى اناب الصداق ب : أنه إذا ظورفيه :على عبت » أو 


نقض صفة شرطت فيه : أنه مخير بين الارش - يعنى : مع الإمساك ب أو الزة 


وأخذ القيئّة كأملة : 

ثم حكوا ٠‏ حرق بأنة لا أرش مع إمساكه . و تحكيا غيره فى الباب 
لذ عور 

َم 0 فى باب الخلع يا الصداق المعاق على عوض معين . وقدما 
أنه لاثىء له غيره إن بان مخلاف الصقة المعينة . 

م حكيا قولا أن له رده » وأَحَد قيمتة بالصقة » سلما »كك لو نز الخلع عليه 

ومقتضئ هذا : أنه لأخلاف عندههما فى املع المتحراء وأنه تخير بين ماذ كرا 
سواءكان بافظ « امخلع » أو «#الطلاق 6 . 

وف الفروع ف باب الصذاق - أنه إن بان عوض الخلع المتحز معيباً » أو 
ناقصاً صفة شرطت فيه :أ مت ف الى ع » واقتضر على ذلاك . 

ومقتضاة : .أنه مخير إذز كط عي لوهم ا 00 لك تون مسي جك ارده 

لوخ الات املع ااكتفاء بماذكرهى ياب الصداق 

فهذا هو الجزوم به فيها فى 2 ب الثلاثة » مع اللمز زم به أيضافى الوجيز » 
والرعاية الجكا 1ه المقدم من الو<هوين لمن لون بن د فق المدابة 2 واللستوءعب 4 
والمغنى + والشر: جح 0 اية الصغرى وغيرها . 

والومم: "٠‏ الرَّمْر : دعا هو اختيار لأبى اعلاطاب فى اهداية 7 حكاه عنة 
فم اجماعة من الها 

فتبين ذلك 3 0 المذدهب عثينا فمها عي هو الوحة الأول » الذى حَرْم به 
بعض الأحعاب . وقدمه بعضهم أيضاً ».منهم المؤلف - 

لا أنه هو الوجه الثاتى منهما عنده . وجزم بهاق بعض كتبه.» تبعأ لغيره ٠‏ 

6 

والله أء عل ] 


(1) زيادة من نسخة الشيخ عبد الله . 





قوله ١‏ إذَا َال « إن أَعطتنى» أ اذا أغطيئيى» أو مت أَغطينينى 
لقانت طالقه »كان عل التراخى » أ وقت خم 4 “ألم طَلقت 4 

هذا الصحيح من المذهب 1 وعليه الأحماب : در الشرط لازم من حبته 
لا يصح إبطاله . ' 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : ليس بلازم من جبته »كالسكتابة عئده . 


ووافق على شرط خض ول « إن قدم ات طالق » . 

وقال : التعليق الذى يقصد به إيقاع الجزاء : إن كان معاوضة » فهو معاوضة . 
ثم إن كانت لازمة : فلازم » وإلا فلا . فلا يلزم الخلع قبل القبول » ولا الكتابة . 
وقول من قال : التعليق لازم دعوى محردة . انتهى . 

و يأنى هذا وغيره فى أوائل باب تعليق الطلاق بالشروط . 

ما : مرادة بقوله «أى 527 أعطتة ألفاً طلقت »6 بحيث عكنه قبضة . 
صرح نه فى المنتخب » والمغنى » والشرح » وغيرم ٠‏ 

وموادة :أن تلكون الألف ؤَازنة أبإحضازه ٠.‏ ولوركانت تاقصة بالغدد وازتتها 
ف قيضه وملكه 8 

وف الترغيب وجوان » فى « إن أقيضتيق © فأحضرته ؛ ول يقبضه . فلو قبضه 
قبل علدكه فيقع الطلاق بائتا + أم لا علكه فيقع لف ا ب 
يا فى الفروع . 

قلت#الصتزابكة: أنه كون اننا #الشرظ التقدم د 

وقيل : يكى عدد متفق برأسيه » بلا وزن.. الحصول المقصود .. فلا يكنى 
وازنة ناقصة عدداً . وهو احتمال فى المغنى » والشرح .. 

قات : وهذا القول هو المغروف فى زمننا وغيره ٠‏ 

واختار الشيخ تقى الدين رجه الله فى الركاة : يقو به . 

والسبيكة لا تسمى درام . 











2-0-0 


0 


قوله ( وَإِنْ الت « اخلتى بالف لف » أو «طلقى 
بألف» أو على ألف »). ١‏ 
1 وكذا لوقالت « ولك ألف إن طلقتنى » أو خااءتنى » أو « إن طلقتنى 
فلك عل ألف » ففمل : با 


هذا المذهب مطلقاً . وعلية ماهير الأحماب ٍ 


وقيل : ترط من الزوج القا 1 القرد والتشدى لالت 


عق ؛ من غالب نقد البلد . 
فوائر 
اررُولى : بشترط فى ذلك أن يحيهها على الفور . على الصحيح من المذهب + 
وهو ظاه ركلام المصنف . لقوله « ففعل » وقدمه في الفروع . 
وقد اليل فى الحررء والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير. 
وقدمه فى الرعاية الكبرى قال + انف إن كانيف الحلين. ان 
و 
1 وقيل : إن قالت « اخلعنى بألف » فقال فى المحاس « طلقتك » طلقت 
مانا ٠.‏ انتوى 
وقيده بالجلس أيضا فى الترغيب ... فى قوها « إن طلقتنى فلك ألف »© فقال 
دغالءتك » أو « طلقتك » اتبى . 
ل : لانترط الفور . بل يكون على التراخى . وجزم به فى المنتخب . 


اير 3 أن يحيبها . قاله فى الحرر» والرعايتين » والحاوى » 


وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 


وقيل : ينبت خيار اجلس . فيمتنع من ن قبض العوض ليقع رجعيا . 
وقال ف ,الترعيت :فى «اخامتك ».أو «اخلمقى»:ونحوهما.» على كذا : يعتبر 









ا 


القبول فى الجاس ».إن قلنا : اعجلم فسخ بعوض . وإن قلنا : هو فسخ منه جرد : 
فكالإتراء والإسقاط . لايعتبر فيه قبول ولا عوض . فتبين: بقوله « فسخت!» 


5 «احلمت 00 


1ج يضح تعليقه بقوله « إن بذلت لى كذا فقد خلءتك » اله فى 





الفروع . 
وقال فى « باب الشروط فى البيع » و يصح تعليق الفسخ بشرط . ذكره فى 
التعليق » والممميج . 
وذكر أبو امطاب » والشيخ دلا 
قال فى الرعاية - فما إذا أجره 290087 : إذاء مق شور فقن فستجيات 
أنه يصح ا 2 الخلع ودو فسخ - على الأصح “لمعن - 
قال ابن نصر الله فى حواشيه : عدم الصحة أظهر . لأن الملم عقد معاوشة 
يتوفف على رضى المتعاقدين . قلا يضح تعليقة بشرط كالبيع انتهى : 
قال الشيح تقى الدين رحمه الله : وقوطا « إن طلقتنى فلك كذا ات 
برىء منه » © « إن طلقتنى فلك على ألن » 0 
وليس فيه المزاع فى تعليق البراءة بشرط . 
أما لو التزم ديتاء لاعلى وجه المعاوضة : 5 2 إن “زوجت فلك فى 'ذمتى ألف » 
ل « جعات للك فى ذمتى ألفا ل يلزمة عند 0 5 
قال القامى حب الدين .بن ندر الله » فى خواثى الفروع : وقوله < لايصح 
تعليقة بقوله : إن بذلت لى كذا » قد ذ كر المصنف ى القسم الثانى من الشروط 
فى البيع مائصه : و يضح تعليق الفسخ بشرط . ذ كره فى“ التعليق » والمموج . 
وذ كر أبو امطاب والشيخ تقى الدين رحه الله : لا يصح . 


قال صاحب الرعاية ب فها إذا أجره كل شهر بدزكر + إذا مضى شهر فقد 


فنتخها الاي يصح 5 الخلع ٠‏ وهو فسخ على الأصح ات د 











ا ع 


فأقر صاح- الرعاية هناك » ول يتعقبه . 
وحزم هنبا بعدم الصحة . وهو الاظور كا قاله ابن نصر الله » وعلله بان 
الحلم عقد معاوضة» يتوقف على رضى المتءاوضين ٠‏ فلم يصح تعليقه بشرط كالبيع : 


الرابعز :: لوقالت:« طلقنى. بألف إلى شمر » قطلقها قبله :.فلا شيء له . نص 
عليه زرائن قالت «:من الآن إلى شبر » فطلقها قبله :.استحقه .. على الصجيح من 
اللذهب زد كك القاطق ١‏ أحف انحو تر مثلها : 

الخامس: : لو قالت « طلقنى بألف 6 فقال « خلءعتك ».فإن قلنا : هو طلاق 
استحقه » و إلا لم يصح . هذا هو الصحيح من المذهب- 

وقيل : هو جاع بلاعوض : 

وتقدم. كلامه فى.الرعاية السكبرى . 

وقال فى الروضة :. يصح . وله الموض لأن القصد أن تلاك نفسها بالطلقة . 
وقد حصل بالخلع : 

وعكس المسألة : بأن قالت « اخلمنى بأاف » فقال « طلقتك » يستحقها . 
إن قلنا : هو طلاق » و إلا فوجهان . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وها احتهالان مطلقان فى المغنى » والشرح . 

أحره : لا يستحق ا . وهو الصواب . وقدمة ابن رز ين فى شرحه . 

قال فى الرعاية اللكبرى » وقيل : إن قألت « أخلمتى بألف © فقال فى 
لاس « طلقتك » طلقت انا كا تقدم . 

فإن لم إيستحق : فنى وفوعه | الع م وأطلقهما ف الفروع » والمغنى » 


و 


د 
0 


قلت : الصواب أنه بيقع رحميا . 


وعلى القول الاخر : لا يقع بها ثثىء ٠‏ 





ب ورابع - 


قوله (وَإِنْ الت « طَلَقى وَاحِدَة يلف 
شحنا ) . 

هذا المدَهبُ مطلقا +“وغليه حاير الاب ؛ 

وجزم: به فى المفنى » اوالشرح ٠‏ والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وقل: إن قال "د أنت ظالق ملام بألف > استحق ثلث الألقك فقط . 

وقأل أن عبدوس قى تذكرته :و إنقالت «ظلقى واخدة بألت» أو «على 
ألف » مقال « أنت نطالق ثلاما بألف » أخذها. والأقوئ » إن رضيت. :أخذها . 
وإن أيت : ل تطلق . أتبى 

د وكذا الحكم لو طلقها أثنتين . قله فى الروضة - 


فائرمٌ : لوقالت « طلقنى واحدة يألف» ققال « أنت طالق ء وطالق » وظالق» 


بانت بالأولة . على الصحيح من المذهب". قدمه فى الفروع . 


وجزم به اان عبدوس فى ,تذ كرته . واختاره القاضى فى الحرد . 

قلت : فيعابى بها . 

وقيل : تطلق ثلاثا . 

قلت : هذا موافق لتواعد المذهب . والأول مشكل عليه . 

قال فى القواعد الأصولية : لو قالت له زوجته التي لم يدخل مها «طلقنى بألف» 
فقال « أنت طالق » وطالق » وطالق » فَقَال القاضى فى الجرد : تطلق هنا واحدة . 
وما قاله فى ارد بعيد على قاعدة المذهب . 

وخالقه فى الجامع الكبير ؛ فقال : تطلق هنا لاما » بناء على قاعدة المذهب 
أن الواو :المظلق الج : 


0 


ثم ناقض » فذكر فى نظيرتها : أنها تطلق واحدة . 


ومن الأصحاب من وافقه فى بعض الصور . وخالفه فى بعضها : 











ل دهاع د 


ومنهم من قال : ماقاله شه ,عل المذهب ء ولا افرق عندنا._بين قله أنت 
طالق ثلاما » وبين قوله « أنت طااى وطالق وطالق.6: 

وهوطريق صاحب الغرر فى تعليقه على الحداية . انتهى .. 

فل مدهت : سؤر الألق :عقدت الثاثية رد خبازت بهاء::والأول رحمية . 
وات الثالتة : 

قوله (١‏ وإِنْقَالَتْ « طلقنى مَلام) يألف » قله وَاحَدَة متمق 
سَيئا وَوَقَصت بخ 

هذا الصجيح من المذهب . وعايه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . 

(وَعَيلُ أن" يتوق لك الألف ) . 

وهو لأبى امطاب . وهو رؤاية فى التبصرة.: وتقع بائنة . 


قوله ( وَإن * يَكُن' قي بن" طَلاقها إلا واحدة . ََمَلَ : استحق 
الألفٌ عَلمتْ أ مل" 1 


هذا المذهب . وعليه 'الأصحاب . قاله المصتف » والشارح ٠‏ 


5 حل أن لا ست قَإاً لق ذالم يخم ميت هنا . 
آ 0 5 00 1 
قوله 8 وَإِن كا ن لآ مرا نان 31 4 نعنى 006 وغَيرٌ 


كلفة 4 
< 26م 0 . 2 


يعنى : وكانت مميزة لإ فقال : عم طااقيآن _بألف إن شِنْتمًا . ذدانا - فنا 


ع 
خا ل لكلف نصف آلأاف وطلقت ا اكش َ 
لو اك ل م : أنه يلزمها نصف ال 
أختاره أو يكز ؛ وائن دوس فق يذ رن 5 
وحزم ىق ا ررء والوجيز» والمنور» وغيرهم . 


وقدمه فى الخلاصة : والرعايتين » والفروع » وغيرهم 5 
ا 











اولع اه 
وعند أبن حامد : يقسط الألف على قدر مهرما . 
1 المصنف 2 والشارح : ظاهر المذهب 5 


وأطلقهما فى الهذاية ؛ والمدتوعتك . 





قوله ( وَوَْمَ الطلاق بالأخرى رَجْعيًا » ولاتتىء عليه ) . 





وهذاا/ دهت وعلية الاصحاض . 





وعنه # "لا ”متفثة ها . 





فعلى هذا : لاتطلق واحدة منهما »كا لوكانت غير ميزة . 
قال االصنف » والشارح » وغيرما : وكذلك الحجور عليها لأننقة ؛ حكبا حم 
غير المكلفة . 













فائرتان, 


إمراضما : لو قالت له زوجتاه « طلقنا بألف » فطلق إحداهما : بانت بقستطها 





من الالك اك 





واو قالته إحداما : فطلاقه رجعى » ولا'شىء له . صحه فى الحرر . وقدمه فى 
الشكاقى.. 


قال فى الغنى : قياس قول أصحابنا : لايلزم الباذلة هنا شىء . 






وقال القاضى : عى كالت قبلها ٠‏ 





واختاره ان عبدوس فى تذاكرية ٠‏ وحزم به ابن رز بن فى شرحه . 





وقدمه:ق الزعايتين.» والحاوى الصغير . وأظاقيتها فى الفروع : 





التَائ: : لوقالت «#طلقنى يألفٍ. ؛ على أن لا تطلق ضرتى »,أو « على أن 





تطلقها صمح شرطه وعوضه . فإن لم يف : استحق ‏ فى الأصح - الأقل منه » 





أو المسمى . قاله فى الفروع » وغيره . 











إن'قَل لاترأيه :نك االو وَعَليِك ألف + طلقت» 


يعنى : أن ذلك ليس بشرط ء ولا كالشرط . على الصحيح من المذهب . 
لكن إذا قبلت : فتارة تقبل فى المجلس » وتارة لا تقل . 

فإن قبات فى الجلس : بانت منه واستحقه . وله الرجوع قبل قبولها . على 
الصحيح من المذهب ٠‏ قدمه فق + ررء والنظ » والفروع . 

وحعله المصتف تت رعقنه ا ل الى ل 2 إن أعطيتيق ألفاً . فت طالق 04 

كا تقدم قريباً : 

و إن لم تقبل فى الخاس »فالضحيح من الماهب:: أنها تطلق انا رجعياً 
ولا شىء عليها'” نض غَلية . وعلية جاهير الأصحاب: منهم ان عقيل'. 

وجزم به فى الوجبز » والمنوز » والشرّح » وشرح ابن منجا . 

بل قطم به أ كثر الأصحاب 

وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى ا : 

وقيل :الاتطلق حي نختار . ذكره فى الرعايتين ٠‏ 

و1 أره فى غبرههما . والظاهر : أنه المخر جم . 

وقال القاضى : لاتطلق 

قال فى الغر روع : : مشر 0 1 فى التق : عدم الوقوع . 

قوله ( وَإِن' قَالَ دعل ألف » ا 2 بألف » فكذلك 4 . 

نى : أن ذلك لين بشرطء ولا كالشرط . على الصحيح من المذهب ٠‏ 

لكن إن قبات فى لأس :بانت منها: واستحق الألف . وله الرجوع قبل 

قبولها , كالأولى . وهذا المذهب : 


قدية فق اخروء والنظم » والذروع ٠.‏ 





حب وار د 


- 


وحءله فى المغتى : « إن أعطيتيق ألفا َأ نت طالق » ا تقدم . 

قال فى الحرر ‏ فى الصور الثلاث ‏ وقيل : إذا جعلناه رجعياً بلا قبول > 
فكذلك إذا قبل . 

وإنلم يقبل » فالصحيح من المأهب : أنه يقع رسا لدت وغل . وعلية 
ماهير الأحماب ٠‏ ونص عليه . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى » وتجريد الاي مم 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى » والفروع . 

وجزم به فى كدق 0 يألف 6 

(وَتتَلَ أن لاتطلق - حَتَى تار » فيَارَم) الألن ) . 

وهو قول القاضى فى الجرد ٠‏ نقله عنه ابن منحا فى شرحه » وغيره . 

واختاره ابن عقيل . نقله عنه في الحرر » وغيره . 

وقال القاضى فى موضع من كلامه : لا تطلق . إلا إذا قال « بألف » فلا تطلق 
حتى نحختار ذلك . واختاره الشارح 

ونقل المصنف ف المغنى ». والشارح » :وابن منجا عن القساضى » أنه قال : 
لانطلق فى قوله « على ألف » حتى 'تختار . 

قال فى الفروع : وخرج عدم الوقوع من نظيرتهن فى العتق . 

[ وقال القاضى ‏ فى موضع من كلامه أيضاً ‏ إنها لا تطلق إلا فى قوله لا 
« أنت طالق بألف » نقله عنه فى عرز وغيره . 

وقال ابن عقيل : لا تطلق فى الصورتين الأولتين . وتطلق فى الأخيرة ]97 

فائْرةْ : لاينقاب الطلاق الرجعى بائنا ببذها الألن فى الجاس فى الصور 


الثلاث : على الصحيح من اللذهمب كلدم 2 الفروع 


. زيادة من نسخة الشيخ عبد الله‎ )١( 








ووه ب 


وقيل :.بى فى الصوزتين الأخيرتين فقط . 

قلت : فيعالى بهما.. 

قال الشيخ تت الدين رحه الله : مع أن « علي » لاشرط اتفاقا ٠‏ 

وقال المصنف ف المغئن : لشت اللشاط ولا للمعاوضة . لعدم حة قوله 
« بعتك ثوبى على دينار »© .. 

م ركه َه 

قوه (وَإِن حالس ف مَرَضٍ منزتها: ‏ الأقل م ع ال 
راع نا 4 

هذا المذهب . حزم به فى المننى ' » والشرح » وان منحا » والكرق » 
والزركثى ؛ والوجيز » وغيرهم . 

وقدمه ف الفروع » وغيره ٠.‏ 

وهو مد ن مفردات المذهب ٠.‏ 

وقيل : إذا خااءته على مهرها : فلاورثة منعه » ولوكان أقل من ميرائه منها . 

قوله ( وَإِنَ طَلقبا فى مَرَضِ مَؤته » وَأَوْصَى )با كترم ميرائها : 
لم َسْتَحقَ كتين سانيا .وَإِنْ حَالَمَا فى مَرَضْهِ » أوحَاباهاً : فبُو 
من رأس المَال ) . 

قد تقدم فى أواخر باب الهبة « إذا عاوض المر بض بثمن امال لاوارث 


وغيره 6 و2 إذا حابى وارثه أو أجنياً «( فليعاود : 


قوله (وَإِذَاو كل الرّوج ف خلع امرأته مُطلقا . مالم بمبرها 


كادناة :اصح 4 4 ايع لك نص ير | عبر :رَجع لا كيل 


بالنققص ) ع ويصحا لخلع . 
هذا المذهب عورأ ميد الأقوال اختارة اتن عبدوسن فى ثذ كرتة . وصدحه فى 


الرعايتين » 007 يد العناية . وجزم بهد فى الوحيز . 





سامخ ل 


وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحاوى الصغير . 

ويحتمل أن خير بين قبوله اقصاً وبين رده وله الرحعة ٠‏ 

وهذا الاحتمال لاقاضئ ؛ وألى الطاب . 

وقول نيعلاب جو يغبا / وحله اتثا ل للقاضى: أيضيكا 

وقيل : لاايصح الملم . وقدمه الناظ . وسمحه . وإليه ميل المصنق 6 
والشارح . وهو ظاهر قول ابن حامد ؛ والقاضى . 

وأطلق الأول والأخير فى الحرر والشرح 

أطلق الأول » والثالث » والرابع فى الفروع . والثانى لم يذ كره فيه . 

فائرة : لو خالع وكيله بلآ مال :كان الخلع اغواً مطلقاً . على الصحيح من 
ال 

3 بلا عوض » إلا وقع رجعيا . 

0 0 الم ريصح ادلم عند 
ان عمد 4 ٠.‏ 

وهو المذهب . اختاره القافى » وأو الخطاب ؛ والمصنف » والشارح . 

وححه فى الرعايتين » والنقم . وقدمه فى اتخلاصة ٠‏ وجزم به فى المنور. 

وقال أبو بكر : يصح » و يرجع على الوكيل بالنقص . 

قال فى الفائدة العشر بن : هذا المنصوص عن الإمام أحجد رحه الله . 

قال ان مندا فى شرحه : هذا أصح . وحم به فى الوجاز . 


وأطلقهما فى الهذاية » والمذهب 6 والمستوغب م والكاق , والخاؤى الصغير» 


ان م ت امد 00 


وإل 











>91 - 


هذا أحد الأقوال . وجءله ابن منجا فى شرحه المذهب . وصمحه الناظم . 


ويحتمل أن يصح » وتبطل الزيادة . 

يع : أنه لا تلزم بالوكيل . 

وقول : لاتصح فى الممين » وتصح فى غيره . 

وقيل : تصح » وتازم الوكيل الزيادة . وهو المذهب . صححه فى الرعايتين . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والحاوى الصغير » والوجيز . 

وقدمه فى المغنى » والكافى » والشرح . 

وال القامى فق ارد : علبارممر فثلها.. ولاغىء عل وكيليا :الأنه لم يقبل 
المتّد لا » لا مطلقاً ولا لنفسه . مخلاف الشراء . 

وأطلقين فى الفروع » إلا الثانى . فإنه لم يذ كره . 

وقال فى المستوعب : إذا وكلته وأطلقت : لا يازمها إلا مقدار المهر المسمى . 
فإن ل يكن فهر المثل . 

وقال ‏ فا إذا زاد على ماعينت لة - يَلزْم الوكيل الزيادة . 

وقال ابن البنا : يازمها أكثر الأمر بن من هبر مثلها أو المسمى ': 

2 

إمراهما : لو خالف وكيل الزوج أو الزونجة - نجنسا » أو حاولاء أو تقد بلد - 
فقيل : حكه حك غيره ‏ فيه الكلاف التقدم . 

قال الْقَاضىَ : القيائن أن يأزم الوكيل الذى أذن فيه 6 ويكون له ماخالع به 
وده لضت 

وقيل : لايصح اكلم مطلقاً . 

قال الصنف » والشازح : القياس أنه لا.يصح هنا . 

قال فى السكافى » والرعاية : لايصح . وأظلقهما فى الفروع 
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الثائي: : لوكان وكيل الزوج والزوجة واحذاً : وتولى طرف ااعقد :كان حكه 
ّ التكاح ٠.‏ قاله 3 الفروع . 

وقال فى الرعابتين » والحاوى الصغير : ولا يتولى طرفى الخلع وكيل واحد . 
وخرج جوازه . 

قوله ؤوَإِنَ اما 5 بم ينما من الشقوق ) . 

يعنى : حقوق احاح . وهذا 8 “اه لاا 

وعنه : أنها تسمظة؟ 

وَاستثى الأمات - منهم للصنف » والجد » والشارح ؛ وصاحب الفروع » 
وغيرم نققة العدة . 

زادى الحرر» والفروع ؛ وغيرهها - وهو مراد غيرهم - و بقية ماخوام ببعضه . 

00108 

8 2 5 7 

امر ثهما: قوله ١‏ وَعَنْه انها تسقط لعن حقوق النكاح : 

أما الديون ونحوها : فإنها لا تسقط قولا واحداً . قاله الأحماب ٠‏ منهم 
المصنف » والشارح 2 وان منحا 2 شرحه ؛ وصاحب الفر روع » وعيرم ٠‏ 

الما : مفهوم قوله لإ و تخالا 4 أنهما لو تطالقا تراجما تجميع المقوق قولا 


ادا ٠‏ وهو حيج : مح 4 3 منحا فى 20 مره »6 وصاحب الم 1 » وغيرهما . 


قوله 9 وَإن ١‏ ختلَآنى قَدْر الموضء أَوْ عن أو تأجيله : اقول 


فول مع يمينا 4 


هذا المذهب 8 وعليه أ 0 الأصحاب . وحَرْم به ف الوجيز 2 وغيره ٠.‏ 
وقدمه فى الداية » والمذهت »واللشتوعت » والخلاصة » والغنى » والشرح 2 


والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع ؛ وغيرهم . وصمحه فى البلغة » وغيره . 











تناع بحت 


وله ج:أ ن القول قول الزوج . خرجه القاضى ٠‏ وهو رواية عن الإمام 
أجد رجة 0 . حكاها القاضى أيضا. 

وقيل : القول قول الزوج إن لم محاوز مهرها . 

وحتمل أن يتحالفا.ء إن لم يكن بلفظ طلاق » وبيرجعا إلى المهر المسعى إن 
كان » وإلااإك فر المثل إن تل يكن معن ة . وهو لأبى الطاب . 

قوله ( وَإِنَ عَلّقَ طلاقباً بصقة » م حلصيام :و ياتا بنقاديث أو 


ذه 


دنم ( عمدت المقة اراق ريه ؛ فَوْحَدَتُ السّفة) طلقت 


6 


0 عليه . 

وهو المذهب . وعليه جماهير لمات : 

قال المصندف » والشارح :هذا ظاهر المذهب - 

وحزم به فى الوجيز» وغيره ٠‏ 

وقدمه فى الحداية؛ والمذهب » ومشبوك الذهبت» والمدتوعب » واللخلاصة » 
والكاق ؛ والهادى 6 والغنى » واخرر والشيوخ © والنهم » والرعايتين ؛ والخاوى 
الصغير » والفروع » ونحر بد العناية » و إدراك الغاية » وغيرهم . 

ويتخرجأ أن لاتطلق ءبناء على الرواية فى العقق . واختازه أو الحدن القيمى . 

وحزم فى الروضة بالتسوية بين العتق والطلاق': 

وقال أبو امطاب وتبعة فى الترغييت ‏ : الظلاق أوكى من العتق : 

وحكاه ان الجوزى 'روأية . والشيخ تقى الدين #اوحكاء أيضا قولا؛ 

وتوزها به أنو ممد الموزئ" )فى كتابه « الطر يق الأقرب فى العتق والظلاق» 


فار : وكذا الك إن قأل « إن بنت منى » ثم تزوجتك وعوأثت/تظالق 4 
3 ا( 02 


فبانت 2( 3 اتزوحها . قاله 3 الفروع ٠.‏ 
وقال فى التعليق اتالا : لا يقع وكتعليقه بالملك . 









مرا 






قال الإمام أحجد رحمه الدب فيمنطلق واحدة »ثم قال « إن راجمتك فأنت 
طالق ثلا”!  »‏ إن كان هذا القول تغليظا عليها فى أن :لا تعود إليه .: فتى عادت 
إليه فى العدة و بعدها » طلقت . 





قوله (وَإن' ل تُوجَد الصَفَة َال البَُونَق : علدت . روَايَة وَاحِدَة)4 
هكذا قال اجهور . 





وذاكر الشيخ تق الدين رحمه الله ء زواية : أن الصفة لا" تود مطلتا . 





إعى متواء وات حال البيبوتة ‏ أو لإر, 





قلت : وهو الصحييح ف منهاج الشافعية . 





َ 


فوائر 
اررّولى : بحرم املع حيلة لإسقاط عين طلاق . ولا يقع على الصحيح من 


٠. اذهب‎ 











حزم به ابن. بطة فى مصنف له فى هينه المبالة 1 و كر عن الأجرى : 





وجزم به فى عيون المسائل ؛ والقاضى فى الملاف » وأنو الخطاب فى الانتصار » 





وقال : هو محرم عنذٌ أصحايياً . 
وكذا قال المصنف فى المننى : هذا يفعل جيلة على إبطال الطلاق العلق . 





والحيل خدع لاتحل ماحرم الله : 


قال الشيخ تقى الدين رمه الله : خلم الميلة لايصح على الأصح كا لا يصح 
تكاح الحلل . لأنه ليس المقصود منه الفرقة.. و نما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها ‏ 






017 فى تكاح الحلل . والعقد لايقصد به نقيض مقصوده . وقدمه فى الفروع. . 





وقيل : يحرم 2 ويك . 
وقال فى الرعايتين » والماوى الصغير : وبحرم انملع حيلة » ويقع . فى أصح 






الوجهين . 











دهعع د 


قال فى الفروع : وشذ فى الرعاية » فذكره . 

قلت : .غالب +الفاس. واقم قل هذ ]عالت :اوكثيراة بساني كدق هذه 
الأزمنة . فنى هذا القول فرج لهم ٠‏ 

واختاره ابن القيم فى أعلام الموقمين٠.‏ ونصره:من عشرة أوجه : 

وقال فى الفروع : ويتوجه أن هذه السألة » وقصد الال التحليل » وقصد 
أحد التعاقدين قصداً محرماً » كبيع عصير مم يتخذه خراً ٠:‏ على حل واجد.. 
فيقال ف كل منهما ماقيل فى الأخرى ٠‏ 

الثائة : لو اعتقد البينونة بذلك > ثم فل ماخلت عليه : كه حك مطاق 
أجنرية فتبين أمها أمرأته .على مايأى ‏ آمخرَ باب الشكق الطلاق . ذ كره الشيخ 
تق الدين رسمه الله : 

[ فلولقئ امرأته » فظها أجننية . ققال لها ه أنت طالق » ففى وقوع الطلاق 
رؤائتان . وأطلقبما فى الحرر ؛ والنظم ؛ والزعايتين » الفروع » وغيرهم ٠‏ 

إمراهها 3 يقع 2 

الاق طن ؛“وغتزه "العمل عل أنه لايح 


وحزم به فى الوجيز » واختاره أبو بكر . 


والروامٌ التائي: : بقع . جزم به فى تذكرة ابن عقيل » والمنورء وغيرها . 

ل و 6 5 ابن عدوس :دك ول قبل سكا ١‏ الترى قا م 

وقال فى القواعد الأصولية : قال أن:العياس : او خالع وفمل الحاوف عليه بعد 
الخلع » معتقدا أن القعل بعد اتفلع لم يتناوله يعينه أو قعل اللحاوف عليه “معتقداً 
زوال النتكاح ء ول يكن كذلك:: فبوككا لو حلف على .ثىء يظنه فبان يخلافه ٠‏ 


وفير لاذه :اط فلكتات الأزفان 


. زيادة من نسخة الشبيخ عبد الله‎ )١( 





ا 


وقد جزم المصنف هناك : أنه للا بحنث : 

قلت .: .ومسا بشبه أصل هذا : ما قاله الأصحاب فى الصوم لو أ كل ناس 
واعتقد الفطر به ثم جامع . فإنهم قالوا : حكه ِ الفامى 

وقد اختاز جماعة من الأصحعاب فى هذه المسألة : أنه لا يكفر . منهم ابن بطةء 
والأجرى + وأنو د الموزى ٠‏ والشيخ تقئ الدين ,. وصاحب الفائق . بل قالوا 
دعن غير ابن بطة إنه لا يشعى أيقبا 0 واللّه أعل . 

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً رحمه الله : + لع المين هل يقع تحياة أؤلاياة 

وهو أقوى آفية تزاع لان قصده 0 


الالمٌ : قال اين ندس الل فى حواشيه على الفروع - قال فى الغنى فى الكتابة 
قبل مسألة ما لو قبض من نجحوم كتابته شيثاً استقبل به حولا . 


فقال : فصل . وإذا دفم إليه مال كتابته ظاهر ا . فقال له السيد «أنت حر 


9 
أو قال « هذا حر» 2 بان العوض 1 1 بيعتق بالك :. 0 ظاهره الإخيار 
عنا حصل له بالأداء ٠‏ ولوادعى المكاتب أن سيده قصد بذلك عتقه .» وأنكر 


السيد . فالقول قول السيد مع عينه . لأن الظاهر معه . وهو أخبر يما نوى 


إمرقايه* 


الال 2 1 شهد على نفسه بطلاق ثلاث » ْم استفتى » فأقتى بأنه 0 


عليه : لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده . و يقبل قوا كوه يدينه أن مسدندذه فى إقراره 


ذلك مما جهله مثله . 


1 لأن حلفه على المستند دون الطلاق » و 0 صما ٠‏ فهو وسيلة له يغتفر 


فيه مالا يغتفر فى المقصود »الأنه دونة:» وإن كان قا له » ععنى توقفه عليه » 
لا« أ التؤثراقه اعد و لاه لتكفان شر املئة: للازيية #ووطبيلة : 


١ 0 1‏ 
ودليله : قصه ( إافنتن سعاد » حيث أقر قر و زهير رضى الله عنة . 


» الرابعة‎ ١ زيادة من نسخة الشيخ عبد الله 5 0( كان حتنها‎ )١( 
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لاعتقاده أنه بأنك مه بإسلامه ذؤتها - فأخبره النى صل الله علية وسل:» والصتخابة 
بأنها لم تبن :“ون ذلك لا يضيزة: تغليباًحاق الله تعالى عل حقها'. وق و قر يب 
عهد بالإسلام . وذلك قرينة جهله حكه فى ذلك:. ول يقضد به إنشاءه » و إلا لما 
ندم عليه متلا به .و إنا ندم على ما أقر بهء لتوهمه صحة وقوعه . وقياسه املع . 
له ون ام ال خض مأ اهايا تباقواامق تسقايرة عاك بالأن 
حقه مبنى على المساحة ». ويتق عير على المشاححة“بدليل مسائحة “التتى على اله 
عليه وسل له جره له قبل إسلامه » وهو حر بى » وهو الشاعر الصحابى كعب. بن 
زهيّر» فأمر الب ضَلَ الله عليه وسل بقتله قبله ٠١‏ فبلخ ذلك أخاة مالك تن زهير» 
فأتى إليه فأخيرة بذك ؛ فأسم . فأتى به البى صلى الله عليه سل > وهو ملم 
معه . فامتدخه بالبردة المذكورة فى القضة . وحقه علية الصلاة والسلام من -حق 
ان الاير تلان وااليجة ااانه 

ذكره الشيخ تتى الدين وغيره . واقتصر عليه فى الفروع . 

ذكره فى أواخر باب صر يح الطلاق وكنايته . 


3 ع عير الية ١)‏ ماعراقة. 3 
| لرابمة : قال ابن نصر اللّه ‏ فى حاشيته ]|7 “قلت: وممايؤ يد ذلكو يقويه : 


ماقاله الشيخ الموفق فى المغنى » والشارح ؛ وصاحب الفروع » وغيره : أن السيد إذا 
أل حقه من دكات ظاهراً 2 م قال : هو حر » ْم بان ا 
كا تقدم نقد فى باب الشكناية. 

اا 0 اءن عقيل فى واضحه : أنه ستحب إعلام المستفق عذهب 
غيره » إن كان أعلاً لارخصة ب كطالب التخلص من الر با فيدله على من ,رى 
التحيل لاخلاص منه » واتخلع بعدم وقوع الطلاف ٠‏ انهى . 

وتقل القاضى أو الحسين فى فروعه فى كتاب الطبارة عن الإمام أجد 


. الزيادة بين المربمين من نسخة الشييع عبد الله‎ )١( 





اب 


ر حه الله أب جادوه بفتوى . م تكن على مذهبه . فقال : علي حلقة المدنيين . 

فنى هذا دليل على أن المفتى إذا جاءه المستفتى » ولم يكن له عنده رخصة. فله 
أن يدله على صاحجب مذهب له فيه رخصة . 

وذ كر فى طبقاته :. قال الفضل بن زياد : سمعت أيا عبد الله ب وسُئل عن 
الرجل سأل.عن :الشىء فى المسائل » فهل عليه شقء من ذلك ؟:: 

فقال : إذااكان الرجل متبعا أرشده إليه فلا بأس . 

قيل له::..فيقتى. بقول مالك وهؤلاء ؟ قال:: .لا و إلا بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل تار » وما روى عن الصحابة رضى الله عنهم » فإن لم يكن 


فءن التابعين . انتهى . 


ويأنى التنبيه على ذلك فى أواخ ركتاب القضاءء فى أحكام المفتى . 
والله شبججانه وتعاق أعلم بالصوابت. 











3 
فائرة : قوله ( وَهُوَ حَلَ فيد النكاح »4 
وكذا قال غيره . وقال فى الرعابة الكبرى : حل قيد النسكاح مضه 
بوقوع ماملكه من عدد الطاقات» أو بعضها . 
وقيل : هو حرم بعل تحايل . كالنسكاح َ ليل بعل تحر ريم . 


ُ هُ من عَيْر حَاجة 0 


قوله ( ويح عند الحاجة إلَيْه .و 


ا 


ع 0 ع 


0 اس إن ف 0 را 


اعم أن الطلاق ينقسم إلى أحكام التتكليف المخسة . وهى : الإباحة » 
والاستحباب » والسكراهة » والوجوب » والتح ريم . 

المباح : يكون عند الماجة إليه . لسوء خلق المرأة » أو لسوء عشيرتها » 
وكذا لاتضرر منها من غير حصول الغرض .ها - فيباح الطلاق فى هذه الخالة من 
غيتخلائ أعلن»: 

والمكروه : إذا كان لغسير حاجة . على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأسماب . وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمة فى الخلاصة » والمغنى » والهادى » والشرح » والنظم » والرعايتين » 
والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 

وعنه : أنه بحرم . تواظلك وان موادت لو( لدعت .-وضيوك الذهت + 
ولسوا , 

وعنه : يباح . فلا يكره ولا بحرم 

والمستحب : وهو غند تفر يط المرأة فى حقوق الله الواجبة عليها . مل الصلاة 
ونحوها ١‏ وكونها. غير عفيقة ..ولا'يمكن إحجبازها عل فَمَل قوق الشاتمالن“.'فهذه 
ستحب طلاقها . على الصحيح ءن المذهتٍ . وعليه أ كثر الأصحاب ٠‏ 





لي 


وحزم به فى الوجبز » وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع ؛ وغيرمم . 

وعنه : يحب . لكونها غير عفيفة » ولتفر يطها فى قوق الله تعالى . 

قلت : وهو الصواب . 

وذاكر ف الهذاية » واللذهب » ومسبوك الذهب ٠‏ والمستوعب » وغيرهم » 
أن المستحب : هو فيا إذا كانت مفرظةقى حق روجِها ولا تقوم محقوقه . 

قلت وفيه نظر . 


فايز تان 


إمراتهما : زلى الزّأة لا يفخ النتكاح ': نص عليه : 


وقل المروذى - فين يسشكر زوج أخته - محوظا إليه . 

وعنه أيضاً : يفرق بينهما ؟ قال : الله المستعان : 

الثاني : إذا ترك الزوج خى اق" فالراة ف ذلك كالزوج . فتتخلص منه 
بالخلع ونحوه . 

والحرم : وهو طلاق الائض » أو فى طبر أصاءها فيه » على مايأنى إن شاء اللّه 
تعالى فى باب سنة الطلاق و بدعته . 

والواجب : وهو طلاق ال مولى بعد القريص . إذا ألى القييئة » وطلاق الحسكين 
إذا رأيا ذلك . قاله الأصحاب . 

ذكر المصنف الثلائة الأول هنا . والرابع : ذكره فى باب سنة الطلاق 
وبدعته . والكامس : ذ كره فى باب الإيلاء . 

فاع لاحت الطلاق فى غير ذلك . على الصحيح .من المذهب ... وعليه 


الأصحماب , 


نه : حت تشرطلة ان حكون أو رهدلا : 











0 


وأما إذا ل أنه افطل الإمام أحمد رجه الله : لايعحبنى طلاقه . 


ومئعة الشيخ تقى الدين رحمه الله منه . 


ونص الإمام أحمد رمه الله - فى بيع السرية : إن خفت على نفسك . 


فايس لها ذلك.. وكذا نص فيا إذا منعاه من النزو يح : 

قوله ل وَمنَ لصن اَل بصم طلاق المي العاقل ) . 

على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصماب 

قال فى القواعد الأصولية : والأسداب على وقوع طلاقه : وهو النصوض عن 
الإمام أحمد رحمه الله فى رواية الجاعة . منهم عبد الله » 'وصالح © واب منصور » 
والحسن بن ثواب'ء والأثرم :© و إسحاق بن هانىء » والفضل بن زياد » وخرب » 
رن 

قال فى الفروع : تقل واختازة الأ كثر . 

قال الزركشى : هذا اختيار عامة الأحاب : الحرق» وأبى بكر ء وابن حامد 
والقاضئ وأطدابه .كالشر يف6 وأبى الحطات» وابن عقيل » وغيرهم . 

قال فى المذهب : يقع طلاق المميز فى صخ الروايتين.. وحزم :به فى الوجيز » 
وغيره . وقدمه فى الهداية » والمغنى » والشرح » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » 
والفروع » وغيره . وهو من مفردات امذهب . 

وعنةء لا يصح منه حتق يبغ 5 

وجزم به الأدمى » والبغدادى » وصاحب المنور . 

وَاختاره أن أ مومهل اوغيره . 

وقدمه فى الحرر » والنغم » وإدراك الغاية : 

قال فى العمدة : ولا يضح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار . 

وأطلقرما فى مسبوك الذهب» والمستوعب » والخلاصة » والكاى » والباغة 


وحر يد العناية> 





ساسع لد 


وعنه : نصح من ان عشر سانين . 

تقل صالم : إذا بام لغ عشراً يتزوج »او وج ولق ابرع الوك 

وى طريقة بعض اليك :فى ظلاق ميز روايتان ٠‏ 

وعنه : يصح من ابن اثلى عشرة سنة . 

قال الشارح :أ اكثر الزواياك':محديد من قم طلاقه “من الضبيان :بكونه 
يعقل #ا وهو عد زات امون 

وروى أبو الحارث عن الإمام أحمد رحمه الله : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه 
مابين عشر إلى ثلتى عشرة . 

وهذا يدل على أنه لايقع من له دون العشر . وهو اختيار أبى بكر . 

وتقدم شىء من ذلك فى أول كتاب البيع . 

وتقدم فى أوائل الكل فى كلام المصنف « هل يصح طلاق الأب ازوجة ابنه 


الصغير 00 


قوله ١‏ ( وَمَن اك عَقَله سيب 1 فيه د كاليحنون ب والتائم, 2 


له 0 

ولتي عليه ولتم - 3 بقع طلاقة )4 : 

هذا 0 ٠‏ كن و ا المغمى عليه والخنؤن د بعك أكُ أفاقا م ا 
طلقا : وقم الطلاق . نص عليه . 

قال المصتف : هذا فيمن حنونه بذهاب معرفتة بالتكلية : 

فأما 5 » ومن به نشاف : فلا يقع'. 

وقال فى الروضة الم » والمسوس إن عقّلا الطلاق : لزمهما . 

قال فى الفروع : ويدخل و في :مرخ غضب حت أغتى عليه » أواغشق عليه 

قال الشبخ تم قى الدين رحمه الله : يدخل ذلاك ىكلامهم بلا ريب . 

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً شاف م الغضب » وم بزل غقحله : يقع 


الطلاق . لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقءه ‏ وهو يكرهه ‏ ليستريح منه . فل يبق له قصد 











حت 


صحيح : فهو كالمتكره ل وهذا لايجاب دعاؤه على نفسةه وماله له. ولا يلزمه نذر 


الطاعة فيه . 


قوله (وَإن زَالَ بسَبس لا يدر فيه د كالنسكرَان - : فنى' صمة 


وأطاقهما الارق » والاوانى » فى كتاب الوجهين » والروايتين » وصاحب 
ددا والتعي .درك الذعبء والمدتوعتب ‏ والكاق »2 والذئ > 
والمذهب الأحمد ء والباغة » والحرر » والشرح » والرعايتين » والز بدة » والحاوى 
الصغير» وشرح ابن منحا » 3 ابن عبدوس » وغيرم ا 

إبراما : يقع . وهوالمذهب . اختاره أبو بكرا خلال ؛ والقاضى » والشر يف 
أبو جعفر ؛ وأبو الخطاب » والشيرازى . وصمحه فى التصحيح » وتصحيح الحرر » 
وإدراك الغاية » ونهاية اان رز بن.. 

وحزم به فى الخلاصة » والعمدة » والنور »: ومنتخب الأدى © والوجيز . 
وقدمه فى الفروع ؛ وشرح ابن رزين . 

قال فى القاعدة الثانية بعد المائة : هذا المشهور من المأهب ٠‏ 

قال ابن مفلح فى أصوله : تعتبر أقواله وأفماله فى الأشهر عن الإمام أحمد 
ردقه الله | كقا ضحابة . ردقه 

وقال الطوفى فى شرح مختصره : هذا المثهور بين الأصحاب . 

والرواي الاي : لا يقع . اختاره أبو بكر عبد العز بز فى الشافى » وزاد المسافر» 
وابن عقيل . ومال إليه المصنف » والشارح » وابن رز بن.فى شرحه ٠‏ 

واختاره الناظم » والشيخ تتقى الدين » وناظم المفردات . وقدمه , وهو متها . 
وجزم به فى التسهيل» 

قال الزركثى : ولا نى أن أدلة هذه الرواية أظهر 








0 





نقل الميمونى :كنت أقول : يقع » حتى تبينته . فغلب على أنه لا بقع . 
وتقل أبو طالب : الذى لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة . والذى 


. 


يأمر به : أنى باثنتين . حرمها عليه » وأبِاحيا لغيزه . 
ولهذا قيل : إنها آخر الروايات . 
قال الطوفى فى شرح الأصول : هذا أشبه . 
وعنه : الوقف . 
قال الزراكضر» وف الجقا] بلا حاحة إك :ذا كر هته الزوانة .لان /الإماء 
أجد رحمه انه حيث توقف . فللأسحاب قولان . وقد نص على القولين » واستغنى 
عن ذ كر الرواية . 

قلت : لنس الأم ركذلك . بل توقفه لقوة الأدلة من الجانبين . فل يقطم 
فبها بشىء : 

وحيث قال بقول جع عنده دليله على غيره . فقطم به . 

قوله ( وَكَدَِكَ نعي فى قثل» وقذفه» وَسرقته » وزلأة » 
وَظباره وَإِبلائه ) . 

وكذا قال فى الهداية : وكذا بيعه » وشراؤه » وردته » وإقراره » ونذره» 
وغيرها . قاله المصنف » وغيره . 

اعلم نف لإدوال السكران وأفعاله : روايات صر بحات عن الإمام أحمد 
رحه الله . 


إمرافى . أنه مؤاخذبها » فهوكالصاحى فبها . وهو المذهب ٠‏ 





جرم به فى المنور . وقدمه فى الفروع ١‏ 
قال فق القاغذة الثائية بعد الماثة : السكران يشرب مر عمد » ف وكالضاحى 
فى أقواله وأفعاله فها عليه » فى المثهور من المذهب » يلاف من سكر يندج > 


ونحوه . انتهى . 











د وحخع د 


وتقدم كلام ابن مفلح فى أصوله . 

والرواية الثائية :.أنه ليس 'عؤاخذ ها .. فب و كاتحنون فى أقوالة وأفماله. - 
واختارة لفقم 01 

وقدمه المصنف .فى هذا السكتاب ‏ فى إقراره ت فى كتاب الإقرار : 

وكذا قدمه كثيرمن الأصتحاب بق الإقرار . على ما يأنى : 

قال ابن عقيل : هو غير مكلف . 

والرواي المَالدئْ : أنمكالصاحى فى أفعاله » وكالمجنون فى أقواله . 

والروَاٌ الرابعرٌ : أنه فى الحدودكالصاحى ٠‏ وقى غيرها كالجنون . 

قال الإمام أحمد رحمه الله فى رواية الميموتى ‏ : تلزمه الحدود » ولا تلزْمه 
اللقوق ١‏ وهذا اختياز ألى بكر فيا كاه عنه'القاقى' ٠‏ تقله الزركتى". 


والروامٌ الخامة : أنه فها يستقل به مثل قتله وعتقه » وغيرها كالصاحى . 


را ااهل 12 وق خارف 31236 20 عازات خائدة: 

قال القاضى : وقد أومأ إلمها فى رواية البرزاطى . فقال : لا أقول فى طلاقه 
شيئاً . قيل له : فبيعه وشيرَاؤه؟ فقال:: أما بيعه وشترآؤه + قغير جَائز . 

وأطلقهن فى الحرر » والرعائتين » والحاوى الصغير . 

وقال الزركشى : قات : ونقل عنه إسحاق بن هالىء ماحتمل عكس الرواية 
الخامسة:. فقال « لا أقول فى طلاق السكران وعتقه شيثاً . ولكن بيعه وشراؤه 
جائز » . 


وعنه : لا تصح ردته فقط . حكاها ابن مفلح فى أصوله . 

ويأنى الخلاف فى قتله فى « باب شروط القصاص » فى كلام المصنف . 
فوائر 

اررُولى : جد السكران . الذى تترتب عليه هذه الأحكام ‏ هو الذى مخاط 


ىكلامه وقراءته *وايلغط؛ مييزةبين الأعيان:: ولا يشتزمل' فية أن يكون محيث 





0 


لاميز بين السماء والأرض ء ولا بين الذكر والأنتى : قاله:القاضى وغيره فى.رواية 


حنبل ٠‏ فقال: السكران الذى إذا وضع ثيابه فى ثياب غيره: فلم يترفها » أو وضع 


تعله فى تعالم قل يعرفه +ونإوًا تأنائ فأ #كتركلامه » وكان معروفا قيواةللعده 


وحزم به فى الهدانة » والمذهب « وفسبوك الذهب » والستوعبٌ » واخلاصة 
والغنى « والشرح » والرعاية الصغرى » والحاوى الصعير » وغيزهم : 

وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

وقيل : يكن تخليط كلاءة . ذكره أ كثرم فى باب حد السكر . 

وضيطه بعظهوم « فقال :ا هو الذى يختل فى كلامةه المنظوم © ويبيح إسيره 
السكتوم . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وزعر طائفة من أصحاب مالك » والشافى 

' / 

وأجذ رجهم الله : أن النزاع فى وقوع طلاقه إما هو فى النشوان . فأما الذى تم 
سكره » حيث لا يفهم مايقول : فإنه لا يقع بهء قولا واحدأ ٠‏ 

قال : والأبمة الكبار جعاوا النزاع قى ابيع ا 

البَائَ : قال جماعة من الأحماب : لا نصح عبادة السكران . 

قال الإمام أجل رجه الله « ولا تقبل عائلاية اأرتظية وم حتى بتوب »6 
لالخير”"؟ .. وقاله الشيخ تق الدين رحمه الله : 

الثاك : حل اعحلاف فى السكران ) عند جهو الأحاب : إذا كان 7 نما فى 
كد .وهو ظاهر كلام المصنف هنا . فإن قوله « فإن زال عقله سبب لا عدر 
فيه يذل عليه »6 . 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنبما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 
شرب الخر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً » فإن تاب تاب الله عليه الحديث » 
رواه الترمذى » وحسنه ,2 والحاكم وصح إسئاده : لوف النعناق نحوه . ومثله عن 


عبد الله بن عمرو بن العاص عتد ابن حبانْ فى حنحه ‏ والحاك مختصراً : 











سرع لد 


بان كفل التكانة كه 2 الحنون . هذا الذغب . وعليه.أ كثر 
الطاب . 

قال ابن مفلح فى أصوله : وامعذوز بالسك ركالمةمى عليه . 

وفال القاضى فى الجامع الكيين , فى ,كقابية الطلاقة لقامابات: ١‏ كنم ارا 
قزواسنا:«احتمل) .أن 0 حكه حك الختار ينل افيه ولو الاذماء !نو اتتئل أن 
لا يكون حكه حك الختار » لسقوط الأثم عنه والحد . 

قال : و إتما مخرج هذا على الرواية التى تقول « إن الإأكراه يؤثرفى ششربها » 

فأما إن قلنا : لا يؤثر الإإكراه فى شر بها » لخسكه حك الختار . انتهى . 


حل بإ ا 


قوله (وَمَنْ كرب مَائ ِل عَقَهُ لير حَاجَة + كن ضّة طلآفو 


روَارتآن ) . 

اعلم كينا بن الست 11 كران تن سمأو أ لقم بذيل 
عقله لغير حاجة كالمن يلات :لاعقل غير الخجر - من اللحرمات» والبتج » ونحوه - 
غماوا فيه الحلاف الذئ. فى السكران 2 مهم ان حامدء وأو الطاب »فى 
الهداية » وصاحت المذهب © ومسبوك الذهب »؛ والمستوعب » واتخلاصة ©» 
والمصنف هناء وق السكافى » والمفتنى ٠‏ والشسارح » وان منخا فى شرحه » 
وصادحب التصحيح 2 وغيرهم : 

وقدمه فى الرعايتين » والز بدة . 

ومن أطلق الخلاف فى السكران أطلقه هنا » إلا صاحب الخلاصة . فإنه جزم 
بالوقوع من السكران . 

وأطلق فلاف هنا » ومح فى التصحيح الوقوع فيهما . 

واختار الشيخ تق ق الدين رحمه الله : أنه كالسكران . 

قال : لأنه قصد إزالة العقل سبب محرم ٠‏ 
وقال فى الواضح : إن تداوى ببنمج فسكر : ليقع . 





ح ع ح 


وصححه فى القاعدة الثانية بعد الماثة . 

قال فى الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة . 

قال فى الجامع السكبير : إن زال عقله بالبنج : نظرت . فإن تداوى به : فهو 
معذور . و يكون الحكى في هكالجنون . 

وإناتناول ماتزيل عقله لغير. جاحة :كان حكه كالسكران... ‏ والتداوى 
ا 

قلت : ظاه ر كلام المصنف : أنه إذا تناوله لحاجة : أنه لا يقع . 

وصوع به المصنفت ف المغنى وغيره 5 

واعلم أن الصحيح من المذهب : أن تناول البنج ونحوه لغير حاجة » إذا زال 
العقل به :كالجنون » لا يقع طلاق من تناولة . نْض عليه ” لاثة لا لذة فية.. 

وفرق الإمام أحمد رحمه الله بينه و بين السكران . فأليقه بالمجنون . 

وقدمه فى النضم » والفروع . وهو ظاهر ما قدمه فى الحرز » ومال إليه 

قال فى المنور : لا يقع من زائل العقل إلا بمسكر حرم . 

وهو الظاهر من كلام المرق ٠‏ فإنه قال : وطلاق الزائل العقل بلا سكر » 

000 

قال الزركشئ : قد يدخل ذلك فى كلام الارق . 

وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : وإن أثم سكن وضومهء افروايتان» . 
ثم ذكر حك البنج ونحوه . 

فلا 


إمر انها : قال د : وما يلحق بالبنج : الحشيشة اتلبيثة . 


وأو العا رع إن حكنها باحك الشرااية المكك بحي ابا الحد . 


0 ت أو كثيرهاء و إلا خرمت » وغزر فقط فها 
ف |الأظيرة ووو طورت 17 


)0( زيادة من نسحة ة الشيخ عند الله 











ساوعع ل 


وفرق أبو العباس بينها و بين البننج بأنها تضرع وتطفل لكجواله ل كاجر 
بخلاف البنيج 8 
الم عنده منوط ناشتهاء النفسن لا وطليها . 


الثائة : قال فى القاعدة الثانية بعد المائة: لو صرب برأسه لخن : لم يقع 
طلاقه على المنحدوض . وعلله . 
واه (وم2 | نقذ عل الطالاق بتر حق :م طَاذَنُه) . 
هذا المذهب مطلقاً ا عليه فى رواية الجاعة . وعليه الأسماب . 
وعنه : يشترط فى الوقوع : أن يكون المكره - بكس الراء ‏ ذا متلطان . 


قوله ( وَإِن هَدََُ بالل أ أذ المآل» وَتَحُوهِ ‏ أذ ن شلب 


َلَظَنْه وبُوع مَاهَدَدَهُ به : فهو إكرَاة ) . 


هذا الذهب . محه فى النظلم » وغيره ٠‏ 

وَاخَتارَه ان عقيل فى التذكرة» وابن عبدوس فى تذكزتهاء 'وغيّرها”: 

وحزم به فى الوجيز » والمنوز » وغيرها . 

وقدمه فى الف وع » وغيره . 

قال ابن متخا فى شرحه : هذا الذهب : وإليه ميل المصنف » والشارح . 

وعبه- “لا يكون مكرهاً حت ينال نثىء من الغذاب )كالضرب وائانق 
وعصر الساق . نص عليه فى رؤاية الججاعة . 

واختازه المزقي ؛ والقاضى ؛ وأصحابه .'منهم الشر يف » وأنو امطاب » فى 
خلافهما» والكيزازى” 

وحزم به فى الإرشاد . وقدمه فى الخلاصة.. وهو من المفرذات ٠‏ 

وأطلقهما فى الهدانة » والمذهب» ومسبوك الذهت » والمنتوعب » والشرح ٠‏ 


٠ لا يشعهها ويطلها إلا من سفه نفسه‎ )١( 
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وأطلقيما ف الرر» والرعائتين » والخاوى الصغير فى تهديده بغير القتل والقطم 
وقطم فى انرو » واعياوكام: "أننا الطلاق لابقع إذا هدده بالقتل أ و القطم 


وقدم فى الرعايتين : 33 بقع إذا هدد مما . 

وعنه : إن هدذه بقتل أو قطم عضو» فإ كراه . وإلافلا . 

قال القاضئ: فى كتاب الروايتين ؛: التهديد بالقتل إكراه © رواية واحذة + 

وتم "اد فى اخرر » والحاوى الصغير . وزاد : وقطم طرف مك تقدم عنهما - 
طش 

اررُولى : يشترط للإكراه شروط . 


أعيرها : أن يكون المسكره - | يكسرالراء ب قادراً بشلطان أو تغلب » كالاص 


و5 

الثالى : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به » إن لم تحبه إلى مأطلبه » مع تجزه 
عن دفعه وهر به واختفانه . 

انثالت : أن يكون ما ستصر نه ميا , كتبرا, كالقدى بوالضرت الشديد > 
و9 الس والقيد الو يلين » وأخذ المال الكثين. 

زادفى الكانى : والإخراج من الديار . 

وأطلق جماعة : اليس .. وقدمه فى الرعاية الضغرئ . 

وقال المصنف » والشارح وأما الغيريك السير : فإن كانيفى حق من لايبال 
به : فليس. ب] كزاه . وإ نكانفى ذوى المروءات » على وجه يكون إخراقا بصاحبه 
وغصا لذام وشو له فى هه “فيو لعزب التكترق حل ع إجيياء: 

فأما السب والثتم والإجرات فال يكون | يكراهان روانة واحدة. 

قاله للصنف » والشارح .. وقدمه فى الرعاية » والفروع . 

وقيل : إخراق من يؤله ذلك : إكراه . وهو ظاه ركلامه فى الواضح . 











د لا يد 


قال القاذى فى الجامع التكبين: الإإكزاه يختلت ٠.‏ فلا يكون إكراها - 
رراية الكد عه نكو اجد »من يتألم بالشتم أوالا يتاه 

قال إبن عقيل : وهو قول حسق: ٠‏ 

وقال ابن رز ين فى مختصره : لايقع الطلاق من مكره » لابشم وتوعد اسوقة 

ا 

الدَائسَ : ضرب ولده وحسه وحوها 3 كاه لوالده ٠‏ على الصحيح من 
المذهب . صححه فى الفروع والقواعد الأضولية » وغيرها . 

واخثاره المضيف 2 والشارح 3 وغيرها 0< بقع طلاق الوالد 1 

وقيل : ليس بإكراه م 

قال فى الفروع : و يتوجه أن ضرب والناه واحوة وحببلة,: كطترانن! ولدها . 

قال ف القواعد الأصولية : ويتوحه تعديته إلى كل من شق عليه تعديته 
مدّقة عظيمة » من والد وزوحة وصديق َ 


الثالت .لو لتحق ليطلق :كان إكراهاً . قاله الشيخ تت الدين رحمه الله . 


قات : بل هو منه أعفم الإإكراهات : 


[ ذكره ابن القيم . والشيخ تقى الدين » وان نصر الله » وغيرهم . وهو واضح 
وهو المدَهْبَ الصحيح ]7 . 

الرابمع : يفبغى للسكره ‏ يفتح الراء تإذا"أأكره على الطلاق »+ وطلتى : أن 
يتأول إفإن ترك التأويل بلا عذر: لم يقع الطلاق . على الصحيح من المذهب . 

جزم به فى المغنى » والشرح ‏ ونصراه . 

قلت.: وهو ظاف كلام كثير من الأضحاب.: 

وقيل : تطلق . وأطلقهما فى الفروع :أو التفياعد الأمولة 

قالن'ق"الرعابة التكيرى: »:وقيل : إن نوى المسكرّه ظلماً غير الظاهر : نفعه 


)0 زيادة من نسخة الشييخ عبد الله . 





ححرماع ع د 


تأويله . وإن ترك ذلك جلا أو دهشة :ل بضره . وإن تركه بلا عذر : احتمل 
وجهين ٠‏ انتهى . 

وقال الزركثى : ولا نزاع ‏ عند العامة أنه إذا لم ينو الطلاق؛ ول يتأول 
بلا عذر: أنه لايقع : 

ولابن حمدان : احتمال بالوقوع » والهالة هذه . انتهى . 

وكذا لحك لو أ كره على طلاق مهمة . فطلق معينة . 

وقال فى الانتصار : هل يقع لغواً » أو يقع بنية الطلاق ؟ فيه روايتان . 

اكد أن طلاق المسكره : هل هو لغو ؛ لاحك له » أو هو عنزلة التكناية » 
إن نوى الطلاق : وقع + وإلا فلا ؟ 

وفيه: الملا فكا سيأنى ذلك فى الفائدة السادسة والنجسين ضرعا فهما ]20 . 

الخامس: : لوقصد إيقاع الطلاق » دون دفع الإأكر اه : وقغ الطلاق . على 
الصحيح 0 . ححه القاضى » وجماعة من المتأخر بن : 


وتحتمل أن لابقع . وهما احتمالان فى الجامع كيلب 


قالع اوركفي 2 و11 عن فطلق ونوى به الطلاق ‏ فقيل :لا يقع . وهو 
ظاهر كلام الحرق . : 


وقيل : إن وى وقع ؛ وإلا فلاء كالدكنانة . حكاءا فى الانتضار. 

و 0 شيخه عن الإمام أهد رحه الله » ماندل على روايتين ٠‏ وجءل الأشيه 
الوقوع . أورده أبو مد مذهبا . 

الساوسمٌ : الإ كراه على العتق والهين وتحوها : كال كراه على الطلاق . على 
الصحيح من المذهب ٠‏ وعايه الأصحاب . 


وعنه : تتعهك عيئة ٠‏ 


- زيادة من نسخة الشيخ عيد الله‎ )١( 











0 


قال فى الفروع : ويتوحه غيرها مثلها . 


قوله (وَيِتَمُ الاق في النسكاح المشْتدَف فيه »كلكا ربلا 


عد أحَابناً 4 . 
قلت :و ا الإمام أحمد رححه الله . وهو المذهب . 
واختار أنو الخطاب : أنه لا يقع حتى يعتقد حعته . 
وهو رواية عن الإمام أجد رجه الله : 
قال فى المذهب : وهو الصحيح عندى . واختاره صاحب التلخرص ٠.‏ 
قال فى الحاوى الصير : هله أصحابنا على أن طلاقه يقع وإن اعتقد فساد 
التتكاح . 
وقال أو الخطاب :كلام الإمام أجد رمه الله ؛ حمول على هن اعتقد صحة 
التكاح اها سماد أو تقليك.. 
فأما من اعتقد بطلانه : فلا يقع طلاقه . انتمى ٠‏ 
فا ركان 
رمررهتئ : حيث قلنا بالوقوع فيه . فإنه يكون طلاقا بائنا . 
قاله فى الرعاية » والفروع ؛ والنظم » والحرر» وغيرهم: 
قلت : فيعابى تجا" 
الثائية ٠‏ جوز الطلاق فى الفسكاح انلف ج11 لوق ١‏ الى 
طلاق بدعة . 
قات : فيعالى مها . 
تن :ظااهركلام الصنف : أنه لايق الطلاق فى نسكلح جع على بطألانه ٠‏ 
وهو صميح . وهو الذهب . وعليه ماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 


وعنة : بقع . اختاره أو بكرفى التنبية ٠‏ 





م 


م : الصحيح من" المذهب: : أنه لا بقع الظلاق فى نكا اح فضولى قبل 

إجازته . إن بعد بها . وعليه الأصحاب وفيه احهال بالوقوع . 

ذكرة صاحب الرعاية الكيرى من عنذه . 

واختار الشيخ تق الدين رمه الله : أن طلاق الفضولى كبيعه . 

0 فى الفروع » فى باب أركان التكاح . 

قوله (وَإِدَا وَكَلَ فى الططلآق مَنْ صصح ل ص عله 4 

قال فى الفروع : وإن صح طلاق مميز : صح توكيله . 

وذ كر ابن غقيل رواية اختارها أنو بكر يعنى : ولو صح طلاقه : لم يصح 
وك ص علمتل” 

ذكره فى باب صر يح الطلاق وكنايته . 


. 
32 5 


قوله ١‏ وَل انا م سشَاءء إلا أن تح له اازوج حدا 4. 


أو يفسخ » أو يطأ 

الصحيح من المذهب : أن الوطء عرزل للوكيل . وعليه الأصحاب». 

وقيل ا ينعزل به . وهو رواية فى الفر ف 

ذكره فى باب الوكالة . وقال : فى بطلانها بقبلة خلاف . 

قوله ( ولا طق أ كْكَرَ من وَاحدَة إلا أن 

جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا» ا 

وقيل:: له أن يطلو كدق واحدة » إن 1 بحد ليا 
قال فى الهداية » والمدتوعب : فله أن نظلق متى شاء وما شاء » إلا أن بحد فى 

ذلك 00 


وقدمه فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير. وأطلقبمًا فى النظم . 











د هععم ب 


فائرة :لو وكله فى ثلاث » فطلق واحدة » أو وكله فى واحدة» فطلق “ملام : 
طلتحاازاكللة بلا إخاحف اأعليلة لوط علقم 

وإن خيره من ثلاث : ملك اثنتين فأقل . ولا علاك بالإطلاق تعليقا . 

ذكره فى الفروع » فى باب صر يح الطلاق وكنايته : 

ويأنى فى آخره أيضا ‏ هل يقع من الوكيل بالسكناية إذا وكله بالصرييم » 
أم 0 5 

قو وَإنة وَكلَ انين فيد فَيَنِيِيَ لأسَرق الأنرّاةابو ‏ 
إلا يلذنه ) . 

وهذا بلا تزاع . 

قولة '( إن وَكَلبما فىثلآات ل 


وقم ما انَسَاً علي ) . 


فاو طاق أ-دتهما واخدة » والآخر أ كثر : فواحذة . نص عليه . وعليه 


الأضحات ! 
وقأل فى الرعاية الكبرى : وفيه نظر . 
فاثرتان, 
إمراهما : ليس لاوكيل المطلق : الطلاق وقت, بدعة.. فإن فعل.: حرم ٠‏ ول 


. فده الناظم 6 


وقيل : بحرم وشم . قلدمة ف الرعايتين 2 والحاوى الصغير . 
قات : وهو ظاهر كلام المصنف . حيث قال« ,وله أن يطلق متى شاء ».. 


2 


وهو ظاه ركلامه فى الهداية » والمستوعب » ا تقدم قرريما + 


وأطلقهما ف لحرن 2 والفروع 3 





2 


الثائية : تقبل دعوى الزوج :أنه رخع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق 
عنل.أكا بن .. قاله فى الحرر » وعبز2ا"وقدظة .فى القزاق ب 

وذككما7اروال والقصواك .ف انميق الوكالة ‏ : أن الإمام أحمد رحمه الله 
نص فى رواية أبى الحارث: أنه لا يقبل إلا ببينة . 

وجزم به فى الترغيب » والأزجى » فى عزل الموكل.. 

واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

قال : وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه . 

وعادة كثير من المصنفين ذكر الوكلة فى الطلاق فى آخر « باب صريح 
الطلاق » وكتايته 6 عند قوله 2 اع نيدك )» ونحوه َ 


3 


قوله ( وَإن قال لاثرأتم : طَلْقِى فنك ٠‏ فلما ذلك 
قل 


إذا قال للها « طلتى نفسك » صح ذلك . كتوكيل الأجنى فيه بلا تزاع . 

فإن وى عذدات فب على ما نوى . وإن أطلق من غير نية : لم تملك إلا 
واحدة » على مارأتى فى كلام المصنف » فى آخر « باب صر يح الطلاق وكنايته » 

ويأنى فى كلام المصتف هناك « لو قال لما : طلقى نفك . ققالت : اخترت 
تفسى 6 . 

ويأى هناك ما تملك بقوله لما « طلاقك بذك » أو وكلتك فى الطلاق » 
وصفة طلاقها » وفروع أخر مستوفاة محررة . 

نير : ظاهر كلام لصتف : أن لها أن تطلق نفسها فى علس الوكالة و بعده 
ما 1 يبطل حم الوكالة كالوكيل الأجتى 0 أمرك بيدك © وهو حيح . 
وهو الذهب . وهو ظاهر ما فى الوجيز وغيره : 


وقدمه فى المغنى » والشرح » ونصراه . ورجحه فى الكانى . 














5 كمه 


قال فى الرعايقين : وهو أولى . وحم به ابن منجا فى شرحه . 


وقال القاضى : إذا قال لامزأته « طلقى نفسك » تقيد بالمجلس . 


واختاره ان عبدوس فى تذكرته » وقدمه فى الرعايتين . وجزم به فى النور . 
وأطلقهما فى الحرر» والنضم » والحاوئ الصغير» والفروع . 
ويأنى فى آخر « باب صريح الطلاق وكتايته » فى كلام المصنف « إذا 


تالكطااأمالة دك . أو اختارى نفسكء هل يعقيد بالحلس أولا؟» 
وتأى أيضاً هذه المسألة هتاك : 





عساج ع 8+ ب 


ياب عق ١‏ اطلاق وبى عقةه 


ده 


قوله ( السنة 0 طلقا اده فى طبر ٠]‏ يصمهأ فيه . ثم يدعبا 


زه عومد 


حتى تنقغي ا بلازاع. 

ولو طلقها ثلاثا فى ثلاثة أطهار : كان حكم. ذلك حك جمع الثلاث فى طير 
واحد. 

قال الإمام أحمد رمه الله : طلاق السنة واحدة » ثم يقركهنا حتى' تحيض 
ثلاث حيض . 

قوله لوَإن' طَلقَالمَدحُوك . ا فى حَيِضَتها أذ طبر أ أصَايَا فيه : 
رَ طلاق” بدعةٍ عر و بقع 4 

الي من المدهب : أن طلاقها فى حيضها أو طهر أصابها فيه : محرم » 
ويقع . نص عليهما . وعليه الأسماب . 

وقال الشيخ تقى الدين » وتاميذه ابن القىم رحمهما الله : لايقع الطلاق قمهما . 

قال الشيخ تقى الدين : اختار طائفة من أسحاب الإمام أحمد رحه الله : 
عدم الوقوع فى الطلاق ارم . 

وقال أيضا : ظاغر كلدم ابن أى. موسى:: أن طلاق الخامسة مكرووت 
وطلاق الخائئض حرم 

تمسير. : مراده بقوله « أو طهر أصابها فيه » إذا لم يستين حملها . فإن استهان 
ا اطلاقها ولا بدعة . على ما يأنى فى كلام المصدف قريباً . 

والعلة فى ذلك : ا<مال أن تسكو ن حاملاء فيحصل الندم . فإنكان الل 


_ 


2 
مستلنا : ققل طلق وهو على بصيرة . فلا بخاف أمرا يتحدد معه الندم 1 











دوهع - 


فوائر 
ارول : قالق الخرر: وكذا الحكم لو ظلتها فى آخر طبرل بها فيه . 


يعنى : أنه طلاق بدعة ورم » ويقع . 


وتبعه شارحه غلى: ذلك » :وصاحب الحاوئ الصغير. 

وسيقهم إليه. القاضى فى الحرد 4 

وجاهير الأحماب : على أنه مباح والحالة هذه ء إلا على رواية أن القروء : 
الأطبار . 

واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله أيضاً . 

الثاني : أ كثر الأصحاب على أن العلة فى منع الطلاق من الحيض : هى 
تطويل المدة . 

وخالفهم أبو االخطاب . فقال : لكونه فى زمن رغبته عنها . 

وقال الشيخ تقى الدين رحه الله » وقد يقال : إن الأصل فى الطلاق اللغمى 
عنة .“فلا بباح إلا وقت الحاجة . وهو الطلاق الذى تتعقبه العدة . لأنه بدعة . 

الثالك : اشتلف الأصحاب فى“ الطلاق فى الحيض : هل هو حرم للق الله » 
فلا بباح . و إن سألته إياه » أو لحقها . فيباح الها ؟ فيه وجهان . 

قال الزركشى : والأول ظاهر إظلاق السكتاب والسنة . 

قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره . 

سكن الذى جزم به فى الداية» والمذهب » ومسبوك الذهب ء والمستوعب » 
والخلاصة » وغيرهم ‏ وقدمه فى احرر » والرعايتين » والحاوى الصغير وغيرهم - : أن 
خلم الحائض ‏ زاد فى الخحرر » وغيره : وطلاقها. بسؤاها غير محرم ولا بدعة . 
ذكره أكثره فى كتاب الملع . 

وقال اتن وس لاد كته : ولاسنة لجلع ولا بدعة . بل لطلاق بعوض , 


5 الإنصاف جم 





حك 86م حت 
وتقدم ذلك 0 فى باب الحيض » عند قوله « ونع سنة الطلاق »© . 
الرابعئ : العلة فى تحر يم جمع الثلاث : سد الباب على نفسه وعدم الخرج . 
وقال بعضهم : هل العلة فى النهبى عن جمم الفلاث التحر 6 المستفاد منها . 
أو تضييع الطلاق لا فائدة له ؟ و ينبنى على ذلك تحر يم جهع الطلقتين . 
الخامم: : قال فى الترغيب : تَحَمُل المرأة بماء الرجل فى معنى الوطء . قال : 
وكذا وطؤهافى غير القبل » لوجوب العدة : 


فلك 5 وفيه نظر ظاهر ٠‏ 


قوله (وَنسسَ رَحمتم)) 


وذا الصحيح من المذهب . وعليه ماهير الاصحاب 00 به فى الوجيز 2( 
وغيره . وقدمه فى الهداية » والمذهمب املد الذهب » والمستوعب ؛ واللخلاصة » 
واغحر ر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وعنه.: أنها وأجبة .ذ كرها فى الموخزء والتبصرة » والترغيب : وهو قول فى 
الرعايتين » فما إذا وطىء فى طبر طلقها فيه . 

وعنه : أنها واجبة فى الحيض . اختارها فى الإرشاد » والمبيج . 

فاترتان, 

إمر اهما : أو علق طلاقها بقيامها» فقامت خائضا» فقال فى الانتضار: هو 
طلاق مباح .. 

وقال فى الترغيب : هو طلاق بدعى 1 

وذكر المصنف : إن علق الطلاق بقدوم زيد » فقدم فى حيضبا : فبدعة » 


ولام . 

















ىت زوع --_- 
قلت : مقتض ى كلام أبى المطاب ‏ فى الانتصار ‏ أنه مباح ال 
بالإباحة » وهو أولى . 
وجزم فى الرعابة الصغرى بأنه إذا وقم ذا كانااعلت الوه جالمرالة : أنه 
بحرم ويقم : 


العام : ظطلاقها فى الطهر المتعقب لارحعة بدعة فى ظاهر المذهب . واختاره 


الأ كثر . قاله الشيخ تت الدين رحمه الله : 


وقدمه فى الفروع . وصحه فى الرعاية » والقواعد » وغيرهما ٠‏ 
كلك : فجافاييا . 
وعنه يجوز . زاد فى الترغيب : و يلزمه وطؤها . 
1 اعرف وا ا 2 ب 

قوله ( 3 إن لق ملائ) فى طبر ل" مها فيه :كر . وآف نحر جد 
رواتآن) 

وأطلقهما فى الهذاية » والمستوعب » والهادى » والكاقى . 

إمرالها : يحرم . وهو المذهب . نص عليه فى رواية ابن هالىء وألى داود » 
الروك رأف كران فيلاقة 2 الحارث . وعليه جماهير الأصماب . 

وحزم به فى العمدة » والوجيز » ومنتخب الأدمى البغدادى » وغيرهم . 

قال الشيخ تقى الدين » وصاحب الفروع : اختاره الأ كثر . 

قلت : متهم أو بكر وأو حفص » والقاضى » والشر يف .وأبو امطاب » 
والقاضى أو المسين.» والمصنف » والشاريم » ؤابن منجافى شيزحه » واءن رزين 
فى شرحه . 

قال فى المذهس ». ومسلبوك الذهب : أصج الروايتين أنه حرم . 


وقدمه 3 الخلاصة » والرعايتين 3 والفروع : 









ا سس 


والروايٌ الثَائم : ليس حرام . اختارها الحرقى . وقدمها فى الروضة . 


وار ر» والنظم » والحاوى الصغير . وحزم به فى امنور . 

قال الطوق : ظاهر المذهب أنه ليس ببدعة . 

لقن لد كا قال 

وعنه : الجع. فى الطب بدعة » والتفر يق فى الأطهار من غير مراجعة سنة . 

فعلى الرواية الثانية : يكون الطلاق على هذه الصفة مكروهاً . 

ذكره جماعة من الأححاب » منهم اللصنف هنا . وقدمه فى الفروع . 

ونقل أبنو طالب : هو طلاق السنة . وقدمه فى الرعابتين . 

وعلى المذهب : ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة . على الصحيح من 
الهس 

قال الشيخ تق الذين رمه الله : اختارها أ كثر الأحاب » كأبى بكر » 
والقاضى » وأحابه قال وهو أصح ّ 

وعنه : له ذلك قبل الرجعة . 


فامْرنَ : لو طلق ثانية وثالثة فى طهر واحد » بعد رحعة أو عقد : لم يكن بدعة 





حال . على الصحيح من المذهب . جزم به فى الرعاية . وقدمه فى الفروع : 

وقدم فى الانتصار روابة نجحرعه حتى تفرغ العدة . 

وجزم به فى الروضة : فيا إذا رجع . 

قال : لأنة طول العدة » وأنه معنى نهيه تعالى بقوله (؟ :1 ولا تمسكوهن 
ان لتعتذو) . 


تشسير : ظاه ركلام المضنف : أن طلاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاثا. وهو يح 





اختاره المصنف » والشارح . وقذمه فى الفروع : 
وقيل : حكة حك الطلاق الثلاث . حَرْم به فى الحرر» وتذكرة ابن عبدوس» 


والرعايتين 3 والحاوى الصغير . 











سوج ب 
وأطلقبءا فى القواعد الأصولية . 


وقال : وقد حسن بناء روائتى حر جم الطلاق ان غير حاحة على أصل قله 


أو يعلى فى تعليقه الصغير » وأبو الفتتح ابن المنى » وهو : أن التكاح لابقع إلا فرض 


اكفالة'..و إن كان" الجذاء :الول فيه سنة ©" انتهى»- 

وقال “عضن الأعخان :“مأخذ الخلاف أن العلة فى النبئ عن جمع الثلاث : 
هل هى التحر قلط تيا لدج مشا قله كرد تلطا 
الطلقتين . 

فائْرمَ : إذا طلقها ملاماً متفرقة بعد أن راجعها : طلقت ثلاث بلا تزاع فى 
اللذهب . وعليه'الأححاب . منهم الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

وإن طلتها ثلاماً ججموعة قبل رجمة وآحدة : طُلقت لاما » وإن لم يتوها . على 
الصحيح من المذهب . نص عليه مرائاً : وعليه الأصحاب ل الآعة الأربعة 
رهبم الله وأصحابهم فى الخلة ٠‏ 

أو قم الشيخ تقى الدين رحمه الله من ثلاث جموعة » أو متفر' قة» قبل رحعة : 

طلقة واحدة . وقال : لاتعلم أحداً فرق بين الصورتين ٠‏ 

وحَك عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة ٠‏ . بل واحدة- ف المجموعة أو المتفرقة 
عن جده الحد » وأنه كان يفتى به لاسرا : 

كر عنه فى الطبقات . لأنه حجورعليه إذن . فلا يصح لو ا لحرمة لق 
له تعالى. . 

|[ وظاهره : ولو وجب عليه فراقها لإمكان خصوله مخلم بعوض يعارض 
لفظ الطلاق ونيته » فضلا عن حصوله بنفس طاغة واحدة أو لاك 20 
وقال عور قول اعنن بن امطاب رضى الله عنه فى إيقاع الثلاث : إعا جعله 


() الزيادة بين المرببين من نسخة الشبيخ عبد لله ٠‏ 





ع 1008 جد 


لإإكثارم منه ”'؟ فعاقبهم على الإإكثار منه » لا عصوا محمم الثلاث . فيكون 


عقو بة من لم يتق الله » من التَمن بر الذى لاجم فيه إلى احتهاد الاعة » كالزيادة 


عل الأ ماسرق ,قا علد لا أمكنر النزلل متهاو طروق : اع الرزيادةوعتوريةه! 
انتبى ؟ 

[ واختاره الجلى وغيره من المالكية : لحديث ضحيح فى مل يقتضى أن المراد 
بالثلاث:ق ذلك ثلاث امئرات'ء لا.أن المراذ بذلك ثلاث تظليقات: 

فعليه : لو أراد به الإقرار لزمته الثلاث اتفاقا » إن امتنع صذقه » و إلا فظاهراً 
فقط ]9 , 

عار ل ابن القم وَغيرة » ق الهذى وغيزه »© وكثزز من أتباعه-: 

قال ابن المنذر : هو مذهب أصكان ابن عباس رضى له عمهما 0 2 
وطاوس » وجمرو بن دينار رهم الله - قله الدافظ شهاب الدبن أجد بن ححر 
فى فتح البارى شرح البخارى . 

وحكى المصنف عن عطاء » وطاوس » وسعيل بن حبير » وأبى الشعثاء » 
وعمرو بن دينار » أنهم كانوا يقولون : من طلق البكر ثلاثا » فعى واحدة . 

وقال القرطى ‏ فى تفسيره على قوله تعالى ( ؟ : 558 الطلاق مرتان ) - 
اتفق أعة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث . وهو قول جمهور السلف . وشّذ طاوس » 
اه الظاهر » فذهبوا إلى أن الطلاق الثلاث فى كلة واحدة : يقع واحدة . 
وبروى هذا عن تمد بن إسحاق » والحجاج بن الا 3 

)١(‏ فى حديث عمر رضى الله عنه « أن الناس تتايعوا فيه » يعنى وقعوا يجبل 
وغفلة فم يؤذهم ويضرمم ب 

(؟) كذا فى الأصل » وهو زيادة من نسخة الشيخ عبد الله . 

(0) للامامين الجليلين » شيخى الإسلام » ابن تيمية وتاميذه ابن القيم تحقيقات 
جلياة لاندع جالا لاشك أنه لابقع إلا واحدة . 











امومع د 


وقال بعد ذلك : ولا فرق بين أن يوقم ثلاما جتمعة ف ىكلة » أو متفرقة فى 


وقال بعد ذلك : ذ كر تمد بن أجد بن ميث ف :وثائقهة :اأق.الطللاقييئة 
إلى طلاق سنة » وطلاق بدعة . فطلاق البدعة : أن يطلقها ى حيض © أو ثلاما 
فى كلة واعدة..رنان فيل لز الطلاف : 

ثم اختلف أهل العل بعد إجماعهم على أنه مطاق ب؟ يازمه من الطلاق ؟ 


فقال علي » وان مسعود رضى الله عنهما : يلزمه طلقة واحدة . وقاله ابن عباس 


رضى الله عنهما . وقال : قوله د ثلاما » لا معنى له ء لأنه ل يطلق ثلاث مرات ٠‏ 


وقاله الز بير بن الغوام » وعبد الرحمن .بن عوف رضى الله عنهما ٠‏ وزو يناه 
عن ابن وضاح 5 

وقال به من شيوخ قرطبة : ابن زنباع » وحمد بن بق بن مخلد » وحمد بن 
عبد السلام الحشى » فقيه عصره » وأصيغ بن الحباب » وجماعة سواهم . 

ترك 2 وتلاءر هال لما خيرها مكذالة مر _الملنوانة ب بعاندل] عل ”ذللغت 

ولو 0 لت حاف 1 
وذكره ‏ وعلل ذلك بتعاليل جيدة . اننهى . 

فوقوع الواحدة فى الطلاق الثلاث ‏ الذى ذ كرناه هنا لكونه طلاق 
بدعة :لا لكون الثلاث واحدة . 
0 
ا قد متكا ل 0 ل 


هذا إحدى الروايات 


1 


قال الشارح : فهؤلاء كلهن ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة من جهة الوقت . 
فى قول أصحابنا . اننهى . وقدمه فى النظلم . 
وعَنه : لذ اعدلة شن ولا بدعة ء لا فى العدد ولا فى غيره . وهو الملاهب ٠‏ 


حزم به فى الوخيز . وصححه فى الهداية » 00 3 





لك 8 د 


وقدمه ف اغخرر » والزعايتين ؛ والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 
وأطلقبما فى المستوعب ٠‏ 
وعنه : سنة الوقت تثبت لاحامل . وهو قول الخرق . 
فاو قال لها «أنت طالق للبدعة » طلقت بالوضع + لأذاالغادرة :زم كلس !ا 
كي 
ونقل ابن منصور : ولا يعجبنى أن يطلق حائضا ل بدخل بها . 
فعلى الرواية الثانية ‏ وهى المذهب ‏ : لو قال لمن اتصفت ببعض هذه الصفات 


«أنت طالق لاسنة طلقة . وللبدعة طلقة © وقع طلقتان . إلا أن ينوى فى غير 


الأبسة إذا صارت من أهل ذلك الوصف . فيدين . على الصحيح من المذهب . 
وذكر فى الواضح وجب : أنه لا يدين . 
وهل يقل فى الحم ؟ بخرج على وجهين . ذ كرههما القاضى : 


وأطلقهما فى احرر » والنقظم » والرعايتين » والخاوى الصغير» والفروع » 
والتنى » والشرح . 

وظاه ركلامه فى المنور : أنه لايقبل تى الحم . 

والوم الثالى : يقبل . 

قال لصتف » والشارح :هنذا أشبه بمذحب الإمام أجد رسحه الله . لأنه 
قسر كلامه با تحتمله . 

قُاْرءَ : لوقال لمن لما سنة و بدعة « أنت طالق طلقة لاسنة » وطلقة لابدعة » 
طق لليف لالد رلته ف صن اها الا ةا 

قوله (وَإِن قال لمن لحا سن وبدعة : أأنت طالقة للسسة فى طبر 
كم يميا فيه : سق في اتخال4 بلا ترا . 

وظاهر قوله ( وإن' كانت حَائْضًا : طلقت إذًا طبرت 4 . 











لامع دا 


موا اعتعاتء أو الال كواه اذهك از زعليه 11 كه الأملدات 

قال فى البلغة : هذا أصح الوجيين:»* 

قال الزركثى : هذا المذهب . 

وقدمه فى المغنى » والشرح؛ ونصراه » والزركشى . وهو ظاهركلام الخرق 

وقبال :“لا تاق سس الى اختاره |قر ىموق 

قال الزركشى : ولعل مبنى القولين : على أن العلة فى المنع من طلاق المائض 

إن قيل : تطو يل العدة ‏ وهو المثهور ‏ أبيح الطلاق جرد الطير . 

وإائ قيل : الرغية عنها 8 تبح رجعتها حتّى تغتسل » المنعها منها قبل 
الاغتسال: > اتمئ 

ويأنى فى ل باب الرجعة 6 مايقرب من ذلك . وهو ما « إذا طبرت من 
الحيضة الثالثة وم تغتسل : هل له رجمتهاء أم لا » ؟ . 


قوله ؟ وَإِنْ قال لما : أنت طالق للبدْعَة . وهيّ حَائْضٌ » دف 


56م 


طبر أسَبها فيه : قت فى الال مد ا 2 
فيه لنت ا أتاها” أذ ستاك 14 
هذا المذهب ا 
لكن ينزع فى المال بعد إبلاج الحشفة » لوقوع طلاق ثلاث عقيب ذلك . 
فإِنَ استدام ذلك : حَد العالم » وعذر الجاهل . قاله الأصحاب . 
وقال فى الحرر : وعنذى أنها تطلق طلقتين فى الحال إذا كان زمن السنة ‏ 
وقلنا : المع بدعة ‏ بناء على اختياره من أن جمع طلقتين بدعة . 
قوله (وَإِنَ قال لها « أنت طالق )لا6) للسثنة » طَلْقَتْ ملا في 
را م' يُصبباً فيهء فى إخدى الروَاتَيْن ) . 





لداكرةة د 


قال المصنف » والشارح : هذا المخصوض عن الإمام أحمد رحمة الله . وصمحه 


فى التصحيح » والنظ . وجزم به فى الوجيز ٠‏ 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واتخلاصة » والرعايتين . 

وفى الأخرى : تطلق فى الحال واحدة . وتطلق الثانية والثالثة فى طهررين فى 
نكاكين إن أمكن . 

واختارها جماعة . 

وعنه : تطلق ثلاما فىثثلائة أطهار لم يصمها فمون وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . 

وأطلقهن فى الخحرر» والخاوى الصغير . 

تسم : قال القاضى » وأنو المطاب » فى الهداية » وابن الجوزى فى المذهب » 
0 المستوعب » وغيرهم : وقوع الثلاث فى طهر لم يصبها فيه » مبنى على 
الرواية التى قال فبها : إن جمع التلإتركون كندل 

فأما على الرواية الأخرى : فإذا طهرت طلقت واحدة . وتطلق الثانية والثالثة 
2 0 58 بعد رحعتين . 

وقد أتكر الإمام أمد رحمه الله هذا القول . فقال فى روانة مهنا : إذا قال 
لامرا أته « أنت طالق ثلاث لاسنة » قل اختلفوا فيه , 

فهم من يقول : يقع عليها الساعة واحدة . فلو راجعها تقع عليها تطليقة 
أخرى ؛ وتتكون عن ديعل أخرئ » وما يعجبنى قوطم هذا . 

قال القاضى » وأبو االخطاب : فيحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله : أوقم الثلاث 
لأن ذلك عنده سينة ..و محتمل أنه أوقمها لوصفه الثلاث با لااتتصف به .. فألتى 
المفة 0 أوقع انلدي 5 لقال لاض :نت طالوة فى اطال لاسئة, 

وقال فى روابة أى الخارث : ما.يدل ,على هِذَا . 

فإنه قال : يقع عليها الثلاث ولا معنى لقوله « لاسنة © . 

قال اءن منجا فى شرحه : وى هذا الاحتمال نظر : لأنه لو ألتى قوله «لاسنةة 


عى 












































لت وهزي سه 


وي أ اناق ف الال تخائماء8 يقبا طاهراً . محامعة العا عارلية؛ لأنه 
إذا ألتى وله ١‏ للنة © بتقى « أيزت طالق > وهو موحِتب 93:1 لا 

ولقائل أن يقول : إن وقوع النلاث يمكن تر يمه على غير ذلك : وهو : أنه 
لما كانت البدعة على ضر بين : أحدها : من جبة العدد + والأخرى:: من جهة 
الوقت #عفيك جمع الزوج بين الثلاث وبين السنة؛: كان ذلك قر ينة فى إرادته 
السنة من حيث الوقت ء ,لا من خيث العدد.. فلا تلحظ فى الثلاث السنة.» لعدم 
إرادته لهج بصركاناق قال أنت عالق قلانا م و تحتل السعة ف الوق » لإرادتة 
له . فلا تطلق إلا فى طبر لم يصبها فيه . 9 

فَائُرمَ : لو قال بن لما سنة و بدعة « أنت طالق ثلاثاً . نصفها لاسنة » ونصها 
للبدعة 6 “طاقت. المنون فى الاك 4 وطلف > /التالثيدق ضفخالما الراهة __وهذًا 


الصحيح من المذهب . اختاره القاضى . 


قال فى الفروع : هذا الاصح 


وحزم به فى المغنى 2 والشرح . وقدمه فى الرعايتين » والنقلم : 

وهو ظاهر ماقدمه فى 0 » والحاوى الضغير . 

وقالؤات أن مويي.نيتطلق الثلاث فى الال ء لاضن «لرطافة . أ نمهى . 

وكذا لوقا «:.أنت ,بطالق ثلاث لأسنة والبدعة » وأطلق . 

ولو قال «-ظلقتان لاسنة » وواحدة للبدعة » أو عكسه . فبو على ماقال . 

فإن أطلق 5 قال «نويت ذلك » إن فسر نيته ما يقم فى الخال : طلقت 
وقبل قوله . لأنه يقتضى:الإطلاق . الأنه غير متهم فيه : 

وإن فسرها بما بوقع طلقة واحدة و يؤخر اثنتين : دين ٠‏ ويقبل فى الحكم 
على الصحيح . 

قال المصنف ء والشارح : هذا أظهر. 





.5ع لد 


زقبلاه لزيا فا الك . لأنه فس ركلامه.بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق . 
وأطلقهما فى الفروع . 
ولوقال:« أنت طالق ثلاث . بِعَضْهن 'للنانة 6و بعضهن للبدعة 6'طلقت فى 
الحال طلقتين . على الصحيح من المدهب . قدمه فى المغنى » والشرح » والرعاية . 
حتمل أن يقع طلقة » و يتأخر اثنتان إلى الحال الأخرى 


ا للها أنت ماي ىكل فزمء وه نالا 


5256 د هدمع 


تحن 1 ا * 8 0 . فتَطلقَ 1 حَيِضَة طلقة ) . 


بلا نزاع . سكن أستثئنى الحائض التى لم يدخل بها . 
والصحبح ل المذهت :أن القاء هو اليم . عل كانان ف يان (الشد د : 
قوله ١‏ وإن' قلحا : القره الأطياة ) 
ع السالة الق ؤم لد فى ال طلة 
أطلق المصنف فيه وحهين ٠.‏ 
وأطلتهما فى المذنى » والشرح » وشرح امنا" واعرر ٠‏ والنظ » 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع : 
إمراهما : تطلق فى الخال طلقة . وهو المذهب . 
حزم به فى الهداية » والمذهب » ومسنوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة » 
واليلغة . 
والومم الثاني : لا تطلق إلا فى طمن بعد حيض متحدد:. 


1 


فوائر 
إعراها : 2 الحامل كك اللالى 1 يحضن » على ماتقدم . 











عاسب 


وأما الأسة :: فتطلق طلقة وأحدة. على كل حال.. .قاله القاضى 


عليه المصنف » والشارح » وغيرها , 


٠.‏ واقتصر 
الام : قوله ( وَإِنْ َال :أت طآلق أَحْسَنَ الطّلاق ا 


20 ا :أنت ملز واللّة ). 

وك قوله رأ قرف الطلاق » وأعدله 2 كك 5 افطل 0 وأعمه 2« اسه «( 
ونحوه . 

وكذا قوله « طلقة جليلة » أو سنية » ووه . 

وإن قال « أقبح الطلاق وأسمجه » وكذا . « أغش الطلاق وأردأه» أو 
أنتنه » ونحوه . 

فهو كقوله « لابدعر ا أنْ بنوي 2 أَْوَالات أو أ قبخبا: ا 
كر ا » فيقع فى الال بلا تزاع . 


لسكن لو نوى بأحسنه : زمن البدعة » لشبهه يخلقها القبيح » أو بأقبحه : زمن 


الّنة . لقبح عشرتم! وتحوه : ففى السك وجهان . 
وأطلقهما فى الفروع . وأطلقهما أيضاً فى المغنى » والشرح . 
قال فى الرعاية التكبرى » وقيل : إن قال. ‏ فى أحسن الطلاق ونحوه - 


فأردقا طلاق البدعة » وفى أقبح الطلاق ونحوه « أردت طلاق السنة » قبل 
قوله فى الأغاظ عليه » ود فى الأخف . 

وهل يقبل حك ؟ خرج فيه وجهان . انتهبى 

الثات : قوله (١‏ إن قال نت ليه ع م طلشت 
فى الخال ) . 

وكذلك لقا تنك :لق ف"اطالل .اناده ).وعم عنائضق ..أوا فالا« أنت 
طالق لابدعة فى الحال » وهى فى طهر لم يصبها فيه . بلا تزاع فبهدا . 





حور ب 


بأ صو 2 الطللاق وكنايته 


فاب : لو قال « امرأتى طالق » وأطلق النية ... أو قال « عبدى حر » أو 
2 0 «( وأطلق النية : طلق جميع نساثه ٠‏ وعتق جميع عبيده وإمائه . على 
الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأححاب . ونص عليه . 

وهو من مفردات المذهب . 

واختار المصنف » وصاحب الفائق : أنه لا تطلق إلا واحذة ».ولا زمغدا*إلا 
واحدة . وتخرج بالقرعة . 

وتقدم هذا أبضا فى أواخركتاب العتق بعد قولة « وإن قال : كل 
ماوك لى حر »> . 

قوله (وضريخه لفظ « الطّلاق » وَمَا تضرف مئة )'. 

يعنى أن صر يح الطلاق : هو لفظ < الطلاق » وما تصرف منه » لاغير . 

وهنا المناه ( رعلية] .“كر الا حاب 

وصحه المصنف » والشارح » وابن منجا فى شرحه » والناظم . 

واختاره ابن حامد . 

قال فى الهداية : وهو الأقوى عنذى . 

وجزم به فى الوجيز » وا منور » ومنتخب الأدى البغدادى » وغيرمم . 

وقدمه فى المحرر » والرعاية الصغرى » والخاوى الصغير» والفروع » وتجريد 
العناية . 

وقال الخرق : صر بحه ثلاثة ألفاظ < الطلاق » و« الفراق » و « السسراح » 
و 

وقال أب بكن':.ونصيره القاضئ ١,‏ أواخقارة الشريفه ء اوأنوا :اتلخطاب » فى 


خلافمهما 2 والشيرازى 2« وان اليتاء . 











سج د 


قال فى الواضح : اختاره الأ كثر . 

وجزم به القاضى فى الجامع الصغير» وابن عقيل فى التذكرة ‏ 

وقدمه فى المستوعب والخلاصة » والبلغة » و إدراك الغاية : 

وأطلقهما فى الفصول » والمذهب » ومسبوك الذهب » والسكافى » والهادى » 
والرعاية الكبرى . 

وعنةلاة: أأتيعا مطلقة »ا ليست رضت حة رد كرها ألوا بكى .اللاحتاك أن, يكؤن 
طلافاً ّاضيا + 

قال الزركشئ : و يلزمه ذلك فى « طلقتك » .. 

وقيل : « طلقتك » ليست صر بحة أيضا . بل كنابة : 

قال فى الفروع .: فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخير . وعلى الأول : هو 
ا 


قال الشيخ تقى الدين ره الله : هذه الصيغ إنشاء » من حيث إنها هى التى 
أثبتت السك وبها تم.. وهى إخبار . لدلالتها على العنى الذى فى :النفس .. 
وق السكافق: اختال فى« أنت 'الطلاق > أنها ليك يضر محة”: 
وقيل : إن لفظ « الإطلاق » نحو قوله « أطلقتك » صر يح . وهو احتال 
لاقاضى . ورده المصنف » والشارح . 
وأطلق فى المستوعب والبلغة فيه وجبين . 
ذوائر 


إمراها : لوقال لها « أنت طالق » يفتح التاء : طلقت.. على الصحيح من 


الك وغليه كر لمات . وقدمة 2 القروع . وغيره . 
وقال أو بكر وابن عقيل : لاتطلق ري 
قال فى الفروع : ويتوجه الخلاف على المسألة الأتية . 
الثاني : لو قال لزوجته «كلا قلت لى شيئا » ولم أقل .لك مثلة » فأنت طالق 





اعهع ا 


لاما » فبذه وقعت زمن ابن جر بر الطبرى رسحه الله تعالى . فأفتى فيها بأنه. لابقع 
إذا علقه » بأن قال لما « أنت طالق ثملاثا إن أنا طلقتك » . 

وقال فى الفروع : طلقت» ولو علقه . 

وجزم فى المستوعب : بأمها تطلق إذا قال بكسر التاء » وقاله . 

وقال فى موضع : إذا قاله » وعلقه بشرط : تطلق . 

وإن فتتح اللا متكياا أله تفكى ابن عتد لتحا القاتلء: أعهاأتظلقة ‏ لأنه 
واحبها بالإشارة والتعيين . فسقط ّ اللفظ . 

نقله فى المستوعب » وقال : حكى عن أبى بكر أنه قال فى التنبيه : إنهاالاتطلق 

قال : ولم أجدها فى التنبيه . 

وذك كلام ابن جر نر لابن عقيل » فاستحسنه . وقال : لو فتح التاء مخلص . 

وقال فى الفروع : ولو كسر التاء خلس :ةا 57 له 'ابن عميل - 

قال:اءن الجوزى : وله العٌادى إلى قبيل الموت . 

وقيل : لابقع عليه شىء . لأن استثناء ذلك مغلوم بالقر ينة . 

قال ابن القم رحمه الله فى بدائع الفوائد : وفيه وجه آخر أحسن من وجهى 
ابن جر بر » وائن عقيل . وهو جار على أصول المذهب » وهو : تخصيص الافظ 
العام بالنية كا لو حلف « لايتغدى » ونيته غداء بومه : قصر عليه » ولو حلف 
« لايكلمه 6 ونيته : تخصيص الكلام يما يكرهه 1 بحنث إذا كلمه با يحيه . 
وغاتر الكترة ا وعلله ككاليزل حيدم 

قلت : وهو الصوات . 


الثاث : من صرح الطلاق أيضاً : إذا قيل له « أطلقت أمرأتك ؟ 6 قال 


حزم به فى السكافى هنا » وغيره . وقدمه ار ور 
وحتمل أن لا يكون صر حا . قاله اي ١‏ 



































دوهع ل 


5 ا 
الهم قوله (وَما صرف منه 4 


يستئنى من ذلك /: الأمراوالمضارع . 


وقد تقدم نظيره فى أول كتاب العتق والتدبير . 


وكذا قوله « أنت مطلقة » بكسر اللام » اسمم فاعل ‏ 


و>هة له 


قوله ( فى أى بصربع الطّلآق :كم . وَاهُء أو | ينوه ) . 
أما إذا نواه : فلا تزاع فى الوقوع . 
وأما إذا لم نوه : فالصحيح من المذهب ‏ ونص عليه الإمام أحمد ره الله» 
وعليه الأصحاب - أنه يقع مطلقاً . 
وعنه : لابقع إلا بنية » أو قر ينة غضب » أو سؤاها وتحموه. 
فير : ظاه ركلام المصنف » وكثير من الأصحاب : وقوع الطلاق من الهازل 
واللالتك كالما ٠‏ وهو يح . نص عليه الإمام أحمد رمه الله . وعليه الأسماب 
و كرك و كذلك الخ . قاله الفا » وغيره . 
فائرة : لابقع من النائم »كا تقدم فى كلام المصيف فى كتاب الطلاق » 
ولاامن الحاكك عن نفسه ء ولامن الفقيه الذى. يكرره » ولا من الزائل العقل » 
إلا ماتقدم من السكران ووه » على الخلاف : 


قوله ون توَى بقوله «أنت طَالِق » من وثاق .أذ أرَاد أن 


5 ل تس الم 


شولم طأهرة ا سام أ 3 بقوله « مُطلقة » من" وج 
كن كله تطلق . وَإِن اذى ذلك : دين © . 

الصحيح من المذهب : أنه إذا ادعى ذلك يدن فيا بينه وبين الله تعالى 
وعليه الأحماب . 

وعنة : لايدين + حكاها انن عقيل فى بعض كتبه » والحلوانى . كالهازل 


على أصح الرؤايتين. ؛ 


م الإنصاف جح 4 





حاواع سب 
قوله (وَهَلْ مُقبلُني الَكُم ؟ عل رولتن الأبأن مكو فى 
كال كسك الاين سجاه الطبوو ل عويب :4 , 
0 0 وأظاق الروايتين فى الحداية » والمذهب 6 ومسبوك الذهب » 
والمستوعب ؛ والهادى ء والبلغة » والفروع » وشرح ابن منجا » ونجر يد العناية ‏ 
امراكها : يقبل : وهو المذهب . صححه فى التصحيح.. 
وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 
وقدمه فى المغنى » والشرح ؛ والسكاق . إلا فى قوله « أزدت أنها مطلقة من 
زوج كان قبل » وكان كذلك . فأطلق فمها وحهين ٠‏ 
والروايٌ الثَاسّ : لا يقبل فى الأظهر : 
قال فى إدراك الغاية : لم يقبل فى الحسك فى الأظور 
قال فى الخلاصة : لم يقبل فى الحم على الأصح . 
واختاره ابن عيدوس فل ذا كرت 
وقذمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوتى الصغير ٠‏ 
وفها إذا قال « أردت أنها مطلقة من زوج كان قبل » وجه ثالث : أنه يقبل 
إنكان وجدء وإلا فلا . 
قلت :وهو قوى . 
ويأى ذلك أيضاً فى أول « باب الطلاق فى المساضى والمستقبل » عند 'قوله 
« فإن قال : أردت أن زوحاً قبل طلقها » . 


فاضم .مث ذلك خلافا ومذهبا - لوقال « أنت طالق »> ولراد أن شوك 


« إن قت » فترك الشرط » ول را اتنا لم 


ويأنى فى كلام المصنف فى أول « باب تعليق الطلاق بالشروط »© : 
قال : أنت طالق » ْم قال « أردت إن قت 6 وقيل : لايعيل هنا 











مجع د 


عات الكت ؟ تل م .كأيانا تي : 


وهو المذهب مطلا . وعليه ججاهير الأصماب : 

وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجبز » وغيرم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال ابن أبى موسى : تطلق فى الحم فقط . 

وتقدم احتمال ذ كره الزركشى : أن هذه الضيغة ليست بصريح فى الطلاق » 
5 و فال" 9 كنك للفو 6 

وكذا اللكم لو قيل له « امرأتتك طالق ؟ » ققال «نتم» أو «ألك امرأة ؟» 
ققال « قد طلقتها » فلو قال : أردت أنى طلقتها فى نكاح آآخر : دين . 

وفى السك وجهان » إنكان وجد . قدم فى الرعاية : أنه لايقبل . 

ولو قيل له « أأخليتها ؟ » فقال م نعم » فكناية . 

فائرتان 

رمراههما : لو أشهد عليه بطلاق ثلاث » ثم استفتى . فأقتى بأنه لاثىء عليه : 
لم يؤاخذ بإقراره » لمعرفة مستنده . و يقبل قوله بيمينه ٠‏ لأن «التتتذه ف إقرآزه 
ذلك تمن هله مثله . 

ذكره الشيخ تق الدين رحه الله . واقتصر عليه فى الفروع . 

وتقدم ذلك فى آآخر « باب الكل » هات 

الثائ: : لو قال قائل لعالم بالنحو 2 أل تطلق امرأتك ؟ » ققال « نتم » لم 
تطلق . واإن قال ف بلى 6 طلفت ١٠د‏ كره الناظم وغيره . 

وتأتى نظير ذلك فى أوائل «باب ما حصل به الإقرار © ولم يفرقوا هناك بين 


العالم وغيره . والصواب : التفرقة . 





دامةع ب 


2 00 قوله ١‏ وَلوْقِيلَ 1 : أ امْرَأة ؟ ل 3 : وَأَرادَ 
لكي 1 ل تطلق ) 

أنه اوم برد الكذب : أنهاتطاق . 

ومثله قوله « ليس لى امرأة » أو« لست لى بامرأة » ونوى الطلاق ٠‏ وهو 
ععيم . لأنه كناية7"؟ . على الصحيح من المذهب ...نص عليه : 

قال الزركشى : هذا هو المشهور من الروابة , 

وجزم به فى الحداية » والمذهب » والغنى » والشرح : 

وقدمه فى المرر » والرعايتين » والفروع » والخاوى الصغير . وصمحه افاضم 

ونقل أو طالب : إذا قيل «,ألاك امرأة:؟ 6 ققال « لا» ,ليس ,بثىء . 

فأخذ اللجد من إطلاق هذه الروابة : أنه لايازمه طلاق . ولو وى يكون 
لغواً . وحملها القاضى على أنه لم ينو الطلاق ٠‏ 

فملى المذهب : لو حلف بللّه على ذلك » نقد توقف الإمام أحمد رحمه الله - 
فى رواية مهنا عن الجواب . فيحتمل وحهين . 

وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والخاوى » والفروع » والزركشى . 

وقال : مبناها على أن الإنشاءات : هل تؤكد ». فيقع الطلاق» أو لا تؤكد 
إلا اخبر . فتتعين خبرية هذا . فلا يقم الطلاق ؟ 


قال ان عبدوس : ذلك كناية . او إن ادا الله . 

قوله ١و‏ إن لطم أنرأته أذ أل ا م1 

وكدائر ا اسيا نو كاء أو أحريييًا جراد ارهال لو منلذا؛ رضن دلاك) وقال 
« هذا طلاقك » طلقت » إلا أن ينوى : أن هذا سبب.طلاقك . ونحو ذلك . 

اعم أنه إذا فمل ذلك » فلا تخلو: إما أن ينوى به طلاقها أو لا : 

فإن نوى به طلاقها : طلقت . و إن لم ينوه : وقم أبضا'. لأنه صريع . على 


الصحيح م لفق “القن علي 
)١(‏ فى نسخة استانبول و لكنهكناية » . 











وةئ 


وقال فى الفروع : قنصه صر بح . 

وقال فى الرعايتين : فإن فعل ذلك وقع العاي ايه 

وقال فى المستوعب » والبلفة : منصوص الإمام أحمد رحه الله : أنه يقع . 
نواه أوم ينوه . 

قال فى الكانى : فهو صريح . ذ كره ابن حامد . 

وذكر القاضى : أنه منصوض الإمام أحمد رححه الله . 

قال الزركشى : كلام الخرق يقتضيه . 

وقطم بق انخلاضة ء ودذ كرة ابن عبدوس.. 

وقدمه فى الحرر ؛ والنظ » والحاوى . واختاره ابن حامد » وغيره . 

حي أنه كناية 3 

قال فى الخرر » والرعايتين » والنظم » والحاوى » وغيرهم » وقيل : لا يازمه 
حى وان 

قال القاضى : يتوجه أنه لا يقم حتى ينو به . نقله فى البلغة . 

وقدم الصنف » والشارح : أنه كنابة » ونصرام . 


وهو ظاهر كلا أن الاطاب ف الللاف . 


قال الزركشى : و يحتمله كلام المرق . ويكون الاطم قاما مقام النية . لأنه 
يدل على الغضب ٠.‏ 


فعلى المذهب وهو الوقوع من غير نية ‏ أو فسره عحتمل غيره : قبل . 
وقاله ان حمدان » والزركثى . 
وقال : وعلى هذا فهذا » قسم برأسه » ليس بصريح . 
قال :فى الترغيب » والبلغة : لو أطعمها » أو سقاها . فبل:هوكالضرب ؟ 


فيه وجهان . 





اللا د 


فعلى المذهب : لو توى أن هذا سبب طلاقك + دتَنَ فيا بينه و بين الله تغالى . 

وهل يقبل فى امك ؟ على وجهين . وأطلقهما فى الفروع . 

أحدهها : يقبل . وهو الصحيح . اختاره فى الهداية . وسححه فى الخلاصة . 
وحزم بق الخرر» والنظم » والحاوى » والوحيز » والمصنف » وغيرهم . 

وااوجه الثانى : لا يقبل فى الحم . 

فار : لو طلق امرأة » أو ظاهر منها » أوا لك »> ثم قال شر يع لضرتها : 
« أشركتك مها » أو « أنت مثلها © أو 3 أنتكهى 6 أو « أنت شريكتها » 


فهو صر يح - ى الضمرة ‏ فى الطلاق والظهار . على الصحيح من المأهب . نص 
عليه . وعليه جماهير الأصماب . وقطع به كثير منهم . 


وقدمه فى الظبار ‏ ف الهداية » والمذهب» والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه ‏ فيهما ‏ فى الحرر» والنظم » والرعايتين » والحاوى » وغيزهم . 

وعنه : أنه فيهما كناية . وأطلقهما فى الفروع . 

وأما الإبلاء : فلا بصير بذلك مولياً من الضرة مطلقاً . على الصحيح من 
المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به المصنف . 

وقدمه فى المقنم - فى باب الإبلاء - وضاحت الحدانة » والذحب » ومسبوك 
الذهب ء والمستوعب » واتخلاصة » والوجيز» وغيرم . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعاية السكبرى . فى آخر باب الإيلاء ٠‏ 

وعنه : أله صر يح 315 الضرة أنقا فاكؤن موك شل سا نش عليه 
وقدمةاى الحررا ؛ والنظم » والرعايتين والحاوى الصغير » وغيره . واختاره القاضى . 

وعنه : أنه كناية . فيكون لع منها إن نواه . وإلا فلا . 

وأطلقهن فى الفروع 

وتأتى مسألة الإيلاء فى كلام للصنف فى باب الإيلاء . 























هذ لذ هيك رعلرة ال كار ألا عات ٠‏ 

قال اللصنف » والشارح : لا نعل فيه خلافا . 

وحم به فى اخرر » والنظ » والوجيز » وغيرمم . 

قال فى الفروع “نت قا '«اأنت طالق لاشىء » وقع فى الأصح . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . أعنى فى قوله < أنت طالق لاشىء » 
1 “دبل : لانطلق 

رم : وكذا الك لوقال « أنت طالق طلقة لاتقم عليك » أو « طالق 

طلقة 0 مها عدد الطلاق » . 


يه ل 


قوله (وَإنَ َال :أنت طالق أو 5" 3 طالق” وَاحِدَة » اولا : 
0 
36 


أما إذا قال « أنت طالق أو لا » فالصحيح من النغبة أنه لايق . وعليه 
ماهير الأميغلت . 


وجزم به فى الداية » والملأهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة 
والحرر م والفظل"والوجنزا»'وخترهم - 

وقدمه ف المغنى » والشرح ء والرعايتين »والحاوى الصغير» والفروع ؛ وغيرهم . 

ويحتمل أن ية 

وأما إذا قال « أنت طالق واحدة أو لا » فقدم المصنف هنا : عدم الوقوع . 
وهو أنمن الوحهين ٠‏ 

قدمه فى ا مغنى » والشرح » ونصراه » وردا قول من فرق بينهما ٠‏ 


قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . وتحه فى تصحيح الحرز 





حب بوجت 


وقدمه فى الهداية» والمذهت 2 ومستواك الذهب ء» والمستوعب 5 

وجزم به الأدى فى منتخبه . 

ويحتمل أن يقم . وهو الوجه الثانى . وهو ظاهر ماجزم به فى الوجيز . فإنه 
ذكر عدم الوقوع فى الأولى . ول يذكره فى هذه . 


وجزم به ف المنور » كه ابن عيدوس . 


ف اكلرمةء شيل :تلق واكده للق علد 

وأطلتهما فى احرر » والنظم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم 
كول ( ون قماطلاق اثرانة 6 

يمنى : صرح الطلاق ١‏ ونوى الطّلاق : دقع 4 . 


إذا كتب صر يح الطلاق » وثوى به الطلاق : وقم الطلاق . على الصحييج 
من المذهب ٠‏ وعليه ماهير الأصجاب.. 

قال ف اطداية 8 والمذهب 2 والمستوعب 3 وعارهم 5 وقم : رواية واحدة 1 

وحزم به كس » وصاحب الخلاصةه , والوحيز 2 وغيرهم 4 

لأنه إما ضر يح ء أوكناية . وقد نوى به الطلاق : 

قال فى الفروع : ويتخرج أنه لغو . اختاره بعض الأسماب :.بناء على إقزازة 
مخطه . وفيه وجهان . 

قال : و يتوجه علمها صحة الولاية باتخط . وصحة الحم يهد :الى . 

قال فى الرعاية : و يتخرج أنه لايقم مخطه شىء » ولو نواه . بناء على أن اللخط 
بالحق لس إقرارا شرعيا ف اصح 3 انتهى 3 

قلنوناء النقفس كيل إلى عدم الوقوع بذلك 0 

واخقارزى الرعائة الككرى _فى دالا آر :أنه إظبان لوم امسلا ا وركتايةع 

وفى تعليق القاضى : ماتقولون فى العقود» والحدود» والشهادات : هل تثبت 
بالكتابة ؟ 











ل سباع لد 


ق لى: المنصوص عنه فى الوصية : تثبت . وهى عمد يفتقر إلى إنجاب وقبول . 
فيحتمل أن تثبت جميعها . لأنها فى حك الصر يح . ويحتمل أن لا تثبت.. لأنه 
لا كناية لهاء فقويت ٠‏ ولاطلاق والغتق كناية » فضعقا'. 

قال الحد :لا أدرئ أراد:صنحتّها بالكنانة » أو تثبيتها. بالظاهر 

قال فى الفروع : ويتوحه أنه أرادها . 

قوله (وَإِنَ ]ينو شيعًاء قبل يهم ؟عل وَجْهإن ). 

لما وواينانابنخارنديها'ق الإزهاد : 


وأطلقهما فى ا مفنى » والبلغة » والشرح » وشرح ابن منجا » والنظ. والفروع . 


أمرهما : هوأيضاً صر يح . فيقع من غير نية . وهو الصحيح من المذهب . 
وعلئد] قد الاصحان - 

قال ناظم المفردات : أدحّله الأصحاب فى الصر يح و مدي القاضق طايه 

وذكره الحلوانى عن الأصحاب . وصححه فى التصحيح . 

قال فى تحر يد العناية : وقع »على الأظهر . 

واختازة ان عندوس فى نذ كن 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

و الثاني : أنه كناية . فلا يقع من غير نية : جزم به فى الوجيز 

قال فى الرعاية : وهو أظهر . 


قأت : وه داه : 


05 


وتقدم تخر يح بأذ نه لغو مع النه 
0 دحم 
بين 


أَهْلهِ :1 يتم ) . 


هذا المذهب . يعنى : أنه يدبن قما بينه و الله تعالى . وعليه الأمجات : 





2 حم 


قلت زوف | أبوإاظ لكا كاءفيمق كشي طلاق زوجته » ونوى أن 2 أهله ‏ 
قال : قد عمل فى ذلك » يدنى : أنه يؤْاخذ به ٠‏ 

قال المصنف » والشارح : فظاهر هذا : أنه أوقع الطلاق . 

ويحتمل أن لا يقع : لأنه أراد غم أهله بتوه الطلاق » دورتك حقيقته . 
فلا يكون ناويا للطلاق - 

قوله ل( وَعَل معدَعْوَاهُ فى السك ؟ يرس عل رامين 4 . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والبلغة » 
والرعايتين » والحاوى الصغير . 


إمراما : تقبل . وهو المذهب . 


قال فى المغنى » والشرح : هذا أصح الوجهين . وتحه فى التصحيح . 
قال فى الحرر » والفروع : قبل حك . على الأصح . 

قال الناظم : هذا أجود 9 

قال فى تحر يد العناية : قبل على الأظهر . 
وحزم به فى الوجيز وغيره . 

والروائمٌ التَائسّ دعبل : 

2 1 ا 0 

تإدزوان اكسف رولا حت :0 بقع 4. 

هذا الصحيح من المأهب . وهو ظاهر كلام الإمام أجد رجه الله . 
قال فى حر يد العناية : لم يقع على الاظهر . 


وحزم به فى الوجيز» وغيره . 


وقدمةاق الما ك اواحرنة والشرح » والففم » والرعايتين » والحاوى 


الصغير» والفروع 2« وغيرهم 84 


قال أو حفض : يقع . 








ح وباع 2ت 
وأطلتهما فى الهداية:» والمتوعب:. 
فوائر 

الوُولى : ل وكتبه على شىء لايثبت عليه خط -كالكتابة على الماء والهواء 
لم بقع » بلا خَلاف عَتْد 1 كف الأمكات 7 

وقال فى الفروع ردقا الذي الركقة لأ ممق افيا اإذا" كببه لدو 
لايبين هنا . 

فالصورة الأول : صفة المكتوب به . والصورة الثانية : صفة المكتوب عليه . 
قاله فى البلغة » وغيره . 

فأجرى المصنق الخلاف ق المكتوب غلية كا هوفى المكتوب به . 

قلت : الشارح مَثْ ل كلام المصنف بصفة المسكتوب عليه . فقال :. مثل أن 
يكتبه بإصبعه على وساذة » أو فى الحواء. : وكذا قال الناظم . 

التائت : لو قرأ ها كتبه » وقصد القراءة : ففى قبوله حك الخلاف المتقدم . 
فبا إذا قصد تجويد خطه » أوغ, أهله . ذكره فى الترغيب ٠‏ 

الا : بقع الطلاق من الأخرس وحده بالإشارة . 

فلو فرمها!البحتين.فكناية . وتَأو يله - مع ريح -كالنطق : وكنايته طلاق 

ولاايقع الطلاق بغير لَفْظ إلا فى الكناية » والأخرس بالإشارة . على ماتقدم 
قكاة 

قوله ( وَكَر يخ الطلاق ف سان الع 1 بشم 5 م الباء 
والحاء وسّكون التّين وفتح التاء . إن قاله العرىْ ء وَهُو لاشيم 
5 قلق الأفكواخ لاك 2 الطلّق © وهو لار عدا 1 يق 4 


الاتراع (وإن" وى موييبة : قعل ونين ) . 


وأطلقهما فى الخلاصة » والمفنى » والشرح » والرعايتين » والماوى . 





0 


أمرا شي ا يقع . وهو المذهب . صمحه ق التصحيح , 


وحزم اب فى الوجاز» ومتتخبالأحئة» والمنور . 
وقدمهق, الكاف ع وا خرن ؛ والنظم » والفروع » وغيرهم . 
ل ف القاعدة الرابعة بعد الماثة : والمنصوص فى رواية أبى الحارث: أنه لايازمه 
ااطلاف .وهو رفول القاضى > روائئ عقيل م والام كار يار اتتحى , 

و لوم اتالى : يقع ٠‏ حزم به فى المذهب . وقدمه فى الداية » والمستوعب.. 

0 الانتصار » وعيون المسائل » والمفردات : :من لم تبلغه الدعوة فهو غير 
مكلف . ويقم طلاقه . 

8 

فار : لو قاله العجمى : وقع ما نواه . فإن راد ,هزيدياز » .أن قال 8 أنت 
ثم بيار #رطلقت لاما - 

وقدمه فى الفروع ٠‏ وحَزم به فى المغنى » والشرح ؛ ونصراه . 

وقال فىالطداية » والمذهب ؛ والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم : يقع مانواه . 
وحزم به فى الرعايتين 

ونان فون ا زقال: “2115 :الفا سيك عل ماواء : للانه لين 
حدء مث كك 5 

قوله ( وَالكنايات 0 3 3 2 


دنه ثم 


ار 1 ا 


هذا المذهب » أعنى أنها الشيعة . 

ا « أعتقتك »© وعليه أ كثر الأحاب.. 

وجزم به فى الوحبز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل « أبنتك 3 نانك بائن 6 وهو ظاهركلامة فى المستوع- 

فإنه قال : فإن قيل « أبنتك 6 مثل « بائن » ويحتمل « أظهرتك 6 يي 


حتمل « خلية » من حيزه . 











2707م 


قلنا : قد وجد فى بعض الألفاظ « أبنتك » ولأنه أظهر فى الإنانة من 


« خلية » فاستوى تصريقه . 
ولأننا قد نينا أن فى« أظلقتك واواعييل لللانييزة الطيافيق ٠‏ فإن وحد 


مثله : حوزناه . انتهى . 


وجعل أو 8 « لا حاجة لى فيك: »6 و« باب الدار لك مفتوح » 


كا 

اجا لقي رك عر تا اد ل حية 4 

وفرق بدنهما ابن عقيل » فقال : لأن الرجمية يقع عليها اسم «محلاة» بطلقة . 
ونان يقال لازوج « 1 ل 36 

وأبضاً : فإن < الخلية » هى الخالية من زوج . و « الرجعية © ليست خالية . 
انتهى. 

وقال فى المستوعب » فإن قيل « مخلاة » و « خليتك » و« خلية » معنى 
ران 1 ألحقتموها باللفية ؟ 

قلنا : قد كان القياس يقتضى ذلك »؛ مثل « مطلقة » و «طلقتك» و « طالق » 
ولكن الركتاه لاتوقيف الذى تقدم 0 1 تدهم در إلا « خلية » انتهى 

قال ابن عقيل فى الكنايات :الظاهرة < أنت ظالق لارجئة لى عَليِك © . 

وحزم به فى الحداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب ؛ والمستوعب» والخلاصة» 
وقدمه فى الرعايتين . 

وقيل : هى صر بحة فى طلقة » كناية ظاهرة فيا زاد . 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته » والشيخ تقى الدين رحمه الله وقال : هذه 
اللفظة صربحة فى الإيقاع » كناية فى العدد . فهى مركبة من ضر يح وكناية . 
اوقل 


قات : فيعابى مها . 





وعنة : تقع يها طلقة بائنة . 

وعنه : أن قوا له «أنت حرة » ليست من السكنايات الظاهرة . بل من اخلفية 
قال الزركشى ؛ وهو ظاه ركلام الخرق . وأطلقهما فى المستوعب ٠‏ 

وعنه : أن « أعتقتك »6 ليست من الكنايات الظاهرة . 


وأطاقهما و فى الى » والشرح » والنقلم 


2 


ل كس ته 


قوه ( وَحَفية» حو »وام دوقيو 
وَخَليتك؛ وَأَنْت خلاة وَأَنْتوَاحدَة وَلَدْت لى بائرأة» وَاعْتَدَي 


00 


وَأستبر لي 2 وَاعْثرِلى . وَمَااشببة 4 . 
ك دلا حاحة لى فيك » و «ما بعى شىء » و« أغناك الله » و« الله قد 
أراحك منى » و« جرى القلم » ونحوه . 
وهذا المذهب . وعليه ماهير الأسحاب . 
وتقدم احجار أن حفن : فى « أنت غلاة ».. 
وعنه : أن « اعتدى » و « استيرنى » ليستا من الكنايات اتلفية . 
وقال ابن عقيل : إذا قالت له « طلقنى » فقال « إن الله قد طلقك » هذا 
كناية خفية » أسندت إلى دلالتى المال ء وهى ذ كر الطلاق » وَسَوالها إياه . 


وقال ابن القم : الصواب أنه إن وى : وقم الطلاق وإلالم يقع . لأن قوله 


د الله قد طلقك » إن أراد به شرع طلاقك » وأباحه :لم يقع .وان ناد أن 
الله أوقع عك الطلاق » وأراده وشاءفء فبلا يكون طلاقا . فإذا احتمل الأمر ين 


1 يقع | الاددالنية . اتنهى 
كلم داود : إذا قال « فرق الله بينى و بينك ني الدنيا والآخر: 
إنكان بريد أنه دعاء يدعو به قار حو أله لوس ىاد 


فم يجمله شيثاً مع نية الدعاء . 























لاع ا 


قال فى الفروع : فظاهره : أنه شىء مع نية الطلاق ء أو الإطلاق » بناء على 
أن الفراق صري » أو لاقرينة . 
قال : و بوافق هذا -ماقاله شيخنا ‏ يعنى : به الشيخ تقى الدين - فى « إن 
أنرأتينى فأنت طالق » فقالت « أبرأك الله مما تدعى النساء على الرجال » فظن أنه 
أء فطلق . فقال : يبرأ.. 
فبده المسائل الثلاث : الك فيها سواء . 
وظهر أن فى كل مسألة قولين . هل يسسلل بالإطلاق للقرينة » .وهن ,تدل 
على النية . أم تعتير النية ؟ 


ونظير ذلك : « إن الله قد باعك » أو « قد أقالك » ونحو ذلك . اتتبى . 
94 0 0 مه َ. عر 0 
قوله ( وَاختلف فى قؤله : الحق بأهلك » وَحيلك على غاربك » 


وَتَرَوّجى من شِئْت » وحلات للازْوَاج » ولا سَبِيلَ لي عَلَيِك . ولا 


سلطان لى عَلَيْك . هَل هي ظاهرة » أو حَفيّة ؟ على روَاشين » . 
وأطلقهما فى المستوعب » والحرر» واننظ ء والحاوى . 
وأظلقبات فى اللة الأْخَيرة - ى المذائة“والمذعبة والخلاصة 6 والمى » 


والشرح » والفروع . 

وأما « أعلتى بأهلك » فالصحيح من المذهب : أنها من السكنايات اللفية . 
صمحه الصنف » والشازح . 

قال فى الفروع : خفية على الأصح . 

وهو ظاهر كلامه فى العمدة ٠‏ فإنه لم يذ كرها فى الظاهرة . 

وهو ظاهر كلامة فى المنور» ومنتخب الأذتى البغدادى . 

وقبل”: هى كناية ظاهرة . وغليه أ كثر الأصحاب . 


وهو ظاهر ما جزم به انأرق . 





سسب وله هس 


وقطم به ف الجامع الصغير » والمميج » والهداية 2 والذهب 2 واتخلاصضة 2 
وإدراك الغاية 6 تنه كز ابن عيدوس . 

قلا اركف : هذا المثهور عن الإمام أحد رحه الله . والختسار لآ كثر 
الأمياناية : 

وقدمه ف الرعايتين 2« والز بذة . وكفحه 0 لصحيح اخرر 4 

وأما الجسة الباقية » فإحدى الروايتين : أنها من الكنايات الظاهرة . 
صمحه فى التصحيح ؛ وتصحيح الحرر . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الرعايتين » والزيدة ؛ وشرح ابن رز بن 

والرواّ الدَائسَ : هى خفية . وحِزم به فى الفور . 

وهو ظاهر ماجزم به فق منتحتك الأدى . وقدمه فى إدراك الغاية . 

والشازتاءن عبد وس. ىاه كرته :)أن « حبلك على غار بك » و« تزوجى من 
شت هآ غات للدروا اج » من السكنايات الظاهرة وأ قوله « لا سبيل لى 
عليك » و « لا سلطان لى عليك »6 خفية . 

فائرة : وكذا الحكم خلافا ومذهيا فى قوله «غط شعرك » و «تقنعى» 
وف غ2 الفراق 4 وال اح «( وحبان 0 

وأطاقهما فى الفروع . يعنى : على القول بأنهما ليسا من الصرابح ٠‏ 


أوره : ها من السكنايات الظاهرة . حزم به الزركشى 


والثانى : هما من السكنايات الخفية وحم بهفى المتنى » والشرح . 


قوله ( ومن رط وتقوع الطلاق :أن يَنُوى بآ الطلاق ) . 


الصحيح من المذهب » ونص عليه الإمام أجد رمه الله : أن من شرط 


وقوع الطلاق بالكنايات 0 ينوى بها الطلاق » إلا ما استثنى » على اناق 


داه شام 
بعد ذلك فر يبا . 








2-0 


قال الزوكشئ : هذاقول جهور الأصحاب - القاضى » وأصحابه » 
والشيخين » وغيره - ونص عليه . اتتهى . 

وحزم به فى الوجبز » وغيره . 

وقدمه ف المغنى » والشرح » وامخرر » والففم » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وعنه : يقع الطلاق بالظاهرة من غير نية ...اختاره ألو بكر:: 

وذكر القاضى : أنه ظاهر كلام اعارق . 

قال فى الرعاية : وقى هذه الرواية بعد . 

فعلى الذهب : يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ على الصحيح . 

قدمه فى الفروع » فقال : ولا يقع بكناية إلا بنية مقارنة لافظ . 

وقاله الصنف » والشارح » وصاحب امنور . 

وقيل : يشترط أن يقارن أول الافظ . 

قال فى تحر يد العناية : ومن شرطها : مقارنة أول الافظ فى الأصح . 

وجزم به الأدى البغدادى فى منتخيه . 

وقلمةق اجر والنظر » والاوى الصغير» وغيرهم . 

وقال فى الرعايتين : ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله» أو مع أول اللفظ » 
أو جزء غيره . 


واختاره ان عبدوس فى تذكرته . وجزم به فى الوجيز. 


قوله ( إلا أن أ به فى حال المُومة وَالفْصَس قمَل روَاتَين ) 


وأظلقهما فى الهداية » والمذغبء ومسبوك الذهب » والمستوعب » والشرح » 
والنظ » والرعايتين » وشرح ابن منجا . 

إمراهما : بقع وإن لل يأت بالنية . وهو المذهب.. اختاره ابن عبدؤس فى 
تذ كرئة . 


اع بالإنصاف جم 





ع ومو 2 


قال الزركثى.: ظلقت على المشهور والختار لكثير من الأصتحاب!. 

وحزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع . 

والروايٌ التَائمرٌ : لابقع إلا بالنية . صمحه فى التصحيح ٠‏ 

قال فى اعللاصة : لم يقع فى الأصح ٠‏ وجزم به أو الفرج » وغيره : 

وهو ظاهر ماجزم به فى المنور » ومنتخب الادى . 

وقدمه فى الحرر » والحاوى الصغير . 

وقال الشارح : و يحتمل أن ماكان من السكنايات لايستعمل فى غير الفرقة 


إلا 0" ل دان حر لوحه الله » أو « اعتدئ » أو « استبربى رجك » 


أو «حبلك على غار بك» أو «اأنت بائن » وأشياه ذلك : أنه يقع فى حال الأقفب”. 
واحواب اللنؤال مق ختؤاديّة وها ككثر استطراله لبارةد رلك لطر الخرى » 
و« اذهى » و« روحى » و« تقنجى » ليقع الطلاق به إلا بنية . اقهى 3 


قوله (وَإِنْ جَامتْ جَوابا لسوَاليا الاق" .“فقا أصمابنا : بم بها 


ا 

4 

زحر مدهب مطلها “وعلية! كر الاسات” 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : لايقع إلا بنية . 

واختار المصدف : الفرق » فقال : والأولى فى الألفاظ التى يكثر استعالها لغير 
الطلاق » نحو « اخرح ى » و < اذهبى » و« روحى » أنه لايقع بها طلاق حتى 
ينويه ٠‏ ومال إليه الشارح . 

ابر : لوادعى أنه ماأراد الطلاق » أو أراد غيره : دين ول يقبل فى الحم 
مع سؤااء أونتصنومة وغضلب على أصح الروايتين . قاله فى الفروع يزغلا 


قره ١‏ (مَمَت وى بالكنايات الطلق : وَقم بالظامن لت 


وَإِنْ 0 وَاحَدَةَ ). 








زاقتبا لزانلا يلاه رن 
قال لملصنف » والشارح » وصاحب الفروع ؛ وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . 
شنار ان أل مؤتى 4 والقامي » وغيرهلا؟ 
قال الزركشى : هذا المشبور عن الإمام أحمد رحمه الله » والختار لأ كثر 
الأحماب ا 
وحزم به فى الوجيز » وغيره : 


وقدمه ف الخلاصة » والمستؤعب 4 والرعايتين 2 والنكم 2« والفروع 2 وغيرم 5 














وهو من مفردات المذهب 1 

وعنه : يقع مانواه . اختاره أنو اتاطاب ف الداية. . 

وحزم به فى العمدة . والمنور . وقدمه فى الحرر» والحاوى الصذير . فيدين فيه . 

فعلمها : إن .بتو شيئاً : وقع واحدة . وفى قبوله فى الك ريات 

وأطلقهما فى الحرر ؛ والحاوى الصغير » والنظم . 

قات ':, الضوات أ نها يفيل الحم . ويكون رجعياً . على الصحيح من 
المذهب . وعليه الأصماب 0 

0 معثة ع1 كه عدر ا ادل 

# وعنه : مَايِدَلَ على انه يعم ما وَاحدة بائنة 4 : 

وهن أوجةه مطلقة فى 'اللذهب »ومسبوك الذهتت : 

وتقدم رواية ‏ اختارها أو بكر : أنه لا تثسترط النية فى وقوع الظلاق 
بالكنايات الظاهرة . 

فوائر 


ارُولى : وكذلك الرؤايات الثلاث فى قوله « أنت طالق بائن » أو« طالق 


ألبتة » أو « أنت طالق بلا رجعة » قله فى الخحرر » والخاوى الصغير» والفروع » 


٠. غيرم‎ 
ْ 3 








ا هن 
وتقدم الكلام أيضاً على قوله « أنت طالق بلارجعة » فى السكنايات الظاهرة . 
اماس : لوقال «أنت طالق واحدة يائنة » أ « واحدة َ 6 وق فا َ 
على الصحيح من المذدهب 3 
قدمه فى الحرر ٠»‏ والنظم » والحاؤى الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ 


وعنه : يقع طلقة باثنة . وعنه : يق ثلاث . 


وقدم فى الرعايتين : أنه إذا قال « أنت طالق طلقة باثنة » أنها تقع . 


ثم قال : وعنة ردعية ٠‏ 
انثا : لو قال «أنت طالق واحدة ثلاث » وقع ثلاث . على الصحيح من 
اذه 
وقال فى الفصول عن أنى بكر فى قوله « أنت طالق ثلاثاً واحدة » يقم 
واحدة . لأنة وضف الواحذة بالتاذث - 
قال فى الفروع : وليس بصحيح . لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة . فوقمت 
الثلاث » واغا الوصف . وهو أصح . 
الرابع: : كره الإمام أحجد رمه الله : أن يفت فى الكنايات الظاهرة » 
وتؤقضا .و إعا بوقت لاختلاف الصحابة ارضى اهكني فايذلت”ر 
قله ل(وَكَمْ بالحفيّة مَالوَاهُ) . 
هذا المذهب مط . جزم به فى اخررء والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والوجيز » والمنور» واتلخلاصة 3 وغيرهم 4 
قال الزركشى : لاتزاع عندم أن اتكفية يقم مها مانواه.. وليس كا قال . 
وقدمه ف المداية 2 والمستوعب 2 والنظم 6 وغيرهم . 


وقال الناظم ٠‏ 2 وتطللفة رحية ف ارد >* 























ح ومع 2 
واستثئنئ القاذئ » والمصنف ؛ والشارحج قوله « أنت واحدة » فإنه لايقع 5 
إلا واعدة .و إن وى ثلاما . 


وعند ابن.ألى موسى : يقع باعخفية ثلاثاء وإن نوى واحدة . 
ذكره عنه قى الهداية » والمستوعب . 


تنب : قوله ( فإن' [* ينوعدا : وم وَاحدّة ) . 
ا ان كان مدخولا ميا -'واإلا نائله: 
قوله ( اما مَا لآ يدل عَلَ الطلآق » ل »و« اشْرَ بى 6 


0 اقمدى » ود اقربى 6 وم بَارَكَ الله عَليِك» وَدأَنت ده 


أو « قبيحة » قلا َم با طلقا و إن نَوَاهُ) . 

هذا المذهب بلا 0 وعليه جاهير الأسماب . وقطع به كثير منهم . 

وقيل :.ه و كناية فى «كلى » و « اشر بى » . 

وتقدم : إذا قال لها « لست لى بامرأة م اللقات,لى لمرأة » عند قوله 
« ولوقيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا » . 

قوله ( وَكَذَا موه : أ] مآلق ).. 

يعنى : لا يقع به طلاق . وإن نواه . 

(فَإن' رَادَء آل « أ ينك طالق”» ف ذلك ) . 

على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

واختاره ابن جامد » وغيرة! 

ومحتمل أنهكناية . وهو لأبى الطاب . 

قال ف الرعاية ‏ عن ,هذا الاحتنا! - فيقع إذا : 

ثم قال : قلت : إن نوى إيقاعه وقع » و إلا فلا . 





كمع ل 

قوله ْوَإِنَ قَآلَ دان مك بَان» وا « حرام » هَل مواكيتاءة 
أؤلاً عل وَجْبَِن 4. 

(و)كذا قوله (أ 


وأطلتهما فى الهداية » والمستوعب » والمغنى » والشرح » والفروع » وشرح 


منك رى: ). 


ابن منحا» وان رز ين . 
أمر ما : هو لغو. #حه فى التصحيح ٠‏ وجزم به فى الوديز . وقدمه فى 
الرغاية :فى قوله «أنامتك رىء » 
والومم, الثالى : هو كناية . صحخحهف المذهب ؛ ومَسبوك الذهب .وقد مه فى 
الرعاية الصغرى » فى المي . وقدمه فى السكبرى + والحاوى الضغير » فى: الأولتين. 
وأصل لحلاف فى ذلك : أن الإمام أسمد رمه الله : سئل عن ذلك » فتوقف . 
فَائْرمَ : لو أسقط لفظ « منك »:'فقال دنا 0 «( 2 2 0 «ى حرج 
المصنف والشارح ‏ م كلام القاضى ‏ فبها وجهين : هل :ها اكناية » أو لفو ؟ . 
قال فى الفروع : وكذامع حذنفه لتك الها بألقد.ق :الخال" بكرف ف 
الانتصار . انتهى . 
قلت : ظاهر كلام الأحماب : أنه لغو. 


دان قال «أنت عل حَرَامٌ 3 0 كل احم عل حَرَامٌْ «( 


حرام 4 . 
0 . وهو المذهب فى الجلة : 
00 المدالة! ٠‏ ودش أ وماضراك لز سن قراط ولداك شور 
فى المذهب . وقطم ارقا ولا اس ا #والجور متهي الأدى 


اليغدادى وغيرم 5 











وكدحه فَْ الكل 2 وغيره . 
وقذمه فى المستوعث » والخلاصة » واحرر ؛ والرعايتين » والخاوى الصغير » 
والفروع » وغيرهم . 


وهو من مفردات المذهب . 


والروامٌ المي : هو كناية ظاهرة . 


حتى قل حنبل ؛ والاثرم 8 اكرام » ثلاث . حى لر وحدت رجلا درم 
ادر ات هلية ا رمن ري أخهاوا جلة د فرقت, نييما . 

قال فى الفروع : مع أن أ كثر الروايات كراهة الفتيا بالكنايات الظاهرة . 

قال فى المستوعب : لاختلاف الصحابة رضى الله عنهم »كا تقدم . 

قال الزركشى : الرواية الثانية : أنه ظاهر فى الظبار . فمند الإطلاق ينصرف 
إليها . وإن نوى ينا » أو طلاقاً : انصرف إليه » لاحتياله لذلك . انتهى . 

والروامٌ الدَائءَ : هو عين . 

قال الزركشى » الثالثة : أنه ظاهر فى المين ٠‏ فعند الإطلاق ينصرف إليه 
وإن نوى الطلاق» أو الظبار : انصرف إلى ذلك ٠‏ :اتتهى . 

وأظلقبن فى السكافى .. 

وعنه : رواية رابعة : أنه كناية خفية . 


م 8 َ ل 4 
فطلم : ظاهر قوله # إحداهن : انه ظبَازء وَإِن نوّى الطلاق 4 ٠.‏ 
هذا الأشر فى المذهب . ونقله الجاعة عن الإمام أحجد رحه الله . 
قاله المضنف » والشارح 0 وصاحخب القروع 4 م ٠.‏ 


قال فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » وغيرهم : هذا 


المشهبوز 3 املاط 





ب بزاع ب 


وقطع لدا طرو لكو حك لانو لا وشتيبا الاوك البغدادى » وغيرهم . 
وقدسه فب افناية و والذعت » ومسبولك النزهت و والمنتوعب »بو الللاصةء 
والغنى » والشرح » وغيرهم 1 
وعنه : يقع مانواه . وجزم به فى المنور . 
واختاره .ان عبدوس فى تذكرته : 
وقدمه فى الحرر » والنفلم » والخاوى الضغير . 
وأطلقهما فى الرعايتين » والفروع . 
ويأتى أيضاً فىكلام المصنف « إذا قال : أنت على" حرام 6 فى باب الظهار - 
فاثرتان, 
إعراثها :لوقل ها« أنتٌ على" حرام » ونوى : فى حرمتك على غيرى » 
فكطلاق . 
قله فى الترغيب » وغيره . واقتصر عليه فى الفروع . 
التائيئ : لوقال « على" الحرام » أو « يازمنى المرام » أو« الحرام يلزمنى » 


فهو اغوء لاشى فيه.مع الإطلاق :وفيه - ممم قراينة أوانية - وجهان ٠‏ 


وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروغ ٠.‏ 
قلت : الصواب أنه مع النية أو القرينة ‏ كقوله « أنت ع حرام » . 


ثم وجدت ابن رز ين فى شرحه قدمه 2 


وقال فى الفروع : و يتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا » وأن العُرف قرينة ‏ 

ذكره فى أول باب الظهار . 

قلت : الصواب أنه نه مع النية أو القر رينة ‏ كقوله « أنت على" حرام © . 

قوله ( و إن كَالَ « مَاأَحَلَ 0 لَه عل حرام 7 6 به اما 
فقال الإمام أجمد رحمه الله : تطلق 00 ا و 











دومع - 


الصحيح من المذهب : أن ذلك طلاق . وعليه عامة الأصحاب . 

قال فى الفروع : والمذهب أنه ظلاق بالإنشاء . وعنه : أنه ظهار . 

فعلى المذهب : قطم المصنف هنا بما قال الإمام أحمد رحه الله : أنها تطلق 
ثلاثا مطلقا ‏ وهو إحدى الروايتين . 

وقدمه فى الداية » واللخلاصة » والشرح » والفظم » والرعايتين . وقال : إن 
جردا الربيضية 1 وقاله لبن عفيل . .د كره عنه ف المستوعيت. 

والرواب الاي : أنها تطلق واحدة » إن لم ينوأ كثر. 


جزم به فى الوجيز » والمنور . 


وأطلقهما ق المذهب 2 ومسبوك الذهب » عرز » والحاوى » والفروع ١‏ 


قوله (وَإنكَالَ « أَعنى به طَلاَهًا » طَلقَتْ واجدة) هذا اللذمب. 


قال فى الفروع : والمذهب أنه طلاق بالإنشاء . 

وحزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والوجيز» 
والمنور . 

وقدمه فى الحرر ٠»‏ والففم » والرعايتين » والحاوى الصغير. 

وعنه أ ظهار : 

شائر تادر 

هئ : لؤقال « أنت على" حرام . أعنى به الطلاق »6 وقلنا : الخرا 
0 بح فى الظهار فقال فى القاعدة الثانية والثلاثين : فهل يلغو تفيتيزة 4 ومكوزن 
ظهاراً . أو يصح > ويكون طلاقا ؟ على زوايتين : انتمى ٠‏ 

قات : الذى يظهر أنه طلاق » قياس على نظيرتها المتقدمة . 

إتثائةة لوقال « فراشى على حرام 6 فإن ثوى امرأته : فظهار ٠‏ وإن وى 


فراشه : فيمين ٠‏ 





سحب 8 ع سم 


نقله اءن هالىء . واقتصر عليه فى الفر 1 
قوله (وَإنَ قَالَ «أنت عَلَكاْميتة وَالدّم » وَقَمَ مَانوَاهُ من الاق 
وَالظبار وَالِيَمين) ٠‏ 
هذا الذهب #رعليه أ كثر الاصحات | 
وجزم به فى الوجيز » والهداية » والمذهب » والمستوعب » واتخلاصة » وغيرهم . 
وقدمه فى المفنى » واالشرح » والفروع » وغيرهم . 
وعنه : يقع مانواه » سوى الظهار . حَرّم به فى عيون المسائل . 
وقال فى المغنى » والشرح 2 والفروع 2 وغيرهم : وإن توى به الظهار : احتمل 
أن يكون ظهاراً »كا قلنا فى قوله « أنت على حرام » . 
وا انلا تكون طبار © 5 ف كال 8ك عل تطبر البق 6 أو 
داك انك اضا. 
فَائْرَمْ : لو نوى الطلاق » ولم ينو عدداً : وقعت واحدة . 
قطم به الصنف ف المثنى » والشارح . وقالا : لأنه من ال 3 اتلفية . 
قوله 9 وَإِنَ ١‏ دو 56 0 00 ظهارًا »أو 
وَحَهَإن 4 
وها رو لجان ثرو أظلعيكا فى المهلئتوبوا لدعي وموك الذعب 8 الستوعب 


والغنى 2 والشرح » والخاوى الصغير» وغيرم . 


أم شي : يكوق ظهار؟ً . وهو المذهب . صضحه فى التصحيح : 
قال ق الرعانان) اولك امهم ؛ 


وحزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع . 


كالثاقا ون عيناً . قدمه فى الرعايتين » واتخلاصة . 











سد زوع سح 

قوله ( فإن فَالَ «حَلفت بالطلاق » وَكَدَب : لزِمَه إقْرَارُهُ فى 
لفك 4 هّنا الذتغن. 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب »ء والفروع : لزمه حك . على الأصح . 

وخَْم به قى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والوجيز» وتذكرة ابن 
عبدوس ؛ وغيرهم . 

وقدمه فى الحرر » والشرح ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

واختاره القاضى » وأنو اتخطاب © وغيرهها . 

وعنه : لايازمه إقراره فى المكم . 

ويأنى نظير ذلك فى «كتاب الأعان قبيل حك السكفارة . 


قوه ( ولا رمه فيا ينه وبين الله ) . 


هذا المذهب جرم به فى الحداية » والمذهت » ومشبوك الذهمت » واتلخلاصة 
والوجبيز . 

وقلمه فارز » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وعنه : يلرّمه . اختاره أوبكرة. 

وأطلقهمااقى المستوعب . وها وهان فى الإرشاد ٠‏ 


1ه 5 
م ءءء 


قوله ل( وَإن" كَالَ لاخر يده مرك ببدك » قله أن تطلق تنه 
لاا . وَإِنْ توى واخدة 4. 


هذا المأهب ٠‏ لأنه كتاية ظاهرة . ملع به الإمام أحد رحمه الله ب ل 


وحزم به ابن عميل 0 وابن عبدوس ى 20 وطاحب 
الوجيز » وناضم المفردات ء والمنور» ومنتخب الادى وغيرهم . 
وقدمه ف الحداية « والمذهب 5 والمستوعب 5 واخلاصة 53 والكانى» والمغنى » 


والشرح » والرعايتين 2 والحاوى الصغير « والفروع 2 وغيرهم : 





عنا جوع اح 


قال اللصنف ؛ والشارح : هذا ظاهر المذهب ٠.‏ 
قال الزركشى : هذا المذهب عند الأصحاب . 
وهو من مفردات المذهب . 
وعنه : ليس للا أن تطلق أ كثر من واحدة ء مالم ينو أ كثُر. قالهفى الهداية 
والمذهت )رمسوك الذهب.. 
وقطع 4 قا حك المبضرة . وأطلتيما ف الخرر 
قوله ( وَهَوَ فى يدها ما لم مسح أو يط ) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الاحاب . 
قال الزركشى : هذا منصوص الإمام أحمد رمه الله .“عليه الأصحاب . 
وجزم به فى السكافى » والوجيز» وتذكرة ابن عبدوس » والمنور» ومنتخب 
الأدى » ونظل المفردات » وغيرهم . 
وقدمة فى الخرر ٠‏ والنضم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
وغيرهم . 
وهو من مفردات المأهب . 
ع ج أو امطاب : أينقيد لجل كا يأتى فى كلام المصنف قريباً . 
قوله ن(وَإِن كال لما « اخارى تفسّك » 1" لك اانه 2 
أ كت من وَاحدَّة» إلا أن يمل ليا كك من ذلك ) 
هذا للذهق١‏ اعلله أ مكش الأمبحايه . وقطم بهاكثير منهم . 





وعنه فى « اختارى » غير مكرر : يقع ثلاثا 
وعنه : إن خيرها . فقاات « طلقت نفسى 6 تطلق ثلاثا . 


فائرة : لو كرر لفظ انكيار . يأن قال « اختارى » اختارى » اختارى © فإن 


توى إفبامها » وليس نيته لام : فواحدة . قاله الإمام أجد رجه لله : 








3 

وإن أراد لاما : فثلاث . قاله الإمام أحمد أيضا ره الله . 

وحزم به فى المغنى » والشرح ؛ وغيرها . 

وإن أطلق فواحدة . اختاره القاضى . 

وعنه : ثلاث . ذكره المصنف » والشارح . 

قوله ف( وََيْسَ لا أن تُطَلَق إلا مَادَامَت فِالمَملِسٍ » وم بِتسَائَلآ 


عا بطم , إلا أن مله لها كُثرَ منْذَلِك 4. 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وحِرم به فى الوجيز وغيره - 

وقدمه فى الحرر » والنظر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

قال الزوكثى :هذا اختيار القاضى » وال كثرين : 

وعنه : أنه على الفور . جوابا لكلهما . وهو ظاه ركلام الخرق . 

وقيل : هو على التراحى . ذكره ف الرعاية. .. وهو تخن يم لأبى :امطاب . 
و يأى فى كلام المصنف . 

قوله (وَإِن جَمَلَ لها امار يز كلف لف جَمَلَ أَْرَهَا بيَدهَاء 
رده أو رَجَمَ فيه ؛أوْوَطًا : بطل خيّارُها ) 

هذا للذعلت مواقا ...وليه الاب 

وخرج أبو الخطاب فى كل مسألة وجب . مثل حك الأخرى . 

0 حيث التراخى والقورية . لامن حيث العدد . 

مع أن كلام أبى الطاب محتمل أن يكون فى العدد أيضا ٠.‏ قال معناه ابن 
0 

وقد نص الإمام أحمد رحمه الله : على التفرقة بينهما . فلا يتحه التتحريج . 


وقيل : الوطء لايبطل خيارها . ذكره فى الرعاية : 


32 2 





لاهوغ د 


قوله (وَافظة 2 ل وم الليآر »كنا َ 0 دورج 


لفظ « الأمر » من الكنايات الظاهرة . ولفظة « المخيار » من السكنايات 
اعلفية . يفتقر إلى نية » وكونه بعد سؤْاا الطلاق ونحوه . 

وقد تقدم االخلاف فى قدر 0 بكل واخذة متهما . 

وتقدم روابة اختارها أبو بكر : أن الكنايات الظاهرة. لا يحتاج الوقوع فنها 
ل ا 

فكذا لفظة الأمر هنا . 

قوله ١ ١‏ إن قبلثة يلظ البكاة حو ات ع 6 افر 
إل نسم اننا )> 
فإ قبلته بلفظ الصرييح » »“بأن قالت لآ طاقبعة مو قم من غَيْر 


ل 


1 


.4 

لو جعل ذلك نا بافظ السكناية » كقوله لما « اختارئ نفستك'» أو 3 أمرك 
بيدك » فبو توكيل منهلها. فإن أوقعته بالصمريح »كقوطا « طلقت نفسى 6 خزم 
الصنف هنا بالوقوع . وهو يح . وهو الذهب :. وعلية الأسماب . 

وقطع به كثير منهم » منهم : الصنف » والغنى » والشارح ؛ وصاحب 
الوجيزء وغيرهم . 

وتقدم قريباً رواية : أنه لو خيرها . فقالت « طلقت نفسى ثلاثا » أنها 
تطلق ثلاثا . 

وعىان الترعيلي فا الوقوع وجهين » فها إذا أتى الزوج بالسكنابة . وأوقمت 

هى بالصر بح » كمكسها على ما يأتى فى كلام المصنف بعد هذا . 











ووم سا 


فؤزائر 

إمراها : بقع الطلاق بإيقاع الوكيل إصر يح أو اكنانة بنية '؛ 

وف وقوعة ا بنية من وكل فيه نصر بح : وجهان ٠‏ 

وأطلقهما فى الفروع . وكذا عكده فى الترغيب . وتبعه فى الفروع . 

بلعلانب] لفن الوك رح عاء الرع ليتق او ايد وغاء ' 

قلت : الصواب الوقوع كالمرأة 

الثائئ : تقدم أنه هل تقبل دعوى الموكل بأنه رجع قبل إبقاع وكيله ء أم لا 
ى. كتابا اللارق. 


العا لايقع الطلاق بقَوهها « اخترت » ولو نوت » حتى تقول « نفسى » 


أو « أنوى 4 3 2 الأزواج 2.6 


ونقل ابن منصور. إن اختارت زوحها 1 .و إن اختارت نفسها فثلاثة . 

قوله (وَإن اخْتَلافى ينها » فالقول قلا . إن اخملا فى رجُوعه 
فَالقوال 0 

لا أعر فى ذلك خلاقا . 

قوله ( وإ إن قآل 2 اش نفسيك » فتلت « اخترت تقمى » وَلَوت 
الطاودق : :قم . 

هذا الملذهب . ححه فى الغ فى ؛ والشرح ٠‏ وحزم به فى الوجيز » وغيره - 

وقدمه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة ؛ وغيرهم : 

وحتمل أن لايقع . وهو لأى الطاب ..ووحه اختاره بعض الأحاب . 

ا الحرر ء والفروع » والرعايتين » والحاوى . وتقدم قر با عكيان 


إ( وَل ] أنا تطلق أ كترم وَاجدَة داعس نا 
ل 5 





نوغ سم 


إما بلفظه أو عه رهد الذهت كوه ياف الى عر ولخروت. والشبر اه 
والرعايتين » والحاوى + والنقم » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وغيره ٠‏ 
وعنه : تطلق ثلاثاً » إن نواها هو ونوتها هى . 
ور ار 
ارزُولى : وقال دا طلقى نفسك ثلاث » طلقت ثملاثا بنيتها . على الصحيح 


: تطلق ملاثاً » ولول تنوها . 
: لا تطلق إلا واحدة وات ادا : 
0 هل قوله « طلق نفك » مختص بالجاس + كقوله « اختارى 
على التراخى « كأمرك بيدك » ؟ فيه وجهان ٠‏ 
وأطلقهما فى الحرر ٠‏ والنضم 
أمر ما : يكون على التراخى . وهو الصحيح : رجحه المصنف » والكاق » 


: والحاوى الصغير » والفروع ؛ وغيرهم : 


والمغنى . قال فى الرعايتين : وهو وك 
والوم, الاي : مخقص بالمجلس . قدمه فى الرعايتين ٠‏ 
واختارة :ان عبدوس ىق تل كه . وحزم به فى المثور. 


اياك : قال .فى اخخرر » والرعايتين » والفروع » وغيرهم :لو قال ذلك 


0 ذلك على التراخى فى المي . يعنى فى ه الأمز:» وه الاختيبار » 
و« الطلاق » . 

وح الأجنى إذا وكل حكها فيا تقدم - خلافاً ومذهباً ‏ إلا فى التراخى 
على ماتقدم 8 

وتقدمت أحكام توكيل الأجنى والمرأة فى أواخر كتاب الطلاق . فليعاود . 

الرابعئ : تملك المرأة بقوله « طلاقك بيدك » أو « وكلتك فى الطلاق » 


م 











الوم ل 


ماتملك بقوله لها « أمرك ببدك » فلا يقع بقولها « أنت طالق 6 أو « أنت منى 
طالق » أو « طلقتك » على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع » والرعاية . 
وقيل : يقع يالنية . 
وقال فى الروضة : صفة. طلاقها « طلقت نفسى » أو « أنامنك ظالق » 
وبإنء قال« أنارطالق © ليقع . 


قوله (وَإن قل د وَمَبْمك لأمْلك » إن" ار ها فوا خدة )1! 


يعنى : ر<عية ٠‏ نص عليه 8 وَإِن رَدّهَا قلا شئْء4 1 

هذا المذهب ١‏ قال الرراكتى : هذا المثهور فى المذهب , 

قال المصنف » والشارح : هذه المشهورة عن الإمام أحمد رجه الله ٠‏ 

وحزم به اعارق » وصاحب الوجيز » والمنور » والمتتخب 3 وغيرم : 

وقدمه فى الطداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والبلغة » 
واخرر » والرعايتين » والماوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وهو من مفردات المذهب ٠‏ وحزم به ناظمها 5 

4 و 

وعنه : إن قبلوها : فثلاث » وَإِن رَدُوها : فوّاحدة » . 

يعنى : رحمية . قدمه فى الخلاصة . 

وعنه : إن قبلوها فثلاث » و إن ردوها : فواحدة باثنة . 

وعند القاضى : يقع مانؤاه . 

فوائر 

ارول : تعتبر النية من الواهب. والموهوب ٠‏ و يقع أقلهما إذا اختلفا فى النية 

ا 0 
على الص يح من المذهب . قدمه فى الفروع . 

قال فى البلغة : و بكل حال لا بد من النية . لأنه كناية ٠‏ فتقديره »مع النية : 
انخاطان 4 إن لض أعنكاء أورض فلان ١‏ اس - 


»+ الإنصاف جح م 





ساموع ل 


وعنه : لا تعتبر النية فى الهبة . ذ كره القاضى . 

الائي : لو باعها لغيره »كان .لغوا . على الصحيح من المذهب.. نص عليه 
وجزم به الأ كثر . 

وقال فى الترغيب : فى كونه كناية كالهبة : وجهان . 

الال : لو نوى ‏ بالهبة » والأمر » والخيار - الطلاق فى الال : وقع ٠.‏ قاله 
الأسماب :.' 

الرابعز : من شرط وقوع الطلاق مطلقا : التلفظ به.: فلوطلق فى قلبه : لم 
يقع بلا خلاف أعامه . 

نقل انن هاتىء : إذا طلق ف نفسه لابلزمه » مالم يتلفظ به » أو تحرك لسانه . 

قال فى الفروع : وظاهره ولولم يسمعه . 

قال : و يتوجه كقراءة صلاة » على ما تقدم فى « باب صفة الصلاة » عند 
قوله « ويس بالقراءة بقدر مآ سمع نفسه » : 

القام: : قوله ( وَكَذَلِكَ إذَا قل وَمَبْتّك لتفسك» ). 

قله الأحاي . وقالالمصنف »ء وابن حمدان وغيرههما : وكذا الحكى لو وهيها 
الى 

قال الزركشى : وقد ينازع فى ذلك . فإن الأجنبى لاحك له عليها » خلاف 
نفسها أو أهلها . والله أعلم بالصواب . 


]عر اط رنالقاليكة مو تمزتقا أنطة بأحجاء ك١‏ مق كناك و الا ضياف + 


فى معرفة الراجح من الخلاف ». 
واد الله رف العالمين . وصاوانه على خير خلقه مد خاتم النبيين وامرسلين . 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 





هوج ل 


وكان الفراغ منه فى سادس شهر ر بيع الآخر من شهور سنة ثلاث وسبعين 
وائائة » بصالحية دمشق الحروسة » من نسخة للصنف أبقاه الله تعالى:. 

على بد العبد الفقير إلى الله تعالى » الآمل فضله و إحسانه » حسن بن على بن 
عبيك بن «ألعد تن عبد الرداوى : المتدىنى الخنبل ؛ «الستٌمدى + عفا الله عنه 
عنه واكرفة اانا يارب العالمين . 

يتلوه ‏ فى الجزء الزاابع ‏ إن شاء الله تعالى « باب ماختلف به عدد الطلاق » 





وكان:الفراغ من طبع هذا « اللكزء الثامن من الإنصاف:©» وتصحيحه ونحقيقه 


على هذه الصفة قدر الجهد والطاقة ت عطبعة السنة الحمدية - وم آل - يعلم الله - 


حون وان لاو كنا ولا تر ليولا 20 إلا لثم الكل يكار اها بام تهيدا . 
5 و2 ات و 00 3 


و يقلوه بمشيئة الله تعالى وححدن توفيقه ومعونته : الجزء التاسع » وأوله « باب 
ماختلف به عدد الطلاق »6 . 

وهو أول الجزء الرابع والأخير من نمزئة النسخة الخطوطة الحفوظة بمكتية 
طلعت من فروع دار السكتب المصرية . وقد أعثرنا الله عليها بواسطة الأخ 
الكر بم الماج فؤاد السيد . جزاه الله خير الجزاء . وجزى كل من ساعده فى 
تصو برها . 

وف اننقولة عن نخة المؤلف» وق حياته »,فون بهذا انسيقة قيمة بلاشك + 

لله الدثول وحده حسن الجزاء » وخير المثوبة من عظم فضله » وواسع 
كرمه» فإنه نتم امول ونم النصير. 

وصلى الله وس وبارك على خير خلقه » وخائم رسله ؛ محمد وعلى آله أجممين » 
والله أرجو أن يحعلنا من ال هذا الرسول وحز به الفلحين ف الدنيا والآخرة : 

وكتبه النقير إلى عفو الله ورمته ومغفرته 
بم#ه صاءدا لع 


يوم الأربعاء ١؟‏ من ذى القعدة الحرم سنة 1815ه 


القاه : و 
عزوق للوانق 14 لل عير ول سنة كام 








لم بج + حك و جد ساد 5 تت 
دالر ورد عمف لز 0 ب 3 


ا 0 
يموع دالتاتؤيتجمازاه نوأ بد( لاد ايه 
الماا لزاني مز 
0 1 امو اد 
ذو القاغ ينات 4 لوباع الجن ا: راعلا َ 
كييك امكف دهان الى السامطتزان ظِ 

0 0 أب زم ريط ود 3 مطلما التل رليم ةاطلوة: 

+ . ظلافاعليمالرماني 3-00 
واولوسمحمةالمتوجية الملة مروف ولمو ديرو أل جنوث 
1-6 فسء اا م._.خغواروكزكل أذانا فالالاصاب وكا 
دعر ما زاج الى نك وان 


ا كد لالت مزعي ا يساح ارجا لمعا فعا إتتد.ا واكلاف 


تكومو عرازم نريكاادت 1 وايلخلفه عفار 0 


الصفحة الأخيرة من الهزء الثالث من نسخة مكتبة طلمت الحفوظة بدار الكتب 
الصرية . وهى مكتوبة عن نسخة الؤلف”, وفى حياته . 
وهى التى عثرنا عليها نتيجة بحث الأخ الحاج فؤاد السيد . أمين الخطوطات بالدار . 














بو جنم ع 1 








